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تو ى 9 تعلق و دراسَة 
سي عل یدع وش ای عاد لک رعبر ارود 
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مقدمة المحقق 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا » من يهده الله 
فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادى له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » 
واشهة أن محندا عبد ووسولة ٠‏ ينها لّذين آمنوا اتّقُوا الله حق تقاته ولا تَمُوتُن إلا 
وام ستلمون 1:4 آل عبان © : ٠١7‏ ]ء ل ييهَا التاس انَقُوا ربكم الّذى حلَقكُم 
من نَفْسِ واحدة وخلق منها زوجھا وبث ' منهمًا رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الى 
سامون به بارحم إن الله کان عليكم رقا € [ النساء : ]١‏ . 

« اما الّذين آمنوا انوا الله وفولوا ولا سدیدا ٭ يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكُم 
ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فَقَد قَارَ ورا عَظيمًا © [ الأحزاب : [VI -V.‏ 

وبعل : 

فإن للفقه الإسلامى مكانته الخاصة . وآهميته الكبيرة فى المجتمع الإسلامى ؛ من 
حيث إِنّهُ العامل الأساسى فى إظهار سلوكياتنا الاجتماعية فى حياتنا العملية كل يوم على 
مر الأزمنة والعصور ٠‏ ومن حيث إنه توضيح لأصوب الطرق با كان عليه ا عليه 
الصلاة والسلام وأصحابه فى المجتمع الإسلامى الأول وما تلآه عن عون :+ 

ولعل الفقه الإسلامى قد اكتسب هذه المكانة العظيمة ؛ لما له من دور حيوى فى توجيه 
سلوكيات الأفراد وتصرفاتهم » وتنظيم حياة الأسر والمجتمعات على أساس نظيف تشمله 
المبادئ الإلهية القائمة على أسس الخير والمحبة . 

إن الفقه الإسلامى جزء أصيل لا يتجزأ من حياة الأمة الإسلامية عبر العصور » وهو 
من مفاخرها العظيمة » وخصائصها الرئيسة التى لم تكن لاية أمّة قبل ذلك . 

فلو أن المسلمين عملوا بأحكام الفقه والدين على وجه الصواب - كما كان أسلافهم - 
لكانوا من أرقى الأمم تقدمًا وحضارة . 

والناظر للفقه الإسلامى يجد أنه نظام عام للمجتمع البشرى بصفة عامة : فيه توضيح 
لعلاقة الإنسان بخالقه » وعلاقته ببنى جلدته » وعلاقة المجتمعات المختلفة ببعضها » بل 
فيه توضيح لعلاقة الإنسان بنفسه › ا بالمكان والزمان والأشياء من حوله . 
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ففيه توضيح للصلاة والزكاة والصوم والحج »> وسائر العبادات » وتوضيح نظام الطهارة 
كغسل البدن والوضوء . 

وفيه توضيح لسنن الفطرة من ختان » وقص شارب ٠‏ وسواك . وتقليم للأظفار ١‏ 
ونتف إبط > وحلق عانة : 

وفيه توضيح لنظام المعاملات » حيث أمر بالصدق والوفاء بالعهود والعقود › وأوضح 
نظام البيع والإجارة والرهن والقراض ... إلخ ٠‏ وَحَرمْ الزنا » وشرب الخمر » والغيبة» 
والنميمة » والقذف ١‏ وشهادة الزور » والسعاية .... إلخ 5 

وفيه توضيح للعلاقة بين الزوجين من الخطبة والمهر 3 والنزاع > والطلاق » والفسخ ¢ 
والخلع . والعدة ... إلخ . 

وفيه توضيح لآداب دخول البيوت ¢ والحجاب بين الرجال والنساء الأجنبيات 5 

وفيه توضيح لفصل الخصومات » وفض التزاعات » سواء فى المال أو فى الدماء أو فى 
الأعراض .... إلخ . 

خلاصة القول أن الفقه الإسلامى هو القانون الأساسى للنظام البشرى القائم على 
أسس سليمة ؛ وأن الأمة الإسلامية لا قائمة لها بل لا حياة لها بدون النظام الفقهى الذى 
وضعه الإلفسلام بقوانينه النظرية ٠‏ وتجسدت هذه القوانين فى سلوكيات النبى كَل . 
مدى نجاح هذه المبادئ الفقهية . 

 %‏ الى 
و 
« التشريع الإسلامى فى عهد النبى عليه الصلاة والسلام » 

كان التشريع الإسلامى فى عهد النبى ية محددًا وقائمًا على أساس مسايرة الواقع؛ 
فكلما عرض للمسلمين أمر » أو عنّت لهم مشكلة من المشاكل رجعوا إلى النبى كَل 
فينزل عليه تارة الوحى من عند الله » وتارة الحديث النبوى الشريف » فيبين لهم حكم 
هذه المسألة » أو تلك المشكلة التى عنّت لهم . 

معنى ذلك أن التشريع فى هذا العصر كان من سلطة النبى ية وحده » لا يشاركه 
أحد فى ذلك ؛ وان مرجع الرسول - عليه الصلاة والسلام - كان على أساس الوحى 
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« التشريع الإسلامى فى عهد الخلفاء الراشدين رضى الله عنهم » 
بدأ الفقه الإسلامى يأخذ مجراه نحو التطور فى عهد الخلفاء الراشدين ؛ نتيجة لا 
أصاب الحياة من متغيرات » وتطورات فى شتى الشئون والمجالات ٠»‏ ونتيجة لاتساع رقعة 
الدولة الإسلامية › وامتداد سلطانها » ودخول أمم كثيرة » وشعوب مختلفة » ذات 
عادات وتقاليد مختلفة تحت سلطان الدولة الإسلامية »> وحدث تبعا لذلك كثير من 
المشاكل والأمور من جراء اتصال المسلمين بأهالى البلاد المفتوحة . 
كل هذه المتغيرات أدت إلى تطور الفقه الإسلامى . واتجاهه خطوة نحو التنظيم 
والتقعيد » ولم يعتمد على الكتاب والسَّنَّهَ فحسب » بل شمل ذلك وجود مصدرين من 
مصادر التشريع الإسلامى هما : الإجماع » والرأى ؛ بالإضافة إلى الكتّاب والسّنَّ . 


۸- س بداية المجتهد ونهاية المقتصد 
المذاهب الفقهية 


تعددت المذاهب الفقهية » وانتشرت فى كل مصر من الأمصار » وكتب لبعضها البقاء 
والاستمرار » وتزايد أتباعها عبر الزمن ٠‏ وقد كان ذلك لمثل هذه المذاهب ؛ لما توفر لها 
من بيئة علمية صالحة . استطاعت أن تحتضن هذه المذاهب ٠‏ وتنشرها ؛ وأن يصبح لكل 
مذهب مريدون وأتباع فى مختلف أرجاء العالم الإسلامى » وينطبق كلامنا هذا على 
المذاهب الفقهية الأربعة : الحنفى » والمالكى » والشافعى » والحنبلى . 

وهناك مذاهب فقهية ارتبط وجودها بالسياسة . أى أنها مذاهب فقهية سياسية » وقد 
وجدت هذه المذاهب أتباعا لها جيلاً بعد جيل » وقد كان ذلك من-عوامل بقائها مع 
الزمن » ومن هذه المذاهب الفقهية السياسية : مذهب الشيعة » ومذهب الخوارج . 

غير أن هناك بعض المذاهب الفقهية التى لم يكتب لها البقاء » ولم يوجد لها أتباع › 
وإنما ظل فقهها حبيس الكتب والمصنفات فحسب ؛ ومن أمثله هذه المذاهب : 

مذهب الحسن البصرى ». وابن شراحيل الشعبى » وسفيان الثورى » والأوزاعى » 
رق وة الظاهرى ب وال بن سهد .”هناك مقاب :غر له يدب :لها اليقاء 
والاستمرار »» غير أن كلامنا سيقتصر على هذه الأمثلة التى أوردناها ؛ لشهرتها أكثر 
من غيرها : 

أولا - مذهب الحسن البصرى ‏ : 

# التعريف به : 

هو الإمام الفقيه الحسن بن يسار مولى زيد بن ثابت » كان مولده سنة إحدى وعشرين 
هجرية » وذلك قبل عامين من نهاية خلافة عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - . 

وقد تولى الحسن البصرى - رضى الله عنه - قضاء البصرة فى أيام الخليفة عمر بن 
عبد العزيز ء ثم تركه » ونصب نفسه للإفتاء . 


)000 ينظر . تهذيب الكمال : ۲00/1 ¢ وتهذيب التهذيب 17/۲ » وتقریب التهذيب : 
110/1 > وخلاصة تهذيب الكمال : ۱/ ۲۱۰ » والكاشف : ۲۲۰/۱ > وتاريخ البخارى الكبير : 
۲ ». والجرح والتعديل : ۱۷۷/۳ » وميزان الاعتدال : ٤۸۳/١‏ » ولسان الميزان : ۱۹۹/۲ » 
وطبقات خليفة : Y1‏ « وأخبار القضاة 2 ۳/۲ 03 وحلية الأولياء 7 ۳۱/۲ 3 وطبقات ابن سعد : 
4 »۰ وسير الأعلام : ٥1۳/٤‏ » والثّقات : ٠١۲/١‏ . 
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وقد جمع بعض العلماء فتاويه فى سبعة مجلدات ضخمة» كما قال ابن فيم ا جوزية . 
وقال ابن قتيبة : « إنه تولى الكتابة لربيع بن زياد الحارئى ب « خراسان » : 
# مكانته العلمية : 
لقد كان الحسن البصرى - رضى الله عنه - فقيهًا ومحدئا ثقَة عظيمًا ؛ جيث روى عن 
كثير من الصحابة والتابعين أحاديث كثيرة » وكان - 56 الله - كما تحدثنا كتب 
التراجم - ييل إلى الرأى فى فقهه . ٠‏ 
يقول عنه أبو قتادة : « والله ! ما رأيت رجلا أشبه رأيا بعمر بن الخطاب منه » . 
ويقول عنه أيوب : « ما رأت عيناى رجلا قط كان أفقه من الحسن © . 
وقد خالف الحسن البصرى رأى واصل بن عطاء » وعمرو بن عبيد فى حكم مرتكب 
الكيرة » غا أدى إلى اعتزالهما مجلس الحسن > حينما اختلفا معه + .وقد كانا قبل قد 
5 رسا عليه . 
وكان الحسن البصرى - رحمه الله - قد ابتعد بنفسه عن الخوض فى الأحداث والمشاكل 
السياسية التى انقسم إزاءها المسلمون إلى فرق وأحزاب ٠»‏ وكان يجيب - إذا سئل عن 
ذلك - بقوله : « تلك دماء طهر الله منها أسيافنا » فلا نلطخ بها ألسنتنا » . 
بيد أنه - رحمه الله - كان جريئًا شجاعا فى الحق » لا يخشى فى الله لومة لاثم ؛ 
يروى أنه ذات مرة سئل عن الأحداث السياسية التى تمر بها البلاد » فأجاب : لا تكن 
مع هؤلاء . ولا مع هؤلاء . 
فقال له رجل من أنصار يزيد بن معاوية الخليفة : ولا مع أمير المؤمنين ؟ فأطرق ٠‏ ثم 
دق بيده » وقال : ولا مع أمير المؤمنين . 
# تصوفه » ومواعظه : 
اشتهر الحسن البصرى بيله إلى التصوف والزهد » ورويت عنه كثير من المواعظ 
والخطب الجليلة » حتى عده المتصوفة واحدا منهم . 
وكانت خطبه - رحمه الله - تشتمل على التذكير بالآخرة » والتنفير من الدنيا › 
والتخويف من النار » والتشويق إلى الجنة » وترقيق القلوب » وتهذيب النفوس » إلى 
غير ذلك من أهداف المواعظ وأغراضها 2 
* ومن مواعظه رحمه الله : 


- كر ۾ . م - ¢ ت ب 
« يابن آدم لا ترض أحدا فى معصية الله » ولا تحمدن أحدا على فضل الله » ولا 
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تلومن أحدا فيما لم يؤتك الله » إن الله خَلق الخلق . فَمضوا على ما خلقهم عليه » فمن 
كان يظن أنه مزداد بحرصه فى رزقه ٠١‏ فليزدد بحرصه فى عمره » أو يغير لونه » أو یزد 
فى أركانه أو بنانه » . 


# وفاته : 
مات - رحمه الله - سنة عشر ومائة للهجرة ب ١‏ البصرة »2 وتبع جنازته خلق كثير. 
٭+ الى 

ثانيًا - مذهب ابن شراحيل الشَعب” 20 : 

#التعريف به :7000070 1 

الإمام الفقيه هو عامر بن شراحيل بن عبد الشعبى > وأبوه عربى » وأمه من سبى 
«حَلُولا» ٠‏ وكنيته : أبو عمرو » ومولده : سنة سبع عشرة.هجرية . 

* مكانته العلمية : 

شتهر الشعبى بالفقه » حتى أطلق عليه علامة التابعين » وقد حفظ - رحمه الله - 
الكثير من الأحاديث ؛ لما حباه الله من قوة الذاكرة » وسعة الوجدان » وممن روى عنهم 
الحديث : أبو هريرة » وسعد بن أبى وقاص ٠‏ وعبادة بن الصامت »> وغيرهم من 
الصحابة والتابعين . 

يقول عنه مكحول : ١‏ ما رأيت أفقه منه 4 . 

واشتهر الشعبى بوقوفه على النصوص ٠.‏ والتمسك بها » وكان - رحمه الله - يكره 
القول بالرأى » وإذا سئل عن رأى لم يعلم فيه نصا › قال : لا أدرى ٠»‏ ويروى عنه أنه 
قال : « ما كلمة أبغض إلى من ( أرأيت ) »2 . 

وقد تولى - رحمه الله - قضاء ١‏ الكوفة » . 

« وفاته : 

مات سنة ٠١5‏ ه ء وقيل : سنة ٠١6‏ ه ء وقيل غير ذلك . 

ل # كك 


(۱) ينظر : تهذيب الكمال : 1٤۳/۲‏ ». وتهذيب التهذيب : ٠٠/١‏ (١١١)ء‏ وتقريب التهذيب: 
TAY‏ €( وخلاصة تهذيب الكمال : ۲۲/۲ . والكاشف : ٥٤/۲‏ > وتاريخ البخارى الكبير : 
0/1 > وتاريخ البخارى الصغير : ٠٠۳١ » ۲٤۳/۱‏ » والجرح والتعديل : 1807/5 » والوافى 
بالوفيات : ٥۸۷/١١‏ . والحلية : 5/ ١١م‏ > وسير الأعلام : ٠ ۲۹٤/٤‏ وطبقات ابن سعد: 
T1 /o‏ 174/7 > ۰۷ ۰ ۷ 0 . 539/4 . والثقات : 1۸0/0 . 
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ثالث - مذهب الإمام الأوزاعى 217 : 
* التعريف به : 


هو الإمام الجليل : عبد الرحمن بن عمرو من ١‏ الأوزاع » قرية ب دمشق » » ولد 
سنة ثمان وثمانين هجرية ب « دمشق » ٠»‏ وقد نشأ - رحمه الله - فى « دمشق ٠‏ 2 ثم 
رحل إلى « بيروت » » وأقام به حتى وافته المنية هناك . 


* مكانته العلمية : 


وكان الأوزاعى عاًا فقيها محدنًا » يحفظ كثيرا من الأحاديث . وممن روى عنهم : 
عطاء بن أبى رباح » والزاهدى ٠»‏ وابن سيرين ٠»‏ وخلق كثير . 
وكان - رحمه الله - معاصرا للومام مالك بن أنس ؛ وهما يرجعان إلى مدرسة واحدة 
هى مدرسة الحديث . 
اشتهر عنه بغضه القول بالرأى ؛ يقول : « إِذَا بلغك عن رسول الله ية حديث» 
فإياك أن تقول بغيره ٩‏ . ۰ 
وقد اشتهر مذهب الأوزاعى ٠‏ وكان له أتباع كثيرون » وبخاصة فى « الشام » » 
و«الأندلس »© من أوائل القرن الثانى حتى منتصف القرن الثالث الهجرى › غير أنه بعد 
ذلك اندثر أتباع هذا المذهب » وظلت أفكار الأوزاعى قاصرة على أمهات الكتب فحسب؛ 
وكان السبب فى ذلك هو طغيان مذهب الإمام مالك فى « الأندلس » » ومذهب الإمام 
الشافعى فى ١‏ الشام » . 
يقول ابن سعد عن الإمام الأوزاعى : « كان ثقة مأمونًا فاضلا خيرا » كثير الحديث 
والعلم والفقه » . 
وكان - رحمه الله - جريئًا شجاعًا لا يهاب أحذا ما دام يتكلم بالحق » ولا يخشى 
سلطانًا ما دام الصواب معه » وسجل حياته وتاريخه حافل بمواقف الرجولة والشجاعة مع 
الخلفاء والأمراء . 


)١(‏ ينظر : تهذيب الكمال : 8017/7 » وتهذيب التهذيب: 78/5 (٤۸٤)ء‏ وتقريب التهذيب: 
١‏ (551١٠)ء‏ وخلاصة تهذيب الكمال : ١55/7‏ »ء والكاشف : ۱۷۹/۲ ٠»‏ وتاريخ البخارى 
الكبير: ۳۲٣/۰‏ > وتاريخ البخارى الصغير : ١١15/7 . 7606/١‏ › والجرح والتعديل : ٠۲١۷/١‏ » 
وطبقات ابن سعد : | ۳۳١  :ى4 2. AA‏ » والبداية والنهاية : ١١8/١١‏ . 


۲ - - ج ۱ - بداية المجتهد ونهاية المقتصد 


# وفاته : 
مات الأوزاعى - رحمه الله - ب« بيروت » » وذلك فى سنة سبع وخمسين ومائة 
هجرية . 
ېډ ې يې 
رابعاً - مذهب الإمام اللَّيث © : 
# التعريف به : 
هو الإمام العلامة الفقيه : أبو الحارث الليث بن سعد » ولد ب « مصر » بناحية 
«قلشقندة» عام أربعة وتسعين للهجرة ٠‏ وأصله من « أصفهان » فى « فارس © . 
# مكانته : 
رحل - رضى الله عنه - كثيراً » وطوّف على مشايخ العلم » وفقهاء المعرفة » فرحل 
إلى « مكة » . و« بيت المقدس © . و« بغداد » »> وسمع على فقهاء ومشايخ هذه 
البلدان» والتقى بكثير من التابعين » وحدث عن تسعة وخمسين منهم . 
واشتهر عنه أنه كان زاهدًا ورعًا لا يسعى إلى المناصب » بل كانت المناصب تسعى 
إليه » غير أنه كان يرفضها تعفمقًا » وانشغالا بأمور الآخرة عن أمور الدنيا ؛ يروى أن 
المنصور عرض عليه أن يكون والى مصر » غير أن الليث رفض ذلك » وزهد فى السلطان 
والحاه . ش 
وتحدثنا الكتب التى ترجمت للإمام الليث أنه دارت بينه وبين الإمام مالك بن أنس 
مجادلات علمية » ومسائل فقهية كثيرة » كل يوضح رأيه » ويرد على الآخر » ومما كان 
يأخذه الليث على الإمام مالك هو تركه لخبر الآحاد إذا خالف عمل أهل ١‏ المدينة » ؛ 
وذلك مبالغة من الإمام مالك فى الأخذ بعمل أهل ١‏ المدينة ٠‏ . 


)١(‏ ينظر تهذيب الكمال : ١١07/7‏ ء وتهذيب التهذيب : 104/8 (877) » وتقريب التهذيب: 
۲ 2 وخلاصة تهذيب الكمال : ۳۷١/۲‏ > والكاشف ۱۳/۳ » وتاريخ البخارى الكبير : 
اق وتاريخ البخارى الصغير : ۲۰۹/۲ » والجرح والتعديل : ۷/ ٠١١6‏ » وميزان الاعتدال : 
Y/Y‏ » ولسان الميزان : ۳٤۷/۷‏ ء وسير الأعلام : ١75/8‏ » والحلية : ۳۱۸/۷ » والثئقات : 
۰٢ ۷‏ وتراجم الأحبار : ۳۰۷/۳ ۰ ۳۱۱ » وطبقات ابن سعد : ۳۱۹/۷ ع ۳۳۸ ٣٤١‏ 
۲ ۲۷۹ . 018 ء تاريخ بغداد : ۱۳/۳ > ومعرفة الثقات : ٠٠٠١١‏ ونسيم الرياض : ›٠۲۷/۲‏ 
والبداية والنهاية : ١557/١١‏ > وديوان الإسلام (ت : ۱۷۷۸). وطبقات المحدثين بأصبهان (ت:05)» 
وتاريخ أصبهان (ت : ۱۳۱۷) . 


مقدمة المحقق - جا ۱ - 1 
معدقة الح ار د و ا ل حت ا 


وخلاصة القول : أن الإمام الليث كان فَقيها حافظًا حجة با ثقة فى علمه » وأخلاقهء 
ومبادئه . 

يقول عنه الإمام الشافعى : « الليث بن سعد أفقه من مالك › إلا أن أصحابه لم 
يقوموا به ٩‏ . 

* وفاته : 

مات - رحمه الله - ب « مصر » سنة خمس وسبعين ومائة هجرية . 

ل ا ف 

خامسا - مذهب سفيان الثورى ‏ : 

# التعريف به : 

هو الإمام المحدث الفقيه الثقة : سفيان بن سعيد بن مسروق الثورى الكوفى . 

مولده : ولد - رحمه الله - ب ١‏ الكوفة » سنة سبع وتسعين للهجرة . 

وكان معاصراً للإمام أبى حنيفة النعمان ب ١‏ الكوفة » » غير أنهما من مدرستين 
متباينتين جدا ؛ فأبو حنيفة من زعماء مدرسة الرأى والأخذ به » والثورى من زعماء عدم 
الأخذ بالرأى . 

والإمام الثورى إمام حجة طَبَقَتْ شهرته الآفاق » فقيه محدث ؛ سمع كثيرا من 
الأحاديث » وحفظ كثيرا منها » وكان له مذهب خاص به » غير أنه لم يكتب له الذيوع 
وكثرة الأتباع > فاندثر وظلت أفكاره مقصورة على بطون الكتب والتصانيف . 

وكان - رحمه الله - كما روت الأخبار شجاعا مع السلاطين والأمراء ؛ كما هو حال 
الأتقياء من العلماء الذين لا يخشون فى الحق لومة لاثم . 

وكان - رحمه الله - أيضًا يبغض المناصب العليا » ويكره أن يكون من ذوى الجاه 
والسلطان ؛ عرض عليه المهدى قضاء « الكوفة » بشرط ألا يعترض عليه فى الأحكام » 
فما كان من الثورى إلا أن ألقى بكتاب المهدى فى نهر دجلة . 


(۱) ينظر : تهذيب الكمال : 0١7/١‏ » وتهذيب التهذيب : ١١١/5‏ »2 وتقريب التهذيب : 
1 . وخلاصة تهذيب الكمال : ۳۹٦۲/۱‏ »ء والكاشف : ۳۷۸/١‏ » وتاريخ البخارى الكبير : 
٠0 ٤‏ وتاريخ البخارى الصغير : ١6١7/7‏ ء ٠١١‏ > والجرح والتعديل : ٠» ٩۹۷۲/٤‏ وميزان 
الاعتدال : ١794/7‏ . ولسان الميزان : ۳/۷ » والوافى بالوفيات : ۲۷۸/۱١‏ › وسير الأعلام : 
4/17 . وطبقات ابن سعد : 5/5 #م# ع ۳۲۸/۷ 2 ۸۳/۹ 0 والحلية : ۷/١‏ » وطبقات الحفاظ : 

4 »2 ونسيم الرياض. : /٤‏ ۳۳۷ » وديوان الإسلام : ١١٠١#‏ والثقات : 50١/5‏ . 


E‏ کچ د بداية المجتهد ونهاية المقتصد 
يقول عنه الإمام مالك : ١‏ كانت العراق تجيش علينا بالدراهم والثياب > ثم صارت 
تجيش علينا بالعلم ؛ منذ جاء سفيان » . 
# وفاته : 
توفى - رحمه الله - ب « البصرة » سنة إحدى وستين ومائة هجرية : 
2 3 3 


سادسًا - مذهب داود الظاهرى ١‏ 


# التعريف به : 
هو الإمام أبو سليمان ذاود بن على الأصفهانى المشهور ب ١‏ داود الظاهرى » . 
# مولده : 
ولد - رضى الله عنه - سنة مائتين ب ١‏ الكوفة » . 
# مكانته : 
يعتبر 0 داود الظاهرى من أئمة المسلمين . وعلمًا من أعلام الدين » ورعا ء 
حافظاء ثقة . 


اشتهر مذهبه فى « بغداد » . و« الأندلس » . وكان له أتباع كثيرون » غير أنهم 
انقرضوا بعد القرن الخامس الهجرى . 

وكان داود الظاهرى متعصبًا للمذهب الشافعى ٠‏ غير أنه كان يرى أن القياس لا 
يعتبر مصدرا تشريعيا مطلقًا ؛ كما اشتهر عنه الأخذ بظاهر الكتاب والسَّنَّة » وأن 
عمومات الكتاب والس تفى بكل أحكام الشريعة » وتكون له بمجموع هذه الآراء وغيرها 
ما يعرف يمذهب أهل الظاهر . 

# وفاته : 

توفى داود الظاهرى - رحمه الله - ب ١‏ بغداد » سنة سبعين ومائتين هجرية . 


4 
ج ج چ 


0 


)١(‏ انظر ترجمته فى الأعلام : ۸/۳ > والفهرست لابن النديم : ۲٠١/١‏ » والأنساب للسمعانى 
(ص۳۷۷) » ووفيات الأعيان : ۲٦/۲‏ > وتذكرة الحفاظ : 017/7 . وطبقات الفقهاء للشيرازى 
(ص76) » وطبقات الشافعية للسبكى : 5777 ٠‏ وطبقات الفقهاء للعبادى (ص۸٥)‏ > وتاريخ بغداد : 
۸ *. وشذرات الذهب : ١68/7”‏ > والنجوم الزاهرة : ٤۷/۳‏ » والجواهر المضية : 4١9/7‏ 2 
وميزان الاعتدال : ۳۲۱/۱ > ولسان الميزان : 477/7 . والبداية والنهاية : ٤۷/١١‏ » وتهذيب 
الأسماء واللغات : ١877/١‏ . 


مقدمة المحقق - ج ١ا- lo‏ 


تبلور المذاهب الفقهية 


ونكتفى بذكر الأقطاب الأربعة أركان الإسلام : الإمام أبى حنيفة » ومالك > 
والشافعى » وأحمد . 

أولآ - المذهب الحنفى : 

واشتغل الإمام أبو حنيفة ‏ بالفقه التقديرى » وفرض المسائل »> وكون مذهبه بطريق 
الشورى مع أصحابه الذين برزوا من بين تلاميذه : 
والرأى > ويعتبر هذا الإسهام منه حلقة من حلقات التطور فى الفقه الإسلامى ٠»‏ وكيفية 
دراسته 2 وبحث مسائله . 

واعتمد فقه المذهب الحنفى بقيادة الإمام أبى حنيفة فى استنباط الأحكام على كتاب الله 
- عر وجل - شأن جميع الفقهاء::والمذاهب » م االسة البوية الشريفة غير أن الفقه 
الحنفى تشدد فى قبول الحديث » والتحرى عنه » وعن رواته » إلى غير ذلك من الشروط 
التى جعلوها لازمة لقبول الحديث عندهم ¢ والعمل به ¢ واستنباط الأحكام منه 58 

وقد أدى تشددهم فى قبول الحديث إلى توسعهم فى الاجتهاد بالرأى عند فقدان 
النص؛ إذ النصوص متناهية بينما الوقائع غير متناهية » وما لا يتناهى لا يضبطه ما 
يتناهى »» والأخذ بالرأى يكون أيضاً إذا لم يخالف حديثاً صحيحاً بلغهم 


3 %* 3% 


)١(‏ ينظر : تهذيب الكمال : ٠١٠١/۳‏ . وتهذيب التهذيب )۸١۷( ٤٤۹/٠١:‏ »2 وتقريب 
التهذزيب : ۳٠۳/۲‏ . وخلاصة تهذيب الكمال : */ 46 » والكاشف : ۲٠٠/۳‏ » وتاريخ البخارى 
الكبير : ۸١/۸‏ > وتاريخ البخارى الصغير : ۲۳١ . ٠٠١ >» ٤۳/۲‏ > والجرح والتعديل : 
٧/۸‏ ۲ 2 وميزان الاعتدال :515/4 » وتاريخ أسماء الثقات : 1٤۷۷‏ » والأنساب : 55/5 »> 
والكامل : ۲٤۷۲/۷‏ . والضعفاء الكبير : 558/54 » والمعين : 545 » وتراجم الأحبار : 7/14؟5١»‏ 
والتاريخ لابن معين : ٦۷/۳‏ > وتاريخ الثقات )15٠(‏ » وتاريخ بغداد : 577/١7‏ » 475 » وسير 
الأعلام : 790/5 ٠‏ ومعرفة الثقات )١807“(‏ » وضعفاء ابن الجوزى : ٠١۳/۳‏ »> وديوان الإسلام 
(ت : )۷٦۳‏ . 


- دج -١‏ بداية المجتهد ونهاية المقتصد 

ثانا - مذهب الإمام مالك : 

# التعريف بالإمام مالك ° : 

هو الإمام مالك بن أنس بن أبى عامر الأصبحى . 

والمشهور والمعروف أنه عربى الأصل ؛ حيث ينسب إلى قبيلة ذى أصبح اليمنية . 

# مولده : 

ولد - رحمه الله - سنة اثنتين وتسعين للهجرة ب ١‏ المدينة © » وتلقى العلم على 
مشايخ ١‏ المدينة » وفقهائها . 

# مكانته : 

نال الإمام مالك - رضى الله عنه - شهرة ذائعة فى أرجاء العالم الإسلامى . وأصبح 
فقيها وإمامًا ؛ حيث أجمع الناس على إمامته » ورتبته فى الفقه والحديث . 

وقد تولى - رحمه الله - منصب التدريس فى مسجد الرسول - عليه السلام - 
ب«المدينة» 2 ورحل إليه طلاب العلم من كل مكان » وسمع عليه خلق كثير » حيث 
كانوا يتزاحمون على بابه طلبًا للعلم والفقه . 

ومن أشهر مصنفات الإمام مالك كتاب « الموطأ » ؛ حيث مكث فى تأليفه قرابة 
أربعين عاما > ويعتبر كتاب « الموطأ » من أوائل الكتب الإسلامية التى وضعت فى 
الحديث والفقه ؟ حيث جمع فيه الإمام مالك الأحاديث . وبوبها » ورتبها حسب 
الأبواب الفقهية . 

وبلغ من شهرة ١‏ الموطأ » أن جعله الحكام مرجعًا رسميا وآساسًا للأحكام الفقهية . 

وله أيضًا كتاب « المدونة ؟ » وهو عبارة عن مجموعة من رسائل الإمام مالك » قام 
بجمعها أسد بن الفرات » تلميذ الإمام مالك . 


واشتهر عن الإمام مالك شجاعته وجرأته فن تعامله مع السلاطين والأمراء 0 وكان 


: وتقريب التهذيب‎ » )”( 0/٠١ : وتهذيب التهذيب‎ > ١793/7 : ينظر : تهذيب الكمال‎ )١( 
: وتاريخ البخارى الكبير‎ ٠ ١١5/7 : والكاشف‎ > ٣/۳٣ : وخلاصة تهذيب الكمال‎ ٠. ۲ 
: وتراجم الأحبار‎ » ٤۸/۸ : وسير الأعلام‎ > ٩۰۲/۲ » ١١/١ : فض > والجرح والتعديل‎ 
ونسيم‎ ٠» )۱۸١( والحلية : 95/15 > ومعجم الثقات‎ » ١78/4 : وطبقات ابن سعد‎ . ۳ 
وتاريخ أسماء‎ > ٠۷٤/١١ : والبداية والنهاية‎ » ٤1٠ /۷ . ۳۸١۹/١ : الرياض : ۱۲/۲ » والثقات‎ 
. )١9/494 : الثقات (17575) > وديوان الإسلام (ت‎ 


مقدمة المحقق داج ۱ - - ۷ 


أيضًا لا يسعى نحو الجاه والمنصب ٠‏ بل كان شغله الأول هو تدريس العلم لطلابه فى 


مسجد « المدينة »4 . 


د 


# وفاته : 
مات - رحمه الله - فى « المدينة » سنة تسع وسبعين ومائة هجرية . 
# الكلام عن مذهبه : 
يعرف مذهب الإمام مدر اذيك © + ولك لاه شا وتك ن ق اللدية > 
عاصمة الخلافة الإسلامية » والمقر الأصلى والرئيس للنبى - عليه الصلاة والسلام - ؛ 
وكذلك ارتباط « المدينة » بالأحاديث النبوية الشريفة ٠‏ ووجود عدد كبير من حفظة 
الحديث » ورواته بها - أدى ذلك كله إلى ذيوع الحديث وانتشاره ١‏ وتركز مدرسة 
الحديث فى «المدينة» » وشهرتها على يد الإمام مالك وأتباعه . 
وقد استنبط الإمام مالك مذهبه هذا من عدة مصادر هى : 
كتاب الله - عر وجل - » فإذا لم يكن فى كتاب الله الحكم ظاهرا » استنبط الحكم 
فق الس النبوية الشريفة المتواترة » فالمشهورة . 
ويقدم الإمام مالك خبر الواحد الثّقة على القياس » بشرط أن يوافق خبر الواحد عمل 
أهل ١‏ المدينة » » فإن لم يكن موافقًا . فإنه ينظر إلى إجماع الصحابة .» فإن وجد أخذ 
به» وإلا اعتبر عمل أهل المدينة حجة يستند إليها فى الأحكام والمسائل » وقدم على خبر 
الواحد المخالف ما هم عليه :5 
ومن ناحية أخرى فقد بنى الإمام مالك كثيرا من أحكامه الفقهية على ما يسمى 
ب«المصالح المرسلة » » والاستصلاح ٠»‏ والاستصحاب » وسد الذرائع ؛ ومعنى ذلك أن 
الإمام مالكمًا كان يأخذ بالرأى » وأن مجال الرأى كان موجودا فى مذهبه » ولكن بصورة 
محدودة عما هو عند المذاهب الأخرى . 
وينبغى أن يلاحظ أيضنًا أن الإمام مالكا لم يكن متساهلا فى الأخذ بالحديث » بل 
كان - رحمه الله - شديد التحرى فى الأخذ به » وبناء الحكم الفقهى عليه . 
وأخيرا » فإنه ينبغى أن نذكر بعض تلاميذ الإمام مالك الذين عاونوه على نشر 
مذهبه» ومنهم : عبد الله بن وهب المصرى . وعبد الرحمن بن القاسم » وأشهب ء 
وعبد الله بن الحكم » وقد نشر هؤلاء المذهب المالكى فى ١‏ مصر » وه السودان » . 


ومنهم أيضا : يحيى بن يحيى الليثى الذى نشر المذهب فى « الأندلس » . 


۸ - - ج ١‏ - بداية المجتهد ونهاية المقتصد 

وينبغى أن يعلم أيضا أن هؤلاء التلاميذ قد خالفوا أستاذهم مالكًا فى بعض المسائل 
الفقهية ٠‏ واجتهدوا فى إظهار الحكم بناء على قواعد الإمام مالك » شأنهم فى ذلك شأن 
تلاميذ جميع الأئمة والفقهاء . وهذه المسائل التى خالفوا فيها أستاذهم كثيرة » مشهورة 
فى كتب الفقه . 


ثالنًا - المذهب الشافعى : 

ا هذا المذهب إلى الإمام الشافعى محمد بن إدريس القَرّشى ” . 

وقد وضع الإمام الشافعى ب ١‏ العراق » الأحكام الفقهية على وفق مذهبه الذى وصف 
ب « القديم » ؛ وذلك لأنه رحل بعد ذلك إلى « مصر » » واستقر فيها » فعدل فى كثير 
من أحكامه على وفق نضجه الفكرى الذى نشأ من طول النظر » وكثرة البحث » 

ومداومة الاطلاع ٠‏ فكان نتيجة ذلك أن وضع ما يسمى ب ١‏ المذهب الجديد » . 

ويعتبر مذهب الإمام الشافعى من المذاهب الفقهية المتميزة ؛ لأنه مذهب فقهى منظم 
تنضبط فيه الأحكام تحت قواعد عامة تجمعها ؛ كما أن يقة الشافعى وسط بين اتجاهى 
المنصرفين عن الرأى ٠‏ والمتغالين فيه . 

كذلك . فإن من أهم ما يتميز به مذهب الإمام الشافعى هو العمل بظاهر القرآن » ما 
لم يقم دليل على وجوب صرفه إلى ما يخالف الظاهر . 

من ناحية أخرى فقد اهتم الشافعى بالستة > وأولع بها » ووجه الناس إليها حتى 
سمى « ناصر الحديث © . 

وابعا - مذهب الإمام أحمد بن حنبل : 
# التعريف بالإمام أحمد بن حنبل "° : 

هو الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيبانى . 

: وتهذيب التهذيب : 760/94 » وتقريب التهذيب‎ » ١١١١/۳ : ينظر : تهذيب الكمال‎ )١( 
: وتاريخ البخارى الكبير‎ > ١۷/۳ : وخلاصة تهذيب الكمال : ۳۷۷/۲ . والكاشف‎ ٠. ۲ 
: والوافى بالوفيات‎ » ١١7١ /۷ : وتاريخ البخارى الصغير : ۳۰۲/۲ » والجرح والتعديل‎ ۰ 0١ 
2)8”5( والمعين‎ >. ۳٠/٤ : وثقات : 0/9” . وتراجم الأحبار‎ » ٥٦/۲ : وتاريخ بغداد‎ > ۱۷1/۲ 


وسير الأعلام : 0/1-۰ . 
(۲) ينظر: تهذيب الكمال : ٠/١‏ وتهذيب التهذيب: ۷۲/١‏ » وتقريب التهذيب: 1١5/١‏ » = 


مقدمة المحقق - ج ا- - ١4‏ 


مولده : ولد ب « بغداد » سنة أربع وستين ومائة هجرية . 

حفظ القرآن صغيراً » وطلب العلم » فارتحل له ٠»‏ وطاف الأقطار » ليسمع على الآئمة 
والفقهاء » فدرس الحديث وروايته على يد أبى سيف . ولازم الإمام هشيم بن بشير › 
والتقى بالشافعى فى بلاد « الحجاز » » فدرس عليه الفقه وأصوله وطرق استنباطه . 

واشتهر عنه - رحمه الله - أنه كان ورعا . تقيا . زاهدا » وقد نال إعجاب الناس منذ 
صغره » فالتف حوله طلاب العلم » ورحل إليه من الأقطار خلق كثير يِتلّقَونَ عنه » 
ويسمعون عليه . 

وقد دافع الإمام ابن حنبل عن السّنّةَ كثيرا » وأوذى فى سبيل ذلك » ومحتته فى فتنة 
خلق القرآن غير بعيدة ؛ حيث صبر فيها ابن حنبل بعد أن أوذى وضرب بالسياط 
لخالفته رأى الخليفة القائل بخلق القرآن ٠‏ بيد أن ابن حنبل صرح بأنه غير مخلوق › 
وجرى له ما جرى نتيجة شجاعته وجرأته فى قول الحق . 

# وفاته : 

توفى - رحمه الله - سنة إحدى وأربعين ومائتين هجرية » فى « بغداد » ودفن بها » 


رحمه الله 4 


# الكلام على مذهبه الفقهى : 
يعتبر فقه الإمام أحمد بن حنبل فقها أثريا » أى : يقف عند الأثر ٠»‏ وبيان ذلك : 
أنه بعد الكتاب الكريم والستة النبوية » يقف أمام آراء الصحابة » فيختار أقربها 

للكتاب والسنّة » وكان لشدة ورعه وحبه للأثر يأخحذ بالرأيين » ويكون لذلك عنده فى 
المسألة رأيان ؛ إذ كان - رحمه الله - يترك الترجيح بينهما ؛ إذ الترجيح يقتضى أن 

وله فى العقود قاعدة عظيمة النفع » وهى أن الأصل فيها الإباحة لا الحظر . وذلك إذا 
لم يكن فى المسألة تص ولا أثر » ولا مقايسة لواحد منها - ترك الأمر على أصل 
الإباحة . 


= وخلاصة تهذيب الكمال : ۲۹/۱ » والكاشف : 58/١‏ »> وتاريخ البخارى الكبير : 0/7 ٠»‏ 
وتاريخ البخارى الصغير : ۳۷٠/۲‏ » والجرح والتعديل : ٦۸/۲‏ 2 وسير الأعلام : ١١/لالا١‏ › 
وتاريخ بغداد : 5١5/4‏ » والتعديل والتخريج رقم )٠١(‏ » وطبقات الحفاظ )۱۸١(‏ » ووفيات 
الأعيان: ٤۷/١‏ » "257 255 50. 


۰ - جع ۱ - بداية المجتهد ونهاية المقتصد 

وقد استنبط الإمام أحمد أحكام مذهبه من القرآن الكريم ١‏ والسنّة النبوية » وكان لا 
يقدم على الحديث قولا أو رأيًا أو قياسًا » يضاف إلى ذلك أخذه لأقوال الصحابة إذا لم 
يكن لها مخالف من نص ٠‏ ولم يأخذ بالقياس إلا عند الضرورة القصوى › طالما وجد 
فى المسألة حديئًا ولو مرسلا أو ضعيمًا ؛ حيث إن الضعيف عنده ليس المراد به الباطل أو 
المنكر » بل هو عنده قسيم الصحيح . 

0 چپ »٭ 

© أتباع الإمام أحمد بن حنبل : 

كان للإمام أحمد بن حنبل أتباع كثيرون شأنه شأن الأئمة والفقهاء غيره » وقد التف 
هؤلاء الأتباع حول ابن حنبل يتلقون عنه العلم » وينشرون مذهبه ٠‏ بل يرجع إل 
الفضل الأول فى تدوين آراء الإمام أحمد ؛ إذ بسبب تلاميذه وأتباعه » كان لابن حنبل 
شأن كبير يذكر ضمن الفقهاء . 

ومن أتباعه - رضى الله عنه - ابناه : صالح ٠‏ وعبد الله ؛ حيث نشر صالح فقه 
أبيه» واعتنى عبد الله بمسند أبيه الذى جمع فيه الإمام أحمد الأحاديث الصحاح ورتبتها 
وبوبها . | 

وهناك أيضا : أحمد بن محمد بن هانئ وأبو بكر الأثرم » وعبد الملك بن عبد الحميد 
ابن مهران الميمونى » وحرب الكرمانى » وابن إسحاق الحربى » وأحمد بن محمد أبو 
بكر المروذى » وأبو بكر الخلال الذى يعد - بحق - جامع الفقه الحنبلى . 

وأخيرا ٠»‏ فإن المذهب الحنبلى لم ينتشر انتشار باقى المذاهب الأخرى ١‏ كما أن أتباعه 
قلة بالقياس إلى أتباع المذاهب الأخرى ١‏ الشافعية ٠‏ والحنفية ٠‏ والمالكية ٠‏ » ويرجع 
ذلك إلى أسباب منها : 

اول : أن ذلك المذهب تكون » واستقر بعد نضوج المذاهب الأخرى واستقرارها . 

ثانيًا : تزهيد ابن حنبل وأصحابه الناس للسلطان والجاه » وعدم اشتغالهم بولاية 
القضاءء أو غيرها من ولايات السلطان . 

ثالنًا : تشدد الحنابلة فى الاستمساك بالفروع الفقهية . 

رابعا : شدة تعصبهم لمذهبهم مما أدى إلى إثارة الفتن والأحداث فى كثير من الأوقات. 

خامسا : مهاجمتهم للمذاهب الأخرى وأصحابها . 


¥ ¥ ¥ 


مقدمة المحقق اجا ١ا-‏ - ۱ 


وإليك عرض أسباب اختلاف الفقهاء » فنقول وبالله التوفيق 


r rR © 


أرسل الله رسوله ية والعرب أمَم شى » ومشارب مختلفة » لا تربطهم رابطة أو 
حاف > لكن تعاليم الإسلام الرشيدة استطاعت أن توف من هذا الشتات ارق وخدة 
مسق 3 وأن تَجمَح بين قوب العباد ¢ حتى أصبحوا - أمام الله - إخوانًا تنعدم بينهم 
اختلاقات اللَون واللعَة » واكان . 


روه 


ولقد كان رسول الله ككل , بين ظهرانيهم بمثابة ان تضیء ء للْحيَارى طريقهم › 
وف بوره تاهب الطلمات .. 

فإذا عت للمسلمين شبهة أو مشكلة هرعوا إلى الرسول يلك فوجدوه مَلاذًا ومَأوَى 
برع لهم الشكل » ويلم بحكمته شعلهم وافتراقهم ٠‏ وهكذا مضی النبى 45 فى 
دعوته» وشمل المسلمين مجتمع 2 وقلوبهم مؤتلفة 2 فلم يظهر خلاف فى الرأى 3 أو فى 
شأن من شئون الدين ؛ حيث كان الوحى يحسم كَل الاختلاقات التى تَقَ 

ولما توفى رسول الله ل بدأ الخلاف فى الرأى لي ن شف المسلمين › بت 
الخلاف بينهم إلى خلاف فى السياسة ¢ وفى العقيدة ¢ وفى الفقه : 


ور وو 


أما الخلاف فى الفقه » فقد وقح بعد انقطاع الوّحى ؛ حيث كان رَسُول الله ل يضح 
لهم ما يعن من أحَدَاث ومشاكل . 


سس مره و. 


ثم اتسعت عه الخلاقات بعد أن امتدّت الفتوحات الإسلاميّة 2 وجدت مَسائل 
لني لم كن لفك ون ا ل 5 ok‏ مخ لأا ل 
الأحكام لهذه الَسَائل والأحداث . 


چ 


ومن انم وفع الخلاف > وعلى سبيل المثال الخلاف الذى وقع بين الصحابة فى تل 
الجماعة بالواحد » والاختلاف فى قتّال مانعى لكا ... إلى آخر ما هو مذكور فى كتب 
ا 0 

ثم فرق أصحاب رسول الله ية فى البَلْدَان الإسلامية ينشرون الدعوة الإسلاميةء 
ركاة ی و م ات ا ا ا ر ول 
عند صحابى نص عليها » فاجتهد فى المسألة » بينما يوجد نص عند صحَابِى آخر » 


فق ویر 2 


فيفتى بِنَاء عليه » ومن هنا اتَّسَعَتْ دائر ة الخلاف وتشعبت . 


۳ - ك بداية المجتهد ونهاية المقتصد 


وَجَدِيرٌ بالذكر ونحن بصدد هذه القضيّة أن E‏ - أن الخلاف لم يقع فى 
ركن من أركان الدين الُْجِمَم عليها E‏ لا يجوز الاختلاف فيها مما علم من الدين 
بالضرورة کارکان الصلاة وعددها 3 وفريضة الصيّام 2 والح > والزكاة ... إلى آخر 
هذه الُْقَررَات الإسلاميّة الثابتة . 

إغا كان الخلاف فى الفروع ما هو وراءَ أركان وکا الأمور 
الجزئية التى تَخْتَلف إرَاءهَا الأنظارٌ ؛ عد يشت بد : ا فا 

ومن ناحية أخرى . فإن الخلاف ما دام هدفه معرفة 0 ؟ فإنه يفتح لتاس 
باب التوسعة فيما يَخْتَارُونَ 066 > ومن وسط الاختلاقات بين وجهات التَظَرِ 0 


أ ای چا وت شه لر 

كما أن فى معرفّة أسبّاب الاختلاف وشرحها بيان ما لهذا الاختلاف » ولا أدى إليه 
من أحكام من وضع صحيح من الناحيتين التشريعية والتطبيقية » ثم ما لهذه الأحكام 
المختلفة الْتَعارضة من منزلة بِالنّسبّة إلى الكتّاب والستة » وبالنسبة إليها بعضها إلى 
حفن > وا لها عق کا ا إلى ا والراقم م اح :لحن كلها ا ای ا 
راد لن وكير ماف ت ما للعمل بها على وجه التلْفيق بينها من صحة 
وطلارة »راطا E e‏ 
ا من الأمور التى تصور لنا الشريعة 
الإسلامية بصورتها | لحا ا نال حواسن ره ع وب امت بطي اعت 
وما فرض عليها من وقوف وجمود 0 


3% 3% %4 


) اسا احتلاف الصحابَة والتابعين «( 


2 
ص 
3 


إذا اروا أن تحضر الأبساتب ال E‏ الصحابة - رضوان الله عليهم - 
بعد وفاة الرسول ية ؛ وكذلك اختلاف التَابعينَ - رحمهم الله - فى كثير من الأحكام 
الفقهية - رأينا أن ذلك الاختلاف يرجم إلى ثلاثة أسباب : 

١‏ - اختلافهم - رضى الله عنهم - فى العلم بالنصوص 


. )٤ص( ينظر : أسباب اختلاف الفقهاء للشيخ على الخفيف‎ )١( 


مقدمة المحقق چ ا - ۳ 


۲ - اختلافهم فى الوثوق بالسنّة . 

۳ - اختلافهم فيما لا نص فيه . 

أولا - انلاقم فى العلم بالنصوص 

ويرجع ذلك الاختلاف إلى أن الصحابة - رضى الله عنهم - لم يقوموا بكتابة سن 
رسول الله يك ؛ كما أنهم لم يَقُومُوا بِجَمْعهًا ٠‏ ولم يكن فيهم من ب يحيط بها كلّها » بل 
انا سنن سول اله ا وة ينهم يعلم منها بعضهم ما لا عل الآخرون» ومن هنا 
حَدث الاختلاف فى كثير من السائل الفقهية ٠‏ فكان الحكم فيها عندهم حَسَب ما وفوا 
عل و ف کی عبد ارين ا عل ما رقو له 

والآن نسوق بعض الأمئلة والسائلٍ التى وَقَم الاختلاف فيها : 

ادرو اع ی اللاي كان ی روني ا نے علق إن 
لا ل ا 


سا سم مغر 


ا ل 
ذهب من التابعين EEE‏ قال الأوزاعى » وابن ارك 
الور ( والشافعى 2 وأضحاكن الرأى 3 وأحمد 3 وإسحاق 5 

وابتداء امد - من اول حَدّث يحدثه بعد لبس الف عند أكثرهم »» وقال الأوزاعى » 


ەر 


وأحمد » وإسحاق : ابتداء المدة - من وقت المسح . 


وذهب مالك إلى أنه لا تقدير لمدة الح . بل له أن يَمْسَّحَ ما لم يلزمه العْسْل » 
2 لام 

يروى ذلك عن عمر » وعثمان » وعائشة ؛ لما روى عن خزيمة بن ثابت عن النبى 
ية : « المح على الخفين للمسافر ثَلاثة أيّام » وللمقيم يوم »© »» قال : ١‏ ولو استزدتاه 
رادا ») . 

والعامة على التوقيت»» وقوله: "ولو استردنّاه لَرَادنَاه- ظن منه لا يجوز ترك اليقين به. 

أ د اسم ر شم ام ت 00 

۲ - اختلفوا فى جواز التيمم من الحدث الأكبرٍ عند عدم الَاء » أو عند عدم القذرة على 

e‏ ؛ حيث كان يَرَى - رضى الله عنه - أن التَيمّمَ لا يجزئ 


٤‏ - ات بداية المجتهد ونهاية المقتصد 


وروی هذا القول أيضا عن ابن مسعود . وإليه ذهب النّحَعَىُ ؛ قال : إذا أجنب 
الرَجْل » ولم يجد الماء - فلا يتيمم » ولا يصلى ٠»‏ وإذا وجد الاءَ » اسل » ب 
الصلوات . 

وأما الجمهور من الفقهاء » فَعَلَى إثبات التيمم للجنب الذى لا يجد الَاءَ ؛ وقد احتج 
لهذا يقوله تان و ا ری سیل 46[ لا 2 ا وما لا 
يقرب الصلاة جب » إلا أن يكون عابر سيل » مسافر؟ لا يجد الماء حَقيقَة أو حكمًا » 
تم وان : 

واستَدلّوا كذلك بحديث عمرآنَ بن حصین قال : كنا مع النبى اة فى سَمَر ٠‏ فصلى 
الا ل عن اه »فنا برحل مكل قمر يقل + فا ای 1< 
متك يا فلات أن تُصَلَّىَ فى القَوْم ؟ » قال : يا رسول الله » أصابئنى جناب ولا َا 
قال: « علَيْك بالصعيد ؛ لَه يكفيك » . 

كما استدلوا بما روا البيهقى عن ناجية بن كعب قال : تَمَارَى ابن مسعود » وعمار فى 
الرجل تصيبه الحتابة » فلا يجد الماء »» قال اننال الو 1 0 لمان ا د 
نان BNET AES‏ 
فتمعكت؛ كما تتمعك الدواب » ثم أتيت النبى بي فذكرت ذلك له ؛ فقال : « إما 
كان يفيك من ذلك اليم بالصّعيد ٠‏ فإذا قدرت على الاء افتصلت » . 

وإلى هذا القول ذَهَبْ على » وابن عباس » ومجاهد » وابن جبير » والحَكم » 
والحسن بن مسلم بن نياف » وقتادة . 

وإليه نحا الشافعى » والثورى » وأبو تور » وإسحاق . وأصحاب الرأى ٠»‏ قال ابن 
المنذر 29 : « اهو قول عوام أهل , العم من فُقَهَاء الأمصار » . 

۴ - انتلائهم فی عدة اوی عنها روجا » إذا وی عنها » وى حَامل > بم تعتد 
اا ا د 
وطتها يعقر صحيح » أو بشبهة عد » أو محل » أو فعل ؛ وسواء كانت اقرف بطلاق 
أو فسخ ٠‏ أو يموت » أو بتفريق القاضى ٠‏ أو المتاركة ؛ وسواء كانت رأة الْقَارَُِ حرة 
أو أمة » مسلمة أو كتابية » حَربيّة خرجت إلينا أو مستأمنة » أو مسبية » حملها ثابت 


الس أم لا ؟ بناء على الصحيح من قول الشافعية ¢ وسواء کان الزوح صغيرا أو كبيزا» 


ا 


. ٠١/۲ : الأوسط‎ )۲( . ٠١/۲ : الأوسط‎ )١( 


مقدمة المحقق = چ Yo - - ١‏ 

خلاقًا لأبى يوسف فى الصغير ؟ فإن عدتها ية الحمل » قلت المدة أو كثرت ٠»‏ وأن 
و ا ا ات 

ت د ك وہ د 

وذهب على > وابن ¿ عباس ف إحدى الروايتين عنهما - إلى أن عدة الحامل المتوفى 

عنها زوجها » اسك الأجلين : وضع ان أو أربعة أشهر وخر انا كان متأخرًا 


تنقضى به العدة . 
ره ول ار 5 8 > “ود .لامر 
وذهب بعض السلف إلى عدم انقضاء العدة عقب الوضع مباشرة › بل بعد الطهارة من 
النفاس : 


# أولا - اذهب الأول 


Go ا‎ 


فقا الات 2 رل ال × وأولاك الأحمّال أجلهن أن بض جيلهن € 
[الطلاق: ٤‏ ] . 


ع 


ومحل الاستدلال : أن هذه الآية عامة فى جميع من تقدم ذكرهن » وقد أضاف الأجل 
إليهن » وإذا أضيف اسم الجمع إلى المعرفة يجعله عاما > فجعل وضع الحمل جميع 
أجلهن كلوق كان لصي أجل خيرء لم يكز عع اجلين وتم إنداليدا a‏ 
الآية مَعرِفَنَانَ » وهذا مقتضى حصر الثَانى فى الأول ؛ مثل قوله تعالى : # يأيها اناس 
انتم الفقراء إلى الله » والله هو الى الحميد 4 [ فاطر ١6‏ ]. 

وقد بين النبى ية المقصود بالآية » فيما روآه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : 
قلت : « يا رسول الله ! 2 جين نول رة تان +8 وارلات الأحمان أجلن أن 


يَضَمْنَ حَملَهُنَ € - : إنها فى اة آم فى اوی عنها رَوْجهَا ؟ قَقَالَ رسول الله يك 
E‏ 


52 
0-1 
ا‎ e 


ومن المسنّة : ما روى عن عمر - رضى الله عنه- أنه قال : ١‏ لو وضعت . وزوجها 


2 
3 


على سَريره » لانقضت عدنها » وحل لها أن تتروج » . 
واسَدلُوا - كذلك - بالعقول ؛ قالوا : لأن المقصود من فرض العدة العلم ببراءة 
الرّحم » ووضع الحَمل يزيد فى الدلالة على البراءة فوق مضى اده ؛ فكان انقضاء اَذَه 
او ¢“ هلا هن مهت عميؤي العا 
* أدلة الَذْهَب الثانى : 


واحتج هؤلاء على أن عدتها أبعد الأجلين أن الاعتداد بوضع الحَمَل إنما ذكر فى 


2000 - چ ١‏ - بداية المجتهد ونهاية المقتصد 


الطلاق » لا فى الوقّاة ؛ فإن قوله تعالى  :‏ وأولات 0 أجلهن أن يضمن 
حملهن) معطوف على قوله : 8 واللائى يشن من المحيض .... > » والمراد بهن 
المطلقات ؛ بدليل أول الآية : 8 يَأيهَا 2 إذَا طلقم ده 

فلزم أن يكون المقصود من قوله تعالى : # وأولات الأحمّال . . 4 المطلقات ؛ بدليل 
سياق الآيات . ۰ 

قَالُوا : ولأن هذه الآية توجب عليهَا الاعتداد بوضع الحَمّلٍ » وقوله تعالى : «والَذِينَ 
وود منكم وَيَدَرُون أروَاجًا اد € الآية 3 البقزة + ۲۴٤‏ ابرجت عليها التريصة 
بالأشهر ٠‏ وفى الاعتداد بأبعد الأجلين جمع بينهما ؛ لان فيه عملا بآية عدة لحمل إن 
کان أجل تلك العدة بعد » وبآية الوقّاة إن كان لي بعد » والجمع بينهما فى العمل 
خير من إِهمّال إحداهما . 

# رد الجُمْهُور على ولك : 

قالوا 50-8 ع يعس كايا وائن 2 ذيما ابعر اتن :لأ الدلين الأول 
مبنى على أن قوله نسحا غ وأولات الحْمَال 4 معطوف على قوله تعالى : : «واللائى 
يسن من اتحيض 4 ٠‏ ولا يسلم ذلك ؛ مَل كلام مبتدا ؛ بدليل قوله تعالى: « إن 
ارتبتم 4 ؛ لان الارتياب لا يقع فيمن يحتمل الحيض ؛ وذلك لأن عد الأشهر بالنظير 
إلى الآيات إغا جعلّت بدلا عن عدة الأقراء فى ذَّوَات الحَيّْض . وإذا كانت الحامل عن 
حمسن لا يقن e‏ عدا + ا E‏ فامتنم الان فیکون کلام 
مسباتقًا > وإذا كان كذلك » فهو عام تَنَاوَلَ العدّدَ كلها » 

وا الوا بان الحم بالدللين حر مق اال الحدهما و ار الا د 
ذلك إذا لم يغبت 5 أحدهما الآخر » وقد ت 3 وله تعالى 7 الات الأحمال» 
متا نزولا عن قر : < والّذِينَ يتَونُونَ منكم ... 4 الآية ؛ فيكون ناسحًا له . 

دليل النسلخ : قول ابن مسعود : « من شاء باهلته » أن قول الله تعالى : 8 وأولات 
الأحمّال € نزل بعد قوله : الذي يرون سكم © » . ظ 

وقد ورد لفظ آخر عن ابن مسعود قال : « من شاء لاعنثه > لأنزلّت سورة النساء 
التمر ف نيد الل ٩‏ أخرجه أبو داود والنسائى وابن ماجه . ١‏ 


وأخرج الإمَام البخارى عن ابن مسعود - رضى الله عنه - أنه قال : « أَتَجِعَلُونَ عَلَيْهَا 


مقدمة المحقق عداو ات - » 
بالقصرى سورة الطّلاق ¢ وبالطولى سورة البقرة 
# أده اذهب الثّالث : 


- م 


عقب الوضع » بل بعد الطهارة من 
القاس = قاف المحيحن عن غمر بن عد الله .ين /الأرقم أنه ول على هة ايت 
الحارث الأسلّميّة ؛ فسألها عن حديثها فأخبرته أنها كانت تحت سعد بن خخولّة » وهو من 


واستدل هؤلاء على مذهبهم فى عدم انقضاء العدة 


بنى عامر بن لُوَى » وكان ممن شهد بدرا » فَُونَىَ عنها فى حَجة الوا » وهى حامل » 
فلم تنشب أن وَضَعَتْ حملها » فلما تَعلّت من نفاسها تَجَمَلَتَ للْخطّاب » فدخل عليها 
اا ينتاف سروس من بت عد القارت ا الى ا ا ك 
ترجين الرَوَاجَ » والله ما أنت بناكحة حتى تمر عليك أربعة أشهر وَعَشْر » قالّت : فلما 
قال ذلك جمعت على ثيّابى حين أمسيت ٠‏ فأتيت النبى ية فسألته عن ذلك ١‏ فافتانى 


ةا 


اقا نحن ومح حملن + دوقن واوخ إن بدا لن غ 

ووجه استدلالهم كما قال صاحب ١‏ فتح القَديرٍ » : كانهم أخذوا مذهبهم من قوله : 
« فلما تعلّت من نقّاسهًا قال لها : انكحى مر شت © رتب الإحلال على التَعَلّى » 
ا ا على لطر » . 00 

* رد الجمهور : 

قالوا : هذا الحديث لا يثبت دعواهم » بل هو حجة فى إِثْبَات دَعوانَا ؛ فإن قولها : 
انی نا قد حلت حن وَضَمْتُ حَمْلى ٠‏ وای بالتزوج إن بدا لی » - صريح فى 
أن الْعدة تنقضى بمجرد وضع الحمل . 

فإن قالوا : فأى ثمرة ترب على هذا العقد » ووطء النفساء حرام ؛ فلا يصح هذا 
العقد ؟! 


قلنا : ليست الثمرة منحصرة فى حل الوطاء » بل هى تعم حل الوطء والاستئناس » 


وأيضًا فإن عدم َنْب الشمرة خالا < ومن الوطء:- لا بنع ضحة الحقد + آلا ترى .أن 
العقد على الصائمة والحائضة صحيح اتفاقًا 3 ومع ذلك لا رتب الثمرة فى الخال $ 
٤‏ - اختلموا فى الصائم إِذا أصبح جنبًا هل يقطر : 


ص ص 042 


َذَهَبْ قوم إلى صحة صومه » وهو الرّآج جح ؛ واستدلوا بمّا رُوى عن عائشة » وأم 


۸ - - ج ١‏ - بداية المجتهد ونهاية المقتصد 


سلمة - رضى الله عنهما - ؛ « أن النبى ا كان يصبح جنبا من جمّاع غير احتلام » 


ر بعر د بو لس ع مه 


01 - ا چ فو 4 و 7 7 ب 00 
وبما روى أيضًا عن عائشة أن رجلا قال : يا رسول الله » تدركنى الصلاة » 
جنب فأصوم ؟ فقال رسول الله اة : « وأنا ُدركنى الصلاة ونا جنب فأصوم » 
وله لدم ےت o‏ 7 ررق امس 020 
بي - إلى فاد صومه ؛ وذلك لما رواه عن النبى عَكلِلةِ؛ 
00 ” و 
وقد رد هذا بأنه ضعيف . 
9 عع اي 58 2 ھے ہے ر م ےه وو 9 
ةب ب 
وقال ابن الُنذر : « أحسن ما سمعت فى حديث أبى هريرة أنه منسو 9 


مهم لكا 1 2 . 6 + - 
ويؤيد دعوى الجخ نا دواد البخاری من رجوع أبى هريرة شن توا ؛ وأنه لما أخبر بما 
قالته عائشّة » وأم سلمة - رضى الله عنهما - قال : هما أعلم برسول الله يي . 


0ے 


ويؤيد هذا أن قوله تعالى : « أحل لكم ليله الصيّام الرّقث إِلَى نسائكم € [البقرة : : 
11۷[ - فيه إباحة الجماع فى جميع الليل » ولو فى اللحظة الأخيرة قبل طلوع القجر » 
وهذا يقتضى أن يصبح فاعل ذلك جنا »> ولا يبطل صومَه ؛ لأنه لو كان يبطل صومه لما 
أحله الله . 

وقد نقل الإمام التوَوى الْجَمْعْ بين ما قالته السيدة عائشة» وأم سلمة -رضى الله عنهما- 
وما روه أو غريرة ج رضي انض ۲ ع اا الات خان ما زوك أب هريرة 


م مو 


محمول على الأفضّل 3 وما روته عائشّة 2 وام سلمة محمول على بيان الجوار : 


ه - اخنتلافهم فى بَعْضٍ الْسَائل الفقهيّة بسَبّب السيّآن ؛ وما يذل عليه ما روى 


قب الزحمن بن ابرق قال “+ جاه وجل إلى عمر .بن الطاب + 'فقال * إثى: اعبت + 
لل أت اناد هان كمال عن ا لخر يق اا ا ق ا لتر انا 
وانت» فأما أنت فلم تُصَلّ » وأما آنا قمعت قصلت » فذكرت لرسول الله يلل » 
فقال النبى ب : < إما يكفيك هذا » ٠‏ قَضَرَب كمي الأرض ٠‏ ولقّخ فيهما > ثم مسح 
بهما وجهه وكفيه ؟! © . 

وهذا حَديث مق على صحنه ؛ وفى رواية مُسَلمٍ - وهو الشاهد - : فقال عمر : انق 
الله يا عَمّارٌ » قال : إن شت لم أحداث به » . 


ت 


مقدمة المحقق - ج ١‏ - - ۲۹ 


042 


ون ايديف :اجو التيمم جب ٠‏ إِذَا لم جد اللَاءَ » وهو قَوْلُ عامة أهل العلم - 
كما سبق فى المسألة السابقة - خلاقًا لما ذهب إليه عمر » وابن مسعود »» قال العو - 
رحمه الله - : (... وکان عمر بن الطاب قد نسى ما ذكره له غمارء 000 

وكذلك اختلفوا فى الضبّط ١‏ كاختلافهم فى زواج الى يله بأم ا مؤمنين ميمونّة » وهو 
محرم ¢ ونی بها »> وهی حَلال . 

فقد ذَهَبَت الحتفية إلى القول بان إحرام أحد من الثلاثة : الزوج » والزوجة » والولى 


عا لس 


US 

اليم استدلالهم : إخبَار ابن عباس بزواج النبى ی فى ا ؛ قَدَل ذلك على 
نس ا کے له ولق يضح لا زلا ب جل ل ر 
ولا دليل هنا : 

وذهب الالكة ¢ والشافعية ¢ وَالحَتَابلة إلى القول أن الإحرام م مانع من صحة ة النكاح؛ 
وجرا سو ارح ارود 


ر 


وقد ردوا على الأحنّاف بأن مَيمونّة - وهی صاحبَةٌ القصة - روت آنه وخا وهو 


حلال » وهی أعرف بالقضية » وأضبط لها من ابن عباس ؛ لتعلّقها بها . 


قالوا : والْرآد بالُحِمٍ أى أنه فى الحرم ؛ قإنه يقال لمن فى الحرم : محرم » وإن کان 
حلالاً ؛ قال الشاعر : [ الكامل ] 


ماي اس ر بير 


َتَلُوا ابن عمَان الخليفة محرمًا N‏ 


أى : فى حرم ١‏ المدينة » . 

وأيضا > انه عَلَى تسليم أن النبى كله تَروَجهَا رعو مخرم ؛ فإن فعله معارض 
بقوله: « لا ينكح محرم ' وإذا تعارض القَوْل مع الفعل يرجح القول على الفعل . 

وهذا من خصائصه َا : 

وأجاب الأحتاف عن هذه اة قَالوا : 

أما قولكم : إن ميمونة أعرف بالقضية من ابن عباس » فهذا لا يسلّم ؛ فإن ميمونة لا 


. ۳۹۹/۱ : شرح السنة - بتحقيقنا‎ )١( 


ل يعن لات بداية المجتهد ونهاية المقتصد 


يمكن أن تلحق ابن عباس فى هذه القضيّة > لا سيما وذ روى مَاعةٌ من الصّحَابَة ما 
يوافق رواية ابن عبّاس ؛ فقد روى عن أبى هريرة أنه قال : « تزوج رسول الله يه وهو 
محرم ٩‏ . 

وروی سرو عن عائشة قالت : : روج رسول الله اة وهو محرم ٠»‏ قال اللي 
إنما أرادت نكاح ميمونَةَ » ولكنها لم تسمها . 

ثم إن حديث ميُموتّة الّذى أخرّجه مسلم فيه يزيد , بن الأَصّم » وقد ضعفه عمرو بن 
دينار . 

ويجاب عن الْنَافَشَة الثانية ؛ أن المحم المراد منه أى مَنْ فى الحرم ؛ بان الجوهَرى - 
ور طن ام ننه ون يخالف ذلك ؛ قإنه قال : أحرم الرجل : إذا دخل فى 
الشهر الحرآم » وأنشد البيت المذكور على ذلك َ 

وأيضا » فلفظ البخاری ؛ ١‏ أنه ب تَرَوَجَهَا وهو محرم » وبَنَى بها وهو حلال » - 
يدفع هذا التفسير . ١‏ 

ويجاب عن الْنَاَشَة الثالثة ؛ بان تَرَجيح الْقَوَلِ على الفعل ليس ما اتفق عليه 
الأصوليوت ؛ فإن فيه خلامًا . 

ويجاب عن الْنَاقَشَة الرابعة ؛ بأننا لا نسم الخصوصيّة 

وأيضًا + فان حدذيت عكمان بن عفان - الذى.رواه الماعة إلا البحاری - فيه نظر ؛ 
وغ نآك النتقارى > وهو ررد اقم فل ای متلق لوال و ری 
ضعف البخارى حديث عثمان » وصحح حديث ابن عباس » قَلَو علم البخارى ا رة 
دت مان باون روا حَديث ابن عباس - لصحح كلا الحديثين » وعلى تسليم 
فاا تقول + إن معثى قوله كل + 
١‏ لا يكح المحرم ‏ لا يَأ » فهو محمول على الوطاء » أن أنه النهى للكراهة ؛ لكونه 
سبيًا فى الوقوع فى الرفث . 

ومن نّم » فَقَد كات الأسبّاب التى عرّضنًا لها سابقًا - سَبْبًا للاختلاف بين الفقهاء 
د مسر الا > رشي الله فی کر فر ا ا وه 
الأحاديث - E‏ در كك CE‏ وعمس ee A‏ 
اذلف لب الأكمة البزعيك من افا داراف ف اا زرا 
عند الاس . 0 00 


صِحَّة حَديث عثمان ؛ وأنه متاو لحذيث ابن عيّاس 


0 


مقدمة المحقق E‏ - ۳۱ 


كما أنه ينبَغى أن يعدم أن ما دون من الدواوين لم يستوعب مسن رسول الله ككل. 
چا ل يترك منها حَديئًا ما :إلا دو لأن ذلك لم يكن فى مقدور أصحابهاء 
حيث لم يتصلوا , بكل رأو عَم من سه رسول الله وك شا . 

ومن ناحية أخرى » فلم يكن كُل ما فى هذه الاين من سن سول الله كل موم 
لكل فقيه من المْقّهاء ؛ إذ ليس ذلك بالأمر الهين على الفقّهاء - رضى الله عنهم- كم 
أله من الطّبيعى أن يجهل الفقية بَْض ما وزد عن رسول الله كلل . 

ومد كَانَ الاختلاف فى الرأى نتيجة ما ورد إلى.الفَقَّهَاء من سنَّةَ رسول الله يكل ؛ 
ومن َم كَانَ اكم ميا على ذلك . وت 

ل 007 كك 


2 


نيا : اختلافهم فى الونُوق بالمسئة 

E‏ - الاختلاف فى كثيرٍ من المسائل الفقهية التى قد تَفُوقَ الوم 
اسايق عدا » ويرجع اختلائهم فى الوثُوق بالسئة إلَى حال من يروى الأحاديث ؛ إذ 
ليس كل من يَروى حديًا موفور التق عند الاس . مشهورا بالضبّط والحقظ » بل قد 
يكون الرازف معروقًا بسوء الحفظ ٠‏ أو عدم الضبط » أو مجهول الخال FE‏ 
ذلك مما قد يشكك فى روايته . 

المت لحال الرواة على مر العصور يجد أن قل الفط » وسوءً الحفظ كان فى زمن 
E‏ اي - بصورة أقل غير انه كاد فى رمن التايعين ون جام 
بعدهم - أك 0 ويرجع ذلك إلى أن ا قد اشرت ٠‏ وقام واا حلي 
كثير » ولم يكن الاس حينئذ كالأجيّال الاه ملحا وعد ل + جات أكثر الأسانيد 
ضعيفة » واهتزت ثقة الاس فى كثير منْها يسبب ذلك و ا ملكا إلى أخرين 
برق أخرى > ملو بها حين تركها الا عرو فكان من وراء ذلك اختلافهم . 
ونذكر فيما يلى بعض الأمثلة التى اخيَلّفُوا فيها 

. اختلافهم فى مسالة تقض الوضوء بأل ما مَسّت الثَّار أو بأل لحم الجزور‎ - ١ 

فال الاقم لغري اكل ها ف ال لأ بوي ار ج ورل ا ا د 
اكز اقل ا ا ن 

وذهب بعضهم إلى إيجاب الوضوء منه » كان عمر بن عبد العزيز يَتَوضّأ من السّكر؛ 


4 


۲ - - ج١1‏ - بداية المجتهد ونهاية المقتصد 


0ے 3 


واحتجوا بما روى عن أبى هريرة عن رسول الله کل ؛ أنه قال : « توضتوا مما ست 
انار » دلو من تور أقط » 97 . 


ل ا 
وروی عن جابر أنه قال : « كان ا الأمرين من رسول الله كَل ترك الوضوء مما م 
غيرت لر ٩‏ . 

وسئل ابن عَمَرَ عن الوضوء مما غيرت التَار > فقال : الوضوء مما حرج » وليس مما 
دخل ؛ لأنه لا يدخل إلا طيبًا » ولا يخرج إلا خبينًا . 

وذهب جَمَاعَة من أهل الحديث إلى إيجاب الوضوء من أكل لحم الإبل خاصة » وهو 
قول احم ٤‏ وَإسْحَاق + محتجين بما رو عن البراء بن ن عازب قال : سئل رسول الله 
ل عن الوّضوء من لُحُومٍ الإيل » فقال : « تَوضّوا منها » » وسئل عن لحو القت 
فقال : « لا توضتوا منها » » وسئل عن الصلاة ة فى مبارك الإبل » فقال : « لا تصلوا 
فى مبارك الويل ؛ فَإنَهَا من الشياطين » » وسئل عن الصلاة ة فى مرابض الغنم ٠‏ فقال : 
"صَلُوا فيه ؛ ها بک 29 , 

وذهب عامة الفَقَهاء إلى أن آل حم الإبلِ لا يوجب الوضّوء » وتأولوا الحديث على 
غسل اليد والفم لاله » كما روئ أنه - عليه السلام - مَْمَض من اللبن » وقال : 
وك ور لو الا ري يه 

قال الحَسَنُ البَصرى : الوضوء قبل الطَعَام ينفى ينفى المَقْرَ » وبعده ينفى اللَّمّم » والمراد 


فى 1# ارد اعت جيه 


منه : غسل اليدين . 


3% 8 د 


(۱) أخرجه مسلم : ۲۷۲/۱ » كتاب « الحيض »© »› باب : « الوضوء مما منت النار » )٠٠١/۹۰(‏ 
من طريق عمر بن عبد العزيز أن عبد الله أخبره أنه وجد أبا هريرة يتوضا على المسجد ٠‏ فقال : إنما 
أتوضاً من أثوار أقط أكلتها ؛ لأنى سمعت رسول الله يي يقول : « توضئوا مما مست النار » وأخرجه 
الترمذى : ١١5/1‏ »ء أبواب الطهارة (۷۹) . 

(۲) أخرجه أبو داود : 14/١‏ » كتاب « الطهارة » . باب « ترك الوضوء مما مست النار » ))١95(‏ 
والنسائى : ٠١/١‏ ء كتاب « الطهارة » » باب « ترك الوضوء مما مست النار ٠» ٠‏ والبيهقى فى 
السئن: ٠١١ - ٠١١/١‏ . 

(۳) أخرجه أبو داود : ٤۷/١‏ » كتاب « الطهارة » » باب « الوضوء من لحوم الوبل » (1A€)‏ « 
وابن ماجه : ١557/١‏ » كتاب « الطهارة » »> باب « ما جاء فى الوضوء من لحوم الإبل » (8915) › 
والترمذى : ۱۲۲/۱ - ١7١7‏ » أبواب « الطهارة » )۸١(‏ . 


مقدمة المحقق ءا - ساس 


ثالنًا : احْتلافهم فيما لا نص فيه 
وقد لاحظ الصحابة والمْقَهَاءٌ من بعدهم أن ما جاءَ فى القرآن والستة من أحكام 
الأراطن GEE OSE‏ 
وهكذاء إلا أنه قد عرض O E‏ حلت عن 
جوا إلى التّظَر فى التصوص » واستشفاف ما يمكن أن يفهم منها ؛ حتى يحققوا الق 
فى الَسالة التى لا نص فيها من المواريث . 


ھە 0 5 سداس 8 ووه 2< 2 
وكان من أمثلّة هذا الخلاف الذى لا نص فيه - اختلافهم فى ميراث الج مع الإخوة 


ت ع ع 0 س 5 ابي بير 
والأخوات > فمن رأى منهم أنه اقرب إلى الميت منهم »> وانه كالاب حال وجوده معهم ۰ 
7 5 2 ء۶ 7 
وهم : أبو بكر » وابن عباس » وعائشة ٠‏ وأبى بن كعب » وأبو موسى الأشعرى › 

7 2 5 000 2 
وأبو الدرداء > وابن الزبير » وأبو هريرة - ذهب إلى أن الجد يحجبهم » فلا يرثون معه. 
١ 2 2 : 22‏ 
وذهب إلى هذا من التابعين : عطاء > وطاوس ع والحسن» ومن الفقهاء : ابو 

56 5 5 و 
حنيفة » والمزنى > وأبو ثور » وإسحاق » وابن شريح » وداود . 

3 ا دج بي ا ت 

وحجتهم : أن الله - سبحانه - سماه ابا فى كثير من الواضع ؛ قال تعالى : « كما 
ي مش يو ت 30 ج . لس رورو e‏ - 
أخرج أبويكم من الجنة € [ الأعراف : ۲۷ ] » وقال : « أنتم واباؤكم الأقدمون » 

2 2 200 وه مهم - 

[الشعراء : ]۷١‏ » وقال  :‏ مل أبيكم إبراهيم » [ الحج : ۷۸ ] . 

5 ت 2 7 04 i:‏ 
قالوا : وكذلك إذا مات الجد » وره بنو بنيه دون إخوته ؛ فكذلك إذا مات ابن الابن 

ر سير 
ورثه هو دون إخوته . 

0 » 0 0 ا ب ۶ 
ومنهم - أى من الصحابة - من رأى أن الإخوة أقرب منه إلى المتوفى ؛ للنص على 
a‏ و "4 قاو و 2 
ودهب اخرون إلى أنه معهم بمنزلة واحدة - وهم امور ب فقالوا : يقاسم الإخوة 

واللأخوات ¢ ولا يقطعهم : 
05 8 0 8 
وقال بهذا الخلفاء الثلائة : عمر > وعثمان» وعلى - رضى الله عنهم - وابن مسعود » 
وزيد بن ثابت » وعمران بن حصين . 
وقال بذلك 08 شريح ¢ والشعبى ¢ ومسروق > ومن الفقهاء : الأوزاعى ¢ ومالك ¢ 
20 و 
والشافعى 2 والأوزاعى. والثورى» وأبو يوسف» ومحمد بن المحسن » وأحمد بن حنبل : 
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واستدل هؤلاء على مذهبهم بأمور : 
ألا + قو له تال ٠‏ للرجال تضيب مما ترك الوالدان والأكريوه 14ا ۷ ] 
وقولة عالق 2 وأولو الجا ررقن فى كاب لله [الأنفال : .]۷١‏ 
قالوا : والجد والإخوة يدخلون فى عموم الآيتين ؛ فلم يجز أن يخص الحد بالميراث 
دون الإخوة والأخوات . ١‏ 
ثانيًا : أن الأخ عصبة يقاسم أحته » فلا يسقط بالج ؛ قياساً على الابن ؛ فإنه 
يعصب أخته » ولا يسقط بالجد . 
وثالنًا : أن قوة الأبناء مكتسبة من قُوَة الآبَاء » لما كان بنو الإخوة لا يسقطون مع بنى 
ا لامعطرة مع ا 
وغير ذلك من الأدلّة » ثم إنهم - بعد ذلك - قد اختلفت آراؤهم فى كيفية ذلك 
التوريث . ١‏ 
وما روى فى حكايّة النزاع بين الصّحابّة فى هذه السألة : ما دار من محاورة بين عمرء 
يد بن ثابت ؛ قال ريد : وكان رآبى يومئذ أن الإخوة حن بيراث أخيهم من الجد » 
وعمر بن الخطاب يرى يومئذ أن الجن ولد بميراث ابن ابنه من إخوته » فتحاورت أنا 
وهر سارو دید 8 فر ت الوا للف كله فلت + الو انا رة ضعب يفن 
أصلها غص » ثم تَشَعَبَ فى ذلك الغصن خوطان ؛ ألا ترى يا أمير المؤمنين أن أحد 
الخوطين اقرب إلى أخيه منه إلى الأصل ؟ ثم ألا ترى أنه إذا قطع أحد الخوطين كان 
للباقى منهما » كان يمتص المقطوع لو بقى دون الأصّل ؟ قال ريد : فأنا أعدّ له » 
وأضرب له الأمقال + وهو باب إلا آن الحد أولى من الإخوة.» ويقول : والله لو آنى 
فيك ف الوم ETE‏ اهيا ملو أذ ب OA‏ 
يكونوا كلهم ذَوى حق » وضرب على » وابن ¿ عباس لعمر - يومئذ - مثلاً : لو أن 
سيّلاً سال فخلج منه خليج » ثم خلج من ذلك الخليج شعبتان ؛ ألا ترى أنه إذا سدت 
إحدى الشعبتين » أخذت الأخرى ماءها دون أن يرتد إلى الخليج الأول ؟! 
وأا ما يكن الآمر > فإن الكلام فى ميراث الخد طول »> وقن كان الح اشرو 
الكلام فيه ؛ فقد روى عن على د رقي الله عن یی ی ا يلم 
فليقض بين الح والإخوة . 


مقدمة المحمَوٌّ اجا ١‏ - داوم 


مو ےو و ت ل 
ويروى عن ابن مسعود قال : سَلُونَا عن عضلكم » واتركونا من الجد » لا حيّاه الله ! 


ولا بياه 0 


هذا » ومع اختلافهم فى الْحَدٌ - لعدم لَص - فقد اختلفوا فى مسائل أخرى تعود إلى 
هذا السبب؛ مثل اختلافهم فى العول» والعطًاء» وغير ذلك مما لول E‏ 


0 . 5 0 5 ۹“ ا ۰ ع 
ورأينا كيف كان الخلاف فى الصدر الأول بين الصحابة 3 والتابعين 2 وكيف أثر على 
ع ڪه : 
من بعدهم من أهل العلم . 


2 2و ررر روا ع 


السُتهورَجيها وار اا خلاف بسبب ذلك » 
ولقد أدَى اختلاف حال الرواة عدالة ¢ وحفظا ¢ وسيرة ¢ ل + كذلك اخحتلاف 
طرق ال ويا ستده » وانقطاعه » وانفراد الراوى بما یروی › أو أن يشاركه 


ره وو 


غيره فيه 3 وسماع الزافق من :رو عنة اة 2 أو عدم سماعه E‏ إلى آخر هذه 
المباحث التى تتصل ئ وأحوآل رواته - أدَّى هذا الاختلاف إلى اختلاف 


ليوو 


ا ر e‏ التالية : 


ةد E o‏ الستد ا الله کیا 
دون أن بط هد رواتها م 


راس ابره م 


؟ - السنة لمنقطعة الستد: : وهی التى سقط منها رأوء أ- اک ری ای الرسل . 
٠.‏ مانت الاتصال عند الحتفية 9 

. اتصال كامل لا شبهة فيه » وهو الخبر لوتر‎ - ١ 

۲ - انُصال فيه نوع شبهة صورة » وهو احبر المشهور . 


سي اع لس اه 


ات اتصال فيه شهة ضور ومع وهو ير الاحاد 5 
س و 


ع ا عن جماهير العلماء إلى قسمين فقط ؛ حيث تندرج المرتبة 


(1) أو دون أن يفقد شرطا من الشروط الستة المعتبرة عند علماء الحديث . 
(0) ينظر : كشف الأسرار للبزدوى : ۲/ 1۸۰ . 
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2 


يم 2 8 »0 
« السنة المتواترة ») 
لے د رل لاه نب بير ۶ ر و ورو 52 سے 
ا المتواتر هو ما رواه يحيل العقل تواطؤهم على الكذب عادة ؛ من أمر 


a 


حسى 3 لانن 2 ويعتبر ذلك فى جميع الطَبقّات إن تعددت : 
و مو 


۵ شروط التواتر 
E‏ 
- أن يحيل العقل تَوَاطُوهم على الكذب » أو أن يحصل الكذب منهم اتََانَا عَادةٌ . 
- أن يَرووا ذلك عن مثْلهم من الابتداء إلى الانتهاء فى كون العَقَلِ يمنع من 
تَواطُؤهم على الكذب » أو حصول منهم اتَمَانَا عَادَةَ . 

٤‏ - أن يكون مستئد انتهائهم الإدراك الحسى ؛ بان يكون آخر ما يئول إليه الطريق 
ويتم عنده الإستاد - أمر حسى مدرك بإحدى الحواس الخمس الظاهرة ؛ من الذوق » 
وَاللّمسِء والشم » والسمع > والبصر . 

تقسيم لتوار إلى لفظى ومعتوى » 
من الق عليه عند لاء 5 تبات التّظر أن القرآنَ الكريم لا تجوز الرواية فيه 
بالعتی » بل ا على وجوب روايته لَمَظّة لَمَظَةَ » وعلى أسلوبه » وترتيبه » ولهذا 
كان تاره اللفظى لا يك فيه أدنى عاقلٍ » أو صاحبُ حسٌ » وأما ستة رسول الله ع 


سر رص سے 


۰ فقد أجازوا روايتها بالمعنى ؛ لذلك لم تتحد ألفاظها > ولا أسلوبها » ولا ترتيبها . 


9 


فإذن يكون الحديث متواترا تواترا لفظيا » أو معتويا ؛ إذا تعددت الرواية بألفاظ 


)١(‏ ينظر : البحر المحيط للزركشى : 71١/5‏ » البرهان لإمام الحرمين : 055/١‏ > الإحكام فى 
أصول الأحكام للآمدى : ١6/7‏ » نهاية السول للأسنوى : «ofr‏ منهاج العقول للبدخحشى : 
۹1/۲ » غاية الوصول للشيخ زكريا الأنصارى (160) التحصيل من المحصول للأرموى : 40/Y‏ « 
المنخول للغزالى )۲۳١(‏ . المستصفى له : ۱۳۲/١‏ .ء حاشية البنانى: ١١9/7‏ » الإبهاج لابن 
السبكى: 777/7 ء الآيات البينات لابن قاسم العبادى: 77/7 207٠٠١‏ حاشية شية العطار على جمع الجوامع : 
۲ 20 المعتمد لأبى الحسين : ركم الإحكام فى أصول الاحكام لابن حزم ٠ ١/1١‏ © تيسير 
التحرير لأمير بادشاه : ۳۲/۳ » كشف الأسرار للنسفى : ٤/۲‏ » شرح التلويح على التوضيح لسعد 
17/۲ > تقريب الوصول لابن جنزى )١١9(‏ » إرشاد القحول للشوكانى (55) . 


مقدمة المحقق - چ ۱ - Nez‏ 


0 2 وأساليب مختلفة فی التمَامٍ والنقص 3 والتقديم والتأخير ف فى الواقعة الواحدة 2 
حتى بلَعّت بلع التواثر . 

ومن تاحية أخرئ 2 قإذا واو ٠‏ الوقائع » واتفقت على مي واحد ¢ دلت عليه تارة 
ِالتضمن 3 0 بالالتزام ی بل القدر المشترك فى تلك الوقائع المتعددة ميلح الور - 
فإنه حينئذ يكون متواترا 2 مَعنّويا 26٠‏ لا خلاف فى ذلك . 

ع ققد ميو م 

وعلى ذلك » فالتواتر ثَلانَه سام : 

. تواتر لَمظى لا شك فيه ؛ كَالْقرآن الكريم‎ - ١ 

؟ - توائر معنوى لا شك" فيه 0 إذا تعددت الوقائع » واشتركت جميعها فى معنى 
تُضمنى ¢ أو التزامى 

۳ - ما إذا اتحدت 5-7 وتعددت ووايتها بالفاظ متدلفة + واسالين: متعايرة > 
واتَقْقَتَ فى المعنى المُطَابقى » وبلغت فى تتابعها وتعددها » حل المتواتر - كان متواترا 


0 7 
1 


على فلك تشم لاز a‏ ل 3 وينقسم الى إلى 
١‏ - أن يتواتر اللّفْظ ولا الواقعة الواحدة . 
۲ - أن َتَوَائرَ الواقعة الواحدة بألفاظ مترادفة وأساليب كثيرة متَعَايرة متفقة على إِفادة 
المعنى الَطًابقى للواقعة الواحدة . 
- أن يتواتر العتى التضمنى فى وقَائع كثيرة . 
٤‏ - أن يتواتر عى الالتزامى فى وقائم كثيرة 
ولهذه الأفسام أمثلة كثيرة ذَكَرَهَا الخاثوة فى كنب ٠‏ الاصطلاح » فلتنظر من هناك . 
١‏ حكم الجُواتر » 
ذهب جمهور العلماء إلى أن لوتر يفيد العم ضرورة ¢ بینما خالف فى إفادته العلم 
مط ال والبراهمة 
وخالف فى إِقَادَته العلّم الضرورى الكعبئ وأبو الحسين من المعتزلة » وإمام الحرمين 
من الشافعية ٠‏ وقالوا : إنه يفيد العلّم نظرا . 
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رذشن ا من الرافضة وا بن الشافعية إلى التوقّف فى إفادته العلم » هل 
هو نَظَرِىَ أو ضرُورئ ؟ 

زقال الال + امن قبل امعان الى فبانساتها سات فلن راء رن دا 

واحتج الجمهورٌ أنه نابت بالضرورة » وإنكاره مكابرة » وتشكيك فى أمر ضروری ؛ 
اا جد من اشا العلل الضرورى بالبلدّان البعيدة » والأمم السالفة 4 نجد العلم 
اشرات 6 ا ازم > وما ذاك إلا بالإخبار قَطْعًا . 

ولو كان تَظَّرِيا » لافتقرَ إلى رط المقدمتين فى إثباته > واللازم باطل ؛ لأننا نعلم 
wS CEG‏ حي :اك شر إلى ات ر ھا کا ا لو كان 
نظريا لَسَاعٌ ا لحلاف ا كل ا ات : واللازم باط 

فثبت مما تقدم أن المتواتر يفيد العلّمّ » وأن العلّم به ضَرورى كسا الشيرؤويات.. . 

2 مع رمع رو 
« السنة المشهورة » 

المكهور الى الو لشفل اولض 6 وامتههر على السنة الاس وإن 
لع يكن له ند ويشمل المشهُورَ عند هل الحديث والعلم o ٤‏ الھور غك 
طائفة خاي رو عند عن ات اف أو عند الفقهاء » أو عند 
الارن A‏ ا العامة او الشهور عند ا حتفية : 

والمشهور عند علّمّاء الحنفية هو ما كان مشهورًا فى عصر الصحابة » أو عصر التابعين» 
أو عصر اناع تضق عا توعان مرت و اانا قينا دك 

والمشهور عند الحَتفِيّةَ يفيد علّم طمأنينة » بحيث بظن أنه يقين' » فكان فوق الآحاد » 
ودون امواتر ؟ وعليه فالقسْمة عندهم : متواتر يفيد علم اليقين > وآحاد يفيد الظَّنَ 2 
وواسظة بينهما ؛ وهو الشهور . 

وقيل : إن المشهور يفيد اليقين بطريق الاستدلال ؛ بخلاف المتواتر » فإنه يفيد اليقين 
بطريق الضرورة . 


ت ل e‏ 6 ت وس رقص ه امه 
ا تذذلك e I O Jaa ma‏ 


= كتاب ۱ بدء الوحى » 2 باب « كيف كان بدء الوحى » حديث‎ 2 ١8/١ : أخرجه البخارى‎ )١( 


مقدمة المحقو - ج ۱ - - ۳۹ 


إلى ار اديه ؛ فاه هرد فى اوه اشتهر عن يحیی بن سعيد > وهو من صغار 
التابعين . 

فت الھور إلى أن المشهور ملح بخبر الواحد > فلا يفيد إلا الظّن ؛ وبناء على 
ذلك لا 5 التقسيم العامة لدی الجمهور ا عندهم ِم متواترة » أو ر 
والغة: 

« تَمَرَةَ الخلاف : 

9 ل ليق ن اسن المشهورة » وبين خبر الواحد - قولّهم بجواز 
0م الله بالسّنّة المشهورة اا ااا : 

كك ٠:‏ الحديث المشهورٌ بشهادة السسّتف صار حجة للعمل به كالمتواتر » 
فصحّت الزيادة به على كتاب الله » وهو نس عندنًا ٤‏ وذلك مثل زيادة الرجم ٠‏ والمسح 
على الخقين » والتابع فى صيام كَقّارة اليّمِينَ » ”> . 

ويقصد الْبرَذُوى بكلامه هذا ؛ أن عموم قوله تعالى : ا الرانية وَالزانى قاجلدوا كل 
واحد منهمًا ماه جَلْدة 6 [النون 2 0 رل ال ٭ کا اول كيرد > دراد 


ا 


EET‏ الوا وقد تبت هذه الزيادة عن طريق الخبر المشهورء 
وهو قوله لا : ١‏ الب باب جلد ماله » سم بالحجارة » + كما رَجَم الى كه 
ماعزا ٠»‏ وغير ذلك ا المشهورة . 

واقول ما 


كان حد الرنا فن ادو الأسلام ما نضة الله < ارك ورال ت ف كرله ولك 
فى صدر الإسلام فی قو تی 


= (۱) » وفى : ۱۹۰/۰ > كتاب « العتق » . باب « الخطأ والنسيان » حديث (9؟75) » وفى 
فاش > كتاب « مناقب الأنصار ٩‏ » حديث (۳۸۹۸) » وفى : ۱۷/۹ > كتاب « النكاح » . باب 
« من هاجر أو عمل خير لترويج امرأة فله ما نوی » حديث )٥۰۷۰(‏ . وفى : ٥۸۰/۱۱‏ ء کتاب 
الأيمان والنذور » باب ١‏ النية فى الأيمان 4 » حديث (55489) »› وفى : )۳٤۳ - ۳٤۲/۱۲‏ . كتاب 
«الحيل» » باب « من ترك الحيل » حديث (1407) ؛ ومسلم ”015/7 > كتاب « الإمارة » . باب 
« بیان قدر ثواب من غزا فغنم ومن لم يغنم » حديث (808١1//ا-19١)‏ . 

. 588/7 : ينظر : أصول البرذوى مع كشف الأسرار‎ )١( 
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ا ا لت امم ه لقان انها منكم اا إن 


ابا اصدا َأعْرضُوا عَنْهُما إن الله كان توا رَحِيمًا 4 1 النساء (ه1- ١5‏ ]. 


فكانت عقوبة المرأة أن تُحبّس ٠‏ وعقوبة الرجل أن يعيّر » ويؤذى بالقول » ثم تسح 
الله - سبحانه - هذا الحكم بقوله : « الزانية والزانى فاجلدوا کل واحد منهمًا ماه 
جَلْدة [ النور : ۲ 

فكان ذلك عقوبة للزانيين » سواء كانا محصتین أو ثيبين » ثم نسح الله - سبحانه - 
هذا بالنسبة للزانى المحصّن عل اح ار وراد على البكر مع الجلد غریب 


ص 
3 


سئه . 

وقد ثبت الرجُم بالسَّنَّهَ الصحيحة القطعية التى لا مَجال للْقَوْل فيها » قال عمر - 
وا كول ای و ع قن کات الله ته فال 
وآية  :‏ الشيخ والشيحَة إذا ريا فارجموهما أله نكال من الله 4 » وإن كانّت منسوخة 
التلاوة » إلا أن حكمها باق . 

وأحاديث رجم ماعز > والعامديّة ليست بخاملة ٠‏ بل ذَائعة منتشرة . 

وقد أنكر الخوارج الرجم ضاربين بإجمّاع الأمة عرض الحائط » واستندوا إلى شبّه 
أوهى من بیت العنكبوت ٠»‏ وأقوى ما عندهم : 

١‏ - أن الله -سبحانه وتعالى - لم يذكر هذا الحكم - الرجم - فى كتابه » وقد ذكر 
ما هو أقل أهمية منه » وهو الد ؛ فحيث لم يذكره مع ما يترتّب عليه من رهق أنفس» 
eS‏ 
أن آية لزنا عامة تشمل احص والتَيّب » وهى قطعية » فتخصيصها بخبر الواحد 

و 


يجوز . 


س ر9 


٣‏ - أنه قد علم أن الأرقَء يعنصم عليهم العقًاب ؛ وذلك لقوله تعالى : « فَعلَيهِنَ 
نصف ما على المُحصنَات من العذاب 4 1 النساء : ٠١‏ ] » والرجم لا يَتَنَصَّمَُ ؛ دل 


. على أنه غير مشروع‎ - A 
: وقد أجيب عن شبه القَوْم » على التفصيل التالى‎ 
أما الجواب عن الشبهة الأولى : فإن الأحكام الشرعية كانت تَنْزل بحسب تجدد‎ 
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المصالح› + كلعل الصلحة التى اقتضت ت الرجم حدثت بعد نزول هذه الآيات ¢ 


وكفى بالسّة تبيانًا وتفُصيلاً ؛ قال سبحانه  :‏ لبن للتاس ما رل إِلَيهم € 1 النحل : 
5 ]. 


وقد علم أنه يذكر فى القرآن عدد ركعات الصلاة » ولا مقدار الزكوات ٠٠»‏ 
وهكذاء ولكن م الى كلك كك وار 2 فال اشنا  :‏ قل أطيعوا الله 
وأطيعوا الرسول € [ الخور 4ه ]. 

وأما عن الشبْهة الثانية : فلا نُسَلُمِ أن أحاديث الرجْمٍ أخبار آحَاد » بل هى متواترة 
معنى - على الأقل - ؛ كَكَرَمٍ حاتم » وشجاعة على . 

وقد روى الرجم من الصحابة : أبو بكر » وعمر » وعلى ٠»‏ وجابر » وأبو سعيد 
الخدرى » وبريدة الأسلمى » وزيد بن خالد » وغيرهم رضى الله تعالى عنهم أجمعين . 

سلمنا أنه تبت الرَّجْم بطريق الآحاد » ولكن ما الكانع من تخصيص عموم القرآن بخبر 
الواحد » فالقرآن - وإن كان قَطعيا فى متنه - فهو ظنى فى دلالته ؛ يجوز تخصيصه 
بالدليل المظنون . 

وأما اواب عن الشبهة الثالثة : فَعَايةٌ ما هناك كَون الرجم غير مشروع فى حق الإماءٍ 
والعبيد » وهو كذلك » ولكن ليس فيها ما يدل على كونه غير مشروع فى حق الأحرار. 

وقوله تعالى : « فعليهن نصف ما على الحصتات من العَدّاب € [ النساء : ۲١‏ ] » 
أى دمن الغذات الذي هي انحن ؛ لأن الرّجم لا يَتَتَصّفْ » لا لأن الرّجم غير مشروع . 

ل #٭+ كك 
» بر الآحاد )00 


وهو فى الاصطلاح :اما لم يبلغ مبلغ التواتر » فيصدق على المشهور » والعزيز › 
والغريب . 


)١(‏ ينظر : البحر المحيط للزركشى : ١01/5‏ » والبرهان لإمام الحرمين : 514/١‏ » سلاسل 
الذهب للزركشى : ۳/۸ » والإحكام فى أصول الأحكام للآمدى : ۲/ ٠١‏ » ونهاية السول للأسنوى: 
۳ ء وزوائد الأصول له )۳۳١(‏ » ومنهاج العقول للبدخشى : ۳٠۷/۲‏ . وغاية الوصول للشيخ 
زكريا الأنصارى (91) » والتحصيل من المحصول للأرموى : 7/ ٠١١‏ » والمنخول للغزالى (514) » 
والمستصفى له : ١50/١‏ » وحاشية البنانى : ١72١/7‏ » والإبهاج لابن السبكى : ۲۹۹/۲ » والآيات 
البينات لابن قاسم العبادى : ۲٠٠١/۳‏ » حاشية العطار على جمع الجوامع : ۷/۲ » والمعتمد لأبى 
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والعزيز : ما جاء فى طبَقّة من طبقات رواته » أو أكثر من طبقة - اثنان » ولم يقل 
فى أى طبقة من طبقاته عنهما . 
والكزين : ما جاء فى طبقة من طَبَقَات رواته » أو أكثر - واحد تفرد بالرّواية . 
١‏ سام خبر الو احد من حيّث البو ل الد 
من العَلُومٍ أن الحديثت ا كان مرفوعًا » أو موقوقًا » أو مقطوعًا - قن إلى 
متواتر يفيد العلم 4 کا أن الآحاد ينقسم إلى مشهور > وعزيز » وغريب 533 
وكل من هذه الَلاثة تنة تنقسم إلى مقبول يفيد الظن ما لم تكن فيه فريتة تفيد القطع » وإلى 
E E O‏ 
« ضابط القبول والردٌ » 
ينقسم الخبر القبول إلى حبر صحيح وحسن 3 وينقسم الصّحيح إلى صحيح 
لذاته» وصحيح لغيره »» وأيضًا ينقسم الحسّن إلى حسَن لذاته > وَحَسَن لغيره 
والمردود هو الضعيف » والضعيف ينقسم إلى أقسام كثيرة تنظر فى کب الحديث 
والاصطلاح . 
وضابط هذا التفسيم أن صدق الحديث إِنَّمَا يترجح بما يأنى : 
1ت الاتضال:. ۲ - عدالة الرآوى . لات فيط الر او 


. عدم الشذوذ . ه - عدم العلّة الحخفية القادحة‎ - ٤ 


ر 


والضبط ثلاث جرجات 


کا و Sf‏ 


فمن املتوافى اديت قل هله الشروط ةت وكان فى الدرجة الحلا هن الفط ت كان 


»)۳۳١( =‏ وتيسير التحرير لأمير بادشاه : ۳۷/۳ . وكشف الأسرار للنسفى : ١94/7‏ » وحاشية 
التفتازانى والشريف على مختصر النتهى : ٠٠١/۲‏ > ۸ » وشرح المنار لابن ملك (۷۸) ء وميزان 
الأصول للسمرقندى : 1۲۹/۲ » وتقريب الوصول للشنقيطى )۱١١(‏ » وإرشاد الفحول للشوكانى 
“(DD‏ والكوكب المنير للفتوحى «(TD‏ والتقرير والتحبير لابن أمير الحاج : ۷1/۲ ص 


مقدمة المحقق داج (١‏ - سم 


ومتى استوفى الحديث كل هذه الشروط » وكان فى الدرجة الوسطّى » أو الدنيا - كان 

اف فقن أ شد الك و اة الاب سى ميقا :+6 والشعيف. مته عا هو معتير 
به » ومنه غير معتبر به . 

فإذا فَقَدَ الحديث الاتّصالَ ء أو فَقَدَ الضبط ء أو إذا لم تثبت عدالة الراوى ؛ بأن كان 
مَجهول العيّن » أو الحال - كان الحديث ضَعيمًا > لكنّه لم يفقد صفة الاعتبار به ؛ 


َه 


بحيث إذا قوی بغيره » فاه يرتفع من الضعيف إلى الحسن » ويسمى حسنًا لغيره ٠‏ 
كما أن الحديث الحسن لذاته إذا قوی بغيره » وتعدّد - يرتفع إلى درجة الصحيح › 
ويسمّى صحيحًا لغيره. 

وإذا كان الضّعف من قبل الطَّعن فى العدالة » فإن كان الطّعن بالكذب على رسول الله 
ل فهو الحديث الموضوع > لا يَصلّح لأن يروى إلا لبيان حاله ؛ أو كان الطّعن بتهمة 
الراوى بالكذب ؛ بان کان يكذب فى أحاديث الاس اد عه الق احرج عن 
العدالة كالسرقّة » أو القتل ٠‏ أو الْغيبة » أو التَّمِيمّة من سائر الكبائر » أو الإصرار على 
الصّغائر - فهذا الراوى لا يعد بحدیثه » ولا یتب حديثه ليقوى غيره » ونما يروى 
حديثه فقط لبيان حاله . 

ذل 0 # 
« حكم حَبْر الواحد » 
من المعلوم أن الخبر هو ما يحتمل الصدق والكذب لذاته 2١(‏ » والصدق هو مطابقة 

السبة الحكمية للنسبّة الواقعية . 


)١(‏ قال الجمهور: إذا ترجّح صدق الخَبَرٍ على كذبه؛ بأن استوفى شروط الْقَبُولء وجب العمل به. 

وما يدل على ذلك إجمّاع الصحابة والتّابعين - رضى الله عنهم - على وجوب العمل بأخبار 
الآحاد» حيث نقل عنهم - رضى الله عنهم - الاستدلال بخبر الواحد كما نقل عنهم العمل بها فى 
الوقائع المختلفة » وتكررٌ ذلك وشاع بينهم . ولم ينكر عليهم اح ذلك > ولو كان لَنقل إلينا » 
حيث إن ذلك يوجب العلم العادى باتّقَاقهم كالقول الصريح . ْ 

وصرّح الجبائى وأتباعه من المعتزلة بان التَعبد به محال عقلاً ٠“‏ وهذا باطل مردود . 
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والكذب هو عدم المطابقة بين النُسبَة الحكمية والنسبة الواقعيّة ؛ فمثلاً : إذا كان الشىء 


سے 
مره اس 


واقعًا » وأخبَرت به » فإ هذا الأكار بم الق ن كنا يحتمل الكذبٍ أيضا › 
َإِنَّمَا يرفع احتمال الكذب فيه الدليل القطعى > والدليل القطعى هو الَّذى يرفع احتمال 
اقيض عقلاً ؛ كما أل ليس عندنا فى الأخبار ما يرفع احتمال التقيض فيها . إلا إِذا 
كان المخبرٌ صادقًا بالدليل العقلى ؛ مثل : أخخبّار الله - عر وجل - وأخبار رسله - 
مارات غلم اجيين ب دلت ار ان 

وإذا كان الإخبار غيْرَ هذه اة نه لا يفيد القطع ؛ لأ احتمال الكذب ما زال 
باد 


0 


أما إذا كان الإخبار من مخبر صادق عدل ضابط رجح أن يكون مطابقًا للواقع 2 
وتطرق إليه احتمال ألا يكون مطابقًا للواقع لاحتمال النسيان أو الغلط . أو الوهم إلى 
غير ذلك من احتمالات . 

و اة ری فإِنّه إذا قوی هذا الاحتمال بمعارض راجح فن الخبر يصير شاذاء 
ولا يقبل 

آم إذا تعددت الطَبقّات » وجب أن تتوفّر فى كل طبقة منها العدالة ء والضبّط » 
وعدم الشذوذ » كما يجب أن يثبت الاتصال » والعدالة والضبّط » وعدم المعارض 
الراجح فى جميع الطَبقّات . 0 

اما إذا قسنًا خبر الواحد بغيره من الأخبار التى تساويه فى القوة » فوجدنًا اختلاقًا » 
من غير ترجيح - فَإنَه لا يكون راجح الصدق . 

وعلى ذلك قلنا : إن خبر الواحد الذى استوفى شروط الْقَبُول الخمسة- التى عَرَضِناهًا 
30002 ا 

6 ذلك أمور هى : 


و 2 م ه 
١‏ - جواز وجود المعارضص المساوى من غير نسخ 8 


= وقال الحافظ ابن حجر : اتف العلماء ء على وجوب ٠‏ العمل بكل ما صح ولو لم يخرجه الشَيّحَان؛ . 
وقال ابن القيّم : الذى ندين الله به ١‏ ولا تا غ ؛ أن الحديث الصحيح إذا صح عن رسول الله 


يِه ولم يصح عنه حديث آخر ينسخه - أن الفرض علينا وعلى الأمة الأخذ به » وترك نما خَالَفَهُ » 
ولا نتركه لخلاف أحد من الاس » . | 
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؟ - لا يعارض الوت بحال . 

۳ - ترجيح الأفوى من المتعارضين . 

. ليس الصدق مطَّردًا فيه‎ - ٤ 

ه - لا يجب تخطتة الْمجتهد لمخالقته . 

« حبر الواحد احتف بالقرائن » 

إذا كانت هناك قرائ خارجية » تمنع احتمال التقيض» فن الأكثرين من الفقهاء رأوا 
أن خبر الواحد لا يفيد القطع ء وذلك لأن الذى يفيد القطعّ القرائن لا الخبر » بينما 
ذهب إمام الحرمين 5 والعزالى ل والإمام الرازى ا الحاجب » ورواية 
عن أحمد - إلى أنه يفيد القطع . 

وذهب ابن حجر إلى أن الخبر احتف بالقرائن أنواع : 

-١‏ ما يختص با أخرجه الشيحَان فى الصحيحين مما لم يبلغ حَدّ التواتر ؛ فَإنه احتف 
بقرائن كثيرة : كجلالة الشيخين فى هتا الشّأن > ومكانتهما فى تمييز الصحيح › 
العلماء للصحيحين بالقبول . 

۲ - الَشَهورٌ إذا كانت له طرق متَبَايئَة » سالمة من ضعف الرواة والعلل . 

۳ - ما روا الأئمة الحفّاظ المتقنون حيث لا يكون غرييًا ؛ مثلاً: يروى الإمام أحمد بن 
حنبل حديئًا » ويشاركه فيه غیره عن الشافعى » ويشاركه فيه غيره عن مالك » فته يفيد 
العلّم عند سامعه بالاستدلال من جهة جلالة رواته > وإن فيهم من الصقات اللائقة 
الدع الل ما يقر هه فت اکر قر هم 

KK Kk ¥‏ 
, الراو ع نر فى الحتلاف الفقهاء ( 
شترط علَمَاء الحديث لقبول الحديث » العمل ê‏ ا شروط كثيرة تخص 
الراوى؛ وهى العقل » والضبط » والإسلام » والعدالة . 

ومجمل هذه الشروط يرجع إلى شرطين أساسين هما : العَدَالَةُ » والضَبْط ؛ حيث إن 
الضبط بدون العقل لا يتصور . كما أن العدالّة لا تتصور بدون الإسلام ؛ لان مقتضى 
العدالة الاستقامة فى الدين ؛ لذا ستتكلم عن هذَين الشرظين فيما يلى : 
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ےر 


أولاً - العدالة : 


ر واد و 


والمقضود عدا الراوس ٠‏ د كتا عرتها الفتياء + رعلا اديت أن يكون الراوف 
موثو قا اند فى دينه ؛ وذلكه بان یرن مسلا 6 جال عاقلا سالا عن ابات الق + 
ونواقص المروءة . 

والتذانة وھ علق لقني بكرن على اوا تقر ناف ال 
وسلوكياته» وهذه الَلَكَة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة ؛ كما أن التقوى 7 
الانقيّاد للمامر اق ا O 2 E‏ 


وه ا ول سدم 


أما ارو فهى مبادئ تة تجعل صاحبها متحليا بالفضائل > ومتجنبا للرذائل 2 
وض el‏ 0 

. ارتكاب الصغائر التى تدل على الحَقَارةِ » والمخسة ؛ كسرقة الأشياء التافهة‎ - ١ 

۲ - أداء المباحات التى يورث فعلّهَا الاحتقارٌ > وذَهَاب الكرامة » كالبول فى الطّريق 
مثلاً » فإنه ماح » غير أنه يذهب بالكرامة ٠‏ ويؤدى إلى الاحتقار ؛ ويحَدتنَا رسول الله 
AI‏ 1 سے سر لئس تر هم سس هاس ه86 وتير ه 
ية عن المروءة فيقول : ١‏ من عامل التاس فلم يظلمهم » وحدتهم فلم يكذبهم . 


ر سا بر 6 معدم سء رار وو روو ہو ص سے ه و ووو 


ووَعدهم فلم يخلتهم درذهو من کات مرو ها وظهرك داه عور جف ا ی 


وتثبت عَدالَة الراوى عند أهل العلم بأمرين اثتين : الشهرة واستفاضة الثناء عليه » أو 
مو عا ان والتدرعايها . 


)١(‏ المقصود بشرط العدالّة هنا : هى عدالة الرواية لا عدالة الشهادة ؛ حيث إن عدالة الرواية تشمل 
الذكر والأنثى » والعبد زاكر > والمبصر والأعمى » كذلك من كان محدودًا فى القذف إذا تاب كما 
رأى الجمهور » وذلك بخلاف عدالة الشهادة ؛ حيث يشترط فيها الحرية والعدد والإبصار والذكورة . 

(۲) وقد عرف علماء المالكية المروءة بقولهم : هى كمال النفس بصونها عما يوجب دَمّهَا عرفا » 
ولو مباحًا فى ظاهر الحال » وإنما اشترطت المروءة فى العدالة NOE‏ 
وا ا ار - ساقه ذلك لعَدَمٍ الحفاظ على دينه » وخالف العلامة ابن حزم » فلم يعتبر 

نفى المروءة من موجبات العدالة . 

(۳) ويحترز بشرط العدالّة ة خروج الكافر » والصى على الأصح . 

وقيل : يقبل حديث المميز إن لم يجرب عليه الكَذْبأ » كما خرج بشرط العدالة الجنون » فلا تقبل 
روايته ؛ لم د ع و : < يأيهًا الّذِينَ آمنُوا إن جاءكُم قاسق بت 
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فتبينوا . € [ الحجرات : 5 ] ولا تقبل رواية المجهول عينًا » أو حالاً » ومن ثبت جرحه . 
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وقال العزالى يوضح حقيقة العدالّة : « ويرجع حَاصلْهَا إلى هين راسخة فى النفس » 
تحمل على مَلارَمَةَ التقوى والمروءة جميعًا » حتى تحصل ثقة النفوس بصدقه ؛ إذ لا ثقّة 
بقول من لا يَحَاف الله ختوقًا وازعًا عن الكذب ‏ . 

وعلى ضوء ما أسلفتاه من اشتراط العدالة - اختلف العلماء » وتَنوَعت آراؤهم. فى خبر 
المجهول 217 ؛ حَيْث جعلوا الجهالة ثلاثة أنواع : 

. أن تكون فى دات الرآوى‎ - ١ 

1ت :أن كوةافى عين الرازى:: 
د إن ق حال الرارق 2 

» بالنسبة للتوع الأول وهو من جهلّت ذاته بسبب كثرة نعوته من اسم » وكنية‎ - ١ 
زل وضفة 2 وح فة وو 6 سوق يدعو بق + متها وقد ر فين دجا‎ 
. اشتهر به لغرض ما - فيظهر أنه شخص آخر » ومن هنا يحصل اجهل بحال الراوى‎ 

وقد يقع الجهل بذاته بسَبّب أن الرآوى لا يِسَمَى الرآوى عنه ؛ كقوله : حدثنا فلان » 
أو شيخ » أو رجل . 

قال العلامة ابن حجر : « ولا يقبل حَديث الهم ما لم يسم 

رمعو 

وعلل ذلك بقوله : « لأن شرط قَبُول ابر عدالةٌ راويه » ومن أبهم لا تعرف عيئه - 
اراد شخصه وذاته - فكيف عدالته ؟! »6 . 

۲ - بالنسبة للنوع الثانى الحاص بمن جَهلَتَْ عينه » فهو الرآوى الذى ذكرٌ اسمه » 
وعرفت ذاته » لكن روايته فى الحديث على إقلال » وينفرد راو واحد بالرواية عنه » لكن 

عو ايمر معو 
عله التسية رن کر ا وجعفه ی ا رهد إلا و عير 
من ينفرد عنه على الأصح ؛ كذلك إذا وَنَّقَهُ مَنْ ينفرد عنه إذا كان مناهلا لذلك »» هذا 
ما قاله ابن حجرء وأكثر العلماء من اَهَل الحديث يَرَى أنه لا يقبل مطلقاء وهو الصحيح . 
وقال من لا يشترط فى الراوى مَزِيدَا عن الإسلام : يقبل مطلقًا . 
)١(‏ ينظر : المستصفى (ص875١)‏ . 


(۲) إذ العدل عند الإمام أبى حنيفة من لا يعرف فيه جرح » وسيأتى بيان ذلك . 
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وهناك رأى آخر يقول : إن كان المنفرد بالرواية عنه لا يروى إلا عن عذل ؛ كابن 
مهدی» ويحيى بن سعيد مثلاً- قبل » وإلا فلا . 

وذَهب آخرون إلى أنه إن كان مشهورا فى غير العلّم ؛ کالزهد > والشجاعة مثلاً - 
يخرج عن اسم الجَهَالَة ٠‏ ويصبح حديثه مقبولا » وإلا فلا ؛ وإلى هذا مال ابن عبد 
۳ - وبالنسبة للنوع الثالث » وهو من جهلّت حاله » فهو ما يروى عنه اثنان قَصاعدا 
و يوق » فلا يعرف بعدآلّة » ولا بضدها » مع معرفًة عينه برواية عدلين عنه » وهو 
الممستور . 

واختلف العلّمَاء فى روايته على ضربين : 

الأول » وهو لجماهير العلّماء ؛ حيث رأت الرد » واستندوا إلى أدلّة منها : 


١‏ - الإجماع على أن الفسق بمنع القبول » وما لم تظن عدالته بثبوتها » فلا يظن عدم 
فسقه + لاله آمر معت عا + فكيف تقل ؟] 

؟ - قول الله تعالى : 8 ايها الّذِينَ آمنوا إن جاءكم قاسق تبأ قتبيُوا .... » 
[الحجرات : 5 ] وهذه الآية سند الإجماع 

الثانى : وهو رأى أبى حنيفة » وابن حبّان ومن تبعهما » حيث هبوا إلى القبول » 
واستندوا إلى أدلّة منها : 

١‏ - أن الاس فى عاداتهم » وأحوالهم - على العدالّة والاستقامة » حتى يظهر منهم 
ما يحالف ذلك ٠‏ ويوجب الطَّعْن عليهم ؛ كما أن الاس لم يُكَلَّفُوا با غاب عنهم » 
رفوع ا ر ىه ده شاع ع ما 
وإنما كلّمُوا الحكم بالظاهرٍ » وقال عر وجل : $ ولا تَجَسَّسُوا 4 [ الحجرات : ٠١‏ ] . 
۲ - أن الإخبار قائم على حسن الظن ؛ حيث إن بعض الظْن إِنْم . 

۳ - كما أن ذلك يكون غالبًا عند من يصعب عليه تقصى العدالّة فى الباطن » فاكتفى 
بمعرفتها فى الظاهر . 

وقيل : إما قيد ذلك أبو حنيفة بعصر صدر الإسلام ؛ لأن الغالب على الناس حيتئذ 
العدالّة والصّلاح ٠‏ أما اليوم فقد شاع الفسق . ولا بد من التزكية ؛ وإلى هذا ذهب 
الإمام أبو يوس » ومحمد بن الحسن - عليهم رحمة الله تعالى - . 
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فممًا اختلف فيه الفقهاء نَِيِجَة هذا الأمر : اختلافهم فى وجوب المهر للْمَتَوَنَى عنها 
زوجها قبل الدخول » وتحديد الهر . 
أما الوهم ؛ فكما قال الحافظ ابن حجر : : « الوهم إن اطلع عليه بالقرائن الدالّة على 


وهم راويه من وصل مرسّلٍ ء أو منقطع » أو إدخال حديث فى حديث ٠‏ أو نحو ذلك 


من الأشياء القادحة » وتحصل معرفة ذلك بكثرة الس > وجمع العاتق > قينا عو 
لر . 


أما مخالفة الدّقّات > فلها اسات عدي منها : 
١‏ - تغير سياق الإستاد » وعليه فيكون الحديث مدرّج ‏ الإسناد » أو بخلط حديث 
si 2000 0 3 0 1 7‏ 7 8 (۳ 

مرفوع بآئر موقوف . أو منقطع بموقوف ٠‏ أو غير ذلك من مدرج المتن ,. 


۲ - تقديم أو تأخير فى الأسماء › أو ذ فق الود كوو ادر الل 


سر ر 00 


۳ - زيادة راو » ويسمى عند العلماء ب « الزيد ٠‏ 


*( إبدال الراوى > ولا ترجيح » فهو المضطرب‎ - ٤ 
تغيير حرف > أو حروف مع بَقَاء السيّاق » فوا لصحت بع و كان‎ - © 
. 299 التغيير فى الشكل » فالحديث احرف‎ 


» وهو فى اصطلاح علماء الحديث : ما اطّلع فيه على علة خفية قادحة فى صحته » أو حسنه‎ )١( 
. مع أن ظاهره السلامة منها‎ 

(۲) وهو الحديث الذى تكون مخالفة الأصل واقعة فيه بسبب تغير فى سياق الإسناد . 

(۳) مدرج النن : هو الحديث الذى تكون مخالفة الأصل واقعة فيه بسبب زيادة من الراوى ؛ وذلك 
فى أوله » أو وسطه . أو آخرهء لا تعلق للإسناد بها ٠‏ وللإدراج كلام كثير ينظر فى كتب 
المحدثين . 

(5) والحديث الْقَلُوب : هو الحديث الذى أَبْدَلَ فيه راويه شينًا بآخر »» وقد يكون القلب فى 
الإسناد آو فى التن » أو فيهما جميمًا » وتنظر مباحث هذا الأمر قى كتب اللصطلح . 

(5) اضرب : هو الحديث الذى تختلف الروايات فيه » المتساوية شروط قبولها فى القوة » بحيث 
عارص من كل الوجوه » فلا جمع ولا نسخ ولا ترجيح . 

(5) الصف وا محرف عرفهما ابن حجر بقوله : وإن كانت المخالفة بتغيير حرف أو حروف مع 
بقاء صورة الخط فى السياق » فإن كان ذلك بالنسبة إلى النقط فالمصحّف . وإن كان بالنسبة إلى 


الشكل فالمحرف . 
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5 - أن تكون المخالفة من ثقة لمّن هو أوثق منه » أو أرجح » أو أكثر عددا فهو 
الحديث الشاذ ١‏ . 

- أن تكون المخالفة من الضعيف للثقة » فهو الحديث المنكر ”" . 

ثانيًا - الضبط : 

والمقصود بضبط الرأوى ؛ كما عرف عَلَمَاءُ الحديث : أن يكون الراوى مُونُونًا به فى 


هه 


روايته 3 وأن 5 حافظا متَيقَظا لما يرويه . 
٠. ٠.‏ ع 0 و جد 
فإن كان پروی من حفظه يجب أن يكون حافظًا متقئًا » وإن كان يروى من الكتاب 


يجب أن يكون ضابطا لكتابه . 


وهم سهد 


ومن مقتضيات الضبط أن يكون الراوى عالًا بالمعتى الذى پروی به » إن كان يَروى 
أيضًا 1 ينبغى أن يكون الرآوى دقيقًا فيما يرويه ¢ E‏ عن وس 3 حتى لا 


آله 


يترد فى الحفظ » وبحيث يثبت على ما حَفظه إلى آخر حياته ؛ لذلك ميز الفقهاء بين 
ما یرویه الرآوى قبل اختلاطه ا 

© أنواع الضبط : 

١‏ - ضط صر : ومعناه أن يحفظ ما سَمِعَهُ فى ذهته بحيث يَتَمَكّنْ من استحضاره فى 


رص 


اواس اء : 


ہے ع r‏ اا اج جي 
e ST‏ 


سے سے 004 


۵ درجات الضبْط : 
ا الدرحة العلا وفيها كر اط ا2 


)١(‏ الشَاذٌ : هو الحديث الذى رواه العذل الضابط مُخَالفًا لأرجح منه » بحيث يتعذر الجمع » ولا 
ابيع عو و 

() امَك : واختلفت آراء الفقهاء فيه إلى رأيين : 

# فريق يرى: اشتراط الُحَالْفة فيه » ويعرف المنكر فيه بأنه حديث رواه الضعيف مخالفًا فيه الَقَات . 

* فريق آخر يرى : عدم اشتراط المخالفة » وعليه فإن امنكر هو حديث من ظهر فسقة بالفغل » أو 
القول » ومن ساء غلطه » أو غفلته . 

(۳) ينظر : الكفاية فى علم الرواية للخطيب البغدادى (ص55١)‏ . 
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والضبّط التام : ما لا يَحْتَلَّ صاحبه فلا يوصف بأنه يضبط مرة » وينسى أخرى » بل 
لا بد أن يكون حفظه أو كتابته بدون نقصان » أو تحريف » أو تبديل . ش 


۲ - الدرجة الوسطى : حيث يكون الضِبْط فيها أل من الدرجة العليًا ؛ بأن يكثر 


امبرو 


و 


هس سبي 


- الدرجة الأخيرة ارفا يكوت الضط اقل من الاين 'السابقتين ؛ بحيت يكثر 
َل عل صوابه . 
وو و م ى رو 3 و 32 
« الأمور التى يحصل بها الإخلال بالضبط : 


اسو الخلط. كني الحملة :. 
رن الفط ب ٤‏ - الاختلاط . 
ه - الوهم . 5 - مخالفة الثقات . 


ر 5 -ه 85 رم اا و ۹ 5 
ويكون الحديث منْکرا » أو متروكا إذا شاع فيه سوء الغَلّط » أو سوء الغفلة . 


ر 


وسوء الحفظ : هو عَدَمْ رجحان جانب الإصابة على جانب الخَطأ . 


يت مه 


أما الاختلاط : فهو عدم انتظام القول والفعل نتيجة فساد العقل ¢ أو الكبر 3 أو ذهاب 
ال :4 إلى في ذلك من الأمورالتن توك إلى الخد 


د 3 #* 


و 02 
مڌاهب الصحابة والفقهاء المتبوعين 
فى العمل بأخبار الآحاد 
يلاحظ 0 الصّحابّة أنهم - رضوان الله علَيهم - لم يكونوا يقَبَلُونَ 
كل ما پروی لهم من الأحاديك الى تصلهم حن رول الله 36 بعد رتحيله إلق. الرفيق 
الأعلى ٠‏ إلا إذا وثقوا وتأضّدُوا أن هذا الحديث أو ذاك صدر بالفعل من فيه يكل . 
وقول اديت عند الصا نالب وطق مخ 
اول :تمت من كان ترط لقبول الخديت. هات الى + وع هذا جرى ابو بكر 
الصديق › وعمر بن الخطاب - رضى الله عنهما - . 


رو و أ ِِ 5 م 
مثال على ذلك ما رواه ابن شهاب الزهرى عن قبيصة بن ذؤيب 4 أن جدة ا 


۲ه - دجاا- بداية المجتهد ونهاية المقتصد 


أبى بكر الصديق تطلب أن تورث فقال لها الصّدّيق : « ما أجد لك فى كتاب الله شيا 
و ي_ 


وما علمت أن سول الله ل ذكر لك شا » » ثم سال الاس » فقام الخيرة ة بن شعبة 
فقال لمعت رسول اله 6ق یا ال فا ابو بک « هل معك أحد » ؟ 2 


م لالم سمو 


فشهد محمد بن مسلّمة بمثلٍ ذلك » فَأنْفَدَه لها أبو بكر - رضى الله عنه - . 


ثانا : ومنهم من كان يرقْض العمل بالحديث لِعَدمٍ وثوقه بحَال الراوى » ومن أوضح 


الأمثلة على ذلك ما كان عليه عبد الله بن مسعود حينما سئل عمن تَروج امرآة » ولم 


یسم لها مهرا » ومات قبل أن يدخل بها بها 6وش الى تسم نف الققة يف ا¿ 
فاجتهد مدنا عبد الله بن مسعود شرا ثم قال : اقول فيها پرآیی ٠‏ فان كان صنوابا فمن 


الله » وإن كان خطاً فَمئى ومن الشيطان » والله ورسوله منه بَرِيئَان ؛ أرى لها مثْل 
صداق امرأة من نسائها , > لا وكس ولا شطط » وعليها العدة ولها الميراث » فقام معقل 


عمسم © 


0 : آشهد لقد فضت فيها بقضاء رسول الله وك فى بروع بنت 


شق الأشجعيّة » فَسر عبد الله بن مسعود سرورا لم يسر مله قط ؛ لمواققة قضائه قَضَاءً 
كوم 
هذا فى حين نرى أن على بن أبى طالب - رضى الله تعالى عنه - رَقَضّ هذا الحديث» 
ول دلي لكان : ٠‏ لا َم کاب رتا لقول أعرا' بول على عق » وكان يفنى 
بان لا مهر لها ؛ حيث قاس هذه الواقعة على الواقعة التى ب ين القرآن حكمها وهي 
لان اللن طلتها ٠‏ ا ر ی 
جاح عليكم إن طلقم الناء ما لم مسون او تفرضوا لَه قريضة تومن على 
الوسع فدزه وعلی القتر قدره مبَاعًا بالعروف حقا على الُحسنين ) [ البقرة : [YT‏ + 
حيث لم يجعل الله - سبحانه - للْمَطَلَّقَة قبل الدخول - إ6 لم يسم لها الج مر - 
شيا سوى العة » فقاس الإمَامْ على القرقة يسبب الوقاة على القرقة فة بسبب الطّلاق قبل 
الدول » وقدم القاس على هذا الحديث ؛ لعد ثقنه بلرَاوى له عن الركسول كلق .. 


ومن ناحية أخرى » فإن عبد الله بن مسعود - رضى الله تُعالى عنه - وثق بالراوى » 
واطمان إليه » فقبل حَديئَهُ بعد أن استنبط الحكم برأيه » وذلك عن طريق قياس هذه 


السالة على مسالة من يوج امرأة ‏ ولا يسمى لها مرا » ويدخل بها ٠‏ فإنه يجب لها 


رو 


مه المثل ؟ فكذلك من يتزوج امرآة ¢ وك عنها ¢ حيث إن اموت كالدخول كلاهما 
يثبت أحكام الزوجيّة وآثارها » ولهذا ثبت لها الميراث » ووَجَبَت عليها العدّهٌ بالاتفاق . 


مقدمة المحقق ج 5 
الا : ومنهم من كان يشرط لقبول الحديث استكلاف رآويه ؛ أنه سمعه من رسول 
الله علخ . 


يقول سيّدنًا على ب بن أبى طالب - کرم الله وجه - فى ذلك : « كنت إذا سمعت من 


رەو ري موو 
0 


رسول الله حدیتًا نفعنى الله بمّا شاءَ منه» وإذا حدكنى غيره حلفته» فإذا حلف صدقته 

رابعًا : ومنهم من كان يَرَفْض الحديث » ولا يعمل به إذا علم أن الحديث منسوخ › 
وعرف الناسخ » أو أنه معارض بما هو أَقْوَى منه . 

ومكال ذلك سالة التطبيق فى الصلاة ‏ ومسالة الوضوء من حمل اللنازة + وهما 
فى كتب الفقهاء والمحدئين . 

تلك هى بعض اتجاهات الصحابة فى قبول أخبار الآحاد » والعَمّل بها » وهذه 
الاتجاهات تبين لنا عن بعض أسباب اختلافهم فى الأحكام التقينة تاطا 6 حيف 
رأينًا أن الاختلاف الذى دار بين سَيّدنًا على بن أبى طالب - کرم الله وجهه - وسيدنا 
عبد الله بن مَسْعُودِ - رضى الله عنه - فى وجوب اله » وعدمه للمقوضة - إنما كان 
سَبب ذلك راجعًا إلى عدم قبول سيّدنًا على للحديث الذى روه معقل بن سنان فى هذه 
ا ل ا ا ا NE‏ 

ركان على ذلك بقية بقية المسائل التى اختّلف فيها الجابة 3 ودار بينهم فيها نقَاش 


مر وي 


طُويل ؛ حيث كانت ترجع إلى هذا السبَب الذى أسلفتاه . 

وبعد أن تكلمنا عن الصحابة » ومَدَى اختلافهم فى قبول الحديث » وما تَرَتَّبْ عليه 
من الاختلاف فى استنباط كير من ا الشريعة - تَتَطَرّق إلى المذاهب الفقهية 
ارو ومدى تأثير هذا الم - وهو فول خبر الآحاد > عليها فى تقرير أحكامها 
الفقهية » وما وقع فيه من اختلافًات فى كثير من القضايًا والكسائل . 

فان المتتبع لتاريخ الذاهب الفقهية الشهورة يدرك أَنَهَا لم فق على رأى واحد فى 
العمل بأخبار الآحاد » واستنباط الأحكام الفقهية منها ؛ حيث نرى أن لكل فريق منهم 
ریه وحجته التى يعتمد عليها فى تقریر مسائل مَذهَبه » كما سنبينه فيما يلى : 

أول - مذهب الحنفية فى العمل بأخبار الآحاد : 


000100 و 2 ب 
ترى الحتفية أن لقبول خبر الآحاد والعمل به » شروطا ثلاثة 


4ه - ع ذه بداية المجتهد ونهاية المقتصد 


7 ع 53 ٍ ر ر د‎ r م‎ ٤ 
الأول : أن راويه لا يعمل أو يفتى بخلافه > أى بخلاف ما رواه » فإن حدث ذلك»‎ 


ERT فالعبرة‎ 

واحتجوا لهذا الشرط بأن الراوى اال اروا له ا عه هوق أو باع 
شهوة » إنما خَالَفَهُ لأجل دليل لاح له » فيجب اتباعه » والعمّل برأيه » لا بروايته . 
مثال ذلك : نهد أن الحَيةَ لم تاخ بما رواه ابو هريرة - رضى الله عنه - عن رسول 
5 ا همي و GT‏ 
الله يا : إِذَا و الكَلّْب فى إناء أحد ٠‏ فليرقه ثم عسل مرت » إحداهن 
1 لغ کم سبع 
بالتراب » . 


حيث وجدوا أن فتوى أبى ر ع يخالفان هذا الحديث » فقد ورد عنه أنه كان 


یکتفی بالعَسل ثلاثاً » ويفتى الاش بذلك . أخرجه الدَارمُطنى 1 


فالحنفية اعتبروا أن فتوّی أبى هريرة دقل على أن الحديث الذى رواه و »> وکان 
مقتَضى ذلك أنهم أخذوا بِمَنواه » واكتفوا بِالعَسَلٍ ثلاثًا . 

الثائق. * امحرطوا آلآ بالف اديت الاش +«والأصول الشرعية + إذا كان راويه غير 
عالم بقواعد الفقه ا المقررة : قل ال ؟ ومقتضى ذلك عندهم أنه إذا روى 
ضحي كاين بكر 6 وعم ارعان بوغلی :+ ران ع امن و وو لقعا 
ابن جبل » وزيد بن ثابت ٠»‏ وغيرهم ممن اشتهروا بالفقه . والاستنباط - حديئًا » فإن 
هذا الحديث مقبول عندهم » ويُعمل به . 

أما إذا روى صحابی ایی ا واد وای محدورة جد دا مدان 
حبك عن تقول عنم دولا ا ١‏ 

هكذا صرح عَلَمَاء التَيّْةَ بهذا الشرط فى تقرير قواعد مَذهبهم ؛ ومثال ذلك حديث 
اا - 

والغتراة + افق تق رده ا أو ال او الا چ ری الان ي 
ضرَعهًا » أى : يجمَع ويُحَبّْسُ ؛ ومنه يقال : صريت اللبن » وصريتة بالتخفيف › 
والتشديد . 


قال الإمَام الشافعى - رضى الله عنه - : التصرية : أن تربط أخلاف الناقة » أو 
الثناة: يكرك بسن اخلط ار واف مض يضم الها ا + فيراه مشتريها كثير] ¢ 


مقدمة المحقق - ج ~١‏ - وه 
وها فو 


والفقهاء جميعهم على أن التميرية للع حرم لأنها غش وخداع > وأكل لأموال 
الاس بالباطل وي ادي :شن عمسا فلس ا 

وكذلك كلهم على أن بيع المصراة صحيح ؛ لان الرسول ية لم يحكم بطلان 
بيعهاء وإنما جعل فقط الخيَارَ مبتاعها » وهو لا يكون إلا فى عقد صحيح . 

وإغا خلاف من حالف -وهم الأحتاف- فى أنه هل يبت لمشتريها لحار أو يشبت ؟ 
. فذهب أبو حَنيقّة ومحمد ؛ إلى أنه لا خيار للمشترى فى شرائه الْصرَة > بل البيع 
يلزمه . 


ر و ت 0 ورو 
وذهب جماهير العلماء من الشافعية ( والمالكية ¢ والحنابلة 3 والظاهرية > وزفر » 


ادوع يؤ سبي الل" إلى SE‏ لدان CE‏ قزق طباه ره OS‏ كناء اسك 
وقد احتج الجمهور بأحاديث » منها : 
ماروا او ری کر رض الله عه آنا ال كلل فال + لا تصروا الإبلن 00 
فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النَظرين بعد أن يَحلبَها ٠‏ إن رضيها امسکها , 
سخطها رها وصاعًا من تَر » > وهو متفق عليه . 


ور 


وبا راه البخارى 3 وأبو داود من حديث أبى هريرة مرفوعا J:‏ من اشترى غنما 


مشر فا نجع ابيا انث E‏ فا اکا وإنا متخطها ھی حلكها ساح بن ف 


وعند مسلم : ١‏ إِذَا ما اشْتَرَى أحدكم لقحة مُصرة > أو شاه مصرَةٌ ٠‏ فهو بحي 


ل Ese‏ : 
وأما أبو حنيفة ومن معه 3 ققد ردوا هذه الأحاديث فى مقامين : 
الأول : الطعن فيها . الثانى : التسليم مع التأويل . 
. 0-9 00 28 0 ت 4 ٤‏ 

المقام الأول : إن هذه الاحاديث لم ترو من طريق صحيح غير طريق ابى هريرة - 
رضى الله عنه - وأبو هريرة عندنا إذا ما خالفت روايتة القاس الصحيح » قدم القاس 
عليهاء إذا كانت روايته فى الفقه ؛ فإنه لم يكن ذا بصر نافذ فيه . 

قالوا : وقد رد عليه ابن عباس - رضى الله عنه - روايته حديث الوضوء مما مسته 

ا رر 
النار؛ قائلا : « لو ارات اء ساخن أكنت أتوضاً منه ؟! 4« اع 


الوضوء من حمل الجتارّة قائلاً J:‏ أنتوضا من حمل عيدان يابسة ؟ ٩‏ . 


ل 2 بداية المجتهد ونهاية المقتصد 


قالوا : وهى مخالفة للقياس ؛ ذ فين لتر عابنا SS a‏ 
قي ل : بعكها: + الین قد يكون مر جردا لدی الشدرئى: ”کف يرد التمر عنه مع 
وجوده؟! 

وأيضًا » فإن الأصل فى الضَمًان للمتلفات هو الل إن كانت من اللات » والقيمة 
إن كانت اا فكت شمن اليه بالك وهو ل مل وة 

وأيضًا > فإن الأصل فى الضّمّان أن يزيد وينقص ؟ تبعًا لزيادة المضمون ونقصانه »» 
ولبن > المصراة يختلف قلة وكثرة ؟ تع لاختلااف الجنس والنوع ¢ والجو والمرعى ٠.‏ 
إلخ» وضمانه دائمًا هو صاع التمر لا يزاد عليه » ولا ينقص منه . 

المقام الثانى : 

قالوا : سلمنا سلمنا » ولكن الأحاديث متأولة ؛ فقد حَمَُوهَا « على أن الْشتَرى كان. 
اشتراها على أنها غَزِيرة اللبن کان شراء قاسدًا ؛ لفساد هذا الشرط › ايع فى 
الشراء القاسد يرد مع زوائده ٠‏ ولك اللبن كان قد فقد عند الشترى » فدعاهما الرَسُون 
يكل قصالَحهما على أن برد الى صاعا من تَمْرٍ مكَانَ لبن » وكان صاع التمر قيمة 
اللبن فى هذا الزّمّان » فظنه الراوى ضمانًا عن اللَبَن ؛ على وجه الإلزام فى جميع 
العصور ا ¢ راواه بهذه الصيعة العامة » ومثل هذا يقع كثيرا من بعض الرواة ٤‏ 
عَملّة أو 00 

ع ل 


5 ەو و رر وو ر س ا ت ا ر زر دو 
وفد أجاب ابحمهور على ردود الأحتاف ؟ وان هذا الحديث حديث نص ¢ والحمل به 


وجب كسائر صوص الشريعة 3 ون 2 و إخضاع ص صريح 
صحيح لياس » أو تنحيته بالكلية - هى مخالفة وقَلْبْ للوضع » ومخالفة للأصول 
کہ 2 2 2 
اَم عليها بين الفقهاء من تقديم النصوص على الأفيسة . 

قالوا | : ومحاولّة الطّعن فى الحديث بكونه من رواية أبى هريرة » وهو ليس ذا فقه ؛ 


دق 


محتجين بما ذكرَ عن ابن عباس - هى محاولة غير مجدية ؛ فلعل ابن عباس رد روايته لما 


ثبت عنده مما يخالفها من روايات أخرى أرجح نله . 
قرس ةارع 


وقد فعل مثْلَ فعل ابن عباس مع أبى هريرة - أمير المؤمنين عمَر بن الخطاب ٠»‏ وأمير 
المؤمنين على بن أبى طالب ٠‏ مع غير أبى هريرة من أجلاد الصحابة » وابن ات 
فرض رده حديث أبى هريرة بمحض القياس » فهو محجوج بالحديث : 


. 50/١7 : السرخحسى : المبسوط‎ )١( 


ا E E‏ - لاه 


بل إن أبا هريْرَةَ كان بمنزلة رفيعة » وإجلال تام عند ابن عباس ؛ فقد روی أن رجلا 
مدا عرينة لل او ا قل أن مداخل هات ای اب عاب يدانه واه بر 
شر فقال ابن عباس : إحدى المعضلات يا أبا هريرة ! فقال أبو هريرة : واحدة 
تبينهًاء وثلاث تحرمها » فقال ابن عباس : ريه يا أبا هريرة » أو قال : تورتهًا » أو 
علد بير + سن + مات + 

وإذن » فأبو هريره کان أُكَرَم على ابن عباس ما يظنه القوم ! 

هذا مع أن رد حديث أبى هريرة - بدعوى الأحناف - يجرنا إلى مواقف محرجة › 
ويوقعنا فى مَسَائلَ شائكة ٠‏ ومهِيّم متّس » ما كان أحرانا بالابتعاد عنه ؛ فإِنّه أكثر 
الصحابة رواية للحديث »٠»‏ وشطر كبير من الدين يتوقف على حديثه وحده. . 

ران ااي حر بإ ليا ابوط » نفسه يعترف بأنه تأويل بعيد 2١"‏ . 

اثالث : اشترطوا آلا یکوت الحَديث وآردا فيما يكثر قوع ؛ بحيث يحتاج كل مكلف 
إلى مره حك هذا ليث ٠‏ ويعرف هذا الامر ب ٠‏ عَمُوم اللوى # عن الأصولين ٠‏ 

والقصود ب « عموم البلوى : أن يكثر تكرآر الحادثّة » بينما يحتاج التَّا إلى مَعرِفَة 
کاو تعمل ان بَخبّرِ الواحد إذا كان ورد فى حادثة من تلك الَوادث . 

وحجتهم فى ذلك : أن ما يكوه حل عل الشاكلة 2 واف الدواعى على نقله بطريق 
التواتر » أو الشهرة 

أما إذا ورد الحديث بطريق الواحد » كان ذلك علامة على عدم الثبوت . 

مثال ذلك : مسألة الجهر ب « بسم الله الرحمن a‏ 

فقد ذهبت الحنفيّة 3 و الثورى » وأحمد › وان عبد > إلى عدم الجهر 
بالبسملًة؛ a o O‏ أ a‏ لوالا 


يجهر بالبسم الله الرحمن الرحيم» - ع 2 وعلى بن أبى طالب» وعبد اللّه 
09 


yS‏ ك 


٤ 2 
eS 


. 50/١ : ينظر : المبسوط‎ )١( 
. » باب « القراءة بعد التعوذ‎ . ٠١8/1١ : الأم‎ )۳( . ١582 ۱۲۷/۳ : الأوسط‎ )۲( 
. ٠١١/۳ : والأوسط‎ . ٤۷۹/١ : المغنى لابن قدامة‎ )٤( 


۸ - - ج١1‏ - بداية المجتهد ونهاية المقتصد 


« حجة المذهب الأول : 

استَّدل هؤلاء بأحاديٿ جاء فيها عدم التصريح بالجهر فى الصلاة بالبسملة » منها ما 
Bs‏ وعبد الله بن فغق > وعائشة ؛ أن النبى بيا كان يَفتتح الصلاة بالتكبير 
رالا هه الد لله رت العالين > عليه : 

قال ابن الُذذر : وقد اختلف أهل العلم فى تأويل الحديث الذى رويتاه عن أنّس ؛ أن 
ال کو ونا نكن ا رر كاز يحون الق 9 الود ف رت ان 8 
فقالت طائفة : ظاهر هذا الحديث يوجب أنهم كانوا لا يجهرون ب « بسم الله الرحمن 
ال ور ها »هنا مدهي الفزرى زم وا 

قال 50 : وعليه العمل عند أكثر أهل العم من أصحاب النبى يي ومن 
00 

قال ابن قدامةَ ( ولا تختلف الرواية عن أحمّدَ ؛ أن الجهر بها غير مسون . 

ه حلمب انى . 

ديك اوور مجان د اناق الاو ب نورفي ENN‏ 
رسول الله بيا أسمعتاكُم » وما أخفى علينا أخفيناه عليكم » متفق عليه . 

وكذلك بأثر أنس : « أنه على ور ابيب الله الرحمن الرحيم » ٠»‏ وقال : 
«أقتدى بصلاة رسول الله كلك » . 

واستدَل الإمَام الشافعى ا الله عنه - بقصة معاوية ؛ نفك روف د عد 
أنس بن مالك قال : صلَّى معاوية بالمدينة صلاة» فجهر فيها بالقراءة » فقرأ: « بسم الله 
الرحمن الرحيم ٠‏ لأم القرآن » ولم يقرأ بها للسورة التى بَعْدَمَا حتى قضى تلك الركعة؛ 


ی ص ص 


ولم يكبر حين پھوی ساجدًا حتى قَضَّى تلك الصّلاة > فلما سلّم اداه من سمع ذلك من 
اع اس بير ل لالس د امسو ييه ال 


قرأ: « بسم الله الرحمن ¿ الرحيم » للسورة التى بعد أُمّ القرآن» وبر حين یهوی ساجدا. 
واستدلوا أيضًا قَالُوا: هى آية من الفاتحة. َيَجَهَرْ بها الإمَام فى صلاة الجهر كسائر آياتها . 


. ١5/5 : جامع الترمذى‎ )۲( . ٠١۹/۳ : الأوسط‎ )١( 
. 1١۸/١ : للام‎ ) 0 . ٤۷۸/١ : المغنى‎ )9( 


مقدمة المحقق عرد - 0Q‏ 


وروی "ان ادن عن أبن عبان © أنه كان يستفتح القراءة ب « بسم الله الرحمن 
الرحيم» ع الا ا الشيطان من الاس . 

قال ”" : وفى قول مَن رى الجَهرَ ب بسم الله الرحمن الرحيم » معنى قوله : كانوا 
مستتتخرن ر الحمد له و أي مرو را امار لوكي 
بقراءة سورة الحمد ؛ كما يقال : افتتح سورة ة البقرة ؟؛ لأن ذلك اسم اتر > لا لأنهم 
كانوا لا يجهرون ب بسم الله الرحمن الرحيم » . 

هذا وقد رد الفّريق الأول على أدلة القائلين بالجهر ٠‏ فقالوا : حديث أبى هريرة ليس 
نه لح بها + رول ملتسم لوا دو نا e CT‏ 
والاستعاذة من النبى يكل مع إسراره بهما » وقد روى أبو قَنَادَةَ ؛ أن النبى كَل كان 
تتح ااه اا فى علا اضر 6ن ن عة : 

قال ابن قُدَامَةَ " : وسائر أخخبّار الجهر ضعيفة ؛ فإن رواتها هم رواة الإحقاء › 
وإسشناة ار اوو ۳ NT‏ الجهر ا 
أو الداز نطق تاك :: رچ تن ادر ت 

ومهما يكن من آمّر » فإن الخلاف فى هذه الْسَألَةَ مما يتقبل » والْأمر واسع - إن شاء 
الله اقيق جو حك ملل و ييز عليه ا ركد طلم ألا بكر نري لامر 
المختلف فيه . 

ولذلك » فإن ابن الُنذر حكى قَولا تالا عن الحَكَمِ » وهو : إن شاء جهر ب « بسم 
الله الرحمن الرحيم » » وإن شاء أخفَاهَا » وكذلك قال إسحاق بن راهويه » وكان يميل 
إلى الجهر بها . 

قال : وقال آخَرُونَ :الما تبت أنهم كانوا لا يجهرون ب « بسم الله الرحمن ن الرحيم»» 


وه لاله 


وثبت حَديث أبى هريرة أنه جهر ب « بسم الله الرحمن الرخيم » - كان المُصَلَى بالخيّار: 
أن اء هر بقراءة فاتحة الكتاب » وإن شا أعناعا' ‏ وهذا: موافق مذهت الحكم 
ااا O.‏ 

وإلى هذا ذهب ابن القَيّم فى « زاد الَعاد » ۽ فذهب إلى أن النبى اة كان يسر بها 
تارة » ويجهر أخرى . 


ى 2 


. 6۸۰ › ٤۷۹/۱ : الأوسط : ۱۲۹/۳ . (۲) المغنی‎ )١( 
. ۱۲۹/۳ : الأوسط‎ )۳( 


a‏ اج بداية المجتهد ونهاية المقتصد 


ومن تم قال الأمير الصتعانى فى « سبل السسّلام  »‏ : « والآصل أن البسملة من 
القرآن » وأطال الجدال بين الما من الطوائف لاختلاف الذاهب ٠‏ والأقرب أنه كلا 
كان يقرا بها ار جه ) :وتار فا 4. 0 

ا وار أ أنقل كلمة للمحقق الزيلًعى الحنفى ؛ حيث قال : « والح أن کل مَنْ 
ذهب إلى أى هذه الروليات فهو مِتَصَّك باس .» والثه علب 29 . 

وقد حرر هذه الشروط - التى أسلفتاها - الشيخ ركى الدين شعبان ؛ حَيْثْ استدرك 
ملاحَظة على الأصوليين الأحتاف » فقال : 

« هذا ما قرره جمهور الأصوليين من الحنفية ٠‏ وأثبتوه فى كتبهم الأصوليّة وهو غير 
صحيح - فى نظرنا - لأمرين : 

الأمر الأول أن عمل ابن فة 6 :وأضصهانة قد جَرى على خلاف ما قالوه » فقد 
رأيناهم يعملون بحديث رواه أبو هريرة الذى قالوا عنه : إنه غير فقيه » وهو : « من 
اکل أو ترب كاسنا فيع صر 4 ان اه اله ونا © رمن الخديك شالف 
للْقياس» والأصل المقرر فى الصّوم > وهو أن الإمساك ركن الصوم ؛ فإن مقتضى ذلك أن 
الصوم يبطل بفوّآت الإمسّاك عن المفطّرات ٠‏ سواء كان فواته عمد أو نسيّانا HEU‏ 
أبو حنيفة هذا الحديث وقال : « لولا الرواية لقلت بالقيّاس » » ومعنى هذا : أنه لولا 
الحديث الذى رواه أبو هريرة والذى يفيد الصوم مع الأكل أو الشرت نسيانًا - لقال ساد 
الصوم» عملا بالقياس القاضى بفساد الصوم بالأكل أو الشرت ولو نسيانًا لفوات رکنه ؛ 
وهذا يدل دلالة واضحة على أن هذا الشرط ليس معتبرا عندهم . 

الام الثانى : أن حديث المصراة رواه البخاری عن يد الله بن اعود 4+ رند الله 
َا لا يستطيع أحد أن ينكر فَقَامتهُ ؛ ومن نّم يكون شط العمل بالحديث - على فَرْض 
أنه شرط عند أئمة الحنفية - قد تحقق . فكان مقتتضى ذلك أن يعمل الحنفية بهذا 
الحديث. » لكنهم لم يعملوا به . 

والصحيح فى هذا الموضوع . أن يقال : إن ترك أئمة الحنفية العمل بحديث المصرآة 
يرجع إلى أن هذا الحديث لم يصل إل > أو وصل إليهم من طريق لم يثقوا بها . 


. ۳١۳/١ : نصب الراية لأحاديث الهداية‎ )0( . 587/١ : سبل السلام‎ )١( 


مقدمة المحقق ج - 1 

بقى أن يقال : إذا لم يكن هذا شرطا فى العمل بأخبار الآحاد عند أئمة المذهب 
الحنفى» فمن إِذَنْ قال بهذا الشرط ؟ ۰ 

والجواب : أن القائل بهذا الشَرط هو عيسى بن أبَان أحد فُقَهَاء الحنفية المتقدمين الذى 
تفقه على محمد بن الحسن »› وقد از 07 القول القاضى أبو زيد الدبوسى › وخَرّج 
عليه رد أئمة الحنفية لحديث المصَرَاة » وتبعه على ذلك أكثر المتأخرين » وقد علمت ما 
يرد عليهم فى ذلك . ١‏ 

ثانياً - مذهب المالكيّة فى عَم بأخبار الآحاد : 

اشترط اله لقتو حير الراك رال بم ان 

أحدهما : ألا يخالف الحديث عمل اهل ١‏ المدينة » . 


ثانيهما - فى أحد أقوال الإمام مالك : ألا يعَارض القياس . 

فأما الأول - وهو عَدَمٌ مخالفة الخبر لعمل أهل ١‏ المدينة » - : فنبيّن أولا ما اللَقَصودُ 
بعمَل أهل ١‏ المدينة » : 

والقصود به بحرا اا وای ت رقي اع د وه ار ارول 
كله » وتَقَلُوا عنه كل ما استَقَرَ عليه العمل آخر الأمر . 

أما التابعون فقد ورتوا ما استَقّر عليه العمل فى عهد الصحابة . 

ودليل المالكية فى تقديم عَمَل أهل « المدينة » على أخبار الآحاد : أن عمل أهل 
«المدينة» بمنزلة روايتهم عن رَسُول الله ية ؛ حيث إن روآية جماعة عن جمَاعَة » أولى 
بالتقديم من رواية فرد عن قرد . 

ويرى العلامة المحقق ابن لقم أن العلاقَة بين أخبار الآحاد » وعمل أهل « المدينة » - 
تحتمل فى طياتها احتمالات ثلاثة 

الاحتمال الأول : إذا وَاقَقَّ حبر الآحاد عَمَلَّ أهل « المدينة ٠‏ » وكان هذا العمل منقولا 
عن رسول الله اة - عضّد العمل صحة الخبر . 

أما إذا كان العمل طريقه الاجتهاد > رجح العمل بالخبر . 

الاحتمال الثانى : إِذَا خالف حبر الآحاد عَمَلَ أهل ٠‏ المدينة » » وكان هذا العَمل 


رمع 


مولا عن رَسُول الله كك - أخذ بالعمل ا 


7 - اج ١‏ = بداية المجتهد ونهاية المقتصد 


أما إذا كان العمل طريقه الاجتهاد > أخذ بالخبر » ورد العمل . باستثناء مذهَب من 
یری أن الإجمّاع عن اجتهاد ححة . 

الاحتمال الثالث : أما إذا لم يوجد لأهل « المدينة » عمل يوافق أو يخالف الخبر- 
وجب الأخذ بالخبر . 

وقد خالف كثير من الفقهاء الإمام مالكمًا فى هذا > ولم يعتبروا عمل أهل ١‏ المدينة ») 
اوح ا له أن عمل أهل 3 المذينة © كغيرهم ؛ حيث يجوز غليهم 
الحَطَأُ فلا فَرْقَ بين عملهم » وعمل غيرهم ؛ 

وقد رد فقية 3 مضي الت رن سعد على قزل مالك فى :رسالة كتيها وارسلها اله ؟ 
جت نافشه متاقشة طويلة + وسعرضن لك تعن هله الرسالة لتقف على .هنا بها من فوَائدَ 
وأحكام : 

قال الحافظ أبو يوسف يعقوب بن سفيّانَ المَسوى فى « کتاب التاريخ والعرفة ) له - 
يكوا كايا دل عير العام حم القراياة > متحي وكين بر معي الاب بتار 
المخزومى » قال : هذه رسال اللْيْث بن سعد إلى مالك , بن أنتسن: 

سلام علَيَكَ . فإنى أَحمّد الله الذى لا إله إلا هو » أما بعد - عَامَانَا ال لله وإياك ٠.‏ 
وأحير الا العافة فى الا واا رة ٠.<‏ 

5 ا 20 37 35 37 ٠.‏ عم 0 ل" 

2 ع ال الذى يسرنى > فأدام الله ذلك لكم‎ ESE 
٠. وأتمه بالعون على شكره ¢ والزيادة من إحسانه‎ 

e‏ 0 لتى بعئتا بها إلاكا. 2 0 إياها » وا عام 
e‏ نايا 

وكرت : أنه قد أنشطّك ما كتبت إليك فيه من تَقويم ما أتانى عنك إلى ابتدائى 
بالنصيحة » ورجوت أن يكون لَهَا عندى موضع ؛ وأنه لم يمنعك من ذلك فيما خلا إلا 
أن يكوك واياكف 

وأنه بعك أنى أفتى بأشياءَ مخالفة لما عليه جَمَاعَةُ الناس عندكم ٠‏ وأنى يحق على 
لوف على نفسى لاعتماد من قبَلى على ما همم به ؛ وأن الاس َب لهل « المديئة » 


ت 


التى إليها کانت الهجرة ¢ وبها نزل القرآن 


مقدمة المحقق - چ ١‏ - ع 


وقد أَصبْتَ بالذى كتبت به من ذلك إن شاءً الله تعالى » ووقع منى باللوقع الذى 
حب » وما أجد أحَدا بسب إليه العلم أكر لود الَا ٠‏ ولا أشد تَضِيلا لعلماء 
«المدينة » الذين مَضوا » ولا آخذ لفتيّاهم فيما اتفقو موا عليه - منّى » والحمد لله رب 
العالمين لا شريك له . 

وأما ما ذَكرت من متام رسول الله با ب ١‏ المدينة » » ونزول القرآن بها عليه بين 
ظَهْرَىَ أصحابه » وما علّمهم الله منه ؛ وأن الناس صاروا به تَبَعَا لهم فيه - فكما 
ذكرت. 

وأما ما درت من قول الله تعالى : < والسابقون الأولونَ من المهَاجِرِينَ والأنصار 
والذين البعوهم پإحسان رضى eS‏ تجری من تحتها 
الأنهَارٌ خَالدينَ فيها ا ذلك الفوز العظيم * [ التوبة : 

فإن کا نارك الاکن الأواري ‏ جرا كك 0 فى. سبيل الله © ابتغاء 
مرضاة الله » فجتدوا الأجتاد » واجة جتمع إليهم الناس » فأظهروا بين ظَهرانيهم كتاب الله 
sS e‏ 

وكان فى كل جند منهم طائفة يعلّمون كناب الله » وستة نيه ٠‏ ويجتهدون برأيهم 
فيما لم يفسشره ل ا I O‏ 
اختارهم المسلمون لأنفسهم ولم يكن أولئك الثلاثة E‏ لأجتاد اال 2 
غافلين عنهم . بل كانوا يكتبون فى الأمر اليسير لإقامة الدين ؛ 0 
بكتاب الله وسّنَّة نبيه » فقَلَمْ يتركوا مرا قَسَرَهُ القرآن » أو عمل به النبى كله > أو 


ديعو وو و 


اتتمروا فيه بعده إلا علموهموه . 
فإذا جاء مر عمل فيه أصحاب الرسول ب ب « مصر » و« الشام » و« العراق » على 

yy‏ ا ل ل ل 
تراه يجوز لأجناد المسلمين أن با اليوم أمرا لم يعمل به سَلَمُهم أصحاب رسول الله 
ية . والتابعون لهم . 

مع أن صحاب رسول الله ية قد اختلفوا بعد فى اليا فى أشياء كثيرة » ولولا أنى 
قد عرفت أن قد علمتها » كببت بها إليك . 

ثم احتف التابعون فى أشياءَ بعد أصحاب رسول الله اة »> سعيد بن المسيّب » 
ونظراؤه- أشد الاختلاف . 


و هن انه بداية المجتهد ونهاية المقتصد 


ثم اختلف الذين كَانُوا من بعدهم » فحضرتهم ب ١‏ المدينة » وغيرها » ورأسهم يومئذ 
ابن شهاب » وربيعة بن أبى عبد الرحمن ۰ ۰ 

وَكَانَ من خلاف ربيعة لبعض ما قد مَضَى ما قد عرفت وحضرت » وسمعت قولك 
فيه » وقول ذوى الرأى من أهل المدينة : يحيى بن سعيد » وعبيد الله بن عمر » وكثير 
ابن فَرقّد » وغيرهم كثير من هو أَسَن منه > حتى اضطرك إلى ما كرحت من ذلك إلى 
فراق مجلسه . 

وذاكزتكه افك تا وغد افر ين عد الله تعن ما تب عل وة هق ذلك 
فكنتما من الُوافقين فيما أنكرت » تكرهان منه ما أكره » ومع ذلك بحمد الله عند ربيعة 
خير كثير » وعقل أصيل » ولسان بليغ › وفضل مستبين » وطريقة حَسَنَهٌ فى الإسلام » 
ومودة لإخوانه عامة » ولنا خاصة » رحمه الله » وغفر له » وجزاه بأحسن من عمله . 

وكان يكون من ابن شهاب اختلاف كثير إذا لَِينَاه » وإذا كاتبه بعضنا » فربما كتب 
إليه فى الشىء الواحد على قَضْلٍ رأيه » وعلمه بثلاثة أنواع » تقض بعضها بعضًا . ولا 


2 
ت 


BS EN‏ فهذا الى يدعونى الى ترك ما أذكرت تركى إيأه. 
وقد عرفت أيضا عيب إنكارى إياه : 
١‏ - أن يجمع أَحَدّ من أجناد المسلمين بين الصلاتيْنِ ليلة المطر 33 وَمطر « الشام (« 
كر تو ك1 ا يعلد إلا الله + لل يحم متهم نام ف یا مر 
وله لم 3 352 ب 0 
وفيهم أبو عبيدة بن الجراح » وخالد بن الوليد » ويزيد بن أبى سفيان » وعمرو بن 
العاص › ومعاذ بن جبل : 
وقد بَلغَنا أن رسول الله كلل قال : : ١‏ أعلمكم بالخلال والحرام معاد بن جل 


يفيو ل هس 


م - 

وقال : يا تى معاد يوم القيامة بين يَدَى العلّماء ء برتوة م . 

وشرحبيل بن حَسَنَةَ » وأبو الدرداء » وبلال بن راح . 

وكان أبو ذز ب« مصر )ا » وال العوام » وسعد بن أبى وقاص » وب احمص») 

اسه 5 ٍ 1 

مرن فق أهل در واا الین كلها ...وت ١‏ العراق آي هوو دة بن 
E‏ و ل ر ا 
الاد وران بن خصين ت ونزلها ار المؤمتين على > کرم الله وجهه > ركان یه 
من أصحاب رسول الله اة كثير » افلم يجمعوااكن بين ا مغرب والعشاء بصلاة قط . 

۲ - ومن ذلك القضاء بشهادة شاهد » ويمين صاحب الحق » وقد عرفت أنه لم يرل 


مقدمة المحقق سالج ا س - 10 


كفي اريت تدك ان ولم يقض به أصحاب رسول الله َة ب « الشام » > ولا 
«مصر» » ولا « العراق » » ولم يكتب به إليهم الخلا ايد ا البو ال 
وعمر ء. وعثمان ٠‏ وعلى . 

قراداى وين عفريو ركان كما قا طلم وي حا اد لوطلع ادم 
والجد فى إقامة الدين » والإصابة فى الرأى » والعلم با مَضَى من مر الناس » فكتب 
إليه زريق بن الحكم : 

« إنك كنت تقضى ب « المدينة » بشهادة الشاهد الواحد » ويمين صاحب الحق › 
فكتب إليه عمر بن عبد العزيز : إنا كنا نقضى بذلك ب ١‏ المدينة ٠‏ » فوجدنا أهل 
«الشام» على غير ذلك » فلا تقض إلا هاده جا ا » أو رجل وامرآتين ٠‏ . 

ولم يَجِمّع بين العشاء والَغرب قط ليلة اللَطَرِ » وَالَطَرٌ يسكب عليه فى مَنْزله الذى كان 
فيه ب « خناصرة » ساكنًا . 

۳ - ومن ذلك أن أهل « المدينة » يقضون فى صدقات النساء أنها متى شاءت أن تتكلّم 
فى مؤخر صداقها تَكَلّمت قدفع إليها > وقد وافق أهل ١‏ العراق » أهلّ « المدينة » على 
ذلك » وأهل « الشام » وأهل ١‏ مصر » » ولم يقض أحَد من أصحاب رسول الله کا 
ولا من بعدهم لامرأة بصداقها المؤخر . إلا أن يرق بينهما موت » أو طلاق ٠‏ فتقوم 
على حقها . 

٤‏ - ومن ذلك قَولْهم فى الإيلاء : إنه لا يكون عليه طلاق حى يُوقّفْ » وإن مرت 
الأربعة الأشهر . 

وقد حدثنى نافع عن عبد الله بن عمّرَ - وهو الذى يروى عنه ذلك التوقيف بعد 
الاه ب انه كان يَقُول فى الإيلاء الى ذكرَ الله فى كتابه : لا يحل للْمُولى إذا بل 
الأجل إلا أن يفىء كما أمر الله » أو يَعَزْمٌ الطلاق . 

وأنتم تقولون : إن لث بعد الأربعة الأشهر التى سم الله فى كتابه » ولم يوقف - 
لم يكن عليه طلاق . 

وقد بَلَعْنَا أن عثمان بن عفان » وزيد بن ثابت ٠‏ وقييصة بن دوب » وأبَا سلَّمة بن 


عبد الرحمن بن غوف قالوا فى الايلاة + إذا مضت الأربعة الأكهر © فيق تطليقة نافة : 
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5 و 2 3 ها وي 

وقال سعيد بن المسيب » وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ٠‏ وابن 
شهاب : إذا مضت الأربعة الأشهر فهى تطليقة » وله الرجعة فى العدة . 

وکر ريد بع تاس #اتديتول 4 إذا ملك لرل امراته قفارت 
روا فى تطليقة إن للقت" ا 9 عدي تطليقة و فض ذلك :عيذ اللك 
انق مرو ان 7ت و كاف و كيه الس و 

وقد كان الناس يعون فلن أنه إن 0 زوجها لم لم يكن فيه طلاق ٠‏ وإن 
اكهاوت ی واد أو نینم كانت له له علا الرجعة » وإن طلقت تسه ثلاثا ؛ 
بن مته ه ولم تمل له حتى تتكح وجا غيره » فیدخل بها ال وت ٢‏ أو يطلقهاا.. 

5 رک لي هسم 0ر 
إلا أن يرد عليها فى مجلسه فيقول : إنما مَلَكْنّكَ واحدة . فَيُستَحلّف . ويخلّى بينه وبين 
امرأته . 

5 - ومن ذلك أن عبد الله بن مُسعود كان يقول : أيما رجل تزوج أَمَةٌ ثم اشتراها 
© 9ے ى 3 ا ار ص 2 
زوجها » فاشتراؤه إياها ثلاث تطليقات ٠»‏ وكان ربيعة يقول ذلك > وإن تروجت المرأة 
ري 
الل ال IT‏ 
الكره + وقيما زرفت تفلي رای 

وذلك أنه بلغنى أَنَّكَ أمرت زقَرَ بْنَ عاصم الهلالى - حين أراد أن يستسقى - أن يقدم 
الصّلاة قبل الخطبّة » فأعظمت ذلك ؛ لأن الخطبة والاستسقَاء كهيئة يوم الجمعة » إلا أن 
الإمَام إذا دنا من قَرَاغه من الخطبة فَدَعَا » حول رداءه » ثم نزل فصلى . 

5 2 سه 7 3-9 ر 6 5 

لاه كي و اموه له 2 2 بهد 

0 ھار زی غ0 
فكلهم يقَدَمٌ الخطبة » والدعاءً قبل الصّلاة EE‏ ستهتر الناس كلهم فعل ذَكَرَ بن عاصم من 
ذلك » واستنكروت . 

ا ك ا ی الما دي عن ا 
الصدقة» حتى يكون لكل واحد منهما ما تجب فيهما الصدقة . 

وفى كتاب عمر د بن الخطًاب أنه يجب عليهما الصَّدَقَةُ » ويترادان بالسوية ¢ وقد كان 


ذلك يعمل به فى ولاية عم بن عبد العزيز قبلكم وغيره . 


دة قى کا - ۷ 

وس وم ولك أله ی انل و ا اتن ال جل وفك اة رجحل مل 
E E‏ 

وکان الناس على أن البائع إذا تَقَاضَى من ثمنها شیا » أو أنفق الُشتَری منها شينًا - 
9 - ومن ذلك أنك تَذَكْرٌ أن النبى بي لم يعط الزبير بن العوام إلا لفَرس واحد » 
والناس كلهم يُحَدَنُون أنه أعطاه أربعة أسهم لفرسين » ومنعه الرس الثالث . 

والأمة كلهم على هذا الحديث : أهل « الشام » » وأهل « مصر » » وأهل « العراق » 
وأهل « إفريقية » » لا يختلف فيه اثنان » فلم يكن ينبغى لك - وإن كنت سمعته من 
رجل مرضى - أن تخالف الأمة أجمعين 

وقد تركت شيا كثيرة من أشباه هذا ٠‏ وأنا حب توفيق الله إياك » وطُول بقائك ؛ 
لا أرجو للناس فى ذلك من المنفعة » وما أخاف من الضيعة إذا ذهب ملك » مع 


استئتاسى بمكانك » وإن نأت الدار ٠‏ فهذه منزلتّك عندى › ورأيى فيك » فاستیقنه » 
ولا تترك الكتّاب إلى بخبرك وحالك » وحال ولَدِكَ وأهلك » وحاجة إن كانت لك » 
أو 'لأحد نوصل بك 4 فإنى أ لك“ 

كتبت إليك + وتحن صالون معاقوة واليقد فل »اتال الله أن برزفا وإياكه؛ شكر ما 
أولانًا وتمام ما أَنْعَم به علينا . 


رەو م ەرو 


والسلام عليكم ورحمة الله 
ما الشرط الثَانى من شروط قبول حبر الواحد عند الّالكية : وهو ألا يعارض الخبرٌ 


القياس : 
قال العَلامة القرافى ('2 : « والقياس مقَدّمٌ على خبر الواحد عند مالك ؛ لأن الخبر 
ا ورد للحصيل يل الك » والقياس متضمن الحكمة ‏ بم على الخبر > وهو احج 


الدنيويات انماما » وحكى القتاضى عبد الوهّاب فى « التنبيهات » ٠‏ وابن رشد ی 
«المقدمات» لمالك فى تقديم القياس على خبر الواحد قولين » . 


وقال أيضا : « حجة تقديم القياس أنه موافق للقواعد العامة من جهة تضمنه لتحصيل 


. ۳۸۷ ينظر : تنقيح الفصول ص‎ )١( 


۸ - ک2 بداية المجتهد ونهاية المقتصد 
الحصالح » أو درء الَماسد » والخبر المخالف له بمنع من ذلك » فيقَدَم الُوأفق للقواعد على 
المخالف له » . 

وقد كان لاشتراط الإمام مالك هذين الشرطين انر فى اختلاف الفقهاء فى كثير من 
. الأحكام الشرعية » ونكتفى الآن بإيراد مثال منها للبيان » والتوضيح : 

© مسألة خيار المجلس : 

ونبتدئ تان تعرقه > وهو من إضافة الشىء إلى ظرفه > ومعناه : الخيار الذى يبت ما 
دام مجلس العقد منعقدا » والسبب فيه هو العقد نفسه . 


وأا حكمة إثتانة)»فهق ما كن تارك مو تق بكرن الا خد لاقي تمدن دة أو عبن 1 

ومجلس العقد هو مكَان اليم » والمقصود العاقدان » فلو تَمَرَهَا بأبدانهما قيل : إن 
مجلس العقد قد انض . 

وعليه فتعريف خيار الس أنه : « حى كل من العَاقديْنِ فى فسخ البيْ ٠‏ أو 
إمضائه؛ بسبب العقد » ما داما مجتمعين . أو لم يختر أحدهما البيع » فإذا اختار 
أحدهما البيع » فقد لم فى حقه » ولو لم يفارق صاحبه » . 

وإذن » فخيار الَجلس يبطل بمجموع شيئين : فرق بأبْدَان » واختيار لبيع . 

وها مدحكك الشافية وااو + ماهير الها راهن رقيات لمات + 
وهو قول الظاهرية » ولكن على معنى آخر غير الذى ارتّضاه الجمهور ؛ وهو أن عَقَدَ 
البيع لا ينعقد عندهم إلا بالتفرق ٠‏ أو التخاير » فما لم يُوجَّدْ أحد هذين الشرطين › 
فالعقد غير تام » بل وغير صحيح . 

وعلى الجانب الآخر وجدنا الأحنّاف والمالكية » وإبراهيم النخعى لا يثبتون هذا 
الخيار» بل يرون أن عقد البيع يتم لازمًا ما دامت صيغة العقد 500000 
ا ؛ وأنه ليس لأحد العاقدين أن يفسخ البيع استقلالا . 

ه حجج الجمهور : 

* احتج جمهور أهل العلم بالسنّه والمعقول : 

فأما السنّة : فما رواء ابن عمر - رضى الله عنه - عن رَسسُول الله يكل ؛ آنه 


رر 


«المتبايعان بالخيار ....»الحديث . 
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ثم احتجوا ا رو عن حكيم بن حرام - رضى الله عن - أنه قال : قال رسول الله 
مد : ١‏ البائعان بالخيار ما لم يقرا » فإن صدقا ويا بورك لما فى بَبِعهما ٠‏ وإن 


مع مه ع لق نا 


دبا وشا محفت برك نا 


e Me E 
» من الخد‎ EO نم أقاما بقية يومهما وليلتهما‎ ٠ فباع صاحب لنا فسا بغلام‎ 


ل لجل بن اليد وك E‏ لع ل 
إليه » فقال : بينى وبين أبو برزة صاحب ا 2 3 فأتيا أن 0 فى ناحية 


ككل؟ قال رسول الله مكلك : ١‏ اليا باخام ثرا وما ارا افرص 

هذا بعض ما احتج به المجمهور من السّنّة النبوية . 

ووجه الدلالة من هذه الأحاديث ؛ هو أن النبى يلا جَعَلَ للمتبايعين خی ' الخيار فی 
اليم حتى التفرق ؛ لأنهما لا يكونان ماين حقيقة إلا إذا وم ال بينهما حقيقة » 
لبي حقيقته الإيجاب والقبول + وفى الحديث الأول زيادة ثقة - وهى مقتوالة! 2 وهن 
قوله : أو يقول أحدهما لصاحبه : ١‏ اختّر » . 


هلمم 


ثم إن الاد من التفرق هو الى بالأبدان لا بالأقوال » وفى قصة أبى برزة ما 


يعتضض هذا » ویدلّل عليه عليه ؛ لأن البيع كان قد نَم ينها . 

وقد احتج الجمهرر بالل أيضًا : وهو أن الحاجة بين الناس داعية إلى إثبات هذا 
اليا ر فإن الإنسان قد يدم إلى شراء سلعة » أو شىء عا باع » تحت تائيرترغبة مل 
من حوف فوات فرصة أو غيره » فيغالى فى الثمن إن كان مشتريًا » ويتساهل فيه إن كان 
ال ل ا يا ابر بسي 


* واسْييم الآتاق” والمالكيةٌ اى الات :+ وا 4 لفون 


ماس 


أما الكتاب : فاحتجوا أولاً بقوله تعالى : < يَأيهَا الَّدِينَ آمنُوا لا تَأكُنُوا أموالكم نک 
بالباطل إلا أن تَكُونَ تجارة عن براض مِنْكُمْ 4 [ النساء ES‏ 

راه أن الله > ا أباح لمرن أكل مال الت = بعد ري بطريق 
التجارة ع شريطة أذ يكرد "ذلك عن دران ض » وهذا يصدق بمجرد الإيجاب والقبول » ما 


ما حدنًا عن اختيار غير مقيّد . 


2 - چ ١‏ - تاناهد وتهاية القن 
ومن المعأوم أنه لو نبت الخيّار بالعقد » كما أبيح لهما الأكْل بمجرد العَقّد ؛ وذلك 
كرض اوري لام : دلت إِيَاحَةُ الاكل بمجرد العقد على أنه ينعقد لاوما : 

ثم احْتجوا - ثانيًا - بقوله تعالى : 8 وأشهدوا إِذا تم [ البقرة : 185 ] ؛ 
ومحل الشاهد أن الله - سبحانه - أمر بالتوثق عَلَى اليم بالشهادة: + متنا للا 
والتجاحد الذى قد يحدث . 

وتا يدل على أن البح إذا صدر ٠‏ وقع لازمًا ٠‏ وإلا لم يكن التو ۽ على البيع 
بالشهادة فائدة ؛ وذلك لحواز ف فسخ البيع حيقذ . 

ثم احتجوا - الا - بقول الله سبحانه : 8 يأيها الِّينَ آمنُوا ووا بِالعُقُود > [المائدة : 
١]؛‏ ومحل الاحتجاج قوله : < أوقوا بالعقود 4 4 والبيم قبل التخاير والتفرق يصدق عليه 
أنه عقد » وأنه عهد » فَكَانَ واجبًا الوقاء به » ولا يكون كذلك إلا إذا كان لازمًا » ولو 


دع 9 


كان جائزا لم يجب الوقاء به 7 


وأما احتجاجهم ب ٠‏ الأثرٍ » ؛ فقد احتجوا - أرَا - بقوله گلا : « الُسلمُونَ على 
لطي ٠٠‏ 

ا الاحتجاج ؛ أن عقد البيع يكون بمجرد الإيجاب والقبول » وهو شرط يلتزمه 
المتبايعان » فيكون واجب الوفاء . ْ 

واحتجوا - انا - بما روى عن عمو بن شعَيّب عن أبيه عن ده أن النبى يكل قال: 


2 و 


١‏ الم ولاح بالحيّار حَنَى ترقا » إلا أن تون صفقّة حيار » ولا يحل له ن يفارقه 


قالوا : وهذا دليل على أن صاحبه لا بملك الفَسْتٌ . إلا بالاستقالة » وهى هنا قبل 
التفرق ؛ لأنه قد هى عن التفرق قبلها » ومن الْعلو م أن الاستقالة لا تكون إلا فى اليم 
اللازم ؛ َدَل ذلك على أن اليم قبل التفرق لازم . 

وقد احتجوا - ثالثًا - بما رواه البخاری عن ابن عَم - رضى الله عنهما - « كنا 

مع النبى و فى سفرٍ ٠‏ فكنت على بكر صعب لعمر ٠‏ كان لی ت 
الوم » فيزجره عمر ويرده ٠‏ ثم يتقدم ٠‏ فيزجره عمر وير ٠‏ فقال النبى يل لعمر : 
ا ل روسيم 
الي ككل : هو لَك يا عبد الله بن عم ٠‏ تصنم به ما شثت © . 


مقدمة المحقق - چ ١ا-‏ - الا 

قالوا : فهذا بيع صحيح » َم من عمر - رضى الله عنه - للنبى به » ولم يحصل 
تفرق بعد ابيع ؛ لأن الركب كان مندفعًا سويا ؛ كما لم يحصل اختيار » وإلا لذكر » 
دل صنيعه هذا على أن البيع ينعقد لازمًا لا خيار فيه » وإلا لما وهبه له قبل انقضاء 
الخيار ؛ فإن التصرف فى الّبيع أثناء الخيار غير جائز على قولكم . 

واحتجوا بأحاديث أخخر نكتفى منها بما ذكرنا . 

وأما احتجاجهم بالمعقول : فقد قَاسُوا الم على الاح بجامع أن كلا منهما عقد 
معاوضة › والنكاح ينعقد لازم ؛ فكذا البيع > والبيع لما كان يحتاج إلى التروّى » كان 
النكاح يحتاج إليه أيضا . 

وأيضا قالوا : فى جوز المَسخ من أحدهما استقلالاً بموجب الخيار - إبطال حق الآخر 
حق يده على ملكه الذى آل إليه بمقتضى العقد من غير رضاه » وهذا غير جائز ز شرعا ؛ 


ر ت 


إذ لا ينزع من أحد حقه فهر عنه . 

وقد احتج الَالكيّةُ زيّادَةَ على ما سبق بعمل أهل ١‏ المدينة » » وأنه على خلاف موجب 
أحاديث خيار اجلس > وهى أحاديث آحاد . فعمل أهل « المدينة » يقدم عليها › 
وإجماعهم على العمل بخلاف حديث لا يكون إلا وقد ثبت لديهم ما ينسخه إذا كان 
صريح الدلالة > فكيف والأحاديث الدالة على ثبوت خيار المجلس تحتمل أحد أمرين : 
ما التأويل على وَج غير الذى بوا عليه > وإما النسخ . 

ثالمًا - مهب الشافعية فى قبول حبر الآحاد : 


من اللاحَظ أن الإمام الشافعى - رضى الله عنه لو يشرط الشهرة ة فيما َعم به 
البلوى لقبول أخبار الآحاد » ولا أن تكون موافقة للقياس ٠‏ ولا لعمل الراوق 1 كما 
اشترط ذلك الإمام الأعظم أبو حَنيقَةَ النعمان . 


س صاصم عله 


ولم يشترط ا تعمل آهل ««المذيئة ١‏ > ولا موافقتها للقيامن 
فى أحد قولیه ا غا نا :اخترط :فى هل الأمر هو مح الا » والاتصال . 


. مقو وج وه لم وهر 
وبناء على هذا » يخرج الاحتجاج بالمعلق 2 وبالمنقطع 2 وبا معضل 2 وبالمرسل 2 
وبا لمدلس إذا ظهر تدليسه . 


ومراتب الاتصال ماوت قوة وفنا 3 وصيّغ الاتضال ا أقوى من بعض »© فى 
إفادة الاتصال 3 أو عدم إفادته : 


۲~ - چ ام بداية المجتهد ونهاية المقتصد 


وعلى هذا » اشتهر عند الإمَام الشافعى عَدَمْ العَمّلٍ بالمرسل من الأحاديث إلا مراسيل 
ابن المسيب - كما أسلفنا القول فى المرسل - فليراجع من هناك . 
وقد با هناك لودج و الفقهية Ey‏ اختلاف الأئمة فيه . 


رابعا - مهب النَابلّة فى قبول حبر الآحاد : 


من الملاحظ فى مذهب الإمام أحمد بن حنبل أن دائرة العمل بخبر الآحاد تعتبر أوسّع 
E‏ العَمَلٍ به عند الأئمة الثلاثة : أبى حنيفة ¢ ومالك ¢ والشافعى ؟ وذلك لأنه 
يشترط اتصال الستد فى قبول أخبار الآحاد » وكان نتيجة ذلك أنه أخحذ بامْرْسَلٍ من 


ر 


الأحاديث » وقدمه على القياس اودر انها بذلك أبا حنيفة > ومالكمًا رحمهما الله . 

ومما ينبغى اليه عليه فى هذا اقام : : أن الاختلاف الذى وت بين هؤلاء الأئمة فى 
مآخذهم نالستة » إنما كان ذلك بعد أن اتفقوا جَميعًا على أن ال ف افدر الا 
من مصادر ر التشريع الإسلامى 2 وص" من أصول الاحتجاج والاستنباط . 
بينما يرجع هذا الاختلاف - الذى اسا 2 إلى احتياط كل منهم للتوفيق بين الكتاب 


َمَرِيق متهم يرى أن الاحتياط مض إلى تحكيم القواعد الأساسية فى التَشرِيم 


الإسلامى ¢ ورد 2ل ها خالفها مرخ انق 0 وهؤلاء هم الحتفيّة . 
بينما نرى أن َرِيقًا آخر اعرف بأن الاحتيّاطة فى عدم الت لتَعَدّى على رد الأحاديث بمجرد 


مخالفتها للقواعد الأساسية فى التشريع الإسلامى . 


د 
4 
2 
%4 
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2 عو و دفي 
الحديث المرسل “^ 


عرف العلّمَاء الحديث الُرْسل بأنه : ما أضافه التابعى - الذى لم يلق النبى كَل 
صغيرا كان أو كيرا - للنبى بل ولم يذكر الواسطة . 

وقرف فريق أخرمق الجن يله .ما أا ابع الكبير إلى النبى كلل ؛ من 
ول أو فعل » أو تقرير مع حَدْف الواسطة . 

وعَرَقَه عض الأصوليين بأنه الحديث الذى لم يتصل ستده » سواء سقط منه واحد » 
ار أكلي لالد ريه ا 

وهو بهذا يشمل : 

مقط : وهو ما سقط من رواته راو واحد قبل الصحابى فى اللّوضع الواحد . 

أو المعضل : وهو ما سقط منه اثنان قَصاعدًا على التوالى » وخصه العلامة التبريزى 
هو والمنقطع بما ليس فى أول الإستاد . 1 

أو المعلّقّ : وهو ما صقط مق إستادء واحد أو أكثز راسد 2 من مضلف أو 

وكل هذا داخل فى الُرْسَل عند علماء الأصول . 

وينبغى أن يعلم أن مَراسيلَ الصحابة لا خلاف بين العلماء فيها ؛ وأنها حجَةٌ ؛ لأن 
الصّحَابِىَ إما أن يسمع بنفسه » أو من صحابى آخر » والصحابة كلهم عدول . 


)١(‏ ينظر : البحر المحيط للزركشى : ٠ 5١7/5‏ والبرهان لإمام الحرمين : 5777/١‏ › وسلاسل 
الذهب للزركشى )۳۳١(‏ » والإحكام فى أصول الأحكام للآمدى : ١١7/7‏ »ء ونهاية السول للأسنوى 
٠ ۷/۳‏ وزوائد الأصول له (-5”) » ومنهاج العقول للبدحشى : ۳٦٠/۲‏ » وغاية الوصول للشيخ 
زكريا الأنصارى ٠» )٠١5(‏ والتحصيل من المحصول للأرموى : ١57/7”‏ » والمنخول للغزالى (۲۷۲) 
والمستصفى له : ٠» ١791/١‏ وحاشية البنانى : ١78/7‏ ۰ والإبهاج لابن السبكى : ۳۳۹/۲ » والآيات 
البينات لابن قاسم العبادى : ۲۷٠١/۳‏ ء وحاشية العطار على جمع الجوامع : ٠١1/1‏ » والمعتمد 
لأبى الحسين : ٠٤١/۲‏ ». والإحكام فى أصول الأحكام لابن حزم : ١577/١‏ » وإعلام الموقعين لابن 
القيم : ٠ 55/١‏ والتحرير لابن الهمام )۳٤۳(‏ » وتيسير التحرير لأمير بادشاه : ٠١۲/۳‏ »2 وكشف 
الأسرار للنسفى : ٤١/۲‏ » وحاشية التفتازانى والشريف على مختصر المنتهى : ۷٤/۲‏ » وشرح المنار 
لابن ملك (۷۸) » والكوكب المنير للفتوحى )۳۱١(‏ » والتقرير والتحبير لابن أمير الحاج : ۲۸۸/۲ . 


٤‏ - - ج۱ - بداية المجتهد ونهاية المقتصد 


0 لهم و 0 وه ےو رەو و 

قال البزدوى : ١‏ أما القسم الأول - مرسل الصحابى - فمقبول بالإجماع . 

وتفسير ذلك : أن من الصّحَابّة من كان من الفتيّان قلت صحبته » فكان يروى عن 
غيره من الصحابة » فإذا أطلق الروآية » فقال : قال رسول الله يكل - كان ذلك منه 
ولك وإن احتمل الْإرْسَال ؛ لأن من ثبتت صِحبَتْه » لم يحمل حديثه إلا على سَمّاعه 
بنفسه » إلا أن يصرح بالرواية عن غيره ۾ 7 

رمو ور م 3 - 

وقلاخا متك ع ي انه حصن م ف ا 

وقال عبيد الله بن مسعود : « مرسل الصحابى مقبول بالإجماع » ويحمَل على 
السّمَاعه 7 

أما مراسيل التابعين ومن بعدهم» فقد تَتوَعت آراء الأئمة فى أنها هل هى حجة أو لا؟ 

حيث ذهب ريق من العلمّاء ولا على .را سهم الإمام أبو حنيفة النعمَان » والإمام 
مالك بن لمن :+ وا أحْمَدُ بن حنبل فى أشهر الاين عنه > وجَمًاهير المعتزلة إلى 
أن مرآسيل التابعيق حي ؟ وهذا أيضًا هو اختيّارٌ سيف الدين الآمدى من الشافعية . 

وذهب و تر علئ راسهه عيسى بن آبان من غلا الحتفية 3 والعلامة أبو عمرو 
ابن الحخاجب إلى التفصيل فى المسألة : 

فقالوا : إن كانت من القرون الثلاثة » أى : الصّحابة » والتابعين » وتابعيهم - 

وإن كان من بعدهم ٠‏ فيشترط فيه أن يكون من أَئمة النقل » ومن الذين اشتهروا 
بحمل بحمل العلم » وإلا فلا . 

وذهب أبو الحسن الكرخی إلى قبول إرسال كل عدل فى كل عصر ؛ وحجة ذلك 
عنده أن العلّة التى توجب ول مراسيل القرون الثلائة N ax‏ > والضبط » وأن هذه 
العله قشل كل القروة , 

ومنع e‏ الحتَفيّة فول ارال م القرون الثلاثة إلا إذا كان 
ر ەق ~~ ه فيه 

بينما قال فَريق ار مراسيل التابعين ۽ وإلى هذا ذهب الا الشافعى 3 


عم م ور 


وعلماء الظاهر 0 وأكثر المحدثين 0 والقاضى انكر لاقلا . 


(۱) ينظر : كشف الأسرار مع البزدوى رن ف" (۲) ينظر : المصدر السابق . 
(۳) ينظر : شرح التوضيح على التنقيح : ۲٠٥۷/۲‏ . 


مقدمة المحقق - ج Y0 - - ١‏ 


ودافع إِمَام الحرمين أبو المعالى الجوينى عن رأى الشافعى ؛ حيث قال : « والذى لاح 
لى أن الشّافعىَ ليس يرد الراسيل » ولكن يبغى فيها مَرِيدَ تأكيد » والإرسال على حال 
Ms‏ نارن له > فرأى للشافعى أن يؤكّد التق ا 

قال ابن شهاب فى « التَريّاق النّافع بإيضاح مَسائل جَمَعِ الجوامع » © : 

العو عند اماع اا سل حدق الى جج عبد العاف ٠‏ اولس كذاك؛ 
وإنما قال الشافعى كما فى « مختصر المزنى » : وإرسال سعيد بن المسيب عندنا حَسن » 
وذكر من كلامه وَجَهِيْن : 

اهما * أن مزاسيلة حجة ؛ لأنها فشك > فوجدت سانيد .: 


والثانى : ليست بحجة » بل هى كغيرها » وإنما رجح الشافعى به » والترجيح 
بالرسل صححيح ٠:‏ 

وحكاه الخطيب البغدادى » ثم قال : والصحيح عندنا الثانى ؛ لأن فى مراسيل سعيد 
ابن الب ما لم يوجد مستدا بحال من وجه يصح . 

وذكر البَيْهقى نحو ذلك قال : فإن الشافعئ لم يقبل مرآسيل سعيد بن سيب ؛ 
حيث لم يجد لها ما يؤكدهاء وما يزيد ابن اليب على غيره أنه أصّح الاس ! إرسالا . 

وکان لاختلاف العلّمّاء فى قبول المرسّلٍ وعدمه اد َر كبير فى الأحكام الفقهية ¢ ونختار 
جه حالة ندال لها ا 


ليا ٠‏ 4 2 1 عم و 2 
١‏ - اختلافهم فى الحد الذى يلغ به فى التعزير : 
وبادىء ذى بدء ¢ فالتعزير عَقُوبَةٌ مشروعة على جناية لا حَدّ منها : كوطء الحارية 
المشتركة » أو أمته المزوجة ٠‏ أو جارية ابنه » أو وطء ا فى دبرها » أو حيضها 
والأصل فى التعزير : الَنْمُ » ومنه التعزير بمعنى النْصْرَة ؛ لأنه منع لعدوه من أذاه . 
وقد اختلف الفْقَهَاء فى الَدّ الذى يَصل إليه على أقوال : 
EES‏ 


(۱) ينظر : الترياق النافع : .P/Y‏ 


۷1 ت بداية المجتهد ونهاية المقتصد 


وإليه ذهب الليث بن سعد » وبعض الشافعية . 
ومستندهم حديث : « لا يجلّد أحد فوق عشرَة أسواط إلا فى حد من حدود الله 
وذهب قَرِيق إلى جواز الزيادة على عشرة أسواط ؛ بشرظ ألا يبلغ به أدنى الحد ؛ وبه 
قال أبو حنيفة » وزيد بن على » وذكره الخرقى عن أحمد » ونسبه ابن قُدَامَةَ للشافمى » 
وهو قول طائفة من أصحاب الشأفعى 1 
ثم اختلف أصحاب هذا القريق فى الزيادة على العشرة إلى أى قدر : 
فذهب بعض الشافعية إِلَى الْقَول بحط عشرين جلدة من حل شرب الخَمَرٍ على الحر . 
وقال الحنفية بالتعزیر الارن جلدة ج وال ان e‏ : يبر يجيد ا رار لين 
4ق الاجر و وى كتين ONT‏ ريت 
الخمر عندهم - وخمسة أسواط فى رواية أخرى . 
وذهب فريق إلى أنه لا يبلغ بالتعزير فى معصية قَدر الحد المقرر فيها » وإن بلغ قَدَرَ 
الحد فى مَعْصِيّة غيرها ؛ فلا يبلغ بالتعزير على النظر أو المباشرة حد الزنا » ولا على 
الشتم بدون القَذّف حد القذف . 
وهذا قول طائفة من أصحاب الشافعى » وأحمد » ومال إليه الأوزاعى ٠»‏ وهو رواية 
الوكين 2 
وذهبت طائفة من أهل العلّمٍ إلى أنه يجوز الزيادة بحسب ما يراه الحاكم موفيًا 
بالغرض المقصود . وهو الردع ؛ فإن الحَالَ يختلف باختلاف نوع الجريمة » واختلاف 
ترتب الآثار من جلده وصبره على يسير الجلد » أو ضعفه عن ذلك . 
وإليه ذهب الإمَام مالك ؛ محتجًا بما قدمنا من حديث عمر - رضى الله عنه - من 
ضرب الذى نقش خاتقه على نقش خاتم بَيْت الال » ثلائمائة سؤْط . 
وروى عن مالك » وابن أبى ليلى أن أكثره خمسة وسبعون سوطا . 
وروی عن الإِمَام أبى يوسف كمذهب مالك فى أن للحاكم أن يبلغ به ما بلغ إذا رأى 
ذلك رادعا . 
وعلى قول أبى حَنيفَة ومن رأى رأيه : لا يبلغ به الحاكم أربعين سَؤْطًا للحر ؛ لأنها 
حد العبد فى الشرب والقذف » فلا يزاد على تسعة وثلاثين سوطا للحر . 


مقدمة المحقق - ج ۱ - - VV‏ 


ومثار الخلاف حديث النعمان بن بشير عن النبى ييه : « من بلغ حدا فى غير حد » 
فهو من المعتدين » أخرجه البيهقى مسندًا ومرسلاً »> والرسّل هو المحفوظ كما قال 
البيهقى ؛ فأخذ به فَرِيقَ » ولم يأخذ به حر لإرساله ؛ فكان الخلاف كما تقدم . 


رت 


وقد جاب من رأى الزيادة على عشرة أسواط عن حديث أبى بردة الأنصارى : : بأن 
هذا مَقَصُورٌ على ما کان فى زمانه کی ؛ فإنه كان يكفى ال مان منهم هذا القذرٌ فى لدم 
أو أن المراد بحدود الله : ما حرم لحق الله » وإن لم يكن من المعاصى المقدر حدودها . 
ل Age‏ ت وہ ده 4 OE‏ ده > وس م o‏ ےہ ع بي 
لاا لطر ل اإإرار اك د ع العام : 
يروى عن عائشة أنها قالت : أهدى لحفصة طََام » وكنا صائم تمتين فأفطرنا » ثم 
دخل رسول الله ڪه » فقلنا : يا رسول الله » إنا أهديّت لنا هدية > واشتهيناها فَأفْطَرنًا؟ 
فقال رسول الله یا ل ا ل NC‏ 


يوه بره ر نبو ۱( 


وهذا الحديث لم يأخذ به الإمَام الشافعى والأنه خت ر 017 ضيف إن ایی 


رواه عن عائشة 3 وهو لم يسمعه منها 3 ار ا بن الزبير ؛ ولذا كان 
الك عند الخناقض :فى هذه إلا :+ أن الا التطوع ابر سه 4 ونا كناء عنام وة 
شاء أفطر ٠»‏ فإن أفطر عمدا لم يجب عليه القّضاء 

الم ا م ل ع ا 


م ر ہو بره برو 


قا ل متلق ری ا ا ع ا 
اال ل E‏ 
ووياداتة » وغلية ملاكه وان : فلا ينقص شىء من الدين بَهلاكه ؛ ولهذا كان الرّهن 


م هي 


ل ل اي وم »> لم يسقط شىء 


» الرسالة‎ ١ ينبغى أن يشار هنا إلى أن الشافعى يشترط فى قبول المرسل أمورًا ؛ كما فى‎ )١( 
ED SGD عسل عن وه‎ RSS E لعن 111 وق‎ 


أكثر أهل العلم ٠‏ . 


e ۸‏ بداية المجتهد ونهاية المقتصد 


اختلاف الأحكام بسب يسبت الاختلاف 
فى القواعد الأصولية واللغوية 


نتيجة اختلاف الثقهاء اف البرك هذه التصوص ¢ أو اختلاقهم فی العلم به ¢ ووصولها 


2 


إلَيهم “اوقد اوا آنا أن هذا اللات کان اما بالستة الظنية ؛ E‏ ذلك لم 
يكن فى القرآن الكريم ؛ ؛ للقطع بتوائره ٠‏ وَعلّم الاس به . 

أما اختلاف الأحكامٍ الفقهيّة بسب الاختلاف فى فهم لقعد الأصولية 1 واللغويّة ؛ 
فن ذلك كوف كن الست والقران مين :: فكثيرا ما ری أن اختلاف الأحكام الفقهية 
راجع إلى اختلاف أَنْظَار الفقهاء ء فى فهم النُصُوص > ومدى إحاطة كل منهم بالدّمَة 
العربيّة وأساليبها » واختلاف عادات كل منهم وأعرافه ؛ ودا اختلفوا فى فَهُمٍ الآية أو 
الحديث ٠‏ أدّى ذلك إلى الاختلاف فيما يدل عليه كل منهما من حكم . 

وسنوضّح فيما يلى إلى اى مدى كان اختلافهم فى القَهُم » وار ذلك على استنباط 
الأحكام الفقهية : 

أولآ - اختلافهم فى دلالة العام " 

ويجدر بنا قبل الخوض فى اختلاف العلماء فى دلالّة العام - أن نوضح » بشىء من 
الإيجاز » مفهوم العام . 1 ااا : 

عرفه أبو الحُسَيْنِ البصرى فى « المعتمد ٠‏ بقوله : « هو اللَمظ الْمسَغْرِقَ لما يصلح لَه ». 


)١(‏ ينظر : البرهان لإمام الحرمين : ١/8١”»ء‏ والبحر المحيط للزركشى : ٠٥/۳‏ > والإحكام فى 
أصول الأحكام للآمدى : ١80/7‏ . وسلاسل الذهب للزركشى (ص9١5)‏ . والتمهيد للأسنوى 
(ص597) » ونهاية السول له : ۳٠۲/۲‏ » وزوائد الأصول له (ص558) ٠‏ ومنهاج العقول للبدخشى : 
٠» ۲‏ وغاية الوصول للشيخ زكريا الأنصارى (ص59) » والتحصيل من المحصول للأرموى : 
5*١‏ ولمنخول للغزالى (ص8؟١)‏ . والمستصفى له : ۳۲/۲ » وحاشية البنانى : ۳۹۲/۱ > 
والإبهاج لابن السبكى : ۸۲/۲ . والآيات البينات لابن قاسم العبادى : 5955/7 » وتخريج الفروع 
على الأصول للزنجانى (ص55”) » وحاشية العطار على جمع الجوامع : 505/١‏ › ولمعتمد لأبى 
٠‏ الحسين : 184/١‏ . وإحكام الفصول فى أحكام الأصول للباجى (ص )۲١‏ . والإحكام فى أصول = 


مقدمة المحقق اجا( - - ۷۹ 


وزاد الإمام الرازى على هذا التغريق فى « المحصول »© : ١‏ .... بوضع واحد » » 
وعليه جرى البيضاوى فى « منهاجه » . 
ت و 0 2 ا 
َه إمام | مين الجوينى فى « الورقات » بقوله : «العام: ما عم شيئين فصاعدا» . 
وڪره إمام 3 ينی فى روات ٠‏ يمو ۴ عم سيین 7 
ع ى 31 3 سے ت NE‏ 3 
وإلى ذلك أيضًا ذهب الإمام. الغزالى ؛ حيث عرفه باه : « اللَّمْظ الواحد الدال من 
جهة واحدة على شيئين فصاعدا » . 
5 0 0 ا 2 مه 2 00 2 6ه 8 
ويرى. سيف الدين الآمدى أن العام هو : « اللَّفْظ الواحد الال على قسمين فصاعدا 


مطلقًا معا » . 

واختار ابه اجب أن العام : مأ ول عل مات باعتبار أمر اشتركت فيه مطلعًا 
ضربة » . 
المعانى » . ش 

وعرفه الإمام فخر الدين البّردوى باه : « كل لَمْظ ينتظم جمعا من الأسماء لَمْظًا أو 
معنى ¶ . 


ویری الإمَام التسفى أنه : « ما يتناول أفرادا متمْقَةَ الحدود ب على سبيل الشمول » : 

ا الوجز اريف الفقهاء > والأصوليين للعام - نتكلم عن اختلافهم 
فى دلالّة العام : 

لقد فَرَقَ الأصوليون بين دلالّة العام على أصل الَعنّى » وهو الواحد فيما هو غير 
جمع» 2 والثلاثة أو الاثنان فيما هو جمع ؛ على الخلاف بينهم فى أقل الجمع - وبين 
دلالة العام على ما رَآدَ » حيث قطع الأصوليون بالأوّل » واختلفوا فى الثّانى . 

وف اة ا رى ع قن القطي عن الكحافة قد ل ر رمالاف 
أا دولا يجررة العكل ولو اهل ر جرخا عم وقد لى القطن وراد 


- الأحكام لابن حزم : و انا »> والتحرير لابن الهمام (ص٤٦)‏ © وتيسير التحرير لاأمير بادشاه : 
۱۹/۱ 2 وميزان الأصول للسمرقندى : 1م 3 وكشف الأسرار للنسفى : ١١/١‏ 2 وحاشية 
التفتازانى والشريف على مختصر المنتهى الوا o‏ وشرح التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود 
ابن عمر التفتازانى ۳۸/١‏ ء وحاشية نسمات الأسحار لابن عابدين (ص588) » وشرح المنار لابن ملك 
(صه؟) . والوجيز للكراماستى (ص١١)‏ » والموافقات للشاطبى : ”7/ ۲٠٠١‏ » وتقريب الوصول لابن 
جز (ص٥۷)‏ » وإرشاد الفحول للشوكانى (ص”7١١)‏ » وشرح مختصر المنار للكورانى (ص٥٤)‏ » 
ونشر البنود للشنقيطى : 777/١‏ > وفواتح الرحموت لابن نظام الدين الأنصارى : 5050/١‏ > وشرح 
الكوكب المنير للفتوحى (ص۳٤۳)‏ : 


-۸- - ج ۱ - بداية المجتهد ونهاية المقتصد 


منه ما لا يحتمل الخلاف احتمالاً ناشئًا عن دليل » وإن احتمل احتمالا ما » والمعنيان 
يشتركان فى آله لا يخطر بالبال الخلاف أصلاً » ولا يحتمله عند أهل اللمَان » ويفترقان 
فى انه لو تصور لما جوزه العقل فى الأول » وجوّره فى الثَّانى تجويزا عقليا » وبعده أهل 
المحاورة كلا احتمال » ولا يعتبرونّه فى المحاورة أصلاً » وهو بالمعنى الأول لا خلاف 
ينه اقى :آنا العام لا بط عليه له 51 8 الال القن على اتام التخضمن © كنا 
فى قوله تعالى  :‏ والله بک شىء عليمٌ ) [ آل عمران : ١75‏ ] » وقوله تعالى : 
«لله ما فى السّموَات وما فى الآرْض € [ البقرة : 184 ] . 

فن دلالته حينئذ قطعية اناا ؛ وآما با معنى النَّنى فهو محل الخلاف ET‏ 

معنى ذلك أن الفقهاء اتَمَقُوا فى ثلاثة موان ضع » واختلفوا فى موضع واحد . 

ا 

١‏ - اتف تفقوا على أن دلالة العام على أصل المعنى » وهو الواحد فى اعرد » والاثنان أو 
الاه فى فى الجمع - قطعية انماما . 

وعلى ذلك » فلا يحتمل خروجه بالتخصيص ٠‏ بل ينتهى إِلَى الواحد فى المفرد » 
ل ل ل 00 

* - ات تفقوا أيْضًا على أنه إذا قَام الدليل العقلى على اْتفَاء التخصيص ٠‏ فلا حلاف أن 
دَلالَة هذا الدليل فطعي . 

۳ - كما اتفقوا على أنه إذا ريد بالقَطْعِىَ ما لا يحتمل الخلاف أصلاً ٠‏ ولا يجوره 
العقل » ولو احتمالا مرجوحا - فالعام لا يطلى عليه « قَطْعىُ الدلالة » بهذا المعنى » إلا 
إذا قام الدليل العَقلى على انتفاء التخصيص . 

sS 
: دلیل » وإن احتمل احتمّالا ما‎ 

حيث ذهب بَعْض الحنفية » وار الشافعية والمالكية ؛ إلى أن دَلالتهُ على كل قرد 
بخصوصه ظَيةٌ ٠‏ محتمل للْخُصُوصٍ احتمالاً صّحيحًا نَاشْنًا عن ليل . 

والصاد ناخ ع فيه بتار الك بولند الاك ا 
إلى أن دَلالتَهُ على كل فرد بخصوصه قَطِْية . 


مقدمة المحقق داج ١ا-‏ - ام 


وذهب فخر الإسلام إلى أن هذا مَدْهَبْ أبى حنيفة ؛ حيث ذَكَرَ أنه قال : إن الخّاص 
لا يقضى على العام » بل يجوز أن ينسخ به الخَاصُ ؛ واستدل على ذلك بحديث 


العرنيينَ » وهو ما روه انس بن مالك = رضئ الله ته :- أن قرا من «عرلة ٤‏ اتا 
«المدينة» فَاجِيَوَوْهًَا » أى : كرهوا الُْقَام بها + فاضفرت الواتهم +" والتفيقت بطونهم » 
فأمرهم رسول الله اة ؛ أن يخرجوا إلى إبل الصّدقة ٠‏ ويشربوا من أبوالها وألبانهاء 
اا وک ار ن ومان إلى الرعاة > وقَتَلُوهُم » واستّافوا الإبل » فبعث 


سے ص ص 


رسول الله ا فی أثرهم قوم 2 فأخحذوا فقطع أيديهم وأرجلهم > وسمل أعينهم › 
وتركهم فى شدة الجر حتى ماتوا » قال الراوى : حتى رأيت بعضهم يكدم الأرض بفيه 
عن شد الحطية © : 


فهذا حديث خاص ؛ لأنه ورد فى أبوال الإبل » ثم إن هذا الحديث منسوخ عنده 
بعموم ما روى عن أبى هة - رضى الله عنه - عن النبى يكل : « استنزهوا من البول؛ 
فإن عَامّة عذاب القبر منه » » حيث إن الول اسم جنس محلّى باللام » فيتناول حينئذ 
أبوال الإبل وَغَيْرَهَا » ولو لم يكن الام مث الْخاص لما جا شع الأرل ا ا 
شرطه الْمَائَلةُ» وقد تضمن اديت ما يد على ال » من تاخر الثانى عن الأو ؛ 
لان اة التى تمتها نسحت باتفاق » وقد كانت مشروعة فى ابتداء الإسلام ‏ وين 
فى الحَدِيث الى ما يدل على تقدمه » بل لقم فيه مرد احتمال ٠‏ وإذا رصا عدم 
العلم بالتأخير » فحديث الاستنزاه يعارض حديث العرنيين » ويرجّح عليه ؛ للاحتياط 


فى العمل بالمحرم 


ل م ل O‏ 
سقته السماء قفيه ال ) ؟ لأنهما لا تساويا 6 و تاريخهما - جعل العام آخرا 
للاحتياط . 


ثم هل ما قدمناه عن الشافعية من القول بالظّية هو مَذَهَب الشافعى ؟ : 

وفى هذا يقول الأسنوى : ١‏ دَلالَة العام قطعية عند الشافى - رحمه الله - والمعتزلة 
أيضًا ٠‏ وظنية عند أكثر المَُهَاِ ؛ هكذا تمل الأبيارى شارح « البرهان » » وتمن نقله عنه 
الأصفهانى شارح « المحصول » » وذكر امأوردى نحو ارما كان واا المعمحون في 
أن ما زاد على على أقل الع هل هو من باب التُصُوصٍ » أو من باب الظَّوَاهر » وذكر فى 
«البرهان» فى أول العموم عن الشافعى نحوه أيضًا ») . 


“AY‏ ات بداية المجتهد ونهاية المقتصد 


تلك هى ضارة الاي © و عا ج ا ي مها ج قن اد الفول 
بالقطعيّة إلى الشافعى - رحمه الله - ولم عرض للتفرقة بين أصل المعنى » أو كل فَرد 
ر ھەم 2 شامع م سے م 2 

وقد رأيئًا ابن السبكى » وشارح « جمعه » الحلى يتعرضان لهذا الأمر ؛ فقد ذَكّرَا أن 
دلالَةَ العام على أصل الَعتَى قطعية عند الشافعى - رضى الله تعالى عنه - ثم ذكروا فى 
حواشيه أنه اشتهر عن الشافعى إطلاق القول بأن دلالة العام ظنية » وحمله أبو الَعَالى 
على ما عدا الأَقَلّ ؛ وأن دلالته على كل فَرد بخصوصه ظنية عند الشافعية . 

وعقب العطّار على ذلك ب « أن ابن السبكى عَرَاهُ للشافعيّة دون الشّافعى ؛ لأنه لم 
يصرح بذلك . وإغا أخذوة من اغد ا 

تلك كانت مذاهعب الأصرلين فى هذا الاختلاق كنا ع ضاها سابقا » وقد تعرض 
اا قب ال 58 1 يه 7 عام ت 5 
العلماء لأدلة كل من الفريقين » وذكروا حجج كل فريق . 


0 7 
+ # كك 


انیا - اختلافهم فى دلالّة حاص( : 


ر 


وقبل أن عرض لاختلاف العلّمَاء فى دلالّة الحَاصٌ . وما ترب عليه من آثار 
الاختلاف فى الأحكام الفقهيّة - ينبغى أن نوضح مفهوم الخاص : 


عور ب کی ا 
ررر و 


عرف الإمّام أبو الحسين الحاص : بأنه إخراج بعض ما يَتََاولُهُ ا لخطًاب عنه . 


0 ينظر : البحر المحيط للزركشى : ۳/ 2.75٠‏ والإحكام فى أصول الأحكام للآمدى : 2508/7 
وسلاسل الذهب للزركشى(!ص9١1١)‏ » والتمهيد للأسنوى (ص7”58) » ونهاية السول له )۳۷٤/۲(‏ 2 
وزوائد الأصول له (ص۸٤۲)‏ > ومنهاج العقول للبدخحشى : ٠١5/7‏ » والتحصيل من المحصول 
للأرموى : ۳٣٣/۱‏ > والمستصفى للغزالى : ۳۲/۲ » وحاشية البنانى : ۲/۲ »> والإبهاج لابن 
السبكى : ١١9/7”‏ . والآيات البينات لابن قاسم العبادى : ۲/۳ . وحاشية العطار على جمع 
(ص١١55)‏ 2 والإحكام فى أصول الأحكام لابن حزم : TV4 /Y‏ > والتحرير لابن الهمام (صض١١٠)2‏ 
وميزان الأصول للسمرقندى : ٤٠٥/١‏ » وكشف الأسرار للنسفى : ۲١/١‏ 2 وحاشية التفتازانى 
والشريف على مختصر المنتهى : ٠ 1١1/7‏ وشرح التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر 
التفتازانى TEYE‏ وحاشية نسمات الأسحار لابن عابدين (ص6١١)»‏ والوجيز للكراماستى (ص١٠)»‏ 
والموافقات للشاطبى : ”/ ٠» 77١‏ وتقريب الوصول لابن جِرَئ (ص26) » وإرشاد الفحول للشوكانى 
(ص١11١)‏ » ونشر البنود للشنقيطى : ۲۲١/١‏ » وفواتح الرحموت لابن نظام الدين الأنصارى : 
Cf. 11‏ وشرح الكوكب المنير للفتوحى (ص۳۸۷) ¢ وينظر ڈت الأسرار : cT. /١‏ والحدود 
للباجى (55) . والمغنى (97) » والمدخل )۲٤۷(‏ . 


مقدمة المحقق او - AY‏ 


ودعي او الآمدی إلى أن الُراد باللّْظ الموضوع للعموم حقيقة » إنما هو 
و و 0 چ وو 

أما على مذهب أرباب الاشتراك ٠‏ فهو المراد باللفظ الصالح للعموم والخصوص . 
ويرى أَكْثَرُ الشافعيّة أن الخاص : : هو فصر العام على بض مسمياته مطلقًا : 


و سد سه 


وذهبت اَي إلى أنه قصر العام على بَعْض ماه يلام مستقل موصول . 


وبعل أن فرغتا من تعریف اخاض ح نتعرضص لمدى اختلافهم فى دلالته 0( وآثار ذلك 
على أحكامهم الفقَهيّة المستنبطة . 


سے ص 
ر ەر بير 


اعلم أنه لا خلاف بين الفقهاء ء والأصوليين فى أن دَلالَة الخَاصً اتی تم تمع على معتاه 
الذى وضع له - دلالة قطعية لكك ا اام 
إلا بدليلٍ يدل على ذلك . 

فعلى سيبل المثال » فإن لفظ : ١‏ رقبة » وعشرة » وثلاثة » فى قوله عر وجل : # لا 
يؤاخذكم الله باغو 25 ایمانگم ولكن يؤأخذكم ب بما عقدتہ , الأيمان فكقارته إطْعَام عشرة 
سكين من أوسط ما تطعمون أهليكُم أو وتم او تحير رقب َم لم يد قصيام 
اة آي م € [ المائدة : 84 ] - من قبيل الخاص ؛ فيدل دلالة قطعية ا 
EN‏ مسّاكين » أو صيام ثلاثة أيام » من غير 
احتمال معتى آخر غير الأمور التى ذكرت فى هذا النص . 

مثال آخر لفط « مانن + فى قله تعالن : $ قاجلدوهم تَمَانِينَ جَلْدَة € [ النور : 
٤‏ ] » ولفظ « مائة » فى قوله تبارك وتعالى : 8 الزانية والزآنى فَاجَلدُوا كل واحد مهما 
ماله جَلْدَةِ 4 [ النور : ۲ ] ٠‏ ولفظ « الثلثين » والتصف ٠‏ والثلث » والسدس ٠‏ 
والريع » والشمن 4 فى آيات المواريث J:‏ يوصيكم الله فى أولادكم للذکر مش نظ 
الاين 1 4 الآيات [النساء : ]١١ - ١١‏ - فإن هله الألفاظ من قبيل الخاص ؛ 
فتكون دلالتها على معانيها دلالة قطعية لا تحتمل الصف عنه إلى غيره . 

« الَُصود بالقطع فى الخاص : 

ولیس اأقضرة هنا بالقطع عدم الاحتمال صلا 34 وإغا القضود يه عدم الاحتمال النائج 
عن دليل ؛ فالخَاصُ يحتمل أن يكوت المقصود به معنى آخر غير مَعْنَاهُ الذى وضع له 
لكنه لما لم يدل دَليل على هذا الاحَتمّال لم يتر فى قطعية الحَاصً ؛ لأن الاحتمّال الذى 
لا ينهض على لیل هو والعَدَمٌ سواء ٩‏ . 


= » ويقال للقطع بهذا المعنى : إنه قطع بالمعنى العام » وهو ما يكون اللفظ محتملاً لغير معناه‎ )١( 


4 - ع بداية المجتهد ونهاية المقتصد 


فإذا قلنا مثلاً : رأينا أسدًا » فإن لَفْظَ الأسد هنا يدل على مَعنّاه الذى وضع له ؛ ألا 
وهو الحيوان الذى نعرفه ؛ على سبيل القَطّْع » ومع هذا يحتمل أن يكون المقصود منه 
مَعنّى آخر على سبيل الجاز » وهو الرجل الشجاع » غير أن هذا الاحتمال لا لم يدل 
عليه دَلِيل ؛ لم ير إل a‏ سواء ؛ ولهذا قبل الخاص التأويل والصرف 
عن معناه إلى معني ا لای التو ل ا ا 


ص اص 


وردت فى قول النبى کا : ٠‏ فى کل ربعي شّاة شد » ؛ حيث نجد التي أرلوها ا 
يعم الشاةَ وقيمتهَا i N‏ هذا القدر لا عين الشاة ؛ وذلك لأن 
الدليل قام على إرادة هذا الَعتى »وهو أن الُرَآادَ من إيجاب الزكاة سد حاجة الفقير » 
وحاجة الفقير كما تندفع بتقس الشَاة ة تندفع أيضا بقيمتها . 

وعلى هذا ماص قَطّعى فی م الذى وضع له ؛ إذا لم يكن هناك ليل يصرفه عن 
ذلك المعنى إلى مُعنّى آخر ؛ فإذا وجد دلي » صح أن يراد منه مَعَنّى آخر غير المعنى 
الذى وضع له » وهو هو الى الذى دل عليه الدليل . 

© بعض المواضع الفقهية الَْرَة على دلالة الخاص : 

* الموضع ,الأول : ١‏ 1 

ا ت 
الحيض » أو تحتسب يمَرات الطُّهرٍ الذى بكرن ين این ؟ 

وت آراء العلَمَاء فى ذلك ؛ فقد صرحت الحتفية والحتَابلَة بان العدة تحتسب بمرات 
الحيض - ؛ وعلى هذا فتكون عدُهَا لات حَيْضات كوامل ؛ ؛ ومن هنا فإن العدّة لا تنتهى 
إلا بانتهاء الحيضة الثالثة . 


ة واكالكية إلى أن العدة شنب بحرا الطهر لا الحيض ؛ وعليه فإن 
عدنَها تكون ثَلاثَةَ يا او اناد لواف فإن العدة تنتهى بمجرد ابتداء الحيضة الثالثة . 


- 


وذهب الشافعة 


e 55 


> ولكنه احتمال ليس عليه دليل » وهو الذى يعرف عند العلماء بعلم الطمأنينة ؛ كالعلم المستفاد من 
اللفظ الظاهر . والنص العام » والحديث المشهور 
أما القطع بمعنى عدم الاحتمال أصلاً » فيقال له : القطع بالمعنى الخاص » وهو الذى يعرف عند 
العلماء بعلم اليقين ؛ كالعلم المستفاد من المتواتر » واللفظ المفسر › والمحكم . 
ينظر : كتاب التوضيح شرح التنقيح : ١19/7”‏ . 


مقدمة المحقق داج ١‏ - همق 
ولم يكلف العلماء على أن هذا الحكم مستنبط من قول الله عر وجل : : #وَالْطَلَقَاتَ 


رسا مس اس لها 


يتربصن بأنفسهن ثَلانَةَ فروء € [ البقرة : 778 ]. 

تفقوا أيضا على أن لظ القرء يطْلَقَ فى لسان العرّب على الحيض » كما يطلق 
على الظهر: اا 4-يطريق الا هراك اللفظن .ونه ل راد في الآية الكرعة كلمن 
هذين المعنيين » وإنما المرَاد به مَعنّى واحد منهما » وقد وقع النزاع بينهم فى هذا المعتى 
المعين أهو الحيض ؛ كما صرح به الأحتاف ومن وافقهم ؟ - أو الطهر ؛ كما ذَهَبْ إليه 


فقال الحنفية : إن لفظ ١‏ ثلاثة » من قبل الحاص » فتكون دلالته على أن العدة : 
لاله قُرُوء من غير زياد ولا نقصان » وهذا لا يَتَحَقّىَ إلا إذا كان اأقصود من القروء فى 
ا ا د ا ا بد الطير ف هما بن إلى ذلك 
الَْالُونَ- لما تَستََّ معنى الحاصً » وهو ثلاثة ؛ لأن الطهر الذى يع فيه الطَلاق إن 
احتسب من الأطهار الواجبة فى العدة > كانت العدة طُهرين كاملين وبعض طهر » وهو 
الذى وقح الاق فيه ؛ لانه لا يكون طهر كاملا ؛ إذ لا بد أن يى منه وت قبل 
الطلاق ولو قليلا ؛ وإن لم يحتسب منها » وأوجبنا على للْطلَمَة أن تنتظر ثلاثة أطهار 
كاملة خلاف الطهر الذى يمع الطّلاق فيه - كانت العدة تَلالةَ أطهار وبعض طهر » وهو 
الذى يمع الطّلاق فيه » وفى كل من الحالتين يقوت معتى الخاص > وذلك إما بالقص 
کا و ام ثانت على 
سَبيل القَطْم؛ فلا جوز ES‏ 

أما لو احَتّسبّت العدة بمرت الحيّض ؛ كما قال أثمة اليه - فيكون الواجب حيئذ 
لات حيضات كوامل من غير زيّادة » ولا نقصان ؛ وبذلك يِتَحَقَّقَ معنى الخاص . 

* المؤضع الثانى : 

لم يختلف الفقهاء على وجوب الَهرٍ فى الرَوَاجٍ الصّحيح ٠‏ ولكن التَراع بينهم وفع 
فيما يجب به الَهِر فى الروَاج الصّحيح : 

حيث ذَهَبَت الحنفية إلى أنه يجب بنفس العقدء غير أن وجوبَه بالعقد وجُوب غير 
مستقر ء فهو عَرْضَةٌ لأن يسقط كله أو نصفه ما لم يتأكد بواحد من المؤكدات المبيّة فى 
كتب الفقه . 


5م - = چ بداية المجتهد ونهاية المقتصد 
8 000 0 - و له ےه ا و ۾ و 2 8 
ودهبت المالكية إلى أنه لا يجب بنفس العقد > وإنما يجب بالدخول » او بالتسمية 


ا ت 


وترتب على هذا ؛ انهم اختلفوا ف فى الَفوضة - وهى المرأة التى أذنَت لوليها أن 
روجا من ر ت كور امات عا رر ها قبل السخول ».ويل فان عا 
مقدار الهر: 

فذهب الأحتاف إلى أنه يجب لها مَهْرْ الل ؛ وهو أحد قَولّى الإمَام الشافعى . 

وذهب لمالكيّة إلى أنه لا یجب لها شىء م من الهر ؛ وهو القول الثانى للإمام الشافعى. 

ا اه 
وتعالى - بعد أن بين المُحَرّمَات : ( وأحل لكم ما وراء ذلکم أن تبتغوا بأموالكم 4 
(الغناة + 1]78+فإته من فيل حاص + ومعتاء ف اللعة الالصاق #“فبدل: فطع غلى أن 
لاء - الذى هو الع الصحيح - لا ينفصل عن الال » ولا يخلو عنه ٠‏ فإذا لم 
يجب المهر فى زواج المفوضة » كان فى ذلك انفصال للعقد عن المال » وهو خلاف ما 


شح د ا > فلا 
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200 وأيضًا بوجود أسباب جر غير دلالة الخاص ٤‏ كالتخصيص ب بخير الواحد 2 وبالقياس 
وبالعرف ؛ فلتنظر فى كتب الأصول المطولة . 


مقدمة المحقق 200 - AV‏ 


وى ۶ ل عرسا عو 
المطلة © واللة ل 


الأصل فى مادة « طلق » هو التخلية والإرسال » وورد فى لسان العرب : بعير طَلْقَء 
وطلق : بغير قيد » وأطلقه فهو طَليق ومطلق : سرحه . والجمع طلقاء » والطلقاء 
الأسراء العتقاء » والتطليق : التخلية والإرسال وحل العقد » ويكون الإطلاق بمعنى 
الترك والإرسال . 

وفى معجم مقاييس اللغة أن مادة « طلق » تدل على التخلية والإرسال . ومن المجاز 
قولهم : امرأة طالق وطالقة إذا طلقها زوجها » وسجنوه طلْقًَا : غير مقيد . 

والمقيد فى اللغة مأخوذ من القيد » استعير فى كل شىء يحبس . 

وتنوعت آراء الأصوليين فى تعريف المطلق والمقيد وذلك لاختلافهم فى اعتبار كل 
منهما على طريقين : 


2 ۳/۳ : والإحكام فى أصول الأحكام للآمدى‎ » 5١6/7” : ينظر : البحر المحيط للزركشى‎ )١( 
وزوائد الأصول له‎ >» ۳٠۹/۲ : وسلاسل الذهب للزركشى (ص١18١) » ونهاية السول للأسنوى‎ 
: وغاية الوصول للشيخ زكريا الأنصارى (ص۸۲) » والتحصيل من المحصول للأرموى‎ » )594( 
والآيات البينات لابن قاسم‎ » ٤٤/۲١ : وحاشية البنانى‎ . ۱۸١/١ : والمستصفى للغزالى‎ » 0١ 
وتخريج الفروع على الأصول للزنجانى (ص۲٦۲) » وحاشية العطار على جمع‎ ٠» ۷٦/۳ : العبادى‎ 
» ۳۲۸/۱ : الجوامع : ۷۹/۲ » والمعتمد لأبى الحسين : ۲۸۸/۱ » وتيسير التحرير لأمير بادشاه‎ 
وشرح التلويح على‎ » 575/١ : وكشف الأسرار للنسفى‎ >» 55١/١ : وميزان الأصول للسمرقندى‎ 
والوجيز للكراماستى (ص5١) »2 وتقريب‎ » ٠٠١ /۲ : التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازانى‎ 
الوصول لابن جزى (ص”8) » وإرشاد الفحول للشوكانى (ص5١١) » وشرح الكوكب المنير للفتوحى‎ 
. )57( والحدود للباجى‎ » )١75( ء وينظر الروضة لابن قدامة‎ )57٠١ (ص‎ 

(۲) ينظر : مباحث التقييد فى : البحر المحيط للزركشى : ”/ 575 » والإحكام فى أصول الأحكام 
للآمدى : ۳/۳ » وسلاسل الذهب للزركشى (ص١58)‏ » وزوائد اللأأصول للأسنوى (ص598) › 
وغاية الوصول للشيخ زكريا الأنصارى (ص١8)‏ » والتحصيل من المحصول للأرموى : ٤0۷/١‏ › 
والمستصفى للغزالى : ۱۸١/۲‏ ء وحاشية البنانى : ؟/ 55 » والآيات البينات لابن قاسم العبادى : 
۳ . وتخريج الفروع على الأصول للزنجانى (ص”557١)‏ » والمعتمد لأبى الحسين : 588/١‏ » 
وتيسير التحرير لأمير بادشاه : ۳۳١ /١‏ » وميزان الأصول للسمرقندى : 55١/١‏ » وحاشية التفتازانى 
والشريف على مختصر المنتهى : ٠٠١/۲‏ . والوجيز للكراماستى (ص5١)‏ » وتقريب الوصول لابن 
جزى (ص۸۳) » وإرشاد الفحول للشوكانى (ص51١)‏ » ونشر البنود للشنقيطى : 7308/١‏ » وينظر 
كشف الأسرار : 5857/7 » والمدخل )١51١(‏ » والروضة )١175(‏ » والحدود للباجى (58) . 


4 - كج ابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد 

الأول هن دعب إلى التسوية: بين: المطلق والتكرة +" لان هناك اها ينهم ونا 
كانت النكرة تدل على الفرد الشائع أى المنتشر » فالمطلق عندهم يدل على الفرد الشائع ؛ 
لأنه فرد من أفراد النكرة » فهو تابع لها بما تدل عليه » ومن أنصار هذا الرأى جمهور 
الشافعية » ومن وافقهم من العلماء » ومنهم سيف الدين الآمدى وابن الحاجب . 

الثانى : وهو لجمهور الأحناف والسبكى والقرافى والأصفهانى وابن ملك وغيرهم . 
حيث يرون أن المطلق يغاير النكرة » فليس ثمة شبه بين اللفظين ؛ لأن النكرة تدل 
على الفرد الشائع ٠‏ بينما المطلق يدل على الماهية المطلقة بلا قيد . 

وها نحن نذكر أولا تعريف معنى المطلق اصطلاحا » ثم نعقبه بتعريف المقيد : 

تنوعت آراء الأصوليين فى تعريف المطلق على مذهبين رئيسين : 

# المذهب الأول : ويمثله جمهور الشافعية ومن وافقهم من الفقهاء الذين سووا بين 
المطلق والنكرة » وقد ذهب سيف الدين الآمدى إلى أن المطلق : النكرة فى سياق 
الإثبات » أى الوحدة الشائعة ؛ لأن النكرة فى الإثبات إِنّما تنصرف إلى الفرد المنتشر . 

وعرفه ابن الحاجب : با دل على شائع فى جنسه » وقد اختار هذا التعريف صاحب 
التلويح » و« صاحب المرآة » من الحنفية » وعبر عنه فى ١‏ المرآة » فقال : المطلق : وهو 
الشائع فى جنسه . 

وعرفه ابن قدامة : بأنه المتناول لواحد بعينه باعتبار حقيقة شاملة لجنسه » وهى النكرة 
- فى سياق الأمر. 

* المذهب الثانى : وهو مذهب الجمهور من الأحناف » ومنهم البزدوى » وكذلك 
القرافى فى ١‏ التنقيح »» وابن السبكى فى « جمع الجوامع » »وه الإبهاج شرح المنهاج» . 
قال البزدوى : المطلق هو المتعرض للذات دون الصفات لا بالنفى ولا بالإثبات » أى 
أنه الدال على الماهية من حيث هى هى » ومثله للفنارى فى « فصول البدائع » . 

وقيل : المطلق هو ما لم يكن موصوفا بصفة على حدة . 

وقال القرافى : المطلق هو كل حقيقة اعتبرت من حيث هى هى > أى أنه الدال على 
الماهية بلا قيد. إلا أن الإطلاق عنده أمر نسبى اعتبارى » فقد يكون المطلق مقيدًا - 
كرقبة- مطلقًا بالنظر لقيد الإيمان فى المؤمنة › فاللفظ لا يكون مطلقًا بالوضع » وإما 
نسبته إلى أمر آخر هى التى تصيره مطلمًا > وهو يشير إلى ضابط الإطلاقٍ با اقتصر 
اللفظ فيه على مسمى اللفظة المفردة كرقبة » وإنسان . 


مقدمة المحقق - ج ١‏ - - ۸۹ 
وقال ابن السبكى فى ” الإبهاج » : المطلق على الإطلاق هو المجرد عن جميع القيود » 
الدال على ماهية الشىء من غير أن يدل على شىء من أحوالها وعوارضها . 
وقال ابن السبكى فى ١‏ جمع الجوامع » : المطلق هو الدال على الماهية بلا قيد من 
وحدة أو غيرها كالشيوع أو التعيين ٠‏ فا منفى فى التعريف هو اعتبار القيد لا وجوده فى 
الواقع ونفس الأمراء َه لا يتأتى وجود الماهية فى الخارج إلا مقيدة » وعدم اعتبار القيد 


فى التعريف يصدق من وجهين : 
الأول : أن يوجد فى الواقع لكنه لا يعتبر . 
الثانى : أن يوجد فقط ٠‏ فالقيد المذكور أَعَمْ من اعتبار العدم ؛ لأن الكلى الطبيعى » 
الذى هو عبارة عن الماهية له ثلاثة اعتبارات : 
الأول : إما مأخوذ لا بشرط شىء . وهو المطلق عن جميع العوارض ٠»‏ فهو غير 
موجود فى الأعيان الخارجية من حيث كونها فردا من الأفراد كما هو مذهب أكثر العلماء» 
وإنما هو موجود فيها من حيث وجود شىء فى الخارج تصدق عليه ٠»‏ وإن خالفته باعتبار 
الثانى : أو مأخوذ بشرط شىء » وهو المسمى بالماهية المخلوطة نحو : الإنسان بقيد 
الوحدة 3 وكالمقيد بهذا وأنت > وهو موجود فى الأعيان الخارجية 5 
الثالث : أو مأخوذ بشرط لا شىء 3 وهو غير معتبر فى الأحكام لعدم تحقق وجوده فى 
الخارج مطلقًا . 
المقيد اصطلاحا : 
أما المقيد فقد تنوعت آراء علماء الأصول فى تعريفه تبعًا لتنازعهم فى تعريف المطلق 
على مذهبين هما : 
الآمدى» والعلامة ابن الحاجب . 
وذكر الآمدى أن المقيد يطلق باعتبارين : 
أحدهما : ما دل من الألفاظ على مدلول معين كزيد وهذا الرجل . 
وثانيهما ما دل من الألفاظ على وصف مدلوله المطلق بصفة زائدة 3 وذلك مثل قولنا: 
دینار أردنى » فهو وإن كان مطلقًا فى جسه من حيث إنه دينار أردنى » إلا أنه فى الواقع 
مقيد بالنسبة إلى مطلق الدينار » فهو مطلق من وجه . مقيدٌ من وجه آخر . 


وقد عرفه ابن الحاجب با دل لا على شائع فى جنسه » أى أنه يخالف حد المطلق 


a‏ = چ ات بداية المجتهد ونهاية المقتصد 


عنده . وقيل : المقيد ما دل على معنى غير شائع فى نفسه . وهذا يخالف ما جرى عليه 
ابن الحاجب » لأنه يعنى دلالة المقيد على المعينات » إذ يتناول جميع المعارف . وما دل 
على شائع فى نوعه کالعام » فى حين يخرج منه ما دل على شائع فى نفسه - كرجل 
مؤمن - فإنه شائع للمؤمنين من الرجال » ونحو - رقبة مؤمنة - فإن فيه شيوعاً للمؤمنات 
من الرقبات . 

وعرف ابن قدامة المقيد فى « روضة الناظر » : بأنه المتناول لمعين أو لغير معين 
موصوف بأمر زائد على الحقيقة الشاملة لجنسه . كقوله عر وجل فى كفارة القتل خطأ : 
< قدية مسلّمة إلى أهله وتحرير رة مُؤْمتة » فمن لم يَجد فَصيَام شهريّن 
متتابعين ‏ [ النساء : 47 ] حيث قيد الدية بالتسليم والرقبة بالإيمان والصيام بالتتابع . 
ويرى ابن قدامة أن التقييد أمر نسبى اعتبارى » مثلما ذهب إليه القرافى تماما » فقد 
يكون اللفظ مقيدا باعتبار مطلقًا باعتبار آخر - كرقبة مؤمنة - مقيدة باعتبار الإيمان - 
مطلقة باعتبار السلامة أو غيرها من الصفات 


الثانى : وهو مذهب الأحناف > ومنهم البزدوى وابن ملك فى « شرح المنار ١‏ . 
وذهب إليه من غير الحنفية القرافى وابن السبكى فى جمع الجوامع » وخلاصة القول ء 
فإن تعريف المقيد عندهم على خلاف تعريفهم للمطلق . 

قال البزدوى : المقيد هو اللفظ الدال على مدلول المطلق بصفة زائدة » أى الدال على 
الماهية مع وصف زائد . 

وقال القرافى : المقيد هو كل حقيقة اعتبرت مضافة إلى غيرها » بمعنى الدال على 
الماهية بقيد الوحدة أو غيرها من القيود » والمقيد عند الإمام القرافى أمر إضافى نسبى » 
فقد يأتى المقيد ويكون مطلقآ - كرقبة - فإنها مقيدة بالملك بالنظر للإيمان - وكرجل عالم 
- فإنه مقيد بالعلم مطلق بالنسبة لصفات أخرى كالجهل ٠‏ ومثله - رقبة مؤمنة - مقيدة 
بالإيمان » مطلقة بالنظر إلى صفات أخرى كالذكورة والسلامة والمرض » والإمام القرافى 
يرى أنه إذا زيد على مدلول اللفظ المطلق مدلول آخر بلفظ أو بغيره » فإن المطلق حينئذ 
يصير مقيدا » وذلك مثل - رجل عالم - وحيوان ناطق - وکل مطلق عنده مقيد فى ذاته 
إذا ما أخذ مسماه منسوبًا إلى ألفاظ أخرى . فالرقبة لفظ مطلق . لكن الرقبة إنسان 
ملوك » وهو بهذا الاعتبار يكون مقيدا . والإنسان لفظ مطلق يتناول أفرادًا كثيرة » لكن 
الإنسان حيوان ناطق » فالحيوانية والنطق قيدان يردان على لفظ الإنسان » والحيوان جسم 
حساس . فالجسمية والحساسية قيدان آخران » وعليه فإن كل مقيد يكون مقيدًا من وجه 
مطلقًا من وجه آخر » فاللفظ لا يكون مِقَيدًَا بالوضع ٠‏ بل إن نسبته إلى لفظ آخر هى 
التى تصيره مقيدا . 


مقدمة المحقق - جا ا - 41١‏ 
« حكم المطلق والمقيد ) 

يعتبر الإطلاق والتقييد أمرين عارضين للنصوص الشرعية » أمرا كان النص ٠‏ أو نهيًا 
أو غير ذلك من دلالات الألفاظ » وقد بحث علماء الأصول المطلق عقب بحثهم فى العام 
والخاص ؛ لأن هناك شبها بين العموم والخصوص والإطلاق والتقييد » وعليه فإن كل ما 
يخصص اللفظ العام جار بعينه فى تقييد المطلق » رودا عت من ادال E‏ امطلي. من 
قبيل العام » والمقيد من قبيل الخاص » فان طائفة منْهُم ترى أن المطلق والمقيد كليهما من 
أقسام الخاص » والخاص قد يأتى على صيغة الأمر بالفعل . وقد يأتى على صيغة النهى 
عن الفعل » وقد يأتى منتفيًا عن القيود وهو المطلق » وقد يأتى مقيدا بقيد « ما » » وهو 
المسمى بالقيد . 

وهؤلاء اعتبروا المطلق والمقيد من أقسام الخاص» وقد أرادوا أن كلا منهما يقابل الآخرء 
ف « المطلق » لفظ خاص ك « المقيد » » إلا أن الفرق بينهما هو كون المطلق لفظًا دالا 
على فرد أو أفراد شائعة ٠‏ ولم يقيد بقيد يحد من شيوعه » ومعنى هذا أنه فرد منتشر . 

مثال هذا : حيوان » ورجل . وكتاب » وطلاب » ورقبة . فإن هذه الألفاظ وما 
شابهها ما يدل على ما وضع له على سبيل الشيوع » ولم يقيد بوصف أو شرط أو زمان 
أو مكان أو غير ذلك ؛ بحيث يكون كل منهما موضوعا للدلالة على فرد شائع فى ذلك 
الجنس هو من قبيل المطلق . 

أما المقيد فهو لفظ دال على فرد ٠»‏ أو أفراد شائعة ٠‏ مقيد بقيد مستقل ؛ بحيث يقلل 
من شيوعه . 

مثاله : حيوان ناطق » ورجل عربى ٠»‏ فإن هذه الألفاظ وأمثالها من الألفاظ الخاصة 
إذا جاءت مقيدة بوصف زائد على حقيقة اللفظ ذاته ؛ بحيث يحد الوصف من شيوع 
لظ وق على م ااه أن ]نرفو ر ی ا 

© حكم المطلق : 

إذا ورد لَفْظ شرعى مطلق » ولم يرد ذات اللفظ مقيدًا فی نص شرعى آخر » فلا نزاع 
بين الفقهاء هنا فى وجوب العمل بالمطلق » بمعنى أنه يكفى المكلف للامتثال والانقياد » 
والخروج من عهدة التكليف ٠‏ إيقاعه قَرَدًا ما من أفراد المكلف به الشائعة فيه » ولا يجوز 
تقييد المطلق هنا بشىء من القيود » وصمًا » أو شرطا . زمانًا أو مكانًا » أو غير ذلك 
ما يصرفه عن إطلاقه › اللّهم إلا إذا قام دليل يصرفه عن إطلاقه » بحيث يقصره على 
بعض أفراده ؛ ذلك لأن المطلق من قبيل الخاص - على رأى بعضهم - ومعلوم أن دلالة 
الخاص على معناه قطعية ما لم يصرفه دليل عما يراد به » أو يدل على تأويله . 


۲ - - ج۱ بداية المجتهد ونهاية المقتصد 


ومن أمثلة المطلق الذي جاء مطلقًا » ولم يرد بذاته مقيدًا فى نص شرعى آخر لفظ 
لأيام» الوارد فى قوله تعالى : 8 ومن كان مَرِيضًا أو على سقر عد من أيام أحَرَ ) 
[البقرة : ١480‏ ] وه الأيام » هنا فى هذه الآية مطلق عن قيد التتابع » ولم يرد ما يقيده 
فى نص آخر » ولم يثبت دليل يقيده بقيد التتابع » وهذا يوجب على من أفطر فى نهار 
رمضان لعذر ؛ سواء كان العذر مرضا أو سفرً أو غير ذلك › أن يعيد صيام الأيام التّن 
أفطرها من غير قيد التتابع » فيجوز له شرعا قضاء هذه الأيام كيف شاء » فهو مخير فى 
صومها بالتتابع أو بغير التتابع ؛ إذ له أن يصومها متتابعة أو غير متتابعة ؛ وذلك لعدم 
ورود دليل من الشرع يفيد تقييد الأيام بالتتابع فى نص شرعى آخر . 

ومن الأمثلة الأخرى لفظ « رقبة » فى قوله تعالى :  :‏ وَالَّذِينَ يظاهرون من نسائهم 
تم يعودون لما قَانُوا فتحرير رقبَة من قَبْلِ أن يماسا 4 1 المجادلة : ۳ ] فإن لفظ 
«رقبة» هنا جاء مطلقًا بغير قيد الإيمان أو الذكورة ٠‏ والأنوثة » ولم يأت دليل شرعى يقيد 
الرقبة هنا بشىء من القيود » فيعمل بالمطلق على إطلاقه » يجزئ المكلف تحرير أى رقبة 
إن شاء سواء مؤمنة كانت » أو كافرة » ذكراً كانت أو أنثى 0 


ل داس هس م رمه 


ومن الأمثلة أبعت لظ داروا 6 فی برل وکل  :‏ وَالّذين يتوفون منكم 
وترون ارو اجا ا بانفسهن ا أشهر وَعَشْرًا € [ البقرة : 775 ] » فقد جاء 
ا زرا تفن قت اه مطلقا "فيد الدحول: 4 فج غ الو ا ر ا 
زوجها أن تعتد المدة المذكورة فى الآية ما لم تكن ذات حمل . 

وما قدمناه هو حكم العمل باللفظ الُْطْلق إذا جاء فى نص بغير قيد » ولم يأت بذاته 
مقيدا فى نص شرعى آخر . 

أما إذا جاء لفظ مطلق فى نص شرعى . وورد ذات اللفظ مقيدًا فى نص آخر وكان 
حكمهما مختلفًا - فلا نزاع بين أهل العلم فى امتناع حمل أحدهما على الآخر » فلا 
يحمل المطلق منهما على المقيد » سواء كان النصان أمرين أو نهيين » أو كان أحدهما 
أمرا والآخر نها ؛ وسواء كان سببهما متحدا أو مختلفًا ؛ وذلك لعدم المنافاة فى الجمع 
بينهما إلا فى صورة واحدة » كما إذا قال فى كفارة الظهار مثلاً : « أعتق رقبة © » ثم 
قال : ١‏ لا تعتق رقبة كافرة » فلا خلاف بينهم فى وجوب تقييد الرقبة هنا بالإسلام . 
أما إذا ورد اللفظ مطلمًا » وقيده نص آخر » فإنه حينئذ يجب العمل بهذا القيد ؛ مثال 
ذلك لفظ « الوصية » الوارد مطلقًا فى آية المواريث » وورد مقيدًا بحديث الرسول مياد . 
فبعد أن بين - سبحانه وتعالى - تَصيب كل وآرث قَالَ  :‏ من بعد وصيّة يُوصى بها 


مقدمة المحقرٌ کے ات - Ar‏ 


أو دين [ النساء : ١١‏ ] » فالوصية هنا جاءت مطلقة من القيود » فقد منع النبى كَل 
سعدا بأن يوصى بأزيد من الثلث فقال : « الثلث » والثلث كثير » إنك أن تذر ورثتك 
أغنياء خير من أن تذرهم فقراء يتكففون الناس » ؛ حيث قيد النبى ية الوصية الواردة 
فى آية المواريث بالثلث فى هذا الحديث . فكان هذا قيدًا للوصية الواردة فى آية المواريث 
بعدم الزيادة على ثلث تركة الميت » فوجب العمل بهذا القيد » ويكون مقصود الشارع 
بالوصية الواردة فى آية المواريث الوصية بثلث التركة ؛ عملا بالحديث الذى سقناه 


3 5 

© حكم المقيد : 

أما إذا جاء لفظ مقيد فى نص » ولم يرد ذات اللفظ مطلقًا فى نص آخر » فلا نزاع 
بين أهل العلم فى وجوب العمل به كما ورد » ولا يجوز إلغاء القيد الوارد فيه » ولا 
يخرج المكلف عن العهدة » ولا يتحقق منه الامتثال ما لم يأت المأمور به بإيقاعه مقيدًا كما 
جاء » ولا يكفيه أن يأتى المكلف به إلا مقيدا بقيده ؛ اللهم إلا إذا دل دليل على إلغاء 
ذلك القيد » فإن القيد حينئذ يصير منتفيًا > بحيث يصبح مدلوله مطلقًا ٠‏ فيلغى عنه 
ذلك التقييد الذى كان فى أفراده قبل الإطلاق . 

ومن أمثلة اللفظ المقيّد الذي لم يدل دليل على إطلاقه قوله - عر وجل - فى كفارة 
القتل الخطأ : < ومن قت مؤمئًا خط فتحرير رقبة مؤمتة © [ النساء : 47 ] فقد قيد 
الشارع القتل هنا ب «الخطأ». EG‏ فيه ون غره + كنا NS SE‏ 
فلا يجزئ المكلف تحرير رقبة كافرة » ولا يتحقق انقياده لأمر الشارع إلا إذا حرر رقبة 
مؤمنة . 

ومن أمثلة ذلك أيضًا قوله - تعالى فق کا الطهان : « وَالّذِينَ يظاهرود من 


Gago‏ لس ر ضيه ل بر هم 


نسائهم ثم يعودون لما قَالُوا فتحرير رقبة من قبل أن يماسا ذلكم توعظون به والله ما 


ولو لس وله ور له 


تَعملُون حير * فمن لم يَجد فصيام شهرين متابعينِ من قبل أن يماسا » فمن لم 


يستطع فَإطعام سين مسكيئًا 4 [ المجادلة EOE‏ 


ومن الواضح فى هذه الآيات أن الرقبة ة المذكورة فى الآية مطلقة » فيجزئ المظاهر إعتاق 
الرقبة المؤمنة » كما يجزئه إعتاق الكافرة . 

ومن الواضح أيضًا أن الآية قيدت الشهرين بقيد التتابع » فالصيام المفرق أى : غير 
المتتابع لا يجزئ المظاهر ٠‏ كما أن الآية جعلت كفارة العود فى الظهار واحدا من أمور 


خاصة ثلاثة هى : تحرير رقبة » وصيام شهرين متتابعين » وإطعام ستين مسكينًا › 


عو - کے ا بداية المجتهد ونهاية المقتصد 


واجبًا على المظاهر أن يراعى القيد عند التكفير بواحد منهما » فى حين نجد أن الآية 
الكريمة لم تقيد الإطعام بشىء من القيود » وعليه فيصح أن يكون الإطعام بعد التماس › 
إلا إذا دل دليل شرعى من نص أو غيره على تقييده بذلك . 

ولقد تنازع الشافعية والحنفية فى هذه المسألة . فالشافعية يذهبون إلى تقييد الإطعام 
بكونه قبل التماس . وذلك قياسًا على التحرير وصيام الشهرين بكونهما قبل التماس . 
وفى « شرح الجلال المحلى على منهاج النووى » أن تقدير قوله تعالى : « من قبل أن 
يماسا ) فى الإطعام كما هو الحال فى غيره حملاً للمطلق على المقيد لاتحاد الواقعة » 
كما ألمح الشيخ عميرة » أن تقييد « الإطعام » بكونه قبل التماس مع اتحاد الواقعة أولى ؛ 
لطول زمن الصوم عن زمن الإطعام » وذكر المحلى أن الشافعى - رحمه الله - قد حمل 
مطلق الرقبة فى آية الظهار على مقيد الرقبة فى آية القتل خطأ » قياسًا بجامع حرمة السبب 
فى كل منهما . 

وقال الخطيب الشربينى فى ١‏ الإقناع » : إنه القياس › كما قيد.الرقبة بالمؤمنة فى كفارة 
القتل خخطأ » وألحق بها غيرها قياسًا عليها » أو حملا لمطلق آية الظهار على مقيد آية 
القتل » وذلك كحمل المطلق فى قوله تعالى : 8 واستشهدوا شهيدين من رجالكم » 
[البقرة : ۲۸۲] على المقيد فى قوله تعالى  :‏ وأشهدوا ذَوى عدل منكم > [ الطلاق : 
۲ ] فهو إذن قياس إلحاق . 

واحتجوا على تقييد الإطعام بكونه قبل التماس با روى من أن رجلاً ظاهر من امرأته» 
ثم واقعها قبل التكفير عن ظهاره . فلما أخبر النبى َة بذلك سأله بقوله : « ما حملك 
على ما صنعت ؟ » فقال الرجل : رأيت بياض ساقها فى القمر » فقال له النبى كَل : 
«فاعتزلها حتى تكم من غير أن يقيد النبى ية بشىء من الخصال الواردة فى آية الظهار. 

وأما الأحناف فإنهم ذهبوا إلى وجوب الإطعام على المس ٠‏ فهم يقيدون الإطعام بكونه 
قبل التماس ؛ وذلك قياسا على تحرير الرقبة وصيام الشهرين » وعملاً بالحديث الذى 
سقناه» كما ذهب إليه الشافعية ٠.‏ غير أن بعض الأحناف يقول : إن تقديم كل من 
التحرير وصيام الشهرين شرط لحل الوطء وأن تقديم الإطعام على الرغم من كونه 
مطلوبًا - ليس شرطا لحل الوطء ؛ وذلك عملا بتقييد الآية فى كل من التحرير والصيام» 
وإطلاقها فى الإطعام » وبهذا يبدو واضحًا ما روی عن أبى حنيفة - رحمه الله - من أن 
المظاهر يستأنف إذا مس زوجه فى أثناء الصوم » ولا يستأنف إذا مسها فى أثناء الإطعام . 


ومن نماذج المقيد الذى لم يدل دليل على إطلاقه » ما ورد فى كفارة القتل خطأ فى 


مقدمة المحقق عت - 40 


امب ل ي 


قوله عر وجل : « فَمَنَ لم جد قصيام شهرين متَابعينِ © [ النساء : 47 ] فقد قيدت 
الآية الكريمة الصيام بقيد التتابع » فلا يبرئ ذمة المكلف أن يصوم شهرين غير متتابعين » 
ولا يخرجه عن العهدة » ولا يتحقق منه الانقياد لأمر الشارع > إلا بإيقاع المأمور به مقيدا 
بقيد التتابع . 

أما مثال المقيد الذى ورد دليل على إلغاء قيده » وإطلاقه من ذلك القيد » لفظ 
«ربائبكم» الوارد فى قوله تعالى  :‏ وربائبگُم اللاتى فى حجورکم من نسائكم اللاتی 
دَخَلَتَمٌ بهن € [ النساء : ۲۳ ] فالشّارع هنا قيد « الربائب » بكونهن فى الحجور , 
ومفهوم هذا القيد أن من لم يكن فى الحجور » فلا جناح على الزوج أن ينكحهن » لكن 
INC IFO‏ 
قد دل على عدم حرمة التزوج بالربائب عند عدم دخول الزوج بالأم » فإن كانت حياة 
الربيبة ومعيشتها فى بيت زوج أمها شرطا فى التحريم - لما اكتفى بنفى الدخول فى 
الحل» بل لزاد عليه ما يدل على نفى القيد الثانى » كأن يقول على سبيل المثال : فإن لم 
تكونوا دخلتم بهن ولا الربائب فى حجوركم فلا جناح عليكم ؛ لأنه هنا فى معرض 
البيان » وبما أنه اكتفى فى ثبوت الحل بنفى الدخول فقط . دل هذا على أن حياة الربيبة 
ومعيشتها فى الحجر ليس شرطا فى عدم الحل » وإنما ورد هذا القيد بناء على ما جرت به 
العادة من وجود الربيبة فى الغالب فى كنف زوج أمها ورعايته . 

ويجدر بنا أن نلاحظ هنا أن لفظ ١‏ ربائبكم » ولفظة « نسائكم » الذى قبله » وإن لم 
يكن من قبيل اللفظ المقيد الذى يعتبر من أقسام الخاص - عند بعض الفقهاء » فإنهما من 
صيغ العموم ؛ إذ إن كل لفظ منهما جمع مضاف » والجمع المضاف من صيغ العموم › 
غير أن فى كل منهما قيدا » أحدهما لم يدل دليل على إلغائه » والآخر دل الدليل على 
إلغائه . 

هذا الذى قدمناه هو حكم كل من المطلق والمقيد مطلقًا » ولقد يتضح لنا مما سبق أن 
اللفظ المطلق يجب إيقاعه مطلقًا »> كما ورد » إذا لم يدل دليل على تقييده . 

كما اتضح لنا أن اللفظ المقيد يجب إيقاعه هو الآخر مقيدًا حيثما ورد إلا إذا دل دليل 
على إلغاء قيده . 

© جواز حمل المطلق على المقيد : 

تنوعت آراء العلماء فى موجب حمل المطلق على المقيد على مذاهب عدة : 

الأول : مذهب يرى أن موجب الحمل هو اللغة مطلقًا . 


45 - چ بداية المجتهد ونهاية المقتصد 


الثانى : وذهب بعض علماء الشافعية إلى أن موجب الحمل هو اللغة فيما أوجبوا 
الحمل فيه > وهو صورة تعدد الحكم دون الحادثة . 

الثالث : وذهب المحققون منهم إلى أن موجب الحمل هو القياس الصحيح . 

الرابع : وذهب بعض الفقهاء إلى أن موجب الحمل هو العقل . 

أما الذين ذهبوا إلى أن موجب الحمل هو اللغة مطلقًا » فقد استدلوا على مذهبهم بأن 
حمل المطلق على المقيد أسلوب من أساليب أهل اللغة ؛ لأن العرب تحذف وتثبت فى 
كلامها اعتمادا على ما هو مثبت فى الكلام » وذلك نحو ما جاء من قول قيس بن الخطيم 
[ المنسرح ] : 
حن ما عنْدنا وأنت بَا عندك راض والرأى مختلف 

فنرى أن الشاعر هنا قد حذف كلمة « راضون » فى صدر البيت ؛ لدلالة قوله فى . 
العجز « راض © على المحذوف ٠‏ فالشاعر يريد أن يقول : نحن با عندنا راضون › 
فحذف خبر المبتدأ « نحن » واكتفى بذكر خبر المبتدأ « أنت » ؛ ليدل على خبر المبتدا 


«نحن؟ . 
ومن أمثلة ذلك قول عمرو بن أحمد الباهلى [ الطويل ] : 


ل . روه بير وبي رر عراس صم ه 0 ی E‏ 
رمانی بام كنت من ووالدی ‏ بَرِينا ومن أجل الطوئ رمانی 
حيث حذف الشاعر هنا كلمة « بأمر ٠‏ فى عجز البيت ؛ لدلالة الصدر عليه » فهو 
يريد أن يقول : من أجل الطوى رمانى بأمر . 
فالمستقرئ لأساليب العرب » يلمح بوضوح أن الحذف إنما تستعمله العرب إذا دل دليل 
لفظى » أو غير لفظى على مراد المتكلم ٠‏ والقرآن الكريم ذاخر بالشواهد والنماذج على 
مئال ذلك قول الله عر وجل : « من عمل صالحا فلتفسه ومن أساء فَعَلَيِهَا ) 
[فصلت: 55] أى : من عمل صالا فعمله لنفسه » ومن أساء فإساءته على نفسه » ومن 
5 ® 07 عن 2 ( ودعي ور اک 8 2 ووه ەرەو o‏ ال وق 
لاض ر ل واللاتي ورين ايض اول ا 
تلات أشهر واللائى لم يحض * [ الطلاق : ٤‏ ] أى : واللائى لم يحضن فعدتهن 


وأما علماء الشافعية الذين ذهبوا إلى وجوب حمل المطلق على المقيد فى صورة تعدد 
الحكم دون الحادثة ٠‏ تنازعوا فى موجب الحمل » فقد ذهبت طائفة منهم إلى أن موجب 
الحمل هو اللغة » من غير نظر إلى قياس أو دليل ٠»‏ وجعلوه من باب المحذوف ٠١‏ فإن 
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أهل اللسان العربى يحذفون ارداق موقم ؛ استنادا على دلالة ذكره فى موضع آخر من 
الكلام» مثال ذلك فى قوله عر وجل : 8 والافظين فروجهم والحافظًات € [ الأحزاب: 
٥‏ ] أى : والحافظات لها » ومثله أيضًا قوله عر وجل :$ والذاكرين الله كثيرا 
والذآكرآت € [ الأحزاب : ۳٠‏ ] أى : والذاكرات الله كثير » فقد دل عليه ما سبق . 

وقد رد هنا بأن المراد بالآية الكريمة : « والذاكرات الله » حيث انصرف الكلام إلى ذكر 
الله مطلقًا » فلا يتأتى تقييده بصرفه إلى جميع أنواع الذكر ؛ لأن الخطاب إنما ورد فى 
سياق المدح لهن وإرشادهن إلى ذكر الله مطلقًا بغير قيد . 

وما ينبغى أن نذكره هنا أن طائفة من الفقهاء ينكرون حمل المطلق على المقيد من جهة 
اللغة » ودللوا على ذلك بأن إطلاق المطلق يستلزم الأمر به وإيقاعه دون غيره » فلو قلنا 
بتقييده باللفظ المقيد » لكان من الواجب أن يكون بين المطلق والمقيد صلة › وإلا فإن 
تقييده ليس بأولى من إطلاقه » وترجع الصلة بين المطلق والمقيد إلى اللفظ أو الحكم ٠‏ 
أما صلة اللفظ فإنما تكون بالعطف أو الإضمار » وإن صلة كهذه غير موجودة بين المطلق 
والمقيد » بينما الصلة التى مرجعها الحكم فهى قسمان : 

الأول : أن يتفق المطلق والمقيد فى علة تقييد الحكم فيهما بالصفة » ولا علاقة لهذا 
بالتقييد باللفظ ؛ لأنه من باب التقييد بالقياس . 

الثانى : أن يكون الحكم فيهما مقيدا فى كفارة » غير مقيد فى كفارة أخرى مانعا من 
التعبد » فإن المصلحة قد تكون بإيجاب التقييد فيهما » وقد تكون المصلحة فى اختلافهما 
بذلك التقييد » فلو جاز لنا حمل المطلق على المقيد مع عدم وجود الصلة بينهما ٠»‏ لجاز 
لنا إثبات البدل لأحدهما ؛ لأن الآخر قد تحقق له البدل . 

وأما أهل التحقيق من الشافعية » فقد قالوا بأن موجب الحمل هو القياس الصحيح 
الذى يقتضى التقييد » كما فى تقييد الرقبة بالمؤمنة فى آيتى الظهار والقتل . 

قال الشيرازى: « وإن لم يعارض المقيد مقيدٌ آخر كالرقبة فى كفارة القتل » والرقبة 


سے ر ا سي سے لھ صر 


فى الظهار ٠‏ قيدت بالإيمان فى القتل بقوله تعالى  :‏ ومن قتل مؤمنا خطا فتحرير رقب 


مؤمئة 14[ النناء: + 478 ] + واطلقت فى الظياز ترت کال 8٠:‏ ودی اهرون عن 
نسائهم تم يعودون لما الوا تَحرير رة من قبْلٍ أن يماسا 4 [ المجادلة  :‏ ] حمل 
المطلق على المقيد » فمن أصحابنا من قال : يحمل من جهة اللغة » أى : بمجرد ورود 
اللفظ من غير حاجة إلى جامع ؛ لأن القرآن من فاتحته إلى خاتمته كالكلمة الواحدة » 
أى: أن بعضه يفسّر بعضاء فإذا قيدت الرقبة فى كفارة القتل بالإيمان قيدت فى كفارة 
الظهار به . 
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وقال بعضهم : يحمل من جهة القياس - أى : قياس المطلق على المقيد بجامع بينهما 
وهو اتحاد الحكم - وهو الأصح . 

وقال أصحاب الإمام أبى حنيفة : لا يجوز حمل المطلق على المقيد ؛ لأن ذلك زيادة 
على النص » والزيادة على النص نسخ » وربا قالوا : لأنه حمل منصوص ٠‏ والدليل 
على أنه لا يحمل من جهة اللغة أن اللفظ الوارد فيه التقييد وهو القتل » لا يتناول المطلق 
وهو الظهار » فلا يجوز أن يحكم فيه بحكمه من غير علة كلفظ البرّ ؛ لما لم يتناول 
الأرزء لم يجز أن يحكم فيه بحكمه من غير علة » فكذلك هنا » والدليل على أنه يحمل 
عليه بالقياس هو أن حمل المطلق على المقيد تخصيص عموم بالقياس » فصار كتخصيص 
سائر العمومات . 

وذهب بعض العلماء إلى عدم جواز الحمل بالقياس . واستدلوا على فساد ذلك الحمل 
بحجج تثبت ما ذهبوا إليه » بينما رأى البعض أن موجب الحمل هو العقل » فالعقل 
عندهم هو الأصل فى جواز الحمل › غير أنهم لم يسوقوا حجة تؤكد ما ذهبوا إليه › 
ولعل هذا الرأى هو أضعف الآراء فى هذه القضية . 


وو و ر ور رے وت 

© شروط حمل المطلق على المقيد : 

د كال غدل الان عن اع قرولل وجو ا ا + 

١‏ - اشترطوا أن تكون الذوات ثابتة فى كل من المطلق والمقيد » وأن يختص المقيّد' 
بكونه من باب الصفات حتى يحمل الُطّْلق عليه » أما إذا كان فى أحدهما زيادة أو عدد 
فى أصل الحكم . فلا يجوز حمل أحدهما على الآخر . على سبيل المثال إذا أوجب 
الشارع غسل أربعة أعضاء عند الوضوء مع إيجابه المسح على عضوين عند التيمم » فقد 
انعقد الإجماع على عدم جواز حمل مطلق التيمم على مقيد الوضوء » فلا يلزم المكلف 
مسح أربعة أعضاء بدلا من عضوين ؛ حيث إن ذلك يعنى إثبات حكم جديد » وإثبات 
حكم جديد يختص بالذوات دون الصفات ء وجواز الحمل إنما يختص بالصفات دون 
الذوات » ومن الذين قالوا بهذا الشرط القفال الشاشى ٠‏ وأبو حامد الإسفرايينى › 
والماوردى » والرويانى » والأبهرى من المالكية . 

۲ - اشترطوا أيضًا أن يكون للمطلق أصل واحد فقط » وعلى سبيل المثال : اشتراط 
عدالة الشهود فى الوصية والرجعة » مع إطلاقها فى البيوع وغيرها › فالشهادة شرط فى 
الجميع » أما إذا وقع المطلق بين قيدين متنافيين » فإن اختلف السبب لم يحمل المطلق 
على الخد الفيذين إلا بدن تعمل على ما دل عله القيائن عبات أو + أو يتل 
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على ما قوی دليل حكمه » وممن ذهب إلى هذا الشرط أبو إسحاق الشيرازى » ونقل 
القاضى عبد الوهاب الاتفاق عليه » ونقضه الزركشى فى « البحر » . 

۳ - واشترطوا أن يكون حمل المطلق على المقيد فى باب الأمر » أما فى باب النهى 
والنفى فلا يصح الحمل ؛ إذ يلزم فى النهى والنفى الإخلال باللفظ المطلق . فلو قال 
الشارع مثلاً : لا تعتق رقبة » ثم قال : لا تعتق رقبة كافرة ولا مؤمنة » لم يجزئه إعتاق 
واحدة منهما » وقد ذهب إلى هذا الشرط كل من الآمدى وابن الحاجب وهو الأصح › 
كما اعتبر ابن دقيق العيد هذا الشرط . وجعله شرطا فى بناء العام على الخاص ٠‏ وذهب 
صاحب « المحصول » وصاحب « المنهاج » إلى التسوية بين الأمر والنهى ٠»‏ فإذا قال : لا 
تعتق مكاتبًا » ثم قال : لا تعتق مكاتبًا كافرا - حمل الأول على الثانى » ويكون المنهى 
عنه هو إعتاق المكاتب الكافر » وأما الحمل عند الأصفهانى فإنه لا يقتصر على قسم من 
الكلام دون سائر الأقسام » بل هو جائز بإطلاق » ولعل الأصح فى هذا الباب عدم جواز 
الحمل فى النهى والنفى . 

5 - واشترطوا ألا يكون الحمل فى باب الإباحة » وقد قال بهذا الشرط ابن دقيق 
العيد؛ لأنه ليس ثمة تعارض بين الدليلين حينئذ . 

ه - أن حمل المطلق على المقيد يكون إذا تعذر الجمع بين الدليلين المطلق والمقيد » أو 
عندما يتعذر العمل بكل منهما فى موضعه الذى جاء فيه › أما إذا أمكن الجمع بين 
الدليلين : المطلق والمقيد » أو العمل بكل منهما فى موضعه » قَإن عدم الحمل أولى من 
الحمل ؛ لأنّ الحمل يقتضى إلغاء العمل بأحد النصين » وإعمال النصين أولى من إهمال 
أحدهما © وقد قال بهذا الشرط ابن الرفعة . 

5 - ألا يرد مع المقيد أمر زائد يبينه الشارع على ما ذكره فى المطلق ؛ بحيث يقصد 
بالقيد ذلك الأمر الزائد » ويذكر من أجله ٠»‏ فإذا ذكر المقيد ومعه زيادة مقصودة »› فإن 
الحمل لا يصح ؛ لأن ذكر القيد حينئذ إنما هو لأجل ذلك الأمر الخاص . 

۷ - ألا يرد دليل على عدم التقييد » فإن ورد دليل على ذلك فإن الحمل لا يصح ٠‏ بل 
يعمل بكل واحد من الدليلين فى موضعه الذى ورد فيه » أى يعمل بالمطلق حيثما ورد 
مطلقًا » ويعمل بالمقيد حيثما ورد مقيدا . 
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) أشكال وصور التعارض بين المطلق والمقيد‎ « 
إن مَدَار النزاع بين المطلق والمقيد إنما يمكن توضيحه فى الأسباب المؤدية إلى تحقّق‎ 
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التعارض بين اللفظين » فذهبت الشافعية وأتباعهم إلى أن اتحاد الحكم فى النصين موجب 
للتعارض بينهما » سواء انّحدَ الحكم فيهمًا أو اختلف » ففى هذه الحالة يجب الحمل » 
وبهذا اتسعت دائرة الحمل عندهم . 

أما الأحناف فقد ذهبوا إلى أن التعارض لا يتحقق بمجرد اتحاد الحكم . بل لا بد من 
اتحاد السبب إلى جانب كون الإطلاق والتقييد فى الحكم ٠»‏ فموجب التعارض عندهم هو 
اتحاد السبب والحكم معا » مع كون الإطلاق والتقييد فى الحكم . ولا حمل بغير هذا 
الموجب إلا لضرورة ٠‏ وأما إذا اختلف السبب والحكم عندهم فلا حمل ؛ وذلك لعدم 
تحقق موجبه وهو التعارض ٠»‏ وكذلك إذا جاء الإطلاق والتقييد فى السبب . 

وقد أدى هذا النزاع بين الأصوليين فى موجب التعارض بين المطلق والمقيد إلى تعدد 
صور ذلك التعارض تبعًا لاختلاف مذاهبهم فى هذا الشأن ؛ لذا يجدر بنا أن نتكلم عن 
كل صورة من تلك الصور بالتوضيح والتفسير » حتى نعرف مواضع الخلاف والوفاق بين 
الفقهاء فى هذه القضية » ونجمل هذه الصور كما يلى : 

. أن يتحد النصان حكما وسببًا والإطلاق والتقييد فى الحكم‎ - ١ 

؟ - أن يتحد النصان حكما وسببًا والإطلاق والتقييد فى السبب . 

۳ - أن يتحد النصان حكما واختلافهما سببًا والإطلاق والتقييد فى الحكم . 

. أن يتحد النصان سببًا واختلافهما حكما والإطلاق والتقييد فى الحكم‎ - ٤ 

© - أن يختلف النصان حكما وسببًا والإطلاق والتقييد فى الحكم . 

# الصورة الأولى : اتحاد النصين حكما وسببًا والإطلاق والتقييد فى الحكم : 

ونقصد بالسبب هنا الموضوع الذى من أجله شرع الحكم . وفى هذه الحالة يتفق 
النصان فى الحكم والسبب » ويرد الإطلاق والتقييد على الحكم وحده دون الموضوع الذى 
هو سبب الحكم . 

ويلاحظ فى هذه الصورة أن اللفظ لا يخلو من شكال : إما أن يدل على 
الإثبات فى النصين » أو يدل على النفى » أو ا > وتعتبر الحالتان الثانية والثالثة 
حالة واحدة . ويذكر الشوكانى أن العلماء اتفقوا على تقييد المطلق فى هذه الصورة » 
يعنى أن العلماء اتفقوا على حمل المطلق على المقيد > بحيث يكون المقيد مبيئًا لحكم 
المطلق » ومبيتا لمقصود الشارع منه » كما اتفق أكثر الشافعية هنا على حمل المطلق على 
المقيد » درءا للتعارض بين النصين ؛ وذلك بسبب اتحادهما فى الحكم » كما أن اتحاد 
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الموضوع فيهما هو أيضا سبب فى وجود التنافى بينهما » ولا يمكن دفع هذا التعارض إلا 
باعتبار المقيد مبيتا للمطلق . وذلك بحمل المطلق على المقيد » ولهذه الصورة وجوه يكن 
أن نذكرها فيما يلى : 

١‏ - حالة الإثبات : اتفق الأئمة الأربعة ومن لف لفهم على وجوب تقييد المطلق فى 
هذه الحالة » فهم يوجبون حمل المطلق على المقيد » باعتبار المقيد مبيئًا لحكم المطلق › 
ومبيئًا لمقصود الشارع منه » قال صاحب مختصر التحرير : « فإن كانا مثبتين » أو فى 
معنى المثبت كالأمر » كأعتق فى الظهار رقبة ٠»‏ ثم قال : أعتق رقبة مؤمنة » حمل منهما 
مطلق ولو تواترًا على مقيد ولو آحادا عند الأئمة الأرئعة وغيرهٍ > وذكره المجد إجماعا › 
وحكى فيه خلاف عند الحنفية والمالكية . والحمل هنا يعنى أنه لا يجزئ المكلف إلا أن 
يعتق رقبة مؤمنة دون غيرها من الركَبّات ؛ حملا لمطلق الرقبة في الأول > على قيد المؤمنة 
فى الثاتى + وإنما وجب حمل الطلق على المقيد هتا » لأن من أخذ باللفظ المقيد بالمؤمتة» 
يصدق عليه أنه عمل بدلالة اللُطْلق » وخرج من العهدة » أما من أخذ بالمطلق فلا يصدق 
عليه أنه وفى العمل بدلالة المقيد » فكان الواجب والأولى أن يجمع بين النصين » وذلك 
لا يتأتى إلا بحمل المطلق على المقيد » أى باعتبار المقيد مبينًا وموضحا مقصود الشارع 
باللفظ المطلق . 

وقد يقول قائل : إذا كان دليل الإطلاق متواتر والمقيد آحادًا ٠‏ فهل يقيد الآحاد 
المتواتر ؟ والجواب أن هذا مبنى على ما ذهب إليه الفقهاء فى الزيادة على النص هل تعتبر 


والذى يستقرئ أقوال الأصوليين » يجد أنهم تنازعوا فى كون الزيادة على النص نسخا 
فقد تكون الزيادة عبادة مستقلة » أو غير مستقلة » أما العبادات المستقلة فاتفق العلماء على 


أنها ليست نسحا كزيادة وجوب الزكاة مثلاً على وجوب الصلاة » فإيجاب الزكاة لا ينسخ 
وجوب الصلاة ؛ لأن النسخ يقتضى رفع الحكم وتبديله » وهنا لم يتغير حكم الصلاة 
المزيد عليه » بل بقى على وجوبه » واستمر إجزاؤه إلى آخره ؛ لكننا نرى أنهم تنازعوا 
فى زيادة صلاة سادسة على الصلوات الخمس ٠‏ فقد ذهب جمهور العلماء إلى القول بعدم 
النسخ » وقال بعض العراقيين بالنسخ ؛ لأن زيادة صلاة على الخمس المفروضة تنفى 
الوسطية عن الوسطى » فيكون ذلك نسحًا للأمر بالمحافظة على الوسطى بقوله عر وجَل: 
« حافظوا عَلَى الصلّوات والصلاة الوسطّى € [ البقرة : ۲۳۸ ] . 

* وأما العبادات غير المستقلة فهى على ثلاثة أحوال : 

أول : أن تكون الزيادة مع العبادة الأولّى جزءين لعبادة » ولا تعتبر الأولى إذا أفردت 
بأن لم يضم إليها الزيادة » كزيادة ركعة فى صلاة الفجر مثلاً . 


ا - ج١‏ - بداية المجتهد ونهاية المقتصد 
ثانيًا : أن تكون الزيادة شَرطا للأولى ٠‏ ولا تجعلا جزءين لعبادة كالطهارة فى الطواف. 
ثالنًا : أن تكون الزيادة منفية بمفهوم الأول » كإيجاب الزكاة فى المعلوفة » بعد إيجابها 

فى السائمة » فهذه هى الصور التى تنازع فيها الفقهاء على الطرق التالية : 
الأول : أن الزيادة على النص ليست نسحا » وهو مذهب الشافعية والحنابلة »> وهو 

قول الشافعى - رحمه الله - وأبى على وأبى هاشم . 
الثانى : الزيادة على النص تعتبر نسخا مطلقًا » وهو مذهب الأحناف ومن لف لقهم 

من العلماء . 


الثالث : إذا كانت الزيادة ترفع بمفهوم الأول » كانت نسخًا وإلا فلا ؛ كما إذا نص 
الشارع مثلاً على أن فى سائمة الغنم زكاة » ثم قال بعد ذلك : فى المعلوفة زكاة . 

الرابع : إذا أحدثت الزيادة تغييرا فى المزيد عليه » بحيث يكون وجوده كعدمه -فلا 
اعتداد بفعله بعد الزيادة إلا أن يستأنف ٠‏ وكان ذلك نسخًا كزيادة ركعة على ركعتى 
الفجر » فإن الركعتين لا تجزئان المكلف لو صلاهمًا دون الركعة . قال القاضى عبد 
الجبار المعتزلى : إن كانت الزيادة تخرج الأصل عن اعتباره الأول » بحيث لا يعتد به 
ولا يعتبر لو فعل وحده » فإنه يكون نسحا كزيادة ركوع أو سجود » وإن لم يكن كذلك 
بأن صح فعله وحده بعد الزيادة لم يكن نسخا » مثل زيادة التغريب على الحد » وزيادة 
عشرين جلدة على حد القاذف . وقال أبو الحسين البصرى فى المعتمد : إذا رفع الزائد 
حكما ثبت بدليل شرعى كان نسحا سواء ثبت بالمنطوق أو بالمفهوم » أما إذا ثبت بالبراءة 
الأصلية - أى : بالدليل العقلى - لم يكن نسحًا » وهذا هو ما جرى عليه سيف الدين 
الآمدى » وأبو عمرو بن الحاجب . 

الخامس : إذا كانت الزيادة متحدة مع المزيد عليه » بحيث ينتفى التعدد أو الانفصال 
بينهما كانت نسحًا وإلا فلا » كزيادة ركعة على ركعتين ؛ إذ لو عدمت الركعة لم يكن 
للركعتين أثر ؛ لأن الثلاث هى الواجبة » وهذا ما اختاره حجة الإسلام الغزالى ( رحمه 
الله ) . 

السادس : إذا رفعت الزيادة حكمًا شرعيا ثبت بدليل شرعى - كان ذلك نسحا . وإلا 
فلا ؛ لأن ذلك هو حقيقة النسخ . 

وإليك بيان مذاهب وآراء العلماء فى هذه المسألة » فتقول : الزيادة على النص لها 
صورتان : 


مقدمة المحقق - ج ١. - - ١‏ 
الأولى : أن تكون الزيادة نافية لما أثبته النص الأول ٠‏ أو مثبتة ما نفاه الأول » ومثل 
هذا يعتبر نسحا بالاتفاق ؛ مثال ذلك : تحريم الحمر الأهلية »> وذى الناب من السباع ١‏ 
4 
وذى المخلب من الطير » وغير ذلك > فقد حرم الشارع ذلك بالسنة النبوية زيادة على 
قوله تعالى : 8 قل لا أجد فیا آوحی إلى مُحَرمَا على طاعم يَطْمَمُهُ إلا أن يكون مه 
یما أو لحم خنزير قله رجس أو فسقًا أهل لير الله به ... € [ الأنعام : 
5 ] علمًا بأن الآية الكريمة لا تحرم الحمر الأهلية » .ولا ما ذكر معها . وعليه فإن 
لسن النبوية قد جاء بهذا الحكم زيادة على النص ٠‏ محرمة ما أباحه النص » فهى إذن 
ناسخة لما أباحه النص من قبل ورودها . 

الثانية : ولَّهَا صورتان : 

١‏ - أن تكون الزيادة متعلقة بالمزيد عليه » على وجه لا يكون شرطا فيه ؛ مثل زيادة 
تغريب الزانى اليكر على جلده مائة الواردة فى الحديث : « خذوا عنى خذو عنى » قد 
جعل الله لهن سبيلاً ‏ البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام » . 

؟ - أن تكون الزيادة متعلقة بالمزيد عليه » تعلق الشرط بالمشروط > وكلا الحكمين 
واحد » فالتغريب جزء لا يتجزأ من الحد » فزيادته على الجلد عبارة عن زيادة جزء من 
الحد . ومثله زيادة ركعتين فى الرباعية ؛ باعتبار أن الصلاة فرضت فى بادئ الأمر 
ركعتين » ثم زيدت ركعتين أخريين فى صلاة الحضر › فى حين استقر الأمر على ركعتين 
فى صلاة السفر ؛ كما ورد فى حديث عائشة . 

أما زيادة الشرط فمثل زيادة وصف الإيمان فى الرقبة الوارد فى كفارة اليمين والظهار » 
فقد مال الجمهور إلى أن هذه الزيادة على النص لا تعتبر نسحًا ؛ لأنها لا ترتفع حكما 
شرعيا ».بل رفعت الإباحة العقلية » وهى عبارة عن البراءة الأصلية » أو ما يطلق عليه 
عند الأصوليين باستصحاب العدم الأصلى » حتى يرد دليل يصرفه ٠‏ والزيادة على هذه 
الصورة عبارة عن زيادة أمر سكت عنه النص الأول ٠‏ فلم يتعرض له بالإثبات أو النفى » 
ونازع فى هذا أبو حنيفة من حيث منع أن يكون التغريب جزءًا من الحد . مع أن الحديث 
يوضح أن الجلد كان وحده مجزئًا > وقد دلت زيادة التغريب على عدم كفايته وحده › 
وهذا إنما يعتبر نسحًا ؛ لأن الجلد مستقل بتمام الحد ؛ بناء على أن المتواتر لا ينسخ 
بالآحاد » فإن آية الجلد متواترة › والس التى تفيد زيادة التغريب خبر آحاد > والإمام 
أبو حنيفة إنما أراد برأيه أن الزيادة نسخ . ولمتواتر لا يصح أن ينسخ بخبر الواحد » 
وعلى هذا لم يقبل ثبوت التغريب بخبر الواحد . 


ا اداه بداية المجتهد ونهاية المقتصد 


أما جمهور العلماء فقد رأوا أن شرط وصف الإيمان فى الرقبة الوارد فى كفارة اليمين 
والظّهار - لا يعتبر نسخا » فيجب العمل به ؛ وذلك حملا لمطلق الرقبة الوارد فى كفارة 
اليمين والظهار على المقيدة بالإيمان الوارد فى كفارة القتل خطأ . 

ومنع ذلك الإمام أبو حنيفة ؛ لأن الزيادة على النص نسخ . وحمل المطلق على المقيد 
لا يتأتى أن يكون دليلاً على النسخ . 

والحق فى هذا أنه لا تعارض بين هذا النوع عن الزيادة وبين النص الأول ٠»‏ وأنه 
يشترط التنافى بين الناسخ والمنسوخ » بحيث يقتضى أحدهما خلاف ما يقتضيه الآخر » 
ويتعذر الجمع بينهما » فالزيادة هنا مسكوت عنها . فإن قال قائل : إن مفهوم المخالفة 
يدل عليه » فالجواب أن الحنفية تمنع العمل بمفهوم المخالفة . فإن قول الله عز وجل : 
#قاجلدوا كل واحد منهما مات جَلْدَة © [ النور : ۲ ] » حيث لا دلالة فيه على وجود 
ار ار يدليل اخ + لاله ل بلغ اهر اطق مزح نهدا + كان الزيادة سكوك 
عنها فى النص الذى تقدم . والزيادة إنما ترفع البراءة الأصلية لا حكما شرعيا ثبت بدليل 
شرعى . وليس من الممكن التسليم بأن قوله تعالى : # فاجلدوا كل واحد منهما مائة 
جلدة € يدل على عدم التغريب بمفهوم استقر حيئًا من الزمن » ثم وردت زيادة التغريب 
حتى يقال : إنها نسخ » فإن من المحتمل أن النبى يو قد ذكر زيادة التغريب متصلة عند 
نزول آية الجلد لمجرد البيان ؛ إذ ليس هناك مفهوم يفيد الاقتصار على الجلد دون 
التغريب» على أن دليل الانفصال بينهما قد ورد فى السنة النبوية » وهو قوله كلع : 
«خذوا عنى ... . » فى الحديث المتقدم . فالسبيل إلى ذلك هو آية الحد . 

ولقائل أن يقول : هل يكون الحكم واحدا إذا تأخر المقيد عن وقت العمل بالمطلق ؟ 
والجواب : أن العلماء قد تنوعت آراؤهم فى هذه المسألة ٠‏ فيرى فريق منهم أنه إذا اتفق 
الحكم فى النصين . واتحد موجبهما - أى سببهما - وكانا فى سياق الإثبات ٠‏ كأن ينص 
الشارع : أعتقوا رقبة » ثم يقول بعد ذلك : أعتقوا رقبة مؤمنة » وتأخر المقيد عن وقت 
العمل بالمطلق » كان المقيد ناسحًا للمطلق بالنسبة إلى ما يصدق عليه دون المقيد . أما إذا 
تأخر المقيد عن وقت الخطاب بالمطلق دون العمل . أو تأخر المطلق عن المقيد مطلقًا › أو 
تقارنا » أو جهل تاريخهما - فقد ذهب بعض العلماء إلى حمل المطلق على المقيد ؛ 
جمعا بين دليلى الإطلاق والتقييد » ويرى فريق آخر أن المقيد ينسخ المطلق إذا تأخر دليل 
التقييد عن وقت الخطاب به » تمامًا كما لو تأخر عن وقت العمل به بجامع التأخر فى كل 
منهما . 


مقدمة المحقق اج ١‏ - - ه١١‏ 

ويرى فريق آخر : أن المقيد يحمل على المطلق ولو بعد العمل بالمطلق ؛ وذلك بإلغاء 
القيد الوارد فيه » وقد عللوا لذلك ؛ لأن ما فى المقيد جزئى من المطلق فلا يقيد المطلق 
به» فإن ذكر فرد من أفراد العام لا يخصص العام . 


وقد نوقش هذا المذهب بأن هناك فرقًا بين جزئى من العام والخاص ٠‏ وجزئى من 
المطلق والمقيد ؛ لأن مفهوم القيد يعتبر حجة > فيقيد به المطلق . أما ذكر فرد من أفراد 
العام » الذى يعتبر من مفهوم اللقب فليس بحجة إطلاقًا ؛ لأن مفهوم اللقب كذلك . 

ويجاب عن هذه المناقشة بأن ذكر فرد من أفراد العام هو الذى يعتبر من قبيل مفهوم 
اللقب وليس ذكره » وأيضا فإن أى فرد من أفراد العام قد يكون صفة وليس لقبًا ع 
وحينئذ يعتبر مفهومه » ويخصص به العام » وقد يكون فرد من أفراد المطلق من مفهوم 
اللقب - كأعتق رقبة ؛ أعتق زيدا - فإذا عولنا على ما قالوه من الفرق المذكور لم يصح 
القول بحمل المطلق على المقيد فى مثل هذه الصورة . وحينئذ يكون الفرق مشكلاً إلا إذا 
كان ذلك بحسب الغالب . 

أما إذا انتفى الدليلان » فإن من قال بالمفهوم > يحمل المطلق على المقيد إذا لم يتأخر 
المقيد عن وقت العمل بالمطلق ٠‏ فإن تأخر المقيد نسخ ذلك المطلق بالنسبة إلى ما صدق 
عليه دون المقيد . 

ومن نماذج حالة الإثبات » ما روى عن سعد بن أبى وقاص أن رجلاً قال للرسول 
: « إنى أفطرت فى رمضان فقال له النبى كلل : أعتق رقبة » أو صم شهرين » أو 
أطعم ستين مسكيئًا ٩‏ ؛ كما روى عن أبى هريرة أن النبى كلل قال فى حديث الأعرابى 
الذى جامع امرأته فى نهار رمضان : « فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين ؟ » . 

ومن البين هنا أن موضوع الحديثين شىء واحد » وهو الفطر عمدا فى نهار رمضان » 
وأن الحكم أيضًا فيهما واحد » وهو إيجاب صيام شهرين » لكن الوجوب فى الصوم فى 
الحديث الأول جاء مطلقًا عن قيد التتابع > ووجوبه فى الثانى جاء مقيدا بقيد التتابع ‏ 
وكل من الإطلاق والتقييد بالتتابع داخل على الحكم » وهو وجوب صيام الشهرين › لا 
على سبب الحكم» وهو التعدى على حرمة الشهر الكريم بالإفطار عمدا فى نهار رمضان. 

فالأحناف هنا يرون تعارضًا بين مطالبة المكلف بصيام شهرين من غير إلزام بالتتابع › 
وبين مطالبته بصيام شهرين متتابعين » فالأول يستلزم أنه يجزئ المكلف صوم شهرين 
متتابعين » بينما الثانى يستلزم أنه لا يجزئ المكلف إلا أن يصوم شهرين متتابعين ٠»‏ ولو 
صام شهرين غير متتابعين فلا يخرج من العهدة > ولا يحقق به الامتثال ؛ لذا فقد رأت 


7 - - ج ١‏ - بداية المجتهد ونهاية المقتصد 


الحنفية هنا وجوب الحمل ٠‏ أى تقييد مطلق الصوم فى الحديث الأول بقيد التتابع فى 
الحديث الثانى ؛ وذلك من أجل التوفيق بين النصين ؛ دفعا للتعارض بالجمع بينهما عن 
يق قصر الحكم على أحد نوعيه » دون حاجة إلى دليل من الخارج لمثل هذا الحمل . 

ووافقت الشافعية الحنفية هنا على وجوب الحمل » غير أنهم يحملون الحديث الأول 
على الإفطار بالوقاع عمدا فى نهار رمضان » كما هو فى الحديث الثانى » وعلى هذا فإن 
الموضوع يكون متحدا اتحادا تاما من كل وجه » فتكون الكفارة هنا واجبة على من أفطر 
بالوقاع عمدا فى رمضان » دون من أفطر عمدا بطعام أو شراب فى شهر رمضان . 

ومن أمثلة هذا أيضًا قول الله - عر وجل - فى كفارة اليمين : « فمن لَّم جد فَصيَام 
ّلانّة أيّام € [ المائدة : 44 ] » وفى قراءة عبد الله بن مسعود : # فمن لم يجد فصيام 
ثلاثة أيام متتابعات * فمن الملاحظ هنا أن الموضوع والحكم متحدان » والإطلاق والتقييد 
واردان على الحكم لا على سببه » فيحمل مطلق الأيام فى الأول على الثانى المقيد بقيد 
التتابع 0 بمعنى أننا نقيد الأيام المطلوب صومها بقيد التتابع : 

فالأحناف هنا يشترطون التتابع فى كفارة اليمين ؛ لأن قراءة عبد الله بن مسعود تصلح 
عندهم لتخصيص عام الكتاب ٠‏ وتقييد مطلقه ؛ لأنها قراءة مشهورة . 

أما الشافعية ومن لف لفهم فهم لا يحفلون بغير القراءات المتواترة » فلا يذهبون هنا 
إلى حمل المطلق على المقيد ؛ لأن قراءة عبد الله بن مسعود غير متواترة » فلا تقيد مطلق 
الكتاب . 

۲ - حالة النهى أو النفى : 

من أمثلة هذه الصورة قول النبى َه : « لا نكاح إلا بشهود » . 

فإن الشافعية هنا يذهبون إلى حمل المطلق على المقيد » أى : مطلق الأول على 
الثانىء أما الأحناف فإنهم يأخذون المطلق على إطلاقه من غير تقييد »> ونلاحظ أن 
الأحناف قد خالفوا قاعدتهم من غير وجه حق معتبر . 

%+ %+ % 
َه و 

ثانياً : اتحاد النصين حكما وسببًا » والإطلاق والتقييد فى السبب : 

فى هذه الصورة نجد أن الموضوع يكون واحدا فى النصين . وكذلك الحكم فيهما 
واحد» لكن الإطلاق والتقييد واردان على السبب الذى من أجله شرع الحكم . مثال ذلك 
ما رواه سيدنا عبد الله بن عمر - رضى الله عنهما - فى صدقة الفطر حيث قال : «فرض 


مقدمة المحقق دچ NE‏ 


رسول الله اة زكاة الفطر صاعًا من شعير على العبد والحر » والذكر والأنثى ٠»‏ والصغير 


والكبير من المسلمين لمع الويف كما روق فغ أرضا قولة + فرص سول الله 
يكل صدقة الفطر على الذكر والأنشى . والحر والمملوك صاعًا من تمر › أو صاعا من 
شعير ...... »©»الحديث 


حيث يلاحظ هنا أن الموضوع فى النصين واحد › وهو زكاة الفطر..ء وأن الحكم فيهما 
واحد كذلك » وهو وجوب صدقة الفطر ٠‏ إلا أن الإطلاق والتقييد واردان على السبب 
الذى يتعلق به وجوب الزكاة » وهو من يدخل فى نفقة المزكى » أو يلى شأنه وأمره . 

والواضح أيضًا أن سبب الوجوب فى الرواية الأولى » هو من ينفق عليه المزكى 
ويعوله من المسلمين » وأن سببه فى الرواية الثانية » هو من ينفق عليه المكلف ويلى أمره 
مطلقًا » سواء كان مسلمًا أو غير مسلم . 

فجمهور علماء الحنفية لا يحملون المطلق على المقيد هنا » بل يعملون بكل واحد من 
النصين » فالمسلم وغيره فى نظرهم سواء فى وجوب صدقة الفطر » فهم إدا يوجبون على 
المكلف المسلم زكاة من يعولهم » مسلمين كانوا أو غير مسلمين » فلا يعتبرون المقيد مبيتا 
لما فى المطلق ؛ لأن الإطلاق والتقييد فى السبب » فلا تعارض بين النصين حتى نحمل 
المطلق على المقيد > ونجعل المقيد بيانًا لما فى المطلق . فإنه يصح فى نظرهم أن يكون 
الحكم الواحد مسببًا لعدة أسباب ؛ كما هو الحال فى انتقال الملك من شخص لآخرء 
فالانتقال فى هذه الصورة حكم واحد مسبب عن أسباب عديدة > منها البيع > والهبة » 
والوصية » فيجب العمل عندهم بالمطلق والمقيد » وإنما ذهب الأحناف هذا المذهب ؛ لا 
فيه من الحيطة » فإن عدم الحمل فيه خروج عن العهدة . 

وَهَكَذَا نَجِدّ أن الأحناف هنا لا يحملون المطلق على المقيد » بل يعملون بكل منهما فى 
موضعه الذى ورد فيه » فيوجبون على المسلم أن يؤدى الزكاة عن كل من ينفق عليه 
ويعوله . مسلمًا كان أو غير مسلم ؛ لأنه ليس هناك تعارض بين النصين ٠‏ فقد يكون 
للحكم الواحد أكثر من سبب » فينبغى إِذَا أن يعمل باللفظين ٠.‏ فقد يكون ملك العبد 
مطلقًا سببًا لوجوب صدقة الفطر بأحد النصين » وقد يكون ملك العبد المسلم سببًا 
لوجوبها بالنص الآخر . 

أما علماء الشافعية والمالكية والحنابلة » فإنهم يحملون هنا المطلق على المقيد › 
ويجعلون المقيد فى هذا الباب مبيئًا لما ورد فى المطلق » فهم يكتفون باتحاد الموضوع 


۸-- - ج ١ا-‏ بداية المجتهد ونهاية المقتصد 


والحكم » ويكون النصان فى نفس القوة » وهكذا نرى أنهم لا يوجبون على المسلم دفع 
الزكاة إلا عمن يعولهم من المسلمين . 

ومن أمثلة هذا الباب قول النبى يله : « فى خمس من الإبل زكاة > » وقوله كلل : 
«فى خمس من الإبل السائمة رَكَاةٌ » . 

إن الموضوع هنا واحد »> وهو زكاة الوبل 3 والحكم فيهما متحد »> وهو وجوب الزكاة 
فيهما ¢ وإغا دخل الإطلاق والتقييد على سبب الحكم » وهو العدد الخاص من الوبل 
التى تجب فيها الزكاة » ولا يجوز هنا حمل المطلق على المقيد إلا بدليل شرعى » وقد 
نهض الدليل الشرعى على وجوب تقييد المطلق هنا بقول النبى بي : « ليس فى العوامل 
والحوامل والعلوفة صدقة » . 

ل 0 كك 

ثالثاً: اتحاد النصين حكما واختلافهما سبباء والإطلاق والتقييد فى الحكم : 

فى هذه الصورة نجد أن الحكم يتحد فى النصين المطلق والمقيد » لكن الموضوع الذى 
شرع الحكم من أجله يختلف . فالحكم فيهما واحد والسبب مختلف . مثاله : قول الله 
عز وجل فى كفارة القتل الخطا : « ومن قتل مؤمنًا خطا مُتَحرِير ربة مؤمئة € [ النساء : 
۲ ] » وقوله تعالى فى كفارة الظهار : « والّذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما 
فالوا فتحرير رقبة من قبل أن يماسا © [ المجادلة : ۳ ] . 

فموضوع النص الأول يتعلق بالقتل خطأ . والنص الثانى يتعلق برجوع المظاهر من 
زوجته فى ظهاره 2 والحكم فى النصين هو تحرير الرقبة 2 لكن الرقبة فى الأول قيدها 
الشارع بالإيمان بينما أطلقها فى الثانى عن أى قيد . 
من ال لنصين ؛ ولهذا فإنه يجب على القاتل خطأ أن يحرر رقبة مؤمنة » ولا يجزئه تحرير 
غيرها من الرقاب . وأما المظاهر الذى يريد أن يعود فى ظهاره » فيجزئه أن يحرر أى 
رقبة شاء من الرقبات دون تقييد بالمؤمنة › فإذا أخرج المؤمنة أجزأه . وإن أخرج كافرة 
أجزأه ذلك › وخرج من العهدة 5 

فمعظم الحنفية قد أوجبوا هنا العمل بكل نص فى موضعه الذى ورد فيه ؛ وذلك لعدم 
الحاجة إلى البيان ؛ لأن حمل المطلق على المقيد عندهم إنما يكون عند الحاجة . 


مقدمة المحقق اج ١‏ - - ۱۰۹ 
على اتحاد النصين فى الحكم . وهو وجوب تحرير رقبة » واتحاد الحكم إنما يوجد تعارضا 


بين النصين ٠‏ ولا يدفع هذا التعارض إلا بحمل المطلق على المقيد » فلا يصح عندهم أن 
يعتق المظاهر رقبة كافرة » كما لا يصح ذلك للقاتل خطأ . 


وقد ذهبت طائفة أخرى من علماء الشافعية مذهب الحنفية » غير أنهم قالوا بحمل 
المطلق على المقيد فى هذه الصورة ؛ لأن مراد الشارع فى النصين إنما هو التكفير عن أمر 
N E E‏ ل لك للق 
منهما على المقيد » وذلك من باب الاحتياط بتحقيق الانقياد بالمقيد . 
ومن نماذج هذا الباب قول الله عر وجل فى 3 : ( وأشهدوا إِذَا تبايعتم € [ البقرة 
67 ]ء وقوله عر وجل فى مراجعة الرجل زوجه : « وأشهدوا ذوى عَدَل منكم 4 
[الطّلاق : ؟] » فالحكم ET‏ الشماة الو الوكين وان 
الموضوع فيهما مختلف ٠‏ فالنص الأول موضوعه خاص بالبيع » أما الثانى فموضوعه 
خاص بمراجعة الرجل زوجته » لكن الشهادة فى النص الأول وردت مطلقة › بينما وردت 
فى النص الثانى مقيدة بالعدالة » ولا يحمل المطلق على المقيد هنا إلا بدليل ٠»‏ فقد ورد 
الدليل الشرعى على اعتبار العدالة فى كلا الموضعين » وذلك قول الله عر وجل : 
«يآيها الذين ن آمنوا إن جاءكم قاسق ينبا فتبينوا © [ الحجرات : 7 
YS‏ 
تلائ ة یام فى فى الحجج وسبعة د رجعتم ‏ [ البقرة : ١97‏ ] » وقوله تعالى فى كفارة 
اليمين : + فمن لَمْ يَجد قَصِيّامٌ تلائة يام [ المائدة : ۸۹ ] بزيادة لفظ « متتابعات » 
على قراءة ابن مسعود . 
ب الى 

رابعا : اتحاد النصين سببًا واختلافهما حكماء والإطلاق والتقييد فى الحكم : 
وفى هذه الصورة يتحد موضوع الحكم » بمعنى أن السبب الذى من أجله شرع الحكم 
يكون واحدا فى النصين » لكن الحكم فيهما يكون مختلفًا »> فحكم الأول يخالف حكم 
الثانى » على الرغم من اتحادهما فى السبب ٠‏ أما الإطلاق والتقييد فهما واردان هنا على 
الحكم لا على السبب ال ذلك قرول الله عر وجل فى آية الوقيوء: ا يانه الّذِينَ 
آمنوا إِذَا قمتم إلى الصلاة فَاعْسلُوا وجوهكم وأيديكُم إلى المرافق € [ المائدة : 5 ] » 
وقوله تعالى فى آية التبم : ۶ قان لم تجدوا ما فَتيَسَمُوا صعيدا طَيبا » فَامْسَحُوا 


وه م 


بوجوهكم وأيديكم منه مله 4 [ المائدة : 1 ] . 
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فالواضح أن موضوع النصين واحد » أى : أن السبب الذى شرع له الحكم متحد 
وهو إزالة الحدث بالتطهر » كما أن الحكم فى التصين مختلف » ففى النص الأول نرى 
أن الحكم هو وجوب غسل اليدين » وفى الثانى نرى أن الحكم هو وجوب المسح . إلا 
أن غسل اليدين فى النص الأول قد جاء مقيدًا بالمرفقين » وجاء المسح فى النص الثانى 
مطلقًا بخلوه عن أى قيد . 

واجتمعت كَلمَةٌ العلماء هنا على أنه لا يحمل النص المطلق على المقيد » كما أوجبوا 
العمل بكل نص منهما فى الموضع الذى ورد فيه » فالنص المطلق يؤخذ على إطلاقه › 
والمقيد على تقييده ؛ ذلك لأن الحمل إنما يكون عند تحقق موجبه » وهو التعارض الناشئ 
عن اختلاف الحكمين » ولا تعارض هنا بين“النصين . ولا عبرة باتحاد السبب فيهما ما دام 
أن الحكم فيهما مختلف . وعلى هذا > فإن المطلق لا يحمل على المقيد فى هذه الصورة ١‏ 
إلا إذا دل ذليل شرعق على وجوت امل بولا ديل يذل علق ذلك : 

وقد نازع فى هذا بعض الشافعية » وتدل ظاهر الرواية عند الحنفية أن المطلق هنا يحمل 
على المقيد » فيجب مسح اليدين إلى المرفقين عند التيمم » فقد روى أبو أمامة وابن عمر 
أن رسول الله - ية - قال : « التيمم ضربتان : ضربة للوجه » وضربة لليدين إلى 
المرفقين » » وهذا ما ذهب إليه الشافعية فى مذهبهم . 

أما علماء المالكية والحنابلة فقد عملوا هنا بالمطلق على إطلاقه » وجعلوا التيمم الواجب 
إلى الكوعين ؛ بسبب أن الحديث عندهم لم يصح . حتى إن الإمام أحمد يقول : من 
قال : إن التيمم إلى المرفقين فإنما هو شىء زاده من عنده . 

خامسا : اختلاف النصين حكمًا وسببًا » والإطلاق والتقييد فى الحكم : 
فى هذه الصورة يكون النصان مختلفين فى الموضوع والحكم معا » فالسبب الذى شرع 
من أجله الحكم غير متحد . وكذلك الحكم ليس واحدا فى الموضعين . أما الإطلاق 
والتقييد هنا فواردان على الحكم . 

واتفق جمهور العلماء هنا على عدم حمل المطلق على المقيد ؛ بسبب عدم التعارض بين 
النصين ٠‏ وينشأ عدم التعارض هذا عن انتفاء الارتباط بينهما » فلا حاجة إِذَا لجعل المقيد 
هنا مبينًا للمطلق ٠‏ بل يؤخذ كل من النصين على ما هو عليه » فيعمل بالمطلق على 
إطلاقه . وبالمقيد على تقييده . 


الأمثلة التى ندلل بها على هذا الباب قول الله عر وجَل- فى حد السرقة: # والسارق 
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الا اق ا و لوفو 7ل انما 
دين آمنوا إِذَا متم إلى الصّلاة فَاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى الَرَافق ‏ [ المائدة : 1]. 

فالواضح فى هذين النصين أن لفظ الأيدى فى النص الأول قد جاء مطلقًا عن أى قيدء 
وأنه فى الثانى قد جاء مقيدا بالمرافق » وظاهر لنا أن الحكم فى النصين مختلف ٠.‏ فحكم 
النص الأول هو وجوب قطع يد السارق » وفى النص الثانى الحكم هو وجوب غسل 
اليدين ؛ كما أنه اختلف السبب الذى شرع له الحكم فى النصين - فنجد فى النص الأول 
أن سبب قطع يد السارق هو السرقة » ونجد فى النص الثانى أن سبب غسل اليدين هو 
القيام إلى الصلاة » فالارتباط بين النصين غير موجود . فلا تعارض بينهما إِذَا » وعلى 
هذا » فلا يحمل المطلق هنا على المقيد ؛ لانتفاء موجبه وهو التعارض ٠»‏ بل يؤخذ كل 
من النصين . ويعمل به فى الموضع الذى ورد فيه . 

ومن الأمثلة التى ندلل بها على هذا الباب قول الله عر وجل فى كفارة القتل الخطأ : 
« فمن لم يجد فَصيام شهرين متتابعين » [ النساء : ٩۲‏ ] » وقوله تعالى فى كفارة 
اليمين : 8 فمن لم يجد قَصيّام ثَلانّة أيام 4 [ المائدة : ۸٩‏ ] . 
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١‏ الأمر والنهى ؛ وآترهما 
فی اختلاف الأئمة ( 


و - 


لقد اختَلَمّت أنظار 7 المجتّهدِينَ والعلماء فى دلول كل من الأمر اله > وترتب 
على ذلك أثر كَبيرٌ فى اختلاف الام الفقهية ¢ واختلاف كثيرٍ من الفروع ¢ إِذ أن من 
الأمور الهم لخروج الْكلّف عن العهد - ضبط دلالة الأوامر والتُواهى : ؛ لكى يكون 


002 3 ەو 


مكلف على علّم 3 وإدراك فى أدائه للمأمورات اا للْمَنْهِيّات : 
ويشتمل هذا الوضوع على ثلاثة مَبَاحث : 
امبْحَث الأول : الام املق 
« ماهية لآم BT‏ 
تتوعت آراء الأصوليين فى تعريفه » وقد اختلفت كلمتهم اختلاثًا بيا » ويرجع هذا 
إلى اختلافهم فى کون الأمود: 
١‏ - لفظيا أم سيا 


094 كي 


)١(‏ ينظر : البرهان لإمام الحرمين : ٠١7/١‏ . والبحر المحيط للزركشى : 757/7 » والإحكام 
فى أصول الأحكام للآمدى : ۲/ ٠۲١‏ » وسلاسل الذهب للزركشى (ص )5١١ » ١٠١‏ » والتمهيد 
للأسنوى (ص4١5)‏ » ونهاية السول له : ۲۲٦/۲‏ » وزوائد الأصول له (ص۲۳۸) » ومنهاج العقول 
للبدخشى : ۳/۲ » وغاية الوصول للشيخ زكريا الأنصارى (ص”757) » والتحصيل من المحصول 
للأرموى : 76١/١‏ » ولمنخول للغزالى (ص98) » والمستصفى له : ۸١/١‏ ء وحاشية البنانى : 
۱ ۰ والإبهاج لابن السبكى : ۳/۲ . والآيات البينات لابن قاسم العبادى : ۲۰۳/۲ » 
وحاشية العطار على جمع الجوامع : 554/١‏ » ولمعتمد لأبى الحسين : ۳۷/١‏ » وإحكام الفصول فى 
أحكام الأصول للباجى (ص0١1١)‏ . والإحكام فى أصول الأحكام لابن حزم : 519/7 » وتيسير 
التحرير لأمير بادشاه : ۳۳٤/۱‏ » وميزان الأصول للسمرقندى : ۱۹۳/۱ - ۱۹۸ ء وكشف الأسرار 
للنسفى : ٤٤/١‏ . وحاشية التفتازانى والشريف على مختصر المنتهى : ۷۷/۲ > وشرح التلويح على 
التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازانى : ٠٠١ /١‏ » وحاشية نسمات الأسحار لابن عابدين 
(ص55) » وشرح المنار لابن ملك (ص۹۲۷ ٠‏ ولموافقات للشاطبى : ١١94/7‏ » وتقريب الوصول 
لابن جزى (ص4۳) » وإرشاد الفحول للشوكانى (ص١9)‏ » وشرح مختصر المنار للكورانى (ص۲۷) 
ونشر البنود للشنقيطى : 5١/١‏ » وشرح الكوكب المنير للفتوحى (ص۳۲۷) . 
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۲ - عدم صحة التعريف عند قريق ؛ لما ورد عليه من اعتراضّات جعلت الحَدَ غير مانم 


أو جامع 
سس ب اح و 
# وينقسم الأمر إلى قسمين 


القسم الأول : تفسى : وهو الطَّلَبْ القائم ب بذاته - عر وجل - الذى هو أحد مدلول 
الكلام الى التتوع إلى مر ونهى + وخبر واستخبار » فالأمر النفسى وع من أنواع هذا 
الدلول . ٠‏ 1 

القسم الثانى : لفظى : وهو يتضمن اللّفظ الوارد فى القرآن الكريم » والستة النبوية 
ا مطهرة ٠‏ الذى قام بتبليخه الرسول يك . 

تعريف الأمْر اللّْظىٌ اصطلاحًا : 

الأمر اللفظى المركّب من « همزة وميم وراء » : أمر المسمى بالأمر اللسانى » فمسمى 
اللفظ اركب من الحروف الثلاثة بهيئتها المتقدمة هو صِيِغَةٌ الأمر » مثل  :‏ وأقيموا 
الصلاة وآنُوا الركَاةَ 4 1 المزمل : 7٠١‏ ] ء و« راش بنك > [ البقرة : ١95‏ ] » 


020 


اذهب» تَعَلّم » ونحو هذا من صيغ الأَمر الدالة على طَلَّب الفعل . »> فإن صيغة « أقيموا 
الصلاة » وما عطف عليها لم تخرج عن كونها أفعالاً طالب للصلاة » والزكاة » والحج » 
والذهاب والتعلم » هذا هو مَسَمَّى الأمر . 

ال ل ال ل 

وقد اختلفت آراء العلماء E‏ مسمى الأمر اللسانى > ومعناه إلى ثلاثة مذاهب : 

الأول : مذهب الجمهور ؛ فقد عرفوا الأمر بهيئته المذكورة المتقدمة - بأنه القول الطالب 
للفعل مطلقًا » وتفسير الإطلاق سواء أصدر لامر من الأعلى للأدنى » كأوامر الله تعالى 
وأوامر الحاكم لشعبه عاقات الله يهاه لو عو اعلق 4 لآنه ال وكذا الحاكم 
امل مل كمه وح الدكوفوك ا راا رر اا اد ب اا برقم كنا 
أم كان صادرًا من الأدنى إلى الأعلى » أم كان صادرا من المسَاوٍى نُّسَاويه » فكل هذا 
يسمى أمرا فى اللغة . 

E‏ العزف الاين NA‏ الوا روسن لماو 
ب« الالتماس » » فهذا اصطلاح عرفى ٠»‏ وكلامنا فى :مسمئالآمر اللُمَوى ؟ فإنه أمر فى 
جميع الأحوال ؛ لأن علَمَاء اللغة لم يفرقوا - فى وضع لَفظ الأمر على مسماه ه التى ھی 
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صيغة « افعل ؛ - بين صدوره من الأعلى رتبة » أو من الأدنّى » أو من المساوى . وإلى 
هذا مال البيضاوى فى ٠‏ المنهاج © . 

الثانى : يرى فَريق من المعتزلة » وطائفة كبيرة من الأشاعرة » أن الأمر هو القول 
الطالب للفعل بشرط صدوره ممن هو أعلى رتبة » لمن هو أدنى منها . 

الثالث : يرى الإمَام الراز e‏ والآمدى أنه هو القول الطالب للفعل 
بشرط الاستعلاء 

# الأمر النفسى : 

ماهيته : هو الطب لعل بإيجاد الفعل على سيل الحم والإلزام ؛ ولهذا يكون 
تعريفه : هو الخطاب الطالب للفعل طَلَبًا جازمًا . هذا إذا قلنا : إن الأصل فى الأمر 
الإيجاب . ۰ ۰ ۰ 

وعرفه ابن الحاجب فى « مختصر النتهى »© بأنه « اقتضاء فعل غير كف » » ولا رأى 
بق اج ا اه ار ن « على سبيل الاستعلاء 

ال السعد راخب وال ١‏ هد رف الك الف 

وق غرف الخرا ا ی اه الامو ل الأمون: هه 416 زه التدويتك 
لإمام الحرمين و أبى بكر الباقلانى . ۰ 


3% % 3# 


سس مقر 


( صيغ الأمر ومدولانها‎ ١ 
إن الستقرئ لنصوص القرآن والستة يدرك أنه لا توجد آية من آيات الأحكام » أو‎ 
حَدِيث من أحاديث الأحكام - تخلو غالبا من صيّْ قول تدل. على طلب وَج إلى‎ 


ر 


المكَلّف بأمر » أو بكفْ عنه . 


عن سبي بير 


ولطلب الفعل صيغ مختلفة نُوردهًا فيما يلى : 
١‏ - فعل الأمّر : وذلك بصيغته المعروفة ؛ مثل قوله تعالى : < وأقيموا الصلاة وآنُوا 
الركاة € 1 الحج :8لا ]. 
لا - صيعة المضارع اَن ب « لام الأمْر » ؛ مثل قوله تعالى : ۶ فمن شهد منكم 
الشهر فليصمة € [ البقرة : ٠۸١‏ ] . 


. ۳۳۷/١ : ينظر : أمير بادشاه » تيسير التحرير‎ )١( 


مقدمة المحقق چ ات e‏ 


رو في وو م 


ومثل  :‏ وليوفوا نذورهم ء وِلْيَطَوَفُوا بالْبيت العتيق € [ الحج : 4 

ومثل : ل لينفق ذو سّعة من سّعته 4 [ الطلاق : 37 ] . 

" - صيغة المَصّدر القائم مقام فعل الأمر : مثل قوله تعالى : 8 فكفارته إطعام عشرة 
مساك € [ المائدة : 89 ] . 

ومثل قوله تعالى : 5 لإا لقيتم الذي كفروا قرب الرقاب 4 [ محمد : 4 ] ٠‏ 

4 - جملة خبرية يراد بها الطلب : مثل قوله تعالى  :‏ والوالدات يرضعن دن أولادهن 
حَوليْنِ كَاملَيْنِ لمن أرَادَ أن يتم الرضاعة 4 [ البقرة : 575 ] . 

اال اراد هن بهذا الصو الإخبار عن حصول الإرْضَاع من الوالدات لأولادهن › 
وإنما اراد هو أَمرٌ الوالدات بإرضاع أولادهن . وَطَلَّب إيجاده منهن . 

ومثل قوله تعالى : ل ولَنْ يجعل الله للْكَافرِينَ على الُؤمنين سبيلاً € [ النساء : 
E 0‏ 

فإن الظاهر من هذه الآية أنها للْحَبَّر » وما الُراد بها آم المؤمنين الا يمكنوا الكافرين 
من الع عليه مواقكر بالااسقة ا 

ومثل قوله - يكل - فيما أخرجه الشّيّحَان : « لا تنكح البكر حتَى تُستأدَنَ » . 

NCGS ENG لمر‎ NS EAN 
: على واحد من هذه المدلوات بعينه إلا بر » وهذه المدلولات هى‎ 

أ الإيجحات + تعوا قله تغعالئ + وأقيموا الصلاة 1€ المزئل 2 ۲١‏ 

؟ - الدب : مثل قوله تعالى : 8 فَكَاتِبُوهم إن علمتّم فيهم حيرا ) [ النور : 77 ]. 

والعلاقة بين التذب والإيجاب مطل الطلب > فهو الجامع بينهما . 

۳ -الإرشاد : وهو مَدلُول من مدلولات صيغة الأمر المستعملة فيها ؛ مثل قوله تعالى: 
« ابوه ) » وذلك فى الديْن . 

ومثل الأمر بالشهادة فى البيع ؛ كقوله تعالى : 8 وأشهدوا إذا تََايعتَم © ] البقرة : 
A۲‏ 1 . 


م ر وو 5 
٤‏ - الإباحة : نحو قوله سبحانه : $ كُلُوا من الطْيبّات € [ المؤمنون : 5١‏ ] فإن 
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ه - التعجيز : نحو قوله تعالى : #« فأتوا بسورة من مثْله € [ البقرة : 7 ] » فإن 
الإتيان بمثل آية من القرآن ٠‏ أو سورة مثل سوه مستحيل » خارج عن فر ا خلت » فكان 
لمر هنا للإعجاز ‏ وأما افر » فهى التحدّى © . 

a a a‏ قر و ا م لت 
على القَوم الكافرين © [ البقرة : 103 ] . 

- الإهاتة : تحو قوله عر وجل: « ذق إِنّكَ أنت العزيز ز الكريم € [الدخان : ۹]. 

۸ - التَهْدِيدٌ : مثل قوله تعالى : $ اعمَلُوا ما شنم [ فصلت : 5١‏ ] » وقوله : 
CC‏ 
< فل تمتعوا إن مُصيركم إلى التارٍ ‏ 1 إبراهيم : 

ل ا Od‏ 
فى الجنة ؛ فإن المقام مقام إكرام المؤمنين » والذى دل على الإكرام قوله تعالى : 8 بسّلام 
آمنين € فإنها قرينة على ذلك . 

٠‏ - الامتتان : مثل قوله تعالى : < وكلُوا مما رَرَقَكُم الله 4 [ المائدة : 8 ] » فإن 


سم اس 


الأمر بالأكل وارد للامتنان لأننا محتاحون إليه ¢ وقد تفضل علينا بنعمه »© وأباح لنا 


مق م 


التمتع بها . 
١‏ - التسوية بين الأمرين والشيتين : نحو قوله تعالى : 8 فَاصبروا أو لا تَصبرُوا » 
[الطور : ١ 1 ' 1 ١١‏ 
١‏ - التمتى : وهو طلّب الشىء البعيد المستَحِيل حصولة ومنه قول امرئ القيس 
[الطويل]: 


ألا أيه اليل اليل ألا انْجلى بصبح وما الإصباح منك بأمكّلٍ 
٠‏ - التسْخير : كقوله تعالى : « كُونُوا قردةٌ خحاسئين € [ البقرة : 50 ] » 
والتسخير فى اللغة هو : التذليل والامتهاتة فى الفعل . 0 
١‏ - التحقيرٌ : نحو قوله تعالى  :‏ قال لهم موسى أَلْقُوا ما أنتم ملْقُونَ € [الشعراء 
؟4 ] ؛ وذلك عندما جمع السحرة » وتحداهم موسى عليه السلام » وطلبوا منه أن يلقى 
عصاه » فقال لهم : بل ألقوا » وذلك لعدم اكتراثه بهم ؛ لأن ما يفعله السحرة من 
سحر أمام المعجزة أمر هين حقير . 


(۱) ينظر : منهاج العقول للبدخحشى : ٠٤١/۲‏ . 


مقدمة المحقق حون أله - ١11‏ 


و ه 2r‏ 


e إَِّمَ مره إا إِذَا راد شیا أن‎  : شل قول ن‎ : E ٥ 
يقدز غلى ذلك ؛‎ 


يه 5 ب .#3 هاس 2 20 ار مه اس ل بير - و 

وقد اختلفت أراء العلماء فى تعداد هذه الصيغ زيادة » ونقصا ٠»‏ وسيب ذلك تداخل 
هذه الصبّغ مع بعضها > واختلاف وجهات النّظّر فى الَعنّى » وفى القريئة الَّتَى تحدد وجه 
الأستعمالة : 


0 


اختلاف العلّمَاء فيما يقتضيه 
الأمر من وع الحم لامور به 


اتبعت ذائرة الاختلاف بين | العلماء » والأصوليين فا ندل عل الا جف ت 
إن دران الأمر على وجه كثيرة - كما سبق كل يدل على أن E‏ يات 

فإذَا ورد أمر من الأوامر فى القرآن الكريم » أو فى الستة البوية » فهل يعبر هذا 
ال دالا على الوجوب ؟ أم التّدب ؟ أم الا آم لم رة 

إن خصوصيّة التّعجيز » والتحقير » والتَّسَخْير ... وغير هذه المعانى غير مستقاد من 
مجرد صيغة الامو ل إا تلق علد المعانى من القرائن > وعلَيه فلا حلاف 0 
صيغة الأمّر ليست حقيقيّة فى جميع الوجوه السابقة . 

وللعلفاء ا خد فى دلالّة الصيغة على الوجوب ا غل الد وتان على 
غيرهما » فقد اتفق العلماء على أن صيغة الأمْرٍ لا تذل على أى معنى من العانى المتقدمة 
إلا بقرينة » كما قلنا سابقًا . 

وقد الفا .فيه ]ذا تجردت هذه الميئة عن القزيئة + قل خدك على الوجوض؟ آم 
على التَّدب ؟ آم على الإباحة ؟ ۰ 

الت الأول 2 وهو امورو الاك و ا م لاقمل #القدل على 
الوجوب حقيقة » مجازا فيما سواه › 5 : فى النّذب والإباحة » وسائر المعانى المستعملة 
ا ال ا اي وا شاه اا 
والبيضاوى فى « المنهاج » 


۸ -- ا بداية المجتهد ونهاية المقتصد 
اذهب الثانى ونشزي لأبى هاشم الحجبّائ »> وهو وجه عند الشافدة خت ذهبوا 
إلى أن صيعة الأمر حَقَيقَة فى ای ا 
لهب الثالث : : یری أن صيغة الأمر حقيقة فى الإباحة > وهو التخيير بين الفعل 
والَرّك » فهى لا َد إلا على الجواز حقيقة ؛ لأنه هو المتيقن » فعند لوه عن القرينة 
يكون حي فى الإباحة » مجارا فيما سواها ٩‏ . 


ر ق 
اذهب الرابع : ویعزى للْماتريدئ ؛ حيث يرى أن صيغة الأمرٍ حقيقة فى القدرٍ 
المشترك بين الوجوب والندب ٠.‏ وهو الطّلّب ؛ لان كلا من الوجوب ۰ طلت. ع 
ويزاد قيد الحرم فى جانب الوجوب ؛ لأنه الطلب الجازم » والندب غير جازم 7" 
سيوس 9 و و ي وو 342 ممه 
المذهب الخامس : وفيه تكون صيغة الامر مشتركة بين الوجوب والندب اشتراكا لفظيا. 
و و 


اذهب السادس : یری أن صيغة الأمر مشتركة بين الوجوب 2 والتذب » والإباحة . 


مو ع بي 


اذهب السابع : :“فرق أن صيغّة الأمر حقيقة فى القدر المشترك بين هذه الأنواع الثلاثة 
وهو الإذن : لمن عله أ تتروين داجب . 

المذهب الثامن : وإليه ذهب القاضى 7 بكر الباقلانى » والغزالى » والآمدى ؛ حيث 
کانوا يتوقفون عن القول بأن الصيغة َس على الوجوب » أو على الندب ؛ لأن الصيعّة 
استعملت فى الوجوب تَارَةَ » وفى التذب أخرى » فقالوا بالتوقّف . 


ل سه لم 


قال الآمدى : ومنهم من توقّف » وهو مَذْهَبْ الأشعرى - رحمه الله تعالى - 
تبعه من أصحابه ۽ كالقاضى أبى بكر 2 والغزالى » وغيرهما » وهو الأصح )۳( 1 


موس بير 0 


8 0 59 9 ٤ 
¢ اذهب التاسع : یری أن صيغة الأمر مشتركة بين الوجوب ¢ والندب ¢ والإياحة‎ 
. والإرشاد » والتهديد‎ 


وقيل : صيغة الأمر مشتركة بين الوجوب والتّدب ¢ والتحريم ¢ والكراهة ¢ 
والإياحة؛ فهى مشتركة بين الأحكام الخمسة » ووجهة دلالة الصيغة على التحريم 
والكراهة ¢ فإنها تستعمل فى التهديد ٠»‏ وهو يستلزم ترك الفععلٍ مهد عليه ¢ وهو إما 


وعم وي 


ا 


(۱) ينظر : نهاية السول : 14/۲ > وجمع الجوامع : ۷/۱ . 
(۲) ينظر : نهاية السول : ١9/7”‏ . 
(۳) ينظر : الإحكام : ۲/ ٠١‏ »ء والمستصفى : ١59/١‏ . 


مقدمة المحقق - چ ا- كوت 


أن :دلالة الفينة على انقئة الى نهى + الإيجاب + والترث + والاياحة:ذ والارشاد: 
والتهديد - فواضح ؛ لأنها مستعملة فى جميع هذه المعانى . 
وقال أبو بكر الأبهرى - من المالكية - : إن أمر الله تعالى للوجوب . وأمر رسول 


الله كي المستقل غير ابن والؤكّد لامر الله تعالى فهو للتّدب . 


إن و يي 
« الَذهب المختَارٌ : 
7 ذهب إليه الجمهرر من العلماء هو الراجح ّ 4 وهو الذى تاره ¢ ويلزم أن يكون 


2-2 م و 


عدة ننطلق منها فى فَهم الأوامر الواردة فى كتّاب الله عر وجل »> وسنّة رسوله - عليه 

الصلاة والسلام - لو فرض أن الأوامر فيهما وردت خالية عن" القرائن التى تبين المرَاد 
منها؛ لأن من يسبع الأدلة يدرك أن 0 الأمر فى اللغة إنغا هو لطلّب الإتيان بالمأمور 1 
على وجه الحم واللزوم »> فإذا كان الطالب أعلّى منزلة وا إليه الأمرء 
وأتى بالامور به كان مستحقا للجزاء الحْسَنٍ » وإن لم بات بما أمر به كان مستحقا لللام 
والعقاب » وهذا هو معنى الوجوب فى اصطلاح الخلا ۽ 

I as‏ ااه في 
كبيرًا فيما تد فا الواردة فى النصوص الشرعية من ل . او لاد أو 
غيرهما » فأفسح ذلك مجالا للاجتهاد › ومحلا للتَراعٍ بين الا رات اده هذا 
ا موضوع من المؤضوعات الفقهية التى لھا دورما الخطیر فى التشريع » والتى كانت سببا 
من أسبّاب الخلاف بين المجتهدين فى استنباط الأحكام » فقد ينظر مجتهد فى أمرٍ من 
الأوامر الواردة فى الكتاب أو اسن ترس أنه ل على طَلَب الأمور به على وجه الحم 
واللزوم إذا وجدت القرينة التى يدل عن ذلك > أولأن الطّلَبْ على هذا الوجه هو مقتضى 
الأمر الخالى عن القرآئن الخارجية عنده » فيحكم بوجوب الأمور به » ينما ينظر مهد 
آخر فى ذلك الأمر » فيرى أنه لا يدل على طَلَّبٍ المأمور به على وجه الحم واللزوم » بل 
غل .رجه الندية آي الارقاء + لكهرة ال ااك للك ¢ او لان الط علن"هذا 
الوجه هو مقتضى الأمر المجرد من القرائن فى نَظَرِه > فيحكم تدب المأمور به لا بوجوبه. 

# متا من السائل الفقهية التى اخْتَلّف فيها الفقهاء : 

من هذه المسائل كتابة الدين 1 والإشهاد عليه > أو على التبايع الذى يجرى بين الناس 


ومسلم الثبوت 3 ۱ وما بعدها 4 


011 - ج1- بداية المجتهد ونهاية المقتصد 


فقد اختلّف الفقهاء فى أن كلا منها من قبل المندوب ٠‏ فلا يأثم املف بتركه ؟ أو من 
قبيل الواجب » فيأئم الْكلّف بتركه ؟! 

وكان رأى الجمهور أن كلا منها من قبيل الندوب > وذَّهَب بعض الفقهاء إلى أنها من 
ييل الوأجب » وهو مَدْمَب اهل الظاهر ٠‏ , ْ 

ست هذا الخلاف هو اختلافهم فى مقتضی الأوآمر الواردة فى قول الله تعالى : 
«يأيها الین آمنُوا إِذَا تَدايهُمْ بدَين إلى أجل مسمى ابوه 4 > « واستشهدوا شهيدين 


ومو ه سدم 


| من رجالكم .. » > وأشهدوا إذا تبايعتم . .4 ٠‏ ( وإن کم على سق ولم تجدوا 
كاتبًا فَرِهَان مقبوضة فَإِنَ أمن بعضكم بعضا فَليوَدُ الّذى أؤثم من أمَانَته وليت الله ره 4 


[البقرة : ۲۸۲ ] . 

فقد اشتَمَل هذا النَصُ القرآنى على أوامرَ أربعة : 

أحدها : الأمر بكتابة الدين . 

وثانيها : الأمر بالإشهاد عليه . 

وثالثها : الآمر بالإشهاد على اليم . 

ورابعها : الأمر بالرهن فى حال السقر . 

ولم يختلف العلَمَاء فى أن الأمر بالرّهن ليس للإيجاب » وإئما هو أمر تدب وإرشاد ؛ 
وذلك لوجود قرينة صارقة عن إفادة الأمر الإيجاب ا إفادته التدْب والإرشاد > وهى 
قوله سيسات :3 إن أمن بَنضكم نضا مَل الى از تمن أُمَائَتَهُ ) حيث إنه يفيد أن 
للدائن أن يثق. بمدينه »> ولا ياخذ مه رهنًا لدينه »> وهذا الذي ذهب إليه القنهاء > فإن 
المكلف لا يأثم رع الك 

بينما نراهم اختلفوا فى الأمر بكتابة الدين 97 الأمر بالإشهاد عليه » وكذلك فى 
الأمر بالإشهاد على اليم ٠‏ فقال جمهورهم : إن الأمر بكل واحد من هذه الثلاثة للتذب 
والإرشاد » وليس للإيجاب ؛ وذلك لوجود القريتة التى صَرَقَت كل واحد من هذه 
الأوامر عن إفادة الوجوب إلى إِقَادَة النّدب والإرشّاد ٠‏ وهى قوله تعالى : « فَإِنَ أمن 
بعضكم بعضا فيد الى ٠‏ أو تمن اما 4 ؛ فإن دلالته تقتتضى أن للإنسان أن يثق بمن 
e E‏ 

وذَهبَت الظاهرِية إلى أن الأمر بكتابة الدين والإشهاد عليه » وعلى التبايع عل 
الوجوب > ولا یدل على التذب والإرشاد ؛ لأن الوجوب هو مقتضى الأمر الخالى عن 


مقدمة الحقق - جا م 
القرائن » وهذه الأوامر الثلاثة لم يقترن بها ما يدل على صَرفهًا عن هذا المقتضى إلى 
غيره من الندب والإرشاد . 

أما قوله تعالى : 8 قان أمن بعضكم بعضا ليرد اذى أؤثمن أمَاَتَه € فإنه لا يرجع 
إلى الأمر بكتابة الدين والإشهاد عليه » وعلى البيع > وإغا ا فقط إلى الأمر 
بالرهن فى حال السّمّر ؛ لاتصاله به . 

ولهذا كانت هذه الأوامر - عند الظاهرية - من قَبِيلٍ الواجب الذى يأثم اُكَلْفْ بتركه» 
لكن لا يرب على هذا الترك قاد الم . 

ونحن نرى أن مذهَب الجمهور هو الرّاجم ؛ لا استدلُوا به من القرية الصارفة التى 
هی قوله تعالى : # قن أمن بعضكم تع 50 اذى َؤثّمِنَ أمانته > » وذلك أن هذه 
القريتة أنت عقب الأوامر الأربعة التى اشتمل عليها النَ ص القرآنى » فكانت متَعلّقَة بها 
كلها ۰ وكات دَالَهَ على أن الأمرَ هنا ليس للإيجاب » وإغا هو للتذب والإرشاد » ولا 
يصح قر هذه القرينة بحخُصُوص الرهْنِ فى السفر حب ؛ لأن هذا النص كله يتعلق 
بقضية واحدة » وهى التَوثِّقّ للحقوق بطريق الكتابة » والإشهاد » والرهن » ومتى كان 
الأمر المتعلق بالرهن للندب باتفاق الظاهرية - كان الأمر المتعلق بالكتابة والإشهاد للتدب 
أيضًا ؛ لان اراد من اش ر را هو انلق على ا > جما هة 
للتذب > وبعضها للوجوب دعوى ليس لها دليل ولا برهن ٩‏ . 


ل # # 


المبْحَثْ التّانى : فی اختلاف الْعلّمّاء ء فى اقتضاء الأمر 


الطَلّب من اَرَة الواحدة أو التخرار 0 
لا راع بين الأصولييّن » والنظار » ومن لف لمهم فى أن الرة رة ضروريّة من حيث إن 
لماهيّة لا وجو لها فى الخَارج إلا ضمْنَ أفرادها » لا من حَيْث إِنهَا مدأولة . 


. )9١5ص( ينظر : أصول الفقه الإسلامى › للدكتور زكى الدين شعبان‎ )١( 

(۲) ينظر : المحصول : ١7*/5/١‏ » والإحكام للآمدى : ۱٤۳/۲‏ » والبرهان : 5١56/١‏ » 
والمنخول )٠١۸(‏ » والمستصفى : ۲/۲ » وشرح الكوكب : ٤۳/۳‏ » ولمعتمد : ٠١8/١‏ » وشرح 
العضد : ۸١/١‏ » والمسودة ٠ )۲١ - ۲١(‏ ونهاية السول : ۲۷٤/۲‏ » وأصول السرخسى : 7١/١‏ » 
وتيسير التحرير : ٠١/١‏ + وفواتح الرحموت : ۳۸٠ /١‏ » والوصول لابن برهان : ١5١/١‏ » 
ومفتاح الوصول (۲۷) » ومنتهى السول والأمل (؟94) » وروضة الناظر : ٠» ۷۸/۲١‏ والمدخل 
(ص۲ ۱۰) » والمیزان : ۱/ ۲۳۰ 


۲ - - ج١1‏ - بداية المجتهد ونهاية المقتصد 

ولم يختلفوا أيضًا فى أن الأمر المقيّد بالمرة » ال ل 

ِنَم وقع ا لحلاف بينهم فى دلالة الأمر على ما زاد على القدر الى م 
إذا لم يكن مقيذا ا يله على التُكرار » أو الرّ . 

وقد تنوعت مذاهبهم فى ذلك إلى أربعة آراء : 

اول : وهو مهب الجمهور عن الا صول اا أن الى الجوينى 2 والرازى 1 
EE‏ 3 57 »> وابن الحاجب »> حيث يرون أنه ندل على بعلت تحصيل الماهيةء 
من غير إشعار بمرة » أو تكرار . 


و 
تتحقق به الماهية 2 


ا : ٠‏ وهو جت أبى إسحاق ) الإسفرايينى 2 والإمام أحمد » وعد القادر البغدادى 2( 
حك زورون أن الام بويعب انا الستوعب لجميع العمرٍ مع الإمكان إذا لم يقترن بما 


یدل على خلاف ورل (1) 
الا : وهو منقول عن بَعْض متاخ الحتفية » ورأى بعض الشافعية و 


الأمر المطلق يدل على المرَة 5 ولا بوبحب الک ار ولا يكيل + إلا إذَا على بشرط مثل 
قوله عر وجل : بذ کم + جنبا فَاطّهَرُوا € [ المائدة : 5 ] . 

رابعا : وإليه ذهب الواقفية » حيث يرون التُوقّفْ ٠‏ إما لأنه مشترك بينهما » قلا 
يحمل على أحدهما إلا بقرينة ؛ أو لاله موضوع لأحدهما » ولا يعرف إلا بالبيّان . 

والرأى الذى تختاره هو رأى الجمهور وتستدل على ذلك بأدلّة منها : 

أولاً : لو كان الأمرٌ مفيدًا لأحدهما - من المرَة أو التكرار - لكان تقییده بذلك المعنى 
كارا » وبغیره نَقْضًا » والتالى باطل » فالْقدَم مثله 

ودليل بطلان التالى : أن التقييد لا يَؤَدّى إلى انض لو التكرار . 

ودليل بطلان المْقَدم : أن بطلان اللازم السار > أو الأخص يستلزم بطلان ملزومه . 

ویرد عليه أنه لا يثبت المدَعَى ؛ لأن عَم التكرار » أو التَقْضٍ قد لا يكون لكونه 
موضوعا للماهية من حيث هى ؛ بل لكونه مشتركا » أو لأحدهما » ولا نعرفه كما قد 
قيل به ؛ فيكون التقييد للدلالَة على أحدهما 9" . 


. )١7١ص( ينظر : القواعد والفوائد الأصولين لابن اللحام‎ )١( 
. E EY: زفق البدخشى مع الإسنوى‎ 
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ثانيًا : ولأنه ورد ثَارَةَ مع التكرار شرع كالأمر فى آية الصّلاة وك عر كا کول 
الحاكم للمحكوم : التزم بالضبط الحكومى . 

وتارة للم شَرْعًا + كالأمر فى آية ال » وهى قوله تعالى : ١‏ وللّه على الاس حج 
لبت من استطاع إِلَيه سيلا ... € 1 آل عمران : ٩۷‏ ] . 

وعرفًا كقولك : ادخل الدار » فيكون حقيقة فى القدر المشترك بينهما » وهو طَلَبْ 
الإتيان باكأمور به دفعًا للاشتراك » والمجاز ااا ا فوا لكل منهما » أو 
لأحدهما فقط ؛ لكونهما خلاف الأصل » وحينئذ لا يميد شنا منهما » ولا ينافيه ؛ 
لعدم استَلْرَامٍ العام الخاص » وعدم منافاته إياه . 

ويرد عليه أن الأَمَرَ إن كان مَوْضوعًا لمطلق الطَلّب » ثم استعمل فى طَلَب الخاص › 
فيكون مجازا » وبأن الْأَلْفَاظ موضوعة الا اة » فإذا استعمل الأمر فيما تشخص 
یا فى احاح يكون مجازا ؛ لأنه غير ما 50065 فاستعمّال الأمر فى المقيد أو المرة 
مَجاز » فالفرار من مَجاز لوقه جر 0 2 

ثالنًا : وللْقَطم بان الَرَهَ والتكرار من صفات الفعلٍ كالقليل والكثير » ومن المعلُوم أن 
ا موصوف بالصفات المتقابلة لا دَلالَةَ له على خصوصيّة شىء منها » وإذا علم ذلك فمعنى 
ان متك لان اه ا عل بسع اراب و 

رابعًا : كما أن الأمَرَ الُطْلَقَ لو كان للتكرار لعم جميع الأوقات ؛ لعدم أُولَوِيّة وقت 
دون وقّت » والتعميم باطل لأمرين : 

أحدهما : أنه تكليف با لا يطاق . 

والثانى : يلزم أن يَنْسَحَهُ كل تكليف يأتى بعده لا يمكن أن يجامعه فى الوجود ؛ لأن 
الاستغراق الثابت بالأول يزول بالاستغراق الثابت بالثانى » وليس كذلك . 


2. 


د % 3 


مع ردس ير مه 
0 لماو ا 


. فما بعدها‎ ٤٤/۲ : البدخشى مع الإسنوى‎ )١( 
: AY /۲ ينظر 2 مختصر المتتهى مع العضد والسعد‎ )۲( 


€ - - ج ١‏ - بداية المجتهد ونهاية المقتصد 


الأمرٍ » وإنّما تستفَاد من القرائن الى تُحيط به ؛ كان يكون الأمر معلا علو شر 
مقيدًا بوصف » فان الشارِم يعتبر كلا منهما علّة » أو سب للمأمور به » وحديشا الآن 
يدور حول هذا الآمر لعل يشرط » أو صف . 

وقد اختلفت أقوال العلّمّاء فى الأمر المعلّقَ بشَرط ؛ نحو قوله تعالى : < وإن كنم 
جنا فَاطْهَرُوا © [ المائدة : 5 ] . 

أو بصفة كقوله تعالى : # والسارق والسارقة فَاقطعوا أَيْدِيَهُمًا € [ المائدة : ۳۸ ] على 
ثلاثة أقوال : ١‏ 1 1 

الأول : يقتضى التكرار من جهة اللفظ . 

الثانى : لا يقتضيه مطلَقًا » وهذا قول من ذَهَبْ إلى أن ترتيب اكم على الوصف لا 
يدل على عليه . 

قال ابن اللحام : « ذكر أبو محمد التميمى أن مذَهَب أحمد أن الأمْرَ لا يقتضى 
التكرَارَ إلا بقرينة » ولم يرق بين مطلق » ومعلق يشرط  »‏ 

الثالث : لا يقتضيه لَفظًا » ويقتضيه قيّاسًا . 

قال صاحب « المحصول »7 : « وهذا هو الحْتَارٌ » ؛ ولذلك جرم به البيضاوى . 
واختاره الآمدى ا 

ومحل الخلاف إغا هو فيما لم يثبت يثبت كونه علّة » كالإحصان . فإن ثبت كالزنا ٠‏ فإنه 
يتكرر بتكرر عله عند الجمهور . 

١‏ - أما آنه لا يتفتضى التکرار لظا فالأمرَين 
SS‏ 
مع يحتمل التَكْرَارَ وعَدَمَهُ » فلا يدل على التكرار بخصوصه 0 

الثانى : أنه لو قال لامرأته : إن دخلت الدَآرَ فانت طالق » فإن الطّلاق لا يتكرر 
بتكرر الشرط . 


() القواعد لابن اللحام الحتبلى (ص١۱۷)‏ . 
(۲) المحصول : ٤٤٤/۲‏ . 
(۳) ينظر : الإحكام : ٠/۲‏ . وكشف الأسرار : 1 »۰ وما بعدها . 
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2 


۲ - وأما أنه يقتضيه قياسًا ٠‏ فلأن تر ١‏ تيب الحكم على الصمَة » أو الشرط يفيد علية 
الشرط ارا الك اتلك در كما هو واضم قن با الان + فيتكرر المعلول 
وعدم تكرار الطلاق بتكرار الدخول بالاتفاق ؛ لعدَم اعتبار الزوج دخول الدار عله 
الطلاق » وحتى لو اعتبره علَّةٌ لم يكن لذلك نيجه ؛ إذ لا ولاية لأحد على وضع 
الأحكام الشرعية » سواء كانت تكليفية أم وضعيّة » بل المعتبر هو تعليل الشارع فقط7١2.‏ 


3 د 7 
رو و 


نموذج من اختلاف ل 
نتيحة افتضاء الآمر التكرار أو الَرة 
٠‏ مسالة أداء عة َراتض من الصلاة بي وأحد : 
لقد تنوعت آراء الفقهاء ء فى جواز أداء عدة فرائفض من الصلاة تيمم واحد : 
أولا : ذهبت الحتفية وَالحتَابلّة والظاهرية إلى أنه تجوز الصّلاة بتيمم وأحد فى عة 
فرائض أو نوافل 00 ١‏ 0 
ثانيًا : ذهبت الَالكيّة والثاة 


و 


جو ت 
3 


9 


فعيّةٌ إلى أنه لا تجوز الصلاة ب واحد فى أكثر من 
ريض واحدة ٠‏ بل ينيم لكل ریغت » ینا جور الصا به فى عد َل »> غير أن 
اَالكيّة روا أنه إن صَلْيّت النوافل قبل القَرْضٍ لا يصح الفرض . 

ويعود الترَاعٌ بينهم إلى الاختلاف فى أن الأمر بالتَيَسّم هل هو للمرة ٠‏ أو للتكرار ؟ 
فمن قال : « إنه للتَكْرَار » يرى تكرر التيمم بتكرر الصلاة . 

ومن قال : « إنه للْمَرهَ » دَّهَبّ إلى أنه يصلى به ما يشاء من الفرض والتَفْلٍ . 

قال الدقانن جهو كلام الشافة 2 + ذه الشاففى إلى أن مطلق الاس لضي 
تراز »وليه ذهب ديق من العلمام . ٣‏ 

وذهب الأحتاف إلى أنه لا يقتضى التّكْرَارَ » ويتفرع عن هذا الآصل مبّاحث منها : 


أنه لا يجمع بين فريضتين بتيمّم واحد عند الشّافعئ 29 . 


)١(‏ ينظر : مختصر المنتهى للعضد : 47/7 » وشرح اليدخشى مع الإسنوى : ٤۹/۲‏ فما بعدها 
والقواعد لابن اللحام (۱۷۲ - ۱۷۳) . (۲) ينظر : فتح القدير : ٠۳۷/١‏ . 


١‏ - - ج ۱ - بداية المجتهد ونهاية المقتصد 


لكننا لم نجد فى « رسالة » الماع الشافعى » ولا فى كتب الأصول عند الشافعية نصا 
يدل على أن الأمرَ عند الشافعى يقتضى التكرارَ . 

بل الموجود فى كتب الشافعية عدة أقوال » فالقَدَم منها أنه لا يفيد التَكْرَارَ > ولا المرةء 
وإذا حكم بالتكرار فى ال فززك لقرينة أَفَادت هذا التكرار ولعل الول عع 
الشافعى فى إفادته الفكران مسرل علق داق 

وقال التلمسانى - وهو من فُقَهَاء المالكية - : « وبنى ابن خويز مَنْدَاد من أصحابنا 
على هذا الأصل مَسالة تيمم 2 0 لكل صلاة > أو يجزئ التيمم الواحد ما لم 


فمن قال : يجب لكل صلاة » یری أن قوله تعالى : 9 موا صعيدا طا ... .»> 
[النساء : 5 ] الآية مر يدل عل الدكرانء ويقول : إغا أجزأ الوضوء للصلوات الكثيرة 
بدليل اسه . 

الثاً : َب أبو محمد بن حَرْمٍ إلى أن اليس مثل الوْضُوء » فلا يجب إلا بعد الحدَث 
وأن هذا مفهوم من النص نفسه ؛ حيث قال - يعنى ابن حزم - : قال على : وقد تعلق 
بالتكرار من قال بإيجاب التيمم لكل صلاة » قال أبو محمد : وهذا خط ؛ لأن ص 
الآية لا يوجب التيمم » إلا على مَنْ أحدث » ثم يقول : وأما تكرار اّمم ٠‏ فنص 
الآية يبطله . 


4 E3 E3 


سن سا د ت و چ و ەە 
المبحث الثالث : الأمر بالشىء نهى عن ضده 29 
قبل ان تذكر مذاعن: العلماء فى هده الال يجدر يا آنا نين ان عبارات القَوْم قد 
اختَلفّت فى التعبير عنها : 


7 : الإسنوى مع البدخشى على البيضاوى : ؟7/١] ؛ وحاشية البنانى على جمع الجوامع‎ )١( 

(۳) ينظر : المحصول 8 ا//e‏ 2 والبرهان : YoY — ۲٥۰/١‏ « واللمع (1۱) » والتبصرة 
(44١)ء‏ والمنخول )١١5(‏ > والمستصفى : 8١/١‏ ء والإحكام للآمدى : ۱١۹/۲‏ » وشرح الكوكب 
المنير > Oy‏ والمسودة (ص۹٤)‏ 2 وأصول السر خسى : القت وشرح تنقيح الفصول (ص ه”5) 00 
والمعتمد : ٠ ٠ 1/١‏ وجمع الجوامع : ۳۸1/١‏ > وتيسير التحرير : ٠ ۳٠۳/١‏ وفواتح الرحموت : 
0١‏ . والقواعد والفوائد الأصولية (ص”187) »> والتمهيد للإسنوى (45 - 46) . وشرح العضد : 
۳ » وكشف الأسرار : ۳۲۸/۲ > والتلويح على التوضيح : ۲۳۸/۲ - ۲۳۹ . وإرشاد الفحول 
)١(‏ » وروضة الناظر (ص550) » والمدخل (ص7١٠)‏ . 


مقدمة المحقق اج ١‏ - - ۲۷ 


فمنهم من عبر عنها بقوله : ١‏ الأمر بالشىء نهى عن ضده » > أو « يستلزم النهى عن 
ضله ) . 


ر ەرە و 094ر 


ومنهم من عبر بقوله : « وجوب الشىء ء يستلزم حرمة نقيضه ٩‏ . 

ولكى نستطيع اُوَارنَةَ بين هتين العبارتين نذكر الفقرق بين الضد والنقيض ؛ لورودهما 

وبيائه + أن كل واجب كالقعود مثلاً الَطْلُوب بقولنا : « اقعد » له أمران منافيان له : 

أحدهما : يسمى ١‏ ضدا » » والآخر يُسَمّى « نَقيضًا » وكل منهما يغاير الآخر ؛ لأن 
اقيض ينافى الواجب بذاته > وهو عدم القعود ؛ حيث إن النقيضين هما الأمرآن اللذان 
أحدهما وجودى الاو عدمى لا يجتمعان › ولا يرتفعان » كالقعود > وعدمه فى 
المثال الذى قدمناه » بخلاف الك كالقيام ؛ فإنه ينافيه بالعرض ؛ أى : باعتبار أنه 
یحم المنّافى بذاته > وهو النقيض ؛ لأن الضدين هما الأَمرآن الوجوديّان اللذان لا 
يجتمعان » وقد يرتفعان كالمو والقيام » فإنهما لا يَجْتمِمَانِ فى شَخْص واحد فى وَقْت 
واحد » وقد يرتفعان » ويأتى بَدَلَهُمَا الاضطجاع مثلاً » إلا أن كل واحد من أضداد 
القعود يحفق النقيض ا عدم القعود ؛ لأنه فَرّدّ من أفراده » فلم يكن التنافى بين 
الواجب وضده ذاتيًا » بل لأن أحدهما يقتضى تقيض الآخر الذى ينافيه بالذات » وهذا 
إذا كان اقيض له أفراد هى أضداد ال ارك : 

اما إذا لم يكن له إلا فرداواخد هو ضد الراجت +'ولا يتحقق يتَحَقّقَ النقيض إلا به - اعتبر 
ذلك الضد مساويًا للنقيض كالحركة والسكون لكين يساوى عدم ا حركة ۽ لأن 
عَدَمّ الحركة لا يحم إلا بالسكون » وأخذ مع ضدّه حكم النقيض » > فلا يجتمعان » ولا 
يرتفعان ؛ إذ لا تجتمع حَرَكَةٌ وسكون فى وقت واحد فى شىء واحد ؛ ولا يرتفعان 
كذلك » بل لا بد أن يكون الشىء متّصمًا بأحدهما ؛ ؛ ضرورة أن الشىء او 
عن حركة » أو سكون . 

# والُدقّق فى هَاتِيْن العبارتين يج بينهما ثلاثة فروق : 

١‏ - التعبير بقولهم : ١‏ وجوب الشىء يستلزم حرمة نقيضه » - لا يفيد إلا حكم 
النقيض فى الوجوب ٠‏ أما حكمه فى التَّدْب فلا » بخلاف التعبير بقولهم : « الأمر 
بالشىء هى عن ضلء » » فإنه يفيد حكم الضد فيهما ؛ لأن الأمر بالشىء بصيغته عند 
عدم القرينة التى تصرف عن الوجوب إلى التذب يدل على الوجوب » ومع القَريئة 
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الصارفة يدل على الندب ٠‏ فالتعبير بالأمر يتناول الوجُوب والندب » والتعبير بالنهى 
يتناول التحريم والكراهة ؛ لأن النهى إن کان جازماء فهو التحريمء وإن كان غير جازم» 
فهو الكراهة . 

ومن هذا انلق يكون الأمر بالشىء دالا على تحريم الضد إن كان الأمر للوجوب » 
ودالا على كراهته إن كان الأمر للندب ٠‏ فيكون التعبير بقولهم : « الأمر بالشىء هى 
عن ضده » مفيدًا لحكم الضد فى النوعين . 

۲ - أن التعبير بقولهم : « وجوب الشىء .... إلخ » فيه باب لحكم النقيض فى 
الوت اة > أى : سواء كان الوجوب مأخودًا من صيغة الأمر » أو من غيرها » 
مثل فعل الرسول بيه ٠‏ والقياس . وغير ذلك ٠»‏ بخلاف التعبير بقولهم : « الأمرٌ 
بال عايب ...ولق بزل EN O‏ في رتيوت كدر بين E‏ 
دون حكم الضدٌ فى الوجوب المستفاد من غيرها . 

۳ - أن التعبير بقولهم : « الأمر بالشىء ء هى عن ضله ... إلخ » يفيد أن محل 
الخلاف فى هذه الال هو ضد المأمور به » ولیس نقيضه . 

آما التعبير بقولهم : « وجوب الشىء يستَلزم حرمة نقيضه © فإنه يفيد أن نقيض 
الواجب موضع خلاف بينهم » وأن من العلماء ول بأن : « الأمر بالشىء ليس دالا 
على الى عن نقيضه * وهو بَاطل ؛ لان الإجماع مد على أن نقيض الوأجب منهى 
عنه ؛ لان يجاب الشىء هو طلبه مع المنع من تركه » والنع من الترك هو التّهى عن 
الترك » والترك هو النقيض ٠‏ فيكون النقيض منهيا عنه » فالدال على الإيجاب - وهو 
الأمر - دال على النهى عن النقيض ؛ لأنه جزؤه ؛ ضرورة أن الدال على الكل يكون 
دالا على الجزء بطريق التضمن . 

وإذا كان الأَمْرْ كذلك تعين أن يكون الخلاف فى الضّدّ فقط . ووجب أن يكون 
التغبين عن اذك التزاع عا يدل مرا على حل > والّذى يفيدُ ذلك هو العبَارة الأولى 
لا الثانية . 


ويرى أبو الحسن الأشعَرئ » والقاضى أبو بكر الباقلاتئ فى رال أقواله أن الأمر 
شياع معين اتا أو ددن نهى عن ضده الوجودى تَحرِيًا » أو كراهة » سواء كان الضد 
واحدا كالتحرك بالنسبة إلى السكُون الاوز به فى قول القائل : « اسكن » أو أكثر 
كالقيام وغيره بالنسبة إلى القعود الَطَلُوب للأمر بقوله : « اقعد ‏ . 
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کن که اا ا راخ ره بانسية :إلى انکر قن الا امن + 
وا إلى السررك ہی كما کر ای اتا ا إن کے و > وال ا 
بعيدا . 

ومثل الشىء المعين فى ذلك الشىء الواحد اليم من اشياء معي بالنظر إل 'مفهومة :+ 
وهو الأحد الى يدور بها + فان الأمر نه تھی عن ضده الذى هو ما عداها بخلافه 
بالنظر إلى قَرده المعين » فليس الام به نيا عن ضده منها . 

رهت اقاي اا5 ف ر نينا قال لاما ا رى رح ال لامي 
وأيضا القاضى عبد الجبّارٍ » وأبو الحسين من لزل إلى أن الأمر بشىء معين مطلقا يدل 
على النهى عن ضده استلْرَامًا » فالأمر بالسكون يستلزم النهى عن التحرك » أى : طلب 
الكف عنه . 

وذهب أبو الَعالى الجُوَينىُ » والغزالى إلى أن الأمْرَ بشىء معيّنِ مطلقًا » لا يدل على 
النهى عن ضده لا مُطابقة » ولا التزامًا . 1 

ودب بعض العلّماء إلى أن أمرَ الإيجاب ندل على اله عن ضده التزامًا دون أمر 
الندب » فلا يدل على النهى عن ده لا مطابقة » ولا التزامًا . 

لى او هده اكراة ان الام بالق إتجاناء! او نذا علوم ان عن مده 
تحريًا . أو كراهة . ۰ ۰ 0 
«نَمَرَة ها ا لحلاف 

ويظهر أثر ذلك الخلاف فى الفروع الفقهيّة فيما لو قال شخص لزوجته : إن خالفت 
تھیی فأنت طالق aC‏ واوا ري ا e‏ 
إلى أن الْأمْرَ بالشىء يدل على النهى عن ضده يقول : إنها قن خالفت تهيه + لآن آمرها 
بالقيام يده على النهى عن القعود » فإذا قَعَدتْ تكون قد خالمّت نهيه ٠‏ فيقع الطلاق 
لمعلق لحصول المعلق عليه » وهو مخالفتها نهيه . 

ومن فت إلى أن الثمر بالشيء ء لا يدل على النهى عن ضده يقول : إن هذا الي 
اي ل 0 
على طَلَّب القيام فة فقط » ولا دلالة له على النهى عن القعود » فلم يكن قعودهًا مخالقًا 
لتهّيه الذى علق الطّلاق عليه » وإنما هو مُخَالف لأمره » ولم يعلق الطّلاق على مخالفته» 
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لر سے ر ەر 


فلا يمع الطّلاق - وإن خالفت أمره ؛ لأنه لم يعلق على مخالفته - لعدم مُخَالمتهَا هيه 
التى علق الطلاق عليها ؛ لأنه لم يكن منه تھی حتى يكون قعودها مؤديًا ما علق الطّلاق 
علي ٠‏ 


0. 


د ا 


على ر افير مه بي ص ت 5 ص 
المبحث الرابع : فى دلالّة الأمر على 
الفور أو التراخى () 
اختلفت آراء العلّماء فيما يقتضيه الأمر المُجَرَدُ عن القرائن » هل يقتضى الفُورٌ » أو 
التراحی ؟ 
وقد انعكس هذا الاختلاف فيما بينهم إلى اختلافهم فى كثير من الأحكَام الفقهية 


ب 
2 


إن إفادة الأمر للفور تقتضى أن يمثل الْمكَلّفْ لهذا الأمر دون تأخير عند سَمَاعه الأمو 
وَعَدَم المانع » فإذا ا دون عذر درا ذمته 1 ١ 0 ١‏ 

أما إقادته التراخى » فهى تقتضى أنه ليس واجبًا على الْكَلّف المبادرة لأداء الأمر قور » 
es N‏ وقت ار غ الف على ا ذلك ارقت 1 

وقد اختلفت آراء العلماء فى ذلك إلى مدهب » سنذكرها فيما يلى : 

فالذين ذهبوا إلى أن صيغة الأمر للتكرار ؛ قالوا : إن الأمر يدل على القور » فيلزم 
من دلالته على التكرار بذاتها دلالَها على الفور . 

والذين ذهبوا إلى أن صيغة الأمر المجردة عن القرائن لا دل على التكرار بذاتها - 
اختلفوا فيما بينهم إلى فرق 2 ومذاهب متهددة : 


. الفور : المبادرة إلى الامتغثال‎ )١( 

ينظر : اللمع (ص۸) » والبرهان : 751١ - 77١/١‏ . والمحصول : ١184/75/١‏ » والمستصفى : ' 
٠ ۲‏ والتبصرة (ص۲٥) ٠‏ والمسودة (ص14) » وإرشاد الفحول (ص29) » هلجصول السرخسى : 
٠ ١‏ ولمعتمد : ١١٠١/١‏ > وجمع الجوامع : ۳۸١/١‏ » والمنخول (ص١١١)‏ ء والمنتهى لابن 
الحاجب (ص۸٦)‏ 2 والإبهاج : oV /Y‏ »> وروضة الناظر )٠١٠١(‏ > وتيسير التحرير : 01/1 «u‏ 
وفواتح الرحموت : ٠ ۳۲۸۷/١‏ والتمهيد للإسنوى (ص )۸٠‏ » والإحكام للآمدى : ٠١١/۲‏ » ونهاية 
السول: ۲۸۷/۲ . وشرح التنقيح (ص58١)‏ » والعدة لأبى يعلى : 78١/١‏ » والقواعد والفوائد 
الأصولية (ص84١)‏ > والتلويح على التوضيح : ۱۸۸/۲ -144 . وشرح العضد : ۱۸۳/۲ 2 
والمدخل (ص؟ ٠١‏ - 1.۳(« ومختصر البعلى (ص١١٠)‏ 8 
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اذهب الأول : : وهو رأ الجمهور من الشنّافعيّة > والحتَيّة » وأتباعهم » واختاره 
بلق الذي الآمدى > وان الحاجب » والإمام الرازئ + :زالقافى تاوخ + غنيك 
الوا + إن ضيعة الأمر لاعدن على القور :+ برهو طب الأثنان ٠‏ واكان الفعل عقن 
رون لك عدولا على ا ا و لطلت المل + وايجاة 
حَقيقته فى الوجود الخارجى .+ فهن د إن - لمطلق الطب من غير تقييد يقور 0 ل . 

ادهب الثانى م إلى بَعض الالكية والحتَابلة والحتفيّة ؛ حيث ذهبوا إلى القول 

بأنه يدل على القور > وهو امتکال الفعل فى اول أوْقَات د الإمكان من غير تراخ . 
TN‏ طبه نالك E‏ وعدن اليه بكلا NEE‏ 
والشافعية(9© ٠.‏ 

وقال القاضى عبد الوهاب : إنه للفور "° . 

المذاعي الال و اى ابن كو لار شيف و إلى :أن ا 
على القور 2 فيجب الفعل فى أول الوقت > أو العزم على الإتيان به فى انى الخال . 

الَذهَب الرابع : وإليه ذَهَب الإمام الوَيْنَى ؛ حيث توق عن القول بالقور » أو 
التراخى 

قال الجوينى ل فيمتثل الكأمور بكل من القور والتراخى ؟ لعدم رجحان أحدهما على 
الآخر مع التوقّف فى إثمه بالتَرَاخى لا بالقور ؛ 0 احتمال وجوت التراعئ. ٠‏ 

والذي ا من هذه المذاهب هو دهن الجمهور » والذى يرى أن صيغة الأمر 
للجردة عن القَرَائنٍ له ندل غاي ارتلا على اراش : 

قال الرازى فى « الحصول » : والحق أنه موضوع لطلب الفعلٍ > وهو القدر المشترك 
بين طَلَب الفعل على القور » وطلبه لبه على التَرّاخى » من غير أن يكون فى اللفظ إِشعَارٌ 
بخصوص كونه قور > أو تراخيًا . 


. ينظر : تنقيح الفصول (ص58١) . (5) المرجع السابق‎ )١( 
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لهي سه 


َمودَج من اختلاف العلّمَاء 
افا ا ال ر اراتا 

لقد تَرَتَبْ على اختلاف الفقهاء فى مقتضى الأمر القور » أو التَراى - إلى اختلافهم 
فى كثير من الأحكام الفقهية » التى سنورد لَهَا مثالا كما يلى : 

من ذلك اختلافهم فى وجوب الحج والعمرة » هل هو على التَّراخى » أم على الفور ؟ 
قولان : 

فعند الشنافغية: غلى التراتعى : وعند مالك وأخمد + واضحات ابى .حتيفة على القور. 
قال أصحاب الَذْهَب الأول : ويجب كل منهما على التَراخى » فلو أخره عن أول عَامٍ 
در فيه إلى عام آخر لا يكون عاصيًا بالتأخير » ولكن بشرطين : 

أحدهما : أن يعزم على الإتيّان بالفعل فيما بعد » وإلا ثم بالتأخير . 

وثانيهما : الا يتضيقا بتذر أو قضاء سك » أو خوف فوات ؛ لكبر مين » وعجز عن 
الوصول ؛ أو لضياع مال » فإن ته ضا بشىء من ذلك وجب عليه أن يفعلهما فور » 
وكان عاصيًا بتأخيره . 

وكا أضحات اذهب الثانى - وهم مالك » وأحمد » وجمهور أصحاب أبى حنيفة» 
والمزنى من أصحاب الشافعى : إنهما يجبان على القور » حتى لا بباح له التأخجير بعد 
الإمكان إلى العام الان افإن حر كن اما وی ور و هاده إلى أن بے + 

: ادل :اذهب الأول‎ e 

أولا : أن الج فُرض فى السة السّادسة على الأصّح » وبعث رسول الله - بالل - أبا 
بكر سنّة تسع » > فحج بالتاس » وتأخرَ هو عليه الصلاة والسلام 2 ومعه مياسير الصحابة 
ك « عثمان » وه عبد الرحمن بن عرف » من غير شغل بقتال » ولا غيره حتى حجوا 
مک یکو فد ذلك على ار تار : 

ثانيا : أنه إذا آخره من سّة إلى سنة أو أكثر » وفعله يسمى مؤديًا للحج لا قَاضِيًا 
بإجماعٍ المسلمين » ولو حرم التاخير ؛ لكان قضاء لا أداء . فإن قال المخالف : « هذا 


کرک اس م 


E‏ بالوضوء ؛ فإنه إذا أخره حتى خرج وت الصلاة » ثم فعله كان أداءٌ مع أنه 
بذلك » 
يام ر 
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قلنا : قد منع القاضى أبو الطَيّب - وهو من نقل الإجماع - كونه أدَاءً فى هذه الحالة» 
بل حكم بأنه قَضَاء ؛ لبقاء الصّلاة ؛ لأنه المَقْصودُ لها لا لنفسه . 

وقالوا ثالنًا : إنه إذا تمكن من الحَج » ٠‏ ثم خر » ثم فعله لا ترد شَهَادنُ فيما بين 
تأخيره » وفعله بالاتفاق » ولو حرم لردت ؛ لارتكابه ا محصيّة بالتأخير . 

هذا وقد استَدَلَ أصْحاب الَذَهَّب الثانى بأدلّة » وهى : 

6 : اللو كاي : وما الح والمَْرة لله € 3 البقرة : 197 ] فإنه أمر ١‏ 


وثانيًا : e‏ م ای ارد عق ا عباس عن النبى كيه : « من أراد الحج 
ل 


ثالنًا : قالوا : إنها عبَادَة تجب الكمَارَة بإفسّادها > فَوَجَبَتَ على القور ؛ كالصوم . 
يقترن لون ال راك لطن ماحد إن ان تَقُولُوا : إنه مات عاصيًا » أو 
غير عاص » فإن قلتم : إنه مات غير عاص » خرج الحج عن كونه واجبًا . َ 
وإن قلتم : مات عاصيًا . فإما أن تقولوا : عصى باوت ٠‏ أو بالتأخير » لا جائز أن 
يعصى باوت ؛ إذ لا صنيع له فيه ؛ قبت أنه عصى بالتأخير » فدل على وجوبه على 
الفور . 

هذا + ول س أصْحَابْ القول الأول بذلك » بل ردوا على هذه الأدلّة » فكان 
جوابهم : 

عن الأول فيان الخار حصنا امانا العاف + والفروف فى كي الأصولةات 
أن الأمر اجرد عن القرائن لا يقتضى الور .وها AINE a‏ عا ولق 
سلم الفَوريّة » فلا فَورية هنا ؛ لوجود القَريتة الصارقة إلى التراخى » وهو ما ورد من 
فعل رسول الله - ككل - وأكثر أصحابه » وفيهم مياسيرهم . 

وعن الثّانى : بان الحَديث ضعيفا » ثم إنه حَجَّةٌ لنا » فإنه - اة - فوض فعله إلى 
إرادته اا > ولو كان على القور لم يفوض تعجيله إلى اختياره » ثم إن صح هذا » 
هر ان لاجد انين ار 

ولواقاات عبد رذ بعال رت SE EE‏ 


الحج . 


۴٤‏ - - ج ١‏ - بداية المجتهد ونهاية المقتصد 


وعن الرابع : بأنَا تقول : نعم مات عاصيًا ؛ لتفريطه بالتًأخير إلى الموت » وإغا 
يجوز له التأخير يشرط سلامة العاقبة » كما إذا ضرب شخص ولده » أو المعلم الصبى » 
أربعرر النتلطاة 0 + :مات ف يجيت الان © لالد م رط بلا العا + 
2 2 2 


ن و ےر وو 5 2 7 
« النهى واثرہ فی اختلاف الفقهاء فى الأحكام ( 


وقبل الخوض فى اثر ر التهى فى الاختلاف فى الأحكام ال المستنبطة کر ان 


سر ص 


لم عن مهوم التهى ٠‏ وصيغه » وأو اصتعماله » ومدلوله الحقيقى : 
أولا : تعريف التهى "١‏ لَعَدٌ : 
النهى خلاف الأمرء يقال : تهاه يهاه هي : که ء قانتهى . وتتاهی : كفا , 


ب مو 


وفعله يائى واوى 2 يقال فى اليائى : نهيته ٠‏ ويقال فى الواوى : 06 > وفى الكتاب 
العزيز : « كَانُوا لا يتتَاهون عن منكر فَعَلُوهُ » [ المائدة : كلا ]. 
والنهاية اة : آخر كل شىء ؛ وذلك لأن آخره ينهاه عن التّمَادى »> فيرتدع . 
IT‏ : الموضع الذى له حَاجر » كأنه ينهى الَاء أن يفيض منه . 
ونهية الوتد : الفرضة التى فى رأسه تنهى الحبل أن ينْسّلخ . 
وَالنْهَى : العقل ٠‏ ويكون واحدا وجمعًا » واحده : نهيّة ؛ سمى بذلك لأنه ينهى 


ی 


)١(‏ ينظر : البرهان لإمام الحرمين : ۲۸۳/١‏ . والبحر المحيط للزركشى : ٤١١/۲‏ > والإحكام 
فى أصول الأحكام للآمدى : ٠۷٤/۲١‏ . وسلاسل الذهب للزركشى (ص١١35)‏ » والتمهيد للإسنوى 
(ص ۲۹۰) » ونهاية السول له : ۲۹۳/۲ > وزوائد الأصول له (ص558)» ومنهاج العقول للبدخشى: 
1۷/۲ > والتحصيل من المحصول للأرموى 73١١/١‏ » والمنخول للغزالى (ص١١٠)‏ » والمستصفى له: 
۲ ء وحاشية البنانى : ٠ ٠ /١‏ والإبهاج لابن السبكى : ٦٦/۲‏ . وحاشية العطار على جمع 
الجوامع : 195/١‏ > والمعتمد لأبى الحسين : ١178/١‏ » وإحكام الفصول فى أحكام الأصول للباجى 
(ص۲۲۸) > والإحكام فى أصول الأحكام لابن حزم : ۲٦۹/۳‏ » وتيسير التحرير لأمير بادشاه : 
كن > وكشف الأسرار للنسفى : ٠٤١١ /١‏ > وحاشية التفتازانى والشريف على مختصر المنتهى : 
٠. ۲‏ وشرح التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازانى : ١594/١‏ » وحاشية 
نسمات الأسحار لابن عابدين (ص١6)‏ » وشرح المنار لابن ملك (ص٤٤)‏ » والموافقات للشاطبى : 
؟/ ١55‏ > وتقريب الوصول لابن جزى (ص90) ٠‏ وإرشاد الفحول للشوکانی (ص؟ )٠١‏ »> وشرح 
الكوكب المنير للفتوحى (ص/97”*”) . 


مقدمة المحقق - چ ١‏ - وا 
وتاهيك بفلان : كافيك به . 
ويؤخذ مما تَقَدّمَ أن جميع اشتقاقات كلمة « نهى ' تفيد النع َالحَظرٌ 
اجا لحي الب فى املاح E‏ 
ا ا ا الكلام ينقسم إلى آمر وهی » وخبر 
راء 3 ووعد ووعيد » وغير ذلك ؛ فالنهى أخد له الأقسام 


واختلف العلّمَاء فى إثبات الكلام التقسى إلى طائفتين ؛ فطائفة أَنْبَنَت كلام النفس › 


> 
GS 


وهم الأشاعرة » ومن لف لَمَهِم . 

والطائفة الثانية نمت تحقق الكلام النفسى ٠‏ وهم الْعمَلَة » ومن وافقهم . 

وقد بحت كر طائقة -: من هاتين - فى تحدید النهى می خاصا يلائم مَدَهَبَهَا من 
إثيات الكلام النفسى ٠»‏ أو نفيه : 

فالأشاعرة اليتون له عرفوه تار باعتبار حقيقته الكلامية » وعرفوه أخرى باللفظ الدال 
على تلك الحقيقة : o.‏ 

() مذهب الأشاعرة فى تعريف النَهى باعتبار حقيقته الكلامية : 

الصحيح - عندهم - فى تعريفه على ما اختاره ابن الحاجب أنه : « اقتضاء كف عن 
فعل على جهة الاستعلاء » 

وقد ورت عن هذا التعريف. اشر 

أحدها : أن التهى النفسى - عند الجمهور - هو معتى التحريم ؛ بتاءً على أن التهى 

قيقة فى الحرمة دون غيرها . 

وان ا التعريفت ا ا وال 
بتحريم . 

ثانيها : أن هذا غير مطّرد - أيضًا - لصدقه على مثل : « كف نفك عن الكذب » » 
« ذروا البيع » TT‏ اتركه ... » ولت هذه مق التواعن ا ف 
الأوامرء وعلى نحو : « أطلب منك الكف عن الكلام » وليس هذا بنهى » بل خبر . 

وثالثها : أنه لا ينعكس ؛ لأنه يصدق على مثل : ١‏ لا تترك الصدق » لا تدعه ء لا 


تذر ... » مع أنها نواه . 


۳۹ - ر بداية المجتهد ونهاية المقتصد 


* وأجيب بأنه : 

إن كان الغَرَضّ من ذلك الاعتراض بهذه الألمَاظ » فالكلام فى النفس » قلا محظور ؛ 
إذ لا يضاق الت ف على لقنب الأول من هذه الألفاظ > ولا يضر عدم صدقه على 
القت انى متها" ١‏ فاتلر'التعريت راتكن 

وإن كان الغرض الا اق معن هذة الالفاظ' ت آعنى- + الطلب النقسى := سلما 
صدق التعريف على القسم الأول منها » وآما الاعتراض بأنها لَيِسّت بهي فممنوع ٠‏ بل 
معناها هى تفس من جملة آفراة العرف + وإ كانت ضينتها ضيعة آمر * فلا فرق بين 
«كُف عن الزتّا » وه لا تن » فى المعنى ؛ إذ المعنى فى كل منهما لنم > وإن اختلقت 
ال الدالة عليه > يكنا الى اش تيفو داعت كت »دوعو الطلب إن كان 
غ ف الظالف الال والاسفناك > قتون فى 6 لوده من :+ ١‏ ك :نفك ا عازه 
أطلب الكف » ». وهو قيام طَلَبٍ الك عن الفعل بالقائل » وإن كان خبرا صيغة » 
فاطرد التعريف . 1 00 

وسلمنا أيضا عَدَم صدق التعريف على القسّم الثانى من هذه الألْمَاظ » وهو نحو : «لا 
تترك الصدق » باعتبار معناه النفسى ٠‏ وقولهم : ١‏ إنها نواه » ممنوع » بل هى أوامر ؛ 
لاف عق كل ا اناه نكل رک + فلن قزق بين + اماق د 
الصدق » فى المعنى ٠»‏ وإن كانت الصيغة الثانية صيمّة نَهّى ؛ فانعكس التعريف . 

* وخلاصة القَؤل : أن الحد السابق إنما هو باعتبّار المعنى القائم بالتقس على ادن 
عليه لَفْظُ الاقتضاء » ف « اقتضاء كف عن فعل على سبيل الاستعلاء » نَهَى » سواء أكان 
مَدُولاً عليه بصيغة سمَّاهَا آهل العربية نَهَيَا » أم بصيغة سَمَُوْهَا أمرا أو خبر ؛ إذ 
الاعتبار للمعنى دون الصيغة . 

فعلى هذا يكون نحو : ١‏ كف عن الرّنَا » نهيًا وإن كان واردًا على صيغة الأمر ؛ نظراً 
إلى المعنى ؛ ولهذا قالوا : البيع وقت النداء منهى عنه بقوله تعالى كك و 
ET‏ 00 

كما قالوا : إن الحائض منهية عن الصلاة أيام حيْضها بقوله -عليه الصلاة والسلام : 
«دعى الصّلاة أيام أقرائك » . 

ويكزة تجو لتكت ارا وان كان فى صورة النين £ لا ع :3 اقل 
ولا اعتبار للصيغة . 


مقدمة المحقق داج -١‏ - ۳۷ 


اا = 


( ب ) مذهب الأشاعرة فى تعريف التهى باعتبار أنه لفظ ال غل الع التفسى» .: 
وهذا هو المناسب لغرض الأصوليين ؛ لأن بَحنّهُم إنما حو عبن الأول اللفظية السمعية ؛ 
من حيث يوصل العلم بأحوالها العارضة لها من عمو وخصوص > وإطلاق وتقييد 
ونخرة إل القدرة على إثبات الأحكام الشرعية لأفعال الْكَلَمِينَ > وإن كان مرجع الأدلة 
السمعية إلى الكلام النفسى . 

وذهَب القاضى أبو بكر الباقلانى > وإمام الحرمين 2 لاام العَرَالَى إلى أنه : «القول 


رور وره 


المقتضى طَاعَة المنهى ترك المنهى عنه اا وهذا ما أختاره جر الشافعية 5 


( ج) مهب الكمال بن الهمام - وهو من الأحتافٍ - فى تعريف التهي اللفظى . قال 
الكمال ما مُحَصَلُّه : وهو المختار : مبنى تعريف النهى اللفظى الذى هو عرض اللأصولى» 


الطب انكف عن الفعل ا تمه + مني أنها لا تستعمل فى غيره على سبل 
الحقيقة » وقد وقع فى هذا حلاف » والصحيح أن له لظا يَخْصهُ . 


وحاصل تَعْرِيف النهى اللفظى : ذكر ما يز صيغته عن غيرها من الصيغ ٠»‏ فسميت 
هذه المميزات حدا . 

أما عن المعتزلة وتعريف النهى فإنهم أنكروا الكلام التفسى فلم يعرفوا النَّهَى باعتبار 
الَعْنَى القائم بالنفس» وأنه اقتضاء الكفْ › أو علق لكف ؛ لأن هذا نوع من الكلام 
النفسى » فعرفوه تار باعتبار أنه لَفْظُ » وعرفوه أخرى باعتبار الإرادة المقترنة بالصيغة » 
ومرة ثالثة باعتبار أنه نس الإرادة ۰ 


سه 


وقد عرفه جمهورهم باعتبار أنه لفظل > فقالوا : « هو قول القائل لمن دونه : لا تفعل» 
أى : قول القائل لفظا مَوْضوعًا لطَلّب ترك الفعل من الفاعل . 

وأما تعريفهم النَّهَىّ باعتبار ما يقترن بالصيغة من الإرادة افك دهت اطاكفة :هن 
معتزلة « البصرة » إلى أن النهى صيغة « لا تفعل » بإرادات ثلاث : 

إرادة وجود اللَّنْظ . وإرادة دلالّته على النَّهَى » وإرادة الامتتال ؛ أى : ترك المنهى 

57 تَعريفهم الى باعتبار أنه َر الإرادة » فقد ذهب قوم إلى أن النهى هو « إرادة 


ترك الفعل » . 


٩, - ۸‏ م بداية المجتهد ونهاية المقتصد 


# للنهى صي متعددة نذكر منها : 


١‏ - صِيّغَة الفعل المضارع المقترن ب « لا » التاهية ؛ كقوله تعالى : < ولا تَقْرَبُوا الّنا 
إل كان فَاحشّة وسا سيلا © [ الإسراء : ٠۲‏ ] > وقوله سبحانه ولا تقر موا مال 
اليتيم € [ الإسراء : 5 ]ء وقوله عر من قائل : « ولا تأكلُوا أموالكم بِينَكُم بالبّاطل» 
[ البقرة : ١848‏ ] . 

؟ - صيغة الأمر الدَال على الكفٌ ؛ مثل قوله تعالى : 8 یایھا الَذِينَ آمنُوا إذَا ودی 
للصلاة من يوم امع اما إلى ذكر الله وروا اليم € [ الجمعة : ٩‏ ] » وقوله 


سبحانه : : « فاجتنبوا الرجس من الأوتّان واجتنبوا قول الزور € [ الحج : : 
ماه وو ەر ل يي 


E‏ ؛ كقوله تعالى : # حرمت عليكم اليتة والدم ولحم 
ا a‏ ل : ۶ حرمت علیکم 


ر ر 
4 ووه رر ورو 


أمهاتكم وبناتگم . . € الآية [ النساء : ۲٣‏ ] . 

معدم ف ار ترد مال ۶ يف حر رولك وجلو ) 
الآية [ النحل : 4١‏ ] » وقوله كل : « إن الله ينهاكم أن تَحلفُوا بآبَائكُم » . 

© - استخدام صيغة نفى الحل ؛ كقوله سبحانه : 8 لا يحل لَكُمْ أن ترثا التسَاءَ 
کرها) [ النساء : 19 ] . 

وبعد » فقد اتفق العلّمَاء على أن صيَّعَةَ الى « لا تفعل » ترد لعدة معان » منها : 

١‏ - التحريم ؛ كقوله تعالى : < ولا تقربوا الرْنَا © [ الإسراء : ۳۲ ] ء وقوله 
سبحانه : « ولا تقتلوا التفس ای حرم الله إلا باحق © [ الإسراء : ٣۳‏ ] . 
دم 3 7 0 ا بے e‏ رة و ص o‏ ر 
۲ - كراهة التحريم ؛ كقوله - با - : « لا بيع بعضكم على بيع بَعْضٍ » . 


6چ رور رو و 


۴ - كراهة التنزيه ؛ كقوله كلا  :‏ لا يمسكن أحدكم ذکره بيمينه وهو يبول » . 


مقدمة احق E‏ - 1۳۹ 


ل عدص ص r‏ 


» التحقير ؛ كقوله تعالى : « ولا تمدن عينَيِكَ إِلَى ما متعتا به أزواجًا منهم‎ - ٤ 
. ] ۱۳۱ [طه:‎ 


yT 

5 - الإرشاد + كقوله سبحانة :#8 ايها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم 
َسُوْكُمٌ 4 [ المائدة : ٠١١‏ ] . 1 َ 

- الدعاء ؛ كقوله سبحانه : 8 ربا لا تزغ قَلُوبنَا بعد إذ هَديتنًا 4 [ آل عمران:۸]. 
۸ - التهديد ؛ كقول السيد لعبده : ٠‏ لا تَمتثل أمرى » . 

4 - التييس کله ا  :‏ لا تعتذروا اليوم © [ التحريم : ۷ ] . 

. » الالتماس ؛ كقول الصديق لصديقه : « لا ترح مَكَانّك‎ - ٠ 

١‏ - التسوية ؛ كقوله تعالى : $ فَاصبِروا أو لا تصبروا 4 [ الطور 

واتفقوا أيضًا على أن الصيغة إذا استعملت فى غير الحرمة » والكراهة من المحامل لا 
كر تصقن + نوى :إن تمان E SELA AN SEE‏ 
بينهم فى تحديد ما وضعت له هذه الصيغة على سبيل الحقيقة » أهو الحرمة أم الكراهة » 
ام كلاهما ؟ فتكون مشتركة بينهما اشترآكًا لفظيا ؟ أم القدر المشترك بينهما » وهو طَلَبُ 
لرك مع الحرم أو عدمه ؟ فتكون مشتركة بينهما اشترَاكا نويا » أم متوقف فيه لا يدرى 
أى المعنيين هو ؟! 

وإليك بط هذه الأقوال » وتفصيلها : 

القوق" الأول > زهو بها ذم زلنه الاق م ردكت انو اا اج و إذا 
ورذت صيغة النهى مجر عن القرائن - استقيد منها تحريم المنهى. غه > فهى 'حقيقة غل 
الخصوص فيه عند الجمهور . 

وقال الإمام الرارى - جازمًا بهذا الَذهَب - : إنه الح » وهو مَذُهَبْ الشافعى - 
وق الله عن فى عليه فى «الرتسالة 4“ ردقال فى ناته العلل فى الانساديس ا 
* وما نهى عنه رسول الله کل فهو على التحريم ٠‏ حتى تاتى دلا عنه على أنه اراد ب 
غير الحريم O‏ 


. )١91( ينظر : الرسالة (ص۲۱۷) › فقرة‎ )١( 


1 عا بداية المجتهد ونهاية المقتصد 


ونص عليه أيضًا فى « الأمّ » . فقال : « أصل النهى من رَسول الله كك أن كل ما 
نهى عنه فهو حرم > حتى تأتى عنه دلالة تد على آنه إنما نهى عنه معنى غير التحريم؛ 
إما اراد به نهيا عن يعضن الارن دوق عضن > وا اراد به التهى للتدرية عن اله > 
والأدب » والاختيار » ولا يفرق بين نهى النبى ب إلا بدلالة عن رسول الله لا أو أمْر 
يلف ها لمرو مهلم أن اون كلق لآ يجهلود نه رهد مكل أن يجيلها 

فمما نهى عنه رسول الله ية فكان على التحريم لم يختلف أكثَرٌ العلماء فيه أنه نهى 
عن « الذّهّب بالذهب إلا هاء وهاء » وعن الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثلٍ 3 يدا بيدء 
اشن ا 

القول الثانى : 0 ذهب 0 الجبائى » وعامة المعتزلة » وجماعة من الفقهاء › 
وهو أن صيغة النهى حقيقة فى الكراهة فقط . 

القول الثّالث :. مشترك لَفظى , بين الحرمة والكراهة . 

القول الرابع : وهو منقول عن أبى منصور الماتريدى » ومشايخ « سمرقند » : أن 
صيغة النهى موضوعة للْقَدرِ المشترك بينهما » وهو طلب ترك الفعل استعلاء » فهى من 


قبيل المتواطئ . 
القول الخَامس وهو مذهت ان الحسن الأشعرى » وما تأبعه من أصحابه كالقاضى › 


ره بير r‏ 


والغزالى > وهو التُوقف فى مَدَلُول صيغة النهى » ٠»‏ بمعلى أنه : لا يدرى أهى موضوعة 
للحرمة » أم للكراهة » أم لكل منهما ٠‏ أم للقدر المشترك بينهما ؟؟! 
ىس بي بي ور بير 7 َو 
* والمذهب المختار الذى نميل إليه هو الرأى الأول . ونستدل عليه بأدلة منها : 
الدليل الأول : أنه قد تكرر استدلال السلف بصيغة النهى مجردة عن القَرَائن على 
التحريم استدلالاً شائعًا بلا نكير » ٠‏ فاوجب العلم العادئ باتفاقهم على انها له 4 كما لو 
اجمعوا إِجْمَاعًا قوليًا على ذلك ب وإن كان احتمال غيره قائما فى كل منها على انفراده . 


الدليل الثانى : أن مخالف مقتضى النهى الُجرّد عن القرائن-عَاص» وکل عاص متوعد؛ 


م 


ان : « ومن يعص الله ورسوله قن ا جهنم 4 [ الجن : ۳ ] » فمخالف 
مقتضى النهى المجرد عن القرأئن متَوَعَدٌ » وهو دليل على حرمة فعل المنهى عنه . 


. 1٥/۷ : ينظر : الام‎ )١( 
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الدليل الثالث : أن الاشتراك حلاف الأصل ؛ لإخلاله بالفهم » فيكون النهى لأحد 
الأمرين من الحرمة » والكراهة حقيقة ؛ TT‏ المعانى مجاز بالاتفاق » وانتفاء 
كونه حقيقة فى الكراهة ابت ؛ للْفَرق بين قولنا : 
« لا تسقنى » وه كَرِطْتُ أن تسقينى » » ولا فرق إلا الم على تقدير عدم الامتثال 
بالسّقّى فى قوله : ١‏ لا تسقنی » » وعدم الدّم على تقدير السقى فى قوله : « كرهت أن 
تسقينى » . 
ولو كان النهى للْكَرَامَة لم يكن بينهما فَرْق ؛ فتعين كون النهى للحرمة . 
بعد هذا العرضن , ايع لمفهوم الله » ودلالته وصيغه - يُجدر بنا أن نذكر أربعة 
مباحث لها اير فى انتلاف الما . 

بحت الأول فى الى املق عن الشمرعيّات 
ا 


نوعّت مَدَاهبْ العلماء ء فيما يفيده النّھی فى الشَرعيّات من اثر - إلى ما يأتى : 


أولآ : َب جَماهير الأصُوليين من أمْحَاب الشافعى ٠‏ ومالك » والخنابلة » وجميع 
اهل الظاهر › وججَماعَة من كلمن - وهو ظاهر مهب الشافعى - إلى أن النهى الى 
عن الشرعيات بف كه لذاتها وفسادها 0 أى : عدم EY‏ رع 3 ونظلانها بألا 


سے 0 


رت تمراتها القصودةٌ منها عليها : 

* وقد الْقَسَموا إلى طائفتين 

طائفة تَرَى أن دَلالّة النهى على البطلان من جهة اللغة . 

وطائفة ترى أن تلك الدلالة مستقادة من الشرع > وإليه دحت يفت الدذين الآمدئا ¢ 
وأبو عمرو بن الحاجب 3 سواء كانت الشرعيّات عبادات أم معاملات . 

ثانيًا : الفريق التَّانى » وهو جمهور الحتفية فيك هرا إلى آن الي المطلق عن 
الشرعيات - عبادات ' ومعامادت د لا پدل على بطلانها ٤‏ بل يدل على صحتها 
ومشروعيتها بالأصل دون الوصف »> فيصرفون النهى لغير ما أضيف إليه » وهو وو 


ويطلقون على الَنْهى عنه اسم « القاسد » . 
الا : وذَهَّب هذا القريق من العلّمّاء إلى التفريق بين بعض الشرعيات ٠‏ وبعضها 
الآخر ؟ فيرى مؤلاء أن الله عن العبادات 0 على بطلانها > وأن النهى عن 


E -- ۲‏ بداية المجتهد ونهاية المقتصد 
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المعاملات. لا يدل على بطلان فيها ولا صحة . وهو اختيار المحققين من أصحاب 
الشافعى . كالقفال » والإمام الغزالى والرازى فى « محصوله » واختاره الكمال بن 
الهمام . 

* سبب وقوع هذا الخلاف : 

وجد الأصوليون أنه قد ورد عن الشارع بعض النواهى والتصرفات المنهى عنها فيها 
باطلة ؛ كالنهى عن نكاح المشركات ؛ ونكاح المحارم » والنهى عن الصلاة بدون طهارة» 
والنهى عن بيع المضامين والملاقيح » والنكاح بغير شهودء ونحو هذا » كما أنه قد ورد 
عنه بعض آخر » والتصرفات فيه مشروعة صحيحة مستعقبة لثمراتها المطلوبة منها شرعًا ؛ 
كالنهى عن الصلاة فى الدار المغصوبة » والبيع عند النداء » وطلاق الحائض؛ونحو هذا . 

فاقتضاهم هذا النظر فيما تفيده صيغة النهى من جهة اللغة والشرع : 

ففى اللغة : وجد أنه للمنع من الفعل والحظر عنه » ولا دلالة فيه على صحة التصرف 
أو بطلانه » كما هو اختيار جمهورهم . 

وفى الشرع : وجد أن فيه أصلين متعارضين لا يمكن اجتماعهما فى ذات التصرف . 

الأصل الأول : أن النهى يفيد فى المنهى عنه صفة القبح ضرورة حكمة الناهى تعالى » 
إذ لا ينهى إلا عن ما هو قبيح ٠‏ كما لا يأمر إلا بما هو حسن : # يأمرهم بالمعروف 
وينهاهم عن المنكر * . 

الأصل الثانى : أنه يوجب تصور المنهى عنه ؛ لأن النهى ابتلاء من الله تعالى لعبادهء 
والابتلاء يعتمد الاختيار والكسب ٠‏ وهو لا يكون إلا إذا كان المنهى عنه متصور الوجودء 
بحيث لو أقدم عليه يوجد » فيبقى العبد مبتلى بين أن يقدم على الفعل فيعاقب ٠»‏ أو 
يكف عنه باختياره فيثاب » فيكون عدم الفعل مضافًا إلى كسب العبد » هذا هو موجب 
حقيقة النهى . 

فإن أمكن الجمع بين هذين الأصلين : أى : اقتضاء القبح وتصور الوجود عمل به 
العلماء » ففى الأفعال الحسية أمكن الجمع ؛ لأنه لا يمتنع وجود الحسى بسبب القبح › 
فكانت التصرفات الحسية المنهى عنها من نحو الزنى والقتل وشرب الخمر قبيحة لذاتها 
محرمة غير مشروعة أصلاً باتفاقهم . 

وفى التصرفات الشرعية لم يمكن الجمع بين هذين الأصلين ؛ لأن أدنى درجات 
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المشروعات أن تكون مرضية للحكيم العليم » والقبيح لا يكون مرضيًا له تعالى » فلم 
يمكن الجمع بين المشروعية والقبح فى التصرف الشرعى ٠»‏ فصار العلماء إلى الترجيح . 

فذهب الشافعى إلى ترجيح جانب القبح ؛ وإبطال المشروعية التى هى الاعتبار الشرعى 
فى التصرف ٠‏ ذاهبًا إلى أنه يكفى لكون النهى ابتلاء تصور الوجود الحسى من غير اعتبار 
من الشارع » والحقيقة الشرعية لا يشترط لتحققها اعتبار الشارع كما سبق فى بحث 
الأسماء الشرعية وكما سيجئ . 

فالنهى عند. الشافعية يفيد البطلان فى التصرفات الشرعية لمضادة القبح والتحريم 
للاعتبار الشرعى » كما فى كثير من التصرفات المنهى عنها » وما وجد من التصرفات 
المنهى عنها ولم يفد النهى بطلانف فإغا کان ذلك لدليل وقرنية» وأقاموا الأدلة على ذلك. 

وذهب الحنفية إلى ترجيح جانب المشروعية فى أصل التصرف » وصرف النهى إلى 
الوصف ؛ كما هو الحاصل فى كثير من التصرفات المنهى عنها ؛ ذاهبين إلى أن الابتلاء 
ووقوع الحقيقة الشرعية لا يتحققان إلا به » وما جاء منها ٠‏ وقد أفاد النهى بطلانه » فإنما 
كان ذلك لدليل دل عليه » وأقاموا على ذلك أدلتهم . 

وذهب فريق ثالث من العلماء إلى التفرقة بين العبادات والمعاملات » فقال بدلالة 
النهى على بطلان العبادات ٠‏ أما الَعاملات فلا دلالة للنهى فيها على صحة أو فساد » بل 
يلتمس لصحتها أو فسادها أدلة أخرى غير النهى عنها . 

ومن الذاهبين إلى هذا الرأى الغزالى » والرازى ٠»‏ والكمال بن الهمام . 

ثمرة هذا الخلاف : تتلخص الثمرة لهذا الخلاف بين الأصوليين فى أن هذه التصرفات 
الشرعية من عبادات ومعاملات ٠»‏ والتى وصفها الشارع تعالى لثمرات مقصودة من 
شرعيتها مترتبة عليها : إذا ما نهى عنها فى بعض المواضع ٠‏ هل يبقى فيها هذا الوضع 
الشرعى » فتترتب عليها تلك الثمرات المطلوبة منها » كالصلاة للثواب » وتفريغ الذمة › 
والبيع للملك » فتكون مشروعة مع النهى عنها ٠‏ أو ارتفع عنها هذا الوضع الشرعى 
فأصبحت لا تفيد ثمرتها فهى باطلة . 

ويستطيع الباحث إدراك القيمة العملية لهذه الثمرة بسهولة إذا ما تتبع أبواب الفقه 
المختلفة : إذ لا يكاد يجد باباً منها خاليًا عن هذه المناهى المتفق على تحريمها أو كراهتها ١‏ 
المختلف فى بطلانها وصحتها . 


€ - - ج -١‏ بداية المجتهد ونهاية المقتصد 
سم ر ابر ت 
المبحث الثانى 
فى النهى عن الشرعيات لوصف لازم 
ت ت ت 2 2 > 
هذه هى الَساألّة الثانية التى وقح فيها نزاع بين الأحتاف والجمهور » وهى : ما إذا دل 
الدليل على أن التَصرف الشرعى قد نهى عنه لوصف لازم ؛ أى : أنه قد قصد بالتهي 
الصف لا ذات التصرف ٠‏ فالوصف علَة للنهى عنه » كما صرح به السعد فى حاشيته 
على « المختصر » 2 والفنارى فى « فصول البدائم ١‏ 
فر ر م 4 54 
وينهى عن إيقاعه فى يوم النحر ٠‏ ويأمر بالبيع ٠‏ وينهى عن مباشرته مقترنا بشرط 
فاسدء أو مشتملاً على زيادة فى العوض فى الربويات » ويشرع الطلاق ٠»‏ وينهى عن 
إيقاعه فى الحيض . 
فرأى الأحَنّاف - فى كل ذلك - جواز اجتماع الأمر به » والنهى عنه » بأن يصرف 
الأمر إلى ذات التصرف » والنهى إلى وَصفه ؛ فلا تَضَادَ عندهم » والحالة هذه » فتكون 
هذه التصرفات صحيحة ترب عليها ارا الشرعى » ويطلقون عليها لَفْظَ « الفاسد » » 
وإذا ارتقع سبّب الفَساد > انقلبت صحيحة » فهم يلحقون هذا القسم بماله جهتان 
منفكتان؛ كالصّلاة فى الدار المغصوبة » والبيع عند النداء . 


ي ل وبي دس 


وفى هذا يقول أبو حَنيفَةَ رحمه الله : الصوم من حيث إنه صوم مشروع مطلوب » 
ومن حيث إنه وأقع فى يوم العيد » منهى عنه غير مشروع » والطواف مشروع بقوله عز 
وجل : < وليطوفوا بالبيت العتيق 4 1[ الحج : 14 ] » ولكن وقوعه فى حال الحدث هو 
انى عنه المكروه ٠‏ وِالبَيْمُ من حَيْثْ إنه مبادلة مالية عن تَرَاضٍ مشروع » ومن حيث 
وقوعه مقَترئًا بشّرط فاسد » أو زيادة فى فى العوض فى الربويات محرم منوع » والطّلاق من 
حيث هو طَلاق مشروع » لكن وقوعه فى الحيض هو المكروه . 

فالتهى فى كل هذه التُصَرَقَات يوجب قَسَادَ الضف ء لا انتفاء الأصل ؛ إذ هو راجع 
إلى الصف لا إلى الأصل » فجهة الأمر والمشروعية غير جهة النهى والحظر » والمحرم 
مس الوقوع لا الواقع » وهما عَيرآن ؛ فلا تضاد حينئذ . 

ولا قضى بإبطًال صلاة المُحدث دون طوافه » قال : إن الدليل قد دل على كون 
الطهارة شَرطا فى صحة الصّلاة » فونه - عليه السلام - قال : « لا صلاة إلا بطهُور » 
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فهو نفى للصّلاة ة لا نى عنهاء فبطلانها لققد الشرطء لا للنهى عنها » > بخلاف الطّوّاف؛ 
حيث لم يقم الدليل عنده على اشْترَاط الطهارة » فالنهى عنه لفقدآن الطهارة لا يبطله . 

أما الشافعية » والمالكيّة > والحنابلة » واختيار ابن الحاجب » والسيف الآمدى › 
فيذهبون إلى أن النهى عن الوصف نَهَى عن دات الشىء » يحون النهى عن الوصف 
بالتهى عن ذَّات التصرف » فلا يجتمع الام مع النهى فيه للتّضَاد فييطل ٠‏ فهم يلحقونه 
بالواحد بالشخص والجهة . 

فصوم يوم العيد > والضلاة فى الأوقات المنهية » وبيع الربا ٠‏ وجي يع التصرفات التى 
نهى عنها لوصفها اللازم بَاطلَة عندهم » فالحرم هو الصوم الواقع فى اليوم » والصلاة 
الواقعة فى الوقّت » ا المشتمل على الرّبا » فهو ملْحق عندهم بالمحرم » باعتبار 
أصله» فتحريمه مضاد لوجوبه . 

وحيث قفرا بصحة الطلاق الواقع فى الَيْضٍ » أو فى اله الذى جَاسَمها فيه ٠‏ 
وصحة الصلاة فى الأماكن المنهية » وما شابهها اعتقدوا صرف النهى عن ذات التصرف » 
ووصفه إلى أَمْرٍ خارج منفك لدليل دل عليه » > ففى الطّلاق فى رَمنِ الحِيض إغا قضوا 
بصحته ء ولم يجعلوا نریم إيقاعه فى هذا اوت تمريًا لذأته » أو وصفه حتى يكو 
باطلاً ؛ لأنه قد ظهر عندهم رق التحريم عن أصل الطلاق ٠»‏ ووصفه إلى أمر خارج 
هو ما يفضى إليه من تَطويل العدّة » وفى الصلاة ة فى الأماكن الَنْهِيّ اعتقدوا صرف النهى 

عن أصلها ٠.‏ ووصفها إلى أمرِ خارج لدليل 1 عليه أيضا » بخلاف التصرفات التى 
قطعوا ببطلانها » كصوم يوم العيد ؛ فإنه لم يظهر انْصراف النهى عن عين الصوم 
ووصفه » وقالوا فى تعليل الأحَنّاف للنّهَى عنه ؛ بأن فيه إعراضًا عن ضيافة الله : إنه 
غير مسلم » ولا ليل عليه » ولو سلم لناقض قولهم بصمّة الصوم ؛ فإن الأكل ضد 
pA‏ 

بحت الثالث عند من رى 


الفرّق فی التهى ب س ) العبادة والعاملة 


أول : قال الإمام العرالى فى « المستصفى a‏ عن البيع » 
والنكَاح » والتصرفات المفيدة للأحكام هل يَقْتَضى فَسَادَهَا ؟ 


375 ع و 5 ےد ت عدي 
فذهب جماهير العلماء إلى أنه إن كان نهيًا عنه لعينه دل على الفساد » وإن كان لغيره 
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+ قال ++ والمختار آنه لا يقتضى. الاد¿ وبائه .آنا نعنى بالفّسَاد تخلف الأحكَام 
ss‏ 

ولو صرح الشارع وقال : حرمت عليك استيلاد جارية الابن » ونهيتك عنه لعينه » 
لكن إن فعلت ملكت الجارية ٠‏ ونهيتك عن الطّلاق و فى الحيض لعينه » لكن إن فَعَلْتَ 
بانت وجك » ونهيتك عن إزالة النّجَاسَة عن الثوب بالماء الصو » لكن إن فعلت 
طهر الثوب » ونيك عن دح شاة اعيبر بسكن الميْر من غير إأن » لكن إن فعلت 
حلت البح » فشىء من هذا ليس يسبع ولا يتناقض بخلاف قوله : حت عليك 
الطّلاقَ » وأمرتك به » أو أبحته لك » وحرمت عليك الاستيلاة لجارية الابن ١‏ 
وأوجبثه عليك ؛ ؛ فإن ذلك متَتاقض لا يعقل ؛ لأن التحريم يضاد الاب رل يضاده 
كون الحرم مَنْصُوبًا عل لحصول الملك وسائر ا يد 
ال » وأبحته » ولا يتَنَاقْضِْ أن يقول : حرمت الربًا » وجعلت الفعْلَ ارام لعينه 
لم ال فى امون ١‏ فنا شر حرم ال لاب اده فقط درد 
تَخَلُّف الثمرات » والاحكام عنه 

ل 
الاحكام وهو الْرَآد الاد » فلا يخلو إما أن يدل من حَيْث اله ٠‏ أو من حيث 
الشرع» ومحال أن يدل من حيث اللغة ؛ لان العرّب قد تَنهَى عن الطاعات » وعن 
الأسبّاب المشروعة » وتعتقد ذلك لها حقيقيا حقيقيا دالا على أن الْنْهى عنه ينبغى ألا يوجَدَ » 
أما الأحكامٌ ٠‏ فإنها شر لا يناسبها الل » من حيث وضع اللسان ؛ إذ يعقل أن 
ول العربى هدا العقن الذى يفيد الملك والأحكام إياك أن قله > وتقدم عليه ؛ ولو 
صرح به الشارع أيضًا لكان منتظمًا مفهومًا » أما من حَيْثُ الشرع » ٠‏ فلو قام ديل يدل 
على أن التهى للإفساد » ونقل ذلك عن النبى - به - صريحا » لكان ذلك من جهة 
hS‏ امه الم ين عن فنا لطي ال 
الفَسَاد » ويجب قبول ذلك » ولكن الشأن فى ابات هذه الحجة ونقلها . . 


ثم ذكر الغزالى حجج الذين قالوا بأن التّهى يدل على البُطلان ي القائلين بأنه 
يدل على الصحة . ثم قال : « فإن قيل : فإذا اخترتم الى وان على المي 
ولا على الفساد فى أسبّاب المعاملات » فما قَولْكُمْ فى النهى عن العبادات ؟ قلنا : قد 
نّا أن النهى شاد كون المنهى عنه قرب وطاعة ؛ لأن الطّاعة عبارة غما يوافق ا 


AE: 


مقدمة المحقق - ج ۱ - - €۷ 


والأمر والنهى متضادان » فَعَلَى هذا صم يوم النحر لا يكون منعقد) إن أريدٌ بانعقاده 
ونه طَاعَةٌ وقربة » وامتثالاً ؛ لأن النهى يضاده ٠‏ وإذا لم يكن قربة لم يلزم بالتذر ؛ 
إذ لا يلزم بالنذر ما ليس بقربة . 

نعم » لو أمكن صرف النهى عن عين الصوم إلى ترك إجابة دعوة الله تعالى ؛ فذلك 
لا يمنع انعقاده » ولكن ذلك أيضًا فاسد ... . 

« وإن قيل : فقد حمل بَعض التاهى فى الشرع على المَسّاد دون البعض » فما 
الفصل؟ 1 

قلنا : اهن لا يدل على امياد وإنما يعرف فساد العقد والعبادة بفوات شرطه » أو 
ركنه » ويعرف الفوات إما بالإجمّاع ؛ كالطهارة فى الصلاة » وستر العورة » واستقبال 
القبلّة » وإما بالنص - وإما بصيغة التفى ؛ كقوله : « لا صلاة إلا بطهور » . و« لا 
نكاح إلا بشهود © » الك شاه قن اش عد عد :ال راا بای ن 
منصوص » فكل نهى يضمن ارتكابه الإخلال بالشرط » لا من حيث النهى » وشرط 
المبيع أن يكون مالا متَقَومًا » مقدورا على تسليمه . معيئًا » أما كونه مرئيا » ففى 
اشتراطه خلاف » وشرط الثمن أن يكون مالا معلوم القذر » والجنس ؛ وليس من شرط 
النكاح الصدَاق ؛ فلذلك لم يمد بكون النْكَاحٍ على مر » أو خنزير » أو مغصوب » 
وإن كان منهيا عنه » ولا فرق بين الطلاق السّنّى والبدعى فى شرط النفوذ » وإن اختلفا 
فى التحريم . 

فإن قيل : فلو قال قائل : كل نَهَى رَجَم إلى عَيْنٍ الشىء فَهِوَ دليل الفَساد » دون ما 
يرجع إلى غيره » فهل يصح ؟ 

قلنا : لا ؛ لأنه لا فرق بين الطّلاق فى حال الحيض والصلاة فى الدّار المغصوبة » 
وبين الصلاة فى حال الحيض ؛ لأنه إن أمكن أن يقال : ليس مهيا عن الطلاق لعينه» 
ولا عن الصّلاة فى الدار لعينها ؛ بل لوقوعه فى حال الحيض ٠»‏ ولوقوعها فى الدار 
المغصوبة - أمكن تَقْدِيرٌ مثله فى الصلاة فى حال الحيض » فلا اعتماد إلا على فوات 
الشرط > ويعرف الشرط بدليل يدل عليه وعلى ارتباط ا به » ولا يعرف بمجرد 
النهى فإله لآ يدل علية:وَضِمًا ولا شرا > :+ © انتهى. . ١‏ 


١4‏ - - جا( - بداية المجتهد ونهاية المقتصد 


عقب غل ذلك أستاذةا عن الجن محمد عبن الله > فقال : ويستفّاد فيه أنه یری أن 
النهى عن اُعَامَلات لا يدل على بطلانها لّمَهَ ؛ لأن اللغة لا شأن لها بالصحة والبطلان؛ 
إذ هما شرعیان » ولا شرع ؛ لانه لم يشم دیل شرعى على أن النهى للإفساد » ويرى 
أن الحا لما أن بلضحط فى ها كونها قري ورظاطة وإمهال ب وسا اكرات ع٠‏ آي 
أن يعتبر توصيلها إلى القصود الأخروى منها » وإما أن يَلاحَظ فى صحتها كونها مسقطة 
للقضاء ٠‏ مفرغة للذمة ؛ بأن يعتبر توصيلّها إلى القصود الدنيوى منها . 

فإن لُوحظ المعنى الأول ٠‏ دل النهى على بطلانها إن كان اله مطلقًا أو للذّات أو 
رصقت .+ ان الطاعة رة غما يوان الام والأمر والتهن امضاداة + فاك يجتمعان 
فى تصرف واحد › ل لا ينعقد صوم يوم النحر إن أريد بانعقاده كونه طاعة › 
وقربة » وامتثّالاً ؛ لأن النّهَى يضاده » وإذا لم يكن قربة لم يلزم التَّدْرُ ؛ إذ لا نَذْرَ فى 
معصية الله تعالى » ومثله نذر الصلاة فى الأوقات المكروهة » أو فى مكان الغصب . 

وإن لُوحظ الأَمرٌ الثانى - وهو استتبَاعهًا لثمراتها الدنيوية القصودة منها من إسقاط 
القَضاء » وإفراغ الدمَّ - فلا دَلالةَ للنهى على قَسَادًا حينئذ » إنما يعرف قَسَادُ العبادة - 
والحالة هذه - بفقد شرط ا كما رف فساد الد د ويرك الشرط ليل يذل 
ا 


و سے رہ 


وعا يويد تمريقه ابي ال ظتين فى صحة العبادة أنه قال : « لا يستحيل أن ينهى 
الشَارع عن الصلاة فى الدار ال ركفن يا ل ال 6 ور ارف 
وقال أيضًا : « لا شك فى أن المحرم لا يقع طاعة > آما آلا يون سا اللحكم فلا » 
فإن الاستيلاد والطّلاق . وذبح شاة الغير ليس عليه أمرنا » فهو مَحَرَمٌ » ثم هو ليس 
مدز بهذا لعن ع جل ترقت عليه الأحكام » (© انتهى . 

ومقتضى هذا أنه لو نَذَرَ صومًا مطْلَقَا » وصامه فى يوم عيد » أو صلاةً مطلقة وصلاها 
فى وقت كراهة » أو قضى قَائنَةَ عليه فى هذا اليُوم » أو فى هذه الأوقات ؛ فإن ذلك 
يبرىء ذمتَهُ > ويسقط عنه القّضاءً ؛ لان النَّهَىَ لم يبطله ما لم يقم دليل يدل على أن من 
شرط صحة الصوم ألا يكون فى يَوْمٍ عيد » ومن شرط صحة الصلاة ألا تكون فى الوقت 
کو 


. ۲۸/۲ : المستصفى‎ )١( 


مقدمة المحقق 2 - ١59‏ 


وبالجملة فهو يَرى أن الى سواء أكان مَطْلقًا أم لذات التصرف ٠‏ أم لوصفه - لا يدل 
على البطلان فى الُعَامَلات a‏ إن قصد من بطلانها عم توصيلها إلى 
تمرانها الدنيوية ؛ لأنه لا ناض بين موجب النهى من الحرمة 2 وموجّب المشروعية من 
رنب الأحكام القصودة من التصرف » امَو عليه فى البطلان لا د اا 
ا ٠ e‏ أو الركن بدليل يدل عليه » وعلى ارتباط الصّحّة به » ولا 


اا 
ا Neca‏ 


يعر بمجرد النهى ؛ فإنه لا دل عليه لَه » ولا شرعا . 

وکا بر ا أن اى لا دل على البطلان و ل ل ا 
والمشروعية ؛ فإن الأَمرَ بمجرده لا يذل على الإِجْرَاء والصحة » فكيف يدل عليه النهى ؟ 
بل الأمر والنهى یدلان على اقتضاء الفعل . واقتضاء الترك فقط » أو على الوجوب 2 
والتحريم فقط 

أما موت الإجراء » والفائدة » أو انتفاؤهما - فيحتاج إلى دليل آخر » واللَفَظ من 
س اللغة عير مرمرع لهقه:القصَايَا افر عة 0 

وأما من حيث الشَرْعٌ » فلو قال الشارع : إذا تهيتكم عن أُمَرٍ أردت به صحته - 
لتلقيناه منه » ولكنه لم يثبت ذلك صريحا » لا بالتّوَائْر » ولا بنقل الآحاد » وليس من 
ضرورة الكأمور أن يكون صحيحًا متكزكا د فكي 0000 المنهى ذلك ؟ 

فإذا لم يثبت کل ر وا ر ری ا ار تنا 
ثانيًا : رأى الكمال بن الهمام : 

قال الكمال بن الهمام فى « التحرير » : 

« اختلف العلّمَاء فى النهى اعلق بالفعل على أربعة مذاهب : 

أولها - وهو للأكثر - : أن يكون لعيْنِ الفعل » إما لذاته » وإما لجزئه » سواء أكان 
ا :واه ن اا شرع © :وهو الود ای + د ل 
القضود .: 

وثانيها : أنه يقتضى البطلان نة : 

وثالثها - وهو لليصرى ٠»‏ والغزالى » والرازى - : أنه يقتضى الفسَاد فى العبادات 
فقط شرعَا دون المعاملات . ١‏ 0 


. Y/Y: فتح القدير‎ › ١٠١/۲ 2. ۷۹/۱ : ينظر : المستصفى‎ )١( 


YO:‏ اج ١ا-‏ بداية المجتهد ونهاية المقتصد 


ورابغها - وهو للحنفية : التقصيل بين الفعل الحسّى . والفعل الشرعى » أما الحسى 
كالزنا » وشرب الحَمَرٍ » فالنهى عنه عنه يكون لعين الفعلٍ »> فيقتضى بطلانه » وكذا إن دل 
الدليل على أن الفعل الحسّى نهى عنه لوْضفه اللازم » لا إن دل على أنه نهى عنه 
لمجاور منفك ٠‏ كالنهى عن فربان الحائض ١‏ فزق انيل دل علو الف مسن ال لمارا 
منفك - وهو الأدّى - فلا يكون باطلاًء بل تَترتّب عليه أحكامه » كالإحصان والتحليل. 
وأما الشرعى فهو بعكس الحسَى ؛ وذلك أن النهى عنه عنه يكون لغير الفعل من وَصّف 
لازم » أو مقارن منفك ٠‏ إلا إن دل ليل على أنه لعي » فالتهى للوصف اللازم يفيد 
التحريم إن كان طريقه قطعيا ؛ كصوم يوم إلعيد » وببع الربا » وكراهية التحريم إن كان 
ریق بوته ظَنْيا ٠‏ كالصّلاة ة فى أوقات الكراهة » والبيع مع الشرط الْنَافَى لمقتضاه . 
والنهى للمقارن انك يفيد كَرَمَة التحريم ٠‏ ولو كان طَرِيفُهُ قطعيا » كالَيْم وَقْتَ 
النداء ٠‏ وسواء أكان التهى للوصف اللازم » أم للمقارن انك لا يقتضى البطلان » بل 
الفعل الشرعى النهى عنه فى الحالتين صّحِيح تترتب عليه أَحَكَامُُ » فإن دل دليل على أن 
التھی عنه لذآته كان مقتضيًا لبطلان » كنكاح الَحَارم د الدليل على أنهن لَسْن محلا 
له؛ لأنه يقتضى امتهانهن بالاستفراش وغيره » فيكون طريقًا لقَطْم الرحم اللأمور بصلتها 
فيصير قبیحا لعينه ؛ لأنه عبّث فيبطل . 


0 % 2 


البْحث الرابع فى التي عن الشىء لمقارن منك » 
ذكر المَمْ أبو الَعَالى الجوينى فى « البرهان » ضابطا لهذا القسّمٍ » قال : « أن يجرى 
الأمر مطلقا » ويتبين أن العَرْض إيقاع الور به من غير تخصيص حال ومكان » ثم يرد 
کون مطل عن کون فى مكان من غير تخصيص له بموجب الأمر الأول » فيقع اله 
مسترسلڈ لا َو ل يِمَفْصود الام » وببقى الانر مسترسلا لا تعلق له يفصو النهى . 
نه دقع مقمتودا لائر املق ٠‏ متها عنه بال المؤخر ء فلا نع - والخالة هله - 
اجتماع الحكمين ٩‏ » د ثم قال  :‏ إذا تَقَررَ E a‏ عن الکون في 
الدار الخصوبة فى وضع الشرع متعلقًا بمقصود الصلاة » فاسترسل النهى منقطعًا عن 
أغراض الصلاة » وبقيّت الصّلاة ة على حكمها . فإن صح نهى مقصود عن الصلاة فى 
لر ال كلم تعب الفلا جما د فصن اها خا بعس ع 
الصلاة مع الحدث “ . انتهى كلام إمام الحرمين . 


مقلامة الق رک - ١و١‏ 

وال يطَالع هذا الضابط بتَأول > ويتابع الأمثلة التى سَاقَهَا العلَمَاء فى هذا الموضع - 
يدرك أن هذا الضابط مَقَصورٌ على نحو الصلاة فى الدار الَخصوبة » فلا يشمل البيع وق ت 
النداء » ولا الوضوء بماء مَخْصُوب ١‏ ولا الذبح بسكين مغصوبة » ولا الوطء » والطلاق 
فى الحيض ٠‏ ونحو هذا . 1 1 | 

الفا الذي يعم ذلك كله هو : أن يأمرَ الشارع بشىء > أو يأذن فيه على 
الإطلاق» ثم ينهى عن أمر آخر مقّارن له مكن الانفكاك › Ey‏ 
ويقوم الدليل على أن لى لمقارن له سكن الانْفكَاك » وذلك فيه ثلاثة مذاهب : 


ع في 3 


الأول : أن هذه الصلاة ل تحور وول تغط الطلت بها ولا عا ل هی 


محرمة . صرح بهذا ا جبائی وابئهة » والإمام أحمد » وأهل الظاهر 2 والزيدية ( وقيل : 


وعدم سقوط 50 1 سد e‏ 


الثالث : وهو لجمهور AA‏ ء من الحنفية ¢ والشافعيّة 2 والمالكية 2 وغيرهم »> وهو 


صر ت 


صحة هذه الصلاة » وسقوط الطّلب » وصحة توجه الأ ¢ والنهى ف إليها باعتبّار 


الجهتين هف ا ای ا وا ےر ا د ار 
كونه صلاة يتقرب بها إلى الله تغالى » ومنهى عنه من جهة كوته با ومكنًا فى أرض 
الغير بغير إذنه . ا 

وقد نص الإمام الشافعى ذ TE‏ وبين > الفرق. نه وي ها أفاد اهن 
بطْلائهُ فقال : ٠‏ فإن قال قائل : والوجة الاح الذى نهى ال فيه عن شىء » وهو 
يخالف النهى الذى ذكرت قبله 2١7‏ » فهو - إن شاء الله - مثل تھی سول الله ( عليه 


الصلاة والسلام ) أن يشتمل الرجل على ال يحتبى فی توب واحد مقضيًا 
ر إل اعا ر کر كلام اکل ا رين ب وا اا ال 
الصحفة ء. ويروى عنه - ولیس کتبوت ما قبله ما ذكرنا - أنه نهى عن أن يقزن الرجل 
إذا أكل بين التمرتين: 6 وأن کف ال عما فى جوفها . وأن يعرّس على ظَهر 
الطريق» فلما كان الوب ماعا للايسه والطعام مبّاحًا لآکله حتى يأتی عليه كله إن ا 


. يعنى بالنهى المذكور قبل هو نهى التحريم الذى يدل على البطلان‎ )١( 
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والأرض مبَاحَة له إذا كانت لله لا لآدمى » وكان الناس فيه شرعا » فهو نهى فيها عن 
کی أن تكله و فيه او ل اكير ا ی نه + وای يذل على آنه رما 
نهى عن اشتمال الصّمّاء والاحتباء مفضيًا بقرجه غير مسر » أن فى ذلك كشف عورته» 
قيل له : برها بوبه »فلم يكن هيه عن كشف عورته نهيه عن لبن ثويه +: فييحرم 
عليه لبسه > بل أمره أن يَلْبِسَه كما يستر عَوَرَتَهٌ » ولم يكن أمره أن يأكل من بين يديه » 
ولا يأكل من رأس الطَّعَامِ » إذا كان مباحًا له أن يأكل ما بين يديه » وجميع الطعام - 
إلا أدبا فى الكل من بين يديه ؛ لأنه أجمل به عند مواكله » وأبعد له من قبح الطعمة 
والنَّ » ومر آلا يأك من رأس الطعام ؛ لأن البرك » تَنزِل منه له » > على النظر له 
فى أن ارك له بركة دائمة يدوم نزولها له » وهو بيبح له إذا أكل ما حول رس الطعام 
أن يأكل راس وإذا أباح له الممر على ظَهرٍ الطريق » فامَمَرٌ عليه إذن كان مباحًا ؛ لأنه 
لا مالك له ينع الممر عليه » فيحرم بمنعه » فإنما تاه لمعنى يثبت نظا له » فإنه قال : 
«فإنها مأوّى الهوام » وطرق الحيّات » على النظر له » لا على أن التعريس محرم » وقد 
ينهى عنه إذا كان الطريق متضایقا مَسْنُوكَا ؛ لأنه إذا عرس عليه فى ذلك الوقت- منع 
غيره حَقّه فى الممر . 

فإن قال قائل : فما الفرق بين هذا والأول ؟ 

قيل له : من قامت عليه الحجة يعلم أن النبى يكل نَهَى عما وصفتا » ومن فعل ما 
نهى عنه » وهو عالم بنهيه » فهو عاص بفعله ما نهى عنه » وليستغفر الله » ولا يعود » 
فإن قال : فهذا عاص » والذى ذكرت فى الكتاب قبله فى النكاح » والبيوع عاص فكيف 
فرقت بين حالهما ؟ 

فقلت : أما فى الَعْصيّة » فلم أفرق بينهما ؛ لأنى قد جَعَلْتَهُمَا عاصيين » وبعض 
المعاصى أعظم من بعض . 

فإن قال : فكيف لم تحرم على هذا لبه » وأَكَلَهُ » ومَمَره على الأرض بمعصيته › 
وحرمت على الآخر نكَاحه وبيعه بمعصيته ؟ 1 

قيل هداس ا فى ماع ا ا ا ا 
حرم عليه » وما حرم عليه غير ما أحل له » ومعصيته فى الشىء الاح له لا تحرمه عليه 
بكل حال » ولكن حرم عليه أن يفعل فيه المعصية . 


فإن قيل : فما مثل هذا ؟ 


مقدمة المحقق - ج ١‏ - ج 


قيل له : الرجل له الرَوْجَةُ والجارية » وقد نهى أن يَطَأَهُما حائضتَينِ وصائمتين » ولو 
فعل لم يحل ذلك الوط له فى حاله تلك » ولم تحرم واحدةٌ منهما عليه فى حال غير 
تلك الحال إذا كان أصلهما مباحًا حلالاً . 

وأصل مال الرجل محرم على غيره إلا ما ببح به مما يحل » وفروج النساء محر ماك 
إلا با أبيحت به من النكاح والملّك » فإذا عقد عَقَدَةَ النكاح » أو ابيع منهيا عنها على 
ل ا ا ا ا 11 

تی بالوجه الذى أحله الله به فى كتابه » أو على لسان رسوله » أو إجماع المسلمين › 

SRE OS sS 
. ٩ » «الأم‎ 


رو 


وأن التهى عن العَامَلات لا يد على بن ولا صحة » وهذا اختيار محققى الشافعية 
كالققّال » والإمام الغزالى » كما اختاره الإمام الرازى فى « المحصول » » ومن صنف 
على « محصوله » مثل الأرموى صاحب « الحاصل » ٠‏ وبهذا قال كثير من من المعتزلّة » 
كأبى عبد الله البصرى» والقاضى عبد المبار » واختاره -من الحنفية - الكمال بن الهمام. 

: تَفُصيل الكّلام فى الَذهَب الأول‎ ٠ 

رأى الإمام الشافعى - رضى الله عنه - أن النّهَىّ الْطْلَقَ عن التصرفات الشرعية » 
الأصل فيه أنه يقتضى القبح › والتحريم ا لذات التصرف الْنْهِىَ عنه ؛ فيكون باطلاً غير 

مشروع ‏ بأصله ووصفه › كما أنه إن الدليل على أن النهى متوجه إلى الوصف اللازم 

- أفاد يُطْلانَ التصرف أيضًا » فلا فرق عنده بين المنهيات الحسيّة والشرعية » ولا بين 
الشرعيّات من عبادات ومعاملات أن النهى إن كان مطلقًا › أو 51 الدليل على أنه 
لوصف اللازم - أفاد فى ذلك كله القبح والتحريم ؛ فيفيد البَطلانَ » نقل هذا اذهب 
ابن برهان فى « الوجيز » عن الإمام الشافعى - رضى الله عنه . 

ونص الشافعى ف EER‏ يل أصل العم ما يفيد أن التهى عن التصرفات 
الشرعية يدل على بطلانها . 


. ٩1٠ - ٩٤٥ ينظر : الرسالة ( ص4٤۳ - 6.") › فقرة‎ )١( 
. YI — YOY : ينظر : الأم‎ )۲( 
. ينظر : الرسالة » طبعة شاكر » فقرة (975) » (ص745)‎ )۳( 


4 - - ج ا - بداية المجتهد ونهاية المقتصد 


فبعد أن عرض أنواعًا من الأنكحة المنهى عنها بقوله : « فأما إذا عقد بهذه الأشياء كان 
الا ري لاف کا وعلى لسان لبه عن النكاح بحالات نهى عنها » 
فذلك مفسوخ » وذلك أن ينكح الرجل أخت امرأته » وقد نهى الله عن المع بينهما » 
وأن ينكح الخامسة » وقد انتهى الله به إلى أربع 2 فبين التب أن انتهاء الله به إلى أرب 
حظر عليه أن يجمع بين أكثر منهن ٠‏ أو أن ينكح الَرأةَ على عَمَهَا » أو خالتها » وقد 
نهى النبى عن ذلك ٠‏ وأن ينكح الرأة فى عدتها » فكل نكاح كان من هذا لم يَصمّ ؛ 
وذلك أنه قد نهى عن عقده » وهذا ما لا خلاف فيه بين أحد من أَهْلٍ العلم . 

ومثله - والله أعلم - أن النبى لى عن الشمَارٍ » وأن النبى هى عن تكاح اة 
وأن النبى نهى المحرم أن ينكح أو يكح . فنحن نقسخ هذا كله من النكاح فى هذه 
ا لحالات التى تھی عنها بمثل ما فَسَخََا به ما نهى عنه مما ذكر قبله » وقد يخالفنا فى هذا 
غيرنا » وهو مكتوب فى غير هذا المَوْضع » ومثله أن ينكح المرأة بغير إذنها » فتجيز بعد 
فلا يجوز ؛ لأن العَقَدَ وقع مهيا عنه » . 

قال بعد هذا : « .. ومثل هذا ما نهى عنه رَسول الله من بَيْعٍ الغَرّرِ » وبيع الرطب 
او إل فى ا ا غير ذلك ها ی ر مال كل ا توم 
على غيره إلا ا أحل به » وما أحل به به من البیوع ما لم ينه عنه رسول الله » ولا يكون 
ما تى عنه رسول الله من البيُوعٍ محلا ما كان أصله مُحَرمًا من مال الرجل لأخيه » ولا 
تكون الَعصية بالبيع المنهى عنه تحل محرمًا . ولا تحل إلا بما لا يكون مَعْصيّة » وهذا 
يدخل فى عام العلم » انتهى . 

وقد صرح فى « الأم » 17 قال  :‏ مما نهى عنه رسو لله اا فكان على التحريم لم 
يختلف أكثر العامة فيه : أنه نهى عن الذّهّب بالورق إلا هاءَ وَهَاء > وعن الذَهَّب 
بلعب إلا كلا يملل ا ٠‏ ونه عن ميعن "فى بے تاراما معنا را 


م مر 
رم م س ہے ر ا 


ايم ايعان ذَهبَا بورق » أو ذهبًا بذهب ٠‏ فلم يتقابضا قبل أن يرقا فاليم مفسوخ . 
وكانت حجتنا أن النبى بي لما نهى عنه صار محرمًا » وإذا تبايع الرجلان بيعتين فى 
بيعة ٠»‏ فالبيعتان جميعًا مقسوختان ما انعقدت . وهو أن يقول : أبيعك على أن 


. YT - 0/۷ )1١( 
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ا ل ل ا 0 
ملكه » ونهى التبى ية عن بيع الغَرّر » ومنه أن قول : سلعتى هذه لك بعشر ة نقدا » 
أن بمقضلة عن إلى الخل > فقذ: وجب عليه ياحد الننين ٠‏ لان الع لم يتعقد شىء 
مَعَلُومٍ » وبيع الغَرَر فيه أشياء كثيرة نكتفى بهذا منها » ونهى النبى ية عن الشغار , 
وا 

فأجریتا النهى مجرى واحدا إذا لم يكن عنه دَلالَةٌ تفرق بينه » فَفَسَختا هذه الأشياء 
والمتعة والشغار » كما فَسَحْنا البيعتين » انتهى . 

« تَمُصيل الکلام فى اذهب الثّانى : 

أما عند الحنفية فالأصل عندهم فى التهى عن الشرْعيّات أن يقتضى القبح لغير المنهى 
نه لتقي أذ كوت الله عد الخرعى ج و رر ا ا 
وما رت هاا إن کان خطلقا + از شی ينين ار الام > 

وعلى هذا فالخلاف بين الحتفية والشافعيّة ينحصر فى مسألتين : 

# المسألة الأولى : أن اله ع ال اكت قلات ومعاملات - بلا قرينة يقتضى 
القبح والتحريم لذات التصرف عند الشافعية 2 فيكون غير مشروع لا بأصلهء ولا بوصفه» 
ويسسة الشافعة فاسدا وباطلا . 

وأما عند الحتَفيّة » فإنه يقتضى القبح والتحريم لغيره ٠‏ وصقًا لازمًا ANO‏ 
صحيحًا ى A‏ > فاسدا » وغير مشروع بوصفه » وتترتب عليه الأحكام 
الشرعية RN‏ ارات البرك حك النين نافيا لحكم التصرف 
ارخ ا ا 0 
# المسألة الثاني : إذا بينت القرينة أن النّهَى أقاد فُبْحَا فى غير المنهى عنه » وكان ذلك 
الغير وصمًا لازا ف حكم القبيح الق علد ا ب فيكون التصرف بَاطلاً 
بأصلة 4 ووصيقه ابض آذ الته عن الوصف يضاد مشروعية الأصل عندهم . 
وعند أبى حَنيفَة لا يكون حكمه حكم القبيح لذاته ؛ بل يكون القبح للوصف فقط ء 
فيكون ب > وصحيحًا بالأصل دون الوصف » وهو الفاسد » كالقسم الأول . 
سر بير 


اي 
قد رد رون أنه قد جاء عن الشارع بعض النواهى والتصرفات المنهى عنها فيها 


0 - - جاا- بداية المجتهد ونهاية المقتصد 


باطلّة ؛ كالنهى عن بيع الكضامين واكلاقيح > والنهى عن نكاح الُشركات ونكاح الَحَارِمٍ 
والنهى عن الصلاة بدون طَهَارَة » والنكاح بغير شهود » ونحو هذا . 

كذ أنه قن اه عند ي انر ن التق تات توه ا م ا 
المطلوية ها سر غا كلهي ع الصلاة فى الدار الغصوبة > والبيع عند النداء » 
وطلاق الحائض » ونحو هذا . 

فاقتضاهم هذا أن يَنْظُرُوا فيما تفيده صيعَةُ النهى من جهة اللَعَة والشترْع » ففى اللغة : 
وجد أن النهى للْمَنْعِ من الفعل والحظر عنه » ولا دلالة فيه على صحة التصرف أو 
بطلانه » كما هو اختيار جمهورهم . 


لے ےم 


وفى الشرع : وجد أن فيه اصلين متعارضیْن لا يمكن اجتمَاعهمًا فى دات التصرف : 
الأصل الأوّل : أن النهى يفيد فى النْهىّ عنه صفّة القُبْ ضرورة حكمة النَاهى تعالى ؛ 


إذ لا ينهى إلا عما هو قبيح › كما لا يمر إلا بجا هو حَسَن : 8 يأ امرش تررق 


ر م 


وينهاهم عن انكر 4 [ الأعراف : [oV‏ . 

الأصل الثانى : أنه يوجب تصور المنهى عنه ؛ لأن التَّهَىّ ابتلاءً من الله - تعالى - 
لعباده » والابتلاء يعتمد الاختيار والكّسب » وهو لا يكون إلا إذا كان انه عنه متصور 
الوجود ؛ بحيث لو أقدم عليه يوجِد » فيبقى العبد مبتلى بين أن يقدم على الفعل » 
فيعاقب أو يكف عنه باختياره يناب » فيكون عدم الفعل مضافًا إلى كسب العبد » هذا 
هو موجب حقيقة النهى . 

فإن أمكن الجَمع بين هذين الأصلين - أى : اقتضاء ء القبح > وتصور الوجود عمل به 
العلماء » ففى الأفعال الحسيّة أمكن الجن ؛ لأنه لا تلع وجو الحسى بسيب الح » 
فكانت التصرفات الحسيّهُ المنهى عنها من نحو : الزنا » والقتل » وشرب الخمر - قبيحة 
E‏ بورع ايلا E‏ 

وفى التَصَرقَات الشرعية لم يمكن الجمع بين هڏين الأمنلين: :4 لان ادي درجات 
المشروعات أن تكون E‏ 5 والقبييح لا يكون مرضيًا له تعالى » فلم 

يمكن المع بين المشروعية والقبح فى التصرف الشرعى » فصار العلماء إلى الترجيح . 

فذهب الشافعى إلى ترجيح جانب البح ٠‏ وإبطال الَشرُوعِيّة التى هى الاعتبار الشرعى 
فى التصرف » ذَاهبًا إلى أنه يكفى لكون النهى ابتلاء تصور الوجود الحسى من غير اعتبار 
من الشارع » والحقيقة الشرعية لا بيرط لتحققها اعتبار الشارع . 0 


مقدمة المحقق - ج١1‏ - - /اه١‏ 


فالنهى عند الشّافعيّة يفيد البطلان فى التصرفات الشرعيّة لضادة القبح والتحريم 
لقان العرضى اكب فى E‏ ونا اوعد اهم التضيرفات 
الى ها وك يقد الى بطلاته + قافا كان ذلك لدليل وقريتة » وقد أقاموا الأدلة 
على ذلك . 

وذهب ال حتفي إلى ترجيح جانب المشروعية فى 0 التصرف » وصرف النهى إلى 
الوصف › کا هو اام قن کیو من ا ات الْنهى عنها > ذاهبين إلى أن الابتلاء» 
ووقوع الحقيقة الشرعية لا يَتَحَفَّقَان إلا به ا مده وقد آفاة الي لاه ب اها 
كان ذلك لدليل دل عليه اوا ع ا 


عولط ا 


وذهب ریق اجو العلَمَاء إلى التفريق بين العبادات والُعامَلات > فقال بدلالة النهى 
على بُطلان العبادات » أما العاملات » فلا دلالة للنهى فيها على صحة » أو قَسَادِ » بل 


وما دم وي 


يتمس لصحتها » أو فسادها أدلّةٌ أخرى غير ١‏ النهى عنها » . 
دمن الذاهبين إلى هذا الرآى : الغزالى » والرآزى » والكمال بن الهمام . 


رر ر مهو 


ه اتر هذا الاختلاف وثمرته : 


كان لهذا الخلاف بين الأصوليين تَمَرَةٌ ظَاهِرَة » وهى تظهر جل جِليّة إذا ما نهى الشارع عن 
التصرفات الشرعيّة من عبادات ومعَامّلات فى بعض المراضع . > أنه هل يبقى فيها هذا 
الوضع الشرعى ؛ فتترتب عليها تلك الثّمرات الَطلُوبة منها ؛ كالصلاة للثواب » وتفريغٍ 
الذمة » والبَيْع لمك ٠‏ فتكون مشروعة مع النهى عنها ؟ أو ارتفع عنها هذا الوضع 
الشرعى » فأصبحت لا تفيد ثمرتها ؛ فهى بَاطلَّة . 


ل 


ويستطيع البّاحث ١‏ الأريب أن يدرك القيمة العملية لهذه الثمرة بسهولة إذا ما تتبع أبواب 
الفقه المختلفة ؛ إذ لا يكاد يَجدٌ بابًا منها خاليًا عن هذه التاهى التفق على تحريها » أو 


كراهتها 2 المختلف فى بطلانها وصحتها . 
3 و د م 50 ور 
الدلالات ‏ وأثرها فى احتلاف الفقهاء 
ونبد بدلالة العبازة + فنقول: : العبارة لغة : تقر اويا قال :4 غيرك الرقنا 


)١(‏ ينظر : استثمار الكتاب والسنة » والبحر المحيط للزركشى : ۳۷/۲ - ٤١‏ » والتمهيد 
للأسنوى (ص557) » ونهاية السول له : ۳۲/۲ » ومنهاج العقول للبدخشی : ۲۳۹/۱ » وغاية = 
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أعبرها عبارة » أى : فسرتها » ويقال : عبرت عن فلان تكلمت عنه » فسميت الألفاظ 
الدالة على المعانى عبارات ؛ لأنها تفسر ما فى الضمير الذى هو مَستُورٌ » كما أن المعبر 
يفسر ما هو مستور » وهو عاقبة الرؤيا » ولأنها تكلم عما فى الضمير . 

والعبارة عند علماء الأصول هى الاستدلال بنفس النظم » ولو التزامًا على المعنى 
المقصود . ولو تبعا . 

والمراد منه : أن يدل اللفظ بأى نوع من الدلالات المطابقة والتضمن ٠‏ والالتزام - على 
المعنى شريطة أن يكون المعنى مقصودا . والنص أسبق له . 

ودل على مفهومه . سواء كان القصد أصليا . أو تبعيا » فلا يشترط فى القصد أن 
يكون أصليا » فإنه يكون تبعيًا أيضا ٠‏ فللعبارة مرتبتان : 

المرتبة الأولى : أن يدل على المعنى » ويكون المعنى هو المقصود الأصلى . 

مثال ذلك : العدد فى قول الله عر وجل : # فانكحوا ما طَاب لكم من النّسَاء مى 
وثلاث ورَبَاعَ 4 [ النساء : ۳ ] . ١‏ 0 
المرتبة الثانية : أن يدل على المعنى » ولا يكون مقصودا أصليا » بل تبعيا . 

ومثال ذلك : إباحة النكاح من هذه الآية » فالمسوق فيها من وجه . دون وجه » فهو 
مقصود تبعى » يصير أصليا إذا انفرد عن القرينة . 

* حجية العبارة : لا بد لمن يريد أن يقف على حكم العبارة من ثلاث مقدمات : 
المقدمة الأولى : وهى أن الاستدلال بعبارة النص معناه الاستدلال بعد ما أوجبه الكلام 
وسياقه . 


المقدمة الثانية : أن الأصوليين يطلقون اسم النص . أى: العبارة على كل ملفوظ المعنى 
ن لکا وا 2 راان ا تمن مقي نو ا رمیا 
خاصا أو عاما » صريحا أو كناية ؛ نظرًا للأغلب حتى كان التمسك فى إثبات الحكم . 


= الوصول للشيخ زكريا الأنصارى (ص56”) » والتحصيل من المحصول للأرموى : 5٠١/١‏ 2 
والوبهاج لابن الك : 0٧“ 505/١‏ والآيات السات لابن قاسم العبادى : ۳ ٠»‏ وتيسير التحرير 
لأمير بادشاه : ۸۳/۱ 2 وشرح مختصر المنار للكورانى (ص۳٦)‏ > وإرشاد الفحول للشوكانى 


مق الع اج ١ا-‏ 5252 


المقدمة الثالثة : أن الاستدلال بعين ما أوجبه اللفظ ٠»‏ وسياقه . وهو العبارة لا يعرف 
واسكيه إل معرنة رر وحتانها و ريم اق ذا طلفت عليه ا 
« الظاهر » 

الظاهر يطلق فى اللغة على الواضح ٠‏ وعند علماء الأصول فيه ثلاثة مذاهب : 

المذهب الأول : وهو مذهب التقدمين » وهو ما ظهر معناه الوضعى سيق له اللفظ » 
او ی 

المذهب الثانى : وهو مذهب التأخرين من الحنفية » وهو ما ظهر معناه الوضعى 
محتملاً غيره احتمالاً مرجوحًا » بشرط عدم سوق الكلام له - فرقًا بينه وبين النص . 
المذهب الثالث : وهو مذهب علماء الشافعية» وهو ما دل على معنى بالوضع الأصلى» 
ويحتمل غيره احتمالاً مرجوحا » أو هو ما له دلالة ظنية . 

فإن قيل : كيف يكون الظاهر من أقسام العبارة » مع أن العبارة يشترط فيها السّوق » 
والظاهر يشترط فيه عدمه ٠.‏ على مذهب المتأخرين » أما على مذهب المتقدمين فلا يشترط 
فيه شىء . فيكون مبايئًا للظاهر » أما على مذهب المتأخرين فظاهر » وأما على مذهب 
المتقدمين . فلأن عدم الاشتراط معناه عدم التقييد بالسوق » وعدمه فله صورتان » وفى 
صورة العدم يكون مبايئًا . 

# وهناك كلامان فى الجواب على هذا الإشكال : 

الكلام الأول : اختيار أن يكون الظاهر من أقسام العبارة » ويجاب عن هذا البحث بأن 
السوق المشروط فى العبارة معناه : القصد المطلق . أعم من أن يكون أصليا أو تبعيا » 
والسوق المشروط عدمه - على الراجح - فى الظاهر المراد به السوق الأصلى » فلا ينافى 
أن هناك سوقًا تبعيا » فيكون الظاهر من المرتبة الثانية من مراتب العبارة . 

الكلام الثانى : اختيار أن الظاهر خارج عن العبارة » وأن العبارة تساوى النص ٠‏ وهو 
لصدر الشريعة . 

مثال الظاهر ١١‏ : يلاحظ أنه لا يوجد مثال للظاهر بخصوصه من غير نض ؛ لأنه إغا 
يكون فى ضمن معنَّى سيق له الكلام : 


- ۲۷٦۷/٤ : ء ولسان العرب‎ ۷۳١/١ : والصحاح‎ » 51١/7 : ينظر معجم مقاييس اللغة‎ )١( 
= والمغنى للخبازى‎ > ١7/١ : والسرخسى‎ ٠ ٠٤١ /١ والعدة‎ > ١18/5” : وشرح العضد‎ ٠» 6 


۰ - - چ ١‏ = بداية المجتهد ونهاية المقتصد 


أولاً : قال عر وجل : « وأحل الله الْبيِع وحرم الربًا © [ البقرة : ۲۷١‏ ] » وهو 
ظاهر فى بيان جل الجن نر ١‏ الماك لا 0 
والحرمة ليس مقصودا ؛ لأنه فى جواب الكفار عن قولهم  :‏ إِنَمَا البيع مثل مثل الربًا » 
[البقرة : ۲۷١‏ ] . 

ثانا + قال عر وجل : « فَانْكحوأ ما طَاب لَكُم من النََاءِ مى وثلاث وربا ) 
[النساء: ۳ ] » وهو ظاهر فى بيان حل النكاح › فإن لم يسق له ٠‏ وإغا سيق لبيان 
العدد فى تعدد الزوجات . أما بيان الحل » فقد علم من آية أخرى وهى : 3و حل لكم 

ما ورام ذَلكم» [ النساء ۲١‏ ] ؛ وهذا إنما يتم لو كانت آية الاقتصار على أربع ا 

فى النزول . 

ل ا ل د 
« أمْسك أربَعًا ٠‏ وقارق سَائرَهنَ ) وهو ظاهر فى استصحاب التكاح 
ه حكُم الظاهر : 

أما حكمه عند الشافعية ؛ فالعمل به » لكن لا على جهة القطع ؛ لوجود الاحتمال 
المرجوح . فإن رجح بدليل EE‏ كان مؤولة ا عن الظاهر » وإن تساوى 
الاحتمالان فالوقف . حتى يظهر الدليل . 

وأما عند الأحناف » ففيه مذهبان : 

المذهب الأول : وهو مذهب مشايخ « العراق » » ومنهم أبو الحسن الكرخى ٠‏ وأبو 
يكز الخصاضص. .فذحب القاضن أبن ريد > ومن تابعة. » وغامة المعترلة . 

وخلاصته : أن الثابت بها ثابت قطعًا يقيئًا » واجب العمل به » سواء أكان خاصا - 
مع قيام احتمال التأويل فيه - أم عاما - مع قيام احتمال التخصيص - وذلك مبنى منهم 
على أن لا عبرة للاحتمال البعيد » وهو الذى لا ينشأ عن قرينة . 

المذهب الثانى : وهو مذهب ما وراء النهر ؛ منهم الإمام أبو منصور الماتريدى » وبه 
قال بعض علماء الحديث » وبعض أصحاب المعتزلة : وهو أن حكم الظاهر وجوب 
العمل بما وضع له اللفظ لا قطعًا »> ووجوب اعتقاد أحقية ما أراد الله عز وجل من ذلك 


٤ (1\0) =‏ والمستصفى 8 8/١‏ 2 والميزان 5 00/١‏ 3 وروضة الناظر (4۲( 2 ومفتاح الوصول 
(ص09) 2 والآيات البينات : QAT‏ 5 والإحكام : A/T‏ »> وكشف الأسرار : ١/5ة‏ ع وتيسير 
التحرير : ٠١١/١‏ » والتلويح : ١١5/١‏ » وفتح الغفار : ١١١/١‏ »2 وفواتح الرحموت : ١9/7‏ › 
وجمع الجوامع : ؟/167١»ء‏ وإرشاد الفحول )١96(‏ 2 وشرح التنقيح (۳۷) . 


مقدمة المحقق - ج ١ا-‏ - ١١١‏ 
الحكم . وهذا منهم مبنى على أن العام وإن خلا عن قرينة التخصيص › والخاص وإن 
خلا عن قرينة التأويل » ولكن الاحتمال باق فى الجملة » وذلك ينزله عن درجة القطع› 
وإن وجب العمل . وحاصله : أن ما دخل تحت الاحتمال » وإن كان بعيدا لا يوجب 
العلم» بل يوجب العمل كخبر الواحد » والقياس . 

» النص » 

أصل النص فى اللغة يطلق على الرفع » ومنه قول عمرو بن دينار : « ما رأيت رجلاً 
أنص للحديث من الزهرى »© أى : أرفع له وأسند . 

NOSE بون لاوا ارو‎ Ee 
. وظاهرا فيه احتمل التخصيص والتأويل أولا‎ 

ويطلق عند المتأخرين : على كون المعنى مسوقًا له اللفظ . مع احتمال التخصيص 
والتأويل . 

أما عند الشافعى - رحمه الله - فيطلق النص على ما كان قطعى الدلالة » فحكم 
النص هو بعينه حكم الظاهر »> والخلاف الخلاف . 

ثم إن النص أكثر وضوحا من الظاهر » ومعناه اللغوى مشعر بذلك ؛ وذلك لأنه 
مأخوذ من نصصت الدابة : استخرجت منها بالتكلف سير فوق المعتاد » ونصصت 
الشىء 

# لكن اختلف فى سبب زيادة الوضوح على مذهبين اثنين : 

المذهب الأول : وهو مذهب صدر الشريعة وغيره : أن زيادة الوضوح بمجرد السوق › 
فإن إطلاق اللفظ على معنى شىء ؛ وسوقه شىء آخر غير لازم للأول . 

ومثال هذا : إذا قلت : رأيت فلانًا حين جاءنى القوم كان قولك : جاءنى القوم ظاهرا 
فى مجىء القوم ؛ لكونه غير مقصود بالسوق > ولو قيل : ابتداء جاءنى القوم » كان 
نصا فى مجىء القوم ؛ لكونه مقصودا بالسوق » هكذا مثلوا فى الكتب » وعندى أن 
التمثي بغير ما فى الكتاب والسئّة غير مناسب » والأولى التمثيل بقوله تعالى : # أو 
لم یکفھم آنا انزلتا ليك الكتاب یتلی علبهم إن فى ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنود » 
للواحراوات اج ص ا فى إنزال الكتاب على رسول الله اة . 


البزدوى» وهو ما جاء فى « كشفه » : « وأما النص فما ازداد وضوحا على الظاهر › 
بمعنى من المتكلم . لا فى نفس الصيغة »© . 


۳ - اج ١‏ - بداية المجتهد ونهاية المقتصد 


وقال شارحه : « وليس ازدياد وضوح النص على الظاهر بمجرد السوق » كما ظنوا ؛ 


إذ ليس ثمة فرق فى فهم المراد بين قوله تعالى  :‏ وأنكحوا الأيامى منكم * [ النور : 
۲ ] مع كونه مسوقًا فى إطلاق النكاح ٠‏ وبين قوله تعالى : 8 فانکحوا مَا طَاب لكم 4 
[ النساء  :‏ ] مع كونه غير مسوق فيه » وإن كان يجوز أن يثبت لأحدهما قوة » يصلح 
بها للترجيح عند التعارض > كالخبرين المتساويين فى الظهور ٠‏ يجوز أن يثبت لأحدهما 
مزية على الآخر بالشهرة > أو التواتر » أو غيرهما من المعانى ٠‏ بل ازدياده بأن يفهم منه 
معنى لم يفهم من الظاهر بقرينة قطعية » تنضم إليه سياقًا » أو سياقًا تدل على أن قصد 
المتكلم ذلك المعنى بالسوق . كالتفرقة بين البيع والربا لم تفهم من ظاهر الكلام » بل 
بسياقه ٠‏ وهو قوله تعالى : < ذلك باتهم قارا نما ليع مثل الرًا © [ البقرة : ۲۷١‏ ] 
فعرف أن الغرض إثبات ارق هنا »> وأن تقدير الكلام : «وآحل الله اليم وَحرم 
الربًا » فأتى بمتمائلان » ولم يعرف هذا بدون تلك القرينة » وأا كان سبب زيادة 
الوضوح . فالزيادة قدر متفق عليه . 

وإذا ما كان النص أكثر وضوحا من الظاهر » فهو أولى عند التعارض » وهذه الأولوية 
لا تنافى ما سبق من مماثلة حكم النص لحكم الظاهر » فإن الممائلة بينهما نظرا للقدر 
المتفق عليه فيهما . وهو الظهور . وإن كان النص أولى عند التعارض لا ثبت له من 
زيادة الوصو ١‏ 

« أمثلة التعارض بين الت والظاهر : 

: وأحل کُم ما ورا لكُمْ © [ النساء : 54 ] » مع قوله تعالى‎  : قوله تعالى‎ - ١ 
لالحا عر لف رادت وَربَاع € [ النساء ۳ ] فإن الأول ظاهر‎ 
عام فى إباحةنكاح غير المحرمات » فيقتضى بعمومه . وإطلاقه جواز نكاح مأ وراء‎ 
الأربع» والثانى : نص فى الاقتصار على الأربع » فيتعارضان فيما وراء الأربع » فيرجح‎ 
. النص على الظاهر‎ 

۲ - قول النبى طلا 31 لأصلاة إا الككاب انمع قرلتحليه الم ٠:‏ 
کان امه قرام الما له را » فالارل ظامر فى نفى لوار عام فى كل صادة ‏ 
سواء أكانت صلاة مقْتّد » أم منفرد » أما الثانى فهو نص ؛ لأنه أشد وضوحًا فى إفادة 
ا ی الأول ع فی عق ی لعفل بالط © وجل الأول عن 
المنفرد » أو على نفى الفضيلة . 


مقدمة المحقق - ج ۱= A>‏ 


« المفسر » 
امفسر هو ما لا يحتمل تخصيصًا » ولا تأويلاً ‏ ولكنه يحتمل النسخ ؛ ولهذا السب 
لا يصح التفسير بالرأى بخلاف التأويل » ويقال : المفسر على كل مبين بقطعى » وأما 
امبين بظنى » فهو المؤول . 
والمفسر عند الشافعية هو ما فُسْرَ لأجل الاحتمال » والمستغنى عن التفسير ٠‏ وبالجملة 
ما كان قطعى المراد » إما بنفس الدلالة 1 بالتفسير . 
« حكم المفسر : 


وحكمه القطعية فى الحكم ؛ لأنه أوضح من النص . 


ويرادفه المبين عند علماء الشافعية : 


لمك ا 
© المشترك نوعان : 
الأول : ما يمكن ترجيح بعض وجوهه » وبالنظر فى معناه لغة من غير بيان آخر . 


)١(‏ المشترك هو اللفظ الواحد المتناول العدد معان من حيث هى كذلك ٠»‏ بطريق الحقيقة على 
السواءء واحترزنا بالواحد عن المتباينين » وبالمتناول العدد معان عن العلم » ويمن حيث هى كذلك من 
حيث إنها متعددة » لا من حيث إنها مشتركة فى معنى واحد عن المتواطىء » وبطريق الحقيقة عما 
يكون تناوله للمتعدد أو بعضه بالمجاز » وبالسواء عن المنقول . 

ينظر : البحر المحيط للزركشى : ١77/7”‏ »> وسلاسل الذهب له (ص176١)‏ » والإحكام فى أصول 
الأحكام للآمدى : ٠١/١‏ » ونهاية السول للإسنوى : ١١4/7‏ » وزوائد الأصول له (ص5١5)‏ › 
ومنهاج العقول للبدحشى : ۲۹۷/١‏ » وغاية الوصول للشيخ زكريا الأنصارى (ص58) » والتحصيل 
من المحصول للأرموى : ۲۱۲/۱ . وحاشية البنانى : ۲۹۲/۱ > والإبهاج لابن السبكى : 558/١‏ » 
والآيات البينات لابن قاسم العبادى : ۲/ ٠٠١‏ » وحاشية العطار على جمع الجوامع : ۳۸٤/۱‏ » 
والتحرير لابن الهمام ٠» )۸١(‏ وتيسير التحرير لأمير بادشاه : ٠۸١ - ١8١/١‏ » وكشف الأسرار 
للنسفى : ۱۹۹/١‏ » وحاشية التفتازانى والشريف على مختصر المنتهى : ١75/١‏ » ونسمات الأسحار 
لابن عابدين (ص86) ٠‏ وميزان الأصول للسمرقندى : 59١/١‏ . وإرشاد الفحول للشوكانى 
(ص9١)»‏ ونشر البنود للشنقيطى : ١١8/١‏ » والكوكب المنير للفتوحى (ص”5) » والتقرير والتحبير 


لابن أمير الحاج : 5١/١‏ . 


٤‏ - داج ١‏ - بداية المجتهد ونهاية المقتصد 

الثانى : ما لا يمكن ترجيحه إلا بالبيان » وهذا النوع ملحق بالمجمل ٠‏ والذى ينبغى 
ملاحظته أن هذا النوع قسمان : قسم ينسب عدم الإمكان فيه لمعنى زائد ثبت شرعا › 

ومع 

© الأمثلة : 

مثال النوع الأول من المشترك : قوله عر وجل : ل ثَلانَةَ ُروء 4 [ البقرة : ۲۲۸ ] 
فإن الحنفية تأملوا فى معنى القرء » فوجدوه دالا على الجمع » والانتقال فى أصل اللغة › 
وذلك فی الحيض دون الطهر ؛ لأن المجتمع هو الدم 2 والانتقال يحصل بالحخيض حيث 
إن الطهر هو الأصل ٠‏ وتأملوا فى لفظ الثلاثة » فوجدوه دالا على الأقراء الكاملة › 
وذلك فى الحمل على الحيض ٠»‏ فحملوه عليه . 

ومن مثال القسم الأول من النوع الثانى : الربا والصلاة » فإنها اسم للدعاء » أو 
تحريك الصلوين» وليس ذلك لمقصود فى نفسه» فوجب الرجوع إلى بيان المجمل» فوجد 
بيان الربا فى حديث الأشياء الستة الربوية › وبيان الصلاة فى عمل جبريل عليه السلام . 

ومن مثال القسم الثانى : الناهل للعطشان والريان . 

وحكمه الوقف بشرط التأمل : ليترجح بعض وجوهه للعمل 3 وللتأمل طريقان : 

الأول : التأمل فى نفس الصيغة لتوضيح المقصود › وهذا فيما يمكن الترجيح فيه › 
وهو النوع الأول . ١‏ 

الثانى : طَلَبّ دليل آخر يعرف به المراد ؛ إِذْ بالوقوف على المراد يزول معنى 
الاحتمال» وهذا فى النوع الأخير وهو ما لا يمكن الترجيح فيه إلا بالبيان» وهو لهذا 


ملحق بالمجمل . 


ورو 
« المؤول » ٠‏ 
وأما المؤول : فهو مشترك لم ينسد فيه باب الترجيح ٠»‏ بل ترجح بعض وجوهه 
بغالب الرأى . 


١91/١ : بترتيب القاموس‎ ١777/5 : والصحاح‎ .» 159/١ : ينظر : معجم مقاييس اللغة‎ )١( 
وفصول‎ ¢ or /¥ : وشرح العضد : 11۸/۲ 3 وجمع الجوامع‎ 1۷۲ - 1 /١ : ولسان العرب‎ 
= وشرح التنقيح‎ » )٠۷١( ء وإرشاد الفحول‎ 177/١ : البدائع للفنارى (۸۳) . وأصول السرخسى‎ 


مقدمة المحقق - ج =١‏ ونا 


وعند علماء الشافعية : هو اعتبار احتمال يعضده دليل يصير به أغلب على الظن من 
المعنى الذى دل عليه الظاهر . 

وربا يشكل عد المؤول من دلالة العبارة ؛ لأنه قد أضيف إليه رأى المجتهد . 

والجواب على ذلك : هو أن الحكم بعد التأويل يضاف إلى الصيغة ؛ لأن الإضافة إلى 
الدليل الأقوى أولى ؛ ولهذا كان الحكم في المنصوص عليه مضافًا إلى النص لا إلى 
العلة؛ لأنه أقوى منها . وإن كان فى غير محل النص يضاف إلى العلة . 

وشلق ل الال د رة اين 6 اها اة إلى القن وهو قوق الله عر وتحل : 
#فاجتنبوه» [ المائدة : 4١‏ ] لا إلى العلة » وهى الإسكار » أما فى محل التعليل فيقال: 
خا اللديتكان : 

أما حكم المؤول عند الأحناف > فيمكنك أن تستخلصه من التعريف : وهو أن دلالته 
ظنية ؛ إذ الترجيح فيه بغالب الرأى » وكذلك عند علماء الشافعية دلالة المؤول ظنية ؛ 
لأن اعتبار الاحتمال إنما هو بالدليل ٠‏ والدليل ظنى ٠»‏ وليس بقطعى » وإلا كان مفسرا 
لامؤولاً . 

ومن أجل ذلك لا يحرم التأويل بالرأى » بخلاف التفسير . فإنه لا يكون إلا بقاطع ؛ 
وبذلك تبين القَرق بين المفسر والمؤول . ۰ 

ل و ې 
« الدلالة بالإشارة » 

الإشارة لَه : الدلالة بالحسوس » وسميت هذه الدلالة بها ؛ لآن السامع لإقباله على 
ما سيق له الكلام » كأنه غفل عما فى ضمنه ٠‏ فهو يشير إليه . 

أما الإشارة فى الاصطلاح : فنقوم بعرضها فى السطور التالية : 

من المعلوم أن دلالة الكلام على المعنى باعتبار النظم على ثلاث مراتب : 

المرتبة الأولى : أن يدل على المعنى » ويكون المعنى هو المقصود الأصلى › كالعدد من 
قوله تعالى : 8 مَتْنَى وثلاث ورباع 4 [ النساء : ۳ ] . 

المرتبة الثانية : أن يدل على المعنى . ولا يكون مقصودا أصليا ٠‏ بل تبعيا » كإباحة 
التكاح منها . 


= (۳۷) » وفواتح الرحموت : ١9/7‏ » ولمغنى للخبازى )١75(‏ › والعدة : ٠٤١ /١‏ » والإحكام : 
44/۳ 3 والميزان : ٥۰۱/۱‏ 3 وكشف الأسرار : ٤/١‏ 3 وتيسير التحرير : ۱۳۷/۱ - ITA‏ . 
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الا : : أن aT‏ اللفظ وموضوعه › مقصودا 


الك » . 
والمرتبتان الأوليان هما المعتبران فى العبارة عند الجمهور ٠‏ والمرتبة الثالثة هى المعتبرة 
فى الإشارة . 


وخلاصة القول أن الإشارة اصطلاحًا هى العمل بالمدلول الالتزامى المتأخر الذى لم 
يقصد أصلا » ولم يسق النص له » ويحتاج الوقوف عليها إلى تأمل » وإنما قيدوا اللزوم 
بالتأخر ؛ احترازا عن الالتزامى المتقدم . 

وقيل أيضًا فى تعريف الإشارة : هى دلالة نَظْم الكلام لغة على ما ضمن فيه من معنى 
غير مقصود . 

آنا عند ادرال © وم راف كتين الاق اهما اطا الا 
السوق بالذات » وكاتت الإشارة من. العبارة بمنزلة الكتابة من الصريح - لزم أن تعرف 
الإشارة بأنها : العمل بمدلول غير مقصود بالذات » بل بالتبع أعم من أن يكون التزاميا » 
أو موضوعا له ¢ أو جزأه 5 

فمن الأول على مذهبه إباحة النكاح من قوله تعالى ١:‏ فانكحوأ ما طَاب لكُم من 
النّمَاء 4 [ النساء ۳ ] مع وجود قرينة تدل على ذلك » وهى العلم بالإباحة من قوله 
تعالى : #وأحل لكم ما وراء ذلكم بشرط أن تكون الآية التى حصل منها العلّم سابقة 

فن الول 

ومن الثانى : قوله تعالى : # وأحل الله الْبِيع وحرم الربًا © [ البقرة : 775 ] فإنه 
عبارة فى اللازم المتأخر . وهو التفرقة بين البيع والربا ؛ إشارة فى الموضوع له > وهو 
حل البيع » وحرمة الربا . 

ومن الثالث : حل بيع الحيوآن » وحرمة بيع النقدين متفاضلة . 

والمرتبة الغالثة لنت بمعتبرة عنده لا ف العبارة 3 ولا فى الإشارة 5 ولذلك استشكل 
الذين وافقوا صدر الشريعة على الجمهور قائلين : كيف تكون الإشارة غير مقصودة ؟ 
وكيف يكون من الشارع الحكيم عدم القصد إليه ؟ 

كذلك فإن الخاص ٠‏ والمزايا التى تتم بها البلاغة ٠‏ ويظهر بها الإعجاز - ثابتة 
بالإشارة» وتقرر فى كتب المعانى أن الخواص يجب أن تكون مقصودة للمتكلم » فالإشارة 
لا بد أن تكون مقصودة للمتكلم ؛ ولأن ما لا يقصد لا يعد به قطعا . 


111- - ١ ج‎ - AY 


والجواب عن هذا : أن ذلك بالنسبة للسامع » فإنه لإقباله على ما سيق له الكلام » 
كأنه غفل عما فى ضمنه ٠»‏ فهو يشير إليه ؛ ولهذا يختص بفهم الإشارة الخواص › 
وتعتبر من محاسن الكلام البليغ والفصيح › ويعد فهمها من كمال قوة الذكاء » وصفاء 
القريحة » كما أن إدراك ما ليس مقصودا بالبصر فى ضمن ما هو مقصود - يعد من 
كمال قوة الإبصار . 

فنحن نسلم أن الإشارة يجب أن تكون مقصودة للمتكلم . وإلا كان الله غافلاً » 
تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا » فنحن لم تدع عدم هذا القصد . وإنما الدعوى عدم قصد 
السامع . 

هذا وقد لزم على ما ذهب إليه صدر الشريعة - أن لا فرق بين الظاهر والإشارة » وفى 
الفنرى ما نصه : « قال بعض الفضلاء : سميّت الإشارة إشارة ؛ لأنه لا يفهم من نفس 
الكلام بغير تأمل » وبه حصل الفرق بين الظاهر والإشارة » . ثم قال : « وأنت خبير 
بأن الفرق با ذكر بين الظاهر » والإشارة لا يتأتى على ما ذكره المصنف . ( أى : صدر 
الشريعة ) من تجويز كون الثابت بالإشارة نفس الموضوع له »أو جزأه » هذا كلامه , 
وهو فى غاية الدقة والنظام » والمراد منه : أن هذا الجواب مبنى على أن الإشارة يحتاج 
فيها إلى تأمل مع أن الإشارة على مذهب صدر الشريعة هى دلالة اللفظ على ما وضع 
له» أو جزئه المقصود تبعا » ومن البدهى أن دلالة اللفظ على ما وضع له مطابقية » 
وعلى جزئه تضمنيه › والمطابقية والتضمنية لا يحتاجان إلى تأمل . 

نعم » على مذهب الجمهور تحتاج الإشارة إلى تأمل » لكن الجمهور ليسوا فى حاجة 
إلى إثبات مثل هذا الفرق ؛ حيث إن الفرق بين الظاهر والإشارة عندهم هو أن الظاهر 
قسم من العبارة مقصود تَبَعًا » والإشارة غير مقصودة أصلاً . 

كذلك فإن الإشارة عند الشافعية موافقة لها عند الأحناف . فالاصطلاح واحد . ثم 
هى قسمان : 

ظاهرة » وغامضة ٠.‏ فالإشارة الظاهرة ما يزول غموضها بأدنى تأمل ٠‏ والإشارة 
الغامضة ما احتاجت إلى زيادة تأمل . 
« أمُئلة الإشارة : 

آولا قال عر وج #8 وعلى المولرة له رر وكيونهن بالمعر وق 4[ القن 
NEST‏ 1 ولك تع فده جد ESS EE‏ 
إليه بحرف اللام » ففيه إشارة إلى اختصاص الولد بالوالد نسبًا ٠‏ فينفرد بنفقته » 
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ويستتبعه فى أهلية الإمامة ٠‏ والكفاءة لا الحرية » والرق » وقد يقال : كيف يكون فهم 
اختصاص الولد بالوالد نسبًا من الإشارة مع أنه معنى اللام ؛ حيث إنها للاختصاص › 
فهذا المعنى مقصود . وإن كان القصد الأصلى إيجاب النفقة › فالدلالة عليه عبارة لا 
إشارة . نعم . دلالة ترتب الإمامة والكفاءة على ثبوت النسب إشارة . 

ومن البدهى أن هذا الاعتراض لا يتأتى على مذهب صدر الشريعة » فإن القصد التبعى 
باعتبار مذهبه إشارة . 

انيا : قال عر وجل : « للفقراء المهاجرين الّذين أخرجوا من ديّارِهم وأموالهم. . 
[الحشر :۸ ] الآية » فإنه وإن سيق لإيجاب سهم اك 
الملك عما خلفوا ؛ لأن الفقير هو من لا يملك شيئًا » ففى التعبير بالفقراء دليل على 
ذلك » ولا يصح أن يقال : إنه استعارة لإضافة الأمؤاك ي 0 : استعير لفظ 
الفقير لغنى انقطع طمعه عن المال ٠‏ فيكونون ملاك الأموال ٠‏ ولا يكونون فقراء ؛ حيث 
ا ا ا اة رهی افر عة :اانه له 
منافاة بين إضافة الأموال إليهم - ( الذى جعل قرينة ) - وبين الفقراء لاختلاف 
زمانيهما؛ إذ الإضافة حين الإخراج والفقراء الآن » فلا تصلح إضافة الأموال إليهم قرينة 
على الاستعارة» فيترك الفقر على الحقيقة . 

واعترض صاحب الكمال ابن الهمام على جعل هذا المثال من الإشارة قال : والوجه أنه 
اقتضاء ؛ لأن اللازم فيه متقدم مسكوت عنه اقتضاه صحة إطلاق الفقر عليهم ؛ لأن صحة 
إطلاق الفقير على الإنسان بعد ثبوت ملك الأموال - متوقفة على الزوال » فيكون الزوال 
بعد ثبوته سابقًا على إطلاق الفقر » ضرورة أنه لا يتحقق الفقر بدونه حينئذ . 

وأجاب فى ١‏ مسلم الثبوت » بأن الفقر وإن توقف على الزوال » لكن لا يتوقف على 
زوال مقيد بالاستيلا 

ووه کو غير واف أن سياق الآية یدل بالالتزام على زوال الملك لا بقيد الاستيلاء 
وذلك هو ما حكم عليه بأنه اقتضاء . وقد أجاب شارحه بان توقف لإطلاق على أمر لا 
يوجب كونه اقتضاء . وإلا لزم أن يكون جميع اللوازم اقتضاء ؛ لتوقف الملزوم عليها › 
بل الاقتضاء هو الدلالة على أمر يتوقف صحة المعنى المفهوم عليه » وهاهنا ليس كذلك ؛ 
فإن زوال الملك والفقر وصفان لا يتوقف أحدهما على الآخر . 

الا : قال تعالى : # وكلُوا واشربوا حتى يمين لكم الخيط الأيتض من الْحَيط 
الأسود من الْمَجر € [ البقرة : ۷ ] حيث سيق الكلام لإباحة هذه الأمور فى الليل » ونسخ 


مقدمة المحقق کہ چ - - ١54‏ 


ما كان قبله من التحريم » فإنه فى ابتداء الإسلام كان الصائم إذا صلى العشاء الآخرة » 
أو رقد » فإنه يحرم عليه الطعام 2 ولوا 3 1 إلى الليل » وفيه إشارة إلى 
استؤاء الكل فى لخر ؛ لأن الله عر وجل قال  :‏ نم نموا الصِيّام 4 [ البقرة : 1817] 
أى : الكف عن هذه الجملة : الأكل » والشرب . والجماع . فكان بطريق واحد » فلم 

يكن للجماع اختصاص ٠‏ ولا مزية . 

فيه إشارةٌ إلى أذ النية فى التّهار مَنْصُوص عليها لقوله عر وجل : « نّم أنموا 4 بعد 
إباحة الجميع إلى طلوع الفجر » وحرف « ثم » للتراخى » وعليه فإن العزيمة تصير بعد 
الفجر لا محالة ؛ لأن الليل لا ينقضى إلا بجزء من النهار ٠‏ إلا أنا جوزنا تقديم النية 
على الجر بالسنة » فأما أن يكون ؛ لأن الليل أصل - فلا . 

رابعًا : قال عر وجل : < أحل لكم ليله الصيّام الرّقّث 4 [ البقرة :80 ] ؛ حيث 
دل ذلك على جواز الإصباح جنا للصائم . 

وبيان ذلك : أن الرفث أحل ليلة الصيام من غير تقييد بجزء دون جزء » فدل بعبارته 
على حل الاستمتاع بهن كل الليل > فلزم الإصباح + جِئبًا ؛ وذلك لأنه لازم من استغراق 
اليل بالرفث قطعًا » وكن على ذكر من أن فى الآية « فى فى » مقدرة لاستيعاب كل الليل. 

وَلَعَلَ هذا التقرير أحسن من جعل استفادة المعنى الإشارى من قوله تعالى : # من 
الْمَجْر € فإنه معترض بأنه بيان ل « كلوا واشربوا » قبله » لا للثلاث : الأكل › 
والشرب ع والجماع » وإن أجيب عنه بجوابين : 

الجواب الأول : أن « حتى » غاية لقوله عر وجل : 8 فَالآنَ باشروهن 4 [ البقرة : 
۷ ] ؛ فإن الآية فى نسخ تحريم الثلاثة . 

الجواب الثانى : أنه بعد التسليم يجاب : بأن الاستمتاع مثل الأكل والشرب › فيكون 
من باب مفهوم الموافقة . 

ووجه كونه أحسن أن 8 أحل لَكُمْ ) نص فى إباحة الرفث الذى يلزم منه الجنابة » 
والليلة يراد منها : استغراق كل أوقات الليل ٠‏ فإن المفسرين على تقدير ١‏ فى » وهى 
للاستيعاب » فيلزم منه الإصباح جنا » ولا تكلف فيه » ولا اعتراض عليه . 

اما اع وجل  :‏ فاعتبروا يا أولى الأبصار € [ الحشر : ۲ ] فإن سياق 
الآية يدل على أن الاعتيار معناه الاتعاظ ؛ وذلك لأن الله عر وجل بين ما جرى لكفار 
بنى النضير من الإجلاء بعد نقضهم العهود والمواثيق » وتحصنهم بالحصون ؛ اغترارا 
بأنها ستمنعهم من الله فحيث أتاهم الله من حيث لم يحتسبوا » كانوا محلا للاتعاظ › 
والافتار + فقال + «فاعتبروا شن قى لاط + 


۷۰ کو بداية المجتهد ونهاية المقتصد 
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ولا كانت هذه المادة « عبر » دالة على الانتقال فى اللغة بصرف النظر عن خصوص 
الست > وكان القياس معناه انتقال من الأصل إلى الفرع كانت دالة على القياس دلالة 
غير مقصودة . 

وعلى هذا فالآية تدل على حجية القياس بدلالة الإشارة . 

سادسًا : قال تعالى : # وعلّى الوارث مثل ذلك 4 [ البقرة ۳ ] ففيه إشارة إلى 
أن الورثة ينفقون بقدر الإرث ؛ لأن الغلة ف 5 > والنسبة إلى المشتق توجب علية 
المأخذ . 

سابعا : قال عر وجل : « إطعام عَشرَة مَسَاكينَ 4 1 المائدة م فيه إسارة إلى آذ 
الأصل فيه الإباحة . والتمليك ملحق به . وعند الإمام الشافعى - رحمه الله - لا يجوز 
إلا بالمليك © كما'فى اکر 

وبيان الإشارة فى المثال : هو أن الإطعام إفعال من طَعَم » فمعناه : جعل الغير طاعمًا 
لا مالكا . وألحق به التمليك دلالة ؛ لأن المقصود قضاء حوائجهم . وهى كثيرة » فأقيم 
التمليك مقامها . ولا كذلك فى الكسوة ؛ لأن الكسوة بالكسر : الثوب » فوجب أن 
تصير العين كفارة ؛ وذلك بتمليك العين لا بالإعارة ؛ حيث إنها ترد على المنفعة . 

واعترض أولا : بأن الموجود فى اللغة » والتفسير أن الإطعام مصدر إعطاء الطعام » 
وهو أعم . 

والجواب : أن ذلك لا يدل على الترادف » فإن كتب اللغة مملوءة بالتفسير بالأعم »› 
الهم إلا إذا قيل : إن الأصل فى التفسير أن يكون بالمرادف » ودعوى الأعمية تحتاج 
دلبل 

واعترض ثانيا : بأن الكسوة فى اللغة مصدر بمعنى الإلباس لا الثوب . 

والجواب عن هذين الاعتراضين هو : أنا لو سلمنا ذلك لا يضرنا »> فإن الإباحة فى 
الطعام يتم بها المقصود دون الإباحة فى الكسوة .2 فإن للمبيح فيها ولاية الاسترداد ؛ لبقاء 
الثوب » بخلاف الطعام ؛ فإنه لا يبقى بعد الأكل . 

ويتفرع على هذا جواز أنه إذا صرف الطعام إلى مسكين واحد فى عشرة أيام - جار 
عندنا . 

وقال الإمام الشافعى - رحمه لله - : لا يجوز لأن الواجب عليه بالنص إطعام عشرة 
مساكين» والمسكين الواحد لا يصير بتجدد الأيام عشرة مساكين ؛ مثل الشاهد الواحد لا 
يضير شاهدين بتكرار الأداء . 

ونقول : ثبتت دلالة الإشارة فى الآية من إيجاب الفعل . وهو ١‏ إطعام » ولا بد 


مقدمة المحقق - چ ۱ - واا 


للإطعام من الحاجة إلى الأكل › والفقراء صاروا مصارف بحوائجهم ؛ لأن الكفارة حق 
خالص لله عر وجل » وجبت بهتك حرمة خالصة لله عر وجل > فلم يكن الفقير 
مستحقا لها بحال » وإنما بأخذها عن الله برزقه لحاجته » كما فى الزكاة . 

وأيضًا ثبت من إضافة الإطعام إلى المساكين » أنهم صاروا مصارف لتحقق الحاجة 
فيهم؛ حيث إن المسكنة صفة تنبئ عن الحاجة » وإذ ثبت من هذين الدليلين أن المناط هو 
الحاجة - فلا مانع من أن تكون الآية إشارة إلى جواز الدفع e‏ 
لأن مسكين فى كل يوم بتجدد الحاجة ؛ فكأنه بالدفع إليه عشرة أيام يكون داف فعا إلى 
عشرة مساكين . 

لأجل ذلك فقد فارق الشهادة » فإن الحكمة فى العدد طمأنينة القلب » وتقليل تهمة 
الكذب » وذلك لا يحصل بتكرار الواحد . 

إن قيل : عَدد الحوائج ج كاملة فى عشرة أيام لا يوجد فى كسوة مسكين عشرة أثواب ؛ 
لأن الحاجة فى الكسوة ة لا تتجدد بمضى يوم . 

ويجاب عن ذلك بِأنّ حَقيقَة الحَاجَة آم باطن لا يوقف عليه » فأقمنا مقامه سببًا ظاهرا 
وهو تجدد اليوم > ولا كان القدر الذى به تتجدد الحاجة إلى الكسوة غير معلوم ؛ لأنه ما 
يتؤاوت » ولا بد من سبب ظاهر » فأقمنا تجدد اليوم مقامه . 

الوا ال لم ا الي 

نفس التفريق بأقل ما تيسر العبارة عنه » وذلك بالأيام ؛ لأن ما دونها ساعات غير 
معلومة ) . 
٠‏ حجية الإشارة : 

قال ارف e‏ العبارة » والإشارة : « وهما سواء فى إيجاب الحكم > إلا أن 
الأول أحق عند التعارض »© . 

ولكشف سر المسألة نقول : إنه من المعلوم أن الإشارة محتاجة إلى التأمل » حتى 
يزول ما بها من غموض ٠‏ وأنها غير مقصودة من الكلام » فهى غير قطعية » وهذا فى 
ظاهره ينافى إيجاب الحكم . 

ونقول أيضمًا : لا منافاة بين كون الإشارة ظنية » وبين كونها موجبة للحكم ٠‏ فإن 
كثير من الأحكام الواجبة ثابت بالدلالة الظنية ؛ حيث إن الإيجاب إنما هو للعمل › 
لا يحتاج إلى القطعية » وهو المسمى بالفرض العملى ٠.‏ وإغا الذى يحتاج إلى القطعية 
العلم » فإيجاب الحكم وعدمه › غير القطعية وعدمها . 
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نعم » إن الحكم الواجب بدليل قطعى أقوى من الحكم الذى أوجب العمل به دليل 
ظنى ؛ من أجل ذلك قدم النص على الظاهر . والعبارة على الإشارة عند التعارض . 
وتما يرشد إلى أن الإشارة ظنية أنه وقع فيها اختلاف بين الأئمة الأعلام » فلو كانت 
مفيدة القطعية ما اختلفوا . 

نعم » قد تفيد القطعية فى الصورة التى يزول غموضها » بأدنى تأمل مع لحوق البيان 
بقاطع . 

وما أحسن ما قال القاضى الإمام فى التقويم فيما نقل شارح البزدوى : « ثم الإشارة 
من النص - يعنى العبارة - بمنزلة التعريض والكناية من الصريح » أو المشكل من 
الواضح ؛ حيث إنه لا ينال المراد بها إلا بضرب تأويل وتبيين » ثم قد يوجب العلم 
بموجبها بعد البيان » وقد لا يوجب » . 

: أمثلة تَعارض العبارة ةمع الإشارة‎ e 

اوا : قوله ( صلى الله عليه وسلم ) فى النساء : ٠‏ ِل قات قل ودين » 
فقيل : ما نقصان دينهن ؟ فقال : تقعد إحداهن فى قعر بیتها شطر دَهرِهَا - أى : 
نصف عمرها - لا تصوم ولا تَصلَّى » . 

ذهب علماء الشافعية إلى أنه دال بالإشارة على أن أكثر الحيض خمسة عشر يومًا ؛ 
حيث إن الشطر نصف . وما بين الحيضتين شهر . 

وهو معارض با روى أبو أمامة الباهلى - رضى الله عنه - عن النبى - كلل - ٤‏ 
قال: «» 26 ا حيض تَلامَة َم 2 وأكتره عشرة ام » » وفى يعمن- الروايات : « أقل 
الحيض للجارية البكر اليب تَلانَة يام ولياليها »> وأكتره عشرة أيام ٩‏ وهو عبارة » 
فيرجح على الإشارة . 

ثانيا : قال الإمام الشافعى - رحمه الله - : لا يصلى على الشهيد ؛ لقوله تعالى : 
وولا تين الي فلا فى تسيل الله ارا ر ا 114 لعي ان ايف 6 مقف 
ليان وله اید وه إشارة إلى ته لا يضلى عليه عة الان + 310 الصادة 
تكون على الأموات لا على الأساء > وهو معارض بقوله تعالى : « وص عَلَيهِمْ إن 
صلاتك سكن لهم € [ التوبة : ٠١١‏ ] حيث إنه عبارة فى إيجاب الصلاة على عموم 
الأموات » والشهداء أموات حقيقة » وحكمًا » فيقدم عند التعارض . 


وقد اعترض بأن الإشارة غير ثابتة ؛ لأنه ليس المراد من الحياة حياة تمنع جواز الصلاة 
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عليه > وكذلك العبارة ليست ثابتة ؛ لأن المقصود من الصلاة : الدعاء » والعطف »› 
والترحم عند أخذ الصدقة منهم » فإنهم تطمئن قلوبهم عند إخبارهم بأن الله عر وجل قد 
کک 

لتا : قول النبى ڳلا : « إِنّمَا مَلَكُم وَل اهود والتصارى كَرَجلٍ استعمل عمال 
lS‏ 
اهار عَلَى قيراط قيراط » ثُمَ قال : من يعمل لى من نصف التَهَارِ إلى صلاة الْعصرٍ على 
قيراط قبراط ؟ فَحَملّت التّصَارَى من نصف اللّهار إلى صلاة الْمصرٍ على قيراط قبراط » ثم 
قل : م ْمَل لى من صلاة الْمَصرٍ إلى مَغْرب الس على قيراطين قيراطين ؟ آلا 
ام الذينَ يمون من صتلاة الْمصرٍ إلى مغرب الس ٠‏ آلا لكم الأجر مرت + 
فَخَضبت اليهود والتصارى ٠‏ الوا : تحن اكت أعمالا + واقل عطاء .. قال الله تعالَى ؛ 
وهل ظَلَمبَكُمْ من حَفَّكُمْ شیا ؟ فَالُوا : لاء قال : إِنَهُ فصل أعطيه مَن شنت » 
حيْث سيق لبيان فضل هذه الأمة »> وفيه إشارة إلى أن وقت الظهر أكثر من وقت 
العصر » وذلك بأن يبقى وقت الظهر إلى أن يصير ظل الشىء مثليه ؛ كما قال الإمام 
أبو حنيفة - رحمه الله - لأنه لو كان ابتداء وقت العصر من صيرورة الشىء مثله ؛ لكان 
أكثر من وقت الظهر › فيخالف إشارة الحديث » وهو ارک عأ ر کات إمامة 
جِبْرِيل - عليه السلام - أنه صلَّى الظهر فى اليوم ؛ حيث كان ظل كل شىء مثله ٠‏ 
وقال بعد ما صلى الصلوات : « الوقت ما بين هذين الوقتين » وهو عبارة » فرجحها 
لوقف a‏ 
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« دَلالَةَ الصا » 
دلالة النص يسميها بعض الأصوليين دلالة مَعنى النص » لفهمها منه » وهذا معنى 
قولهم : الدلالة ما ثبت بمعنى النص لغة لا استنباطًا » أما عامة الأصوليين فيسمونها 
«فحوى الخطاب» ؛ لأن فحوى الخطاب معناه » وتسمى لحن الخطاب ؛ إذ اللحن فحوى 
الكلام . قال عر وجل : < ولتعرفتهم فى لحن اقول € 1 محمد : ۳۰ ] وقد يطلق 


على الفطنة » وفى الحديث : « فلَعل بعضكم أن يكون ألْحَن بحجته من بعض © . 
تعريف دلالة النص : هى الدلالة على ثبوت حكم المنطوق للمسكوت ؛ لفهم المناط 
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لغة ؛ بأن يفهم كل من يعرف اللغة العلة فى المسكوت ؛ كقوله عر وجل : لقلا 
تقل لَهما أف 4 [الإسراء : 7] يدل على تحريم الضرب؛ لأن المعنى المفهوم منه الأذىء 
وهو موجود فى الضرب ٠‏ وكالكَمارة بالوقاع » وجبت على الرجل نصا » وعلى المرأة 
دلالة » وكوجوب الكفارة فى الأكل والشرب ٠‏ بدلالة نص ورد فى الوقاع ؛ لأن المعنى 
الذى يفهم فى الوقاع موجبًا للكفارة هو كونه جناية على الصوم ٠‏ فيثبت الحكم فيهما . 
عرض صاحب « التلويح » بان الإمام الشَافمِى - رحمة الل - مع ذو طبقته فى 
للع - لم يفهم أن الكفارة لأجل الجناية: على الصوم ٠‏ بل فهم أنها لأجل إفساد الصّْم 
بالجماع التام ؛ ولهذا لم يجعلها واجبة على المرأة » فهو لا يسلم أن علة الكفارة الجناية 
الكاملة المشتركة بينهما ١‏ بل الحناية بالوقاع التام » وهو مختص بالرجل ؛ ولهذا سكت 
النبى ييه عن وجوبها على المرأة فى الحديث الذى ورد فى قصة الأعرابى » وفى الفنرى 
جواب لصاحب الترجيح هذا نصه : 

١‏ لا نسلم أن الشافعى لم يفهم ذلك ٠‏ بل زاد عليه اجتهاده بتخصيصها بفعل الرجل؛ 
ونحن نقول فعل الرجل ليس له أثر » فى كون الفعل جناية » وإنما الأثر لكونه جناية 
على الصوم »> فيشترك فيه فعل الرجل ولمرأة » وأنت خبير بأنه إذا زاد عليه اجتهاده ما 
ذكره لم يكن فاهمًا أن الكفارة لمجرد الجناية على الصوم » وهو المراد بالنفى . 

وقد يناقش هذا بأن معناه أن الإمام الشافعى > فهم المناط لغة » غاية الأمر لم يتحقق 
فى المسكوت لهذه الزيادة التى أنتجها اجتهاده » وهى كون الحناية بوقاع تام . 

والحواب على ذلك بأن هذا الجواب لا ينفع ؛ لأن الشافعية لا يقولون دلالة النص فيما 
إذا كان المسكوت مساويًا . 

وعندي أن الجواب إنما هو بتسليم أن الإمام الشافعى لا يرى أن المناط ما ذكر » وأن 
هذا لا يخدش ما قيل ؛ بأن يفهم كل من يعرف اللغة المناط ؛ فإن ذلك بالنسبة للدلالة 
القطعية ؛ حيث إن الدلالة نوعان : 

نوع متفق عليه » وهو دلالة الأولى » والتعريف له . 

ونوع مختلف فيه » وهو دلالة المساوى . 


وقد فهم صاحب ١‏ فصول البدائع » من قولهم  :‏ بأن يفهم كل من يعرف اللغة » 
معنى نقله عنه الفنرى هذا نصه : ١‏ إن معتى فهم كل من يعرف اللغة - عدم توقف فهم 
المناط على مقدمة شرعية ؛ كتوقف علة القا > لا واحد » وهذا المء: 

شرعي ياس عل فهم 


و 


قد يكون ظاهرا ؛ كما فى : * فلا تقل لَهِمَا أف 4 . وقد يكون هذا المعنى خفيا 
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ر ا ا ا ج 
غامضاء ومعنى قطعيته قطعية مفهومة منه بالمعنى المذكور » كالجناية من سؤال الأعرابى لا 
قطعرة دليل مناطه »© ولا قطعية دليل الحكم إلى الملحق » ولا قطعية كونه أعلى أو 
مساويًا» . 


سدس سه 


ومن هذا ب أن المغال الذى اعترض به صاحب » التلويح ) » وهو وجوب الأكل 
والشرب بدلالة نص ورد فى الوقاع - يمكن أن يقال فى توجيهه : إن كل من يعرف 
اللغة يفهم أن مناط سؤال الأعزابى وجوابه - صلى الله عليه وسلم - هو الجناية على 
الصوم » ولا نفس اقترانه بأهله » فزعم الإمام الشافعى - رحمه الله - أن الجناية الكاملة 
الإفطار بالوقاع لا غيره > وعند الأحناف مطلق الإفطار » فتحققت دلالة النص عند 
الأحناف دونه . 

ويمكن أن نستنبط منه جوابًا آخر عن الاعتراض السابق خلاصته : أنه ليس بلازم أن 
يفهم كل واحد » ولا أن يفهم المناط مع دليله » حتى يتوقف على صوغ مقدمات 
شرعية» فيمكن أن تتحقق دلالة النص عند. من صادف مناطه الذى فهمه معنى خارجا 
يتحقق فيه » ومنه جاء الاختلاف » وهذا إنما يكون فى المناط الغامض ٠»‏ أما الظاهر › 
فلا اختلاف فيه . 

٭ ويمكن تلخيص حقيقة حقيقةالمسألة فيما يأتى : 

إن دلالة التضن لا بد فوا امن هر 8 

الأول : فَهُمَ اتاط لغة . 

تومو 

الشىء الثانى : تحقق ذلك المناط فى المسكوت . 

فأما فهمه : فقد علم مما تقل بطلان إنكاره » غاية الأمر أنه إذا كانت الدلالة قطعية » 
فإن المناط فيها' يكون معلومًا قطعًا ؛ كما فى تحريم الأذى > ولا نزاع فيه - وإن كانت 
ظنية » فإنه يختلف فى فهمه . 

وأما تحقق المناط فى المسكوت » فقد يكون واضحًا » كما إذا كان فى المسكوت أولى 
منه فى المنطوق ٠»‏ كما فى تحريم الأذى ٠‏ فإن فى الضرب أكثر منه فى التأفيف » وقد 
يكون تحقق المناط فى المسكوت خفيًا » فتكون الدلالة فيها خفية ؛ وذلك تبعا لخفاء تحقق 
المناط ؛ فتكون محل خلاف ؛ ولذلك خالف الشافعى فى مسألة الوقاع وغيرها » ولا 


ع مادم في 


تلازم بين أولوية المناط ¢ وبين وضوح تحققه 2 فقد يكون أولى 2 وهو خفى مختلف فيه 
كإيجاب الكفارة ذ فى القتل العمد عند الشافعى بنص الخطأ للزجر . 
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© أقسام دلالة النص : 

# الدلالة قسمان : دلالة قَطْعيّةٌ » ودلالة ظنية . 

فالقطعية : ما كان المناط فيها معلومًا قطعًا . لا يحتمل غيره » كما فى تحريم التأفيف» 
ا ا بل غر ي 

والظنية : ما كان التاط فيها مظنونًا ؛ بان يحتمل أن يكون غيره هو المعنى المقصود 
بالحكم . على سبيل المثال : 

ول : إيجاب الحنفية الكفارة على المفطر بالأكل عمد ؛ بدلالة نص ورد في الجماع . 
ثانا : إيجاب الشافعية الكفارة فى القتل العمد . واليمين الغموس بنص الخطأ »› 
وبنص المنعقدة لفهمهم أن المناط هو الزجر » والزجر فى العمد » والغموس أولى منه فى 
الخطأ . والمنعقدة مع احتمال ألا يكون المناط هو الزجر ٠‏ بل التلاقى لما صدر منه من 
التساهل ٠‏ وعدم التثبت ٠‏ حتى أدى إلى إهلاك النفس ٠‏ وإلى انتهاك ما أكد باسم الله 
عر وجل . 

فلا يلزم فى العمد والغموس . لأنهما كبيرتان محضتان . ولا يلزم من محو شىء َنْبا 
محوه ما هو أعلى منه كيف . ونفس الخطأ لا ذنب فيه ؟ 

وخلاصة القول : أن المناط الذى يفهم لغة قد يكون قطعيا » وقد يكون محتملاًء 
ظنيا » فتكون الدلالة تبعًا له ظنية » وتحقق المناط فى المسكوت قد يكون واضحًا » وقد 
يكون خفيا . 

وإذا جاز خفاء الدلالة؛ لخفاء تحقق المتاط المفهوم لغة- جاز الاختلاف فيها مثال ذلك: 
أولاً : ما ذهب إليه أبو يوسف . ومحمد كالأئمة الثلاثة - رحمهم الله - إلى وجوب 
الحد باللواطة. بدلالة نص وجوبه بالزنى؛ لأن المناط سفح الماء فى محل محترم مشتهى» 
والحرمة فى محل اللواطة قوية فوق الزنى ؛ لأنها لا تزول أبدا . 

والإمام أبو حنيفة - رَحمه الله - جعل المناط إهلاك نفس معنى » وقوة الحرمة 
يعارضها كمال الشهوة ٠‏ فإن الشهوة فى الزنى من الطرفين ٠‏ بخلافها فى اللواطة > فلا 
يجب فيها الحد عنده ٠»‏ بل فيها التعزير بالإحراق بالنار فى رواية » وهدم الجدار فى 
أخرى». والتنكيس من مكان عال باتباع الأحجار فى ثالثة . 

ثانا : وكذا قولهما بإيجاب القصاص فى القتل لمعل » بدلالة نص ورد فيه بالحدد » 
وهو قوله - عليه الصلاة والسلام : ٠‏ لا قود إلا بالسيف » ؛ لأن المناط لإيجاب القصاص 
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إقنا هوا الغيرف ها ل بطيقه يدن الا اة عاذ + دإنه موحي اللمرت: والشرت» فة قدا 
أله لمكت فهو التي سراف ` 

وقال الإمام أبو حنيفة : ليس المناط ما ذكر ٠‏ بل الجرح الناقض للبنية ظاهرا وباطنًا » 
والمثقل وإن كان ناقضا باطنًا ٠‏ لكنه ليس بناقض ظاهرا . 

ثم إنهما لا يحتاجان فى إثبات القصاص على القاتل بمثقل إلى الدلالة بجا ذكر » بل 
النصوص دالة بالعبارة على وجوب القصاص فيه ؛ نحو قوله تعالى : 8 الخر بالخر € » 
و النّمْس بالنَّفْس € إلخ . ثم حص منه ما فيه شبهة الخطأ » وهى إنما تكن بآلة يطيقها 
البدن فى العادة » ولا تفضى إلى القثل غالبًا . 

أها بالنسية إلى خلايث: : د لا قود إلا بالسّيف » فَائْرَاد لا يقام القصاص إلا بالسيف - 

ثم إن ادعاء الدلالة فى نص الزنى ٠‏ وكفارة القتل » والغموس مسبب » فإنه لا يخطر 
بالبّال هذا المناط المذكور إلا بعد نظر أدق » فيجوزه العقل تجويزًا ضعيفًا ٠‏ بل ربما كان 
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قال الآمدى 9 وهذا - حيث يشير إلى الفَحوَى - مما اتفق أهل العلم على صحة 
الاحتجاج إلا ما نقل عن داود الظاهرى » حيث قال : ليس بحجة © . 

وقال فى « التوضيح »© : والثابت بدلالة النص » كالثابت بدلالة العبارة » والإشارة. 
أى : فى كونه موجبًا للحكم مستندا إلى النظم ؛ لاستناده إلى المعنى المفهوم منه لغة؛ 
ولهذا أطلق عليها دلالة النص » فتقدم على خبر الواحد والقياس » إلا أنها عند التعارض 
لا تقدم على الإشارة » وبالأولى العبارة . 

* أمثلة التعارض : 

قال الإمام الشافعى - رحمه الله - : إن الكفارة تجب فى القتل العمد ؛ لأنها لما 
وجبت فى القتل المخنطأ للجناية - مع قيام العذر - بقوله عر وجل : « ومن فتل مؤمنًا 
خط فتحرير رقب مؤمة 4 [ النساء : 47 ] فلأن تجب بالعمد » ولا عذر فيه أولى . 
ويعارضها قوله عر وجل : < ومن يقتل مؤمنًا متَعَمدَا فجراؤه جهتم خالدا فيهًا ) 
[النساء : 97 ] فإنه يشير إلى عدم وجوب الكفارة فيه ؛ وذلك لأنه تعالى جعل كل 
جزائه جهنم ؛ حيث إن الجزاء اسم للكامل التام على ما مر بيانه » فلو وجبت الكفارة 


۸ - - ج ١ا-‏ بداية المجتهد ونهاية المقتصد 


معه . كان المذكور بعض الجزاء » فلم يكن كاملا تامًا » فعرفنا بلفظ الجزاء أن من 
موجب النص انتفاء الكفارة » فرجحنا الإشارة على الدلالة . 


« الاقتتضاء » 
الأقشناء ل نة : الط نويد اقش ا قاتا » أى : طلبه » وأما فى 
الاصطلاح : فاعلم أنه اختلف فى المحذوف ؛ مثل حذف « أهل » كما فى قوله عر وجل 
$ واسآل الْقَرَيّة 4 [ يوسف : ۸۲ ] هل هو من القتضى ؟ 
اختلف فى ذلك على مذهبين : 
المذهب الأول : مذهب القاضى الإمام » وابن الهمام » وجمهور الشافعية : أن 
المحذوف من المقتضى . 
المذهب الثانى : مذهب محققى الحنفية : أنه ليس منه . 
فعلى الأول : يعرف الاقتضاء : بأنه ما كان المدلول فيه مضمراً › إمّا لضرورة صدق 
المتكلم » كما فى الخبر » وإما لصحة وقوع الملفوظ به » كما فى الإنشاء ؛ مثال ضرورة 
الصدق قول النبى كَل : « رفع عن أُمََّى الخَطأ » » وقوله : ١‏ لا عمل إلا بنيّه » . 
وأما ضرورة صحة الملفوظ . فهى إمّا أن يكون ما تتوقف عليه الصحة عقلاً . 
ومثاله : قول الله تعالى : « واسأل القرية ‏ أى : أهلها . 
وإما أن يكون شرعاً . 
ومثاله : أعتق عبدك عَنى بألف . 
أما على المذهب الثانى : فيعرف الاقتضاء ؛ بأنه دلالة المنطوق على معنى يتوقف عليه 
أو هو دلالة الشرع على أن الكلام لا يصح إلا بزيادة معنى ضرورة ٠»‏ كالبيع فى : 
أعتق عبدك عى بالف » فإن هذا الكلام لا يدل شَرْعًا على التوكيل فى عتق عبد غير 
الموكل إلا بزيادة الملك اقتضاء » فقد استدعى التصحيح تقدير سابقة الملك اقتضاءً » 
فطلب الزيادة هو الاقتضاء ٠.‏ والزيادة التى ثبتت شرطا ؛ لصحة المنصوص شرعا هى 
المقتضى بالفتح » والمنصوص القتضى . 
خلاصة القول : أن المنصوص دال دلالتين : 


ققدم الف = چ۷ E‏ 


الدلالة الأولى : معنى النص كالإعتاق فى المثال . 


والدلالة الثانية 0 الذى استدعاه ‏ 0 > وهو سابقية الملك › غاية 0 
علماء الشافعية . 


ووجه خروج المحذوف من المقتضى عند الأحناف أن المحذوف يعرفه من لم يعرف 
الشرع » فحيث أضيفت الدلالة إلى الشرع . كان ذلك إخراجا للمحذوف ؛ لأن 
التصديق » والتصحيح فيه مما يستدعيه العقل لا الشرع . 

ل ا ل ل الل ا 
المقتضيى: 4اه م > يفهم التزامًا ؛ لأجل تصحيح الكلام ٠‏ ثم إنه لا بد أن يعتبر هذا 
المعنى المدلول للمنطوق مقدمًا ؛ حيث كان شرطا » لتصحيح الكلام» وهذا معنى قولهم : 
اللازم المتقدم اقتضاء . إذ لا بد من تقدم الشرط على المشروط » وذلك بخلاف المتأخر . 

وههنا سؤال » وهو أن شرطية المقتضى لصحة النص توجب تقدم ثبوته عليه » وكون 
المقتضى حكما للنص يوجب تأخره عنه. وذلك مستحيل فى شىء واحد فى حالة واحدة. 

والجواب على ذلك : أنه ليس بحكم للنص حقيقة » بل هو حكم اقتضاء النص . 

توضيح ذلك : أن فى الكلام نصا . واقتضاء » فهو شرط لصحة النص لتوقفه عليه › 
وحكم للاقتضاء ؛ لأنه ثبت ٠»‏ فالبيع فى قولك : أعتق عبدك عنى بألف . ثبت لأجل 
تصحيح الإعتاق المطلوب بهذه الجملة » فكان شرطا لهذا النص ٠»‏ وهو ثابت باقتضاء هذا 
الكلام الصحيح » فكان حكمًا لهذا الاقتضاء » فالاقتضاء متقدم » والمقتضى حكمه ٠‏ فهو 
متأخر عنه » ومع ذلك هو متقدم على النص ؛ لأنه شرطه » فهو بين الاقتضاء والنص 
على الاعتبارين . 

ولا كان المقتضى عند محققى الأحناف لا يشمل المحذوف ٠‏ وكان من الصور ما يشتبه 
على الخصم ٠‏ أنها من المقتضى مع كونها من المحذوف - نحو قوله تعالى : # واسأل 
الْقَرِيَة 4 [ يوسف : 45 ] » وقول النبى - عليه السلام - : « ولا عمل إلا بنيّة ٠‏ » 
و«رفع عن أُمَى الْحَطَأ » إلخ . فرق الحنفية بينهما . 

« الفرقا س ال راتو 


ا e‏ 
وإعرابه عند الذكر » بخلاف المحذوف ٠‏ فإنه عند ظهوره يتغير إعرابه » فإن القرية فى 


۰ - - ج ا- بداية المجتهد ونهاية المقتصد 
قوله تعالى : «# واسأل الْقَرَيَةَ 4 كانت مفعولاً » وبذكر المحذوف صارت من المضاف 
إليه . 

وهذا الفرق أغلبى » فإن فى بعض الصور لا يتغير حكم الإعراب ؛ كما فى قوله عر 
وجل © الا وان ی ج 1 تحني ]زالكية وال چب الفزق هجا نان 
الخذوف يكرك باق قبل رورو ار > ,وال رة م اع 

ثم إن المقتضى : إنما ثبت ضرورة التصحيح ٠‏ والضرورة تقدر بقدرها ٠‏ فيسقط ما 
يحتمل السقوط شرعا من الشروط > والأركان ؛ ولذلك استغنى البيع عن القبول » مع 
كونه ركنًا فيه » فيما إذا قال للسيد : اعتق عبدك عنى بألف » فقال : أعتقت ٠‏ فهذا 
الأمر لا يصح إلا إذا وقع البيع » فاعتبر تصحيحا لأمره > ولا حاجة فيه إلى القبول ؛ 
لأنه يسقط بالتعاطى ؛ لوجود المراضاة ٠‏ ويقع العتق عن الأمر » خلاقًا للإمام الشافعى 
وزفر - عليهما رحمة الله - بخلاف الهبة » فإنها لا تستغنى عن القبض ؛ لأنه لا يحتمل 
السقوط أصلاً » فلو قال : أعتق عبدك عنى » ولم يقل : بألف - لا يدل على الهبة 
اقتضاء» ولا يمكن اعتبارها للتصحيح ؛ لأنه لم يوجد القبض ٠‏ وإذا عرف أن المقتضى 
ثبت بالضرورة » وأن الضرورة تقدر بقدرها › فلا يصح إِذَا حمله على العموم ؟ لأنه 
يعتبر زيادة على الضرورة » ولا يصح تخصيصه ؛ لأن التخصيص نقص عن الضرورة › 
لكن محل ذلك إذا لم يقتضه التصحيح ٠‏ فإذا اقتضى تصحيح الكلام اعتبار أمر 
مستغرق. أو اعتبار أمر خاص ». فلا بد منه ؛ لأنه مقتضى . 

من أجل ذلك لا تصح نيه النلاث فى قول الرجل لامرأته : أنت طالق وطلقتك ؛ 
وذلك لأن الطلاق فى مثل هذه الصور ثابت بطريق الاقتضاء لا بطريق اللغة . 

وإنما الذى تعطيه العبارة لغة هو اتصاف المرأة بالطلاق » وهذا يقتضى أن يسبق 
الطلاق شرعا عن الرجل بطريق الإنشاء » فهو أمر شرعى اقتضته ضرورة التصحيح › 
فلا يعم جميع ما تحته من الأفراد » وهو الثلاثة » وذلك بخلاف : طلقى نفسك . فإن 
نية الثلاث فيه تصح ؛ لأنه مختصر من افعلى فعل الطلاق ٠»‏ فلا يتوقف إلا على تصور 
وجوده » فيكون الطلاق الثابت به هو نفس مصدر الفعل ٠»‏ فيكون ثابنًا لغة لا اقتضاء ١‏ 
فهو بمنزلة الملفوظ » فيصح حمله على الأقل » وعلى الكل » . 

© حجِيةٌ الاْنضاء : 

قال الو الكشف »© : ١‏ والثابت بهذا يعدل الثابت بالنص » إلا عند 


المعارضة به 6 5 


مقدمة المحقق - چ ۱ - 100 


ولعله إنما كان يعدله ؛ لأن المنصوص هو الذى يدل على المعنى المقتضى › فالثابت به 
بمنزلة الثابت بنفس النظم ٠»‏ دون معناه المستنبط منه » حتى إن القياس لا يعارض هذه 
الدلالة . 

نعم » لا تساوى دلالة الاقتضاء سائر الدلالات عند المعارضة ؛ لأن الثابت بالنص › 
والإشارة » والدلالة يكون أقوى من الثابت بالمقتضى ؛ لأن الثابت بها ثابت بالنظم › 
والمعنى » أو بالمعنى لغة » فكان ثابتا من كل وجه » وذلك بخلاف المقتضى › فإنه ليس 
من موجبات الكلام لغة ؛ وإنما ثبت شرعا للحاجة إلى إثبات الحكم به . 

# مثال تعارض دلالة الاقتضاء مع دلالة النص : 

إذا باع رجل من آخر عبدا بألفى درهم ٠»‏ ثم قال البائع للمشترى قبل نقد الثمن : 
أعتق عبدك هذا عنى بألف درهم » فأعتقه فإنه لا يجوز البيع ؛ لأن دلالة النص الذى 
ورد فى حق زيد بن أرقم بفساد شراء ما باع بأقل ما باع قبل نقد الثمن » فوجب أنه لا 
يجوز » والاقتضاء يدل على الجواز » فترجح الدلالة على الاقتضاء . 

وإنما قلنا : إنه دلالة ؛ لأن ثبوت الحكم فى حق غير زيد إنما ثبت بمعنى النظم › لا 
بالنظم ؛ كثبوت الرجم فى حق غير ماعز . 1 

وقد اعترض على هذا المثال بأنه ليس من باب التعارض ؛ لأن من شرط المعارضة 
تساوى الحجتين » ولا تساوى ؛ لأن هذا كلام الآمر › والدلالة ثابتة 1 2 ف 
يتعارضان ؟ 

هذا ما يتعلق بالدلالة اللفظية فى اصطلاحات الأحناف من حيث التقسيم » وقد اتضح 
ملحظهم » وللشافعية فيها تقسيمات أخرى سنوردها : 

« تقسيمات الشافعيّة ) 


الدلالة 
بد ل ىا ل سم 
منطوق مفهوم 
i 1‏ تك 0 
صريح عير صريح ' مفهوم موافقة مفهوم مخالفة 


مقصود غير مقصود ‏ فحوى الخطاب مفهوم ‏ مفهوم مفهوم مفهوم مفهوم مقهوم 


TT <>‏ 
مفهوم الموافقة اقتضاء ايماء وتنبيه اشارة الصفه الشرط الغاية اللقب العدد الحصر 


محتوى الخطاب والاسثناء 


Toft YF oF | على مذهب الجمهور‎ 


۲ - - ج ١‏ - بداية المجتهد ونهاية المقتصد 


أولا : اهوم 07 . 
لل ال وف ب کی عل يه الأ لادی شعن شل أن +« ون 
الفط علق م ن غر م الط ١‏ بان رداك الف سكم ف الا کر ر ف 
الكلام » وحالاً من أحواله » سواء كان ذلك الحكم موافقًا لحكم المذكورء أو مخالقًا له. 
و ر وو 7 7 5 
e‏ 
قسموه إلى قسمين : مفهوم موافقة 2( ومقهوم اة ؛ لآن الَسکوت عنه إن كان 
موافقًا فى الحكم للمذكور » فالدلالة عليه حينئذ هى ١‏ مفهوم الُوافقَة 4 . وإن كان مخالفًا 
له فيه » فالدلالّة عليه هى مفهوم المخالفة . 


يو و 


« مقهوم اموافقة : 
E‏ 
وبعبارة أخرى هو : دلالة اللّفْظ على ثبوت حكم الَنطوق للمسكوت عنه ؛ لفهم منَاط 
الحكم لُمَةَ ؛ بان يوجد فى الَنطوق معنى يفهم كل من يعرف اللّغة - أ وضع الألفاظ 
للمعانى - أن الحُكْمّ فى الَنْطُوق إنما تبت لأجله من غير احَتبَاجٍ فى هم ذلك إلى نَظَرٍ 
واجتهاد . 


٠ ٤٤4/١ : والبرهان‎ › ١۷١/١ : وشرح العضد‎ ٠. ينظر : المفهوم لشيخنا الخضراوى‎ )١( 

والعدة: ٠١٤/١‏ . والإحكام للآمدى : ٦۲/۳‏ > وجمع الجوامع : 55٠0/١‏ » والآيات البينات : 
۲ »۰ ۲۳ »۰ وشرح الكوكب : ۳/ ٤۸٠‏ » 544 . وروضة الناظر (۱۳۸ » ۱۳۹) > وإرشاد 
الفحول (۱۷۸ - ۱۹۸) » وتيسير التحرير : ٩۸ - ٩۱/۱‏ » وفواتح الرحموت : 1١5 - 5١7/١‏ » 
وشرح التنقيح )٥۳(‏ » والحدود للباجى (50) . ونشر البنود : ٩۸ - 945/١‏ » والمدخل )۲۷١(‏ . 

(۲) ينظر : البحر المحيط للزركشى : ۷/٤‏ » والبرهان للإمام الحرمين : ٤٤4/١‏ » والإحكام فى 
أصول الأحكام للآمدى : 77/7 » ونهاية السول للإسنوى : 7١7/7‏ » وغاية الوصول للشيخ زكريا 
الأنصارى (۳۷) » والمنخول للغزالى )7١4(‏ » وحاشية البنانى : 71١/١‏ » والإبهاج لابن السبكى : 
۱ ۳ . والآيات البينات لابن قاسم العبادى : ٠٠/۲‏ » وحاشية العطار على جمع الجوامع 
۱ » والتحرير لابن الهمام (۲۹) . وحاشية التفتازانى والشريف على مختصر المنتهى : ١۷١/۲‏ 
والتقرير والتحبير لابن أمير الحاج : ١١١/١‏ . 


تقدمة لفق - ج AT = - ١‏ 


وهذا القسم هو الُسَمّى فى اصطلاح الأحتّاف ب « دلالة النص > . 

مثال ذلك : قوله تعالى فى شان الوالدين : < ثلا تقل لها أف 1 الإسراء : [YY‏ 
فإن هذا النص دل بمنطوقه على تحريم التأفيف » وهو يدل بمقهومه « الموافق » على تحريم 
الضرب السكوت عنه ؛ لفهم مَنَاط تحريم التأفيف ١‏ وهو الإيذاء لْغَهَ ؛ فإن كل عارف 
باللغة يفهم أن مناط تحریم اا إغا هو الإيذَاء ٠‏ وهو موجود فى الضَرب ونحوه » 
فيفهم منه - بالموافقة - نبوت التحريم له أيضًا كالتأفيف ؛ لأنه أَشّدّ إيذاء من التأفيف ؛ 
فيكون أولى بالحكم منه . 


3 5 5 ت e‏ .0 5 ره ھ3 70 واه سه اس 
ومنه - أيضا - قوله تعالى : # ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك 


ومنهم من إن تأمنه بديتار لا يده إِلَيك 4 [ آل عمران : 76 ] . 


رمعم 


فإن الأول يدل بمنطوقه على تأدية المحدث عنه للقنطار الموْتَمَنِ عليه لأماتته > ومن 
ناحية أخرى » فإنه يدل بمفهومه الموافق على اديه لما دون القنطّار المسكوت 0000 
الأول 

والثانى 0 بمنطوقه على عدم تأدية امَحَدث عنه للديتار المؤْتَمَنِ ن عليه » ويدل بمفهوم 
الموافق على عدم تأديته لما فوق الدينار المسكوت عنه بالأولى ؛ فإنه من البدهى عرقًا أن 
من يكون أميئًا فى القنطار كرون فما ور كذلك من باب اول > كما أنه من يكون 
حائتا فى الدينار يكون كذلك فيما هو أكثر منه بالأولى : 


د اد 5 
: 32 3 


وم 8 رس لم 


© شروط تحقق مهوم المواققة : 

اتفق الأصوليون والفقهاء القائلون بمفهوم الموافقة على أنه يشرط لتحقق دلالة اللفظ 
على ثبوت حكم الَنطُوق للمسكوت عنه أن يوجد فى الَنْطوق معنى يفهم منه كل من 
يعرف لغة العرب أن الحكم فيه إنما يَتَبَتَ لجل هذا المعنى » وأن يكون هذا المعنى 
كو gd E‏ روا ع اث مناسبة » واقتضاء للحكم 
منه فى الوق ا مهوم الموافقة ينتفى بانتفاء أحَد هذه الشروط الثلاثة » ثم إننا 
راهم قد اختلفوا بعد ذلك فى أنه هل ب رط فى الس ای تیت اکم من آل أن 
يكون فى السكوت أشد مناسبة » واقتضاء ء للحكم منه فى المنطوق ٠»‏ فلا يكفى فى الدلالة 
والتسمية بمقهوم الموافقة قة أن يكون مسَاويًا أو لا يشترط ذلك ٠‏ فيكفى أن يكون مسَويًا؟! 
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فذهب الآمدى ٠‏ والشيخ أبو إسحاق الشیرازی إلى نه يشترط فى مفهوم الموافقة أن 
يكون المسكوت أولّى باستحقاق الحكم من الَنطوق ؛ لكون مَنَاط الحكم فيه أقوى اقتضاء 
للحكم منه فى المنْطُوق » كما فى دلالّة التهى عن التأفيف على تحريم الضرب ونحوه . 

قال سَيْفْ الدين الآمدىّ فى « الإحكام » : « أما مقهوم الْوافقة » فما يكون مَدلُول 
لافطا تن مك السكوت راف لمدلوله فى محل النطق » . ١‏ 

ثم مثل له بعدّة أمثلة » ثم قال : « والدلالة فى جميع هذه الاسام لا تخرج من قَبيلٍ 
التنبيه بالأدنى على الأعلى » وبالأعلّى على الأدنى » ويكون الحكم فى مَحَل السكوت 
أولّى منه فى محل النطق » وإئما يكون كذلك أن لو عرف الَقصودُ من الحكم فى محل 
النطق من سياق الكلام ا وعرف أنه أشد مناسبة واقضاء الک فی محل السكوت من 
اقتضائه له فى محل النطق » رذلف كما عرفا ماق الآ الحرمة لاف أ اسرد 
إنما هو كت ا عن الوالدين » وأن الأّذّى ۴ ّ والضرب ا التأفيف » 
فكان التّحْرِيمُ أولَى » وإلا فلو قطعنا النظر عن ذلك لا لزم من تحريم التأفيف تحريم 
الضرب »16 . ها. 

وكلام الآمدى صريح فى اختياره القول باشتراط الأولوية » وهذا الَذَهّب هو قضية ما 
نقله أبو المعالى الجوينى فى « البرهان » عن الإمام الشافعى ؛ حيث قال : ونحن نورد 
معانى کلامه» فمما ذكره أنه قال : « ار ا : مفهوم موافقة » ومفهوم مخالفة ». 

أما مهوم الموَاقَقَة ا دل على أن الحكم فى السكوت عنه موافق للحكم فى 
المنطوق به من جهة الأولى ٠)١‏ . ه . 

وذهب الإمَام العَرالى » والإمام الرازئ » ومن تبعهما إلى أنه لا يشرط فى مفهوم 
الموافقة أولوية الکن عنه بالحكم » ل ار ليل ألا يكون مَنَاط الحكم فى المسكوت 
عنه أقل مناسبة » واقتضاء للحكم منه فى النطوق » سواء كان أُولَى منه » أو مساويًا له 
E‏ 1 

ولذلك قال الرَركشى فى « البحر » : وهو ظاهر كلام الجمهور من أصحابنا وغيرهم . 

والخلاصة أن فى اشتراط الأولوية فى مقهوم الوافقَة طريقين : 

احدهما" + يذهب إن الاستراط + وهو مقرل عن لاقي + واختاره أبن إسحاق 
الشيرازنى › والآمدى . 
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والقائق: + يذهب إلى الا اط “وهو مد اوور كما قال الرركقى وخيرة : 
فإن قيل : وهل لهذا التَرَاع تَمَرَةَ مع اماقم على ثبوت حكم المنطُوق للمسكوت 
المساوى » والعمل به ؟! 
فالجوات : نعم له تمر EE‏ و الحكم للْمَسكوت اساي على القول 
باشتراط الأولوية يكون بالقياس ¢ وتجرى عليه أحکام القياس 3 وعلى القول بعدم 
الاشتراط يكون ثبوته بطريق النص الُقَابل للقياس » ويأخذ حكم المنصوص . 
2 و 2 1 مالم o‏ م 
© دليل القائلين باشتر اط الآولوية : 
ادل عن قال ا شتراط الأَولَوِيّة بان إِلْحَاقَ الَسْكُوت المساوى بِالْنَطُوق فى الحكم لا 
يخرج عن القياس ؛ إذ لا يمكن فَهُماتحادهما فى الحكم من النص على حم المنطوق 
عقا ؛ لقيام احتمال التعبد فى محل التق » فلا عى الحكم إلى مَحَل السكوت 
بخلاف المسكوت الأولى ؛ فإنه يفهم اتخادها فی الحکم عرقًا ؛ لبعد احتمال التعبد 
حينئذ ؛ نظرا لأولوية المسكوت بالحكم . 
# مناقشة هذا الدليل : 


ويناقش هذا الدليل بأن محل الترَاع إنما هو الَنطوق الذى وجد فيه مَعنَى يفهم العارف 
باللغة أن الحكم إنما َب فيه لأجله » وأن هذا العتى مَوْجود فى السكوت على السواء » 
وحينئذ فيقال لهم : إن أردتم بقولكم  :‏ لقيام احتمال التعبد قيامه » مع فهم مط 
الحكم لغة » وجود هذا المناط فى المسكوت » كما هو المفروض > فممنوع طعا » إذ بعد 
فرض فهم الَنَاط لغة » ووجوده فى الكوت لا ينات 'احتمال التعبد الكمالة بد به فى 
احرف والعادة + بحيث يكون قَانعًا من فَهُمٍ ثبوت الحكم للمسكوت لغة 

وإن ارتم به بام الاحتمال مع عدم هم المتَاط لَه فَسَلَمْ ٠‏ ولا يفيدكم ؛ لخروجه 
حينئذ عن محل النزاع ؛ إذ مساواة الَسَكُوت للمنطوق فرع عن فَهم مناط الحكم ووجوده 
فى المسكوت . 

Ey‏ ري عر لمارا 
« دليل القائلين بعدم اش شتراط الأولوية : 

EAE N OR OD a 
المنطوق للمسكوت مع عَدَم أولويّته بالحكم ؛ لقم الَاط لغة » كما فى فَهُمٍ تحريم إحراق‎ 
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مال اليتيم من تحريم أكله ظُلْمَا وإهدار هذا النحو من الدلالة مما لا وجه له ؛ إذ بعد 
فرض فهم ثبوت حكم المنطوق للمسكوت لفهم النَاط لَغَهَ » كما هو موضوع النزاع لا 
وجه لآهذار هذه الذلالة .. 

نعم » إن أرادوا بهذا الشرط أنه لمجرد تسمية الدلالة على ثبوت الحكم للْمسكوت 
0 لواف 000 » كما ع 0 على تسمية 00 على ثبوت م 
الْمسَاوى ب « ا UE‏ > ولا اس فى الآصلطلاح »> وحينئذ 
فلا يعدو هذا الخلاف أن يكون خلاقًا فى التسمية والاصطلاح اما كويه شرط لال 
الدلالة على ثبوت حكم النطوق للمسكوت » فهذا لم يقم لهم عليه دَلِيلٌ » بل قد قام 
الدليل على خلافه . 


1 
5 

0 

U 
2 
2 


چ ر 


»اكلام على أشسام منرم الوق 

أول : باعتبار استحقاق السكوت للحكم ؛ بناء على ما ذهب إليه الجمهورٌ من عدم 
اشتراط الأولوية » فينقسم مفهوم الموافقة إلى قسمين : 

أولق وساو 4 لأن المسكوك إن كان اول -نن الطوق اتاق الحکم غ 
الأولى ».ويسمى أيضًا 9 محوى الطاب © + وفحوئ الخطاب هو : ١‏ معتاه ٩‏ كما فى 
«الأساس » » و« الصحاح » . 

وان كان مساويًا له فيه فين المنازق #دويطلق عليه « لحن الخطّاب 4 

فمفهوم الموافقة الأولى : هو ما يكون المسكوت فيه أُولّى من النطوق باستحقاق الحكم 
بأن يكون اقتضاء ء التاط للحكم فيه أقوى من اقتضائه له فى النطوق » كما فى النهى عن 
التأفيف ؛ فإن المسكوت عنه - وهو لفرت - أولَى بالحرمة من التأفيف ؛ لآن إيذاء 
الضرب أشد مناسبة »> واقتضاء للحرمة من إيذاء التأفيف : 

ومفهوم م الْموَاقَقَة المساوى هو : ما يكون امسكوت فيه اوا للمطروق فی استحقاق 
الحكم بأن يكون اقتضاء انَاط للحكم فيهما على السواء > كما فى إحرآاق مال اليتيم ؛ 
وأكله ظلمًا ء فإن اقتضاء المتاط 2 وهو إفساد الملل » وتفويته على اليتيم للتحريم فيهما 
على السواء . 
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اتا TS‏ نكم إلى السمين قط وي + 

أما القطعى : فهو ما قطع فيه بعلي انط فى محل التق » وبوجوده فى مَحَل السكوت 
كما فى دلالة قوله تعالى ١‏ < لا تقل لما أن © 1 الإسراء : 78 ] على تحريم 
الضرب ونحوه » فإنا نقطع بعليّة الإيذاء لتحريم التأفيف المنطُوق به » ونقطع أيضًا 
بوجود الإيذاء فى الضرب الكرك قمع رولا قوله تعالى : « ومن هل الكتاب من 
إن لطر a‏ : ۵ ] على تأديته ما دون القأطار ؛ فإن قم 
بعلية الأمانة ؛ لتأديته القنطار النَطُوق ب به » ونقطع لذلك بوجود هذا المعنى فى تأديته لما 
دون ن لقنار المسكوت عنه ؛ eT‏ أميئًا على القنطار يرعاه » ويؤديه حيث طلب 
منه - يكون أميئًا كذلك على ما دون القنْطَارِ قَطَْا » ودلالة قوله تعالى  :‏ ومنهم من 
إن تأمنه بديتار لا يده إِلَيِكَ € [ آل عمران : «اللإهاى عدو ناته ذا فرق الددار : 
فإنا د بِعلَيّة الحيّاتة ؛ لدم تَأديّة الدينار المنطُوق به » وبوجود ذلك المعنى فى عدم 
تأدية ما فوق الديتار الَسْكُوت عنه؛ فإن من يخون فى الديئار يخون فيما فوقه بطريق 
الأولّى . وكدلالة قوله تعالى : # إن الذي لون ارال الاس لا نّم يأكلون فى 
بطوني اراو ساون سيا © [ النساء ٠‏ ] على تحريم إحراقها أو إتلافها بأى وجه 
من وجوه الإتلاف » فإنا تجزم بعلية الإتلاف والتفويت لتحريم الأكل الأنطوق به » 


وتجزم - كذلك - بوجود هذا لی فى الإحراق المسكوت عنه َ 


وأما الظَنّىُ : فهو ما ظن فيه علية النَاط فى مَحَل التق » أو ظن وجوده فى محل 
سر س ۹ س سس لے ص 


السكوت . كما فى قوله تعالى ٠‏ 3 ومن قل مما ختطا تحير ركب مُؤْمئَة © الآية 
[النساء : ۲ » فإن هذا النص 1 تتطوقه على ورت الكفّارّة فى القتل الخطاً دل 
كرجه ول زواج شافع .رط GEESE‏ لين كرت 


عنه» فإنه إغا وجبت الكفارة فى القتل الخطاً للرّجر لا للخطاً لذن خط عدن مط 


ت 


0 


0 


ده سك 


للحقوق » لو يماع إن بكر ودعلا اللودوي بار[ذ) N‏ فى القتل الخطأ 
للزجرء فوجوبها فى القتل العمد أولى وأنسب ؛ لأن الزجر فى العمد أشد مناسبة » 
واقتضاء للوجوب منه فى القتل الخطأ ؛ لأن الداعى فيه إلى الجر آكد وأقوى » وواضح 
أن علي الرّجْر لوجوب الكفارَة فى القتل الخطأ المنطوق به مظنونة فقط ؛ لاحتمال أن 
تكون العلّةٌ هى تارك ما صَدَرَ من المخطئ من التساهل » وعدم التبين فى الرمى المؤدى 
إلى إِفْسَّاد النفس المعصومّة . كما ذهب إليه الأئمة الثلاثة : أبو حنيفة » ومالك »› 
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وأحمد » ولهذا لم يقولوا بوجوب الكَمَارة فى القَثْل العمد ؛ لأن ما يتدارك به الح لا 
يصلح لأن يتدارك به الأشد الأغلظ . 

وکا ل اعفان م لا يؤاخذكم الله بِاللّعْو فى أيمانكم ولكن يؤاخذكم بم 
عقدتم الأيمان € الآية [ الائذة + ۸۹ ] + فإنه :يدل جنطوقه على وجوب الكفارة فى البمين 
التى انعقدت ٠‏ أى : اليمين غير الغموس . وهى : الحلف على أمر مستقبل ليفعله أو 
يتركه» وهذا النص نفسه يدل بمفهومه عند الشافعى - رحمه الله - على وجوبها فى 
الغموس كذلك . وهى : الحلف على أمر حال أو ماض يتعمد فيه الكذب » ومفهوم 
كلامه أنه إنما وجبت الكفارة فى المنعقدة بالحنث فيها زجرا عن هتك حرمة اسم الله 
تعالى » وإذا وجبت فى المنعقدة للزجر » وجبت فى الغموس بالأولى ؛ لأن الداعى فيها 
إلى الزجر آكد وأقوى ؛ لأنها إذا وجبت فى المنعقدة بصيرورتها كاذبة » مع أنها لم تكن 
فى الأصل كذلك . فلأن تجب فى الغموس مع أنها كاذبة من الأصل أولى » وواضح أن 
علية الزجر لوجوب الكفارة فى اليمين المنعقدة التى هى محل النطق ظنية فقط ؛ لاحتمال 
اوتا ی ا بها قرط كيه من تلكا ر سنح ا مين لي ا 
المحصلة للثواب المزيل للآثام » وهذا المعنى غير متحقق فى اليمين الغموس؛ إذ هى كبيرة 
محضة» وما يتدارك به الأخف لا يصلح لأن يتدارك به الأغلظ . 

ومن هذا إيجاب الكفارة عند الأحناف بالأكل والشرب عمدا فى نهار رمضان » بمفهوم 
النص الذي دل على وجوبها بالوقاع فيه عمدًا »> وهو حديث الأعرابى الذي جاء إلى 
النبى - يي - فقال : « هلكت وأهلكت يا رسول الله » فقال له النبى - ل - : «ماذا 
صضتعت »افقال ١‏ « ا واقعت أهلن فى تهار رنضات © 4 فتال الى د كله = ١+‏ أعيق 
رقبة » الحديث . فإنهم قالوا : إن قول الأعرابى : « هلكت ... إلخ » منزل دل 
السؤال عن الجناية التى هى معنى المواقعة فى هذا الوقت . وهى الجناية على الصوم بدليل 
قوله : « هلكت وأهلكت » . فإن الهلاك والإهلاك لا يكون كل منهما إلا بحدوث 
جناية موجبة لخوف العقاب . ولم يكن سؤاله واقعا عن نفس الوقاع » فإن الوقاع ليس 
جناية فى ذاته لوقوعه فى محل ملوك له › لكن الوقاع فى ذلك الوقت جناية على 
الصوم» وذلك بدليل تخصيص الأعرابى نهار رمضان بالذكر . فاتضح بهذا أن سؤاله 
وقع عن الجناية على الصوم بالوقاع . وهذا المعنى يفهم لغة ؛ لأنه لما اشتهر فرضية 
الصوم فى رمضان ٠‏ واشتهرَ أن معتاه الإمْسَّاكُ عن اقتضاء شهوتى البطن » والفرج » 
عرف كل من كان من أهل اللسان أن المواقعة فى ذلك الوقت جناية على الصوم » وأن 
المقصود من السؤال معرفة حكم الجناية » فكان المفهوم من قوله : « واقعت أهلى فى نهار 
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رمضان » لغة الجناية على الصَّوْم بالإفطار » كما أن المفهوم من قوله تعالى  :‏ فَلا تقل 
لها أف 4 [ الإسراء : ۲۳ ] المنع من الإيذاء . 

وتخواب الى د كل - بقولة : « أعتق رَقَبَةَ » وقع عن حكم الجناية الذى هو المراد 
میاو 0الرا لن الال اق ل م ات الصالار: عن 
هو أفصح العرب والعجم قاطبة لا نفس الوقاع » فإنه غير مقصود . فيكون إيجاب 
الكفارة بقوله - عليه الصلاة والسلام ‏ : « أعتق رقب » فى مقابلة الجناية على الصوم › 
فلهذا أثبتنا الكفارة بالأكل والشرب بالمعنى ال لغة من إيجابها بالوقاع . وهو كونه 
جناية على الصوم > وإنما كانت هذه الدلالة ظنية ؛ لاحتمال أن يكون وجوب الكفارة 
بالوقاع ؛ لأجل الجناية الخاصة بالوقاع » كما هو قول الإمام الشافعى لا الجناية المشتركة 
بين الوقاع » والأكل والشرب . 

فإن قيل : التَّابت بمفهوم الموافقة . كما هو اصطلاح الجمهور » أو بدلالة النص ء 
كما هو اصطلاح الحنفية هو الذى يصير معلومًا للسامع بواسطة اللغة » بمجرد السماع ؛ 
بحيث يكون الفقيه وغيره فى إصابته » وفهمه من اللفظ سواء . مع أن وجوب الكفارة 
بالأكل » والشرب مما يشتبه همه من حديث الأعرابى على الفقيه العالم بطرق الفقه . 
فَضلاً عن غيره » فكيف يكون هذا من باب مفهوم الموافقة . 

والجواب : الشرط فى مفهوم الموافقة أن يكون المعنى الذى تعلق به الحكم ثابتا لغة ؛ 
حك يمره اهل اا د قاما" أن تيكو ا ا ف قر مراع اص غا 
يعرفه أهل اللسان . فليس بشرط » وقد أوضحنا أن معنى الجناية فى سؤال الأعرابى 
ثابت لغة » مفهوم لأهل اللسان بداهة » فيكون من باب مفهوم الموافقة > غاية الأمر أن 
الثابت بذلك المعنى فى غير موضع النص . وهو وجوب الكفارة بالأكل والغرت قد 
اشتبه على البعض ٠‏ بِنَاء على أن تعلق الحكم . هل هو بالجناية من حيث هى ؟ أو 
بالجناية المقيدة بالوقاع لا لخفاء معنى الجناية فى محل النص » فلا يَقَدَح ذلك فى كون 
المثال المذكور من باب مفهوم الموافقة . 

ولا كانت الدلالة فى هذا القسم ظنية ؛ لاعتمادها على ظن المناط فى محل النطق » أو 
ظن وجوده فى محل السكوت كانت مجالا للاجتهاد » والاختلاف فيها . 


۰ - - ج ١ا-‏ بداية المجتهد ونهاية المقتصد 
ع ر 
« مفهوم المخالفة » © 


ويدور الكلام على مفهوم المخالفة من حيث تعريفه » وبيان شروطه » وأنواعه › 


وسنذكر هذه المباحث كالآتى : 
© تعريف مفهوم المخالفة : 
مفهوم المخالفة - فى تقسيم المفهوم - هو : ما يكون مدلول اللَفظ فى محل السكوت 
مخالمًا لمدلوله فى محل النطق » على معنى أن يكون الحكم الثابت فى محل السكوت 
مناقضا للحكم الثابت فى محل النطق » وبعبارة أخرى هو : 
دلالة اللفظ على ثبوت نقيض حكم المنطوق للمسكوت عنه » مثل دلالة قوله - عليه 
الصلاة والسلام -  :‏ فى سائمة العَنَمٍ زَكَاة » على عدم وجوب الز ة فى معلوفة العَنَم » 
ويطلق عليه أيضًا « دليل الخطاب » . 
أما تسميته بمفهوم المخالفة ؛ فلأن حكم المنطوق مخالف لحكم المسكوت » وأما تسميته 
بدليل الخطاب؛ فلحصول الدلالة عليه بتوع من الاستدلال ببعض الاعتبارات» كالوصفية» 
والشرطية » ويسميه الأحناف بتخصيص الشىء بالذكر . 
© شروط تحقق مفهوم المخالفة : 
اف من “قال عفهؤغ: الخالقة على آذ له شروطا يبعت تتحتقها اه ٠‏ جحت إذا اى 
شرط منها انتفی الفهوم من أصله › فی شروط لتحققه » ووجوده لا للاستدلال به مع 
وجوده » وتحققه بدونها » وأهم هذه الشروط ما يأتى : 
الأول : آلا تظهر أولوية المسكوت عنه بالحكم من الَنَطُوق به » ولا مساواته له فيه ؛ 
إذ لو ظهر كونه أولى أو مساويًا - لاستلزم ذلك ثبوت حكم النطوق للمسكوت » فيكون 
مفهوم موافقة » لا مفهوم مخالفة ؛ إذ لا يتأنّى اجتماعهما فى مَحَلّ واحد بالنسبة لمَدنُول 
واحد ؛ لما بينهما من التنافى . 


)١(‏ ينظر : البحر المحيط للزركشى : ١١/5‏ » والبرهان لإمام الحرمين : ٤٤4/١‏ » وغاية 
الوصول للشيخ زكريا الأنصارى (۳۸) ء والمنخول للغزالى (۲۰۸) » وحاشية البنانى : 5505/١‏ 2 
والآيات البينات لابن قاسم العبادى : ۲۳/۲ > وحاشية العطار على جمع الجوامع : ۳۲٣/۱‏ » 
وتيسير التحرير لأمير بادشاه : ۹۸/١‏ » وحاشية التفتازانى والشريف على مختصر المنتهى : ١۷۳١/۲‏ 
وشرح التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازانى : ١51١/١‏ » والوجيز للكراماستى 
(54) ء وميزان الأصول للسمرقندى : 5١/4‏ . ونشر البنود للشنقيطى : 4١/١‏ › والتقرير 
والتحبير لابن أمير الحاج : ٠٠١/١‏ . 


مقدمة المحقق ا - ١41‏ 


الثانى : آلا يكون المسكوت عنه ترك التصريح به ؛ لخوف محذور بسبب ذكره بطريق 
موافقته للمنطوق . كقول حديث عهد بالإسلام لعبده بحضور جمع من المسلمين : 
«تصدق بهذا على المسلمين » يريد : وغيرهم » ولكنه ترك التصريح بذلك خوفًا من 
اتهامه بالنفاق » فتخصيص محل النطق - أعنى : المسلمين - بالذكر لا يدل على عدم 
التصديق فى محل السكوت ( أعنى : غير المسلمين ) ؛ لأ تخصيص محل النطق بالذكر 
إنما هو لخوف المحذور المتقدم لا لنفى الحكم عن محل السكوت . 

وهذا إنما يتصور فى كلام غير الله - عر وجل - أو ترك لجهل المتكلم بحكمه 
كقولك: « فى الغنم السائمة زكاة » وأنت تجهل حكم المعلوفة » وعليه فتخصيص السائمة 
بالذكر لا يدل على عدم الوجوب فى المعلوفة ؛ لأن التخصيص المذكور إنما هو للجهل 
بحكم المسكوت عنه لا لنفى الحكم عنه » وهذا أيضًا إنما يتصور فى غير كلام الله عر 
وجل وكلام رسوله وك . 

الثالث : ألا يكون القيد المنطوق به خرج مخرج الغالب المعتاد كقول الله - عر 
وجل-: # وربَائبكُم اللاتى فى حجوركم € [ النساء : ۲۲ ] فالتقييد هنا بالحجور إنما 
جرى مجرى الغالب المعتاد فى الربائب ؛ فإن الغالب على حالهن كونهن فى حجور 
أزواج أمهاتهن » لا لكونه شرطا فى حرمة الربائب على الأزواج » فلا يدل على عدم 
حرمة الربيبة التى ليست فى حجر الزوج ؛ حيث إن ذكره - كما قلنا - للأغلب المعتاد 
لا لنفى الحكم عما عداه » ومن ذلك قوله تعالى : 8 قإن خفتم آلا يقيمًا حدوه الله فلا 
جتاح عَلَيْهِمًا فيما اقتَدَتْ به 4 [ البقرة : ۲۲۹ ] » فإن تقيبد جواز الخُلّم » بخوف عدم 
إقامة حدود الله - تعالى - بالشقاق بين الزوجين إنما وقع باعتبار الغالب ؛ فإن الخلع إنما 
يقع غالبا عند خوف الشقاق بين الزوجين الذى يؤدى إلى عدم إقامة حدود الله تعالى ١‏ 
ويقضى العرف بأن الزوجين لا يتخالعان » ولا يتقاطعان على الحب .> والمقة › 
والتصافى» وإنما تسمح المرأة ببذل المال المحبوب » ويستعيد الزوج عنها مالأ » إذا أظهرا 
تقاليًا وشقاقًا » فكان جريان التخصيص على حكم العرف لا لنفى الحكم عما عداه » فلا 
يدل على عدم جواز الخلع عند عدم خوف الشقاق . 

REA‏ جع قله 2 o E‏ قنها بد إذة وليها 
َكانه بقلل باط ال و د ی کے الراة ها يعن ]دن ها ب ا 
وقع بناءً على أن الغالب أنها لا تنكح نفسها بعْيرٍ إذن الولى لا لإخراج ما عداه من حكم 
المنطوق ؛ فلا يدل على جواز نكاح نفسها بإذن الولى . 


۲ - - جا ١ا-‏ بداية المجتهد ونهاية المقتصد 


قال ابن القشيرى : قال الشافعى : الغرض من المفهوم ألا يلغى القيد الذى قيد به 
الشارع كلامه . فإذا ظهر للقيد فائدة ما مثل أن أخرج على المعتاد الغالب فى العرف » 
كفى ذلك . وقال : إذا تردد التخصيص بين تقدير نفى ما عدا المخصص ». وبين قصد 
إخراج الكلام على مجرى العرف ٠‏ فيصير تردد التخصيص بين هاتين الحالتين » كتردد 
اللفظ بين جهتين فى الاحتمال > فيلحق بالمحتملات كقوله - تعالى - : 8 قان لَم يکونا 
رجلين فَرجل وامرأتان € 1 البقرة : ۲۸١‏ ] فاستشهاد النساء مع التمكن من إشهاد 
الرجال خارج عن العرف ؛ لما فى ذلك من الشهرة وهتك الستر » وعسر الأمر عند 
إقامة الشهادة » فجرى التقييد إجراء للكلام على الغالب » . 

وقد خالف فى اشتراط هذا الشرط إمام الحرمين أبو المعالى الجويني ٠‏ والعز بن عبد 
السلام ؛ أما إمام الحرمين ٠‏ فلم يجعل عدم موافقة قيد المنطوق للغالب شرطا فى تحقق . 
المفهوم ٠‏ بل إن المفهوم قد يتحقق مع كون القيد موافقًا للغالب ؛ لأن المفهوم من 
مقتضيات اللّفَظ . ومدلولاته » فلا تسقطه موافقة الغالب لمجرد الموافقة ؛ وإنما يكون 
ذلك فرب من التاويل الذى يشتضيه الدليل الخارسى > انا مجر المزائقة لاف فك 
تقوى على إسقاطه . 

وأما العز بن عبد السلام فقد نقل عنه أن القاعدة تق تقتضى عكس هذا الشرط » وهو أن 
الَنطوق لا يكون له مفهوم إلا إذا أخرج مخرج الغالب ؛ لأن الوصف الغالب على 
الحقيقة تدل العادة على ثبوته لتلك الحقيقة » فالتكلم يكتفى بدلالة العادة على ثبوته لها 
عن تخصيصه بالذكر » فإذا أتى به مع الحقيقة عند الحكم عليها مع أن العادة كافية فى 
الدلالة على ثبوته لها » دل ذلك على أنه إنما أتى به ؛ ليدل بذلك على تخصيصه 
بالحكم ونفيه عما عداه . 

وأما إذا لم يكن غالبًا على الحقيقة . فن العَادَةَ لا تدل على ثبوته لها ؛ لعدم شهرته 
وغلبته » فإذا أتى به المتكلم » والحالة هذه كان غرضه حينئذ إفهام السامع ثبوته للحقيقة 
لا نفى الحكم عماعداه . 

أما ما قاله إمام الحرمين فيمكن أن يجاب عنه علَى ما قَالَه شراح « جمع الجوامع» 
المفهوم » وإن كان من مقتضيات اللفظ » إلا أنه من المقتضيات الخفية ؛ لأن استفادته منه 
بواسطة أن التخصيص بالذكر لا بد له من فائدة » وغير التخصيص بالحكم منتف . 

فثبت أن التخصيص بالحكم هو القّائدة » وموافقة الغالب من المقتضيات الظاهرة ؛ 
لاستفادتها من المتعارف . فيقدّم عليه ؛ حيث إن الظاهر يقدم على الخفى . 


مقدمة المحقق - ج ١‏ - > 

وأما ما نقل عن ابن عبد السّلام » فقد أجاب عنه الإمام الغرّالى بأن : الوصف إذا 
كَانَ غالبًا على الحقيقة كَانَ لازم لها بسبب الشّهرة والعَلّبة » فذكره مع الحقيقة عند الحكم 
عليها يكون لعْلّبة حضوره فى الذهن لا لتخصيص الحكم به . 

وأما إذا لم يكن غالبًا » فإن الظاهر ألا يذكر مع الحقيقة ٠‏ إلا لتقييد الحكم به ؛ 
لعدم مقارنته للحقيقة في الذهن حينئذ » فاستحضاره معه » واستجلابه لذكره مع الحقيقة 
لا بد أن يكون لفائدة » والغرض عدم ظهور فائدة أخرى ؛ فتعين كون الفائدة تخصيص 
المنطوق بالحكم » وسلبه عما عداه . 

والحق هو ما ذهب إليه جمهور العلماء من اشتراط عدم موافقة القيد المنطوق به للغالب 
المعتاد فى تعين مفهوم المخالفة . 

الرابع : ألا يكون المذكور قصد به التفخيم » وتأكيد الحال كقوله - صلى الله عليه 
وسلم - : « لا يحل لامرأة تومن بالله ١‏ والْيوْمِ الآخر أن تَحدّ ... » الحديث » فإن 
التقييد بالإيمان لا مفهوم له . وإنما ذكر لتأكيد الأمر لا المخالفة » وكقوله - كَل - : .١‏ 
الحج عرقة » . 

الخامس : ألا يكون المذكور قصد به زيادة الامتنان » كقوله - تعالى - : 8« لتَأكُلُوا 
منه لَحَمًا طَرِيا 4 [ النحل : ٠١‏ ] فلا يدل على امتناع القديد . 7 

السادس : أن يذكر مستقلا » فلو ذكر على وجه التبعية لشىء آخر ٠»‏ فلا مفهوم له 
کله یال 2 و باشروهن وام عاكفون فى المسَاجد 4 [ البقرة : ۱۸۷ ] » 
فإن قوله  :‏ فى الَساجد € لا مفهوم له بالنسبة لمنع الُبّاشرة ؛ فإن المعتكف تحرم عليه 


عل لالظ 


المباشرة مطلقًا . 

السابع : لا يظهر من السيّاق قصد التعميم » فإن ظهر » فلا مفهوم له » كقوله - 
تعالى- : 8 والله على كل شىء قَدِيردٌ © [ البقرة : 784 ] ؛ لأنا نعلم أن الله قادر على 
المعدوم الممكن » وليس بشىء ؛ فإن المقصود بقوله تعالى : 8 كل شىء € التعميم فى 
الأشياء الممكنة لا قصر الحكم . 

الثامن : ألا يعود على أصله الذى هو المنطوق بالإبطال » فلا يحتج على صحة بيع ' 
الغائب » بمفهوم قوله - صلى الله عليه وسلم - : ١‏ لا تبح ما ليس عندك » ؛ إذ لو 
صح لصح بيع ما ليس عنده الذى نطق الحديث بمنعه ؛ لأنه لم يفرق بينهما أحد . 


- داج ١‏ - بداية المجتهد ونهاية المقتصد 


التعريف عليه إيقاع العلم على مسماه » وهذا يؤخذ من تعليلهم إثبات مفهوم الصفة ؛ 
بأنه لو لم يقصد نفى الحكم عما عداه » لما كان لتخصيصه بالذكر فائدة . 

وقولهم فى مفهوم الاسم : إنه إنما ذكر ؛ لأن الغرض منه الإخبار عن المسمى ٠»‏ فلا 

العاشر : ألا يكون المنطوق واردًا لسؤال عنه » أو واقعة تتعلق به » أو للجهل بحكمه 
دون حكم المسكوت عنه » كما لو سئل النبى يكل : « هل فى العَنّمٍ السائمة زكاة؟»» أو 
NESE‏ 
المعلوفة » فقال : « فى العم السائمة زَكَاة ؛ إعلامًا جم السائمة » فإن تخصيص 
السائمة هنا لا يدل على سلب الحكم عما عداها ؛ لآن التخصيص هنا ورد جوابًا عن 
السؤال 03 أو بيانًا لحكم الحادثة ؛ أو لإزالة جهله بحكم السّائمة لا لنفى الوجوب عما 
عداها . 

الحادى عشر : ألا يكون خروج المنطوق مقيدًا بصفة للخوف من تخصيصها بالاجتهاد 
عن العموم لولا ذكر الصفة . فإنه إذا قيل : « فى الغنم زكاة » ولم يخصصها بصفة 
السوم يحتمل أن المجتهد يخرج السائمة من عموم الغنم » فيقال : ١‏ فى الغنم السائمة 
زكاة » لئلا يخصص عن العموم » فلا يدل على نفى وجوب الزكاة عن المعلوفة ؛ لآنه لو 
لم يحمل على هذه الفائدة يلزم الإلغاء » وهناك شروط أخرى غير ما ذكرنا . 
فائدة أخرى غير نفى الحكم عما عداه » فمتى بان له فائدة أخرى لا يدل على نفى الحكم 
عما عذاه » ولم يكن له مفهوم 34 وإغا اشترطوا لتحقق المفهوم انتفاء المذكورات 0 لأنها 
فوائد ظاهرة لاقتضاء المقام » والقرائن لها . وهو فائدة خفية ؛ لأن استفادته بواسطة أن 
التخصيص بالذكر لا بد له من فائدة وغير ير التخصيص بالحكم منتف » فتعين التخصيص . 

بعد هذا العرض لبيان حقيقة مفهوم المخالفة . وبيان شروطه التى يتحقق بها عند 
القائلين به . ننتقل بعد ذلك إلى الكلام على أنواعه فنقول : 

« أنواع مفهوم المخالفة ) 

لفهوم المخالفة أنواع كثيرة بحسب القيد الذى قيد به منطوق النص » ومن هذه الأنواع 
ما يأتى : 

یالی . 


الأول : مفهوم الصفة كما فى حديث : « فى العَنّمٍ السائمة رَكَاة » 


مقدمة المحقق اچ لق ا 
الثانى : مفهوم العدد » كما فى قوله - تعالى - : ل فاجلدوهم ثَمَانِينَ جَلْدَةَ » 
[النور: ؟]. 
الثالث : مفهوم الشرط كما فى قوله تعالى  :‏ وإن كن أولات حمل انفقوا عَلَيهِنَ» 


[ الطلاق : 5 ] . 
الرابع : مفهوم الغاية كما فى قوله تعالى : « ولا تقربوهن حتى يَطْهِرنَ ) [ البقرة : 
YY‏ [. 


الخامس : مفهوم الحصر كما فى قولنا : « ما قام إلا زيد . وإنما العالم زيد ء 
وصديقى زيد »© . 
السادس : مفهوم الاستثناء من الكلام التام الموجب . كما فى قولنا : ١‏ قَام الَقَوْم إلا 
زیدا» . 
السابع : مفهوم اللقب كما فى قولنا EEE‏ و« فى العَنَمٍ رَكَاة » 1 
هذه هى أنواع الَفُهوم المخالف ٠‏ وأصنافه التى اشتهرت عند الفقهاء الأصوليين » ودار 
حولها البحث والدراسة إثباتًا ونفيًا . 
وقد أضاف بعض الأصوليين على هذه الأنواع » مفهوم العلة نحو : « حرمت الخمر 
لإسكارها » . 
ومفهوم الزمان نحو : قوله - تعالى : « الحح أشهر مَعْلُومَات € [ البقرة 181 ] . 
ومفهوم المكان نحو : « جلست أمام زيد » . 
ومفهوم الحال نحو : « أحسن إلى العبد مطيعا » . 
وهذه الأنواع فى الحَقيقة داخلة فى مفهوم الصفة » ولا وجه لزيادتها على الأنواع 
المتقدمة . ولا معلها أنواعا مستقلة . 
لقد اتفق الأصوليون على صحة الاحتجاج بما يسمى بمفهوم الموافقة فى إثبات الأحكام 
الشرعية ونفيها »> ووجوب العمل به ٠‏ كالمنطوق . ولم يخالف فى ذلك أحد إلا 
الظاهرية . 
حيث قالوا بعدم حجيته » وفى هذا يقول القاضى أبو بكر الباقلانى : 
القول بمفهوم الموافقة مجمع عليه من حيث الجملة . 
وقال ابن رشد : لا ينبغى للظاهرية أن يخالفوا فى مفهوم الموافقة ؛ لأنه من باب 
السمع . والذى يرد ذلك يرد نوعا من أنواع الخطاب . 
وقال الزركشى : وقد خالف فيه ابن حزم 1 


E - 1‏ بداية تنهك ونهاية المقتصيد 
قال ابن تيمية : وهو مكابرة ٤‏ 


والحق أن ابن حزم هو الذى حمل لواء القول بإنكار حجيئه ونسب ذلك إلى الظاهرية» 
وتولى الدفاع عن هذا القول على شذوذه » وتهجّم على جماهير العَلّمَاء » وأتى فى هذا 
الباب بالشّىء الكثير من الشبه التى سماها حججًا وردودًا مع أنها لا تخرج فى مجموعها 
عن شب واهية لا تغنى من الحق شينًا » ومكابرة لا تسيغها قوانين المناظرة . 
هذا . والنزاع فى حجية مفهوم الموافقة إِثُبانًا ونفيًا » يرجع فى المعنى إلى الخلاف فى 
تى مفهوم الموافقة . وعدم تحققه ؛ بمعنى أن القول بحجية مفهوم الموافقة يرجع فى 
لمعنى إلى القول بان النّصَ الدّال على ثبوت الحكم فى محل النطق يدل على ثبوته أيضًا 
فى محل السكوت ؛ لاشتماله على المعنى الذى ثبت الحكم لأجله فى محل النطق سواء 
كاة مغل السكوت اران بالك من مكل الط او مارا افيا 

والقول بعدم حجيته . كما قالت بذلك الظاهرية يرجع فى المعنى إلى القول بعدم 
دلالة النص على ثبوت حكم المنطوق للمسكوت الأولى » أو المساوى » هذا هو المراد 
بالنزاع فى حجية مفهوم الموافقة إِثُبانًا ونفيًا » وليس المراد به : ما يتبادر من ظاهر التعبير 
بالخلاف فى الحجية من الاتفاق على تحقق مفهوم الموافقة » وأن المنطوق له دلالة على 
المسكوت . والخلاف بعد ذلك إنما هو فى حجية هذه الدلالة والعمل بها » إذ بعد تسليم 
تحقّق الدلالة المذكورة لا يَتََنَى الخلاف فى حجيتها > وإلا لزم القول بإسقاط نوع من أنواع 
الدلالات الشرعية مع التسليم بتحققها . 


ماع 


8 


أوضحنا معنى مفهوم المخالفة ؛ وبينًا أنه يتنوع بحسب القيد الذى قيد به منطوق النص 
إلى أنواع منها : 

مفهوم الصفة . ومفهوم العدد . ومفهوم الشرط › ومفهوم الغاية » ومفهوم الحصرء 
ومفهوم الاستثناء من الكلام التام الموجب » ومفهوم اللقب . 

. ولقد وقع الجدل والخلاف جول هذا الموضوع . وأوسع العلماء فيه مجال الجدل 
والمناظرة ؛ سعيًا وراء الق الذى تيل إليه النفوس فى استنباط الأحكام الشرعية ؛ لأن 
مرجع ذلك كله إلى بحث آيات > وأحاديث الأحكام من ناحية أنهما يكونان منبعين من 
متابع التشريع وا الكالف: »كم انيما كتاللتة مهرما لواف “وط عا 
الصريح ٠‏ وغير الصريح . 

والخلاف فى حجية مفهوم المخالفة يرجع فى المعنى إلى الخلاف فى تحققه وعدم تحققه» 


مقدمة المحقق - ج١‏ - -~ 14۷ 


وبعبارة أخرى : إلى أن لفظ المنطوق هل يدل على ثبوت نقيض حكم المنطوق للمسكوت 


لا » إن الخلاف فى حجيته بعد الاتفاق على ثبوته وتحققه ؛ لأن بعد الاتفاق على 
تحققهء أى : على دلالة اللفظ على ثبوت نقيض حكم المنطوق للمسكوت عنه » لا ياتى 
الخلاف فى حجية هذه الدلالة ؟ وإلا لزم إسقاط نوع من الدلالات الشرعية » وهو واضح 
البطلان. 

وقد أورد تاج الدين السبكى فى « جمع الجوامع » عند ذكر مذاهب العلماء فى حجيته: 
أولا : الإثبات على الحجية . 

ثانيًا : الإنكار المقابل له على المفاهيم أنفسها إشارة إلى اتحاد كونها مفاهيم ٠‏ وكونها 

ولا كان هذا الخلاف يختلف حاله باختلاف الأنواع المتقدمة » حَيْثْ يذهب بعض 
العلماء إلى حجية الجميع › وبعضهم إلى عدم حجيتها » وبعض يقول بحجية البعض 
دون البعض » ويختلف حاله كذلك باعتبار موارد هذه الأنواع . 

حيث يقول بعضهم بحجيتها فى + جميع الموارد . 

و عض د بحجيتها فى الإنشاء دون الخبر : 

وبعضهم بحجيتها فى كلام الشتّارع دون كلام الاس 5 

وبعضهم بحجيتها فى كلام الناس دون كلام الشارع > وكان بعض هذه الأنواع يختص 
ببعض الأدلة التى لا يشاركه فيها غيره من الأنواع » فَضلاً عن الأدلة المشتركة بينها . 

لأجل هذا كله ولتحقيق المذاهب وتوضيحها رأيت أن أجعل لكل نوع من هذه الأنواع 
مبحئًا خاصا » أوضح فيه أقوال العلماء وأدلتهم . 

ت 2 ت 

ولا : حجية مفهوم الصفة 7" : 

ن 02-0 وم شم بره 3 

* مفهوم الصفة : هو ما يفهم من تعليق الحكم على الذات بصفة من صفاتها » كما 
(۱) ينظر البحر المحيط للزركشى /t ٠.‏ .۳ 3 والإحكام فى أصول الأحكام للآمدى 11/۳ 3 
والتمهيد للإسنوى ٠ )٠٠١(‏ ونهاية السول له : ٠٠٠/۲‏ ع وغاية الوصول للشيخ زكريا الأنصارى 


(89), والمنخول للغزالى (YI)‏ » وحاشية البنانى : 44/1 والإبهاج لابن السبكى : \/ TV“‏ 
والآيات البينات لابن قاسم العبادى : 71/7 » وحاشية العطار على جمع الجوامع : ۳۲٣/۱‏ 2 


وحاشية التفتازانى والشريف على مختصر النتهى : ٠۷٤/۲‏ » وشرح التلويح على التوضيح لسعد = 


۸ - - ج١-‏ بداية المجتهد ونهاية المقتصد 


فى قوله - صلَّى الله عليه وسلم - : « فى سائمة العَنّم ركا » فإن الغنم دات » والسوم 
والعلف وصفان لها يعتورانها » وقد علق الحكم وهو وجوب الزكاة بأحد وصفيها » وهو 
السوم » فيفهّم منه نفى الوجوب عن المعلوفة ؛ لانتفاء الصّمّة التى علق الحكم بها » وهى 
السوم » وكما فى قوله - تعالى - : 8« فَمَن لَم يستطع منكم طلا أن ينكح المحصنّات 
الُؤمتات فمن هٍ ملكت أيمانكم من فتياتكم المُؤْمات € [ النساء : 76 ] فالفتيات : 
جمع فتاة » وهى ذات يعتورها الإيمان والشرك . وقد علق الحكم بأحدهما » وهو 
الإيمانء فيدل على نفيه عن غير المؤمنات . 

والمراد بالصفة عند الأصوليين : لفظ مقيد لآخر » وليس بشرط » ولا استثناء » ولا 
غاية » وبعبارة أخرى : هى تقييد لفظ مشترك المعنى بلفظ آخر يختص ببعض معانيه 
ليس بشرط » ولا استثناء » ولا غاية بعد أن كان صالًا لما له تلك الصفة ولغيرها »› 
سواء كان ذلك اللفظ المختص نعنًا نحويا مثل : « فى العَنَمٍ السّائمة رَكَاةٌ » » أو مضافا 
مثل «فى سائمة العْنَمٍ رَكَاة » » أو مضاقًا إليه مثل قوله - صلى الله عليه وسلم - : ٠‏ 
مَطْل العَنىّ ظُلْمْ » » أو ظرف زمان مثل قوله - صلى الله عليه وسلم - : « من ابتاع 
تخلاً بعد أن وبر فَتَمرتَهَا للبّائع » » أو ظرف مكان مثل « بع فى مكان كذا » » أو 
حالاً نحو: «أحسن إلى العبد مطيعًا » ؛ لأن المخصوص بالكون فى مكان أو زمَّان 
مرضوف بالا تقر وله د بواطان NN‏ اف المت ان ELSE‏ 
المختص علة مثل : ١‏ أعط السائل لحاجته » » فالمفهوم فى الخال الأول ٠‏ والثّانى عدم 
وجوب الزكاة فى الغنم المعلوفة . 

فى الثالف: + أن مطل افر لين طلم 

وفى الرابع : أن ثمرة النخلة الُوَبَرّة بعد البيع ليست للبائع » وإنما تكون للمشترى . 

وفى الخامس : عدم البيع فى غير المكان المخصوص . 

وفى السادس : عدم الإحسان إليه إذا كان عاصيًا . 

وفى السابع : عدم الإعطاء عند عدم الحاجة ؛ لأن المعلول ينتفى بانتفاء عله » فإن 
الي خا علق فى هذه الام فة اة متا تيوه مر طا شرت تلك الصلفة + زعليه 
فانتفاؤها يدل على انتفائه . 


للشنقيطى : 95/١‏ » وينظر العدة : ٤٥١/۲‏ » والتبصرة )5١8(‏ » والمنخول )5١8(‏ » والمسودة : 


1۰ = 0| 


تقو الق E‏ - ۱۹۹ 
والفرق بين مطلق الصفة » وخصوص العلة : أن الصمَةَ قد تكون علة كالإسكار » وقد 
كر ع حي لبان اندر د بر زتريه الركاة لي فى الغتم السائمة ليس 
للسوم فقط » وإلا لوجبت فى الوحوش السائمة » وإثما وجبت لنعمة املك » وهى مع 
السوم أتم منها مع العلف . فالصفة أعم من العلة . وبذلك يعلم أن الصفة عند 
الأصوليين أعم منها عند النحويين . 

قد اختلف فى الحكم على المشتق نحو : ١‏ فى السائمة ركا » هل ذلك يجرى مجرى 
المقيد بالصفة مثل : « فى الْعَنَمٍ السائمة زكاة » ؟ 

فقيل : لا يجرى مجراه لاختلال الكلام 'بدونه » فيكون كاللقب . 

وقيل : إنه يجرى مجراه لدلالته على السّوم الزائد على الذات » بخلاف اللقب » 
فيفيد نفى الزكاة عن المعلوفة مطلقًا » كما يفيد إثباتها للسائمة مطلقًا » ويؤخذ من كلام 
ابن السمعانى » كما قال الجلال المحلى : إن الجمهور على الثانى حيث قال : « الاسم 
المشتق » كالمسلم . والكافر والقاتل » والوارث يجرى مجرى المقيد بالصفة عند الجمهور. 
فاك شيخ لاتا وهر تو الان تقرف الوضفب سادق خليه: . 

غايته أن الموصوف مقدر » وذكر الموصوف أو رجاتي E E‏ 
وذلك نحو قوله - صلى الله عليه وسلم - : ٠‏ التب أحق بتَفْسها من وليّهَا » فمنطوقه 
ثبوت أحقية الثيب فى تزويج نفسها من وليها » ومفهومه المخالف عَدَم أحقية غير الثيب» 
وهى البكر فى تزويج نفسها ؛ لانتفاء الصفة التى علق بها الحكم » وهى الثيوبة . 


0 


« آراء العلَماء ء فى حجية مهوم الصفّة ا 

E E SRE 

الأول : وإليه ذهب جمهور الفقهاء . والأئمة الثلاثة : مالك » والشافعى » وأحمد» 
وكثير من المتكلمين كالأشعرى . وكثير من أئمة اللغة كأبى عبيدة : أنه حجة . أى : 
أن تعليق الحكم على الذات بصفة من صفاتها يدل على نفيه عما عدا المتصف بهذه 
الصفةء كما فى الأمثلة المتقدمة . 

الثانى : وهو مذهب الأحناف والباقلانى » وابن سريج » والإمام الغزالى » وجمهور 
المعتزلة والأخفش : أنه ليس بحجة » بمعنى أن تعليق الحكم على الذات بصفة من 
صفاتها لا يدل على نفى الحكم عما عداها . 


E‏ دا بداية المجتهد ونهاية المقتصد 


الثالث » وهو مذهب إمام الحرمين » وقضية اختيار القاضى عبد الوهاب المالكى ٠‏ أنه 
حجة إذا كانت الصفة مناسبة » بمعنى أن تعليق الحكم على الصفة يدل على انتفاء الحكم 
عند انتفاء الصفة . إذا كانت الصفة مناسبة للحكم » كما فى قوله - صلى الله عليه 
وسلم - : « فى سائمّة العَّم زَكَاة » فالسوم يشعر بخفة المؤن » ودرور المنافع » واستمرار 
صحة المواشى فى صفو هواء الصحارى ٠»‏ وطيب مياه المشارع » وهذه المعانى تشير إلى 
سهولة احتمال مؤونة الإرفاق بالمحاويج عند اجتماع أسباب الارتفاق بالمواشى » وقد انبنى 
الشرع على رعاية ذلك » من حيث خحصص وجوب الزكاة بمقدار كثير » وأثبت فيه مَهلاً 
يتوقع فى مثله حصول المرافق » فإذا لاحت المناسبة » جرى ذلك على صيغة التعليل ؛ 
ولذلك النهى عن لى الواجد ؛ فإن الموسر المقتدر ذا الوفار » والملاء إذا طولب بما عليه لم 
يعذر بتأخير الحق المستحق » وهذا فى حكم التعليل ؛ لانتسابه إلى الظلم إذا سوف > 
ومَاطّل » وأما إذا كانت الصفة غير مناسبة للحكم . فلا يدل التقييد بها على انتفاء 
ب 
بناء على ما قدمناه يحمل نقل الرازى عن الإمام من المنع » وابن الحاجب عنه القول 
ل 
نعم » صرح الإمام فى باب الربا من الأساليب بعدم الاشتراط ٠‏ فقال : إذا أعللنا 
بالشىء المحتمل ٠»‏ فلا يشترط الإخالة فى المفهوم . بل يقول : إذا خصص موصوف 
بذكر نفى الحكم عما عداه » وإن لم يفد إخالة فى الصفة » ولكن الذى استقر عليه رأى 
الإمام أخيرا هو التفصيل المتقدم ؛ حيث قال : واعتبر الشافعى الصفة » ولم يفصّلها › 
واستقر رأيى على تقسيمها . وإلحاق ما لا يناسب باللقب . 
الرابع : وهو مذهب أبى عبد الله البصرى : أنه حجة فى ثلاثة صور دون ما عداها : 
إحداها : أن يكون ذكره للبيان » كما فى قوله - صلى الله عليه وسلم ‏ : « خذ من 
غَتمهم صدقَة » » ثم بينه بقوله  :‏ العَنَم السّائمة فيها رَكَاةٌ ‏ . 
ولاضها او كرو a‏ روود كاعد كير افيه لفاك وهو لولم 15 
«إن حالف ايعان فی القدر ٤‏ 97 الصمّة 4 فلاا ولتراذا ا معت 
المتبايعان المتخالفان ا : 
وثالثها : أن يكون ما عدا الصّفّة داخلا فيما له تلك الصف > مثل أن يقول : احكم 
بشاهدين فاته يدل على أنه لا يحكم بالشاهد الواحد ۽ لاه داخل تحت الشاهدين . 


3% 3% 3 


مقذنة المحقق 505 06 001 
انا - حجية مقهو العدّد : 


فض رف مذي م الع () ٠‏ 


فور لعل اس جا بلاق عاد للقن الك يقلي عن > مثل قوله -تعالى -: 
«تاجلدوهُم تَمَانِينَ جَلْدَةَ 4 [ النور : ٤‏ ] ؛ فإن تقييد الح بالتَمانين يفهم منه عند 
القائلين بمفهوم العدد أن الزائد عليها غير واجب . ومثل قول النبى كك : ١‏ إِذَا ولغ 
الكلْبُ فى إِنَاء أحدكُم » فَلْيعْسلْهُ سَبْعَا » قن تقبيد الّسل بالسبع يقهم منه أن ما دون 
السبع غير كاف فى التطهير » وما زاد على السبع غير مطلوب فى تحصيل الطهارة . 

ومفهوم العدد . وإن كان داخلاً فى مفهوم الصفة بالمعنى السابق . إلا أن المعدود 
موصوف بالعدد » أى : مقيد به . 

ولهذا الحقه بض الأصوليين بمفهوم الصفة › إلا أننا جعلناه نوعا مستقلا ؛ تبعا 
بض الأصوليين » ولان النزاع فيه ليس على نهج الخلاف فى مفهوم الصفة . 

آراء العلَماء فى حجية مهوم العدد 

E‏ بكار مسار : « فاجلدوهم تَمانِينَ جلدةٌ ‏ [ التور : ٤‏ ] فهل 
يذل ذلك على :: نفى الحكم عما عدا ذلك العدد أو لا ؟ اختلف العلماء ء فى ذلك على 

الطريق الأول : أنه يدل » وإليه ذهب مالك ونقله عن الشافعئ أبو حامد » وأبو 
الطيب الطبرى » والماوردى وغيرهم > ونقله أبو الخطاب الى فى « تمهيده ه» عن أحمد 
ابن حنبل » وإليه ذهب داود الظاهرى » وكذا الحاو > وصاحب « الهداية » 
والكرخى » ورضى الدين صاحب « المحيط » من الحنفية . 

الطّريق الثانى : أله لا يدل » وله قَمَب أصحاب الشافعى » وأبو حنيفة وأصحابه » 
ئاد وال والأشعرية > والقاضى أبو بكر الباقلانى › واختاره, إمام 
الحرمين» والإمام البيضاوى فى « المنهاج » » وجرى عليه الإمام الرازى فى « الحصول « 
والآمدى فى « الإحكام . 

والآن يجدر بنا قبل الخوض فى حجج الفريقين المتنازعين أن نوضح أن محل النزاع 
مقيد بالقيود الاتية : 


)١(‏ ينظر : البحر المحيط للزركشى : ۳۷/٤‏ » والبرهان لإمام الحرمين 555/١‏ »2 والتمهيد 
للأسنوى (7557) ٠‏ ونهاية السول له : ۲۲٠/۲‏ ء وغاية الوصول للشيخ زكريا الأنصارى (۳۹) » 
وحاشية البنانى : ٠ 70١/١‏ والآيات البينات لابن قاسم العبادى : ۲/ "١‏ » وحاشية العطار على 
جمع الجوامع ۳۲۸/١٠‏ » وتيسير التحرير لأمير بادشاه : ٠ /١‏ 


۰۲ - کو بداية المجتهد ونهاية المقتصد 


الأول : أن يكون المذكور هو العدد نفسه » كاين » وثلاثة » وعشرة ... إلخ . 
وأما ذكر المعدود » فلا نزاع فى أنه لا مفهوم له » فقوله - صلى الله عليه وسلم - : 
«أحلّت لنَا ميتتان ومان » - لا يدل على عدم حل ميتة أخرى » وإنما كان الخلاف فى 
العدد لا فى المعدود ؛ لأن العدد صفة فى المعنى » فقولنا : « فى خمس من الإبل شاة » 
فى معنى قولنا : فى إبل حمس ؛ بجعل « خمس » صفة للإبل » وهى إحدى صفتى 
الذات + لان الإبل. فد بكرن حا ٠‏ وقد تكون غير ذلك »> فلما قيد وجوب الشاة فيها 
بالخمس » فهم أن غيرها بخلاف ذلك » بخلاف المعدود » فإنه لما لم يذكر معه أمر زائد 
يفهم منه انتفاء الحكم عما عداه - صار كاللقب ٠»‏ واللقب لا فرق فيه بين أن يكون 

واحدا ء» أو مثنى » أو جمعا . 
ألا ترى أنك لو قلت : « رجال » - لم يتوهم أن صيغة الجمع عدد » ولا يفهم منها 

ا ل ا ل ل ل ل ا 
الرجال اسم موضوع لما زاد على ذلك ؛ فلهذا لم يكن قوله - صلى الله عليه وسلم - : 
١‏ ميان » يدل على نفى حل ميتة ثالثة ؛ ؛ كما أنه لو قال انمي e‏ 
على عدم حل ميتة أخرى . 

نعم إذا أريد بالمعدود العدد » كان محل خلاف كالعدد نفسه » وتفصيل ذلك أن 
المثنى من جنس ٠‏ تارة يراد به ذلك الجنس ويكون جانب العدد مغمور معه » وتارة يراد 
به العدد من ذلك الجنس . ويظهر هذا بأنك إذا أردت الأول قلت : جاءنى رجلان لا 
امرأتان . فلا ينافى ذلك أن يكون جاءه رجال ثلاثة ؛ لأن المراد بالمئنى هنا الجنس لا 
العدد » وإذا أردت الثانى قلت : جاءنى رجلان لا ثلاثة » فلا ينافى ذلك أن يكون جاءه 
نسوة ؛ لأن المراد هنا العدد من ذلك الجنس . وكذلك الحال فى المفرد تقول : جاءنى 
رجل لا امرأة فى الأول » أو جاءنى رجل لا رجلان فى الثانى » فإن كان فى الكلام 
قرينة لفظية » أو حالية تبين المراد - اتبعت » وعمل بحسبها . وإلا فلا دليل فيه لواحد 
منهما : 

فمن الأول حديث : « أحلّت ل لا ميتتان ومان » ؛ لأنه سيق لبيان حل هاتين 
الميتتين » ويس فيه إشعار بحكم ما سوى ذلك » فكان المقصود منه المعدود لا العدد › 
ومن الثانى قول النبى يل : « إا بلع الَا فلن َم ْمل ال » ؛ لان قوله : « إا 
بلغ قرينة دالَّه على أنه أريك التقيبد بهذا القدر اللخصرص © :فكانت منفة الخدة فيه هى 
الاصودة + رادا صخ الك بعد القاتلان بالمنهوم ٠‏ 

الثانى : ألا يكون المقصود من ذكر العدد التكثير » أما إذا قصد به ذلك ؛ كالسبعين » 

ا ا 
لا يدل على التحديد » ولا يكون له مفهوم اتفاقًا - قاله ابن فورك . 


مقدمة الق E‏ ملعم 


الثالث : ألا يُقْصّدَ بذكر العدد المعيّن - التنبيه به على ما زاد عليه » وإلا فلا يدل 
التقييد به على أن ما عداه حكمه بخلافه ؛ كَحَديث : « إذا بغ الاء فين لم يحمل 
حًا » ؛ فإن فى العدد المذكور تنبيهًا على أن ما راد عليه أولى بعدم حمل الحبث ؛ لأن 

ما زاد على القلتين فيه القلتان وزيادة »» وتعليق الحكم بالقلتين ٠‏ إِنّما كان لمعتى الكثرة 
الدافعة للخبث» وإذا كانت هذه الكثرة متحققة فى القلتين » كانت متحققة فيما زاد عليهما 
من باب أولى » فَيَكُونَ الحكم فى محل السكوت ثابًا بمفهوم الموافقة الأولى ٠»‏ وهذا 
القيد الأخيرء وإن كان معلومًا مما سبق إلا أننا ذكرناه هنا للإيضاح . 


الا - حجية مهوم الشرط : 
* تعريف مهوم لش ٩‏ : 
مفهوم الشرط هو ما يفهم من تعليق الحكم على شىء بأداة شرط ك إن » » وه إا »؛ 
ما يدل على سببية الأول » ومسبيية الثانى » كما فى قوله عز وجل : 3 ون كن أولات 
حمل فاقوا علَْهن حتى يَضَْنَ حَمْلهُنَ 4 [ الطلاق : + ] ؛ فإنه يفهم منه عند القائلين 
بمفهوم المخالفة أن غير أولات الأحمال من المطلقات طَلاقًا بائئًا - لا يجب الإنفاق 
عليهن؛ لأن المشروط ينتفى بانتفاء شرطه » وإنما قيدنا الطلاق ب « البائن » ؛ لأن المطلقة 
طلاقاً رجعيا يجب الإنفاق عليها فى العدة » حاملاً كانت أو لا ؛ بالإجماع ؛ والخلاف 
إنما هو فى المبانة . 
والشرط فى اللَعَة : هو العلامة » وجاء منه أشراط الساعة » أى : علاماتها ٠»‏ وفى 
العرف العام : ما يتوف عليه وجود الشّىء »» وفى اصطلاح المتكلمين : ما يتوقف عليه 
تحقق الشىء » ولا يكون فى ذلك الشىء » ولا مؤثرا فيه . 
وفى اصطلاح النحاة : ما دخل عليه شىء من الأدوات المخصوصة الدالّة على سببية 
الأول ومسببية الثانى ذهئًا أو خارجًا » سواء كان علَّة للجزاء ؛ مثل « إن كانت الشمس 
فال فالتهار مر خر عار دل مل تعزو كات الاح مر :+ فاج 
طالعة » أو غيرَ ذلك ؛ مثل : « إن حلت الدَارَ » فانت طَالق » . 


)١(‏ ينظر : حاشية البنانى : 70١/١‏ » والإبهاج لابن السبكى : /١‏ ۳۸۰ » والآيات البينات لابن 
قاسم العبادى : ۲/ ١‏ » وحاشية العطار على جمع الجوامع : "59/١‏ > وتيسير التحرير لأمير 
بادشاه : ٠٠١ /١‏ » وحاشية التفتازانى والشريف على مختصر النتهى : ١8١/7‏ » وشرح التلويح 
على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازانى : ٠٠١/١‏ » وميزان الأصول للسمرقندى : 
1 » ونشر البنود للشنقيطى : 98/١‏ . 


کا - ج ~١‏ بداية المجتهد ونهاية المقتصد 


e ES a ESO RE a 
رک رفع کی رک فيل ا ا كان کا ری یک ی و ا ر‎ 
المقصود بالذات هنا » لا الشرعى كالطهارة للصلاة » ولا العقلى كالحياة للعلم » ولا‎ 
العادى كتصب السَلَّمٍ لصعود السطح .. وإنما كان المقصود هو النحوى ؛ لأن الكلام هنا‎ 
كما هو مقتضى تعريف مفهوم‎ ٠ فيما يفهم من تعليق الحكم على شىء بأداة مخصوصة‎ 
+ ارط :وهف إفايناى فى خصوض القراط العفو عل ما له يكين‎ 

هذا حاصل القول فى تعريف مفهوم الشرط . 

مذاهب العلماء وآراؤهم فى حجية مهوم الشرط 

قل اشرو ان ياد ا مو عسي عقوو ر خرن ان 
نحرر محل النزاع فى هذا المقام » ومجمل القول فى ذلك ؛ أنه لا نزاع بين العلماء فى 
انتفاء الحكم عند انتفاء شرطه ٠‏ وإنما النزاع فى الدال على هذا الانتفاء هل هو التعليق 
بالشرط » أو البراءة الأصلية ؟ - وبيان ذلك أن فى تعليق الحكم بالشرط ؛ مثل : « إن 
دخلت الدار » فأنت طالق » - أمورا أربعة : 

الأمر الأول : ثبوت ال راء عند ثبوت ال 

الأمر الثانى : عدم الجزاء عند عدم الشرط . 

الأمر الثالث : دلالة التعليق على الأول . 

الأمر الرابع : دلالته على الثانى . 

واتفق العلماء على الثلاثة الأول » وإغا النزاع فى الأَمر الرابع بعد الاتفاق على أن 
عدم الجزاء ثابت عند عدم الشرط . 

فعند القائلين بالمفهوم : ثبوته لدلالة التعليق عليه » وعند النفاة ثابت بمقتضى البراءة 
الأصلية » فالنزاع إنما هو فى دلالة حرف الشرط على العدم عند العدم » لا على أصل 
العدم عند العدم ؛ فإن ذلك ثابت قبل أن ينطق الناطق بكلام » وهذا الكلام فى سائر 
المفاهيم . 

فاك انو :ريد الدر وم > وهو من المنكرين له : ١‏ انتفاء المعلّقَ حال عدم الشرط › لا 
يفهم من التعليق » بل يبقى على ما كان قبل ورود النص » . 

هذا هو تحرير محل النزاع » وإذا تحقّق هذا » فنقول : اختلف العلماء والأصوليون فى 
حجية مفهوم الشرط على مذهبين : 


مقدمة المحقق - چ ۱ - 5.26 

# المذهب الأول : أنه حجة » أى : أن تعليق الحكم بالشرط يدل على انتفاء ذلك 
الحكم عند انتفاء الشرط ؛ وإلى هذا ذهب جميع القائلين بمفهوم الصمّة » وبعض من لم 
يقل به ؛ كالإمام فخر الدين الرازى > وابن سرج » وأبى الحسين البصرى . دأبى 
الحسن الكرخى ٠»‏ ونقله أبو الحسين السهيلى فى « آداب الجدل » عن أكثر الحنفية » واش 
القشيرى عن معظم أهل « العراق » » وإمام الحرمين عن أكثر العلماء 

* اذهب الثانى : أنه ليس بحجة » أئ : أن تعليق الحكم بالشرط لا يدل على اتتفاء 
الحكم عند انتفاء الشرط ؛ بل يبقى الحكم عند انتفاء الشرط على العدم الأصلى ٠‏ وهذا 
مذهب أبى حنيفة والمحققين من أصحاب مذهبه » وأكثر المعتزلة ؛ كما نقله عنهم 
صاحب « المحصول » » ونقله ابن التلمسانى عن الإمام مالك - رضى الله عنه - كما 
اختاره القاضى أبو بكر الباقلانى » وحجة الإسلام الغزالى » وسيف الدين الآمدى › 
والقفال الشاشى ٠»‏ وأبو حامد لمَروَرَى من الشافعية . 


3% % 2 
و ټوو 
رابعًا - حجية مقهوم الغاية : 
* تعريف مفهوم الغاية ”© : 


وم الغا عو ماد ينهم يبن و کک ا ا ی وی 
وغاية الشىء آخره » وذلك كما فى قوله ع وجل  :‏ يسألونك عن ال محيض قل هو 
ادى فَاعِمَزلُوا النْسَاءَ فى الحيض ولا تقربوهن حى يَطْهِرَنَ € [ البقرة ۲۲۲ ] » فمنطوق 
ا MNS‏ وتدل بمفهومها المخالف على 
جواز القربان منهن بعد انقضاء زمان الحيض » والاغتسال - وقوله تعالى : 8 فَإِنَ طُلَّقَهَا 
فلا حل لَه من بعد حتى تكح رَوْجَا غير 4 [ البقرة : ۰ ] » فمنطوقه أن عدم حل 
المطلقة ثلانًا لمطَلّقها - معَيا بنكاح الزوج الآخر لها » ومفهومه المخالف أنها تحل له بعد 
نكاح الزو الآخر لها بشرطه - وقول الت کا : ٠‏ لا زکاة فى مال » حتی يحول عليه 
ا لحل » فالمنطوق عدم وجوب الزكاة فى الال قبل حولان الحول عليه » والمفهوم المخالف 


» 55/7 : ينظر : البحر المحيط للزركشى : 55/5 » والإحكام فى أصول الأحكام للآمدى‎ )١( 
والآيات البينات لابن قاسم‎ » 50١/١ : وحاشية البنانى‎ . ۲٠٠/۲ : ونهاية السول للأسنوى‎ 
: وتيسير التحرير لأمير بادشاه‎ » ۳۰ /١ : وحاشية العطار على جمع الجوامع‎ » ٠١ /۲ : العبادى‎ 
والوجيز للكراماستى‎ » ١81١/7” : وحاشية التفتازانى والشريف على مختصر المنتهى‎ ٠ ٠٠١ /١ 
. ٠٠١ والآيات البينات : ؟/‎ » )7”8١( (5؟)» وينظر : المسودة‎ 


۹ - ج ۱ - بداية المجتهد ونهاية المقتصد 


و 


وجوب الزكاة فى المال بعد حولان الحول عليه » وقوله - عر وجل - : « ثم 
لع الى الت 1.4 الش ااا لو يد ل ا 
مذاهب العلماء وآراؤهم فى حجية مفهوم الغاية 

اختلف الأصوليون فى حجية مفهوم الغاية » وبعبارة أخرى فى القول به إثبانًا » 
ونفيًا- على مذهبين : 

# المذهب الأول : أنه حجة . بمعنى أن تقييد الحكم بالغاية يدل على انتفاء ذلك 
الحكم عما بعدها ؛ وإليه ذهب جميع القائلين بمفهوم الصفة والشرط . وبعض من لم 
يقل بهما ؛ كحجة الإسلام الغزالى » وعبد الجبار المعتزلى ٠‏ والإمام أبى الحسين 
البصرى» والقاضى أبى بكر الباقلانى > وبعض الأصوليين من الحنفية . 

وفى ها يقول سليم الرازى : لم يختلف أهل العراق فى ذلك . 

وقال القاضى فى « التقريب » : صار معظم نفاة دليل الخطاب إلى أن التقييد بحرف 
الغاية يدل على انتفاء الحكم عما وراء الغاية . 

قال : ولهذا أجمعوا على تسميتها غاية . 

للدي اذاي GL oS SS‏ ال الكو CS‏ علي انلام 
الحكم غا بها يلد هو مکوت عله غير رضن له فی أ إنات ا وهو مدهت 
أصحاب أبى حنيفة » وجماعة من الفقهاء والمتكلمين » واختاره سيف الدين الآمدى ؛ 
طردا لباب المنع من العمل بالمفاهيم . 

هذا حاصل الخلاف فى حجية مفهوم الغاية » وقد اتضح لك أنه مفروض فيما وراء 
الغاية لا فى الغاية نفسها » وذهب بعضهم إلى أنه مَفُروض فى الغاية نفسها ؛ بمعنى أن 
تقييد الحكم بالغاية » هل يدل على انتفاء ذلك الحكم فى الغاية نفسها أو لا يدل ؟ - 
فالذى يقول بمفهومها ١‏ يقول بانتفاء الحكم فيها » ومن لا قلا 2٠‏ وهو مردود ؛ لتصريح 
أكثر العلماء . لا سيما المحققين منهم ؛ أن النزاع هنا إنما هو فيما بعد الغاية لا فى الغاية 
نفسهاء نعم فى الغاية خلاف أيضًا » ولكنه خلاف آخر : 

وحاصل هذا الخلاف : هل الغاية داخلة فى حكم المغيا أو خارجة عنه ؟ وهو خلاف 
لا دحل له فى هذا المقام ؛ فإن الكلام هنا فى دلالة المخالفة وعدمها . والخلاف هناك فى 
الدخول والخروج » وأين أحدهما من الآخر ؟ 

فإنه على التقدير الثانى لا يستلزم المخالفة فإن الخروج أعم من أن يدل على المخالفة» 


١ 
5 
اتمو‎ 
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أو يكون مسكونًا عنه بخلاف الأول » وهو ظاهر » على أنا إن قلنا : بخروج الغاية عن 
ميا يأتى خلاف المفهوم فيها أيضا » وبالجملة فهما خلافان متَغَايران . 
أحدهما : أن تقييد الحكم بالغاية » هل يدل على نفى الحكم عما بعدها أو لا ؟ 
والثانى : أن هذه الغاية » هل هى داخلة فى حكم المغيا أو لا ؟ ولا ربط لأحدهما 
بالآخر » والمبحوث عنه هنا هو الأول دون الثانى » والثانى يجتمع مع القول بالمفهوم 
وعدمه كما أن النزاع الأول يجتمع مع القول بالدخول واللخروج. » ولا تنافى بينهما . 


2 2 2 
اميا عا لوو الصو 
* تَعريف مَفهُوم لحر © : 
مفهوم الحصر : هو ما يفْهَمِ من تخصيص شىء بشىء بطريق مخصوص » وله صيغ 


كثيرة منها : 
أولا : النفى والاستثناء » نحو : لا عالم إلا زيد » وما قام إلا زيد » منطوقهما نفى 
العلم » والقيام عن غير زيد » ومفهومهما إثبات العلم » والقيام لزيد . 
ثانا : إنما بالكسر نحو  :‏ إِنَمَ هكم الله ) [ طه : ۸ ] أى : فغيره ليس بإله » 
فمحل النطق فى الآية هو الله 3 والمنطوق هو الألوهيّة > ومحل النكوته غير الله 
والفهوم هو اننقاء الالوهية » وفى هذا يقول السعد : مفهوم المخالفة فى « إلا ٠ ٠‏ هر 
نفى الحكم عن غير المذكور فى الكلام آخرًا » وهو أقوى من مفهوم الغاية » كما تص 
عليه الشافعى فى الأم. 
فإن قيل : قد أطبقوا على أن ١‏ إِنَّما » مقدرة بالنفى والاستثناء » وذلك يقتضى 
تساويهما فيما هو منطوق » وما هو مفهوم » مع أنهم جعلوا فى ١‏ إنما » الإثبات منطوقًاء 
والنفى مفهومًا » وعكس ذلك فى النفى والاستثناء 
ولواب © أن تبر فى النُطُوق والمفهوم صورة اللفظ ٠»‏ فلما نطق بأداة النفى مع 
الاستثئناء جعل النفى منطوقًا للنطق به »> ولا لم ينطق بها مع « إنما » . بل المنطوق به 
معها هو الجملة الموجبة » جعل الإثبات منطوقًا ؛ لأنه المنطوق به ٠»‏ ولا يلزم من كون 
الشىء بمعنى الشىء أن يعطى حكمه . 


» 1۷/۳ : ينظر : البحر المحيط للزركشى : 50/5 ». والإحكام فى أصول الأحكام للآمدى‎ )١( 
: والآيات البينات لابن قاسم العبادى : 437/7 » وحاشية التفتازانى والشريف على مختصر المنتهى‎ 
. )1١0( ومفهوم الغاية‎ » ٩1/١ : ونشر البنود للشنقيطى‎ » AT « 4/١ 
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ومن أمثلة هذا التوع : قول النبى - بل - : « إِنَمَا الأعمال بالات © + وه إِنَّمَا 
الربًا فى النّسِيئّة » » وه إَِّمَا الولاء لمن أعتّق 'ء وه إِنّمَا الشفعة فيما لم يقَسَم » 
ay‏ ار مشا ياك ل ا ا ا ا 
أو الإضافة » ومخبرا عنه بجزء من جزثياته نحو : العالم زيد » وصديقى زيد ؛ فإنه 
يفيد الحصر ؛ لأن المراد بالعالم وصديقى : هو الجنس » فيدل على العموم إذا لم يكن 
هناك قرينة تدل على العهد . 

فمنطوقها : إثبات العلم والصداقة لزيد . 

ومفهومها : نفى العلم ٠‏ والصداقة عن غير زيد . 

هذه هى أشهر طرق الحصر التى قدمناها » وهناك طرق أخرى للحصر لا داعى 
لذكرها + لأن الكلام فى تحقيق طرق الحصر مبسوط فى حلم امعان » ويطول بنا الكلام . 
لو تقصيناها نوعا نوعا . 

« مذهب وآراء العلماء فى حجية مفهوم الحصر » 

أوضحنا أن الخلاف فى حجية المفهوم إِثْبانًا ونفيًا يرجع فى المعنى إلى الخلاف فى 
تحقق المفهوم » وعدمه » ونبين هنا أن الخلاف فى مفهوم الْحصر إثبانًا ٠‏ ونفيًا يرجع فى 


و 


3 


المعنى إلى الخلاف فى م محقق الحصر وعدمه » بمعنى : أن القول بمفهوم الحصر فى الصيغ 
المتقدمة قول بأنها تفيد الحصر ٠‏ والقول بنفى مفهوم الحصر فيها قول بنفى الحصر نفسه ؛ 
لتلازمهما إثبانًا ونفيًا » ولهذا نرى العلماء فى مقام بيان الخلاف فى مفهوم الحصر 
يفرضونه تارة فى مفهوم الحصر . وتارة فى الحصر نفسه » وفى مقام الاستدلال يستدلون 
تارة على المفهوم ٠‏ وتارة على الحصر إِثبانًا » ونفيًا فيهما . 

ولا كان النزاع فى حجية مفهوم الحصر ليس على نهج واحد ٠‏ بل يختلف حاله 
باختلاف الصيغ . 

وكان من المفروض أن نتكلم على كل صيغة من هذه الصيغ فى مبحث مستقل كالآتى. 
© مفهوم الحصر بالنفى والاستئناء : 

اختلف العلماء فى حجية مفهوم الحصر بالنفى والاستثناء على مذهبين : 

المذهب الأول : أنه حجة » أى : أن الاستثناء من النفى يدل على ثبوت نقيض حكم 
المنطوق للمستثنى » فقول القائل : لا عالم إلا زيد » يدل على نفى العم عن غير زيد » 
وعلى ثبوته لزيد » والنص حجة على الحكمين » وإليه ذهب الجمهور من المالكية » 
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والشافعية » والحنابلة » والمحققون من الحنفية » کفخر الإسلام 5 وشّمس الأئمة » 
وغيرهما . 
المذهب الثانى : أنه ليس بحجة » أى : أن الاستثناء من النفى لا يدل على ثبوت 
نقيض حكم المنطوق للمستثتى » بل هو مَسَكُوت عنه غير متعرض له فى الكلام بنفى أو 
إثبات » وأن الاستثناء إنما هو لبيان أن حكم الصدر على ما عداه من متناولات المستثتى 
منه » وعلى هذا جرى كثير من الحنفية . 
« مفهوم الحصر ب ١‏ إنما ) : 
اختلف العلماء فى إفادة « إِنَّمَا » للحصر على مذهبين : 
المذهب الأول : إنها تفيد الحصر بمعنى قصر الأول على الثانى من مدخوليها ؛ بحيث 
لا يتجاوزه إلى غيره بمعنى أن تقييد الحكم بها يدل على إثباته للمذكور فى الكلام آخرا 
ونفيه عن غيره مثل ١‏ إِنّما الشفعة فيما لم يقسم » فإنه يدل على إثبات الشفعة فى غير 
المقسوم » ونفيها عما قسم . وهذا مذهب أكثر العلماء . 
المذهب الثانى : إنها لا تفيد الحصر . بمعنى : أن تقييد الحكم بها لا يدل إلا على 
تأكيد إثبات الشفعة فيما لم يقسم . ولا دلالة له على نفيها عن غيره » بل هو مسكوت 
عنه غير متعرض له لا بنفى ٠‏ ولا بإثبات » وإليه ذهب أصحاب أبى حنيفة » وجماعة 
ممن أنكر دليل الخطاب » واختاره سيف الدين الآمدى › وأبو حيان » ونسبه إلى 
النَحْوينَ البصريين » غير أن الكمال بن الهمام تعقب نسبة هذا المذهب إلى الحنفية : بأن 
الحنفية كثر منهم نسبتهم الحصر إلى ١‏ إِنَّمَا » كما فى « كشف الأسرار » و« الكافى ' 
و«جامع الأسرار » وغيرها . ۰ 
هذا هو حاصل الخلاف فى مفهوم الحصر ب ١‏ إِنَّمَا » 
« مفهوم الخصر بتعريف البتداً باللام أو الإضافة : 
اختلف العلماء والأصوليون فى دلالة تعريف المبتدأ باللام » أو الإضافة على الحصر 
بمعنى نفى الحكم عن غير المذكور » وعدمه على مذهبين : 
# المذهب الأول : إِنَّهُ يدل على الحصر » وهذا مذهب حجة الإسلام أبى حامد 
الغزالى » وإمام الحرمين » والإمام الرازى » والجمهور من الفقهاء والمتكلمين . 
#* المذهب الثانى : إنه لا يدل على الحصر ٠‏ وإليه ذهب كثير من علماء الحنفية 
والباقلانى » واختاره الآمدى . 
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سادسا - حجية مهوم الاستدتاء 


# تعريف مفهوم الاستثناء 

المقصود بمفهوم الاستثناء : هو ما يفهم من تقييد الحكم بأداة استثناء » والاستثناء : 
هو إخراج ما لولاه لوجب دخوله » والمراد بالاستثناء هنا الاستثناء من الكلام التام 
الموجب » وذلك مثل ١‏ قام القوم إلا زيدا ؟ فإنه يفهم منه انتفاء الحكم الثابت للمستشنى 
منه » وهو القوم عن المستثنى » وهو زيد ٠‏ وإنما قيدنا الاستثناء بكونه من الإثبات 
لإخراج الاستثناء من النفى ٠‏ فإنه نوع من أنواع الحصر . 

» مذاهب وآراء العلّماء فى حجية مفهوم الاستثناء‎ ١ 

اختلف العلماء فى حجية مفهوم الاستثناء على مذهيين : 

# المذهب الأول : أنه حجة بمعنى أن الاستثناء من الإثبات يدل على ثبوت نقيض 
حكم المستثنى منه للمستثنى ٠‏ وإليه ذهب الجمهور من المالكية » والشافعية » والحنابلة » 
وطائفة من الحنفية » كفخر الإسلام > وشمس الأئمة » وأبى زيد وغيرهم . 

# المذهب الثانى : أنه لا يدل على ثبوت نقيض حكم المستثنى منه للمستثنى » بل ما 
بعد «إلا» مسكوت عنه » غير متعرض له لا بنفى» ولا إثبات» وعليه جرى أكثر الحنفية. 

سابعا - حجية مفهوم اللقب : 

# تعريف مفهوم اللقب 229 : 

مفهوم اللقب : هو ما يفهم من تعليق الحكم باللّقب » والمراد باللقب فى اصطلاح 
الفقهاء والأصوليين : اللفظ الدال على الذات دون الصفة » فيشمل العلّم بأنواعه الثلاثة 


(۱) ينظر : البحر المحيط للزركشى : 29/5 2 والإحكام فى أصول الأحكام للآمدى : 1۷/۳ ,2 
والآيات البينات لابن قاسم العبادى : ۲۷/۲ »> وحاشية العطار على جمع الجوامع : ۳۲۹/۱ . 

() ينظر : البحر المحيط للزركشى : ١5/5‏ > والإحكام فى أصول الأحكام للآمدى : ٦۷/۳‏ › 
والتمهيد للإسنوى )55١(‏ » والمدخول للغزالى )5١5(‏ » والمستصفى له : 7١5/7‏ » وحاشية البنانى : 
5230/١‏ > والإبهاج لابن السبكى : ۳۷٤/١‏ » والآيات البينات لابن قاسم العبادى : ۳۲/۲ 2 
وحاشية العطار على جمع الجوامع : TT.‏ » والتحرير لابن الهمام )٤١(‏ > وتيسير التحرير لأمير 
بادشاه : ١51١/١‏ » وحاشية التفتازانى والشريف على مختصر المنتهى : ۱۸١/۲‏ » وميزان الأصول 
للسمرقندى : ٥۷۹/۱‏ » ونشر البنود للشنقيطى : ٩۷/۱‏ > والتقرير والتحبير لابن أمير الحاج 
1/1 »> وينظر شرح تنقيح الفصول (771) . 
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عند التحوين + وهى + الاسى :«والكنية > واللقب » فاصطلاح الأصوليين فى اللقب 
مغاير لاصطلاح النحويين » مثال ذلك : « جاء زيد » مفهومه أن غير زيد لم يجئ › 
وقولنا : على زيد حج . أى : لا على غيره » ويتضمن أيضًا اسم الجنس سواء كان 
إفراديا » كما فى حديث « المءٌ من الكاء » مفهومه : أنه لا غسل بعيرٍ إنزال - أو جميعا 


نحو : « فى الغَنّمِ رَكَاةٌ ؛ مفهومه : أنه لا زكاة فى غير الغنم من ال حيوانات » ومثل اسم 
الجنس اسم الجمع » كرهط » وقوم » وِيِتَضَمّن أيضًا المشتق الذى غلبت عليه الاسمية » 
كالطّمَامِ » كما يفيده تمثيل الإمام العَرَاى فى المستصفى » اللقب بحديث : « لا تبيعوا 
الطَعَام بالطّعَام » . 

قال ابْنُ الحاج فى تعليقه عليه : إِنَّهُ لا فرق بين قولنا : فى الغنم رَكَاة » وفى الماشية 
زكاة ؛ لأن الماشية وإن كانت مشتقة ؛ لكن لم يلحظ فيها المعنى › يعنى : الوصف ء 
بل غلبت عليها الاسمية . 

« مذاهب وآراء العلماء فى حجية مفهوم اللقب » 

تنوعت آراء العلماء فى حجية مفهوم اللقب على مذاهب منها : 

الأول : إنه ليس بحجة » أى : أن تعليق الحكم باللقب لا يدل على نفى الحكم عما 
عداه » وهذا مذهب جمهور المتكلمين والفقهاء من المالكية » والشافعية ٠»‏ والحنفية » 
والحنابلة . 

الثانى : إنه حجة » أى : أن التعليق المذكور يدل على نفى الحكم عما عدا اللقب ٠‏ 
وإليه جرى أبو بكر محمد بن جعفر القاضى المشهور بالدقاق » وأبو بكر محمد بن عبد 
الله الصيرفى من فقهاء الشافعية . 

قال سليم الرازى فى « التقريب » : صار إليه الدقاق » وغيره من أصحابنا » يعنى : 
الشافعية » وكذا حكاه عن بعض الشافعية ابن فورك » ثم قال : وهو الأصح . 

قال إلكيا الطبرى : إن ابن فورك كان يميل إليه » وحكاه السهيلى فى نتائج الفكر عن 
أبى بكر الصيرفى » ونقل القول به عن ابن خويز منداد » والباجى » وابن القصار من 
فقهاء المالكية » ونقله أبو الخطاب الحنبلى فى « التمهيد » عن منصوص الإمام أحمد › 
قال : وبه قال مالك » وداود » وبعض الشافعية . 

وقال القاضى عبد الوهاب > وهو من أئمة المالكية : إن القول بمفهوم اللقب » جحود 
لما هو معلوم ضرورة من اللغة . 


۲ - - ج ١‏ بداية المجتهد ونهاية المقتصد 
وقال المازرى : وهو من كبار المالكية أشير إلى مالك القول به لاستدلاله فى « المدونة» 
على عدم إجزاء الأضحية إذا ذبحت ليلا بقوله تعالى : 8 ويذكروا اسم الله فى أيام 
مَعَلُومّات > 1 الحج : 74 ] قال : فذكر الأيام » ولم يذكر الليالى » وبهذا يتبين للناظر 
أن نسبة القول بمفهوم اللقب إلى الإمام مالك - رضى الله عنه - كما يقوله أبو الخطاب 
الحنبلى ليست على ما يتبغى 

¥ # 

50 
تعددت آراء العلماء ء فى المفهوم » هل له عموم أو لا ؟ 
فذهب أكثر العلماء إلى أن له عمومًا » وذهب الإمام الغزالى » وجماعة من الشافعية 
إلى أنه لا عموم له » ثم اختلف فى هذا النزاع » > هل هو لفظى » أو حقيقى ؟ فقيل : 
نه نزاع لفظى عائد إلى تفسير العام . 
فمن فَسره بما يستغرق فى الجملة » أى : سواء كان فى محل النطق » أو لا فى محل 
النطق » كما هو قول الجمهور جعل المفهوم عاما ضرورة ثبوت الحكم لجميع ما سوى 
المنطوق من صور وجود العلة فى الموافقة » وثبوت نقيضه لجميع ما سوى المنطوق من 
الضورز فن الخالفة :.. 
ومن فسّره بما يستغرق فى محل النطق كالغزالى لم يجعل المفهوم عاما » ضرورة أنه 
ليس فى محل النطق . 
فالنزاع إنما هو فى إطلاق لفظ العام عليه . 
وتعقب صاحب ١‏ الفواتح » وغيره كون الخلاف مبنيا على تفسير العام ؛ بأن هذا غير 
ما يعطيه . ولا يساعد عليه كلام الإمام الغزالى ٠‏ فإن الظاهر من كلامه أنه مبنى على 
عدم كون المفهوم لفظًا 
قال طيب الله ثراه فى كتابه « المستصفى » ؟ : ١‏ من يقول بالمفهوم قد يظن للمفهوم 
عموما » ويتمسك به ٠»‏ وفيه نظر ۽ لن العام لفظ تتشابه دلالته بالإضافة إلى المسميات» 
والتمسك بالمفهوم ٠‏ والفحوى ليس تمسكا بلفظ » > بل بسكوت » فَإِذا قَالَ - عليه الصلاة 
والسلام - : « فى سائمة العْتَم ركا » فنفى الزكاة فى فى الَعلُوفَة ليس بلفظ حتى يعم » أو 


و 


يخص »۰ وقوله تعالى  :‏ فلا تقل لَهمَا أف 4 [ الإسراء : ۲۳ ] دل على تحريم 


الضرب لا بلفظ المنطوق به > حى يَتََسّك بعمومه » وقد ذكرنا أن العموم للألفاظ لا 
للمعانى . ولا للأفعال » . 


مقدمة المحقق اج ١ا-‏ تن 


هذا هو كلامه وهو واضح فى أن نفيه للعموم مبنى على عدم كون المفهوم لفظا لا على 
تفسيره للعام » ومن ناحية أخرى قإنه يفهم من عبارته أن الخلاف جار فى مفهوم الموافقةء 

كما هو جار فى مهوم المخالفة بدليل تمثيله بكل منهما » فلا معنى لقول الكمال بن 
الهمام : الاتفاق على عموم مفهوم الموافقة » واختلف فى مفهوم المخالفة عند قائليه » نفاه 
الإمام أبو حامد الغزالى خلاقًا للأكثر . 

وهذه العبارة على ما فيها من الخطأ تشعر بأن الإمام الغزالى ممن يقول بمفهوم المخالفة › 
وهو مخالف لما صرح به الغزالى . 

وقيل : إنه ليس نزاعًا لفظيا » بل حقيقى راجع إلى أن عموم المفهوم ملحوظ للمتكلم 
بمنزلة المعبر عنه بصيغة عموم ٠»‏ فيقبل التجزى . والخصوص فى الإرادة » وهو ما ذهب 
إليه الجمهور » أو ليس ملحوظا للمتكلم › 4ل ار عن يات ا ارد اروم + 
فلا يقبل التجزى والمخصوص» وهو ما ذهب إليه حجة الإسلام الإمام الغزالى» كما فى : 
لا آكل » إنه ما قدر له مفعول عام يحتمل أن يقصد به البعض © أو هو لنفى حقيقة 
الأكل » والمفعول محذوف لا يلحظ عند الذكر » فلا يتجزأ فى الإرادة - فالنزاع فى العموم 
القابل للتجزى » فأقره الجمهور للمفهوم . فقالوا : بعمومه . ونفاه حجة الإسلام 
الغزالى» فقال : بعدم عمومه . 

أما بناء النزاع على هذا العتى فى معرض المناقشة : 

أما أولا : فإن كلام الإمام الغزالى لا يتحمل هذا التوجيه ؛ حيث قال فى الرد على 
القائلين بعموم المفهوم : « لأن العام لفظ تتشابه دلالته بالإضافة إلى المسميات › 
والتمسّك بالمفهوم » والفحوى ليس تسگا بلفظ » بل بسكوت »© . 

فإن ظاهره أن المعانى لا تتصف بالعموم› لا كونه ملحوظ المتكلم» أو غير ملحوظ به. 
وأما ثانيًا : فإن كون المفهوم غير ملحوظ للمتكلم غير معقول على تقدير القول به » 
فإنه إذا كانت دلالة اللفظ عليه بالوضع كان المتكلم ملاحظا له مستعملاً للفظ فيه » 
فالعموم فيه لو كان » كان قابلاً للتجزى والخصوص ٠‏ كما فى سائر الألفاظ العامة . 

وأما ثالنًا : فإن الحكم على الشىء ء من غير اتصاف ما يغايره بنقيضه معقول ٠»‏ فلا 
يكون المفهوم لازمًا عقليا > فكيف يبنى القول بعدم العموم على كونه لازمًا عقليا » مع أنه 
قد ينفك » فإن الحكم على السائمة بالوجوب لا يستلزم عقلاً الحكم على المعلوفة بعدم 
الوجوب » وترتب على هذا عدم جدوى هذا المبنى المذكور أيضًا كسابقه . 


وأما صاحب « المسلم » فلم يرتض كون النزاع لفظيا مبنيًا على تفسير العام » ولا 
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حقيقيا مبنيا على كونه ملحوظا للمتكلم ٠‏ أو غير ملحوظ له » وإنغا ذهب إلى أن النزاع 
عائد إلى أن المفهوم هل تتشابه دلالته على الأفراد » فيكون عاما » فإن تشابه الدلالة 
معتبر فيه » أو تتفاوت دلالته عليها > فلا يكون عاما » والمفهوم يجوز أن يتفاوت فى 
الانفهام ٠‏ فإن قولك : « فى الْمَيْلٍ الْعَمْد قود » دلالته على عدمه فى الخطأ » تفاوت 
دلالته على عدمه فى شبه العمد > فإنها فى الأول أظهر دون الثانى . 

هذا نا ذكره صاحب « المسلم “ وفيه نظر أيضًا كسابقه ٠‏ فن الدلالة على المفهوم 
وصعيه . 

كما أنه لا شك أن تساوى نسبة الأفراد إليها من لوازمها . فلا يمكن أن تكون الدلالة 
على أفراد المسكوت متغاوته » وإن كان التفاوت من خارج » فلا يضر العموم » كما أن 
دلالة العام على سبب نزوله أقوى منها على ما سواه ٠‏ ولهذا لا يجوز إخراجه 
بالاجتهاد» بخلاف بقية الأفراد » فإنه يجوز . 

فإن قال قائل : المراد أن الدلالة على المفهوم ليست وضعية » فلا يتشابه . 

والجواب : أن هذا الحتيقة كار لمهوم ٠‏ واكلام على زعمه كان بعد اليم . 

هذا كل ما قيل فى النزاع الذى يدور حول عموم المفهوم نفيًا وإثبانًا . 

ولعله اتضح الآن أن بناء E E‏ كلام 
الإمام الغزالى » كما أن محاولة العلامة العضد تحقيق النزاع » وبناءه علّى ملاحظة عموم 
المفهوم » وعدمها . قد انهارت با سمعته من النقد الموجه إليها » وكذلك محاولة العلامة 
صاحب ١‏ المسلم » فى تحقيقه للنزاع ببنائه على تشابه الدلالة فى المفهوم » وعدمها غير 
سديدة . 

وخلاصة القول : إن منازعة الغزالى فى عموم المفهوم قائمة على أن العموم من عوارض 
الألفاظ خاصة » ولا توصف به المعانى » والمفهوم ليس بلفظ » فلا يكون عاما . 

والجمهور لما ذهبوا إلى أن العموم » كما يعرض للألفاظ يعرض للمعانى » أثبتوا 
للمفهوم عموما . 

ها هو الذى يتسق مع كلام الإمام حجة الإسلام الغزالى » وهذا هو ما أثبته صاحب 
« الفواتح » » وهو خلاف معنوى تظهر فائدته فى قبول التخصيص وعد 

فالّذین قالوا بالعموم يقولون بقبوله للتخصيص ٠‏ وصحة إرادة البعض . 

وَالْدَيِنْ قالوا بعدم العموم يذهبون إلى عدم قبوله للتخصيص . 
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والذى يذهب إليه هو القول بالعموم بناء على ما هو الحق من أن العموم » كما يعرض 


مقدمة المحقق د ج ۱ - - ١16‏ 


للألفاظ يعرض للمعانى » ومتى ثبت كون المفهوم حجة » لزم انتفاؤه عن جميع ما عداه؛ 
لأنه لو ثبت الحكم فى غير الذكور لم يكن لتخصيصه بالذكر فائدة . 

© تخصيص المنطوق بالمفهوم : 

أُوْضَحَنًا سابقًا أن المفهوم يوصف بالعموم كالمنطوق عند الجمهور سواء كان مفهوم 
موافقة » أو مفهوم مخالفة » كما أثبتنا أنه حجة شرعية > وحجة لغوية عند الجمهور 
سواء كان مفهوم موافقة » أو مخالفة أيضا » ويتشعب منه شيئان : 

أحدهما : قبوله للتخصيص . 

والثانى : تخصيص المنطوق به . 

أما الأمر الأول : فمتفرع على القول بان له عمومًا » وهذا أمر متفق عليه عند القائلين 
بالعموم » فإن قبول التخصيص من لوازم العموم › وبهذا لم يقع نزاع فى ذلك بين 
القائلين بالعموم . 

نعم يجرى فيه الخلاف الجارى فى حجية العام بعد التخصيص » فيقال فيه : إذا خص 
المفهوم » فهل يبقى حجة فى الباقى أو لا ؟ وقد تقرر فى باب العام أن الراجح كما 
اختاره الجمهور أنه حجة فى الباقى » فيكون المفهوم كذلك . وخلاصة القول فهذه المسألة 
من مسائل العام لا من مسائل المفهوم > وكذلك يجرى فيه الخلاف الجاری فى جواز 
العمل بالعام قبل البحث عن المخصص » فحكمه حكم العام فى ذلك . 

وأما الأمر الثانى : فمتشعب على القول بالحجية وهو المراد لنا فى هذه المسألة » ومجمل 
القول فى ذلك: إن القائلين بحجية المفهوم تعددت آراؤهم فى تخصيص النطوق بالمفهوم . 

فذهب جمهورٌ القائلين بالمفهوم : إلى جواز التخصيص به » سواء كان مفهوم موافقة» 
أو مفهوم مخالفة » واختاره البيضاوي » وابن الحاجب » وابن السبكى » وقال به الصفى 
الهندى » وادّعى الإجماع عليه فى مفهوم الموافقة » وقال به أيضا أبو إسحاق الإسفرائينى 
وأبو الحسن بن القطان . وقال سيف الدين الآمدى : لا نعرف خلاقًا بين القائلين 
بالعموم » والمفهوم فى أنه يجوز تخصیص العموم بالمفهوم » وسواء كان من قبيل مفهوم 
الموافقة » أو من قبيل مفهوم المخالفة . انتهى كلامه . 

ورأى بعضهم جواز التخصيص بمقهوم الموافقة دون مفهوم المخالفة » وبه جزم الإمام 
الرازى فى « المتتخب » و« المحصول » » وتوقّف فى بعض المواضع ٠»‏ قال فى تكملة 
«الإبهاج» : أما الإمام ؛ فتوقف فى ذلك » ولم يختر شيئًا . 
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وقال سراج الدين : فى جوازه نظر » ونقل أبو التَطّاب الحنبلى عدم الجواز عن 
بعضهم » كما ذكره الأصفهانى > وقال ابن دقيق العيد فى الكلام على الحديث الثانى فى 
شرح ١‏ الإلمام » : أنه رأى فى كلام بعض المتأخرين ما يقتضى أنه لا تخصيص بالمفهوم 
. انتهى كلام التكملة . 

هذا أوضح ما تقل فى هذه المسألة من المذاهب والآراء » ومن هنا يعلم : 

أولا : إن هذا النزاع مَمَرَعٌ على القول بحجية المفهوم ٠‏ وإِنّهُ خلاف بين القائلين 
بحجيته» وإن الاحتجاج الآتى مبنى على القول بالحجية أيضًا . 

وأما النافون لها > فلا كلام لهم فى هذه القضية » ولهذا صرح بعضهم هنا كالآمدى. 
وصاحب ١‏ المسلم » وغيرهما بتخصيص الكلام فى هذه المسألة بالقائلين بحجية المفهوم . 

وثانيًا : إن التخصيص بمفهوم المخالفة مسألة فيها خلاف لا وفاقية » خلامًا لما ذهب 
إليه الإسفرائينى ٠‏ وابن القطان » والآمدى من دعوى الاتفاق على جواز التخصيص 
بالمفهوم مطلقًا > ولعلهم لم يقفوا على آراء المخالفين . فقالوا بالاتفاق » كما هو ظاهر 
عبارة سيف الدين الآمدي ؛ حيث قال : لا نعرف خلاقًا .. . . إلخ . 

فأنت ترى أنه نفى معرفة الخلاف لا نفس الخلاف » ونفى المعرفة للشىء لا يستلزم 
نفى ذلك الشىء . 

وثالنًا : إن التخصيص بمفهوم الموافقة محل اتفاق بينهم » وأن محل الخلاف إنما هو 
مفهوم المخالفة ٠.‏ خلاقًا لما يفيده كلام الزركشى : من أن الخلاف ثابت فى المفهوم 
بقسميه» وهذا هو التحقيق الذى يعضده المعقول › والمنقول . 

#* أما المعقول : فلأن مفهوم الموافقة إما نص ٠‏ أو فى مرتبة النص ؛ ولهذا أطلق عليه 
بعضهم دلالة نص وبعضهم قياسًا جليا ؛ ولأنهم اتفقوا على حجيته » ومفهوم المخالفة 
اختلفوا فى حجيته » وما كان هذا مذهبه لا ينبغى وقوع النزاع فى التخصيص به . 

* وأما المنقول : فقال فى تكملة « الإبهاج » : قال صفى الدين الهندى : لا يستراب 
فى جواز التخصيص بمفهوم الموافقة » وهذا حسن » وينبغى أن يجعل محل الخلاف فى 
مفهوم المخالفة » وينصره أن الإمام صرح فى آخر الناسخ والمنسوخ بأن القحوّى يكون 
ناسحا بالاتفاق » وكذلك سيف الدين الآمدى وادعى الاتفاق أيضًا - انتهى كلام التكملة 
- وإذا كان ناسخا بالاتفاق كان مخصضا بالاتفاق أيضًا بالأولى » وهو ظاهر كلام 
صاحب ١‏ التحرير » » وصاحب مسلم الثبوت وغيرهما ؛ حيث خصوا هذا الخلاف 
بالمفهوم المخالف . 
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وقال فى « سَلّم الوصول » : وقد نقل فى شرح « المختصر » الإجمّاع على التخصيص 
بمفهوم الموافقة » فهذه النقول » وغيرها تدل على أن محل الخلاف هو مفهوم المخالفة . 
وأما مفهوم الموافقة فلا خلاف فى جواز التخصيص به ٠»‏ وأما ما قاله الزركشى » 
وغيره من وقوع النزاع فى مفهوم الموافقة » فَلَعَلَهُ محمول على خلاف آخر غير الخلاف 
الذى نحن بصدده » وهو التخصيص به مطلقًا » أو بعد تخصيص العام أولا بقاطع » 
يوضح ذلك قول صاحب ١‏ الفواتح » : وأما مفهوم الموافقة » فعندهم يخصص مطلقا » 
ويفهم من تلميحات البعض أنه لا يخصص ؛ لأن العبارة أقوى » إلا إذا حص العام 
بعبارة قاطعة أولا » والتحقيق فى المسألة أنه يخصص مطلقًا إذا كان جليا . 
والخلاصة : أن الخلاف الذى اه صاحب « الفواتح » ونسبه إلى البعض هو أن 
لم الوافقة ء هل يخصص مطلقا ٠‏ أد بمد تخصيص الم ألا قالع ؟ وهر 
مخصص على كل حال » ولا يخفى أن هذا غير ما نحن فيه » وهو أنه يخصص أو لا 
يخصص . 
وينبغى أن يعلم : أن التحقيق الذى ذهب إليه صاحب « الفواتح » مبنى على مذهب 
الحنفية » وهو أن العام قطعى فى معناه » فلا يخصص إلا بقطعى مثله » أو بظنى بعد 
تخصيصه أولاً بقطعى ؛ ؛ لأن به يصير ظنيا » وهو خلاف مذهب الجمهور » وهو أنه 
ظنى » فيصح تخصيصه »› ولو بظنى . 
ومجمل القول : أن التحقيق » أن محل الخلاف السابق هو مفهوم المخالفة ٠»‏ وأنه لا 
ال ا و ل يي ا 
مثال : التخصيص بفهوم الموافقة تخصيص خبر أبى دأو وغيره : ١‏ لى الواجد يحل 


رت قي » أى : حبسه بمفهوم قوله تعالى : « فلا تقل لَهُمَا أف € [الإسراء : 
۳ ] فإنه يفهم منه بطريق الأولى حرمة حبسهما بدين الولد » وهو ما نقل عن عن المعظم › 
وصححه النووى » فخبر أبى داود عام يتناول كل واحد ممَاطل فى دفع الدين والدا » أو 
غيره » فيقتضى بظاهره جواز حبس الوالدين بدين الولد » ومفهوم آية التأفيف أخرجهما 
بن هذا الججو + كان ضيه لد 
ل ا 

شىء إلا ما علب عَلَى ريحه وطعمه ولونه » بمفهوم خبره أيضا :  :‏ إِذا بلغ الاء فلتي 
لم يحمل الْحَبْث » . 

فمنطوق الحديث الأول : أن الماء لا ينجس بملاقاة النجاسة إلا إذا غيرت لونه » أو 
لدي 4 أن ريف نيولت كان الماء قليلا أو كثيرا , 
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ومفهوم الحديث الثانى : أن الماء إذا كان أقل من فين ؛ فإنه ينجس بلاقاة النجاسة » 
وإن لم تغيره > وهو معارض لمنطوق الحديث الأول . فيكون هذا المفهوم مخصصًا لعموم 
الحديث الأول 2 وقاصرا له على الكثير » ومخرجا للقليل ؛ كما قالت الشافعية . 

فإن قيل : لم لّم يكن الأمر فى التخصيص فى الحديثين بالعكس ؟ بأن يجعل منطوق 
الأول ٠‏ وهو أن الماء لا ينجس مطلقًا قل ٠‏ أو كر عند عدم التغير مخصصًا لمفهوم 
الثانى» وهو أن الماء القليل ينجس مطلَقًا تغير أو لا » فيكون قاصرًا له على حال التغير 
فقط . ويكون معتى المُهُوم حينئذ أن ما دون القَلَّتِينَ يحمل الخَبَث » أى : إذا تغير 
عملاً بمنطوق الحديث الأول . 

والجواب : لو جعل الأمر كذلك ٠‏ لما بقى للشرط ٠‏ وهو إذا بلغ الماء فين فائدة ؛ 
لأن القليل والكثير على هذا الوجه فى الحكم سواء » فلا أثر للكثيرة حينئذ » ولا معنى 
للتقييد بها » بل المدار على التغير ٠‏ والقليل » والكثير فيه سواء » وهو ممنوع فى كلام 
الفصحاء فضلاً عن كلام النبى - عليه الصلاة والسلام - الذى هو أفصح العرب قاطبة » 
فتعين جعل مفهوم الثانى مخصصا لمنطوق الأول دون العكس . 

فإن قيل : إذا كان المالكية ممن يقولون بالتخصيص بالمفهوم فلم أخذوا بعموم الحديث 
الأول » ولم يخصصوه بمفهوم الثانى » كما فعلت الشافعية ؟ 

والجواب : لأن الحديث الثانى غير صالح عندهم للحجيّة » حَنّى يكون معارضا 
للأول؛ لاضطرابه متنا وسندا . 

قال صاحب ١‏ نيل الأوطار » : قال ابن عبد البر فى « التمهيد » : ما ذهب إليه 
الشافعى من حديث القلتين مذهب ضعيف من جهة النظر غير ثابت من جهة الأثر ؛ لأن 
الحديث المذكور تكلم فيه جماعة من أهل العلم ؛ ولان القلتين لم يوقف على حقيقة 
مبلغهما فى أثر ثابت ولا إجماع . 

وقال فى «الاستذكار» حديث معلول -وقّد رد الشافعية على هذا كله بما لا مزيد عليه. 

ولهذا الاختلاف بين الفقهاء نتائج وآثار تتجلّى للناظر فى مسالك المجتهدين فى 
استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية . 

فمن نتائج هذا الخلاف وآثاره : إنه إذا كان الحكم فى محل النطق عَدميا ؛ كما فى 
قوله - صلى الله عليه وسلم - : ١‏ ليس فى العلُوقَة رَكَاةٌ ٠‏ » فعلى القول بحجية مفهوم 
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المخالفة يثبت الحكم الثبوتى > وهو وجوب الزكاة فى محل السكوت 3 وهو غير العلوفة. 


مقدمة المحقق کو - ۲۱۹ 


أمّا على القول بعدم الحجية » لا يثبت الحكم الثبوتى فى محل السكوت ؛ لأن الحكم 
الثبوتى لا يمكن أن يثبت بناءً على العدم الأصلى . 
ومنها أيضًا : فن اة وخديها 8 كما ىلعال د فى قار القفل ٠٠‏ 
«فتحرير رة مُؤْمئّة 4 [ النساء : ٩۲‏ ] . ۰ 
فعلى القول بحجية المفهوم يصح تعدية عدم إجزاء الرقبة الكافرة فى كفارة القتل 
المسكوت عنه بالقياس إلى كفارة اليمين ؛ لأن عدم إجزاء الرقبة الكافرة حكم شرعى 


ص مع 


ثابت باللفظ ¢ فيعدى بالقياس كغيره » وإلى ذلك ذهب الشافعى ومن لف لَمَه . 

وأما على القول بعدم الحجية ¢ لا يصح تعديته ۽ لأنه ليس حكما شرعيا 3 وإنما هو 
عَدَمٌ أصلى ¢ والعدم الأصلى لا يجوز تعديته ¢ وبذلك قال أبو حنيفة » ومن وافقه 5 

ومن ذلك أيضًا : س التخضيفن: ودا ؛ كما فى قوله تعالى : 8 ومن لم 

يستطع منكم طولا أن يكح الْحْصنَات المؤمّات فما ملكت أيمانكم م من فتیاتکم المؤْمئّات » 
[ النساء 3 ٥‏ ]. 

فعلى القول بحجيّة المفهوم ¢ يكون عدم جواز كح ا 
المسكوت عنه مخصضصًا لعموم قوله تعالى : « وأحل لَكُمْ ما وراء ذَلكُم * ؛ لأنه حكم 
شرعى ثابت بالدلالة اللفظية . 


e 


وعلى القول بعدم ا 1 لا يصلح أن يكون مخصصًا للآية المذكورة ؛ لأنه لتس بحكمًا 
شرعيا » وإنما هو عدم أصلى » والعدم الأصلى لا يصلح مخصصا . ولا ناسحا . 

وما ينبغى أن نذكره هنا أن المتأمل لكتب الفروع الفقهية فى مختلف المذاهب ٠‏ بل 
وفى المذهب الواحد » ليجد الشىء الكثير من المسائل الفقهية التى كان للخلاف فى هذا 
الأصل تر ظاهر فى اختلاف أنظار الأئمة » وإن استقصاء هذه الفروع ٠»‏ وتتبعها على 
كثرتها - يتاج إلى أسفار ضخمة » ومجدّدات كثيرة ؛ ولهذا فإننا نكتفى بإيراد المسائل 
الآتية كمثال لما لهذا اد واضح فى اختلاف أنظار الأئمة فى استنباط الأحكام 
الفقهية من أدلتها التفصيلية 

أولآ E.‏ لعل الف ال a‏ 

قال الإمام الشافعى - رضى الله عنه - بعدم الجواز ؛ عملاً بمفهوم قوله تعالى : #ومن 
م سطع منک طولا أنا يكح المخصتات المْؤمئات فَمِمًا ملكت آيمانكم من تانكم 
الوْمتات € فإن تعليق جواز نكاح الأمّة بعدم القدرة على نكاح الحرة - يدل على عدم 
الجواز عند القدرة » ويكون مفهوم هذه الآية مخصصًا عنده لعموم قوله تعالى : < وأحل 


اص عه سس 


کم ما وراءَ ذَلكم © [ النساء TOS‏ 


۰ = داج ١‏ - بداية المجتهد ونهاية المقتصد 
7ل لل ا ا 


وقال الإمام أبَّو حنيفة - رضى الله عنه - بالجواز ؛ لأن التعليق المذكور لا يدل على 
نفى الجواز عند القدرة على نكاح الحرة ؛ بناء على قوله بعدم حجية مفهوم المخالفة » 
فيبقى نكاح الأمة عند القدرة على نكاح الحرة المسكوت عنه فى الآية على الجواز الثابت 

5000 جح 20 مده س ت روه 5 ٍ 

بعموم قوله تعالى : # وأحل لكم ما وراء ذلكم € لعَدّم وجود ما يصلح أن يكون 
مخصضا . أو ناسحا له . 

ثانا : نكاح الأمة الكتابية »> ذهب الشافعى إلى عدم جوازه؛ عملا بمفهوم قوله - 
تعالى- من فاكم امات 4 1 النساء : ٠١‏ ] ؛ لأ تقييد جوار نكاح الآمة 
بالإيحان يدل على عدم جواز نكاح الأمة الكتابية . 

وذهب أبو حنيفة : إلى جواز نكاحها ؛ لأن التقييد بالإيمان لا يدل على عدم جواز 
نكاح الأمة الكتابية ؛ بناء على قوله بعدم حجية مفهوم المخالفة ٠‏ فيبقى نكاحها على 

لخ 2 سه سلس ع 

الجواز الثابت بعموم قوله تعالى : « وأحل لكم ما وراء ذلكم 4 . 

الا : المبتوتة إذا كانت حائلاً » اختلف فى وجوب النفقة لها . 


قال الشافعى : لا نة تفقة لها ؛ عملاً بمفهوم قوله تعالى : « وإن كن أؤلات حَمْل 


54 


3 اماه لس ا ەرو 


افوا عَلْهنَ حى يَضَعْنَ حَمْلهُنَ 4 1 الطلاق ق : 5 ] فإن تخصيص الحامل بالذكر » 
يدل على : نفى الحكم عن غيرها » وهى الحائل . 

رأى أبو حنيفة أن لها النفقة كالحامل ؛ لأن تخصيص الحامل بالذكر لا يدل على نفى 
الحكم عن غير الحامل ؛ بناء على قوله : بعدم حجية مفهوم المخالفة ٠‏ فيبقى على 
الأصل . وهو وجوب النفقة ؛ لأن الأصل فى المعتدة حاملاً كانت ٠‏ أو حائلاً وجوب 
النفقة لها ما دامت فى العدة ؛ لأن النفقة فى مقابلة احتباسها له . 

رابعا : أخذ الجزية من غير أهل الكتاب تنازع الفقهاء فى جوازه » فذهب الشافعى : 
إلى عدم الجواز ؛ ا قوله تعالى ي لّذينَ لا يؤمئون بالله ولا بالِيوم 
الآخر ر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين ا الي ا الكتاب 
حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرُون € [ التوبة : ۲۹ ] فإن تخصيص أهل الكتاب 
بالذكر يدل على نفى أخذها من غيرهم , > نعم قال بأخذها من المجوس أيضًا ؛ لقوله - 
صلى الله عليه وسلم- فيهم : « سَّنُوا بهم سنه آهل اكاب » فيكون هذا الحديث 
مخصصا لمفهوم الآية . 

وذهب أبو حنيفة : إلى الجواز لدليل آخر » وأما تخصيص أهل الكتاب بالذكر فى 


مقدمة المحقق ان 1ك - 5 


الآية » فلا يدل عنده على نفى الأخذ من غيرهم ؛ بناءً على قوله بعدم حجيّة مفهوم 
الخالفة . 

خامسًا : إذا باع نخلة قبل أن تؤبر » فهل تندرج ثمرتها تحت البيع أو لا ؟ 

ذهب الشافعى : إلى الاندراج ؛ عملا بمفهوم قوله - صلى الله عليه وسلم - : « من 
باح تخلة بن أذ بور » مره للبَائم إلا أن يَرطها الاح ؛ مفهومه من باع نخلة قبل 
أن تؤبر » فلا تكون ثمرتها للبائع » بل للمشترى فتكون مندرجة تحت البيع . 
القسمين بالذكر » لا يدل على نفى الحكم عن القسم الآخر » أعنى : بيعها قبل التأبير » 
بل هو مسكوت عنه » فيبقى على الأصل ؛ بناءً على قوله بعدم حجية مفهوم المخالفة . 

سادسًا : الاكتفاء ب إِنَّما » فى التحالف ؛ وذلك لأن التحالف لا بد فيه من الجمع 
بين النفى » والإثبات فى يمين واحدة ؛ نحو : « والله ما بعت بكڌا » ولَقَد بعته بكذا »؛ 
لأنه مُدّعٍ > ومدّعى عليه » فلو قال  :‏ والله إنما بعته بكذا » . 

فإذا قلنا : بأنها تفيد الحصر يكتفى بذلك ؛ لدلالتها على النفى والإثبات . 

وإذا قلنا : بأنها لا تفيد الْحَصرّ » لا يكتفى بذلك ؛ لعدم دلالتها على النفى حينئذ . 

سابعًا : إذا قيد الوقف بمدة ؛ كقوله : « وقفت كذا سنة » فعلى القول بحجية مفهوم 
المخالفة » لا يصح هذا الوقف عند من يشترط التأبيد فى الوقف ؛ لدلالة التقييد بالسنة 
ونحوها على نفى الحكم عند انقضاء تلك اده . 

وعلى القول بعدم الحجية » فإنه يصح الوقف المذكور ؛ لأنه وقفه فى هذه المدة ؛ ولم 
يوجد منه ما ينفيه فيما عداها ؛ لعدم دلالة التقييد على نفى الحكم عند انقضاء المدة ؛ بناء 

ثامئًا : إذا أوصى بعيّن لزيد » ثم قال : أوصيت بها لعمرو › فالصحيح : أن ذلك 
لا يكون رجوعًا منه عن الوصية الأولى » بل يشرك بينهما » ولا يجعل التقييد بالاسم 
الثانى دالا على نفى غيره » بناء على عدم حجية مفهوم اللقب » ومقابل الصحيح › وأن 
ذلك يكون رجوعا منه عن الوصية الأولى ؛ لأن التقييد بالاسم الثانى يدل على نفى 
غيره» بناء على القول بحجية مفهوم اللقب . 


۲ - اجا ١ا-‏ بداية المجتهد ونهاية المقتصد 


امح و 
الإجماع "2 وآثره فى الخللاف 


يطل الإجماع فى اللّغة على معتيين أحدهما “العم ايفان امت لفون 
الاس وحمت غلة.» ا ا الهو ينعد ينه وار ۰ وقد جا رقا 
العنى فى الكتاب والسَنََّ » قال تعالى ' فاجيدوا ترك 14 يوسن + ١/ا‏ ]أى : 
اعزموا » وقال - صلى الله عليه وسلم - : ,« من لم يجمع الصيّام قبل الْفَجْرٍ » قلا صيّام 

له ٠‏ أئ لم يعرم عليه بوي . 

ثانيهما : الاتفاق » ومنه يقال : أجمع القوم على كذاء إذا اتققوا » قال فى القاموس : 
« الإجماع الاثقاق » والعزم على الأمر » . 

قال ارال والإمام الرازئ والآمدى والعضل وغيرهم : الإجماع لغة : يقال بالاشتراك 
الفط عل © التي : العزم على الشىء ء والتصميم عليه » قال الله - تعالّی-: 


« فاجمعوا أمركم وشْركَاءكُمْ ) » وقال : 9 فاجمعوا کیدگم ثم ۾ انوا صمًا © [ طه ]٤:‏ 
وقال : # وأجمعوا أن يجعلوه EC‏ 


(۱) ينظر : البرهان لإمام الحرمين : 570١/١‏ ء والبحر المحيط للزركشى : ٤١١/٤‏ > والإحكام 
فى أصول الأحكام للآمدى : ۱۷۹/۱ . وسلاسل الذهب للزركشى (ص۳۳۷) » والتمهيد للإسنوى 
«(ص١ه:)‏ > ونهاية السول له : ۲۳۷/۳ . وزوائد الأصول له ٠ص0755)‏ ء ومنهاج العقول 
للبدخحشى: ۲/ ۳۷۷ > وغاية الوصول للشيخ زكريا الأنصارى (ص9١3) ٠‏ والتحصيل من المحصول 
للأرموى : ۳۷/۲ > والمنخول للغزالى (ص”7١”3)‏ » والمستصفى له : ٠۷١/١‏ » وحاشية البنانى : 
٠» ۳‏ والإبهاج لابن السبكى : ۳٤۹/۲‏ » والآيات البينات لابن قاسم العبادى : ۲۸۷/۳ » 
وحاشية العطار على جمع الجوامع : 7١4/7‏ . والمعتمد لأبى الحسين : ۳/۲ . وإحكام الفصول فى 
أحكام الأصول للباجى (ص570) » والتحرير لابن الهمام (ص۳۹۹) ٠‏ وتيسير التحرير لأمير بادشاه : 
YEY‏ > والتقرير والتحبير لابن أمير الحاج : ۳/ ۸۰ . وميزان الأصول للسمرقندى : ؟/097./اء 
وكشف الأسرار للنسفى : ؟/ ۱۸-٠‏ . وحاشية التفتازانى والشريف على مختصر النتهى : ٠٤/۲‏ › 
وشرح التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازانى : ٤١/١‏ » وحاشية نسمات 
الأسحار لابن عابدين (ص9 )3١‏ » وشرح المنار لابن ملك (ص44) » والوجيز للكراماستى (ص١٦)‏ 
وتقريب الوصول لابن جز (ص179١)‏ » وإرشاد الفحول للشوكانى (ص١۷)‏ » وشرح مختصر المنار 
للكورانى (ص49) » ونشر البنود للشنقيطى : 4/7/اء وشرح الكوكب المنير للفتوحى (ص750) . 


مقدفة المتحقق دج ١ا-‏ نا 


عليه وسم - : ٠‏ لا ميم لمن كم ممع العام من الل وعلى هذا بصع لاقام 
الإجماع على عزم الواحد . 

والثانى : الاتقاق : يقال : أجمّع القوم على كذا » أى : صاروا توك جع 4 کا 
يقا ل الب واتمر إذا ضار ذا لبن وتر » وعلى هذا فاتفاق كل طائفة على أمرٍ من 
الأمور دينيا كان أو دنيويا » يسمى إجماعا حتى اتفاق اليهود والصار يه “وال جاخ 
د المسّلم » فى « للم > وحاشيته شيته » وهو لغةٌ : العم والاتّمَاق » وكلاهما من المع » 
أى : منقول اا مله ؛ لان 0 باجتماع الخواطر » والاتفاق ا 2 
وفيه رد علّى شارح المخْتّصّر » حيث قال : الإجماع لغة يطلّق على معنيين : أحدهما : 
الم ٠‏ < اممو انرم » فى : اطرموا » ومله + ٠‏ لا عيام لمن لم يبع السام 

من الل 

وثانيهما ا و ا ا ا 
أن الإجماع مه مشترك معتوی موضوع لصيرورة المرء ذا جمع الشاملة لصيرورته ذا جمع 
لخواطره › ورو ذا تمع لعزمه أو زأية مع أعزَام القوم أو آرائهم > وقال القاضى 
ابو بَكْرٍ الباقلانی : العزم يرجع إلى الاتفاق ؛ لان من التق على ع فقد َم علي 2 
وعلى هذا يكو العم لاما للاتماق » فالإجْماع عنده حقيقة فى الاثفاق مجاٌ فى العم . 

وقال ابن أمير حاج نانحب « التقرير » : لقائل أن إيقول لفن الأصلى له العم 
وأما الاتفاق فلازم اتفاقى ضرورى للعزم من أكثر من واحد ۽ لأن اتحاد متعلّق عزم 
الجماعة يوجب الفاهم عليه » لا أن العزم يرع إلى الاتفاق ؛ لأن من اتفق على شىء 
قد عَم عليه » كما ذكره القاضى ٠‏ فإنه ليس برد » ولا أنه مشترك لفظى بينهما كما 
ذکره ه الغزالى أو لا ملجأ إليه مع أنه حلاف الأصل » وقال ابن بَرْهَانء وابن السمعانى: 
العزم أشبَه باللعَة والاتفاق أشبه بالشرع > ويجاب عنه بان الاتفاق » وإن كان أشبه 
بالشرع فذاك et ALS‏ لكا 3 وكون اللند مشترگا بينه وبين العزم » قال أبو 
عل ارسي :قال : أجمع القوم ارا ذَوى جمع كنا كال الى > راتس 
RE‏ والدى عطي راقن NA‏ أن بين العزم والاتفاق 
عمومًا وخصوصا وجيهًا يجتمعان فى اتفاق الشماعة فى إا كن 0 ورد العام فى 
إرادة الواحد » وينفرد الاتَّاق فى اتفاق الجماعة فى قول » أو فعل بدون إرادة وعزم . 

ولا ريب فى أن المعنى الثانى بالاصطلاحى أنسب » فإن الاتفاق مطلق يشمل اتفاق 
جَمْعٍ ما » ولو كفار) على أمر » ولو معصية » والاصطلاحى اتا مقيد كما سيأتى . 


۴٤‏ - 0 بداية المجتهد ونهاية المقتصد 
وقال صاحب التَقْرِيرٍ : كون المعنى الثانى أَنْسَبّ مبنى على أنه إذا لم يبق من 
الع إلا وال رار ی ميعن ا ا ج ر ر 
يقول إِله حجّة يكون المعنى الأول أَنْسَبْ > فمن قال : إنه حجَة لا يقول إنه إجماع ؛ 
لأنه لا يصدق عليه تعريف الإجماع » فلا يكون الْعْنَى الأول أَنْسّبْ » ويكون المعنى 
الثانى هو الأنسّب . 

« الإجْماع اصطلاحًا : 

عرفه الرازى فى المحصول » بأنه : عبارةٌ عن الفاق أمْل الل والعقد من َة محمد 
كد على أمر من الأمور . 

وعرّفه الآمدى بقوله : عبارة عن اتاق جملة آهل الل والعقد من أمة محمد وَل فى . 
عصر من الأعصار على واقعة من الوقائع 

E lS 

وعرفه سراج الدين الأرموى فى « التحصيل “ بقوله : هو اتاق الْمسلمين الُجتهدين فى 
أحكام الشرع على أمرٍ ما من اعتقاد » أو قول » أو فعل . 

ويمكن أن يعرف باه اتفاق المجتهدين من هذه الأمة بعد وفاة محمد - E‏ - فى عصر 
على مر شرعى . 


فقولا  :‏ الّفاق » جنس فى التعريف يم كل اتفاق » وخرج عنه أمرآن : اختلاف 
المجتهدين » وقول اللجتهد الواحد » إذا انفرد فى عصرٍ ٠‏ فإنه لا يكون إجماعًا ؛ لأنًَ 
الاتفاق ا ما تھی بين اثنين > والمراد به الاشتراك فى الاعتقاد أو القول أو الفعلِ أو 
ما فى معناها كالسكُوت عند من يرى أن ذلك كاف فى الإجماع ٠‏ ولا كانتا العبرة فى 
الإجماع بالاعتقاد كما يؤخذ من كلامهم فى مواضع > فا مراد به الا* SE‏ 
ق أوافى الاعتاد مع لرل * أو فى الاتقا م قعل » وهذا مى قو من قال 
أو مانعة خلو تجوز الجمع » ومعنى الاشتراك فى الاعتقاد أن يعتقدوا جميعا الحكم الْجمَمَ 
عليه وفى القول أن يتكلموا بما يدل عليه » وفى الفعل أن يأنوا بمتعلّقه » إذا كان من باب 
الفعل » وفى السكوت أن يقول يضم حكمًا فى مسالة اجتهاديّة » ويسكت الباقون بعد 
العلم به » ومضى مدة التأمّل عَادَةٌ سكونًا مجردا عن أمارة سخط وتقية » وكل من 
الاتفاق القولى » والعمل يسمى عزية » والسكوتى يسمّى رخصة . 
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وقول « المجتهدين فيه » للاستغراق » فيقضى أنه لا ب من الكل فخرج به أمران : 
اتفاق العوام إذ لا عبر به على التّحقيق » واتَّمَاقَ بعض المجتهدين مع مخالفة الآخرين 

وقولنا : « من هذه الأمة » خرج به اتفاق مجتهدى الشرائع السَالفة . 

وقولنا : « بعد وفاة محمد يله » مبَعَلَّقَ باتفاق لا بالمجتهدين ؛ لأن قبل وفاته اتفاقهم 
حجة بعد وفاته » وخرج به اتفاق المجتهدين فى حياته ؛ لأن قولهم دونه لا يصح › وإن 
كان معهم فالحجة فى قوله . 

وقولنا : « فى عصر ٤‏ أى : فى زمان قل > أو كثر » وهو نكرة + فارَاد : الاتفاق 
فى أى عصر كان » وقيل : لولاه لم يدخل إلا اتفاق كل المؤمنين إلى يوم القيامة › 
ولكن الح أن الأمة تطلق على الموجودين فى عصر كما ثل على كل المؤمنين من لذن 
الْبعئة إلى يوم القيامة » والمتبادر هو الإطلاق الأول › اصح الاستغناء عنه » ولذا قال فى 
«التلويح» ولا يخفى أن من تركه أى قَيْد فى عصر إِنَّمَا تركه لوضوحه » لكن التصريح 
به أنْسّب بالتعريفات » أئ : لاحتمال لفظ الأمة مه » المعنى الثانى : وهو كل المؤمنين › 
وقولنا : على آمر شرع فَيدْنَاءُ بالشرعى + لان الكلام فى الإجماع الذى هو أحد الأدلة 
الشرعيّة » وهذا لا ينافى أنه قد يجمع على أمر لوی » أو عقلى ٠‏ أو دنيوى . 

ل 00 ي 


م ر و يتو ع ررر ب یں ف ور 
« المبحث الأول فيما تتوقف عليه الحجية ») 
إن إِنْبَاتَ حجيّة الإجماع يرتكز على دعاتم ثلاثة : إمكان فى نفسه » وإمكان العلم 
به» وإمكان نقله إلى من يحتج به › ولَقّد أراد منكروا حجيته أن يأتوا البنيان من قواعده 
فأنكروها » وقالوا : على وجه الإجمال يتنع ثبوت الإجماع ١‏ ولو ثبت يتنع العلم به › 
ولو علم يمتنع نقله إلى المجتهد » فقد أسندوا كلامَهّم إلى ثلاث جهات ٠‏ فلا بد لهذا 
من ثلاث مقامات : 
ےر و اوهو را 5 
« اقام الأول فى بيان إمكان الإجماع : 
ذهب جمهور العلماء إلى أله ممكن وادعى بعض انَظَامية والروافض استحالته » 
ل O a‏ ل 0 
تصور اتفاق المجتهدين فى عصر على حکم من الأحكام ؟ ولان أدلتهم إنما تنتج 
ا E‏ 
عادة فى الأحكام التى له تكون معلومة اة 3 ونسب ابن الحاجب هذا القول إلى 
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النَظّام ووافقه الكمال » وذكر السبكى أن هذا قول بعض أصحابه » وأ رأى التَظَامِ نفسه / 
مع بعض أصحابه ٠‏ فهو : أنه يتصور » ولكن لا حجية فيه » كذا نقله القاضى ٠‏ وأبو 
إسحاق. الشيرارى + وابن السمعانى » وهى طريقة الإمام الرازى وأتباعه فى النقل عنه . 
© شبه المخالفين فى إمكان الإجماع : 

فى هذا الصّدد لم يلجأ معظم المصتّفِين إلى أدّلة لإثبات دعوى الجمهور » وهى إمكان 
الإجماع » بل اكتفوا بإيراد شبه الخصوم ثم هدمها » وفى ذلك إِشَعَار بأن دعواهم بلغت 

من البداهة إلى حل لا تحتاج فيه إلى دليل » أو تنبيه » ورب سكوت أَفْصَّحٌ من كلام . 
قالوا : أولاً : لو أمكن اتفاقهم لأمكن نقل الحكم إليهم جميعًا ؛ لان اتفاقهم فرع 
تساويهم فى نقل الحكم إل فلا يتحقّق إلا بعد تحققه » ونقل الحكم إليهم جميعًا 
باطل؛ لأن انتشارهم فى الأقطار يمنع منه عادة فبطل المقدم » وثبت نقيضه » وهو عدم 
إمكانه . 

والجواب : قولكم : « انتشارهم فى الأمْطَارِ » يَمنَعْ من نقل الحكم إليهم ممع فل 
لا منع فى التواتر كالكتاب + فهو لشهرته لا فى على أحد » ولا فى أوائل الإسلام ؛ 
لأن المجتهدين كانوا قليلين فيتيسّر نقل نقل الحكم إليهم » ولا بعد جدهم فى الطّلب 
لت » فإن المطلوب لا يخفى على الطّالب الجاد وجدهم فى طلب العلم لا يتكره 
أحد» فمنهم من رحل من أَصفَهَانَ ببلاد الفرس إلى مغرة الان اام على يعت ما ن 
البلدين » ولم يكن له من غرض سوى تحقيق بعض مسائل العلم ٠‏ وأمثّال هذا من 
طُلاب > العلم من المسلمين كثير » تقرأ تاريخ حياتهم فتجدهم تحملوا المشاقً » واقتحموا 
العقبات » وساحوا فى أرجاء الدنيا العربية من « الفرس »© . و« العراق ٠‏ » و« الشام ٠ء‏ 
و« مصر» و« الأندلس » ليدرسوا على مشاهير العلماء » وليطفئوا نيران ظّمئهم إلى العلوم 
بالرى من مناهله » وبالجملة لم نجد أمة بذلت فى هذا المضمار مثل ما بذلت هذه الأمة . 

قالوا : ثانا : لو أمكن اتفاقهم » فإمًا أن يكون عن قاطع » أو ظنى إذْ لا بد للإجماع 
من مستند » وليس وراءها مستتدً يستند إليه » والتالى بشقيه باطل ٠‏ أمَا القَاطِع فلان 
العادة تميل عدم الاطلاع عليه لور الدواعى على نقله > ولو اطلع عليه لتقل ؛ لكنه لم 
ينقل فلم يطلع عليه ٠‏ فليس الإجِمَاع عن قطعى والظنى تحيل العادة الاتفاق عليه 
لاختلاف القرائح ٠‏ وتباين الأنظار . 

والجواب بالمنع فيهما ٠‏ أما القاطع فلأنه لا يجب نقله عادة إِذْ قد يستغنى عن نقله 
بحصول الإجماع الذى هو أقوى منه لعدم احتمال النسخ › > بخللاف القاطع 2 وآ الظنيةٌ 
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فلأنه قد يكون جليا فتقبله القرائح » فتتفق عليه » واختلاف القرائح والأنظار إِنَّمَا يمنع 
الاتفَاقَ فى الظن الخفى دون الجلى . 

ه اعام الثانى فى بيان إمكان العلم بالإجماع : 

زعم مااع آله على تقدير إمكاته » فالعلم به محال . 

وقالوا فى بيانه : الطريق إلى العلم بإجماعهم [ ما الجا بأن يخبر أهل الإجماع عن 


اتفاقهم ٠‏ ونا الح بان نشاهد منهم فعلاً » أو تركا يدل على ذلك ٠‏ وكون الطريق 
إليه واحدا منه باطل » ِن سماع الأخبار يدلك من كل واحد من آهل الإجماع > أو 


مشاهدة فعل أو ترك 9 
يدل عليه يتوقف على معرفة أعيّانهم واحدًا واحدا » ومعرفة معتقدهم فى هذه المسألة » 
0 التو ارات a‏ : 
e gS‏ 
وأما الثانى : فلاحتمال أن بعضهم يكذب » فيفتى على خلاف اعتقاده خوفًا من سلْطّان 
ومجتهد ذى منصب اتی بخلافه . 
وأما الثالث : فلاحتمال رجوع أحدهم قبل فتوى الآخر ¢ وتقرير هذه الشبهة هكذا 
العلم باتّقَاق المجتهدين يتوقّف على معرفة أعيانهم ٠.‏ واعتقادهم واجتماعهم فى وقت 
واحد » وكل ما كان كذلك » فهو محال عادة » فالعلم باتفاقهم محال عادة الصغرى 
ضرورية والكبرى ودليلها ما تقدم . 
o‏ رم و ت 8 0~ ¢ وموم ت ۶ چ 
« المبحث الثانى فى إثبات أن الإجماع حجة » 
الإجماع حجة قطعًا عند الجميع من أهل القبلّة » ويفيد العلم الجازم » ولا عبرة بمن 
خالف فى حجيّته كالنظًام والشيعة » وبعض الخوارج ؛ لأنهم قليلون من أهل البدع 
والكهواء قد ارا بعد الاتفاف.. يشككون من الضروريات الديجة كالبو قطان فن 
الضروريات العقليّة ¢ وقد احتج أهل الحق بمسالك من الكتاب والستة والمعقول . 
« السك الأول - الكتاب : 


استدل الشافعى - رضى الله عنه - على حجيّة الإجماع فى «رسالته» بقوله - تعالى- : 
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« ومن يشاقق الرّسول من بعد ما بين ل که الهدى ويتيع غير سيل المي وله ما تو 
e‏ 

0 وقد احتجو ابات أخرى > ولكن هذه الآية أشهرهم وأقواها دلالة ٠‏ ووجه الث 
فيها كما يؤخذ من العضد أن الله - سبحانه وتعالى - جمع بين مشّاقّة الرسول » واتّباع 
غير سبيل المؤمنين فى الوعيد » فيلزم أن يكون اتْبَاعَ غير سبيل المؤمنين حرام إِذْ لا يضم 
مباح إلى حرام فى الوعيد كالزنا » وإذا حرم اتباع غير سبيلهم وجب اتباع سبيلهم » إذ 
لا مخرج عنهما ٠‏ والإجماع سبيلهم » فيجب اتباعه . قال السَعْدٌ : قول : « إذا لا 
مخرج عنهما © إشارة إلى 3 ع انبَاع غير سبيلهم » وإن كانت أعم من وجوب اتباع 
سبيلهم بحسب المفهوم . لكن لا مخرج بحسب الوجود من اتباع غير سبيلهم واتباع 
سبيلهم ؛ لأن ترك اتّباع سبيلهم اتباع لسبيل غيرهم » إِذْ معنى السبيل هاهنا ما يختاره 
لان لنفسه من قول أو فعّلٍ » وقد اعترض على هذا الدّليل بوجوه كثيرة » وانفصلوا 
عنها أصعبها ما نذكره » وهو أن هذه الآية ظاهرة لعدم قطعيّة نط للدر افدل لوقه 
خصوص الُدعى » وهو ما أجمع عليه واحتماله وجوهًا من التخصيصٍ ٠»‏ لجواز أن يراد 
سبيلهم فى متابعة الرسول أو فى مناصرته › أو فى الاقتداء به » أو فيما به صاروا 
مين قر الإيمان > وإن قام الاحتمال كان غايتها الظَّهُور » والتَّمَسّك بالظّاهر » نَم 
ينبت بالإجما > ولولاه لوجب العمل بالدلائل المانعة من اناع الظن نحو قوله تعالى : 
# ولا تقف تفف ما ليس لك به علّم © [ الإسراء : 55 ] فيكون إثبانًا للإجماع بجا لا تثبت 
حجيته إلا به فَيَصير دورًا ؛ وأجاب شارح التحرير على طرِيقة ة كر انيه با حاصله أ 
لد ل انالا لبت قطيية : ٠‏ بل هى قطعية » واحتمال النّخْصِيص َي اوح » فا 
حكم العام ثبوت الحكم فيما يتناوله قطمًا فيتم النّمَّكَ بها من غير احتياج إلى الإجمَاع 
قلا دور » وناقشه شارح المسَلّم بان معنى کون العام قَطعيا فيما يتناوله » وله أنه لا 
يحتمل خلافه احتمالاً ناشئًا عن دليل » وإن کان فيه مطلق احتمال فهو قَطعى بالمعنى 
الاعم » والإجْماع قطعى بمعنى أنه يقطع الاحتمال مطلقًا » فهو قطعى بالمعنى الأخص » 
فالعام ون لتا بقطعيّته لا يَصْلّح أصلاً » ومثبتا للإجماع إذ المستند إلى الشىء لا يكون 
أعلى حالاً منه ٠‏ وأجيب انيا : سلما أن الآية ليست قطعية بل ايها الظهور » لكنّا لا 
لے أن التمسك بالظّاهر ٠‏ إِنّمَا يثبت يثبت بالإجمّاع اب العدول إلى خلافه بلا دليل 


يحتمله غير معقول . 


عع عن 
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« الْمَسلّك الثانى - الستة : 

اسح ا مها ا عاد رة 

منها : ما أخرجه أبو داود عن أبى مالك الأشعرى - رضى الله عنه - عن التبى مَك 
أنه قال : إن اله أجارَكم من ثلاث خلال ألا يدعو علیکم نیکم هلکوا وآلا يَظهر 
أهل الباطل عَلَى آهل الا تجتمعوا عَلَى ضلالة . 

ومنها : ما رواه أحمد والطبرانى عن ابن هانئ اولان عمّن أخبره عن أبى بصرة 
الغفارئى فال- + قال رسول: الله - E‏ - : « سألت راا فأعطانى لاما ومنعنى 
واحدةً سألت ربّى ألا تجتمع أمتى على ضلالة . فَأعطَانيهًا . ... » الحديث » قال فى 
التَقرِيرِه قال شيخنا الحافظ : رجاله رجال الصّحيح أيضا أخرجه الطبرى فى تفسير سورة 
الأنعام . 


ومنها : قوله - صلى الله عليه وسلم - : « إن الله لا يجمع أمتى » أو قال : 
مُحَمّد عَلّى ضلالة » ويد الله مع الْجَماعَة » ومن شد شد إلى الثَار © رواه الترمذى عن 
اخ شمن برقن الل عله الى - اة - وقال : غريب من هذا الوجه . 

ومنها : ري ار 
الاختلاف فعليكم بالسواد د الأعظم . 

ومنها : قوله - صلی الله عليه وسلم - : « من فرق الْجمَاعَة شبرا ققد حلع ربقة 
الي lS‏ 
الأحاديث التى لا تحصى . 

ووجه الاستدلال بها أنها » وإن رويت آحادًا لكن الْقَدرَ المشترك بينها » وهو عصمة | 
هذه الأ عن الخطأ والضلالة قد تواتر وحصل العلم به لا صرحا به من أن كثْرةَ الآحاد 
المتفق فى معنى ٠»‏ ولو التزامًا ما توجب العلم بالقدر ارك بها > وهذا العلم ضرورى 
لا يحتاج إلى دليل الب يما شعت ی إلى ا ول الاق 
الإصلاح بالتواتر المعنوى كشجاعة على وجود حاتم » وقد اعترض على هذا الدليل من 
وجهين : 

الأول : أنا لا تسم إن هذه الأحاديث بلغت مبلغ التواتر المعنوى » فَإنّهُ ليس بمستحيل 

فى العرف إقدام عشرين على الكذب فى واقعة معينة بعبارات مختلقة . 

والجواب : إن ما ذكر تشكيك فى الضرورى" فان كل واحد من هذه الأخبار بانفراده » 
وإن جار تطوق الكذت إليه .زلا أن كل غاقل يجد من تفه بخد الاطلاع على جملة هذ 
الأخبار أن قَصدَ رسول الله ية منها تعظيم هذه الام > وعصمتها عن الْخَطَأ كما علم 
بالضرورة سخاء حاتم » وشجاعة على » وإقدام عشرين » أو أكثر من العدول الأخيار 


02 
أمه 
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من أصحاب رسول الله - ملا على الكات فى و ا 
روصا وقد علقت الاه هذه ا عار رل © و اجج نها فى عشي الضيحابة 
والتابعين على أله لو نَم ما قلتم لاقْتضى إنكار لتوار العنَوِى رسا إذ مثله يرد على كل 
من ادعى تواتر معناه . 

الوجه الثانى على تقدير تَسليمٍ توائر «هذة الاار: وائ الى اراد > وهو الْقَدرَ 
ا ؛ لأنه ما أذ كود هو أن الإجماع حم أو معنى آخر » فعلى الأول 
يلزمكم ادعاء أن حجيّة الإجماع متواترة » وإ مثلها كمثل غزوة بدر » وذلك باطل › 
وآلا لما وقع فيها حلاف ٠‏ وعلى الانى فَإن أردتم به تعظيم الام مة مطلّقًا فلا يفيد الغرض» 
وإن أردتم به التَععظيم المنافى لإنْدَامهم على الخطأ فى شىء ما ؛ يعنى عصمة الأمّة رجع 
إلى الأمة وقد أبطلناه 

وجوابه : إِما باختيار الشّق الأول » ونقول : إنه متّوَاتر قطعًا لا ريب فيه » وقولكم : 
لو تواتر لكان كَعْروَة بدر » قلنا ل كَعْروة بدر كيف ؟ وقد توائ من" لدن رول الله 
يكل إلى الآن تخطئة المخَالف ٠‏ للوجماع » وهل هذا إلا تواتر لحجینه > والتواتر لا يوجب 
أن کون الكل عللين به ؛ ألا ترى أن أكثر العوام لعو غزوة بدر أصلاًء بل 
المتواتر ِنَم يكون متواترا عند من وصل إليه أخبار الجماعة » وذلك بمطالعة الوقائع ١‏ 
الالو ن لم يطالعوه » وأما باختيار الشّق الَّانى » وهو أن اراد بالقدر المشترك عصمة 
الاه » وقولكم : « يرجع إلى المعنى الأول » غير صحيح ٠‏ بل هو معنى آخر يلزمه 


المعنى الأول . 
د ور بر هس و رو و 
« الَسلك الثالث - العقول : 
# ولنا فيه دليلان : 


الأول : نهم اتفقوا فى كل عصر على القطع بتَحْطتة احالف للإجماع من حيث هو 
إجماع » وعدوا تفريق عصا الجماعة من المسلمين أمرًا عظيمًا › وإثما کا 
تحيل اجتماع هذا المبلغ من الأخيار المحمَقِينَ من الصّحابة ‏ والتابعين على قطع فى حكم 
شرعى » لا سيّما القطع بكون المخالفة أمرا عظيمًا » إلا عن نص قاطع على خطاً 
المخالف. بحيث لا يكون للارتياب فيه احتمال » انه قد علم بالتجربة 5 والتكرار من 
أحوالهم » وفتاويهم علمًا ضروريا نهم ما كانوا يقطعون بشىء > إلا ما كان كالشمس 


2 
7 ت 


على نصف التَهَارٍ » ولا أل على تَحَمْظهمٍ » ودنم من امتناعهم عن جمع القرآن ؛ 
لأنه لم يجمع فى عصر الرسّول » ولم يأمرهم به » ومن رضاهم بالزج فى السجون » 


مقدمة المحقق رچ ت - Y1‏ 


واستعذابهم الجلد » والعذاب دون أن يفوهوا بما يوهم خلاف الشريعة » فبعيد على هولاء 
SS‏ 
للوإجماع قطعنا بحقيته بحقيته » وتصويبه ونظم الدليل »> هكذا : لو لم يكن الإجماع حجة حجة 
ية لا أجمعوا على القطع بتخطتة المخالف للإجماع > لكن التالى باطل ٠‏ فإن 
إجماعهم على ذلك أُمْرّ متوارث فيما بينهم الك فيه كالشّك فى الضروريات ٠»‏ وإذا 
بطل التالى. بطل المقدم +: وثيت تقيضه + وهو كوف الإتشاع. ج :وهو المطلوب. ؛ 
ودليل الَو حكم العادة لتقم » وقد اعترض على هذا الدليل من وجوه : 

الأول : أن فيه مصادرة على المطلُوب ؛ لام ! إِمّا أن تستندوا فى إثبات الحجيّة إِلَى 
إِجْمّاعهم على القطع بتخطئة المخالفة ٠‏ فقد أنبتم الإجماع بالإجماع » أو إلى نص قاطع 
فى ذلك دل عليه إجماعهم عادة ٠‏ فقد أنيتمٌ الإجماع بن دل عليه إجماعهم » ولا 
يخفى ما فى ذلك من المصادرة على المطلوب » وخلاصة الجواب عنه : أنَا نستدل على 
حجيّة الإجماع بوجود نص قاطع دَلَنَا عليه وجود صورة من الأجماع > وثبوت هذه 
الصورة من الإجماع » لا يتوقف على كون الإجماع حجّة » فامتويّف غير امتوقّف عليه . 
الوجه الثّانى : قولكم الجادة افده ا الاتفاق لا يكون إلا عن نص قاطع 
عار اند لو كان عن نص قاطع لتواتر لتوفر الدّواعى على نقله ٠‏ والتالى باطل › إذ 
لو تواتر لنقل ولم ينقل . 

والجواب عنه : أنَا منع الملازم ؛ لأن تواتر الملزوم » وهو الإجماع على القطع 
بالتخطئة أغنى عن تواتر اللازم » وهو لَص القاطع الدال على ذلك . 

الوجه الثّالث : قولكم : العادة نَاضِيَةُ بأن مثل هذا الاتََاقَ لا يكون إلا عن نص قاطع 
منقوض أيْضا بإجماع الفلاسقة على قدَم العالم » واليهود على أن لا نب بعد موسى » 
والنّصّارى على أن عيسى قد قتل » فإ اليل يجرى فى هذه الصورٍ مع تخلّف حكمه 
عنها ؛ لأن العادة لا تحكم باستنادها إلى قَاطع . 

والجواب : أا لا نسلّم جرياته فيها » فنا قد ذكرنا فى الدليل أن العادة تحيل اجتماع 
هذا المبلغ من الأخيار الصالحين المعلوم فضلهم بمشاهدة أحوالهم الشريفة » وسماع الأخبار 
المشرفة ع: عنهم + وهذا غير موجود فئ [جماع من دكن ::وأيضنا e‏ 
نظر عقلى يزاحمة الوق راخدا الصّحيحٍ بالمقاسد فيه كثير و وكله ل مين العادة 
باستتاده إلى القاطع بخلاف الإجماع فى الشّرعيّات » فن الفرق بين قَطْعيها وظَييها ب 
لا يشتبه على أهل المعرفة » والتمييز فضلاً عن المحققين المجتهدين ٠‏ وأا إجماع اليهود 


۲ - - ج ۱ - بداية المجتهد ونهاية المقتصد 


والتصارى فليس عن تحقيق » بل هو ناشئ عن اتَبَاعهِم لآحاد الأوائل  :‏ الّذين يكتبون 
الكتاب يأيديهم ثم يَقُولُونَ هذا من عند لله 4 [ البقرة : 74 ] فلا توجه العادة استناده 
إلى ت > وأمًا الصحابة والتابعون » فإنهم مَحَفَفُونَ غير تابعين لأحد . 

الدليل الثانى : من أدلّة المعقول نهم أجمعوا على أن الإجماع يقدّم على القاطع من 
الكتاب والستة “ذلك ياء علن: أن اصوصن القطعة ية تحتمل النّسّحّ فى الجملة بخلاف 
الإجماع فَإنَّهُ لا يحتمله أله . 

وأجمعوا أيضًا على أن غير القاطع لا يقدّم على القاطع ٠‏ بل القاطع هو الْقَدُمُ » فلو 
لم يكن الإجماع حجة قطعيّة » لما أجمعوا على تقديمه على القاطع ٠‏ لكن التالى باطل » 
ل ل ل 
وعلى الدليل السابق بان مقتضاهما أن الإجمّاع » انما يكون حجّة قطعية إذا بلغ المجمعون 
عدد التواتر فإن ما لم يبلغ فيه المجمعون عدد التواتر لا يقطع بتخطئة مخالفه ولا يقدم 
على القاطع إجماعًا . 

والجواب : آنا لا نسلم أن مقتضاهما ما ذكرَ » إذ كل منهما ناهض فى فى إجمّاع 
المسلمين من غير تقييد » ولا شرط ٠‏ وتخطثة المخالف » وتقديمه على القاطع مطلقان لم 
يتعرّض فيهما لاشتراط عدد التواتر . 


مَطلَب فى تأويل قول امام أحْمَد من ادعى 


الإجماع فهو كاذب 

عثر المخصوم على عبارة للإمام أحمّد بن حنبل رضن الله عه ا تؤيد فی اهرما 
دعواهم فتشبّتوا بها » وظنوا اتهم حصلوا على شىء وما حصلوا على شىء » وهذه 
العبارة هي قوله : « من ادعى الإجماع فهو كاذب » . ولإبطّال تمسكهم بها نقول : إن 
الإمام أحمد أطلق الول بصنت الإجمّاع فى ا كثيرة » 5 اررق البيهقى عنه أنه 
قال : أجمع التاس على أن هذه الآية فى الصلاة يعنى : إِذَا فرئ الْقرآن فاستمعوا ل 
وأنصتوا € [ الأعراف : ٤‏ ] فلو لم ير ثبوت 00 CE‏ العلم به ما أطلّق 
القول بصحته. » فمن فمن المُحتّمٍ أن تول عبارته تأويلا ي يتفق وقوله هذا » وقد ذكروا له عدة 


ر ص ص 


تأويلات : 
منها : ما قاله شارح « الُختصر » » وتبعه صاحبا « التحرير » وه المسلّم » : إِلّه 


مقدمة المحقق ا - YY‏ 


محمول على استبعاد انفراد ناقله به » فَمَعْنَاهُ : من اذّعَى الإجماع حيث لم يطّلع عليه 
سواه فهو كاذب » إِذْ لو كان صادقًا لاطَّلّمْ عليه غيره . 

ومنها : ما نقله صاحب « التقرير » عن أصحاب الإمام أحمد : أله قاله على جهة 
الورع ؛ لجواز أن يكون هناك خلاف لم يبلغه » فمعناه : من ادعى الإجماع جازما به ١‏ 
مع احتمال وود خلاف لم يبلغه فهو كاذب » ويشهد لهذا لفظه فى رواية ابنه عبد الله 


ر 


وهو « من ادَعَى الإجماع فقد كذب » لَعَل الاس قد اختلفوا » » ولكن يقول : لنعلم 
الاس اختلفوا إذَا لم يبلغه . 

ومنها : ما نقله فى « التقرير » أيضًا عن ابن رجب أنه قاله إنكارا على فقهاء العترِلة 
اين يدون ماح الاس على ما يقولون » وكانوا من من أَقَلّ الاس معرفة بأقوال الصحابة 
والتابعين » وأحمد لا يكاد يوجد فى كلامه احتجاج بإجمّاع بعد التابعين > أو بعد 
القرون الثَّلانَّ > فمعناه : من ادعى الإجماع من هؤلاء العتزلة على رأيه الّذى انفرد به » 
فهو كاذب:. 

ومنها : أله محمول على حدوثه الآن » فمعناه : من ادَعَى حدوث الإجمّاع الآن » فهو 
كاذب لخدم إمكانه أو إمكان الاطلاع عليه ؛ وبهذا بطل تأييد دعواهم بها ولم يبق لهم 
متَمسّك” متمسك . والله أعلم . 

ډډ چ يې 
« نموذج من الخلاف » 
نفقة الزوجة 

وجوب تََقَة الروجة على الجملة » مما لا خلاف فيه بين الُسلمين » وقد حكى 
الإجماع عليه غير وأحد . ٠‏ ۰ 0 

وإنما قلنا : على الجملة ؛ لأن فى بعض الصور خلاقًا » كالتاشرة » والصغيرة » 
وزوجة المعسر . 

ومثل الزوجة المعتدة الرجعية » لم أر خلاًا فى وجوب نفقتهما » أما المعتدة البائن - 
حائلاً أو حَاملاً - ففيها خلاف . ۰ 

هذا ع ولا كان المع على وُجُوب نفقة الزوجة لا له من مستند تعرض الفقهاء 
فى كتبهم لذكر ما يصلح أن يَكُونَ مستندا له من منقول ومعقول . 


٤‏ - - ج ١ا-‏ بداية المجتهد ونهاية المقتصد 


مع و 3 5 

: أماالمنقول : فمنه آيات وأحاديث . فمن الآيات‎ - ١ 

أولا : قوله - عر وجل - : « وعاشروهن ب بالمعروف ) . 

ووجه دلالته على وجوب نفقة الزوجة : أن الضمير عائد إلى النساء المرّوجات » 
والمأمور بالمعاشرة هم الأزواج ¢ و ا معروف : هو الاش ¢ الذى اعتاده الاس" 3 فالمعنى 
- والله أعلم EE‏ الأزواج - نساءكم بالأمر المعروف بين الاس > وهو 
النفقة . ولين الجانب » ونحو ذلك » . 

فعلق هذا يقال 7 الإتفاق على الز وجات مروف امرف مارو اق اشيم 
الأمر الاش بالمعروف 3 والمأمور به واجب 1 

ثانيًا : قوله تعالى  :‏ وهن مثْل الّذى عليهن بالمعروف) [ البقرة : ۲۲۸ ] . 

وبي 200000 و ر ِه - 

* وجه الدلالة : أن الآية مسوقة لبيان بعض التشريع الخاص بالزوجات » وجاء فى 
سياقها هذه القاعدة الجليلة » وليس الُراد باُمَائلَةَ فيها . اُمَائَلَةَ فى أعيّان الحقوق» 
وأشخاصها . وإما المراد : أن الحقوق بينهما متبادلة » فما من عَمَل يجب على المرأة 
للرجل إلا وعلى الرجل عمل يقابله لها ٠‏ إن لم يكن مثلّه فى شّخص › فهو مثله فى 


صاصم 


وقد أحال فى معرفة ما لَه ٠‏ وما علَيَهِن على المعرُوف بين الناس فى معاشراتهم » 
ومن المعروف لهن الإنْقَاقَ » فهو واجب لهن . 
النًا : قوله تعالى  :‏ وعلى الولُود له رزقهن ) وكسوتهن بِالْمَعرُوف4 [البقرة:۲۲۳]. 
هذه الجملة ا من آية « والوالدات 4 ذكرت فى كتب الشافعيّة » والحنفية » 
والمالكية دليلاً على وجوب نفقة الزوجة > وقبل بيان دلالتها › أن أذكر تمهيدا 
لذلك » فأقول : 


إن وود ل هو الوالد ولا عبر عنه بالمولُود له » دون الوالد » والآب ؛ للإشعار 
بان الأولاد لهم يدعون “واليهم يسيون والأمهات أوعية مستودعة لهم » وللتنبيه على 
علَّة وجوب النفقة » كأنه يقول : إن هؤلاء الوالدات > إنما حملن » ووَلَدنَ لك أيها 
ا > فعليك أن تنفق عليهن ما يكفيهن من الطعام > واللباس» والضمير فى «رزقهن» 
و١‏ كسوتهن » عائد إلى الوالدات فى صدر الآية ٠»‏ وقد اختلف المفسرون فى اراد 
بالوالدات . 


مقدمة المحقق - چ ۱ - - ro‏ 


فقيل : المطلقات . 
وقيل 5 الزوجات 3 
وقيل : ما يعمهما 97 


وأما من قال : إن الُراد بالوالدات اُطَلَّمَات » فقد استند إلى أوجه ثلاثة : 


الأول : إن الله - تَعَالَى - ذكر هذه الآية عقب آيّات الطّلاق > فكانت من تمامها . 


3 


س 


ويرد عليه : إن هذا التعقيب إنما يقتضى تعلق على الحكم الذكور هنا بالمطلقات » لا 
0 


سس سس ليه 


1 هذه الآية واردة فين أحكام شرعية هامة » کطَلّب ب لإإفع ¢ والنفقة ¢ 07 


لار والآيات السابقة واردة فى أحكام كذلك ۰ إلا أنها تختص بالطلاق والمطَلّقات 2 
ولا يجب أن يكون الْحَدّث عنه واحدا 


الثانى : أن إيجاب الرزق » والكسوة للزوجات > إنما هو بالزوجية لا بالرضاع › 
اميس في ا ارما كما عر اطافى التاق > فی الي اد 
زوجات . 

ويرد عليه : ّا لا نسم تخصيصة بالمرضعات » والسيّاق لا يوجب ذلك » فإن 
امير فن قوله:  : ٠‏ رزقهن وكسوتهن » يرجع إلى الوالدات ا بإرضاع أولادهن» 
وأمرهن بالإرضاع لا يقتضى حصوله ٠‏ فعلى المولود له رزقهن وكسوتهن ٠»‏ سواء 
أأرضعن . أم لا » وإنما يخص المرضعات لو قال : « فعلى المولود له » فالفاء قد تفيد 
الترتيب على الرضاع » أو قال : « وَعَلَى الْرْضع لَه » فالوضصف قد يشعر بالتغليل 2 
قال : « وَعلَى المولُود له أجورهن » فلفظ الأجور يقتضى الُْقَابلَةَ بالرضاع » وليس فى 
ا 

على أنه لو سلّم تَخْصيص الإيجّاب بالمرضعات فى الآية » فالحكمة فيه إن الزوجة ٠‏ 
قد تشتغل بالرضاع عن بعض حقوق الزوج ٠‏ فيتوهم سقوط نفقتها » کالتاشزة ٠‏ فرفع 
ذلك التوهم بالتنصيص على وجوب النفقة فى هذه الحالة ؛ ؛ لأن الاشتعَالَ بالتضاع » إغا 
هو اشتغَال بمصلحة الزوج > كما لو سارت بإذنه لحاجة » وهذه الحكمة كافية فى 


التتصيص على حالة الرضاع ¢ وإن لم تعم كل الوالدات 3 وأيضًا ا الرضّاع َابِعة 


۳٦‏ - - ج١-‏ بداية المجتهد ونهاية المقتصد 


للاتفاق عليها بين الآباء والمْرضِعات » فكيف يعبر عنها : بقوله سبحانه : $ ررقن 
وکسوتهن بالْمعروف 4 إلا أن يقال : إنه من التعبير عن الأجرة بمصرفها ٠‏ وفيه ما فيه. 
<< الثالث : أن للْطَلَمَةَ قد تهمل العتّايّة بالود ٠‏ وتدع إرضاعه إِمّا نكايَة بالمطلّق » وإما 
رغبة فى التزوج بآخر > حيث يحول الولد دون ذلك غالبا » ولذا 8 التهى عن المضادة 
عقب ذلك فى الآية الكريمة » فالأمرُ بالإرْضاع » إغا يناسبها دون الرَوْجة التى تقوم 
برعاية طفلها » وإرضاعه من غير حاجة إلى حث عليه . 

ويرد عليه : أن إهمال المطلقة العناية بولدها لا يستدعى تخصيص الأمْر بها ؛ إذ يكفى 
أمرها فى ضمن مر الوالدات.عمومًا ».على أن الروجة + ا الود تكبرا » أو 
ْمل إكمال مدة راع عند رغبة الزوج فى ذلك . تكاسلا > أو تدع للك 4 مضارة 
لزوجها . الممسك لها . لنفورها منه ٠‏ وميلها إلى إغضابه » ليطلقها . فالحاجة داعية 
إلى أمرها أيضًا . 00 


على أنه قد يكون الام فة للآباء بألا يعارضوا ا 
والمعار فيه قد تحدث من الأزواج والمطلقين لبعض الأغراض ٠‏ فالجميع فأمورون کن 
الوالدات زوجات وَمَطَلّقَات من إرضاع أولادهن . 

وبهذا ظهر : أن الأوجه الثلاثة التى استمسك بها ليس بها استمساك . 

أما من قال : إن اراد بالوالدات الزوجات > فوجهته أن إيجاب الرزق 2 والكسوة » 
إا اس الروحة 9 ا إذا أرضعت ٠.‏ فإنما تستحق الا 20 
مجموع الرزق والكسوة 

وود له نا لا نسلّم أن إِيجَاب الرزق > والكسوة لا يناسب المطلقة » اللّهُمَ إلا إذا 
انقضت عدثُهًا ٠‏ فحيتئذ لا رق + ولا كسوة لها اتفاقا . 

فأما المطلقة التى فى العدّة » فإن كانت رجعية ٠‏ فهى كالروجة » وإن كانت بائئًا » 
فيها خلاف » فقوله : « إن المطلقة إذا ما أرضعت + قا تيضق الأجرة .له الررق + 
والكسوة » eS‏ ولا يقر تون اراد التى فى العدة 
لم يصح ... ثم إنه مبنى على فَهمه : أن وجوب الرزق » والكسوة فى الآية » معلَقٌ 
على لضام : بدلالة السياق . 


وفيه نظر ء كما مر . 


مقدمة احق - چ ا- 0 


وأما من قال : إن اراد ما يعم الزوجة 0 والمطلقة 0 فوجهته أن اللفظ عام 2 ولم يقم 
ولا إخال من أَمْعَنَ النظر فيما مَضَى من الْنَاقََة إلا مختارا لهذا القول » مرجحًا على 
إذا فهد هذا فر جه دولالتها علي وجوب لَفَقَة الزوجات ومن فى حكمها من اُطَلّقَات: 
انها إِخبَادٌ من الله - عر وجل - اله يجب على الود له من روج » ومطلق رذق 
الوالدات » 0 بالمعروف » فهى تدل على بعض المدعى » وهو وجوب نمقة 
# وهاهنا إشكالات : 


الأول : إن الوالدات يشملن أزواج المعسرين » والتواشز » والبوائن المعتدات » وفى 
وُجُوب النفقة لهن خلاف بين العلماء » ويشملن أيضا البوائن اللاتى لا عد لهن ‏ 
واللاتى انقضت عدتهن » ولا تَمَقَةَ بالاتقاق KRE‏ هذا مع دلالة الآية . ظَاهرًا على 
وجوب تَمَقَة الوالدات ر 

ويجاب : بأن العمُوم مخصوص بالأدلة الدالة على إخراج من لا نفقة لهن » وهذا لا 
يَقَدَحَ فى دلالة الآية ؛ لأن العام المخصوص حجة فيما بقى . 

الثّانى : إن فى الآية تريب حكم »> وهو وجوب الرزق والكسوة ا ا 
الَولود له - وذلك ل على علَيّة المشتق منه - وهو الولادة - وإذا كانت الولادة علة 
لوجوب الإنقاق على الوالدات » لم تجب التََقَةُ لغير الوالدات » من زوجات ومطلقات › 
لانتفاء علة الوجوب . 


ويجاب : بان القصود الأصلى من شرع الروَاج » هو التََاسَلاً » وما عقد الزوجية » 
والاحتباس » والتمكين » إلا وسائل لهذا المقصود ٠‏ فالعلَّةٌ الحقيقة لوجوب نفقَةَ 
الزوجات . إنما هى الولادة > وها لا يمنع وجوبها للوسائل ؛ تنزيلاً لسبب ا منزلة 
السبب » وانتفاء العلة إنما يوجب انتفاء الَعلول > لو لم يقم غيرها مقامها » وهاهنا قام 
عقد الزّوجِيّة » أو الاحتباس » أو التمكين مقام الولادة للأدلة الدالة على ذلك . 

ومن هنا يعلم أن وَصّفّ « المولود له » ووصف « الوالدات » بالنظر للرزق والكسوة » 
لشيو ينا 


۸ - - ج١١‏ - بداية المجتهد ونهاية المقتصد 


الغالك: + أن الزرق © والكسوةا+ معلّقات على الرضاع “كما يذل عله اسياق + كينا 
إذن جزاء الإرضاع ٠‏ لا الزوجية . 

ويجاب : بأنا لا نسلم دلالة اسياق على هذا التعليق 

وما رواه مسلم وغيره من حديث جابر - رضى الله عنه - فى خطبة النبی كَل فى 
ادم > وفيها : 

« فاق تقوا الله فى النساء ١‏ فَإِنَكُم اخلتموه بأمّان الله » واستحللتم فروجهن بِكَلمّة 


ت 
3 


الله کُم عليه ألا يوطئن ) فرشكم أحَدا کر هوت إن فعَلْنَ َلك » فاضربوهن ضربا 


غير هبرح 0 دلو علق رف وكسوتهن بِالْمَعرُوف . 

وجه الدلالة : أن قوله - صلی الله عليه وسلم - : « وهن عليكم رزثهن » صريح 
فی وجوب إطعام النْسَاءِ ؛ وكسوثهن بِالْمعروف 5 وقوله قبل ذلك 1 : ٠‏ ولكم عَليِهِنَ » يدل 
على وجوب اللإسكان » وما النفقة إلا هذه الأمور » وتوابعها . 

وماارواء اهارن ومسلم وغيرهما من حَديث عائشة - رضى الله عنها - : « أن هندا 


وھ ر 


بنت عتبة قالت : يا رسول الله » إن أبا سيان رجل شحيح » وليس يعطينى م مَا يَكفينى 


وولّدى ¢ لاما اعدت من وهو لا بعلم » فقال : خذى ما يكفيك وولّدك بالمعروف». 


ور 0 


وجه الدلالة : أن النبى ية أمرها على سبيل الإباحة أن دمن ل أبى سفيان 
بدون إذنه ما يكفيها » وولدها بالمعروف » وإباحة ذلك دل على أن ما يكفيها من 
لاع والكسوة » حَى واجب عله » أن الى فلا دلالة فيه عله » > فهو دال على 
بعض المدذعى . 

وما المعقول : 

فهو : النفقة تجب جزاء الاحتباس » ومن كان محبوسًا بحق شخص » كانت فته 

عليه لعدم تفرغه لحاجة نفسه» أصله القاضى › والوالىء والعامل فى الصّدّقات» والمقَائلة 
والمُضَارب إذا سافر بال المضارب » كذا قال الزيلّعى الحنفى فى « شرح الكتز “٤‏ : 

# وحاصله : قياس الزّوجة على التاضى » ومن ذكر معه بجامع الاحتباس لحق 
الغير؛ إذ لا معنى للاحتبّاس إلا امتناع الشخص من التفرغ لحاجة نفسه . 

هذا » وقد ذكر المرغينانى الحنفى فى ١‏ الهداية » الدليل لار » لكنه قال فيه : ١‏ وكا 


8# ل موف عي الل اي و ع ل سراق ەو لد 


من کان محبوسا بحق مقصود لعیره ٠‏ كانت تَفَقنهُ عله » . 


مقدمة المحقق - ج ١‏ - - ۳۹ 


ويلاحظ : أنه زاد لفظ « كل » » وقيد « مقصود © . 


أما لفظ « كل » فربما يؤخ من أنه إشارة إلى أن الدليل من قبيل الاقتراتى غ وهذه 
کبرآه > وقد طويت صغْرَاهُ »> وهى ١‏ الزوجة محبوسة بحق مقصود اللزوج » » وبهذا 
صرح ابن عابدين » ولعل دليل الكَبْرّى حينئذ لو لم تجب نفقة المحبوس بحق مقصود 
للغير » على ذلك الغير - لأدى ذلك إلى هلاكه ؛ كما أشار إليه صاحب « البدائع » . 


م6 عي 


كن برذ عليه يد + أن اللحوس قد يكون غا + قلا يهلك إلا أن يقال : الأصل 
وک اليس کی ر اانه کار » لا يلتفت إليه » فالمحبوس لولا 
الفقة نفلك + فا كان افعرانيا فقرله : ١‏ أصله القّاضى ... إلخ » يكون إِشارَةٌ إلى 
دليل آخر » هو القاس الأصولى المتقدم . ۰ 

و لار ااا غل ره فا ااا ووه دول من كان 
محبوسًا » - مرادًا به « كل محبوس سوى الزوجة » فهو إشارة إلى المقيس عليه . 

وأما قولة £ مقصؤه 6 > فلم أجد من بين المراد به » والظاهِرٌ أن المراد به » ما 
قصده الشارع من شرع الحکم > وذلك كالتمكن من الوطء ء القصود من شرع الا 2 
فيخرج بذلك الصغيرة ة التى لا تطيقه » فهى مَحبُوسَة بحت الروْج » وهو اننظار التمكن 
منه فى المستقبل » > لكن هذا الح ليس مقصودا للشارع ؛ فلذا لا تجب نفقتها عند 

بقى أن يقال : إن قوله : « بحق » : يخرج الحَبْسَ بلا حى » كالنكاح القاسد » 
ا EM MS‏ 
عليه » وقوله : « للغير » يراد به شخص آخر . سوى المحبوس ؛ كما فى ١‏ شرح 
الكنز» » فيخرج الوس ن اله ال ي كله وط ا > أو النكاح القاسد ء 
فإنها رة + لحن لاد وهر بود ا الراظة ر ر 
تتازله عنه » فلا تَمَقَةَ لها UTS AEE SE A‏ 
وخرج به حق مشترك بينه وبين شخص آخر كالحيّوان المرهون > فإنه محبوس لحق 
المرتهن والراهن معا » وهو إِمَكَانُ الوفاء » فيو فة راج ليما 

ويقرب من هذا الدليل سنا دكن انق ESAS AO E‏ علق 
زوجها يمنعها من التصرف والاكتساب ٠»‏ فلا بد من أن ينفق عليها » كالعبد مع سيده . 
فهو قياس أيضًا » لكن أصله : العبد مع سيده . 


4 ای بداية المجتهد ونهاية المقتصد 


وقد يورد عليه : أن العلّةَ فى وجوب الإنماق على العبد الملكية لا الحبس . 

ويمكن الجواب : بأن الملكية تتضمن الحبس » ولو كانت العلة هى الملكية بطل معناها؛ 
ا كان ان وتحدة كاف > مع أنه كاف فى القاضى ٠‏ ولمفتى » والوالى ٠‏ والعامل 
على الصدقات . 1 

وقد يورد عليه : أن الزوج ربما لم يمنع زوجته من التصرف والاكتساب ٠‏ فالس ليس 
مشتركا بين الأصل والفرع 1 

ويجاب : بأن الحبس مشترك قَطْعًا ؛ لأن الزوجة ممنوعة عن التزوج بآخر شرعًا » 

وثابت لزوجها حق منعها من التصرف والاكتساب . وحقه باق » وإن أذن ؛ لأن له فى 
كل وَقْت أن يقطع هذا الإذن . 1 


مقدمة المحقق کی - 541 


« القياس لَعَةَ 


1 5 بے سير e‏ 2 وو له سمس 9 
فى 2 القاموس المحيط « للفيروزابادى : قاسه بغيره »> وعليه يقيسه قيسا وقياسا » 
م ا 2 2 52 2 سے e ٠‏ 
واقتاسة: قدره على مثاله » فَائْقَاسَ » والمقدار مقيّاس . . . وقايسته : جاريته فى القياس 
جه بي 
- وبين الأمرين : قدرت ٠»‏ وهو يقتاس بأبيه ؛ واوى بائى . 


و و داهس 
3 


وفى ماده اق وين 4 الوم الذراع ۽ لأنه يقاس به المذروع ¢ وقاس يقوس قوسا 
كايّقيسٌ ًا » ... ء ويقتاس : أى يقيس › وفلان بأبيه : يسلّك سبيله ويقتدى به . 
وفى « لسان العرب »© لابن مَنْظُور : « قاس الشىء يقيسه قَيْسّا وقياسًا » واقتاسه » 
وقيّسّه : إذا قدره على مثاله » . 
ج و 
قال الشاعر : [ السريع ] 
3 ویر في سس 


ر ۰ 25 وو وو 
فَهن بالأيدى مقيساته مقدرات ومخيطاته 


- 
. 

.2 
ت 


)١(‏ ينظر مباحثه البرهان لإمام الحرمين : 747/7 » والبحر المحيط للزركشى : 5/5 » والإحكام 
في أصول الأحكام للآمدى : 157/7 » وسلاسل الذهب للزركشى (ص7”55) » والتمهيد للوسنوى 
(ص57) » ونهاية السول له : 7/54 » وزوائد الأصول له (ص٤۳۷) ٠»‏ ومنهاج العقول للبدخشى : 
٠ ۳‏ وغاية الوصول للشيخ زكريا الأنصارى (ص١١5١)‏ » والتحصيل من المحصول للأرموى : 
٠۵ /۲‏ » والمنخول للغزالى (ص۳۲۳) » والمستصفى له : ۲۲۸/۲ › وحاشية البنانى : ۲۰۲/۲ » 
والإيهاج لابن السبكى : ۳/۳ ٠‏ والآيات البينات لابن قاسم العبادى : ۲/٤‏ » وحاشية العطار على 
جمع الجوامع ۲ ٠.‏ والمعتمد لأبى الحسين : ٠۹١/۲‏ » وإحكام الفصول فى أحكام الأصول 
للباجى (ص۲۸٥) ٠»‏ والإحكام فى أصول الأحكام لابن حزم : 58/1" » ٤۸۷/۸‏ » وإعلام الموقعين 
لابن القيم : ٠ ٠١/١‏ والتحرير لابن الهمام (ص5١5)‏ » وتيسير التحرير لأمير بادشاه : 7/ 235577 
والتقرير والتحبير لابن أمير الحاج : ١١7/7‏ » وميزان الأصول للسمرقندى : ٩/۲‏ 2 ۷ » وكشف 
الأسرار للنسفى : ۱۹١/۲‏ » وحاشية التفتازانى والشريف على مختصر المتهى : ۲٤۷/۲‏ ع وشرح 
التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازانى : 57/7 » وحاشية نسمات الأسحار لابن 
عابدين (ص۲٠۲)‏ » وشرح المثار لابن ملك (ص١١٠)‏ » والوجيز للكراماستى (ص15) » وتقريب 
الوصول لابن جزى (ص5"١)‏ . وإرشاد الفحول للشوكانى (ص98١)‏ > وشرح مختصر المنار 
للكورانى (ص”7١٠)‏ شرح الكوكب المثير للفتوحى (ص۷۹٤)‏ . 


1 - عت انا بداية المجتهد ونهاية المقتصد 


ەر و و رت رور و ووو 
والمقيامن: ::. المقدان © وقاسس الشىء يقوسه قوسا : الكة فى قاسه يقيسه + ويقال © سه 


وفك را وف وال يقال 2 ا وماس ا يدم للقي 
والقاس : القَدرٌ . 
« تحرير فعل القياس وتعديتة : 


r n‏ لاد ب و الا الما 
من الطرقين » ومصدر الثانى قيس » يقال : قاس يقيس یسا ؛ فعلى هذا › يكون لكل 
من المصدرين المذكورين فعل يخْصه » ويكون الأول فعلّه رباعى » وهو فَايَسَ » » والثانى 
ثلاثى » وهو « قاس » . 

وفى « القاموس المحيط » للفيروزآباى » و« لسان العرب » لابن منظور ما يدل على أن 
المصدرين المذكورين أصل لفعل واحد ؛ وعلى هذا » يقال لغة : قاس الشىء بغيره » 
AGN‏ قد رو على eS A AR‏ 
حيث قال : القياسً والقن مصدران ل « قاس » » وأكثر الأضولن يقولون : إن 
القياس بحسب أصل اللغة ؛ يتعدّى ب ٠‏ الباء » ٠‏ وأن المستعمّلَ فى عرف الشرع يتعد يتعدى 
ب « على ٠‏ ؛ لتضمئه معنى البناء والحَمْل . 

والخلاصة : أنه يمكن القول بأنه لا حاجة إلى ذلك ؛ لأ ما ذكر فى كتب اللغة 
المذكورة يدل على أن القياس يتعدّى ب « على » كما يتعدّى ب ١‏ الباء » ؛ وعلَيْه فلا معنّى 
للتضمين ٠‏ إلا أن يقال : إن المستعمّل من القياس فى عرف الشرع ٠‏ لا كاد يكر إلا 
معدا ت غل 18 


2 4 2 


ه حكاية الأصوليين لمَعتى القياس لَه 

تنوعت آرا الاصوليين فى حكاية مى القياس الغ كران ري الهو د قد 
والمساواة والمجموع منهما ؛ وعلَيّه » فيكون لَفْظُ « القياس» على هذا مشتركا لفظيا بين 
هذه المعانى الثلاثة » أى : وضع لكل منها بوضّع ؛ لان تعريف المشترك اللّمْطَى هو : 
ما انح لفظه » وتعدّد معناه وض ؛ كما هو مين فى باب الاڈ شتراك ؛ مثال المعنى 
الأول من الثلاثة : قست الوب بالذراع : 


مقدمة المحقق - ج ا - عا 


ومثال المعتى الثانى : فلان لا يماس بفلان » أى : لا يساويه . 
e‏ : قت التَّعل بالتَعل ونأك ارارق وان لوطاوا هداعا دعي 
ليه الإمام القاضي لعفن عة الد ؛ أخذا من إيراده الأمثلة الثلائة . 
ر ا هة فن التقدي جار خرن فن اة 6 بولك اعبار أن 
التقدير يستدعى شيتين » يضاف أحدهما إلى الآخر بالمساواة » فيكون تقدير الشىء 
مستلزمًا للمساواة اجا لفظ اللزوم فى لازمه شائ » وهذا ما ذهب إليه سيف 


مو 7 


الدين المد فى « الإحكام 4« وعلاقةٌ المجاز 2 على هد 2 اللازمية والملزومية 1 


ورأى يرى : أنه حقيقة عرفيّة ؛ وعليه جرى 26 الدين بن عبد الشكور الهندى 
متاخب اسيل البرك . ٤‏ 

وعلى هذا القول أ والقون او اا ونا اللقوي > وخ التقدير + 
والمعنى الاصطلاس؟ إغا هى باعتبار هذا اللازم > وهو المساواة » فإن المعتى الاصطلاحى؛ 
إما مساواة لاض فيكون من أفراد هذا اللازم» أل تفا ول عليه 

ويَرَى فری ق آخر : أنه هو مشترك معنوى » وهو ما اتحد لفظه ومعناه ؛ كما هو مذكور 
فى « باب الاشتراك » من كتب الأصول ؛ لأن معنى « القياس » على هذا الرأى : هو 
لتقدير فقا ٠‏ وهو كُلَى تحته فردان + بحيث إلى لفظ ‏ القياس » عليهما ؛ باعتبار 
شمول معناه - الّذى هو التقدير - لهما » وصدقه عليهما : 

الأول : استعلام القَدْر » أى : طلّب معرفة مقدار الشىء ؛ مثل : قست الثوب 
بالذراع . 

والثانى : التسوية فى مقدار ؛ مثل : : قست التعل بالتعل > سواء كانت التسوية حسيّة؛ 
كالمثاليْن السابقيْن » أم معنوية ؛ كما يقال : فلا لا بقار بفلان » أى : لا يساويه » 
ؤمئه قول الشاغر 1[ البسيط ١]‏ 


وریږ وو وو مه 


حف يا ريم على عرض بدن مال كل س فيه لا يقاس بها 

ووجه نقل القياس على هذا القول إلى المعَتّى الاصطلاحى ظاهر ؛ كما أن نقلهَ إلى 
الع الآسطادس + على القول بالاشترالك الفط ١‏ اهو من معن المناواة :كما هو 
واضح . 

ويرى فريق آخَرٌ : أن معناه الاعتبارٌ ؛ كما نص على ذلك الزركشئ فى « البحر 
المحيط» › بعد أن حكى أن المشهور فى معنى القياس لغة : هو تقدير شىء على مثال 


€ - ك بداية المجتهد ونهاية المقتصد 


شىء آخر » وتسويثه به » وفى هذا يقول ويل : القياس مصدر قسنت الشىء ٠‏ إذا 
اعتبرنَّه ومنه فیس الرأى » وامرق و القَيْسِ ؛ لاعتبار الأمور برأيه » وفسته ضع 
القاف» أقوسه قوسا > ذكر هذه اللغة الجوهرى فى ٠‏ صحاحه ) » فهذه الضيغة من ذوات 
الباء والواى: . 
وفى « البرهان » القياس فى اللغة : التمثيل والتشبيه . 
وقال الماوردى فن ۶ ری زارا فى كان ل اق 6 الفا قن ااا 
ماخود من الممائلة: + يقال + هذا قئاس هذا + آى : مثله . 
ويرى ابن السمعانى فى ١‏ القواطع : أن الاين ماود عد الإصابة ؛ يقال : لمت 
القع > إذا أصبته ؛ لأن القياس يصاب به الحكم . 
قال الشيخ محمد أحمد سلامة فى رسالته فى القياس : وخخلاصة ما يؤّخذ من كتب 
الأصول من بيان معتى القياس لغة سبعة معان 
الأول أن ما الق لار رن لرا : 
الثانى : أن معناه التقدير والمساواة » والمجموع منهما ؛ على سبيل الاشتراك اللفظى 
بين الثلاثة 
الثالث : أن معناه التقدير فقط » وهو كُلَّى تحتّه فردان ؛ استعلام القذر » والتسوية › 
فهو مشترك اشتراكًا معتويا . 
الرابع : أن معتاه الاعتبارٌ . 
الخامس : أن معناه التمثيل والتشبيه : 
السادس : أنه المائلة 1 
السابع : أنه الإصابة . 
ولا يخمّى وجه نقل القياس إلى المعنّى الاصطلاحى ؛ على المعنى الرابع والخامس 
والسادس . أما على المعنى اساي فوجه قله آنا القياس يصاب به الحكم > والمعنى 
اور عن كن لك هى الثلاثة الأول ؛ لذلك اقتصرّ عليها الكمال بن الهمام » ورجح 
ال الثالث منها مھا وهو کون مر مشتركا معتويا بين معنيين ؛ استعلام القَدّر : والتسوية 
في عدار ونَسَبْ ذلك إلى الأكثّر بقوله : ولم يرد الأكثر ؟؛ ك « فخر الإسلام » › 
«شمس الائمة السر+ خسى ٩»‏ » وه حافظ الدين ¿ الى » وغيرهم على أن معنى القياس 
لعْة: التقدير واستعلام القدر والسسوية فى مقدار » فردا مفهوم التقدير مم نميه کون 
القياس م حقتر كا نظ فاه ار فى الْجمُوع » ونفيه كوه حقيقة فى التقدير » مجازا فى 
المساواة 4 . 


مقدمة المحقق ديات ا 


وقواة ساره + بان القاس باغتبار صدق معناه الذى هو التقدير على معييهِ ؛ 0 : 
ا القدر والتسوية > من قبيل التواطؤ > والتواطق مقدم على كل من : الاشتراك 
اللفظى ؛ كما هو الرأى الأول + والمجاز ؛ كما هو الرأى الثانى » إذا أمكن » وقد 
وهو الراجح ؛ لآ التواطو ليس فيه تعلادٌ وضع » ولا احتياج إلى قرينة ؛ لاله حقيقة 
كل ارات يلات لحار اللاي )انان E‏ يوا باع إلى ا 

تعيّن المراد من أفراده » وبخلاف المجاز » فإِلّه يحتاج ضرورة إلى قرينة ة لمهم المعتى المراد 
من اللفظ . 

وما لا يحتاج إلى شىء فى فهم معناه أولى ما يحتاج . 

© القّاس فى اصطلاح علّماء ء الشرع : 

تنواعت آراء الأصوليين القائلين بالقياس فی ا اسم « القياس » »> فذهب ھن 
الأصوليين إلى أله : ٠‏ فمل المجتهد » » وذهب آخرون إلى أنه : « حجّة إلهيّة » ؛ 
وضعها الشارع لمعرفة حكمه ف ا مهرد قن ذانة أرقن ا جد ولاك 
يقال: القياس مظْهر لا ب میت » وبَرْهَن كل صاحب رأى على ما ذب إليه . 

* حجج الرأى الأول 

استدلُوا على أنه « فع من أفعال المجتهد » بجميع التفريعات والاستعمالات ؛ حيث 
تنبئ عن أنه فعل المجتهد ؛ وذلك لأ من تتبّع استعمالات الصحابة والتابعين - رضوان 
الله عَلَيْهِمْ - قطّع بلا شك بأنهم لا يطلقون القياس إلا على « فعل المجتهد » . 

من ذلك قول سيّدنا عمر بن الخطّاب لأبى موسى الأشعرى : « اعرف الأشباه 


ا 


والنظائر ٠‏ وقس الأهوز برأيك 4 

NRE 

وامتتدلوا أبضا بأن ‏ فعل المجتهد » هو الذى يترنّب عليه اشتغال ذمة المكلّف بالفغل 
أو التر ا نه واه تعالّی : « قاعتیروا ي يا أولى الأبصار » [ الحشر : ۲ ]1» 
والاعتبارٌ المقصود فى الآية هو الإلحاق الحاصل بعد النظر فى الأدلّةَ ؛ وذلك لأن الاعتبار 
فى الآية أمر ولا أمر إلا بفعل . 

* حجج الرآى الآخر 

استدل القائلون بهذا الرأى أن القياس دليل من الأدلّة الشرعيّة من الكتاب والسئّة » 


5 - جه ع 31 بد بداية المجتهد ونهاية المقتصد 


وضعه الشارع الحكيم ؛ ليدرك منه المجتهد حكم الله عن طريق التَّظَر فيه ؛ فعلّى هذا 
يكون * القياس ؛ دليلا ثابًا فى ذاته » سواء تر فيه المجتهد ام لا » وتكون دلاله على 
الحكم ثابتة » وإن لم ينظر فيه المجتهد . فإن قال قائل : لا مانع من أن يعتبر الشارع 
«فعل المجتهد » الذى شأنه أن يصدر عنه دليلاً ؛ كما اعتبّر « الإجمّاع » الذى هو « فعل 
المجتهدين » دليلاً . 

والجواب عنه : أن الفعل فى ذاته ليس دليلا ... » ولو سلّمنا أنه هو الدليل » فين 
الأمارة التى استند إِلَيها المجتهد حتى قاس . 

فقولكم كالإجماع : قياس مع الفارق ؛ لان المجتهدين فى إجماعهم على أمر لا بد 
من استنادهم إلى ديل ٠‏ وإن كان غير مصرح به » وعلّى هذا » قاين الدليل الذى استند 
لَه المجتهد حتى أَلْحقَه ؟ كما أن القياس دليل من الأدلة » وهى أمورٌ من شأنها أن 
العلّم بها يؤدّى إلى العلم بشىء آخر » وليس فعل المجتهد كذلك . 

وأا الإجماع فمستنده الدليل » لكن لما لم يصرّح به جعل هو الدليل . 

وبعد عرض الرأيين السابقين » وآدلّة كل فريق فى ما ذهب إليه » تَخْلْص إلى أن 
الرأى المقبول هو الثانى ؛ لما تقدّم من الحجج التى سقْنَاها ؛ ولأن النظر فى الأدلة التى 
نصبها الشارع مطلوب لمعرفة الأحكام . والذى يتعلّق به النظّرٌ إنما هو الام المشترك » 
أى : المساواة ؛ ولأن القائلين بان القياس فعل المجتهد نراهم يعلّلون فعلّه بالأمر المشترك 
بين الأصل والفرع . 

وفى الحقيقة ؛ إن هذا الأمر المشترك هو مستتد فعل المجتهد . وهم يُقرون بذلك ؛ 
ولولا هذا الأمر المشترك . لَمَا أمكن الإلحاق . 

فإن قال قائل : فما وجه إطلاق كثير من الأصوليين « اسم القياس » على فعل 
المجتهد؟ 

والجواب على هذا : ! إن فعل المجتهد لما كان سبيلاً إلى معرفة الدليل أيضًا » وهو 
الذى تكون به ذمّة المكلّف مشغولة بالحكم » اعتبر الفعل كاله الدليل . 

فإن قال قائل : فعلّى ما ذكر ؛ يكون إطلاق اسم ١‏ القياس » على فعل المجتهد غير 

والجواب أنه هو كذلك فى الأصل ٠‏ لكن صار حقيقة عند هذا الفريق . 


دة ا کو - 517 
ڪت o‏ ا - د اس سس كو © مم ره 

أولاً - تعريف القياس » بناء على أنه التسوية فى الحكم : 

أصحاب الرأى الذاهب إلى أن القياس هو التسوية فى الحكم عرفوه بعبارات مختلفة 
ضير منهنا باريغة ¢ وهذا نصها : 

١‏ - قال البيضاوى فى « المنهاج » : القياس : إنْبَاتَ مثل حكم معلوم فى معلوم آخر؛ 
E‏ 

قال السبكى فی « الإبهاج » : هذا التعريف أيّده الإمام فى « المعالم 4 و 
ذلك أنه لم يدك عقن 0 المحضرل ۸« وإلا فنسبته إلى « الحصول ؟ الذى هو أصل 
«المنهاج» اقرب . 

وقال العلامة جمال الدين الإسنوئ : « هذا التعريف هو المختارٌ عند الإمام وأتباعه › 
و ن هدا و ا و ف الحصيول 0 وة اض لي اتسين 
البصرى › وأنّ الإمام غير بعض قيوده بما هو أحسن منها » . 

ونش عار اع هو : إنه تحصيل حكم الأصل فى فى القع ؛ لاشتباههمًا فى 
عله اكم عند اند » وه ريب ؛ وأظهر مله أن يقال : إثبات مثل حكم علوم 
لعلوم آخر ؛ لاشتباههما فى علّة اكم عند انيت » وهذا التعريف هو عين ما ذكره فى 
«المنهاج» غير أنه أبدل « اشتباههما لل اشتراكهما » ومعناهما ا 


E 


١‏ - وقال ابن السك فى « جَمْع التوامع » : القياس حمل معلُوم على معلوم لمساواته 
فى علّة حكمه عند الحامل . 


سر ا 


وأصل هذا التعريف للقاضى أبى بكر الباقلانى وعبارته 5 على ما فی J‏ الملحضوك ( 
و«الإحكام» و« البيخر الخيط « ا > و البرهَان » لإمام الحرمين ھی : ١‏ القياس 


حمل معَلُومٍ على مَعَلُومٍ فى اتات حکم لها أو تيه عنهما ؛ بأمر جامع بيتهما من حكم 
أو صفة أو نَمَيِهِمَا عنه , هذا وقد ذَكَرَ أمير بادشاه فى « تيسير التحرير » : أن هذا 


التطريف ليس هو لقْظ القَاضى بل معناه ؛ إذ لقظه فى تعريف ‏ القياس » : حمل أحد 
العُلُومَيْن على الآخر فى إيجاب بعض الأحكام لهمًا أو إسقاطه عنهما بأمرٍ جامع بينهما 
ند أى ام كاد من ا و وک با ار فى ,ذلك هنهم واد على كل 
القلين أنه لا تنافى ب بين التعريفين المذكوريّن ٠‏ فالكلام على أحدهما يعتبر كلامًا على 

- وقال صدر الشريعة فى ١‏ توف 6 : القاس ند الحكم من الأصل إلى الفرع 
ادي لل 


م 


۸ - داج ١ا-‏ بداية المجتهد ونهاية المقتصد 


٤‏ - وقال أبو منصور المائريدئ : القياس إبانة مل حَكْمٍ أحَد المذكورين بل عله فى 
الآخر . 
وقد أعرضنًا عن شرح هذه التعاريف ؛ مخافة التطويل الل . 

پډ + كك 
انیا - ريف القاس » بنَاء على أنه الُسَاوأة فى العلة : 
الرأى الذاهب إلن أن القاس هو اتساراة ف العلة عر فر بعبارات مختلفة تقتصر منها 
بأربعة » وهذا نصها : 
١‏ - قال الآمدى فى « الإحكام » : الُختار فى حَدٌ القياس : أن يقال : إِله عبارة عن 
الاستواء بين القرع » والأصل فى العلّة المستنبطة من حكم الأصل . 
؟ - وقال الكمال فى ١‏ التحرير » : وفى الاصطلاح : مساواة محل لآخخَرَ فى علّة 
حکم له شرعی لا تدرك من نصه بمجرّد هم اللَعَة . 
۴ - وقال ابن الحاجب فى « المختصر » : وفى الاصطلاح : مساواة فَرع لأصل فى علَّة 
وتحقيق ذلك : أن القياس من أدلة الأحكَام » فلا بد من حَكْم مطلوب به وله محل 
ضرورة » ال إثباته فيه لثبوته فى محل آخَرَ قا هذا به » فكان 3 فرعا 5 
والثانی اصلاً ؛ لحاجة الأول لَه » وابنائه عليه » ولا يكن ذلك فى كل شيتین ٠‏ يل 
إذا كان بيهم آم مشترك » ولا كل مشترك . بل 1110000 
باه يستلزمه » ويسمّى علَّةَ الحكم » > فلا بد أن يعلم علّة الحكم فى الأصل ١‏ ويعلم ثبوت 
مثلها فى الفرع ٠‏ إِذْ ثبوت عينها فى القرع ما لا يتصور ؛ لان المعتى الشخصى لا يقوم 
بعينه بمجابيّن » وبذلك يحصل ظن مثْل الحُكْمٍ فى الفَرع . 
٤‏ - وقال محب الله البهارى فى « مُسَلّم الوت » » واصطلاحًا : مساواة الَسْكُوت 


و پو 2 


© حجية القياس : 


م لا شك فيه أن القياس حجة فى الأمور اة كالأغذية بان يقاس الحو 


لمخلوط من الب والذرة على الخ من الب فى التغذية ؛ بجامع أن كلا منهما قوم به دن 
الإنسّان » وكذلك الأدوية ؛ حيث يقاس أحد شيئين على آخر فيما علم له من إفادته دم 


مقدمة المحقق - ج ١‏ - - ۲64 


سإ س 


امرض الخصوص ؛ لمساواته له فى المعنى الذى بسببه أفاد ذلك الدفْع » ووجه كون 
القياس فى وا والأغذية قياسًا فى الأمور الدنيوية : نة لسن الظلوت به حكما 
شرعيا » بل ثبوت نفع هذا التقويم بدن الإنسان » أو 3 المرض مثلاً » وذلك أمر 
و 

واتفق العلماء على ١‏ القياس الجلى » كقياس تحريم ضَرب الوالدين على تحريم التأفيف 
عند من يسمى ذلك قيَاسا . 

وهو من الدال بدلالة عر عه ادي وين طهر الموافقة عند الشافعية . 

وتنوعت آراؤهم فى الشرعيّة ؛ حَيّثْ ذهب الجمهور من الصحابة والتابعين والفقهاء 
والمتكَلّمِين وغيرهم من العلماء المقتفين آثارَ السّكف إلى أن القياس حجة فى الأمور الشرعيّة 
وأنه أل من أصول الشريعة ديه كول على الأحكام > وذهبوا إلى أنه يجوز التعبد 
بالقياس فى الشرعيات عقلاً » وإلى هذا ُهَل أب حسفة والشافمى ومالك وأحمد + 
رحمهم الله تعالى - وهو المختار » وحديثُنا هنا فى موضعين : 

الموضع الأول : فى الجواز العقلى وعدمه . 

والموضع الثانى : فى الوقوع وعدمه . 

قال جمهورٌ العلماء > ومعهم الأئمة الأربعة : التعبّد بالقياس جاتر عقلاً . 

ويرى الققّال »› ا أله بجت لعن نه 

ویر الشيعة والنظام وبعض المزلة : من التعبد به 

حجج الجمهور : 

احتج الجمهور بالقطع بالجواز : 

قال صاحب ( التلويح » : إن الشارع لو قال : إذا قدت مساواة 3 الأصل فى علَّة 
كمه » فأئيتا فيه مئل حكَمِهِ » واعمل به ما َم يلزم منه محال لا له ولا لغيره ٠‏ 


ص 


وقال محبٌ الدين بن عبد الشكُور الهندئ فى « مُسَلّم الوت » وشرحه ما نصه : لنا 
لو كان ممما » لَلزِمٌ مَنْ وقوعه محال ولا يلزم من إلزامه محال أصلاً ضرورة ؛ 
کی والاعتبار بالأمثال من قضية العقل » وهو يحكم أن المتماثلات ا وان 2 
وإتكار :هذا سكابرة 


ما سبق » يتضّح لنا أن القياس يجوز التعبد به ؛ لاله لا يلزم من وقوعه محال 
أصلا؛ ولأن ا بالأكان من كمي ال + فر مرق ين الشائلات: فى اک 


0 - ج ا - بداية المجتهد ونهاية المقتصد 
س د ا ل ا ساف سيريا المتمر 


وذلك ٠‏ لأن المجتهد » إذَا رَأى الشارع « قد أثبت حكمًا فى صورة نن السورة ع و 
هناك معنّى يصلّح أن يكون داعيًا لإثبات ذلك الحم » ولم يظْهرْ له ما يله بعد البحث 
لتا » فإنه يغلب على ظلّه أن الحكّم ثبت لأجله » وإذا وجدَ هذا المعنى فى صورة أخرى 
ولم يظهر له أيضا ما يعارضه . فإنه یغلب على ظفه ثبوت الم به فى حا » ومن 
الؤكد أن مخالفة حكم الله - عر وجل - يوجب العقَاب » فالعقل يرجح فعل ما ظُنّ به 
جلب المصلحة ودفع المفسْدة ة على تركه » ولا معتى للجواز العقلى سوى ذلك › كما أن 
لتعبد بالقياس فيه مصلحة لا صل بغيره » وى ثواب المجتهد على اجتهاده » وإعمال 
عقله فى استخراج عله الحُكْم المنصوص عليه ؛ لتعديته إلى محل آخر » وما كان سيلا 
د د 

« حجج الموجبين 

ا موجبون للقياس نصا 0 أن ليام لا نهاية ها اا خد فده ا 5 
والنصوص لا تى بها > فيقضى العقل بوجوب التعبد بالقياس ؛ للا تخلو الوقائم 
الأحكام . 

والجواب بعد تسليم أن يكون لكل واقعة تشر تشريع : هو أن الذى لا يتناهى الجزئيات لا 
الأجناس # ويجوو التنصيص على الأجتاس كلّها بعمومات تتناول جزئياتها » حتى تفى 
بالأحكام كلها ؛ مثل قولنا : کل سُْكرٍ حرام » وکل مطعوم ريو » وکل ذى ناب 
حرام » إلى غير ذلك » ذكر هذا ابن الحاجب فى « مختصره 4 

إذن القائلون بالوجوب اشتبه عليهم عدم تناهى الجزئيات اھ الأجتاس 3 ود ا 
أن الأحكام لا نهاية لها » والنصوص لا تفى بها ؛ لذا كان التعبد بالقياس واجِبًا عقلا؛ 
لتشمّل الأحكام جميع الوقائع . 

e Ea 
حف لأنها جد يتجده اراد فتعدر الت على كل جزية من جرفيات الشريعة,‎ 
فيجوز النص عليها بعمومات تكونٌ متناولة لجزئياتها ؛ كقولنا : کل‎ ٠ أا الأجناس‎ 
. مسكر حرام » وقولنا أيضا : وكل ذى ناب حرام إلى غير ذلك‎ 

لكن يترتّب على تعميم الأحكام لكل الوقائع ؛ أله لا يتائى اختلاف المجتهدين مع أن 
اختلافهم ر فتفوت هذه الرحمة الكثيرة » هذا إذا رأينا انحصار اختلافهم فى 
قياس » وهر لا ينحصر فيه » بل يجوز اختلافّهم فى غيره من الظاهر والحفىٌ وامتشابه؛ 
فتختلف الآراء فى فَهُمٍ مدلولاتها » وأخذ الحكم الشرعى منها > فلا يثرتب على تعميم 


مقدمة المحقق خ7 - 01 


الأحكام للوقائم عدم اختلاف المجتهدين ٠‏ وأيضا فان الأحكام الإلهيّة عند شرعها روعت 
فيها مصالح العباد ؛ ا وو > وهي متفاوتة بحسب الزمان والمكان > فلا 
يمكن ED Eb‏ ال الزاى نوالا خلت الوقائع والأحداث عن الأحكام ؛ 
لعدم كفاية الحم و قات 

فلما كانت مصالح العباد متفاوتة بحسب الزمان والمكان - كان للرأى فيها يدل ؛ 
لان العمومات لا تنطبق على كل الحوادث مع مراعاة تَقَاوها . 


ه من حجج النكرين للقياس ومناقشتها : 
احتج المتكرون للقياس » فقالوا : 
أولا : القياس طريق لا يوم فيه الخطأ » والعقل يمتع من طريق غير مأمون » وعليه» 
فالقياس ممنوع عقلاً . 
واكوافق + آنا لاقمل امع العقل ما لا يمن فيه من الخطأ إحالة له وإيجاب 
لنفيه ٠‏ بل مناه اله مرجّح اترك على العمل به » وى هو الإحالة E‏ 
دليل لا فى محل التزاع > ثم إنّ مله لا يمتنع التعبد به شرعًا . 
ولو سلّم أن من ما لا يوسن فيه الخطأ إحالةٌ له فى الحم » ٠‏ فلا نسلّم أن منعه ثابت 
فى جميع العثرّر » وإغا هو مختص ها لا يلب فيه جائب الصواب ٠‏ آنا إذا أن 
الصواب » وكان الخطأ مرجوحا 0 ينع العمل به ؛ لأن المظانً الأكثرية لا ترك 
بالاحتمالات الأقليّة » ولو تْرِكَت مظان الأكثرية بالاحتمالات الأقليّة » لتعطّلّت الأسباب 
الدثيوية والاعروية؟ إذ ما من سبب من الأسباب ل ویجوز تخأّف 
أثره والتضرر به » فالتّاجر لا افر » وهو جازم أله يربح » والمتعلّم لا تعب فى 
تعلّمهء وهو يقطع بأنّه يعلم ويثمر علمه » إلى غير ذلك من الأمثلة ٠‏ > بل العقل يوجب 
العمل عند ظنْ الصواب ٠‏ أما إذا أمكن الحا ؛ تخصيلاً لمصالح لا تحصل إلا به » على 
ما لا يخفى فى تتبّع موارد الشرْع » ومن طلب ال جزم فى التكاليف . > عَطَّل أكثرها . 
انا + لا يجوز لعفل ورود الشرع بالعَمل بالظن © للا قد علم منه أن الشرع ورد 
بمخالفة الظنّ » وكيف يتأنّى الجمع بين إيجاب المواققة وإيجاب الُحَالفة . 
ويتضح ذلك ألا : بالحكم بالشاهد الواحد > ون أفاد الظن القوى + لكونة صادقا آو 
للقرائن . 
وثانيًا : شهادة اليد » وإن كثُروا » وعلم الهم ديثون عدو فى الغاية من التقوى » 
حتى يقوى الظن بشهادتهم . 


۲ - تح ارك بداية المجتهد ونهاية المقتصد 


وم ر 


وثالنًا : رضيعة فى عَشر أجنبيات » فإنً كل واحدة على التعبين يِظَن كَونْهَا غير 
الرضيعة لتحققه على تلع تقادير » ولا يُتحقّق خلا إلا على تقدير واحد ء ومح ذلك 
فأمرنا بمخالقَة الظن » ٠‏ قحرم التزوج بها . 

والجواب : ü‏ لا نسلّم أنه علم ورود الشرع بمخالفة الظن ٠‏ بل المعلوم خلافه > وهو 
ن بمتابعة الظن ؛ كما فى خبر الواحد > وفى ظاهر الكتاب و EE‏ 

فى ايض والطهر فى عَشيانهن » وما ذكرتموه » إِنّما ينهى فيه عن اتباع الظنٌ لانم 
عام وهو ووه اا من الشارع بامتناع العَمّل به » فكان ذلك من الشارع لا عدم 
الجواز العقلى . 

وثالثاً : وهو يشب إلى التّظام ؛ حيث قال : قد ثبت من قبل الشارع الفرق بين 
المنماثلات والجمع بين الختلقات ٠‏ وإذا ثبت ذلك استحال التعبد بالقياس . 

أما الفرق بين المتمائلات ٠‏ فمنه أن الشارع قد رض اسم 
الصوم ا عمدا » وحرم مس لصحف والمكث فى المسجد والطواف دون البول 
كونهينا سين ارو من سبيلٍ واحد » أيضا قَطَم السّارق القليل دون غاصب اكير 
مع أن جناية الأول أصعْر من جناية الثانى 2 وحرم النظر إلى ا ارعان اناه 
ا ا 

وأما المع بين المختلفات ٠‏ فمنه التسوية بين قل الصيّد عمدا وقتله خطأ فى الفداء فى 
الإحرام 3 كون العمد جناية كاملة دون المَطّأ » ومئه التسوية بين الزنا والردة فى 
القتل مع كون الثانى أكثَرَ كبيرةً من الأول ونه العبونة بين القاتل خطأ والواطئ فى 
الصوم» والمظاهر عن امرأته فق إيجات: الكتارة عليهم > وإذا ثبت 05 ذلك استّحال 
التعبّد بالقياس ؛ لأن القياس يقضى بشبوت الجمع بين المتمائلات والفرق بين الُحتلمَات : 

والجواب عن ذلك : أن المتماثلات ا متمائلة من كل وچ لجواز اختلافها فى 
الخاط وما بجت شتراكها فى الحم إذا كان ما به الاڈ شترا يصح عله للحكّم » 
لیصلٰح جامعًا » ولا يكون له معارض فى الأصل » هو المقتضى للحكم دون هذا » 
وليس هناك معارض فى الفرع أقوى يقتضى خلاف ذلك الحُكْمٍ » ولا شر من ذلك 
موجود فما وك م لفون اة ؛ لجواز عدم اا ما تر حوس ا من اا 
وجود المعارض له فى الأصل أو فى الفرع . 

وأما قضية المع بين المختلفات 2 فلجواز اشتراكها فى معنی جامع يصلح أن يكون 
عله للحكم ؛ فإن المختلفات لا يمتنع اشتراكها فى صفات ثبوتيّة وأحكام » وأيضًا » 


دة ال چ 1 


يجوز اختصاص كل بعلة تقتضى حُكْم المخالف الآخرٍ . إن العلل المختلقة لا يمتنع أن 
ل 

و ا يُضى إِلَى الاختلاف E‏ ما يفضى إلى الاختلاف مردود ء أما 
المقدمة الأولّى » فلاختلاف الأنظار والقرائح ؛ كما هو الواقع المشاهّد . 

وأما الثانية ب فلقوله عر وجا  :‏ ولو کان من عند غير الله ١‏ اوجدوا فيه اختلاًا 
كيرا 4 [ النساء : ۸۲ ] » وذلك فى معْرض ال بعد الاختلاف الموجب لر » دل 
هذا على أن ما هو من عنْد الله لا بوج فيه اختلافة » فما يوجد فيه اختلاف لا يكون 
من عند الله » فحكم القياس للاختلاف الكثير الخاصل فيه لا يكون من عند الله + وكل 
حول ير ريه الاي لور عرد لجا 

الشات : أن الاختلاف المنفى فى الهو التنافض أو الآاضطرابت اْخل » 
والإعجارٌ الذى لأجله وقع التحدى والإلزام بكوته من عند الله > لا الاختلاف فی 
الأحكام الشرعيّة ٠‏ فإنّه ثابت وواقع ” لا يمكن إنكاره على أن القياس كاشف ومظهر عم 
لوبو ل 

وخامسًا : القياسر يُقَضى إِلَى التناقض الباطل > فيكون باطلاً » وتوضيح ذلك أنه 
يجوز أن تتعَارض علنان تقْتَضى كل منهما نقيض حُكْم الأخخرى » وحينئذ يجب 
اعتبارهما وإثبات حكمهما ؛ لأنّه المفروض » فيَلْرَم التناقض . 

والخراب : أن هذا الفرض إِما فى قائس واحد > وفى متعدّد » فإن كان القائس 
واحداء رجح بطريق من طرق الترجيح » فإن لم يقدر على الترجيح » فإما أن يتوف فلا 
يعمل بهما » كأنه لا دليل عليه ؛ لتعدّر ثبوت الحُكْم الذى شَرطه عدم وجود المعَارض 
القان ا وها رع كدر من الا 

وق أن يكت لتعيل ا ا ا ی ی وای ری ال ا 
أمّا إذا تعدّد القائسون » فلا تناقض ؛ إِذْ يعمل كل بقياسه . 


2 3 3# 
ررر 
0 وقوع م القيّاس وعدمه ) 


قد تقدم فيما سو الخلاف فى جواز التعيد بالقياس وعدمه» وأوشا دة كل ری 
وذهيّنا إلى أن القوؤل الصحيح هو القول بالجواز . 
والآنّ نعرض آراء العلماء فى وقُوع التعبد بالقياس وعدَمه » والمذهّب الراجح منهما , 


0٤‏ ~~ - ج ١‏ - بداية المجتهد ونهاية المقتصد 


وغليه فقول إن القائلين بجواز القياس ٠‏ كلهم قالُوا بوقوعه إلا داود الظاهرئ 
وانقاسانى' والنهروانی ٠‏ فإنهم وإ جوروا التعّد به علا » » لكنهم منعوه REE‏ 

ورو عن داود الظاهرى تکار القياس فى العبادات فقّط دون غیرها من الْعَاملات 2 
ويروئ عن القاسائى والنهروانى ۽ أنهما الا بوقوع لبان 2( إذا كانت العلّة وة ¢ 
ولو إعاء 2( وأنكرا فيما عدا ذلك › ولئن ثبت هذا عنهم ع 0 اعم من الرواية 
الأولّى عنهم . 


والذين ذهبوا إلى وقوع التَعيل بالقياس اا 08 3 فالأكتّر منهم على أنه 
واقع بدليل السمع 1 وفريق من الحنفية والشافعية قالوا بوقوعه بالعقل مع دليل السّمع ‏ 
نم اختلف القائلون يقُوعه بدليل اسم فی أن دلیله قطعى أو ظنى + حيث يرى الأكثر 

منهم آنه قطعى خلاقًا لأبى الحسین البصری ٠‏ فإنه عنده ظنى ١‏ ولا ينافى هذا ما تبت 

عله فيما تقد من القول بوجوب التميد بالقياس ؛ إذ لا مانع من أن الشئء يجب أولا » 
ثم يقع ء فيجوز أن يكون وجوبه قطعيا » ووقوعه مظنونًا . 

ولقائل أن يقول : إن معنى وجوب التعبد عنده أله يجب على الشارع أو منه ؛ تَر 
إلى الحكمة الأزليّة النَبّة لَه > وما يجب على الشارع أو منه يقع قطعًا » اكتطمة اورت 
ملزوم قطعية الومُوع » ومنافى اللازم مناف للمَلروم » فلم التنافى » والجواب عن الإيراد 
لمتقدم أن القطع بالوقوع عنده بالعقل » وأما لسم الدال عليه فظنى ؛ بمعنى أنه لم يقل 
بظنية الوقوع > بل بظتية الدليل السّمعى الدال عليه فقط . 


ج ج چا 
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رن ف وو 


أده فوع القياس سَمْمَا وعقلا وححيته : 

اج القاتلون بوقوع القياس وحجيّته بالكتاب و والإجماع» والدليل العقلى . 

# أدلّة الكتاب : 

وله تخا ك ا 

وجه الدّلالّة فيه E‏ الاعتبار معتاه 3 الشىء إِلَى نظيره ٠‏ بان پحکم عليه بحكمه » 
وا يسم اتناو العقلى والشرعى والاتّعَاظ » والآية إِنّما سيقت للاتعاظ فتَكُون 
دلالتها على القياس بطريق الإشارة » وعلى الاتّعاظ بالعبارة ؛ لان الاتّمَاط يكون ثاببًا 
بطري المنظطوق مع أن سياق الكلام له القاس الاب يكوة انا اا بطر 
المنطوق من غير أن يكون سياق الكلام له 


وة اة - ج E ~١‏ 


وقد يقول قائ : إن الاعتبار e‏ الاق م 

الأمرٌ الأول : التَظّر إلى خصوص السب الذى ترنّب عليه هذا الحكُم » فان السب 
فى الم بالاعتبّار هو الاتَّاظ بما يفعل الله ببنى التضير بسب ما فعَلُوا من العدوان : 

والأمر الثانى : عدم مناسبة صدر الآية لفاس الشرعىً » لاله يصير المعتى حيتئذ : 
ا الو ديه 
«یخربون بيوتهم بأبديهمٍ وأيدى الومنين « نا الذرة على البر مثلاً » وهذا ف تد 
جرح سر محا عاو حر i‏ 

والحوات “أن العبرة ة بعموم اللَمّظ لا ون ا > وبهذا الجواب انتقی کون 
الاعتبار ظاهر فى الانّعَاط . وانتفى أيضًا بعد ترتيب القياس الشرعى عليه وغ قيامن 
الذرة على البرّ مثلاً ؛ إذ EE TEN‏ المذكور الاعتبارٌ العم من قياس الذرة 
على البر مثلاً » أى : فَاتيرُوَا الشىءَ ءَ بنظيره فى مناطه فى المثلات وغيرها » وهذه 
القاعدة تكون مةن إذا لم يكن الاعتبار ا الاتشاظ : 

قن مان : إن الاعتبار هو الاتَعَاظ توفع له أو اة » وهو الظاهر » ويكون 
القياس فى هذه الحالة - أى : فى حالة ما إذا قلنا : إن الاعتبار معناه الاتعاظ '- يكون 
ابا بطريق دلالة النص التى تُسمى فَحوى الخطّاب . 

ققد قال الله تعالى ف رسورة الح : « هو الى اح ای را من أهل الكتاب 


0 ديارهم لأول الحشر م ا أن ا ا نهم , مانعتهم e‏ من الله 
فاتاهم o‏ ¢ وَقَدَف فى قُنُوبِهم الرعْبّ 2 يخربون بیود الصف 


وا الوم ناكار ب" أو الكعار a‏ 
بناء على سبب هو اغترارهم بالقرة هة والشوكة » ثم أمر بالاعتبار ؛ ليكف عن مثل ذلك 
السبب ؛ لتلا يترتّب عليه مر ذلك الَرَاء ؛ كان الله تعالى يقول : اجتنبوا عن مثل هذا 
لني اك :ا مسي ولك لي دلت للد ابل تيار 
التعليل على قوله تعالى : 8 فاعتبروا 4 جعل القضية المذكورة عله لوجوب الاتّعاظ ؛ 
بناءً على أن العلم بوجوب السب يوجب الحكم بوجود المسبب » وهو معنى القياس 
الشرعىّ » وقد فم هذا المعنى من لقظ القَاء التى للتعليل كن كينا يطرين E‏ 
يكون دلا ت وولا ال را اقا قلا يلع الور + وعو اتاك الفا 
بالقياس . 


و چ 5 2 2 ٠‏ ے م 
جماع القول : آنه ء إذا أريد بالاعتبار رد الشىء إلى نظيره » تكون الآبة دالّة على 
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القياس بطريق الإشّارَة » كما تقدم بيانه » وإذا أُريد به الاتّعاظ يكون القياس ثابثًا بدلالة 
للف الى تس :اشا 

والقول بأن الأمر بالاعتبار يَحتَمل أن يكون للتّذب » فلا يثبت به وجوب العمل 
بالقياس » ويحتّمل أن يكون للحاضرين فقط › فلا يثبت ثبت لغيرهم ‏ وحمل أن يكون 
للمرّة » فلا يثبت به التكرار » وأن يكون اا فى بض الأحْوال والأزمئة > فلا يكون 
حجة على الإطلاق . 

كل هذه احتمالات مردودة » فن « اعتبروا » معناه : افعلوا الاعتبار على سيبل 
الوجوب ؛ إذ الأصل فى صيغة الأمر أن تكون للوجوب » وهو عام شل الحاضرين 
و 

وكوثة للمرة - على خلاف أوامر اله ةل اذه ف هام فى كل زمان ومكان . 
عر خا بقوم ون خر ا بهذه الاحتمالات ؛ لأنّ التمسّك بها يؤدّى إلى 
إهدار كثير من النصوص الشرعيّة ؟ ولا يجوز إهدار ص بحال من الأحوال » فدات الاية 


ف 


على حجية القياس » ثم اختلف القائثون بذلك فى أن إفادتها قطعيّةٌ أو ظنْية ؛ حيث 
صرح بعض العلماء إلى نها ظيّة » فهى لا فيد إلا لظن » وأورة عليه بال كيف يصح 
القول بظنيتها مع أنّها من الأصول الى ينبغى ألا يكتفى فيها بالظّنْ . 

رد البيضاوى على ذلك فى « اناج ٠‏ با يفيد الاغتراف بِأنّها ظنيّة ؛ حَيْتُ قال : 
قلنا قلنا : المقصود العَمّل » فيكفى الظّن » . 

وتوضيح ذلك أن هذه المسألة > وإن كانت من الأصول إلا آن المقصوة منها العمل ؛ 
إذ اللقصود من حي القياس العمل بمقتضاه ٠‏ فهى وسيل إلى الأحكام العملية » فاكتفى 
فيها بالظن » كما اكتفى به فى المقصود منها فخلا رليك عن الأعيول الوم بها اعد ف 
ذاتها » > مثل عقائد التوحيد » فان المقصود اعتقادها اعتقادًا جازمًا عن دليل ٠»‏ فلا تثبت إلا 
عند الدليل القطعى . 

وصرّح الجمهور أنّها قطعيّةً . فهى لا تحتمل احتمالا يؤيّده الدليل » والاحتمالات 
القائمة لا يؤيدها برهان + فلا تناف القطعية . 

والظاهرٌ : أن الاحتمالات قوية » فالحق أنّها تفيد الظن على أن من ذهب إلى قطعيّة 
السا :+ وى كرا اقاي حك لأ يقول :إن كل :دلبل غلا قطي + بل ,يفول .إن 
مجموع الأدلّة يفي القطع بها » وذلك كاف ٠.‏ 1 
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0 3 
ل 


ا 


والثانى : كون القياس حجة » هل هو قطعى أو ظنى ؟ 
فالجمهور ا أن الأول الستمغية قطعية 6 وكا المسألة + :وذهت أبو الحسين 
البصرى إلى أن المسألة قطعية » والأدلة السمعية ظنية » والقطع بالوقوع عنده بالأدلّة 


. العقليّة ؛ ' ولذا ضم إلى الأدلّة السمعيّة الأدلّة العقليّة لإثبات القطع . 
2 
« أده السنة المطهرة : 
ا اسه » فما وى عن معاذ بن جبل - رضى الله عنه - : أن رسول الله ككل ] 
e‏ : يف تقغری و 


سے هاس 0ے 


4 مم و 


ل لد رن 0 طام ديه لواف لاقل : أجتهد 
رای وله آلو » قال : ا ول لله ا e‏ » وقال : الحمد لا لله الذى 


ةم وي 


وفق رسول رسول الله لما يرضى 007 الله » 7 ' فَهَذَ] يدل بوضوح على أن الاجتهاد 


ل 


بالرأى جائرٌ عند عدم وجود نص من الكتاب والسّنة له » ولأنّهُ لو لم يكن القياس حجة » 
لأنكر عليه النبى - ية - ذلك وَلَمَا حمد الله . 

وبعضهم أورد عليه أن الاجتهاد بالرأى غير منحصر فى القياس © كتأويل الظّاهرٍ 5 
أو الَف » أو المْشكلٍ وغيره . 

والجواب على هذا : أ الكلام فيما لم يوجد فيه نص من الكتاب ال السك 
الظاهر ول والُشكل » فمن الكتاب . 

ّا ذا سلما أن الاجتهاد بالرأى غير منحصر فى القياس ٠‏ بل يشمله وغيره » فهو 
إن قر و ٠‏ فالاجتهاد بعمومه متتاول لَه . 

SEG‏ اف ومثله لا يكفى فى إثبات 
الأصول . ١‏ 


oR 


› ٠ المقدمة‎ > 50/١ : وأخرجه الدارمى فى السنن‎ » 77١/8 : أخرجه أحمد فى المسند‎ )١( 
» )١8( » كتاب الأقضية‎ « » ١8/5 : باب « الفتيا وما فيه من الشدة » » وأخرجه أبو داود فى السئن‎ 
: الحديث (70947) . واللفظ له . وأخرجه الترمذى فى الستن‎ . )١١( » باب « اجتهاد الرأى‎ 
. )١75719( باب « ما جاء فى القاضى » (۳) الحديث‎ » )۱۳( ٩ كتاب « الإحكام‎ ۰ ۳ 


۸ - 0000 بداية المجتهد ونهاية المقتصد 


قال محب الدين الهندى فى « مسل الوت ٠‏ : إن حبر مشهور يفيد الطمأنينة » وهو 
فوق ظَن الآحاد ؛ لأنه يفين يالى اليم المذكور » وبمثله يصح إثبات الأصل . 

وقد ورد فى السَّنّةَ الصّحيحة التَانيّة أن الصحابة - رضوان الله عليهم - قد اجتهدوا فى 
كثير من الأَحْكَام فى زمن انى و ولم ينكر عليهم ذلك ١‏ فَمِنَ ذلك أنه أمرهم أن 
يُصَلُوا العصر فى بنى فَرَيْظَة فاجتهد بعضهم » وصلاها فى الطريق » وقالوا الم يرد 
من التَأخير وَإِنَما أراد سرعة النهُوض 2 ونظريا إلى اي ؛ وهولاء سلف اأضحات 
الى والقيّاس » واجتهد البعض الثانى » وأخروها إلى بَنى قَرَيْظَةَ فصلوها ليلا فََظَروا 
إلى اللّفْظ ؛ وهؤلاء سلف أهل الظّاهر . 

أيْضًا اجتهد الصحابيان اللذان خرجا فى سفرٍ فَحَضَرت الفلا ولس اء فاا 
ثم وَجَدا الماء فى الوقت فأعاد أحدهما . ولم يعد الآخر فصوبهما النبى به > وقال 
اللدئ كك ا ايح ال رارف لتك , 

وقال للآخر : « لك الأجر مرتين » : 

ولا قاس مجر المدّجى واف » وحكم بقياته على أن أقدام زيد وأسامَة ابنه بعضها 
بز بع اس بالل وسار له ل E‏ اسار تلو من بيذ هنا لد 
بأصلهء ولم يعتبر وصفَى ادر :: لين لا تانر ET‏ 

00 د‎ E3 

Eh 

لقد كان اتات رسول لله کي يجتهدون فى النوازلٍ ¢ كما كانوا يقيسون بعض 
الأحكام على بَعْضٍ فيما لم يجدوا فيه نصا من الكتاب والستة » وكانوا يعتبرون النظير 
¢ وقد تواثر اعم ¢ وإِن كانت تفاصيل اا آحادًا 3 فن الْقَدرَ المشتر 
متوات ¢ والعادة ماضية فى مثله بو جود القاطع ب بج ا به » ڌا استد لال فی 
الحقيقة e‏ الذى کان عندهم وعملهم شاعا ائم دليل عليه ¢ وقد شاع بينهم 
الاحتجاج به» الا والتَرجيح فيه عند امارضة بلا نكير من واحد منهم 2 يد 
تقضی بأن السكوت فى مثله من الأصول العامة الِْْمة للْحَمَلٍ بها » وهذا استدلال بنفس 
إجماعهم > على الْحُجيَّ » فإنهم عملوا به » واستَدلُوا به من غير نكير . 

فمن ذلك : عدول الصحابة - رضى الله تعالى عنهم - إلى ری أبى بكر الصديق - 
رضى الله - تعالى - عنه - فى قتال بنى حنيقّة على أخذ الزكاة منهم ؛ حيث كان 
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اک بعل التي ر 


الصحابة - رضى الله عنهم - مختلفين »2 > فمنهم من يرى اخُسَالَمَةَ قرب موت النبى - 
يك - وانكسار فى. المسلمين حصل بستيه » ومنهم من يرى القتال عليها قياسسًا على 
الصلاة حت ع هو ام ا ييه 


أبو بكر - رضى الله عنه - ٠‏ فرجعوا إليه وسلّموا قياسه » وروی عنه أنه قال : 
E‏ 00 ¢ دوا الشيخان . 


م الام دون أم الأب فقيل له Mes‏ 
فشركهًا فى السدس على السواء > وَوَرثَ عم - رضى الله عنه - المطلقة ثلانًا فى مرض 
زوجها مرض الموت قيّاسًا على القَارٌ ؛ كما رجع - رضى الله عنه - فى مسألة قتل 
الجماعة, بالواحد إلى رأى على- كرم الله وجهّه - حين قال له : أرأيت لو اشترك نفر 


وو 


فى السرقة أكنت تَقْطَعُهُمْ ؟ فقال : نعم » فقال : هكذا هنا » ففيه قياس قتل الجماعة 
بالواحد على قطع الجماعة الذين اشتركوا فى السَرقّة 

ان مدان رصي الا ملاس لع موقي الع سن روا رو a‏ 
وإن تتبع رأى من قبلك قنعم الرّأى ٠‏ فقد جوز العمل بالرأى » وقاس على عاك الله 
' وجهه - الشَّارب على القاذف فى الحدّ » وأجمعوا عليه . 

قال ال : أخيرنى حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن وبرة ال قال : : بعثنى | 
خالد , بن الوليد إلى عُمَرَ فاتيته » وعنده على وطلحة » والزبير » وعبد الرحمن بن عوف 
فيتكثون فى المسجد » فقلت له : إن خالد بن الوليد يقرأ عليك السّلام » ويقول لك : 
إن الاس قد انبسطوا فى الخمر وتحاقروا العقوبة فما ترى ؟ فقال عم : هم هؤلاء 
عندك؟ قال : فقال على : ره إذا سک هذى واا هذى افترئ: .4 وعلق المفترى. تمائون 
فاجتمعوا على ذلك » فقال عمَرٌ : بلغ صاحبّك ما قالوا » فضرب خالدٌ ثمانين » 
وضرب عمر ثمانين . 

ومن ذلك قول على - کرم الله وجهه - : اجتمع رأبى ورأى عمر - رضى الله عنه - 
فى أمّهَات الأولاد آلا يُبَعْنَ ثم رأيت بيعهن ١‏ فقال له قاضيه عبيدة السَلْمانى : ب يا امہ 
الُؤمنين رأيك مع رأى عمر فى الجماعة أحب إلينا من رأيك وَحدَك » فقد جوز العمل 
بالرآى » ومن ذلك انهم اختلُوا فى توريث الخد مع الإخوة بالرأى ؛ حيث روى الإمام 
ألو ف کے اسه عن أمير المؤمنين على - کرم الله وجهه - قال لعمر - رضى الله 


3 3 داسو 2 


عنه- حين شاور فى الجدٌ مع الإخوة أنه قال : : أرأيت يا أمير المؤمنين لو أن شجرة ثبتت » 


1 


- 0 بداية المجتهد ونهاية المقتصد 
ات ا قعدق © ااب من القن ,عصان 6 انها ار ب ن اعد ان ۽ 
أصاحبه الذى خرج منه أم الشجرة ؟ 

وقال زيد بن ابت : لو أن جدولا انبعث منه ساقية ثم انبعث من الساقيّة ساقيتان 
2 أ 5 الساقيتين 2 8 الجدول ¢ 0 يدك ا 0 
ثيل لقرب القرابة . 

وذهب عمَرُ - رضى الله عنه - إلى أن الج أولى بالميراث من الإخوة » ويقول : 
ولله لو أنّى قضيته الْيوْمَ لبعضهم أقضيت به للْجَد كله » ولكن لعَلَى لا عيب منهم 
احدا ٠‏ مِلْعلّهُمْ أن يكونوا كلم ذوى حق » فرج | إلى هذا القياس ووَرَكَهم مع الج » 
فيكون توريثهم مع الج قياسًا . 

يع ا أن الصحابة - رضى الله تعالى عنهم - قاسوا الوقائع Es‏ 

ثرها وشبهوها بامتّالها ¢ 5 بعضها إلى بعض فى أحكامها ¢ وبذلك فتَحوا 
للعلماء باب الاجتهاد وَنَهَجُوا لهم طريقه » وبينوا لهم سبيله . 


وهل يشك عاقل فى أن النبى - ية - لما قال : « لا يقضى الْقَاضى بين اثتين وهو 


غغضبان » . 


إِنَّمّا كان ذلك ؛ لأن الغضب يهوش عليه فكره » ويمنعه من كمال القهم والإدراك 
ويحول بينه وبين استيفاء النَظر والتحقيق › ويعمى عليه طريق العلم والقصد . فإذا وجد 
هذا المعنى فى فرد آخر يكون داخلاً فى النَهّى بالقيّاس » وذلك كالهم المزعج » والخوف 
المقلق » والجوع والظمأ الشديدين » وشغل القلب المانع من الفهم › فمن قضر النهى 
غ ال وو غي مق كز ها وجه فيه الى الى جل الى فتك فل فة 
وفقهه » وفاته أن التعريل فى الأحكام على قصد النكلم » والالفاظ لم تقصد لنفسها » 
َإِنّمَا هى مقصودة للمعانى » والتوصل بها مراد المَكَلّمٍ » فالحديث دل على الغضب › 
وليس هو المقصود بالذات وجده حتى لا يلحق به غيره » بل كل ما وجد فيه العلة التى 
نهى عن الغضب لأجلها كان ملحمًا به . ظ 
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ثم وجد تلك العلّةَ بعينها فى الفرع يحصل له بالضّرورة طن ثبوت ذلك الحكم فى المع 
وحصول الظَّن بالشىء ء تلم لخُصول الوم بتقيضه » وحيتكذ فلا يمكنه أن يعمل 
بالظّن والوهم ؛ لاستلرامه اجتماع النقيضين > ولا أن يتر العمل بهما لاستلرّامه ارتفاع 
اران ولا ان وحم ا الظنّ ؛ لان العمل بالمرجوح مع وجود الراجح 

متنع عقلاً وشرعًا » فة EM e CS‏ 
E as‏ 0007 
و ا سا فى ا وه يمل د بالضوور: شن درت ذلك ا فين 
اني ٠‏ وحُصُول القن بيوت الحكم فى البيذ مارم مول الوم بنقيضه ٠‏ وحيغة 
لا يمكنه أن يعمل بهما > ولا أن يثك العمل , بهما » ولا أن يعمل بالمرجوح دون 


الراجح ا تَقَد » فتعيّنَ العمل بالظنُ وهو القياس ٠‏ فَتَبَتَ أن القياس حَجَةٌ من الحجج 
الشرعيّة لاستفادة الأحكام . 
ل 0 كك 
« حجّج المانعين للقيّاس نقلا وعقلا » 


استَدل المانعون للقياس بأدلّة نقلي وعقليّة 2 وتمسكوا بظاهرها 3 فنحن نعرضها مع 
ار ل اه 


رم 26 ام 


شّىء € [ الأنعام : ۳۸ ] » وقوله تعالى : 8 وِنَرَلْمَا عَلَيْك الكتاب تبيانًا لكل شىء » 
الوه 6ه 1 RES EE SOS‏ 
شىء مشروع فى الكتاب » وما ليس مشروعا فيه ء فيبقى على النفى الأصلى 0 
يكون إثبات القيّاس با ليس فى كتاب الله » فيكون منَافيًا للشرع > فلا يصح العمل به . 
TT‏ ابراه 
> والقياس شىء من تلك الأشيّاء التى ذكرت فيه . ۰ ْ 
ويزيد من الكتاب اللفظ المنزل على محمد اة الْتعبّد بتلاوته » ون ما ثبت بالقياس 


سمه 


رم رت 


مضاف إلى الكتاب ؛ لأن القيّاس مزل فى كتاب الله نصا ء أو دلالة ذلك أنه نظير 
الاعتبار والمأمور.به فى قوله تعالى  :‏ فاعتيروا € فالعمل بالقياس عمل بالكتاب فى 


ر 


i‏ الحقيقة ¢ أو لن الكتاب دل على وجوب قبول قول الرسول ية لقوله تعالى : #وما 
َك الل وة وما نهاكم عنه مَانتَهُوا € 1 الحشر : ۷ ] » وقول الرسول دل على 


۲ - کے ۷ = بداية المجتهد ونهاية المقتصد 


حا الاب يع كك كايا القابعلا عار عد اااي CO‏ الكل ارب 
لكن إجمالا لا تفصيلاً احم مير تفصيل الكل فيه قطعًا » فيفصل بالاجتهاد . 

وعليه اراد بما تقدم : أن الكتاب بين لكل شىء 2 و إِمَا بدلائل ألفاظه من غير 
واسطة › وما بواسطة الاستنباط مله » أو دلالته على السَّنَّة ة والإجمماع الدالين على اعتبار 


لقياس ٠‏ فالعَمَل بالقياس عمل با بي الكتاب لا أنه ارج عنه » ومنها قوله - 
تعالى- : #قردوة إلى الله وَالرسول € [ النساء : 9ه]. 


م 


فهو صريح فى أن ١‏ الرد لا يكُون الاعاو ‏ ولف وحينئذ يكون 
القياس باطلاً ؛ لأنه تشريع بالرأى » فلم يتحقق الرد إلى الكتاب والسنة . 

والجواب على ذلك كاز إن بتر E‏ > ونما نرده إلى 
العلل المستنبطة من نصوص الكتاب والستة » والقياس عبارة عن تفهم معانى التُصوص 
بتجريد مناط الحكم » وحذف الحَشوِ الذى لا أثر له فى الحكم » فحيتئذ يكون الرد إلى 
القيّاس ردا إلى الكتاب » أو اة 

وما استدل به مكرود للقياس من طريق العقل ديه كير : 

متها لا تُسَلّم أن أحدا من الصّحَابَة E‏ ا ل 
قم أخبار آحاد لا تفيد القطع ٠‏ فيجورٌ عدم صِحّة ذلك النقلء ومنها أن ما نقلتم عنهم 
من الأخبار الدَلّة على استعمالهم القياس- لا تذل دلالة واضحة على كون فتواهم بالقياس» 
بل يجوز أن يكون عندهم نصوص جلية ء أو خفية لم يذكروها » ولئن سلَمتا فتواهم 
بالقياس» فإ الأقيسة التى استعملوها جزئية لا تدل على صحة الاستدلال بجميع الأقيسة. 

وجوابنا عن ذلك أن المنقولات » وإن كانت كل واحد منها أخبار آحاد إلا أن الْقَدرَ 
الْشتَرَك بينهما وهو الفتوى بالقياس » وكون عادتهم ذلك متواترا يحدث العلم به بكثرة 
مطالعة أقضيتهم وتواريخهم › وعلم أيضًا من تكرر عملهم بالأقيسة ؛ أنه لم يكن 
e‏ توع أو فرد علم أيضا بقرائن قاطعة للناقلين أنه لم يكن عندهم نص » والعادة 
تقضى بأنه لو کان عندهم نص استدلوا به فى وهم لكانوا أظهروه » وحصل آنا علم 
به مقدم ظهور نّص فى فتاويهم دَلِيل على أنهم كانوا يستعملون القياس لإثبات الأحكام . 

وعليه ينبت أن القياس حجة شرعية لإثبات الإحكام . 


ومن الهم أيضًا : أن العمل بالقياس » وإن ثبت عن بعض الصحابة » لكن لا 


ع 


يلزم منه الإجماع » وما يلزم لو تحقق أن سكوتهم كان عن رض > لم لا يجوز أن 


سے 


یکون سكوتهم عن خوف ؟ . 
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وفى هذا يقول النّظّام : إنه لم يعمل به إلا عَدَدُ قليل من الصحابة » ولا كان مثل 
أمير المؤمنين عُمَرَ بن الطاب - رضى الله عنه - وعثمان » وعلىّ - رضى الله عنهما - 
سلاطين خاف الآخرون من مخالفتهم ؛ لان العادة جرت بمعاداة من خالف الأميرَ أو 
السلطّان » واتخذ وله مذهبًا لنفسه . 


وجوابنًا على ذلك أن تَكَررَ السكوت فى وقائع كثيرة لا تحصى لا يكون عاد إلا عن 
رضاء » لا سما فيما هو أَصلّ من أصول الدّين » فهذا السكوت سرا وعلانية من كَل 
أحد فى كل واقعة » والتزامهم أحكام الخلفاء الراشدين SR‏ بالرضاء 
والوفاق > وتوهم الخوف إلى من يخالفهم کنب ا فان من أخلاقهم الكريمة 
التواترة عنهم ام كَانُوا لا يخافون فى آمر دينى من أحد » خخُصوصًا إذا بی معمولا به 
مده طويلة » ونسبة المعاداة إلى الخلفاء الرآشدينَ لمن خالفهم ٠‏ واتخذ قولا ا 
حا عط + وک يقل أن المتحابة: عد رفوان الله عليهم - خصوصا الخلفاء 
الرأشدين ؛ أنهم يعادون من خالقهم فيما اتخذوه مَدَهبًا ؟! » نهم كانوا ينيبون للْحق 
عدون إلى الصواب » ومن تتبع الآثار والتواريخ أدرك بلا شك أن كثيرا من الصحابة 

- رضى لله عن - كانوا يخالفون ول الخلقاء الرأشدين 2( إذا ظهَرَ لهم شىء خلاف ما 
يقولون » فلا يبَانُودَ بقول الحق » ولا يخافون فى الله لَومَة لائم » وإذَا لم يكن خوف 
فى المخالفة فى وقائع متعددة. فَأَى خوف لهم فى واقعة واحدة . 

ونختم هذا بقول الزن : « إن الفقهاء ء من عصر رسول الله كك إلى يومتا وهلم جرا 
- استعملوا المقاييس فى الفقه فى الأحكام > قال : 3و خسوا غل أن ف لفن حق» 
ونظير الباطل باطل » فا يوق لاجد إنْكَارٌ القياس ؛ لأنه التشبيه بالأمُور » والتمثيل 
عليها . 


ر رہ بير 7 )0 سے سا 
اختلف العلماء فى جريان القياس فى الحدود والكفارات 2 هل يجرى فيها القياس 3 
فمنع علماء ا حنفية القياس فيها ¢ وأجازه من عداهم ؟ 
استدل الحنفية أولا : بأن فى شرع الحدود . والكفارات تقدير لا يعقل معناه إلا بطريق 
السمع › وذلك كإعداد الحلد 34 وتعيين ستين مسكينًا ¢ وغير ذلك مما لا سبيل إلى إدراك 


معناه إلا من جهة السمع > وحينئذ لا يجرى القياس فيها » كما لا يجرى فى المقدرات ؛ 
كأعداد الركعات 34 ومقادير الزكاة : 


54 - - چ ١‏ - بداية المجتهد ونهاية المقتصد 
وأجيب : بأن هذا الدليل إنما يكون مفيدًا » إذا كان المقصود جريان القياس فى جميع 
الحدود والكفارات » وليس كذلك » لأنا لا نوجب القياس فى كل حدا وكفارة فإن منها 
ما لا يعقل معناه » بل لا نوجب القياس فيها وفى غيرها إلا فيما يعقل معناه ؛ لأن 
المجتهد لا يمكنه تعدية حكم الأصل إلى الفرع إلا فيما يكون معقول المعنى ؛ ليمكنه 
تعرف الجامع بينهما > فإذا وجد أصل وعرفت علة حكمه » فمعقولية التقادير رأيًا ليست 
ممتنعة ؛ بل هى واقعة . كما قيس القتل بالمثقل على القتل بالمحدد بجامع القتل العمد 
العدوان » وقياس النباش على السارق فى وجوب القطع بجامع أخذ مال الغير من حرز 
خفية » فإن العلة والحكمة فيهما معلومتان . وأما ما لا يعلم فيه المعنى » فلا خلاف فى 
عدم جريان القياس فيه ؛ كما فى غير الحدود والكفارات » فلا دخل لخصوصية الحدود 
والكفارات فى امتناع القياس . 

واوا انا شرل د صل الله عليه وسل < د اذرء را الحدره بالات ما 
و 
استطعتم » » واحتمال الخطأ فى القياس شبهة يجب درء الحد به» وحينئذ لا يجرى 
القياس فى الحدود » وأجيب بأنه منقوض بخبر الواحد » والشهادة فإنه احتمال الخطأ › 
والخلاف متحقق فيهما ؛ لأنهما لا يفيدان القطع > واحتمال الخطأ » والخلاف شبهة › 
فكان اللازم أن يدرأ الحد بهما » ولم يدرأ »› فدل ذلك على أن احتمال الخطأ فى القياس 
لا يؤثر فى ثبوته » وتحققه ؛ كما لا يؤثر احتمال الخلاف فى الشهادة » وحينئذ يكون 
القياس جاريًا فى الحدود والكفارات من غير نظر إلى احتمال الخطأ ؛ لأنه لا تأثير له . 
# والمجيزون لحريان القياس فيها قالوا : 

أولاً : إن الدليل الدال على حجية القياس عام فى جميع الأقيسة » لا فرق بين الحدود 
والكفارات وغيرهما » فوجب العمل فيهما ؛ كما وجب فى غيرها . 

وقال الحنفية : لا نسلم أن أدلة حجية القياس عامة » بل هى مخصصة بانتفاء المانع » 
ووجود الشرائط ؛ إذ لا بد أن تتحقق فيه » حتى يوجد القياس » فالقياس فى الحدود 
والكفارات من هذا القبيل ؛ لأن التقدير مانع عقلى . فلا يجرى فيها القياس . 

وقالوا ثانيًا : قد حد فى الخمر بالقياس فى زمن الصحابة - رضوان الله عليهم - حين 
تشاوروا فيه » فقال على - کرم الله وجهه - : إذا شرب سكر » وإذا سكر هذى » وإذا 
هذى افترى » فأرى عليه حد الافتراء » فقاس السكر على القذف فى ترتيب وجوب جلد 
ثمانين بجامع كونه مظنة للافتراء » فأقام مظنّة الشىء مقامه » وما قيل من أنه قاس 
شارب الخمر على القاذف بجامع الافتراء - ليس بسديد ؛ لأن الافتراء غير متحقق فى 
الشارب» وإنما هو مظنة » كالمشقة فى السفر . 
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فيؤخذ مما تقدم أن إجماع الصحابة عَلَى حَدّ الحَمرٍ بالقياس قام دليلاً فى المتنازع فيه » 
وهو جريان القياس فى الحدود ؛ كما أن الدليل الدال على حجية القياس قام دليلاً عليه 
بعمومه من حيث إنه من أحكام الشرع . 

ورد الحنفية هذا الدليل فقالوا : إن لم يجد فى الخمر بالقياس » بل بالإجماع المزيل 
لشبهة القياس . ولا يلزم من جواز القياس المزال الشبهة جوازه مطلقًا . 
ويظهر أن هذا رد ضعيف ؛ لأنهم استدلوا بقوله - صلى الله عليه وسلم - : ١‏ ادرءواً 
الحدود بالشبَهات م استطعتم » » واحتمال الخطأ فى القياس شبهة يجب أن يدراً به 
الجد. وبعد ذلك قالوا : إن الإجماع أزال شبهة القياس ٠‏ ومقتضى هذا أنه لا محظور فى 
إثبات حد الخمر بالقياس ؛ حيث إن شبهة القياس قد زالت > فيكون دليلهم غير عام فى 

الحدود والكفارات ٠.‏ لخروج حد الخمر منه . لجريان القياس فيه . فالصواب كما جرى 
عليه المثبتون للقياس فى الحدود والكفارات ؛ لرجحان أدلتهم وعدم توجه نقض عليها › 
وأن الإجماع قد انعقد بالاستدلال بالقياس » واستدل أصحاب ل 
فلم يكن مزال الشبهة . كما ادعى الحنفية » وإنما زالت شبهته بعد تقرير الإجماع » فعلم 
من عمل أهل الإجماع أن الشبهة الراسخة فى القياس غير مانعة عن العمل به فى الحدودء 
وذكر الحنفية أيضًا أن الحد على شرب الخمر ثبت بأدلة سمعية » ولم يكن بالقياس . 

بيان ذلك : أن استدلال على - کرم الله وجهه - بحضرة أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب - رضى الله عنه - ومشهد من الصحابة مع عدم إنكارهم عليه - يفيد أن التعبد 
بالقياس فى الحدود كان جائرًا عندهم » وهذا لا ينافى اجتماع أدلة سمعية عليه . 

ولا يخفى أن هذا حلاف الظاهر » ولتحقيق أن الأدلة السمعية ما دلت على أن حد 
الشرب ثمانون » وإنما ثبت ذلك بالقياس لا غير » ويؤيده ما روى الحاكم عن ابن عباس 
- رضى الله عنهما - أن أهل الشرب كانوا يضربون على عهد رسول الله - كو - 
بالأيدى » والنعال » والعصّى . حتى تُوِقّىَ » فكان أبو-بكر - رضى الله عنه - يجلد 
أربعين حتى توفى إلى أن قال : فقال عمر - رضى الله عنه - : ماذا ترون » فقال على 
- كرم الله وجهه - : إذا شرب سكر » وإذا سكر هذى » وإذا هذى افترى » وعلى 
المفترى ثمانون » فعلم من ذلك أن تحديد ثمانين بالقياس لا بأدلة سمعية . 

ثم قال الحنفية : إن المقصود من ثبوته بأدلة سمعية أن حده كان أخذا بإشارات رسول 
الله يل وأمر الزيادة والنقصان فيه موقوف على فساد الزمان وصلاحه ؛ ولذا زادوا شيئًا » 
ثم أجمعوا على ثمانين منعًا للزيادة عليه عند ظهور فساذ شديد » فمراتب الحدود كانت 
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مأخوذة من صاحب الشرع والرأى ؛ لتعيين كل عدد بحسب الزمان » ويؤيد هذا ما روى 
البخارى عن السائب بن يزيد قال : كنا نؤتى بالشارب على عهد رسول الله - وله - 
وإمرة أبى بكر » وصدر من خلافة عمر - رضى الله تعالى عنهما - فنقوم إليه بأيدينا » 
ونعالنا » وأرديتنا » حتى كان آخر إمرة عمر فجلد أربعين » حتى إذا عتوا وفسقوا جلد 
ثمانين . 

والظاهر أن هذا الدليل لا يفيد فى إثبات المطلوب ؛ لأنهم استندوا أولاً على أنه لا 
يدرك المعنى فيها ؛ لاشتمالها على تقديرات لا تغفل » وقد تقدم أنه يدرك المعنى فى 
بعضها ؛ كقياس القتل بمثقل على القتل بمحدد ٠‏ وقياس التبّاش على السارق » فإن كلا 
منهما يدرك الى :فيه ٠‏ واستدنواغانًا غل الخديث المتقدم » وبنوا عليه أن القياس شبهة 
فيدرؤا به الحد » وقد ثبت أن هذه الشبهة لا تؤثر فى ثبوت القياس ؛ كما لا يؤثر عليه 
الخلاف الحاصل فى الشهادة . وإذا يكون تقدير حد الشرب ثبت بالقياس » وما قيل : 
من أنه ثبت بالإجماع فغير ظاهر ؛ لأنهم لم يجمعوا على أن حد الشرب ثمانون » وإنما 
أجمعوا على أن الشارب كالمفترى ٠»‏ فيحد ثمانين ؛ كما ثبت من الروايات الدالة على 
ذلك صراحة . 

وقد ادّعى الحنفية : أن حَدَ الشرب ثبت بالدليل السمعى لا بالقياس » مع أنهم لم 
ينقلوا دليلاً من الشارع يثبتون به مدعاهم » والظاهر أنه لم يكن لديهم دليل سمعى » 
ولو كان عندهم دليل من الشارع ٠‏ لتمسكوا به » غاية الأمر أنهم قالوا : إن حده أخذا 
بإشارات رسول الله كل . ٠‏ 

وما استندوا إليه من رواية البخارى عن السائب بن يزيد لا يكون دليلاً لهم ؛ لأنّ 
غاية ما يفيده هذا الخبر تطور الحد بحسب الزمن إلى أن انتهى إلى ثمانين فى خلافة عمر / 
- رضى الله عنه . 

فانتهاؤه إلى ثمانين ليس من طريق السمع » ولا أخذا بإشارات رسول الله - ڪال - 
بل المنقول أنهم قاسوا السكر على القذف فى وجوب ثمانين ؛ كما روى عن ابن عباس - 
رضى الله عنهما - أنهم أخذوا بقول على - کرم الله وجهه - حين تشاوروا فى حد 
الشرب » فقال على : إذا شرب سكر » وإذا سكر هذى » وإذا هذى افترى » وعلى 
المفترى ثمانون » فظهر أن القياس يجرى فى الحدود والكفارات ؛ كغيرها من باقى 
الأحكام . 


مقدمة المحقق اج VY - = ١‏ 
۵ جریان القيّاس فى الأسبّاب والشروظ : 

هل يجرى القياس فى الأسباب والشروط : بأن يجعل الشارع وصفا سببًا لحكم » 

فيقاس عليه وصف آخر » فيحكم بكونه سببًا ؟ 
قن ا قي الما وجاك الشاففية فال بج رازه وميه القافى. ألو زه 
الدبوسى» وأصحاب أبى حنيفة » وهو مختار ابن الحاجب . 

* استدل المانعون أولاً : بأنه مناسب مرسل » فلا يعتبر إما كونه مناسبًا مرسلاً ؛ 
فلأن حاصله أن يجعل علة للحكم لتحصيل الحكمة المقصودة فى الفرع كما فى الأصل › 
ولا يشهد له أصل بالاعتبار » يعنى : أنه لم يثبت محل يتحقق فيه عليه هذا الوصف ؛ 
لأنا إنما نستدل على اعتبار الوصف فى نظر الشارع » وأما كونه غير معتبر ؛ فلأن المرسل 
ينقسم إلى ما علم إلغاؤه » وهو مردود اتفاقًا إلى ما لم يعلم إلغاؤه » وهو أن لم يعلم 
فيه أحد اعتبارات الملائم » فهو الغريب من المرسل المسمى بالمصالح المرسلة » والمختار 
عند الجمهور رده . وإن علم فيه أحد اعتبارات الملائم » فهو ملائم المرسل رده الأكثر » 
ومنهم الآمدى . وابن الحاجب . 

وثانيًا : بأن علة سببية المقيس عليه » وهى قدر من الحكمة يتضمنها وصف منفية فى 
المقيس ٠‏ أى : لم يعلم ثبوتها فيه ؛ لعدم انضباط الحكمة . وتغاير الوصفين ٠‏ فيجوز 
تتاف جنر و ادق المع ا اكع و ارقو لل ايان 
معنى القياس الاشتراك فى العلة » وبه يمكن التشريك فى الحكم . 

وثالئًا : بأن الحكمة المشتركة إن كانت ظاهرة منضبطة . فقد استغنى عن النظر فى 
الوصفين » وصار الحكم مرتبًا على الوصف الذى يجمعهما » وإن لم تكن منضبطة › 
وكان لها مظنة » فكذا يرتب الحكم على هذه المظنة » وإن لم يكن لها مظنة » فلا جامع 
بين الوصفين من حكمة أو مظنة » فيكون قياسًا خاليًا عن الجامع » وإنه لا يجوز . 

واستدل المجوزون بأن السببية والشرطية أحكام من أحكام الله - تعالى - كالوجوب 
والندب » وغير ذلك » فتخصيص القياس ببعض الأحكام دون بعض تحكم على أن الأمر 
بالاعتبار » وكذا عمل الصحابة - رضوان الله عليهم - غير مختص بصورة دون صورة » 
فلا وجه إِذَا للتخصيص . فيكون القياس جاريًا فيها » كباقى الأحكام . 

مثال القياس فى الشرط قياس الغسل على الوضوء فى توقف الصلاة عليه » كالوضوءء 
فيكون شرطا » ومثاله فى السبب : قياس اللواط على الزنا بجامع إيلاج فرج فى فرج 
محرم شرعا مشتهى طبعًا » وهذا المثال عند غير الحنفية ؛ لأن الحنفية لا يقولون بوجوب 


۸ - - ج١-‏ بداية المجتهد ونهاية المقتصد 


الحد فى اللواط ؛ لأن القياس على السبب عبارة عن أن يثبت عليه علة ؛ قياسًا على علة 
أخري لذلك الحكم . فلا بد هناك من وصفين : أحدهما أصل » والآخر فرع » وههنا 
العلة أمر واحد » وهو الإيلاج فى فرج . ش 
فتبين أن القائلين بصحة القياس فى الأسباب لا يعتدون إلا بثبوت الحكم بالوصفين لا 
بينهما من الجامع . 
والخلاف المتقدم فى الأسباب والشروط يجرى فى العلل والمواضع أيضًا . 
بالنظر فى أدلة كل من الفريقين يظهر أن النزاع فى الحقيقة لفظى ؛ لأن المانع نظر إلى 
أن كونهما سببين أو شرطين يقتضى أن يكون الحكمة فى كل المرتب عليها الحكم غير ما 
فى الآخر » إذ لو كانت واحدة فى السببين مثلاً لكان مناط الحكم شيئًا واحدًا » وهى 
تلك الحكمة » وحينئذ لا تعدد فى السبب » ولا فى الحكم . 
والمجوز لم يقصد إلا بثبوت الحكم بالوصفين لما بينهما من الجامع » وهذا يعود إلى ما 
القياس اتفاقًا . 
 +%‏ ا # 
و یہ 
« علة الربا » 


رص 20 


ذهب ابن حرم 2 وطاوس »> وقتادة » وأهل الظاهر والبتى إلى قصر ثبوت الربا على 
تلك الأصناف الستة » فلا يجرى فى غيرها . ويرى جمهور الفقهاء : أن الربا يوجد فى 
غيرها ؛ بناء على المعنى الموجود فى تلك الأصناف . 

# دليل ابن حزم : استدل بأن الحديث لم ينص على أكثر من هذا » ولا بيان بعد بيان 
رسول الله - یی - ولا حرام إلا ما حَرمه الله - تَعَالَى - فى كتابه أو على لسان تبيه . 
وهذا من ابن حزم بناء على إنكاره القياس » أما عثمان السبتى ٠»‏ فيرى أن قياس الشبه 
ضعيف . وهو إنما يقول بالقياس ٠‏ إذا قام دليل على تعدية الحكم . 

* ودليل الجمهور 8 استدلوا بيحديث الأصناف الستة » وقالوا فيه : إن هذه الأصناف 
کرت ره رها ها ود فيه معتاهة + فالر اوالشعير رم اللقوك الأسناسي: : 
وموافقيهم . أما هم فيقولون : إن المرموز إليه بهذه الأصناف : هو كل مكيل أو 
موزون» وسنبسط الخلاف فى هذا فى الخطوة الثانية . 


ودعوى ابن حزم : أنه لا نص على الزيادة عن هذه الأصناف مردودة بما يأتى : 


مقدمة المحقق - چ ا - -514 


أولاً : روى مالك بن أنس وإسحق الحنظلى حديث الأصناف الستة » وفيه زيادة : 
«وكذلك كل ما يكال ويوزن » » فهو تنصيص على تعدية الحكم إلى سائر الأموال . 

ثانيًا : روى ابن عمر أن رسول الله - ية - قال : ١‏ لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين » 
ولا الصاع بالصاعين ٤‏ » وهو واضح إذ لم يرد به عق العام + وإنما أراد ما يدخل تحته 
وهو عام يشمل الأصناف الستة » وغيرها . 


ثالكًا : جاء فى حديث عامل خيبر - رضى الله عنه - : « إنه أهدى إلى رسول الله - 


عو 


كك - ترا جنيبًا » فقال رسول الله - ی - : « أو كل تمر خيبر هكّذا » فَقَالَ : لاء 


ت 


ولكن دفعت صاعين من عجوة بصاع من هذا . فقال - صلى الله عليه وسلم - : 
اريت » هلا بعت تَر بسلعة ثم اريت بسلْمَتك تَمْرَا » » ثم قال - صلى الله عليه 
وشل ٠‏ « وكذّلك المیزان » يعنى ما يوزن بالميران 2 

وبهذا يرد على عثمان السبتى أيضًا » فقد قام الدليل بهذه الآثار على تعدية الحكم من 
الأصناف الستة إلى غيرها » فإن قال ابن حزم وموافقوه : ١‏ ما الفائدة إِذًا فى تخصيص 
هذه الأصناف الستة بالذكر » » قلنا لهم : إن عامة المعاملات فى عهد رسول الله كك 
كانت فيها . 

ويظهر مما قدمناه من الأدلة ومناقشاتها رجحان مذهب الجمهور على مذهب ابن حزم 
ومتابعيه . 

أما ما قاله ابن حزم فى استدلاله فى طنطنة جوفاء » عول فيها على حدة لسانه فى 
أكثر مواقفه من أئمة المسلمين » والكلام معه هنا مبنى على الكلام فى حجية القياس ١‏ 
وقد رجح هناك مذهب الجمهور على مذهب الظاهرية ؛ لأن القياس دليل شرعى ٠»‏ فانتهى 
كلامه هنا على غير أساس . 

ولو مشينا مع الظاهرية فى مبدئهم من عدم استعمال القياس » والوقوف عند ظاهر 
النصوص - لضاقت دائرة الأحكام الشرعية » وكانت الشريعة الإسلامية أشبه بلائحة 
فردية محدودة ء كيف ٠‏ والشريعة الإسلامية معظم مسائلها مبادئ عامة ٠.‏ تبسط بمرور 
الزمن » ويطبق عليها ما جد مما يشترك مع ما نص عليه فى المعنى الذي وجد فيه ضرورة 
أنها خاتم الشرائع » وشريعة الخلود » وإذًا فلا معنى لعدّ ابن حزم القول بتعدية الحكم 
كفرا وتعديًا على نص رسول الله - ية - بل ذلك منه عدوان وإساءة وظلم ؛ إذ يجسر 
على تكفير أئمة المسلمين» والشريعة لا تسوغ تأثيم شخص بدون مبرر فضلاً عن تكفيره. 
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و ا کک ابوط و 
الاستصحاب ٠”‏ وأثره فى الخلاف 


وهو لته من الصاحبة > وهى اللازمة > وعدم المارقة 1 

واصطلاحًا : ثبوت أَمْرٍ فى الرَمَنِ الثانى ٠‏ بن على بوته فى الزمن الأول ؛ لفقدان 
ما يصلح للتغيير . 

ومعناه : أن ما تبت فى الرَّمَّن الماضى ٠‏ فالأصل بقاؤه فى الزمن المستَقبّل »› 
معنى قولهم : الأصل بَقَاهُ ما كان على ما كان حتّی يوجد المزيل وق اغا 
الان » كما فى الحسيّات أن ال جور إذا شعَل الان يبقى شاغلاً إلى أن يوجد المزيل » 
مود من المصَاحبَة » وهو ملازمة ذلك الم ما لم يوجد مير > فيقال ا 


r‏ مير و 


الفلانى قد كان » فلّم نظن عَدَمَهُ » وكل ما كان كذلك » فهو مظنون البَقَاء . 
قال الوارزمى فى « الكافى ©» : وهو آخر مدار الفَتوى » فإن المفتى إذا سكل عن 
دة يطلب حُكْمَهَا فى الكتاب » ثم فى الس » ثم فى الإجمَاع ٠‏ ثم فى القياس » 
e‏ فيأخذ حکمها من ؛استصحًاب الخال فى النفى والإثبات » فإن كان التَرَدَدُ فى 


رر 


زوآله > فالاصل.بقازه + وإن كان فی ثبوته » تالاص ج رت ا 


وهو حجة يفزع إليها الْجتَهد إذا لم يجد فى الحادئة حجة خاصة » وبه قال الحتابةٌ ‏ 


> ١١١١/۲ : والبرهان لإمام الحرمين‎ >» ١١/5 : ينظر .مباحثه البحر المحيط للزركشى‎ )١( 
والتمهيد‎ » ١١١/5 : وسلاسل الذهب للزركشى (555) » والإحكام فى أصول الأحكام للآمدى‎ 
ومنهاج العقول للبدخشى : ۱۷۷/۳ > وغاية‎ » ۳١۸/٤ ونهاية السول له‎ » )٤۸۹( للإسنوى‎ 
والمنخول‎ .» ۳٠١/۲ : والتحصيل من المحصول للأرموى‎ » )١778( الوصول للشيخ زكريا الأنصارى‎ 
والآيات البينات‎ ۱٦۸/۳ : والإبهاج لابن السبكى‎ » ۳٤۷/۲ : للغزالى (۳۷۲) » وحاشية البنانی‎ 
وحاشية العطار على‎ » )١۱۷۲( وتخريج الفروع على الأصول للزنجانى‎ » ۱۸١ /٤ لابن قاسم العبادى:‎ 
وإحكام الفصول فى أحكام الأصول‎ . ٠٠٠١/۲ : جمع الجوامع : ۳۸۸/۲ » ولمعتمد لأبى الحسين‎ 
: وإعلام الموقعين لابن القيم‎ ٠ 5/0 : والإحكام فى أصول الأحكام لابن حزم‎ » )1۹٤( للباجى‎ 
وحاشية التفتازانى والشريف على مختصر المنتهى : 785/7 » وتقريب الوصول لابن‎ 2 1 
» ء والمسودة (ص۸۸٤) » وروضة الناظر (ص۲۷۹) » والكافية فى الجدل (ص۳۸۲)‎ )١57( جرّى‎ 
. والمدخل إلى مذهب أحمد (ص”17)‎ » ١77/7” : والترياق النافع‎ 

وينظر : شرح اللمع : ۹۸1/۲ ». والوصول لابن برهان : ۳٠۷/۲‏ » وشرح تنقيح الفصول 
(۷) »ع ومنتهى السول والأمل (۲۰۳) » وكشف الأسرار : ۳۷۷/۳ . 


مقدمة المحقق ٠‏ ع اك - V۱‏ 
والمالكية » وأكثر الشافعية » والظاهرية » سواء كان فى التّفُى ٠‏ أو الإثبات ٠‏ والنفى له 
حالتان ؟ لأنه إما أن يكون عقليًا أو شرعيا > ولیس له 0 إلا حالة: واحدة » 
و ؛ لأن العمل لا يث ينبت حكما وجوديا . ا 

ادهب الثانى : ونقل عن جمهور الحنفية والمتكلمين » كأبى الحسين البصرى -رحمه 
الله » أنه ليس بحجة ؛ لأن الثبوت فى الزمان يفتقر إلى الدليل » > فكذلك فى الزمان 
الثانى ؛ لأنه يحور أن يكون وألا يكون » ويخالف الا ؛ لأن الله أجرى العادة فيها 
بذلك » ولم تج العامة به فى الشرعيات. » فلا تلق بها > ثم منهم من نقل عنه 
تخصيص النفى بالأمر الوجودى » ومنهم من نقل الخلاف مطلقًا . 

قال الهندى : وهو يقتضى حم الخلاف فى الوجودئ والَدَمِىّ جميعًا » لكنه بعيد ؛ 
إذ تفاريعهم تذل على أن .استصحاب العَدّم الأصلى حجة . 


راص سل م © 


وقال صاحب « الميزان » من الحنفية : ذهب بعض أصحابتا إلى أنه ليس بحجة لإبقاء 
ما کان ولا لإثيات آمر لم کن ` ١‏ ع 
وقال كير المتأخرين .: إنه. حتجة يجب العمل به. فى نفسه ؛ لإبقاء ما كان » حتى لا 
يورث ماله » ولا يَصلّح حجة لإثبات أمْرٍ لم يكن ؛ كَحَياة قود لما كان الظاهر بَقَاوْهَا 
صلّحَت حجة لإبقاء ما كان حتى لا يرث من الأقارب » والثابت لا يزول بالشّك » 
زا ت 


قال : ولكن مَشَايِحَنًا قالوا : إن هذا القسم يصبح حجة على الخضم فى موضع النظرء 
ويجب العمّل به عند عدم الدليل » ولا يجوز تركُه بالقياس » كذا ذكره الشيخ أبو 
منصور الماتريدى ؛ لان الحكم متى تبت شَرعًا » فالظاهر دوامه » ولا يزول إلا بدليل 
يرجح على الأول » وإن أوجب فى الأول شبهة » ولهذا قالوا : لا يكف الاجا 
بالاجتهاد ؛ لان الحكم الثابت. فى رمن النبى يكل ابت فى حق كل من کان فى زمه 
كلامم اا الم و ر کین شلك فى لخدتت بعد الوضوة که ی على 
الظَهارّة مع احتمال الحَدّث » وكمن شك فى طلاق امرأته > وعتق أفته » فإنه ياح له 
الانتفاع بهما مع الاحتمّال ؛ لأن الثابت لا يزول 00 1 

والَذهب.الثّالث : واختاره القاضى فى « التقريب »أنه المجتهد فيما بينه » 
وبين الله تعالى . 


۴ - اجا ١ا-‏ بداية المجتهد ونهاية المقتصد 
والمذهب الرابع : أنه يصلح للدفع لا للرفع » وهو النقول عن أكثر الحنفية . 
قال إلكيا : ويعبرون عن هذا بان استصحاب الخال صالح » لإبقاء ما كان على ما 
كان ؛ إِحَالَةَ على عدم الدليل » لا لإثبّات أمر لم يكن . 
المذهب الخّامس : 


إنه يجوز الترجیح به لا غير 2 لَه الأستاذ أبو إسحاق عن الشافعى 
وقال : إنه الذى يصح عنه 2 لا أنه يحتج به . 

اذهب السادس : أن المستصحب للْحَال إن لم يكن عَرَضَهُ سوى نفى ما نفاه صح 
استصحابه ؛ کمن استَدَل على إِبْطَال بَيْعِ الغائب + كن الحرم » والشغار » بأن الأصل 
أن لا عقد » فلا يثبت إلا بدلالة » وإن كان غرضه إثبات خلاف قول خصمه من وجه 
يمن استصحاب الخال فى نفى ما أثبته » فليس له الاستدلال به ؛ كمن يقول فى مسألة. 
(الحَرَام) : إنه يمين تُوجب الكفارة » لم يستدل على إبطال قول خصومه بأن الأصل ألا 
طلاق » ولا ظهار » ولا لعان » فيعارض بالآصل ألا يمين » ولا كفارة » فيتعارض 
الاستصحابّان » ويسقطان » حكاه الأستاذ أبو منصور البغدادى عن بعض أصحابنا . 


ادي 


* وللاستصحاب صور : 
إحداها : استصحاب 1 العَقّلّ › أو الشرع على بوته ودوامه : 
كالملك عند جريآن القول المقتضى له > وشغل الذمة عند جريان إتلاف ١‏ أو التزام » 
ودام لرا بعد تقرير التكاح . ۰ 1 
وهذا لا خلاف فى وجوب العمل به » إلى أن يثبت معارض له > ومن صوره تکرر 
الحكم بِتَكَرّر السبب . ۰ 
الثانية - استصنحاب العم الأصلى الْلُوم بديل العَقل فى الأحكام الشرعية : 
اف قن اک لاسي رح فلن و 
قال أبو الطيب : وهذا حجة بالإجماع » أى من القائلين بأنه لا حكم قبل الشرع . 
الثالثة - اسسْتصْحَاب الحكم العقلى : 
عند المعتزلة » فن عندهم أن العقل حَكَمْ فى بَعْضٍ الأشياء إلى أن يرد الدليل 
نجع و لاخلا ا :فى أله الا يعون لقتل بد لالم لاحك 
للعقل فى الشرعيات . 


مقدمة احق - ج ۱ - > 


الر ابعة - امتصنحاب الدليل مح احتمال الُعَارض : 

إما تخصيصا إن كان الدلیل ظاهرا » أو حًا إن كان الدليل نّصا » + فهّذا أمره فعمول 
به بالإجماع » وقد اختلف فى تَسمية هذا النوع بالاستصحاب » فأئبته جمهور الأصوليين» 
ومنعه المحققون » منهم إمام الحَرمينٍ فى « البرهان » » وإلكيا فى « تعليقه » » وابن 
السَمَعَانَى فى « القواطع » . 

الخامسة - اسسْتصْحَاب الحم الثابت بالإجماع فى محل الخلاف : 

وهو راجع إلى حَكْم الشرع » بأن يت يتفق على حم فى حالة » ثم تتغير صفة المجمع 
عليه » ويختلف الُجمعون فيه » فيستدل من لم يعي الحكم باستصحاب الخال ؛ مثال : 
إذا استَدَلَ من يقول : إن اْنيَمّمَ إذا رآى الَاءَ فى أثناء صلاته لا تبطل صلاته ؛ لأن 
الإجماع منْمَقدٌ على صحتها قبل ذلك » فاستصحب إلى أن يذل دليل على أن رؤية الماء 

وكقول الظاهرية : يجوز بَيْع أم الولد ؛ لأن الإجماع انعمَدَ على جواز بيع هذه الجارية 
قبل الاستيلاد » فنحن على ذلك الإجماع بعد الاستيلاد » وهذا النوع هو محل الخلاف . 

ومذهب الشافعية : إنه لا تبط صلاةٌ ايم بعد الشترُوع فيها » بتوهم الماء » ولا 
ظَنّه ؛ ؛ َعَم القع به » وللشروع فى المقصود » وأما إذا دحل فى العلا ة بانتهاء تكبيرة 
الإحرام » > ثم وَجَدَ لَاء قبل خروجه منها ٠‏ ففيه تفصيل : هو أن الصلاة إنا أن مقط 
فرضها بالتيمم أم لا » فان لم سقط قَضَاوْهَا بالتيمم بان كانت يمكان ندر فيه ققد الاء» 
بطل تيممه » وصلاته على المشهور ؛ لعدم الفقائدة فى الاستمرار مع لزوم الإعادة . 
والثانى لا تبطل مُحَافَظَةَ على حرمتها » ويعيدها . 

فإن أسقط التيمم قَضَاءََا ؛ لكونها بِمَحَلّ العَالبُ فيه فَقَدُ الماء » أو يستوى فيه الفقد 
والوجُودُ » فلا تبطل صلائهُ لبه بالمقصود » من غير أن ينع مانع من استمراره ٠‏ 
كوجود احفر الرقبّةَ فى الصوم ؛ ولأن إحبّاط الصلاة أشد من يسير غبن شرائه » وهو 
يتيمم له › فالاستمرار فى: اللا اوا 

ولأن وجود الماء ليس بِحَدث > غير أنه متعم من ابتداء الحم 4 ولب “المصلى 
بالف Ey‏ ۽ لأنه لا يَجُوُ حال افتتاحها مع تَخَرَقِ ‏ لا سيما مع نسبته إلى 
تقصير بعدم تَمَهّدهِ » ولا كالمعتدة بالأشهر لو حاضت فيها ؛ لقذرتها على الأصل قبل 


۷٤‏ - - چ ١ا-‏ بداية المجتهد ونهاية المقتصد 


الفراغ من البدل » ولا كأعمى قَلَّد فى القبلة » فأبصر فى الصلاة ؛ لبتاء مر القبلة على 
ضعيف هو التقليد . 00 

على أن البَدَلَ هنا لم ينقض . بخلاف التيمم » أو لأنه هنا قد فَرَعْ من البدل » وهو 
التيمم بخلافه ثم » فإنه ما دام فى الصّلاة » فهو مَل » وبالإبصار زال ما يجوز معه 
التقليد » أو لأن صلاة الأعمى مستندة إلى غيره » فإذا أبصرّ وجب عليه الاجتهاد » ولا 
یکن بتاء اجتهاد على اجتهاد ؛ ولذا بَطَلَأْ صلاته » ويستثتى من عدم بطلان الصلاة 
المفنية عن القضاء ما لو رأى الَاءَ فى الصلاة » وكان مسافرا قَاصراً » فنوى الإقامة > أو 
كان ملسا بصلاة -مقصورة + فنوى إقانها ». فإن: صَلَاتَه قبطل فى الصورتن ١ت‏ 
لحكم الإقامة فى الأولى » ولحدوث ما لم يستبحه فيها فى الثانية ؛ لأن الإتمام كافتتاح 
صلاة أخرى ء فلو تأخرت الرؤية للماء عن نية الإقامة » أو الإقام ٠‏ لم بطل صلا » 
ولو قَارنَت الرؤية الإقامة > أو الإتمام كانت کتقدمها اقيقر على المحمد ٠‏ وشغاء 
لريض فى صتلاة ال ؛ کوجدان الماء فى التفصيل الماء . 

ولا فرق فى عدم بطلان الصلاة التى يسقط التيمم قَضَاءَها برؤية الماء بين القرضٍ 
والفل. + وف : بطل النفل الذى يسقط بالتيمم ؛ لان رمه قأصرةً عن حرمة 
القرض؛ إذ الفرض يلزم بالشروع فيه ٠‏ بخلاف النفل . 

وهذا مذهب ١‏ الشافعى » . قال « الزنجانى » : إن هذه المسألة الخلافية تفرعت على 
أن استصحاب الحال فى الإجماع المتقدم بعد وقوع الخلاف حجة عند الشافعى » وبه قال 
«مالك » » وقال أبو حنيفة : تبطل برؤيته » وبه قال « المَرتى »© » و« أبو العبّاس بن 
سرج » ء وه المزنى > : سَوّى بين صلاة الفَرْض والعيدين فى بطلانهما برؤية الاء » 
واأبو حنيفة ٠‏ فرق بينهما » فأبطل برؤية الماء صلاة الفَرضٍ دون صلاة التفل والعيدين » 
وفرق ١‏ أبو حنيفة » أيضا بين رؤيّة الماء المطلق ور لمر > واستدلوا على بطلان 
الصلاة ة برؤية الماء » وأنه كالحدث فيها ؛ بقوله تعالى : # فَلَ فل توا ا مرا ية 
طا 4 [ النساء : 4 ] فلم يجعل الله للتيمم حَكْمًا مع جود الماء » وبقوله ا 
لله عليه وسّلّم - لابى در : ٠‏ فإذا وجلات الاء سسس جلك » » ولم يفرق بين حال 


وحال . أى : حال الصلاة ٠‏ وغيرها . 


قالوا ولات كل ما أبطل: التي قبل الملا ة أبطَلهُ فى الصّلاة » كالحَدّث ؛ ولأنها 
طهارة ضرورة 0 فلزم أن يرتفع کا بزوال الضرورة 3 كالمستحاضة إذا ارتَفعت 
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استحاضتهًا ؛ ولأنه مسح قام مَقَامٌ غيره » فَوَجَبّ أن يبطل بظُّهُور أصله › كاكّسح على 
ان ر کور ات 

ولأن الصّلاة إذا جاو أداوهًا بالعذر على صفة »› كان زوا ذلك العذر مانعا سن 
إجزائها على تلك الصمَة ؛ كالمريض إذا صح > والأمى إذا تَعَلَّم الفاتحة » ا إذا 
وجد توًا . 

e 

أحدهما : أن الم ذِ فى الطّهارة دل من الماء عند فقده ؛ كما أن الشهور عن العدة 


دل عن الإقراء عند ققد الحيض » فلما كانت المعتدة بالأشهر إِذَا رأت الحيضّ > لزمها 
الانتقال إلى الإقراء- وجب إذا رأى اث اللَاء فى الصلاة» أن ينتقل إلى استعمال الماء. 


وثانيهما : أن رؤية الماء حدث ؛ استشهاذا بن رجلين لو تيمم أحدهما » وتوضاً 
الآخرء ثم أحدث المتوضئ ٠‏ ووجد المتيمم الَاء كان ظهرهما منتقضًا › واستعمًال الماء 
درم لها وإذا كان مادك الخاهد عليه جد حَدَنًا كان حكمه فى الصّلاة وقبلها سواء . 
ا 
ودلیلتا قوله تعالى  :‏ إِذَا قُمَثُمْ إلى الصلاة ة فَاعْسِلُوا وجوهكم € إلى قوله © قَلَم 
تجدوا ماءَ فَنَيَمّمُوَا # [ المائدة : ١‏ ] » وموضع الدليل منه هو أنه أده بعال الاق 
حال التى لو لم يج فيها اله تيمم » > فلما كان وَقْتْ الأَمرٍ بالتيمم قبل الصلاة رت 
أن يكون وَقْت الأمر باستعمال الماء قبل الصلاة لا فيها . 

ولان كَل صلاة لو رؤى فيها سور الحمار لم تبطل و جا إذا رآى فيه الطلق الا 

ولأنه افتتح الصّلاة بطهور ا ألا تبطل برؤيّة الطهور ؛ كالمتوضئ إذا رأى الَا 
أو التراب » والمتيمم إذا رأى التراب . 

ولأنه افتتح الصّلاة بالتيمم ؛ لعجزه عن الماء » فوجب آلا يبطل تيممه بالقدرة على 
الماء » كا ريض إذا صح فى تضاعيف الصلاة » ولأن الوضوء رط لو اتصل عدمه إلى 
القراغ من الصلاة » > لخلت الذمة عن وجوبها بأداتها » فوجب ألا تبطل الصلاة بالقدرة 
عليه فيها العريان إذا وجد تُوبًا . 


ولان كل بدل ٠‏ ومبدّل وضعا فى الشرع ؛ لاستباحة غيرهما » فإنه متى قُدرَ على 
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لدل بعد استباحة القصود بالبدل > سقط حكمه » كالمعتدة بالشهور إذا رأت الدم » وقد 
كك بعد انقضاء العدة فكذا المتيمم إذا رأى الا فى الصلاة » ولأنه قد يتوص إلى 
الوضوء بثمن الماء ؛- كما توصل اله بالاء > فلما لم تبطل صلاته بوجود الشمن بعد 

عدم » لم تبطل يبود الماء بعد عدمه - وتحريره ؛ قياسا أن ما توصل به إلى الوضوء 
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إذا در عليه بعد افتتاح الصلاة ة لم يؤثر وجوده فى الصلاة كالثمن . 


# واو 


ولأن كل حَالة لا يلزمه فيها التَوَصَلْ إلى الأصل بوجود ثمنه » لا يلزمه فيها الرجوع 
إلى الأصّل بوجود عينه ؛ كالمكفر إذا أيْسَرَ بعد صومه . 

ولان كل حالة لا يمه فيها طَلّب الماء ء لا يلزمه فيها اسَتعْمَالٌ الَاء ؛ قياسًا على ما 
بعد الصلاة ؛ ولان التيمم يصح بِشَرْطَيْنَ : السفر » وعدم الماء » ولو انقضى السَثرُ 
بالإقامة فى تضاعيف الصلاة لم يبطل بها التيمم ٠»‏ وإن كان يبطل قبل الصلاة - وتحريره 
قياسا أن عدم الاء أحد شَرَطى التيمم » فوجب ألا يور وجوده بعد افتتاح الصّلاة » كما 
لا تؤثر الإقامة . 

# وأما الجَوَاب عن أل ؛ أبى حنيفة » 1 

فهو أن الآية لا تَصلّح حجة لما ذكرنا من وجه الاستدلال بها » وهو أنه إنما آمرنا 
باستعمّال الماء فى الخال التى لو لم يوجد فيها الماء ؛ لتيمم » ووقت الأمر بالتيمم قبل 


هوو ور 


الصا فوجب أن يكون وقت ٠‏ الأمر باستعمال الماء قبل الصلاةء فلا تبطل برؤيته. 

وهذا الوجه إما يقتضى صِحَّة التيمم عند عدم الماء » وقد تيمم تيممًا صحيحًا يدل على 
صحته ظاهِر الآية » وهم يَمتعُونَ من استصحاب هذا الحُكُمٍ بعد تقدم صح » فكان 
ظاهر الآية دالا عليه لا له . 

* وأما الجواب عن الخبرء فمن وجهين : 

أحدهما : إن قوله : ١‏ فإذا وجدت الَاءَ فأمسسه جِلْدَكَ » محمول على وجوب استعمال 
لاا تفل :من الصلوات. , 0 

والثانى : نان الام اال موجه إلى حالة الطب للماء » وذلك قبل الصلاة » 
وكذا وجوب الاستعمال قبل الصلاة . 

# وأما واب عن قيّاسهمْ على الحدث . فمنتقض بما ذكرنا من الإقامة فى دلائلنا » 

فإنه يبطّل بها التيمم قبل الصلاة » ولا يطل بها فى الصلاة » ومنتقض بوجود اللَمّن 
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أيضًا » وقد جعلناه دليلاً » ثم الَعَنَى فى الحَدَث أنه يبطل التيمم فى صلاة العيدين » 
طق ا مطل یی فى صلؤة ال فلم بطل ي 
صلاة الفرض ۰ 

* وأما الجواب عن قيّاسهم على الْسْتَحَاضَة ٠‏ فهو أن للأصحَاب فى بطلان صلاتها 
بارتقاع الاستخاضة - وجهين | 

أحدهما : وهو قول « أبى العبّاس » أن صلاتَهًا لا تبط » كالمتميم » فسقط 
الاستدلال . 

والثانى : أنها بَاطلَة » فعلى هذا يكون الجواب عن القياس من وجهين : 

أحدهما : إن الْستَحَاضَةَ حاملّةٌ للنجاسة . فلزمها استعمال الماء لإزالتها ٠‏ وليس 
كذلك المتيمم' .+ َ 

والثانى : إن الْستَحَاضة ليست فى طَهارّة من وضوء » ولا بدل من تيمم » وهذا وإن 
يكن فى وقوه :)هرضي تلع با فكت اما بع القارق E‏ 

* وأما الجََابُ عن اسهم على الَسْح على الحَيْنِ » فهو أنه لو صح > للزم ما ينافى 
فى مذهبكم من يُطْلان صلاة العيديين برؤية الماء ؛ كما تبطلان بظهور القَدَمَينِ ؛ لأنها لو 
كانا سبين بمقتضى القياس + لاستوئ:حكمهما عندكم . 

ل ا اه 
ا العريّان أصلاً » واستخرجنا منه دليلاً » ثم هذه وال لا تبطل الصلاة ؛ 
تغير صفة إتمامها . 

ثم تنقض عليه بسر الحمّار » ووجود التّمن » وحدوث الإقَامة » ثم نقلب عليهم » 
NS ELE‏ 1 

* وأما الجواب عن أدلّة » المزنّى : 

فعن ما استَدل به من العدة » فهو أن الانتقال من الشهور بالإقراء » وإن كان لازما 
لهاء فقد اختلف أصحاب « الاق فى اف من "قير رهف قبن ريه ال عل ايكون 
ُرْءًا يعتد به » أم لا ؟ على وجهين : 


أحدهما : إنه قرء معتد به . 
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والثانی : ليس بر . ولا يقع الاعتداد به > فإن جعلنا ما مضى قرا لم تبطل الشهور 
برؤية الدم ٠‏ فیلزم على هذا ألا تبطل الصّلاة » والتيمم برؤية الماء » فيكون الاستدلال به 
منفكا عليه بان يقال : إذا لم يلزم المعمَدَة بالأشهر إذا رأت الم الانتقال إلى الإقراء > فلا 
يلزم المتيمم إذا وجد الَاء فى صلاته الانتقال إلى الوضوء » وإن لم يجعل الماضى قرءً) » 
وأبطلنا الشهور برؤية الدم » كان ارف بق المتيمم والمعتدة من ثلاثة أوجه : 

أحدها : إن المعتدة لما جاز أن تَعتَدَ برَمَن لا يحتسب به وهو الحيض - جار أن يكُون 
الماضى قبل دمها عفوا . 0 

والثانى : إن المعتدة بالشهور دخلت فيها بالشك وغلبة الظَّنٌ فى تأخر الحيض ٠‏ فإذا 
رات الدم انتقلت إليه » كالحاكم إذا اجتهد » ثم علم مخالفة النَصّ ٠»‏ والمتيمم متيقن 
لعدم الّاء » قَصارٌ كالحاكم إذا حدَث بعد حكمه بالاجتهاد نص » o‏ 


الاجتهاد . 
00 : أن الاك العدة بانتهائها ؟ ولذلك جاز أن تقل من الحيض إلى غيره» 


والصلاة معتبرة بابتدائها ؛ ولذلك لم يكل عن اا تان ع اين قد انا 
العدد دليلاً لنا » فوجه الاسنْتذلال بها كاف فى جواب الْحَصْمٍ عن الاستدلال بها . 

وأما الجواب عن قوله : إن رؤية الماء حَدَثُ فهو أنه قول فاسد ؛ لأن المتيمم محدث » 
e‏ طراً على الحَدّث . 

ويمنع من كون رؤية الماء حدما لاخر تم انان »> أحدهما : عن حداث 2 والآخر 
عن جتابة > ثم وجدا الَاء رم ات أن يغتسل ١‏ والمحدث أن يتوضاً » ولو كان رؤية 
الماء حدنًا لاستوى حكمهما فيما يلزمهما من وضوء . أو غسل ؛ لأن الحدث الواحد لا 
يجوز أن يوجب حكمين مختلفين . 

فإن قيل : فلم لَزِمَهُ استعمال لاء برؤيته قبل الصلاة » ولم يلزمه استعمالّه برؤيته ف 
الصلاة ؟ 

قيل : لأنه بعد الإحرام بالصلاة فى عبادة منعت حرمتهًا من الانتقال عنها » وهو قبل 
الصلاة بخلافها . 


سے ر ما مه 
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م ر و ورو 
الصالح المرسلة © 


تعريفها : وهى التى لم يَشْهَد لها أصل بالاعتبار فى الشرع › ولا بالإلغاء » وتلقب 
ب«الاستدلال اسل » ؛ ولهذا سميّت « مَرْسَلَة » أى : لم تعتبر ولم تلع . 

وأطلق إمام الحرمين ¢ وابن السمعانى عليه اسم » الاستد لال 1ق وعبر عله الخوارزمى 
فى « الكافى » ب « الاستصلاح » 0 قال : والُراد بامصلّحة . : المحافظة على مقصود 
الشرع بدفع المفاسد عن. الخلق 4 وف الإمام 34 والغزالى بأن ع معنى بعر عم 
ماسب له عقلاً » ولا يوجد أصل متفق عليه » والتعليل المصور جار فيه . وفسّره ابن 
خان فى :3 الأوسظ © بالا رسعت إلى صل كلى + ولا جڑتی.: 

وتتوعت آراء العلّمَاء فى الاحتجاج بها على مذاهب : 

أحدها : منع الكَمَسك به مَطْلَقًا > وهو قول الأكَرِينَ » منهم القاضى ٠»‏ وأتباعه » 
وکا اخ زهان عن الشافعن .: 

قال الإمام : وبه قال لراك ف متكلمى الأشاعرة ¢ والظاهرية 4 وبعض متأخحرى 
الحنابلة . 

اا ا اا فان الا دلي ل ارا رج رده 

وقال الآمدى : إنه الحى الذى اتف الفقهاء من الشافعية » والحنفية » وغيرهم على 
امتناع التمَسّك بها . 


کر 


الثانى : الجواز مطلَقًا ¢ a‏ الحكى عن مالك رحمه الله ¢ قال الإمَام فى « البرهان» : 
وأفرط فى القول به حتى ا إلن املال القتل > وأخذ المال لمصالح تقتضيها فى 
غالب الظَّنّ » وإن لم يجد لها مستندا » وحكاه غيره قولا قدا عن الشافغى . 1 


» ٠١۹/٤ : والإحكام فى أصول الأحكام للآمدى‎ » ۷٦/٦ : ينظر : البحر المحيط للزركشى‎ )١( 
والتحصيل من المحصول‎ » ۱۸٤/١ : ومنهاج العقول للبدخشى‎ >» ۳۸١/٤ : ونهاية السول للإسنوى‎ 
والإبهاج لابن السبكى : 188/7 » وحاشية‎ » )٠٠۳١( والمنخول للغزالى‎ » ۳۳٠/۲ : للأرموى‎ 
: وينظر‎ . )۲٤١( التفتازانى والشريف على مختصر المنتهى : 784/7 »ء إرشاد الفحول للشوكانى‎ 
. )١58( وتقريب الوصول‎ 2» )١57( المختصر لابن اللحام‎ 
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وقال الشاطبى فى « الاعتصام » : ذهب مالك إلى اعتبّار ذلك » وبنى الأحكام عليه 
عَلَى الإطلاق > وبه أخذ بعض علماء الحنابلة ¢ ومنهم الطوفى اوو بأنه E‏ 
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و يرو 


الثالث » وفيه تفصيل بشروط : 

أولا : أن تكون ضروريّة . 

ثانيًا : أن تكون قطعية . 

اا + :أن كرن کله وهو مسرت لرا :واتار الإمام الييضاوى . 

والمراد ب « الضرورية ؛ ما يكون من الضروریات الخمس التى يجزم بحصول المنفعة 
منها › و« لكلية ٠‏ لفائدة َم بج جَميع الْسلمينَ ؛ احترازا عن الصْلحَة المزئية لبعض الناس 
أو فى حالة مخصوصة كمن أجاز للْمسافرٍ إذا أعجله السفر أن يدفع الت لدار الضرب» 
وينظر مقدار ما يخلص منه . فيأخذ بقدره بعد طرح المئونة » فهذه مصلَحة لضرورة 
الانقطاع من الرقْقَة » لكنها جزئية بالنسبة إلى شَخْص معين » وحالة معينة . 

وقال الشاطبى فى « الاعتصام » نَقَلاً عن الجوينى : ذَهَّب الشافعى ٠‏ ومعظم الحتفية 
إلى التمسك بالمعنى الذى لم يستند إلى أصل صحيح eT‏ 
الأصول الثابتة . 

وقال صاحب « المسودة » نقلاً عن ابن بَرَهَانَ : الحق ما قاله الشافعى فى أنه إن كانت 
ملائمة لأصل كلى من أصول الشريعة » أو لأصل جزئى » جَارَ لنا بناء الأحكام عليهاء 
وإلا فلا . 1 َ 

وقال القرآافی : هى عند التحقيق فى جميع اذاهب ؛ لأنهم يعقدون » ويقومون 
بامناسبة » ولا يطلبون شاهدا بالاعتبار » ولا يعنى بالَصْلَحَة الُرسلّة إلا ذلك . 

قات وإقاء تدر ICN SS‏ را وروا اا 
E CE E Nb‏ 2 الُطْلَقَة » وكذلك الغزالى فى 
«شفاء الغليل » مع أن الاين شديدا الإنكار علينا فى الَصلّحَة المرسلة . 

وقال البغدادی فى « جنة الناظر » : لا تظهر محالفة الشافعى لمالك فى 
فإن مالكمًا يقول : إن الجتهد إذا استقراً موارد الشرع » ومصادره أفضى E‏ إلى العلم 


و سلس لو 


برعاية الَصالح فى جزثياتها وكلياتها وألا مصلَحة إلا وهى معتبرة فى جنسها > لكنة 


قد التق - ج ١‏ - اتا 


استثنى من هذه القاعدة كَل مَصلّحَة صادَمَهَا أصل من أصول الشريعة » قال 3 ونا حكاه 
حاتت الشافعى عنه لا يعدو هذه لقال ؛ إذ لا احص منها إلا الأخذ بالصلَحة العترة 
بأصل معين » وذلك مغير للاسترسّال الذى اعتقدوه مذهيًا ¢ فَبَانَ أن م از بالصلّحة 
غير المعتبرة » فقد خد بالُرْسكة التى قال بها مالك ؛ إذ لا وَاسطة بين المذهيين 
معو عه 3 و 5 م 2 
» نموذج من اختلاف الفقهاء فى تعذيب المتهم ) 
تنوعت آراء الفقهاء فى جواز تعذيب المتهم بالسرقة بالضرب أو السجن حتى يقر على 
ما اقترف : 
ذهب الإمام مالك إلى الجواز فى ذلك ؛ عملا بالّصالح المرسلة . 
وخالفه الْجُمْهُورٌ ؛ عملا بظواهر النصوص › منها قوله - صلى الله عليه وسلم : 
«البينة على المدعى » واليمين على من أنكر » . 
قال العَلامَةُ الشاطبى فى « الاعتصام » : ... ذهب مالك إلى جواز السّجن فى 
و ل ات ا المع و CS.‏ 
ا ا من ا السراق ا ؛ إذ قد يتعذر إقامة البينة » فكانت 
اله فى العديت وسيلة إلى التحصيل بالتعيين والإقرار . 
ولقد كان العَمّلُ بالحديث مفيدا حينما كانت القَلُوب عامرة بالإيمان » ولا يقدم واحد 
على يمين فاجرة من أجل مال سرقه مهما كانت قيمته » فلما تغيرت النفوس ٠»‏ وضعف 
سَلْطَّانْ الإيمان - عدل عن الحكم بلزوم بین المدعى عليه إلى الد 6 


ولاح أن فائدة الإقرار بالإكراه تظهر فى د تعيين تعيين المتاع » > فشهد عليه البينة لصاحيه » 


ر 


5 


وفى أن غيره قد يزدجر حتى لا يكثر الإقدام » فنقل أنواع هذا الفساد . 

وقال العزالى : فالضرب بالتهمة للاستنطاق بالسرقة مَصلَّحَةٌ » قال بها مالك » ولا 
نقول به لا لإبطال النظر إلى جنس الصلحة ؛ لكن لأن هذه المصلحة تعارضها أخرى 2 
وهى مصلحة المضروب » فإنه ربما كان بريئًا من الذنب » وترك الضرب فى مذنب أهون 


من ضرب برىء ٠.‏ 


۲ - اج ١ا-‏ بداية المجتهد ونهاية المقتصد 


ا : E E‏ ؛ كما يرى e‏ ا 
سدا » وار yT‏ 

سد الذرائع وسيلة حبصتل بها إلى وع مشتمل على مفسدة . 

قال اجى : ذهب مالك إلى انع من 07 الذرائع» وهى المسألة التى ظاهرها الإباحةة 
ديتوصل بها إلى فعْل الَحْظُورٍ » مثل : أن يبيع السلمَة بماثة إلى أجل » ويشتريها 
بخمسين نقد ٠‏ فهذا قد توصل إلى مسين بذكرٍ السلعة . 

وقال أبو حنيفة والشافعى : لا يجوز انع من سد الذرائع . 

قلنا : قوله تعالى : < يأيها الِّينَ آمنُوا لا تَُولُوا راعمًا © [ البقرة : ١١5‏ ]ء وقوله: 
« وَاسألهُم عن القَرية الى كانت حاضرة لحر 4 [ الأعراف : ٠١١‏ ] » وقوله - عليه 
السلام - : « لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم . فَجَمَلُوهَا وَبَاعُوها وَكَنُوا أَنْمَانَهَاف 
وقوله - عليه السلام - : « دع ما يريبك إِلَى ما لا يربك » » وقوله - عليه السلام - : 
« الال بين والخرام بین » وییتهما مشتبهات » . 

وقال افر طبى : وس الذرائع ذهب إليه مالك وأصحابه » وخالفه كع الناس تَأَصيلكٌ 
وعملوا عليه فى أكثر فُروعهم تفصيلاً » ثم حر مضع الخلاف فقال : اعلم أن ما 
يفضى إلى الوقوع فى الَحظور » إما أن يلزم منه الوقوع قَطْعًا أو لا 3 والأول ليس من 

اي ا EC‏ ا 
لا يتم الواجب إلا به > فهو واجب ء والذى لا يلزم ؛ إما أن يفضى إلى المَحَظُور غالبا 
أو ينفك عنه غالبا » أو يتساوى الأمرآن » وهو المسمى ب ٠‏ الذرائع ) عندنا : فالاأول لا 
بد من مراعاته » والثانى والثالث اختلف الأصْحَابُ فيه ٠‏ فمنهم من يراعيه » ومنهم من 
لا يراعيه » وريا يسميه التهمة البعيدة » والذرائع الضعيفة . 


ويقسّم الإمام ابن اقيم الذريعة إلى أربعة سام » باعتبار نتائجها : 
أولا : وسيلة موضوعة للإفضاء إلى مقسدة قَطْعًا » كالشرب المسكر الُقْضى إلى مفسدة 


شد التق چ ۷ = E‏ 


[ضاعة العذل, »لقف لضي إلى دة القرة + والرنى إلى الختلاط الأنسات »+ 
قتا قرا َ 00 ۰ 
ثانيًا : وسيلة موضوعة باح يقصد بها التَوَصّل إلى مَفْسّدَة » كمن يعقد الزواج قاصدا 
به التحليل » أو يقصد البيع قاصدا به الربا » أو يخالع قاصدا به الحنث ... وسيلة 
موضوعة لمبَاح لمن يقصد بها التوصل إلى الَمَسَدَة » لكنها مفضية إليها غالبًا ٠‏ ومفسدتها 
أرجح من مصلحتها » كتزين المرأة ْفى عنها زوجها . 
رابعًا : وسيلة تفضى إلى الَفْسَدَةَ ومصلحتها أَرْجَح من مفسدتها ١‏ كالتّظَرٍ إلى 
المخطوبة» أو المشهود عليها للتعرف . 
فابن القيم يَرَى أن القسم الأول والرابع خارج عن محل النزاع > بينما يرى الإمام 
القرافى تقسيمًا آخر للذريعة فيقول : 
أجمعت الأمة على أنها ثَلانَةَ أقسام : 
أ م ا ك الأنار ي ين واا فى ا 
وثانيها : مى إجماعًا » كزراعة العنّب ٠‏ فإنه لا يمنع خشية الحمر » والشركة فى 
سكنى الدار » فإنها لا تمنع خحشية الزنا . 
وثالئها : ملف فيه » كبيوع الآجال اعتبرناها نحن الذريعة وخالفنا غيرنا » قَحَاصل 
القضية : إنما قلنا بس الذرائع أكثر من غيرنا لا أنها خاصة بنا . 
ونكاح المحلل : هو النكاح الذى قصد الزوج فيه تحليل المطلقة ثلانًا لزوجها الأول » 
ولو مع نية إمساكها إن أعجبته » ثم إن المحلل إما أن يشترط عليه فى صلب العقد 
التليل »:.وآن يطلقها بعد ذلك "او لا يشترط هليه التحليل :فى صلب العقد > بان 
تكد بعلت عير كل لد بو E O‏ قف عدون اسان يل اعد لحان 
بنكاحه تحليل المطلقة ثلانًا لزوجها الأول . ٠‏ 
فهو على كل حال لم يقصد بنكاحه إلا أن يَكُونَ وسيلة إلى رَدَهَا لزوجها الأول » 
وغل تحشر لاما فى مان : 
الأولى : أن يشترط عليه التحليل فى صلب العقد . e‏ 
ET o I o‏ 
التحليل بدون شرط . 
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واختلف الفقهاء ا صحة النكاح وفساده ¢ إذا شرط على الزوج الثانى فى صلب 
العقد التحليل » فذهب أبو حَنْيفَة ومحمد - رحمهما الله - إلى القول بصحة التّكَاحَ » 
وفساد الشرط كسائر الشروط الفاسدة . 

وذهب المالكية > وجمهور آهل ۽ العم منهم : الس »> والنخعى › والشافعى 2 
وقَتَادة ع والليث . والثورى ٠.‏ وأحمد . وابن المبارك إلى القول بفساد نكا ح لحلل إذا 
وقع بشرط فى صلب العقد . 

استدل أبو حنيفة » ومحمد با رو أن النبى ية قال : « لَعَنَ الله لمحل وَالْمُحَلَّ 
له » . 

ووجه الدلالة من هذا الحديث : أن النبى كله سماه محللا > فدل ذلك على أنه يحلها 
ل 0 
التماس ذلك ء واث شتراطه فى العقد - هتك للمروءة » وإعارة النفس فى الوطاء » لغرض 
الغير » ٠‏ فإنه إنما يَطَوْهَا ليعرضها لوطء الغير » وهو قلة حمية » ولهذا قال - عليه الصلاة 
والسلام: =2 اف هو النيْس انار 6 

ويرد هذا الدليل بأن : تسميته محللا لا يذل على صحة النكاح ٠‏ وأنه يثبت يثبت الحل ٠‏ 
فإنه إنما سمى بذلك بحسب اعتقادهم أن يحل الْطَلََةَ ثلانا لزوجها » أو سمى بذلك ؛ 
لأنه قصد التحليل ٠‏ ولم يقصد حقيقة النكاح » لا أنه يشت الحل . ولو كان كما قلتم 
لما استحق اللعن الذى هو الطرد والإبعاد من رحمة الله . 

# وأما الجمُهورٌ فقد استدلوا بالحديث . والأتّر ء والمعقول : 

أما الحديث : فما رواه ابن مَاجه عن عقبة بن عامر - رضى الله عنه - أن النبى يك 
قال : « ألا أخيركُم بالتيس الْمُستعَار ؟ » قالوا OES‏ قال ا ا 
المحلل ٠‏ ن اله المحلل امحل له » . 

وجه الالالة من ها التديث : أن النبى - عليه الصلاة والسلام - أَطْلَقَ على المحلل 


وان الذي مار لاله ا و : هذا الفا وها كان هذا 
سم وفيه تنفير » وتقبيح من د 


شان لا يكون إلا قاسدا » يؤيد ذلك أن البى 6 3 لحن الحلا والحلل الك حو 
aS‏ 


و 4 


وآمَا الأئر : فار ابن ای کے مو ورا هارن جار عن ر - رضى الله عنه 
وعدي مقرو 


- قال : لا أدلى محلل ومُحَلّلٍ لَه إلا رَجَمتهمًا » 
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ووجه الدلالة من هذا الأثر : أن عمر بن الخطاب أخبر آنه لو أتى محال ومحلل له 
لرجمهما ؛ وما ذلك إلا لقَسَاد التكاح » وإلا لما استحقا عليه ارجم . 

واا اقول : فقد قالوا + إن هذا عقد ع وقع على وجه محظور استحق عاقده به 
اللحن فوخت أن يكون باطلة آصل ذلك يراه تمر 

وقد نوقش الحديث الذى تَمَسَّكْ به الجمهور بأنه تفرد به ابن ماجه » وفى رواية عثمان 
ابن صالح ء وقد قال إبراهيم يق عكرت کو كرون على غا فى هذا الحديث 
زتكار شديدا + ولك هذه المافشة ترد باق عثمان أحد الات > وقد روی عنه البخارى 


فی صحيحه » وروی عنه ابن معين ٠‏ وأبو حاتم الرازى » وقال : شيخ صالح سَليم 
الَاحية » قيل له : كان يلقن ؟ . قال : لا » ومن كان بهذه الَْنَابَة كان ما يتفرد به 
حجة » وإنما الاد ما خالف به الثقات . لا ما انفرد به عنهم على أن القول بأنه انفرد 
به غير صحيح » فقد تابعه غيره ©» فرواه جعفر الغريانى عن القياس المعروف يابن فريق 
عن أبى صالح عن الليث . 

وإذا شرط على الزوج الثانى التحليل قبل العقد » ولم يذكر فى العقد . أو نوى 
التحليل من غير شَرْط » فقد اختلف الفقَهاء وأيضًا فى صحة النكاح » وفساده فى هذه 
الحالة » فذهب الشافعية والهادوية : إلى القول بصحة النكاح » وأما الحنفية ٠‏ فإنهم 
يقولون بالصحة ؛ نظر) لانهم يصححون النَّكَاحَ مع الشرط فى صلب العقد . 

وذَهَب المالكيّة واطقابلة ب راجاق إلى اقول بقَسَاد التكاح . 


روجهم 


استدل القائلون بالصحة بما يأتى : قالوا : روى عن عمر - رضى الله عنه - ما يدل 
على إجازته » وذلك ما رواه محمد بن سيرين قال : قدم « مكة » رجل » ومعه إخوة له 
حي الور 0 
فبينما هو كذلك إذ نزغ الشَيطان بين رجل من قريش » وبين امر » فطلقها فقال لها : 
هل لك اه تسل ا رقن شرت + لك ای 7 قات :مم ان هتت خرو 


بذلك » قال : نعم وتزوجها 2 ودخل بها ¢ فلم أصبح أدخلت إخوته الدار 07 فجاء 
القرشى يحوم حول الدار » ويقول : بي يا ويلة غلب على امرأته » فأتى عمر فقال : : يا أمير 


28 


بي 8 ساس 9 


المؤمنين غلبت على امرأتى ٠»‏ قال : « من عَلَبَكَ ؟ » قال : ذو الرقعتين ٠»‏ فقال : 
فأرسلوا إليه 6 فلما جاءه الرسول قالت'له المراة : كيف موضعك من أهلك > قال : 
ليس بموضعى بأس » قالت : إن أمير المؤمنين يقول لك : طلق امرأتك › فقال : لا 
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والله لا أظلقها » فإنه لا يكرهك » وألبسته حلة » فلما رآه عمر من بعيد قال : الحمد لله 
الذى ررق ذا الرقعتين » فدخل عليه فقال : أَتُطَّقُ امراتك ؟ قال : لا والله لا أَطلفُهًا » 
قال عمر : والله لو طلقتها لأوجعت رأسك بالسّوط . 

ووجه الدلالة من هذه القصة : أن هذه النكاح تقدم فيه شرط التحليل على العقد » 
ول ار غير أن > إد لو كان الكاي نت اهم ارف الاي 5 ل اعم كاه 
ولا قال له : لو طلقتها لأوجعت رأسك بالسوط » ومن باب أُوْلَى إذا قصد الزوج الثانى 
بنكاحه التحليل بدون شرط . وعليه يحمل ما روى عن عمر من النهى عن نكاح الُحَلّل 
على ما إذا ونم بشرط فى صلب العقد يتفق روايتاه . 

وقد نوقش هذا الدليل بأنه منقطع ليس له إسناد » فقد روى أبو حَقْص عن أبى النظر 
قال : سمغت آبا عبد الله يقول. فى التحلل + وللحلل له ٠‏ إنه يفخ نكاحه هى الخال + 
قلت : أو ليس يروى عن عمر حديث ذى الرقعتين » حيث أمره عمر ألا يفارقها › 
قال: ليس له إسناد ؛ لأن ابن سيرين وإن كان مَأْمُونًا لم ير عمر » ولم يدركه » فأين 
هذا من الَذِينَ سمعوه يخطب على المبر  :‏ لا أوتى بِمُحَثّلٍ ولا محلل له إلا رَجَمتهمَا". 
.. اوايضا فليس فيه نذا الرفعتن قصد اليل © نان يبحمل أن بكرن نري بالعقد فير 
ET‏ ليه يرتميد كام رض ELE GSE TEE‏ 
صح النكاح ؛ لأنه خلا عن نية التحليل . 

# واستدل الكالكيّةُ ء ومَنْ وافقهم بالنديث والآثار والمعقول : 

أما الحديث : فما روى أن النبى - ل - قال : « لعن الله اُحَلّلَ لمحتن له » رواء 
أبو داود » وابن ماجه » والترمذى » وقال : حديث حسن صحيح . 

ووجه الدلالة من الحديث : إنهم قالوا : إن اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله » 
ولا يكون ذلك إلا عن ذَنْب كبير » وهذا يدل على أن نكاح المحلل حرام » وإذا كان 
E ORO‏ فى .ذلك ون أن تغط عليه ا اد 
اا e E‏ 
الجميع . 

وأما الآثّار فهى كثيرة نذكر منها ما يأتى : 

أولا : أنه روى عن سَلَيمَانَ بن يسار قال : رفع إلى عثمان - رضى الله عنه - رج 


تزوج امرأة ليحلها لزوجها » ففرق بينهما » وقال : لا ترجع إليه إلا بتَكّاح رَغْبّة .ل 


مقدمة الحقق - ج YAY - - ١‏ 


ثانيًا : ما روى أن رجلا أتى عثمان ٠‏ فقال : إن جارى طَلَّقَ امرأته فى غضبه » ولقى 
شدة » فأردت أن أحتسب نفسى » ومالى » فأتزوجها » ثم أبنى بها » ثم أطلقها فترجع 
إلى زوجها الأول » فقال عثمان : لا تنكحها إلا نكاح و و ساق 
الشيرازى فى « المهذب » . 

وثالثًا : ما روى من طَرِيق الزهرى : أن ابن عمر سئل عن تحليل المرأة لزوجها » 
فقال : ذلك السفاح لو أدرككم عمر لنكلكم . رواه الإمام أبو بكر بن أبى شيبة . 

ووجه الدلالة من هذه الآثار : 


أما الأثر الأول : فإن فيه أن عثمان فرق بينهما ؛ لأن الرجل تزوجها ليحلها » وهو 


صلق بان يكون 'شرط غلية"التحليل فى الحقد أو قله ولو كان شرط التخليل قبل العقد 


لا يضر لاستوضحه عثْمّان هل شرط عليه ذلك فى العقد أو قبله 

وأما الأثر الثانى : فإنه صريح فى أن الرَّجلّ قصد التحليل بدون شرط » وأنه احتسب 
نفسه » وما له فى سبيل إرجاعها لزوجها الأول » فقال له عثمان : لا تنكحها إلا نكاح 
وغ 


سدس بي 


وأما الأثر الثالث : فإن فيه أن ابن عمر سماه سفّاحًا » فدل ذلك على قساده . 

هلم ار مشهورة مرو عن المححانةة او كلها ين" أن الال هم اس لن كمد 
ال لتحليز مَطْلَقًا » سواء حصَل شرط فى العقد » أو قبله » أو نوى التحليل » وقصده 
الاحتمال - آية العموم . 

وقد نوقش الحديث الذى استدل به المالكية » ومن وافقهم بأنّه محمول على من شرط 
عليه التحليل فى صَلْب العقد - وترد هذه المناقشة بأن : الحديث عام يشمل ما إذا شرط 
عليه التحليل فى العقد أو قبله» أو لم يشترط عليه أصلاً » ويؤيد هذا العموم أمور منها: 


أن السلّف كانوا يسمون القاصد للتحليل محللاً > وإن لم يشترط عليه » والأصل فى 


الإطلاق الحقيقة » فإن لم يكن المحلل عاما لكل مّنْ قصد التحليل » كان إطلاقه على 


غير الشارط بطريق الاشتراك 2 أو المجاز » وهذا لا يجوز المصير إليه إلا لوجب > ولا 


موجب هنا . 


4 - - ج ۱ - بداية المجتهد ونهاية المقتصد 


ومنها : إن أهل اة منهم الجوهرى قالوا : المحلل فى التكاح الذى يتزوج المطلقة 
ثلاًا حتى تحل للزوج الأول » فجعلوا كل من تَرَوَجَهَا لتحل للأول محللاً فى اللغة . 

ومنها : استعمال التاس إلى يومنا هذا » فإنهم يسمون كل من تزوج المرأة ليحلها 
محللا ون يشترط التحليل فى العقّد . 

ينين لنا :من بيّانَ الأدلة:ومنافكاتها زجحا مدهب الالكيةا + اومن حه وخر + فنناة 
فاح الملل ا + درو هات ادن فى امعد أ تلفي راقو ا ند 
شرط ؛ وذلك لقوة أدلتهم » خصوصا أن من مقاصد النكاح : أن يكون الماك على 
الذوام :8 4 يون الله الذي بيه عار الكو 6 رتكا المجلل ارادا موتك 
لعن رسول الله - ية - المحلل ؛ لأنه حط منزلته » وجعل نفسه كالتيس الذى يسبَّعارٌ 
للضراب » وأى رجل يرضى لنفسه هذه المنزلة القبيحة . . 

ثم إن المرأة التى تكشف نفسها له لتحل على نَفْسها الخزى والعار بين الأهل والجيران» 
فتمكث طول عمرها ذَليلّة » أضف إلى ذلك أنها تحل العَارَ على أَهلهًا وعشيرتها . 

وأن الرجل الذي يرضى أن يتزوجها بعد هذا التحليل قد حكم على تفسه بأنه مجرد 
ا ذللك ما يرق ل ها ا عن ق 
وهى إفساد المرأة على وجه الأول ؛ إذ المَعرُوفْ عن المرأة أنها تتبع شهوتها » وقد تجد 
المحلل إذا أذاقت عسيلته أحسن من زوجها الأول » فإذا رجعت إلى زوجها الأول أساءت 
عشرته » وقد تتمسك بالمحلل ٠‏ وتأبى الرجوع لزوجها الأول » فيترتب على ذلك فتنة 
بين الزوجين » وقد تمتد إلى عشيرتهما » وها هى قصة صاحب الرقعتين شاهدة لذلك › 
فا ليذه اة كلها ونه ا امجن ما عفن من و 
فف عير الشريعة ما يعن نه العفل .+ رياه انتوق 4[ 

ثم إن محل كون قصد التحليل يضر إذا كان من الرّوْج الثانى :آم إذا کان قد 
التحليل من الزوج الاو ا أو ما دون الزوج > فإن ذلك لا يؤثر فى العقد E‏ 
هو ند خو ر ال ولف لأن نية اكرأة لا تأثير لها ۽ لأن العقّد إنما يبطل بنية 
الزوج ؛ لأنه هو الذى يملك الْمَْارَقَةَ والإمساك . 

ا فإنها لا تملك رفع العقّد » فوجود نيتها » وعدمها سواء » وكذلك الزوج 
الأول لا يَملك شينًا من العقد » ولا من رفعه » فهو أجنبى . 


مقدمة المحقق ر - ۲۸۹ 


وقال الحسن وإبراهيم : إذا هم أحد الثلاثة بالتحليل قَسَدَ النكاح » وهذا تشديد منهما 
وتنفير » وقد بيّنا أن المعتبر إنما هو قصد الزوج الثانى . 

وينبنى على هذا الَذهَبٍ الراجح أنها لا تحل للزوج الأول بهذا النكاح » وإلى هذا 
ذهب محمد بن الحسن › وخر من القادلين بضحة تا للخلل إذا شرط عليه التخليل فى 
العقد » وعلل ذلك بأنه استعجل بِالَحَظُور ما هو مؤخر » فيعاقب بالحرمان » كقتل 
اوتا 1 


كك 
27 
2 
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مه م 3 
« الاستحسان ) ١‏ 


وهو لْعَةٌ : اعتمَادُ الشىء حَسَنَا » سواء كان عَلْمًا أو جَهاة . ' 

قال بعضهم : هو العدول عن موجب قياس إلى قياس أقوّى . 

قال إلكيا : وهو أَحَْسَن ما قيل فى تَمْسيرِه » ما قاله أبو الْحَسَنْ الكَرخى ؛ أنه قطع 
المسائل عن تظًائرها لدليل خاص يقتضى العدول عن م الأول فة الى الا بم سوا 
كان قياسًا أو نّصا » يعنى : أن الجتَهدَ يعدل عن الحم فى مسالة بما يحكم فى تَظائرها 
إلى الحكم بخلافه ؛ لوجه يقتضى العدول عنه ١‏ كتخصيص أبى حنيفة قول القائل : 
راح عن E E‏ بجحي تل 

رالو حه + يحض عاك اك قله اليا : < خذ من أموالهم صَّدتّة ) 
[التوبة : ]٠١7‏ » والمراد من الأموآل المضافة إليهم : أموال الزكاة » فعدل عن الحكم فى 
مسألة الال الذى ليس هو يِرَكَوِى یا حكم به فى نََائِهًا من الأموال الزكوية إلى خلاف 
ذلك الحكم لدليل اقتضى العدول وهو الآية . 

وقال البردوى : الاستحسان هو العدول عن مُوجب قياس إلى قياس أقوى منه » أو 
هو تخصيص القياس بدليل أقوى منه . 


(۱) ينظر : البحر المحيط للزركشى : 487/5 » والإحكام فى أصول الأحكام للآمدى : ١75/5‏ » 
ونهاية السول للإسنوى : ۳۹۸/٤‏ » ومنهاج العقول للبدخشى : ۱۸۷/۳ . وغاية الوصول للشيخ 
زكريا الأنصارى (۱۳۹) » والتحصيل من المحصول للأرموى : ۳۱۸/۲ » والمنخول للغزالى (1/5”) › 
وحاشية البنانى : ٣٥۳/۲‏ »> والإبهاج لابن السبكى : ۱۸۸/۳ » والآيات البينات لابن. قاسم 
العبادى: ١97/5‏ . وحاشية العطار على جمع الجوامع : 95/7” . والمعتمد لأبى الحسين : 
؟/ 5965» وإحكام الفصول فى أحكام الأصول للباجى (1۸۷) ٠‏ والإحكام فى أصول الاحكام لابن 
حزم : ۱۹۲/١‏ . وكشف الأسرار للنسفى : 740/75 . وحاشية التفتازانى والشريف على مختصر 
المنتهى : ۲۸۸/۲ » وشرح التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازانى : ۸۳/۲ » 
ونسمات الأسحار لابن عابدين )۲۲١(‏ » تقريب الوصول لابن جُرىئ )١55(‏ › وإرشاد الفحول 
للشوكانى (510) » وينظر : متتهى السول والأمل (۲۰۷) » والوصول لابن برهان : ۲/ ۳۲۰ » 
وأحكام الفصول (18) » والحدود )٠١(‏ » وشرح تنقيح الفصول )٤١١(‏ . ش 


مقدمة المحقق - ج ۱ و 

وقال الكمال بن الهمام : الحتفيّة و اا + إلى 0 00 > فالأوؤل : 
کالم ¢ أو إجماع كالاستمتاع ¢ أو ضرورة ا ا a‏ ¢ کر هلم د 
المراد به » أى : عند القائلين به . 

وقال الاي > الانتحمان هى القول بأقوق الى 

يقول القرافى : وعلى هذا يكون حجة إجماعا وليس كذلك . 

ذكر محمد بن خويز منداد : معنى الاستحسان الذى ذهب إلنه حاب مالل هو + 
القول بأكوى الدليلين > کتخصیص بیع الم من د بيع الرطب بالتمر 2 وتتخصيص 
الرعاف دون القىء بالبناء ¢ للحديث فيه ¢ 238 0 لو لم ترد اة بالبنّاء فى 
الرعاف» لكان فى حكم الق فى أنه لا يصح البنَاء ؛ لأن القياس يقتضى تتابع الصلاةء 
فإذا وردت الستة فى الرخصة بترك التتابع فى بعض المواضع صرنًا إليه » وأبقينا الباقى 
على الأصل . 

قال : وهذا الذى ذهب إليه هو الدليل» فإن سمه استحساناء فلا مشّاحَة فى التسمية. 


وقال القرافى : قال به مالك فى عدة مُسائل فى تضمين الصناع الموثرين فى الأعيان 
بصنعتهم » وتضمين الحَمَالِينَ للطَّعَام والأدم دون غيرهم من الحَمَالِينَ . 

وقال الشّاطبى : الاستحسان عندنا وعند الحتَِيّهَ : هو العَمَل بأقوى الدليلين » فالعموم 
إذا استمر » الا إذا اطْرد > فإن مالكًا وأبا حنيفة يريان : تخصيص العموم بأى 
دليلٍ كان من ظاهر أو معلى . 

ON‏ الموج O A‏ سقف أن سفن رن واس 
من الصّحابَة الوارد بخلاف القيّاس 4 ونان ماه اوعدن قاين د E‏ 
الاستحسان : هو العدول بحكم المسألة عن نَظَائرَهَا لدليل شرعى خاص . 

ابن قُدامَةَ : الاستحسان له ثلاثة معان : 

أحدها : العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل حاص من كتاب أو سل . 

انها ۲ ما تن اليد بعقله». 


۲ - ا ا الد وقيانة ال 

ا دران : كلام أحمد يقتضى أن الاستحسان : عدول عن موجب قياس لدليلٍ 
أقوى . 

واعلم : أنه إذا حرر اراد بالاستحسان زال التشنيع ٠‏ وأبو حنيفة بَرِىء إلى الله من 
إثبات حكم بلا حجة . اااي 

قال العارض المعتزلى فى « النكت »© : وقد جرت لفظة ‏ الاستحسان » لإياس بن 
مَعَاوِيّة > ولمالك بن انس فى كتابه » وللشافعى فى مواضع . 00 

وأما الثالث ؛ فلأن النَّاسَ أجمعوا على تأجيل الشفعة فى قريب من الزمان » فجعله هو 
مقدرا بثلاثة » لقوله تعالى : ١‏ تمتعوا فى دارکم تلان اام © [ هود : 56 ]. 

قال ابن القاصّ : لم يقل الشافعى بالاستحسان إلا فى ثَلانّة موآضع : 

ول : قال : وأستحسن فى الْتْعة أن تَقَدَّرَ ثلاثين درهما . 

ثانيًا : وقال : رأيت بعض الحكام يحلف على الُصّحَّف . وذلك حسن . 

اا :: وقال فى مدة الشفعة : واستحسن ثلاثة أيام .+ 

وقال اماف فى « الخصال » : قال الشافعى بالاستحسان فى سنَّةُ مُواضع . فذكر هذه 
الثلاثة » وزاد : 

رابع : كوله فى بات الصداق + من أغطاها مالفلوة :فذاق صرب من الاتتحيان ع 
يعنى : قوله القديم . ٤‏ ۰ 

خامسًا : وكذلك فى الشهادات : كتب قاض إلى قاض ذلك استحسان . 

سادسًا : ومراسيل سعيد حسن . 

وقد أجاب الأصحاب منهم الإصطخرى . وابن القاص ٠‏ والقفال » والسنجى ء 
والماوردى » والرويانى وغيرهم أن الشافعى إنما استحسن ذلك بدليل يدل عله > وهو « 
اا ا ا و ماقت حي كاد ا 


أما الأول : فرواه عن ابن عمر > وهو صحابى + فاستحستة على قول غيره .. 


وقال القَمّال : إنما ذكره فى القديم » بنَاءَ على قوله فى تقليد الصحابة . 


وقال الصيرفى فى « شرح الرسالّة » : إنما استحَب الفضل » ولم يوجبه » وإنما ينكر 
القضاء بالاستحسان » فأما أن يستحب الكرم ٠‏ والزيادة فلا يكر . 


مقدمة المحقق اج E = ١‏ 


وأما الثانى ؛ فلأن ابن عانق ¢ وابن ن¿ الزبير فَعَلاه ¢ وأن الشرع ورد باعتبار ما فيه 
ارهاب وزجر عن اليمين الفاجرة ¢ والتحليف بالمصحف تعظيم 3 فكأنه من باب القياس› 
E‏ بالبمانة OSS O EE‏ 

لاسا اماو الا عي 
ا الا ا لله ل لاسي 
القرب ¢ ولأنها EES‏ الشرط 3 وفى مقام الْمسَافر ¢ وفى أكثر مذة 
المسح . 

وكذلك القول "فى البواقى 3 فإنه استحسن مراسيل سعيد ۽ لأنه وجدها مسئدة »© وأنه 

لا يرسل إلا غن صحابى ٠‏ فظهر بذلك أن الشافعىّ حيث قال به كَانَ لدليل > لا 
باعتبار ميل النفس . 

قال الا رى ولا يجرو اا إن متحي انعد الفوليق الا م بات المائله 
بالاجتهاد والنظر إلى الأولى . 

وإنما الَدمُوم من الاستحسان هو الذى يحدثه الإنْسَانْ عن نفسه بلا مثّال » كما فى 
إيجاب الحد بشهود الزوايا . 

قال الزركشى : لکن رأيت فى « د سنن الشتافعىّ ٠‏ التى يرويها الى عنه : « قال 
الَحَاوى : سمعت الزنى يقول : قال الشافعى : إذا علم صاحب الشقعَة » فأكثر ما 
و ل ة أيام » فإذا كَانَ فى ثَلانّةَ أيام لم جز طَلبّهُ » هذا 
استحسان منى ٠‏ ولیس بأصل . 

والمشكل فيه قوله : « ولیس بأصل ( وينبغى تَأوِيلُه على أن اراد ليس بأصلٍ خاص 


2s, 


يدل عليه » لا نفى الدليل ألبتة . 

وقال الغزالى فى « البسيط »© : قال الشافعى : لو كان برأس المحرم هوام فَنَحَاهَا » 
تصدق بشىء » ثم قال : لا أذرى من أين قلت ما قَلْت : قال الإمام فى « النهاية » › 
والغزالى فى ة البشيط 6 هدا من قبيل استحاآن ابن حيقة 6 .وهو مشكل © فالصحيم 
أن ذلك من الشافعى استحسان » فإنه بِيّن أنه لا أصل له . 

قال الزركشى : ليس هذا من الاستحسان + بل مراد الشافعى أنى. لا أذكر دليل ما 
قلته لأجله . لا أنه قاله من غير دليل بهوى نفسه . 


4 - - ج١-‏ بداية المجتهد ونهاية المقتصد 


وقد وقع الاستحسان فى کلام الشافعى » وأصحابه بالمعنى السابق فى مواضع أخرى: 

منها : قال : وحسن أن يض لذن إصبعيه فى أَوَنَيْه ؛ لأن حديث بلال اشتمل على 
ذلك . 

ومنها : قال فى « الوسيط » : إن الشافعى ذهب فى أحد قوليه لمنع قَرض الجوارى 
من هی حلال له ؛ استحسانًا . 


ومنها : قال فى التغليظ على الْعَطّلٍ : أستحسن إذا حلف أن ,يسال : باللّه الذى 


ی ص ص سے سے صر 


خلقك وررقك . 


ومنها : قال الشافعى : أستّحسن أن يترك ا جوم الكتابة 5 
ومنها : إذا قالا : تشهد أنه لا وآرث له . قال الشافعى : سألتهما عن ذلك » فإن 
قالا : هو لا نَعْلَمٌ » قثا » وإن قالوا : َيه ما فقد أنطتُوا » لكن لا ترد بذلك 
شھادتهما ٠»‏ ولكن آرذها استحسانًا > حكاه ابن الصباغ من باب الإقرار من « الشامل » . 
ومنها : قال أبو زيد - بعد ذكر الأوجه فى الجارية الْعنْيَّةَ - كل هذا استحسان » 
والقياض ال “٠‏ ۰ / 
ومنها : قال الرافعى فى الإيلاء فى ولى الَجِنُونّة : وحَسْنَ أن يقول الحاكم للزوج . 
ومنها : استحسان الشافعى تَقْدِيرَ نفقة الخادم . 
ومنها : قال فى « الوسيط »© : إذا أخرج السارق يده اليسرى بدل اليمنى » 
فالاستحسان ألا تقطع . ْ 
ومنها : قالوا فى تعيين الرمى فى النّصال . 
ومنها: قال الرويانى فيما إذا قال : أمهلُونى لأسأل الفْقَهَاء - أعنى : المدعى فى اليمين 
الَردودّة - استحسن فيها قُلُوبنا إمهاله و 
وذكر ابن دقيق العيد فى كتاب « اقتناص السوانح » : ثلاث صور ترجع إلى 
الاستحسان أو المصالح ٠‏ قال بها الأصحاب : 
إحداها : الحصر الوقف ونحوه ء إذا بلى . 
قيل : إنه باع ويصرف فى مَصالح ال و الجذع المنكسر »> والدار النهدمة » 
وهذا استحسان . 
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وقيل : إنه يحفظ فإنه عين الوقف » فلا يباع » وهذا القيّاس . 

الثانية : حق الولية على الوقف . ۰ 

قيل : إنه للواقف ع وعلل بأنه المرب بصدقته فهو اسن من قوم امانا »وا 
استحسان . 

الثالثة : إذا أعار رض للبتاء والغراس > فبنى المستعير أو عرس » ثم رجع واتَمَقَا على 
أن يبيع الأرض » والبناء لثالث بتّمن واحد . 

هن عو كا لفان ليذ عن ولهذا عبد فباعاهما بتّمَنْ واحد > والذهب القطع 
با جوز » للحاجة » وهذا مخالف للقياس » 0 أو استصلاح . 

# تنعت آراء العلمّاء فى شقعة الأشجار على أقوال 

ل - مذهب الشافعية : 

ل ا ل وي 
البيع» سواء تأبرت عند الأخذ ٠‏ أم لا ؛ لأنها بع الأصل فى البيع » فكذا فى الأخذ 
اا را تر لطر کے قد کے + ورای بير ري ر 

بل قال الاوردی 1 : « يأخذه وإن قطع » : 
والتصريح بالشترط لا يخرج عن لبم ؛ ؛ لأنه تصريح بمقتضى العقد . 
أما الثمرة الْوْبَرَة عند البيع » فلا شفعة فيها » كالشّجَر الجَاف الذى شرط دخوله فى 
البيع » بل تؤخذ بحصتها من الثمن ٠‏ كالزرع الشروط دخوله فى البيع » والجزة الظاهرة 
ا وكرن:» الانها:لا تدحل فى طق اع 
ويبقى كل ما لا يؤخذ من ثَمَرٍ ودع إلى أواق الجذاذ » والثمرة لحَادنة بال ب 
لع وير عند الأخند ٠‏ فله ألما بالشفعة ؛ لأنها ابم للأصل فى الم فتتبعه فى الأخذ 
كالبتاء والغراس » وإن أبرت عند الأخذ » فلا شفعة فيها ؛ SEDE‏ 
وثانيًا : i‏ مالك إلى أنه إذا باع ا الشريكين مرا على أصوله » « ف» للشريك 
الآخر أن يأخذه بالشفعة من المشترى ؛ إلحاقًا بالعقار > ما لم تيبس الثمرة . 
وثالئًا : ترى الأحَنَاف الشفعة فى الرَرع والثمار 59 الأصل » إذا ذكر الثمر » أو الزرع 
فى البيع ؛ لأنه لا يدخل من غير ذكر . 
وخا مالك الاستجيان قال اه ا الل اة فى الثمر والزرع بشىء 
أمستَحئْهُ » وما عَلمْت أن أحدا قاله قبْلى . 
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و ود 
القراءات وآثرها فى الخللاف 


القراءات جمع قراءة > وهى فى اللغة : مصدر سماعى لقرأ . 

وفى الاصطلاح : 

قال ابن الجزرى : « القراءات علم بكيفيات أداء كلمات القرآن واختلافها بعزو التاقلة 
... والُقَرئ : العالم بها - رواها مشافهة » فلو حفظ التيسير مثلاً ليس له أن يقرئ با 
فيه إن e‏ لأن فى القراءات أشياء لا تحكم إلا بالسماع ' 
والمشافهة . والقارئ El‏ : من شرع فى الإفراد إلى أن يفرد ثلانًا من القراءات » 
والمنتهى : من نقل من القراءات أكثرها وأشهرها » . اه . 

© نشأة علم القراءات : 

اعلم : أن المعول عليه فى القرآن الكريم إنما هو التلقى والأخذ »› ثقة » وإمامًا عن 
إمام إلى النبى ية > وإن المصاحف لم تكن ولن تكون هى العمدة فى هذا الباب » إنما 
هی مرجع جامع للمسلمين » على كتاب ربهم » ولكن فى حدود ما تدل عليه وتعيّه » 
دون ما لا تدل عليه ولا تعينه . وقد عرفت أن المصاحف لم تكن منقوطة ولا مشكولة » 
وأن صورة الكلمة فيها كانت محتملة لكل ما يمكن من وجوه القراءات المختلفة » وإذا لم 
تحتملها كتبت الكلمة بأحد الوجوه فى مصحف ۰ ثم كتبت فى مصحف آخر بوجه آخر 
وهلم جرا . فلا غرو إن كان التعويل على الرواية والتلقى هو العمدة فى باب القراءة 
والقرآن . 

وقلت : واعلم أن عثمان - رضى الله عنه - حين بعث المصاحف إلى الآفاق أرسل 
مع كل مصحف من يوافق قراءته فى الأكثر الأغلب . وهذه القراءة قد تخالف الذائع 
الشائع فى القطر الآخر عن طريق المبعوث الآخر بالمصحف الآخر . 

ثم إن الصحابة - رضوان الله عليهم - قد اختلف أخذهم عن رسول الله ية > فمنهم 


¿ أخذ القرآن عنه بحرف واحد » وم ۾ أخذه عنه بحرفين » ومن م زاد » 5 
من جر ومنهم من بحر ومنهم من دم 
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تفرقوا فى البلاد وهم على هذه الحال » فاختلف بسبب ذلك أخل التابعين عنهم واد 
تابع التابعين عن التابعين » وهلم جرا حتى وصل من النحو إلى الأئمة القراء 
المشهورين الذين تخصصوا وانقطعوا للقراءات يضبطونها ویون يها وره + 

قال النويرى - رحمه الله - : « والاعتماد فى نقل القرآن على الحفّاظ > ولذلك أرسل 
( أى : عثمان رضى الله عنه ) - كل مصحف مع من يوافق قراءته فى الأكثر وليس 
بلازم . وقرأ كل مصر بما فى مصحفهم > وتلقوا ما فيه من الصحابة الذين تلقوه عن 
النبى كَل ٠‏ ثم تجرد للاخذ عن هؤلاء قوم أسهروا ليلهم فى ضبطها » وأتعبوا نهارهم 
فى نقلها » حتى صاروا فى ذلك أئمة للاقتداء » وأنجمًا للاهتداء » وأجمع آهل بلدهم 
على قبول قراءتهم » ولم يختلف عليهم اثنان فى صحة روايتهم ودرايتهم » ولتصديهم 
للقراءة نسبت إليهم » وكان المعو فيها عليهم . 

« ثم إن القراء بعد هؤلاء كثروا » وفى البلاد انتشروا » وخلفهم أمم بعد أمم ١‏ 
وعرفت طبقاتهم > واختلفت صفاتهم > فكان منهم المتقن للتلاوة المشهور بالرواية 
والدراية » ومنهم المحصّل لوصف واحد . ومنهم المحصل لأكثر من واحد » فكثر بينهم 
لذلك الاختلاف » وقل منهم الائتلاف . 

فقام عند ذلك جهابذة الأمة » وصناديد الأئمة » فبالغوا فى الاجتهاد بقدر الحاصل › 
وميّروا بين الصحيح والباطل » وجمعوا الحروف والقراءات » وعَرَوَا الأوجه والروايات » 
وبيّنوا الصحيح والشاد » والكثير والفادّ » بأصول أصّلوها » وأركان فصلوها » إلخ»اه 

ا ل 
وى يا م 

© المقرئون من الصحابة : 

ولقد اشتهر فى كل طبقة من طبقات الأمة - جماعة بحفظ القرآن وإقرائه . 

فالمشتهرون من الصحابة بإقراء القرآن عثمان » وعلى ٠»‏ وأَبَى بن كعب » وزيد بن 
ثابت » وابن مسعود » وأبو الدرداء » وأبو موسى الأشعرى > وسائر أولئك الذين 
أرسلهم عثمان بالمصاحف إلى الآفاق الإسلامية . 

پډ ا اللا 

ه المقرئون من التابعين : 

والمشتهرون من التابعين : ابن المسيب » وعروة » وسالم » وعمر بن عبد العزيز » 
وسليمان بن يسار » وأخوه عطاء » وزيد بن أسلم » ومسلم بن جندب ». وابن شهاب 
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الزهرى . وعبد الرحمن بن هرمز . ومعاذ بن الحارث المشهور بمعاذ القارئ . ( وكل 
هولاء كانوا بالمدينة ) . 
وعطاء . ومجاهد . وطاوس ٠‏ وعكرمة ٠‏ وابن أبى مليكة » وعبيد بن عمير » 
وغيرهم ( وهؤلاء كانوا بمكة ) . 
وعامر بن عبد القيس ٠‏ وأبو العالية » وأبو رجاء » ونصر بن عاصم » ويحيى بن 
يعمر > جابر بن زيد » والحسن ٠‏ وابن سيرين ٠‏ وقتادة > وغيرهم ( وهؤلاء كانوا 
بالبصرة ) . 
وعلقمة . والأسود . ومسروق » وعبيدة > والربيع بن حيدم ٤‏ والحارث بن قيس 
وعمر بن شرحبيل » وعمرو بن ميمون » وأبو عبد الرحمن السلمى » وزرٌ بن حبيش » 
وعبيد بن فَضلة » وأبو زرعة بن عمرو » وسعيد بن جبير » والنخعى » والشعبى 
(وهؤلاء كانوا بالكوفة ) . 
والمغيرة بن أبى شهاب المخزومى صاحب مصحف عثمان . وخلّيد بن سعيد صاحب 
أبى الدرداء » وغيرهما ( وهؤلاء كانوا بالشام ) . 
ثم تفرغ قوم للقراءات يضبطونها ويعتَون بها » فكان بالمدينة : أبو جعفر يزيد بن 
القعقاع ٠‏ ثم شيبة بن نصاح ٠‏ ثم نافع بن أبى نعيم . 
وكان بمكة : عبد الله بن كثير » وحميد بن قيس الأعرج » ومحمد بن مُحَيْصن . 
وكان بالكوفة : يحبى بن وثاب » وعاصم بن أبى النجود » وسليمان الأعمش ٠١‏ ثم 
حمزة » ثم الكسائى . 
وكان بالبصرة عبد الله بن أبى إسحاق » وعيسى بن عمرو » وأبو عمرو بن العلاء 
وعاصم الجحدرى »> ثم يعقوب الحضرمى 
وكان بالشام : عبد الله بن عامر » وعطية بن قيس الكلابى » وإسماعيل بن عبد الله 
ابن المهاجر » ثم يحبى بن الحارث الدّمارى » ثم شريح بن يزيد الحضرمى . 
7 هؤلاء القراء - نجوم عدّة مهروا فى القراءة والضبط حتى صاروا فى 
هذا الباب أئمة يرحل إليهم » ويؤخذ عنهم . 
ل 00 ف 

© أعداد القراءات : 

ثم اشتهرت عبارات تحمل أعداد القراءات » فقيل : القراءات السبع » والقراءات 
العشرء والقراءات الأربع عشرة . 
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وأحْظى الجميع بالشهرة ونباهة الشأن » القراءات السبع . 
وهى القراءات المنسوبة إلى الأئمة السبعة المعروفين وهم : نافع » وعاصم ء» وحمزة › 
وعبد الله بن عامر» وعبد الله بن كثير» وأبو عمرو بن العلاءء وعلى الكسائى » والقراءات 
العشر هى هذه السبع وزيادة قراءات هؤلاء الثلاثة : أبى جعفر » ويعقوب » وخلّف . 


6 ضابط قبول القراءات : 
ولعلماء القراءات ضابط مشهور ٠»‏ يزنون به الروايات الواردة فى القراءات فيقولون : 
كل قراءة وافقت أحد المصاحف العثمانية ولو تقديرًا » ووافقت العربية ولو بوجه › 
وصح إسنادها » ولو كان عمن فوق العشرة من القراء » فهى القراءة الصحيحة التى لا 
يحون رهاب ول بحل إنكارها بل ته من «الأحر ف الس الى وز لوغليها: القران... 
وهذا الضابط نظمه صاحب الطيبة فقال : 
١‏ وكل ما واف وجه الحو َكَانَ لسم احتمّالاً يَحَوِى 
وصح إستادا » هو القرآن ‏ قَيمَذه اللائ الأركان 


ل ەر لاه وي وو و 
وحيثما يختل ركن أثبت شذوذه واه فى السبعة » 
2 2 % 


رر بير 5 مه 
« فوائد لاحتلاف القراءة » © 

نحيطك علمًا هنا بأن لهذا الاختلاف فوائد جمة : 
منها : جمع الأمة الإسلامية الجديدة على لسان واحد يوحد بينها » وهو لسان قريش 
الذى نزل به القرآن الكريم » والذى انتظم كثيرا تن ارات ألسنة القبائل العربية التى 
كانت تختلف إلى مكة فى موسم الحج وأسواق العرب المشهورة . فكان القرشيون 
يستملحون ما شاءوا » ويصطفون ما راق لهم من ألفاظ الوفود العربية القادمة إليهم من 
كل صوب وحدب » ثم يصقلونه ويهذبونه ويدخلونه فى دائرة لغتهم المرنة » التى أذعن 

جميع العرب لها بالزعامة > وعقدوا لها راية الإمامة : 
وعلى هذه السياسة الرشيدة نزل القرآن على سبعة أحرف يصطفى ما شاء من لغات 
القبائل العربية » على نمط سياسة القرشيين بل أوفق . ومن هنا صح أن يقال : إنه نزل 


. ۱۳۹/۱ : الزرقانى‎ )١( 
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بلغة قريش ؛ لأنِ لغات العرب جمعاء تمثلت فى لسان القرشيين بهذا المعنى » وكانت 
هذه حكمة إلهية سامية ؛ فإن وحدة اللسان العام من أهم العوامل فى وحدة الأمة » 
خصوصا أول عهد بالتوثب والنهوض 

ومنها : ياد حك من الاحكام كقولة سات : # وإن کان رجل يورث كلالَة أو 


هو 


امرأة وله أ أو حت َكل واحد منْهمًا السلا € 1 النساء : ٠١‏ ] قرأ سعد بن 


عي 
3 


أبى وقاص : ١‏ وله أخ أو أخت من أم " بزيادة لفظ : « من أم » فتبين بها أن المراد 
بالإخوة فى هذا الحكم الإخوة للأم دون الأشقاء ومن كانوا لأب» وهذا أمر مجمع عليه. 

ومثل ذلك قوله سبحانه فى كفارة اليمين  :‏ فكقارته إطعام عشرة مُساكين من أوسّط 
ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم | أو تحرير رة 4 [ المائدة ]ا وجا فى قراءة:: 1 
تحرير رقب مُؤْمئة بزيادة لفظ « مؤمتة » فتبين بها اشتر تراط الإيمان فى الرقيق الذى يعتق 
كفارة يمين . وهذا يؤيد مذهب الشافعى ومن نحا نحوه فى وجوب توافر ذلك الشراط . 

منها : الجمع بين حكمين مختلفين بمجموع القراءتين » كقوله تعالى  :‏ فَاعِتَزْلُوا 

السسَاءَ فى الْمَحيض ولا تقربوهن حتى يَطْهِرْنَ € [ البقرة : ۲۲۲ ] قرئ بالتخفيف 
ا ف ف و و ا د ری 
المبالغة فى طهر النساء من الحيض + لأن زيادة المبتى تدل على ريادة المعنى > أما قراءة 
التخفيف ٠‏ فلا تفيد هذه المبالغة » ومجموع القراءتين يحكم بأمرين : أحدهما : أن 
الحائض لا يقر بها زوجها حتى يحصل أصل الطهر › وذلك بانقطاع الحيض ٠‏ وثانيهما: 
أنها لا يقر بها زوجها أيضا إلا إن بالغت فى الطهر وذلك بالاغتسال » فلا بد من 
الطهرين كليهما فى جواز قربان النساء » وهو مذهب الشافعى ومن وافقه أيضًا . 

ومنها : الدلالة على حكمين شرعيين » ولكن فى حالين مختلفين كقوله تعالى فى بیان 
لوقنو : < فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى الْمرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكُم إِلَى 
اک ا 3/2 ] قرف بسب د اج © ریه » فالسبي ينيد ب 
غسلها ؛ لأن العطف حينئذ يكون على لفظ ١‏ وجوهكم » المنصوب . وهو مغسول . 
راظر ريه ت ا ان امت جد يكرت على لتقل ویک © لجرو + 
وهو ممسوح . وقد بين الرسول يك : أن المسح يكون للابس الخف ٠‏ وأن الغسل يجب 
على من لم يلبس الخف . 

ومنها : دفع توهم ما ليس مرادا : كقوله تعالى : < ايها الّذِينَ آمَنُوا إذَا ُودى للصّلاة 
من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله € [ الجمعة : 4.] وقرئ : فامضوا إلى ذكر الله»» 
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فالقراءة الأولى يتوهم منها وجوب السرعة فى المشى إلى صلاة الجمعة > ولكن القراءة 
الثانية رفعت هذا التوهم ؛ لأن المضى ليس من مدلوله السرعة . 

ومنها : بيان لفظ مبهم على البعض : نحو قوله تعالى  :‏ وتكون الجبال كالعهن 
المنفوش € [ القارعة : ١‏ ] وقرئ : « كالصوف المنفوش »© فبينت القراءة الثانية أن العهن 
EE‏ 

ومنها : تجلية عقيدة ضل فيها بعض الناس : نحو قوله تعالى فى وصف الحنة وأهلها : 
« ودا رایت ثم رآیت تَعيمًا وملكا كيرا € [ الإنسان : ٠‏ ] جاءت القراءة بضم الميم 
وسكون اللام فى لفظ « وملکا کبیرا ٠‏ » وجاءت قراءة أخرى بفتح الميم وكسر اللام فى 
هذا El‏ روعي هذه ال الثانية نقاب الخفاء عن وجه الحق فى عقيدة رؤية 
اون لله - تعالى - فى الآخرة ؛ لأنه سبحانه هو الملك وحده فى تلك الدار : # لمن 
الملك الوم ؟ لله الواحد الْمََارٍ 4 [ غافر : ٠١‏ ] . ا 

* والخلاصة : أن نوع القراءات › يقوم مقام د لااك ولك قوب هق 
ضروب البلاغة » يبتدئ من جمال هذا الإيجاز ٠»‏ وينتهى إلى كمال الإعجاز . 

أضف إلى ذلك ما فى تنوّع القراءات من البراهين الساطعة » والأدلة القاطعة على أن 
القرآن كلام الله » وعلى صدق من جاء به وهو رسول الله َة > فإن هذه الاختلافات فى 
القراءة على كثرتها لا تؤدى إلى تناقض فى المقروء وتضاد ٠‏ ولا إلى تهافت وتخاذل » 
بل القرآن كله على تنوع قراءاته » يصدّق بعضه بعضا » ويبين بعضه بعضًا » ويشهد 
بعضه لبعض > على مط واحد فى علو الاسلوب والتعبير » وهدف واحد من سمو 
الهداية والتعليم > وذلك - من غير شك فا غاد الإعجاز بتعدد القراءات والحروف . 

ومعنى هذا : أن القرآن يعجز إذا قرئ بهذه القراءة » وعجر أيضًا إذا قرئ بهل 
القراءة الثانية » ويعجز أيضًا إذا قرئ بهذه القراءة الثالثة » وهلم جرا . ومن هنا تتعدد 
الات رد كلف ل ج وق 

ولا ريب أن ذلك أدل على صدق محمد - ية - ؛ لأنه أعظم فى اشتمال القرآن 
على مناح جمة فى الإعجاز وفى البيان » على كل حرف ووجه » وبكل لهجة ولسان : 
جه د ادي CN Om‏ 
[الأنفال: ٤١‏ 1 . 

إن مراك اعرا الرسون كتين على اسع امت سا غير ارف التق أا أن 
الوحى عليه أول مرة فتلك سبعة كاملة بمنطوقها ومفهومها . 

مثال لخلاف العلماء فى قراءة قوله تعالى « وأرجلكم » قد أجمع السلمون غلى وخنوين 
غسل الرجلين » ولم يخالف فى ذلك من يعتد به فى الإجماع » كما صرح بذلك الشيخ 


4 ات بداية المجتهد ونهاية المقتصد 


أبو حامد وغيره » وعليه الأئمة الأربعة وجمهور الفقهاء . وتنحصر أقوال المخالفين فى 
ثلاثة أقوال : الأول : أن الواجب مسحهما .وبه قالت الإمامية من الشيعة » الثانى : أن 
المتوضئ مخير بين غسلهما ومسحهما . وعليه الحسن البصرى > وحكاه الخطابى عن 
الجبائى المعتزلى ٠‏ الثالث : أن الواجب غسلهما مسحهما جميعًا ٠‏ وعليه بعض أهل 
الظاهر كداود » والصواب هو مذهب الأئمة الأربعة والجمهور . لأمور : 
٠‏ أولا : الأحاديث الصحيحة المتَفِيضَة فى صفة وضوئه - صلی الله عليه ولم - : 

| وفيها أنه غسل رجليه » منها : 

أولا : : ما ثبت لمعه أن ا الله يلل رأى جماعة توضكوا » وبقيت 
عقاوم طايخ لتر  : E‏ ويل للأعقاب من الثّار 4 » وفيه دلالة على أن 
استيعاب الرجلين بالغسل واجب . 

وثانيًا : ما روى مسلم عن عمر بن الخطاب - رضى الله عنه -: أن رجلا توضاء فترك 
موضع ظفر على قدميه ٠‏ فأبصره النبى َه فقال : « ازجع فأحسن وضوءكة » : 

وثالثًا : ما روى أبو داود وغيره بأسانيد صحيحة : أن رجلا أتى التب كك فقال: يا 
رل ا كب ا 4 مء فى اء ٠‏ َعَسَلَ كمه تلاا » وذكر الحديث 4 
أن قال : « تم عسل جلي لاتا تلاا الا E N‏ 


ص 


تقص فقد أساء وَظَلَمَ » » وهو من أحسن الأدلة فى المسألة . 

ورابعا : ما قال البيهقى : روينا فى الحديث الصحيح عن عمر بن عبسة عن النبى كلا 
فى الوضوء : ثم يغسل قدميه إلى الكعبين » كما أمره الله - تعالى - » قال البيهقى : 
وفى هذا دلالة على أن الله تعالى أمر بغسلهما . 

وخامسًا : حديث لقيط بن صبرة : أن النبى بلا قال : « وَخلّل بين الأصابع » وهو 
حديث صحيح » رواه الترمذى وغيره وصححوه » وفيه دلالة للغسل . 

وسادسا : بما روى أن النبى - لل - قال : ٠‏ لا يقل الله صلاة احدکم حتی يضم 
الطهور مواضعه فيغسل وجهه ثم يديه ثم يسح برأسه م يغسل رجليْه » . 

وثانيًا - الإجماع : 

قال الحافظ فى الفتح : « ولم يثبت عن أحد من الصحابة خلاف ذلك ( يعنى غسل 
الرجلين ) ٠‏ إلا عن على وابن عباس وأنس » وقد ثبت عنهم الرجوع عن ذلك »اه . 
رواه سعيد بن منصور . 


مقدمة المحقق اج ١‏ - ريا 
وثالتًا - أنهما عضوان ممدودان فى كتاب الله - تعالى - كاليدين : 


فإنه قال : 8 إِلَى الكعبين » » كما قال : < إِلَى المرافق » > فكان واجبهما الغسل 
كاليدين . 


# واحتج من لم يوجب غسل الرجلين : 

أولاً : بقوله تعالى : # وامسحوا برؤسكم وأرجلكم € [ المائدة : ١‏ ] بالجر على 
إحدى القراءتين فى السبع > بعطف الأرجل على الرءوس ٠‏ كما عطف الأيدى على 
الوجوه » فعطف الممسوح على الممسوح . 

وان : بما روى عن على - رضى الله هة الماقال :+ ف عضوان مسرلا وفوا 
مَمسُوحَان » . ١‏ 1 1 

ولا يا وري هتني اند اج الوا وتاج تطعا اوقا ENE‏ 


بعَسل الوجه واليدين وغسل الرجلين » ء فَقَالَ أنس : صدق الله وكذب الحجاج » 
فَامْسَحوأ برءوسكُم واَرْجْلكُم »+ قرأ عاجرا :| 

emd 4 ss me 
أيضًا: « أمرَ لله بالّمَمْمْ » 50 ليلى ا ااا رسول‎ 
. » الله اة على غسل القدمين : « ويأبى الناس إلا الغسل‎ 

وخامسا : بما روى عن رفاعة فى حديث المسىء صلاته » قال له النبى لا : إا لا 


0 ەرو ہے ے٥‏ 


تتم صلا أحَدكُم حتی يسبع الوضوء ١‏ كما مره الله - تَعَالَى - » فيغسل وجهه ویدیه 
خسم امه ورا ۴ 

وسادسًا : بما روى عن على - رضى الله عنه - أنه توضاأ باليسرى » فأخذ حفنة من 
ماء » فرش على رجله اليمنى » وفيها نعله ثم قبلها بها » ثم صنع بالأخرى كذلك . 
وسابعا : بقياس حاصله : أنه عضو لا مدخل له فى التيمم » فجاز مسحه كالرأس . 
والجواب عن احتجاجهم بالآية : أنها قرأت بالنصب والجر والرفع » وقراءة النصب 
لماي ae E N‏ 
بالجر ابن كثير » وحمزة » وأبو عمرو » وعاصم فى رواية أبى بكر عنه » وأما الرفع 
فقراءة الحسن . 

أما قراءة النصب : فيكون أرجلكم فيها معطوفًا على الوجه والأيدى » وقد روى عن 
على - رضى الله عنه - أنه قرأ بالنصب . وقال : هو من المقدم والمؤخر ( يعنى : أن 


ي ا بداية المجتهد ونهاية المقتصد 


#وامسحوا برءوسكم) مقدم على وأرجلكم * وهو مؤخر عنه » . ونظم الآية على 
الترتيب هكذا : « فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين وامسحوا 
برءوسكم »2 » وقرأ ابن عباس بالنصب ٠‏ وقال : يرجع إلى الغسل ٠»‏ وكذلك مجاهد 
وعروة » والنصب صريح فى الغسل . فعلى هذه القراءة لا دلالة فيها على المسح . 

وأما قراءة الرفع : # فأرجلكم € مبتداً والخبر يحتمل أن يكون مغسولة أو ممسوحة 
على السواء . ولعل هذه شبهة القائلين بالتخيير بين الغسل والمسح . لكن أدلة الجمهور 
المتقدمة تعين أن الخبر مغسولة . 

وأما قراءة الجر ء فالجواب عنها من وجوه : 

أول : قال سيبويه والأخفش وغيرهما : إن جرها بالجوار للرءوس » لا بحكم العطف 
عليها مع أن الأرجل منصوبة » كما تقول العرب : جحر ضب خرب » يجر خرب على 
جوار ضب » وهو مرفوع صفة ل ١‏ جحر ٠‏ » ومنه فى القرآن : 9 إِنّى أخاف عَلَيكُم 
عذاب يوم أليم » > فجر أليما على جوار يوم » وهو منصوب صفة العذاب » ولا يعكر 
على الجر بالمجاورة وجود الواو » فإن الجر بالمجاورة مع الواو مشهور فى أشعارهم من 
ذلك قول الشاعر [ البسيط ] : 


ني امبر برهم 


لم يق إلا اسي عير قلت ومو فى عقال الاسر مكل 

فجر موثقًا بمجاورته منفلت » وهو مرفوع معطوف على أسير »› فإن قيل : الجر 
بالمجاورة إنما يكون فيما لا لبس فيه » وهذا فيه لبس . قلنا : لا لبس هنا ؛ لأنه حدد 

ويدل على أن الجر بالمجاورة للعطف : أن المسح لو كان فى كتاب الله - تعالى - 
لكان الاتفاق فيه » والاختلاف فى الغسل . وقد اتفقنا على جواز الغسل على أن الستة 
والإجماع قد بينا أن المراد من فرض الرجلين الغسل » ومع هذا فلا لبس مطلقًا . 

وثانيًا : قال أبو على الفارسى : قراءة الجر » وإن كانت عطفًا على الرءوس » فالمراد 
بها الغسل.؛ لأن العرب تسمى خفيف الغسل مسحا » ولهذا إنهم يقولون : مسحت 
للصلاة يريدون به الغسل » وإنما عبر عن غسل الرجلين بالمسح طلبًا للاقتصاد فيه ؛ 
لأنهما مظنة الإسراف ؛ لغسلهما بالصب عليهما 0 وبجعل الباء المقدرة على هذا للإلصاق 
لا للتبعيض » يدل لهذا أنه حد فرض الرجلين بالكعبين مع أن المسح لا يجب فيه 
الاستيعاب » فدل على أنه أراد به الغسل : 

وثالنًا : تقول : إنها - وإن كانت معطوفة على الرءوس - فإنه أراد به مسح الرجلين 
فى حالة مخصوصة » وهى حالة لبس الخف . فالمراد بمسح الرجل مسح الخف . 


مقدمة المحقق الج 1١‏ - 8.8 


والتحديد بالكعبين » مع أن مسح الخف لا يجب فيه الاستيعاب ؛ إنما هو لبيان محل 
الإجزاء فيه » وأما قول على - رضى الله عنه - فإنه أراد به : إذا لبس الخف » لما روى 
عنه أنه مسح على الخف » وقال : لو كان الدين بالرأى لكان باطن الخخف أولى بالمسح 
من ظاهره » ولكنى رأيت رسول الله ية مسح على ظاهر خفية خطوطا بالأصابع . ومن 
رأى المسح على الخفين لا يرى مسح الرجلين . 

* وأما الجواب عن احتجاجهم بقول اتس » فَمن وجوه : 

أحدها : أن نا أنكر على الحجاح كون الآية تدل على يقين الغسل > وكان يعتقد أن 
الغسل إنما علم وجوبه من بيان السّنّة » فهو موافق للحجاج فى الغسل مخالف له فى 
الدليل . وهذا الجواب هو المشهور . 

والثانى : أنه لم ينكر الغسل » إنما أنكر القراءة » فكأنه لم يكن بلغه قراءة النصب › 
وهذا غير ممتنع ٠»‏ ويؤيد هذا التأويل : أن أنسًا نقل عن النبى و ما دل على الغسل» 
وكان أنس يغسل رجليه » وهذا الجواب ذكره البيهقى وغيره . 

والثالث : سلمنا أن كلام أنس يتعذر تأويله > لكن ما قدمناه من فعل النبى كله وقوله 
وفعل الصحابة وقولهم » مقدم عليه » فلم يكن حجة . 

* وأما الجواب عن قول ابن عباس » فمن وجهينِ : 

أحدهما : أنه ليس بصحيح ولا معروف عنه » وإن كان قد رواه ابن جرير عنه إلا أن 
إسناده ضعيف ٠‏ بل الصحيح الثابت عنه أنه كان يقرأ : < وأرجلكم » باصي 
ويقول : عطف على المغسول » هكذا رواه عنه الأئمة الحفاظ . منهم : أبو عبيدة القاسمء 
وجماعات القراءة » والبيهقى » وغيره بأسانيدهم . وقد ثبت فى صحيح البخارى عنه أنه 
توضأ فغسل رجليه » وقال : هكذا رأيت رسول الله ية يتوضأ . 

وثانيهما : كالجواب الأخير فى كلام أنس المتقدم » والأول أصحهما . 

# وأما الجواب عن حديث رفاعة » فهو أنه على لفظ الآية : 

فيقال فيه كما قيل فى الآية كما تقدم . 

* وأما حديث على » فالجواب عنه من أوجه : 

أحسنها : أنه ضعيف » ضعفه البخارى وغيره من الحفاظ فلا يحتج به ؛ لو لم يخالفه 
غيره » فكيف وهو مخالف للسنة المتظاهرة والدلائل الظاهرة ؟ 

الثانى : أنه لو ثبت » لكان الغسل مقدمًا عليه ؛ لأنه ثابت عن رسول الله وك . 


۳٦‏ دجا ١ا-‏ بداية المجتهد ونهاية المقتصد 
آك ل ل ا اله جتهد ونهايه المتصر 


الثالث : أنه محمول على أنه غسل الرجلين فى النعلين » فقد ثبت عنه من أوجه كثيرة 
غسل الرجلين ؛ فوجب حمل الرواية المحتملة على الروايات الصحيحة الصريحة . وأما 
قياسهم على الرأس فمنتقض برجل الجنب » فإنه لا مدخل لها فى التيمم ٠‏ ولا يجزئ 
مسحها بالاتفاق . 

وأما القائلون بوجوب المسح . وهم الإمامية ٠‏ فلم يأتوا بحجة كثيرة » وجعلوا قراءة 
النصب فى الآية عطمًا على محل قوله : 8 يرءوسكم > ( وهو النصب ) » أو منهم من 
يجعل الباء الداخلة على الرءوس زائدة » والأصل : $ وامسحوا روسكم وأرجلکم ‏ بل 
رجحوه لقرب الرءوس » ولا يصح متمسكا لهم ؛ لمخالفة الكتاب والستة المتواترة قولة 
وفعلاً » ولو سلم هذا لهم . فبماذا يجيبون عن الأحاديث المتواترة ؟ وقد علمت أن هذا 
الخلاف منهم لم يك شينًا ويذكر فى جانب الإجماع . إذ لا اعتداد بهم فيه : 


مقدمة المحقق ع كسمن 


© اسمه » ونسبه » وكنيته » ولقبه : 
و ريو .وي o0‏ ا 5 هم 0 چە 0 وه وه و خم ےه رو 2 
اسمه : محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن أحمد بن رشد القرطبى » الأندلسى 
الحكيم . ش ش 
كنيته : يكنى أبا الوليد . 
لقبه : يعرف بابن رشد الحفيد » وابن رشد الابن » وابن رشد الأصغر . 
© مولده : 
ولد عام ۰ ه الموافق ١١77‏ م » وكان مولده ونشأته فى قرطبة . 


© أسرته : 5 


من المعروف والثابت فى كتب التراجم والتاريخ أن ابن رشد من أسرة عربية عريقة فى 
الإسلام > وكانت أسرته من أشهر الأسر الأندلسية » حيث نبغ فيها كثير من العلماء . 

فيا و جد ابن رشي : محمد بن أحمد بن أحمد بن رشد » المالكى » كان فقيها ذائع 
الصيت والشهرة » مقدمًا على كثير من آهل عصره فى الفقه والفتوى » ومرجعا رئيسيا 
فى النوازل والملمات . 

كذلك برع جده فى علم الفرائض والأصول . 

وفى سنة 0١١‏ ه تولى القضاء ب « قرطبة » » وعرف بقاضى الجماعة » وزادت 
شهرته فى بلاد الأندلس » حتى جاوزت بلاد المغرب . 

كذلك جاء بعده ابنه أبو فيلسوفنا : أحمد بن محمد » ويكنى أبا القاسم » حيث سار 
على نهج أبيه فى الدراسة > وطلب العلم » حتى ولى القضاء فى « قرطبة > . 


(۱) ابن الأبار فى التكملة : 507/7 » والمنذرى فى تكملته › الترجمة (559) › وابن سعيد فى 
المغرب (5 )٠١‏ » والعبر : ۲۸۷/٤‏ » والصفدى فى الوافى : ١١5/7‏ » وابن تغرى بردى فى 
النجوم: ٠٠١٤/١‏ » وابن العماد فى الشذرات : 5/ ٠۲١‏ » والديباج المذهب : 701/5 »> وسير أعلام 
النبلاء : ۳۰۷/۲۱ - ۳٣١‏ . 


SAK‏ کچ بداية المجتهد ونهاية المقتصد 
ع ب س ا 
© صفات ابن رشد : 

تقلت كتب التراجم كثيرا من صفات ابن رشد وشيمه وأخلاقه > وهی لا تعدو 
الصفات الحميدة ¢ والأخلاق الفاضلة التى يتحلى بها العلماء الأجلاء 1 

فلقد كان - رحمه الله - من أشد الناس تواضعا » وأحفظهم جناحًا . 

وكان حسن الرأى ذكيا ذا نظر ثاقب > وبصيرة نافذة » وأفق واسع > حسن السيرة» 
عظيم القدر » شغوفًا بتحصيل العلوم » حتى حكى عنه أنه لم يدع النظر والقراءة منذ 
عقل إلا ليلة وفاة أبيه ٠‏ وليلة بنائه بأهله . 

وكان ابن رشد - كما حدثتنا كتب التاريخ - من أكثر الناس استقلالا برأيه » واعتدادًا 
بشخصيته » حيث كان واثقًا بعقله » غير معتمد على آراء الآخرين . ولم يكن من 
أرباب التقليد والاتباع » بل كان من أرباب الإبداع والتجديد » ولعل مؤلفاته وثروته 
العلمية الكبيرة لخير شاهد على ما نقول . 
3% كن #7 

© شیوخ ابن رشد : 

تتلمذ ابن رشد على عدة مشايخ أجلاء من أئمة العلم فى عصره فى شتى العلوم 
والفنون » حيث درس الحديث على والده أبى القاسم ٠‏ وقرأ عليه « الموطأ » حفظا . 
ودرس الطب على أبى مروان البلنسى » وأبى جعفر هارون » ودرس الفقه على الحافظ 
ابن محمد بن رزق » وأخذ ذلك عن أبى القاسم بن بشكوال » وأبى جعفر بن عبد 
العزيز 3 وأبى عبد الله المازنى 3 وأبى مروان بن مرة ¢ وأبى بكر بن سمحون . 

وأخذ كثيرا من علوم الحكمة على أبى جعفر هارون . 


E 0 C3 


© تلاميذ ابن رشد : 
مما لا شك فيه أن لابن رشد تلامذة كثيرين حملوا لنا علمه ومصنفاته » ونقلوا عنه 
آراءه وأفكاره > غير أن كتب التراجم لم تسهب فى هذا الأمر » ونقلت لنا قليلاً من 
تلامذته هم : أبو محمد بن حوط الله » وأبو الحسن بن سهل بن مالك» وأبو الربيع بن 
سهل» وأبو بكر بن جهور > وأبو القاسم بن الطليسان » والأستاذ أبو بكر بن يحيى 
القرطبى ٠١‏ وأبو جعفر أحمد بن سابق . 


مقدمة المحقق - چ ۱ = - ۳۰۹ 
« المناصب التى تقدّدها ابن رشد : 


تمتع ابن رشد بعناية بالغة » ومكانة مرموقة » فى عهد الخليفة يوسف بن عبد المؤمنء 


وھا فا موي فى در 

فلقد تولى وظيفة القضاء بمدينة « أشبيلية » فى عام ۵٦1٥‏ ه - ۹١١١م‏ . 

وعين طبيبًا خاصا لهذا الخليفة فى « مراكش » عام 4لاه ه - ١۷١١م‏ . 

وبعد فترة من الزمن تولّى منصب قاضى القضاة فى « قرطبة > . 

اع #* 

6 صلة ابن رشد بفلاسفة عصره : 

ازدهرت الحركة الفكرية ٠‏ والنهضة العلمية لدولة الوحدين - وهى الدولة التى 
عاصرها ابن رشد - فظهرت مجموعة من نوابغ الفلسفة و الفكر تسودهم روح 
الصداقة ورابطة الإخاء والمحبة والاكتفاء التى تعتمد على أساس قوى من الاتجاه الفلسفى . 

لقد اتصل ابن رشد بأكبر المفكرين فى عصره » وجمعت بينهم وبينه رابطة علمية 


فاتصل بابن طفيل » حيث جمعت بينهما الفلسفة والإلهيات ٠‏ بل لقد كان لابن 
طفيل دور رئيسي فى شهرة ومكانة ابن رشد لدى ملوك وأمراء الموحدين . 

واتصل كذلك بابن زهر ؛ حيث جمعت بينهما دراسة الطب . فلقد ألف ابن رشد 
كتابًا فى الطب سماه ‏ الكليات » » درس فيه الأمراض بوجه عام » وكان يتمنى أن يؤلف 
كتابًا يشرح دقائق المسائل وجزئياتها . لكنه انشغل عن ذلك ٠»‏ فعهد بهذه المهمة إلى 
صديقه ابن زهرء فوضع فى تلك الجزئيات كتابًا سماه «التيسير فى المداواة والتدبير» . 

أما صلته بابن باجة فلم تكن صلة شخصية ؛ حيث تتلمذ ابن رشد على كتبه فى 
الفلسفة » ودرس آراءه وأفكاره الفلسفية » وكثيرا ما كان يورد اسمه بعبارات الإعجاب 
والمدح والتوقير - فى مؤلفاته . 


7 اد 4 
2 ج 2 


© مكانة ابن رشد العلمية : 
ختامًا طيبًا لحلقة الفلاسفة الكبار فى الإسلام» وكان صلة بين التراث الفلسفى الإسلامى» 
وبين النهضة الأوروبية الحديثة . 


۳۰ 55 باه اللهك وتهاية الخد 

ولم تقتصر مكانته الرفيعة على الفلسفة فحسب ٠‏ بل كان مضرب المثل فى الطب 
والفقه » ومختلف العلوم والفنون الأخرى » كعلم الخلاف » وعلوم العربية وآدابها ع 
وعلم الكلام » وعلم الفلك . 

يقول المستشرق الغربى « ريئان » فى كتابه « ابن رشد والرشدية »  :‏ ابن رشد يعرف 
قا كر نه الأشزوة عرعرت E‏ : جالينوس » والفلسفة » أى : أرسطو » وعلم 
الفلك . أى : المجسطى . يضيف إلى ذلك درجة من النقد النادر فى الإسلام » ويضيف 
الفقه إلى دراسته اليونانية ككل مسلم صالح » يحفظ « الموطأ » على ظهر القلب » كما 
يضيف الشعر ككل عربى نجيب » . 


© مصنفات ابن رشد : 
ترك ابن رشد ثروة علمية غزيرة الإنتاج » تنوعت فى مختلف العلوم والفنون » حيث 
قام بتأليف الكتب والمصنفات » وشرح . ولخص كثيرا منها 
غير أن كثيرا من هذه الكتب قد ضاعت مع ما ضاع وأحرق من كتب الفلاسفة » 
نتيجة للهجوم الشديد » والعداء السافر الذى واجهه الفلاسفة آنذاك . 
لكننا فى هذه السطور القليلة سنذكر بعض الكتب التى وصلتنا » والتى أخذت شهرة 
واسعة » وتداولها الناس . 
يمكن تقسيم مؤلفات ابن رشد إلى ثلاثة أقسام : 
أول : قسم يضم مؤلفات شخصية ظهرت فيها براعة ابن رشد » ومقدرته العقلية . 
ابا فم يضم شروب كا شيع رهن اا ا ف ع 
ثالنًا : قسم يضم تلخيصات لتقريب وتسهيل المسائل . 
ففى مجال علم الكلام : صنف ابن رشد كتاب : « قصل لقال فيمًا بن الحكممة 
والشريعة من الاتصال . 
ويكشف هذا الكتاب عن المنهج الأساس الذى بنى عليه ابن رشد بحثه فى المشكلات 
ا 
وكتاب ١‏ منهاج الأدلة فى عقائد الملّة » أو « الكشف عن مناهج الأدلة فى عقائد الملة»؛ 
ألفه ابن رشد فى « أشبيلية » عام هلاه ھ - ۱۱۷۹م . 


مقدمة المحقق = چے ۷ = ES‏ 


وفى هذا الكتاب قام ابن رشد بعرض آراء المتكلمين ٠‏ ثم نقدها وبرهن على مذهبه 
وآرائه » وناقش فيه أيضًا بعض المشكلات الفلسفية » ومسائل علم الكلام . 

وفى مجال الفلسفة : صف ابن رشد كتاب « تهافت التهافت »؛ حيث رد فيه على 
آراء الغزالى » ونقض حججه التى أوردها فى « تهافت الفلاسفة » ٠»‏ وبناء على ذلك 
أرسى ابن رشد دعائم الفلسفة» وأفصح فى هذا الكتاب أيضًا عن كثير من آرائه الفلسفية. 

وهنا كتابان هما « التحصيل » > و« المقدمات » » نسبهما بعض المؤرخين لابن رشد» 
لكن التحقيق فى المسألة يثبت أن هذين الكتابين لابن رشد الجد الذى هو جد ابن رشد 
الحفيد . 

وفى مجال الطب : صنّف كتاب ١‏ الكليات » » وذلك قبل عام 0۸٥ھ‏ - 155١م‏ . 

وتأثر ابن رشد فى هذا الكتاب بأفكار أرسطو الفلسفية » ونظرياته فى الطب » وفى 
هذا الكتاب أيضًا نجد أن ابن رشد نقد بعض النواحى العلاجية عند السابقين » ثم عرض 
لآرائه وأفكاره فى ذلك . 

وفى مجال النحو : صتف ابن رشد كتاب « الضرورى فى النحو » . 

وفى مجال الأصول : صف ابن رشد كتاب « مختصر المستصفى » وهو اختصار 
لكتاب « المستصفى » للغزالى . 

وفى مجال الفقه : صنّف كتاب « بداية المجتهد ونهاية المقتصد » » وسنتكلم عنه بعد 
قليل بشىء من البيان . 

وله كتب أخرى . منها : « الحيوان » » و« المسائل » فى الحكمة » و« جوامع كتب 
أرسطاطاليس » فى الطبيعيات والإلهيات » و« تلخيص كتب أرسطو » . و« علم ما بعد 
الطبيعة » » و« شرح أرجوزة ابن سينا » فى الطب » و« تلخيص كتاب النفس © ء 
ورسالة فى « حركة الفلك » . 


© ثناء العلماء عليه : 
قال فيه ابن الأبّار : « كان يفرع إلى فتواه فى الطب» كما يفزع إلى فتواه فى الفقه». 
والمستقرئ لكتاب ١‏ بداية المجتهد » يجد أنه أمام أصولى فقيه محدث خلافى » ظلت 
آراؤه وأفكاره معينًا لكل العلماء والرواد من بعده . 


۲ - - ج ١‏ - بداية المجتهد ونهاية المقتصد 


© وفاة ابن رشد : 
حدثتنا كتب التاريخ والتراجم أن ابن رشد كان على صلة وثيقة بالمنصور » لكن هذه 
الصلة لم تدم طويلاً > حيث اتهم ابن رشد بالزندقة والإلحاد » فتغير موقف المنصور منهء 
فنفاه إلى « مراكش © » وأحرق بعض كتبه ٠.‏ وبعد فترة رضى عنه » وأذن له فى العودة 
إلى وطنه . 
لكن المنية عاجلته فى « مراكش » » فمات هناك ٠‏ ولت جثته إلى « قرطبة » . 
وهكذا أسدل الستار على حياة مليئة بالكفاح العلمى والنضال الفكرى » وخبا نجم طالما 
سطح ٠‏ وملا سماء الفكر نورا ومعرفة » لكن مؤلفاته ستظل فى قلوبنا محفورة إلى الأبد 
ونجومًا يهتدى بها من عثرات الظلام . 
وكان يوم وفاته هو اليوم التاسع من صفر عام ٩۵۹ھ‏ - ۱۱۹۸م » عن عمر يناهز 
الثمانين عامًا . 
# الى 
© أولاده : 
خلف ابن رشد أولادا أفاضل علماء تبوءوا مناصب كبيرة » فمنهم من اشتغل بالطب » 
ومنهم من اشتغل بالفقه » ومنهم من اشتغل بالقضاء . 
فمن الذين اشتغلوا بالطب ولده أبو محمد عبد الله بن أبى الوليد ؛ حيث كان طبيبًا 
خاصا لمحمد الناصر الذى تولى الخلافة فى دولة الموحدين بعد وفاة أبيه المنصور . 
أما بقية أولاده > فلم تفصل كتب التراجم فى أسمائهم وأخبارهم » واقتصرت على 
ذكر أنهم اشتغلوا بالفقه والقضاء فى المدن المختلفة . 


مقدمة المحقق ع احج لب - IY‏ 


سوا سس ت كه ع و 
) حول كتاب بداية المحتهد » 


يدور البحث فى هذه السطور حول كتاب ١‏ بداية المجتهد » . ومكانته العلمية بين 
المصنفات التى تذخر بها المكتبات » والأسباب التى دعت المؤلف إلى تأليفه » ودفعته إلى 
الإسهام بهذا المشروع الفقهى الكبير الذى أضاف لبنة كبيرة إلى صرح الثقافة الإسلامية 
الزاهرة » ويتضمن البحث أيضًا الخلاف الذى دار حول تسمية هذا الكتاب » ثم الحديث 
عن زمن تأليفه . 

أا مكانته العلمية » فيعتبر كتاب « بداية المجتهد » أثرا علميًا رفيع المستوى » ضم بين 
دفتيه كثيرا من الأحكام الفقهية التى لا غنى لأى مسلم عنها » إذ أنه موسوعة فقهية 
جمعت مذاهب فقهاء الأمة قديمًا وحديئًا » وآراء وروايات كل منها » مع توضيح الأدلة 
والحجج التى استند إليها كل مذهب > ولم يكتف الكتاب بهذا » بل شرح الأسباب التى 
أدت إلى وقوع الاختلاف بين هذه المذاهب › فى هذه المسألة أو تلك » ثم يرجح بين هذه 
المذاهب مختار أقواها دليلاً » وأشدها حجة » دون تعصب لرأى معين » أو تقليد لمذهب 

والكتاب بهذا الإسهام العظيم يعتبر عظيم النفع لطلاب العلم » بل لمن أراد فتح باب 
الاجتهاد » والسير على طريقه » إذ يعتبر الكتاب لهؤلاء وأولئك » فى لغة ميسرة » 
وعبارات سهلة » لا غموض فيها ولا التواء » بل جاءت الأحكام الفقهية مباشرة 
وملخصة» دون أدنى عناء أو تعب . 

ولقد كان هذا الكتاب حلمًا يراود كثير من العلماء والفقهاء » طالما طمحوا أن يحققوه 
ليسهلوا به أشياء عظيمة > حيث كانت الآراء الفقهية كثيرة » يصعب على المشتغلين 
بالفقه حصرها جميعًا » فضلاً عن الترجيح بينها » واختيار الأصوب منها . 


2o‏ لل 


بيد أن ابن رشة هو الذف حقق هذا الحلم ٠‏ وناء بهذا الَطْمّحِ وحده » ليفتح مجالاً 
جديدا من الدراسات الإسلامية الخاصة بالفقه المقارن له ولأجيال من بعده 5 


وهناك أسباب حَدّت بابن رشد إلى تأليف هذا الكتاب العظيم » قد أفصح هو بنفسه 
عَنْهًا » إذ يحدثنا فى مقدمة كتابه عن غرضه فى تأليفه بقوله : 


« إن غرضى فى هذا الكتاب أن أثبت فيه لنفسى على جهة التذكرة من مسائل الأحكام 


14 - - اج ١‏ - بداية المجتهد ونهاية المقتصد 
الل ا ا ت 


المتفق عليها > والمختلف فيها بأدلتها . والتنبيه على نكت الخلاف فيها . ما يجرى 
مجرى الأصول والقواعد ؛ لما عسى أن يرد على المجتهد من المسائل المسكوت عنها فى 
الشرع » وهذه المسائل فى الأكثر هى المسائل المنطوق بها فى الشرع ٠‏ أو تتعلق بالمنطوق 
به تعلقًا قريبًا > وهى المسائل التى وقع الاتفاق عليها » أو اشتهر الخلاف فيها بين الفقهاء 
الإسلاميين من لدن الصحابة إلى أن فشا التقليد . 

والناظر لهذا النص بعين الدقة » يجد أن هناك ثلاثة أسباب هى التى دفعت ابن رشد 
إلى تأليف « بداية المجتهد ». وهذه الثلاثة الأسباب يمكن عرضهاء وتلخيصها فيما يلى: 
السبب الأول : دفع ابن رشد إلى تأليف هذا الكتاب هو حاجة الفقهاء » والمهتمين 
بالأحكام الفقهية بصفة عامة إلى مصنف يجمع شتات هذه الآراء الفقهية المختلفة › 
ووجهة نظر كل مذهب فى مختلف القضايا والأحكام الفقهية » وحتى يكون هذا المصنف 
مرجعا ضروريًا وحيويًا سهل الاطلاع عليه » وفى متناول الجميع . 

السبب الثانى : هو أن ابن رشد قد درس الجهود السابقة لفقهاء غيره » حاولوا أن 
يلجوا هذا المضمار . بيد أنهم لم يحرزوا قصب السبق فيه . ولم يفوا بالغرض المنشود 
من الإلمام بكل الآراء الفقهية لشتى المذاهب . فضلاً عن الترجيح بينها » واختيار الصواب 
منها » دون تقليد أو اتباع أو تعصب . 

السبب الثالث : وهو إظهار قدرته العلمية » وآرائه الشخصية فى تأييد مذهب ٠»‏ أو 
رأى بعينه بما يراه من الصواب فى ذلك . 

© الكلام على تسمية الكتاب : 

اختلف العلماء قديمًا وحديئًا فى تسمية هذا الكتاب > بل إن المراجع رددت اسم هذا 
الكتاب بطرق مختلفة » دون تحقيق أو تمحيص للأمر » ولعل السر فى هذا الاختلاف هو 
ذكر الاسم مرة محولا عن الاسم الأصلى المشهور » أو ذكره مختصرا مرة أخرى . 

# ولنعرض لآراء العلماء فى ذلك : 

تحدث ابن أبى أصيبعة عن اسم هذا الكتاب ؛ حيث يقول : « ... وكتاب نهاية 
المجتهد فى الفقه ... » . ش 

# وذكره ابن الأبار بقوله : « وكتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد فى الفقه » أعطى 
فيها أسباب الخلاف وعلله 200 
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وورد اسمه فى قائمة كتب ابن رشد فى مكتبة الإسكوريال فى إنجلترا باسم « نهاية 
المقتصد وغاية المجتهد »© . 

وذكره عباس محمود العقاد فى كتابه عن ابن رشد باسم « بداية المجتهد ونهاية 
المقتصد» . 

وورد ذكره أيضًا فى كتاب ١‏ النزعة العقلية فى فلسفة ابن رشد »© باسم « بداية المجتهد 
ونهاية المقتصد »© . 

أما ابن رشد نفسه فقد تكلم على تسمية كتابه فى موضعين : 

الموضع الأول : حَيْتْ ذكره فى آخر كتاب الحج على سبيل الاختصار بقوله : 

« ... وهو جزء من كتاب المجتهد » . 

الموضع الثانى 8 حيث ذكره فى آخر كتاب الكتابة بقوله 5 
وكفاية المقتصد » . 

وخلاصة القول : إن ابن رشد قد كفانا مئونة الترجيح بين أقوال العلماء > وفض 
النزاع فى ذلك بتسميته له » غير أنه استخدم لفظتين هما « كفاية ) > و« نهاية » 2 
وأسلم الطرق فى ذلك هو اتباع ما ارتضاه المؤلف من تسمية كتابه ؛ إذ فيه قطع لجميع 
النزاعات فى هذا الشأن . 


ر بي 5 

© الكلام على زمن تاليف الكتاب : 

لم تسعفنا كتب التراجم والتاريخ التى ساقت حياة ابن رشد » وترجمت له - بذكر 
زمن تأليفه « بداية المجتهد » . ولم تذكر أيضًا المدة التى استغرقها. هذا المصنف حتى 
خرج إلى النور » غير أن ابن رشد قد ألمح إلى ذلك من بعيد » حيث يقول فى نهاية 
الكتاب : 

« .... وكان الفراغ منه يوم الأربعاء التاسع من جمادى الأولى الذى هو عام أربعة 
وثمانين وخمسمائة » وهو جزء من كتاب المجتهد الذى وضعته منذ أزيد من عشرين عام 
أو نحوها . والحمد لله رب العالمين » . 

والمفهوم من هذا النص أن ابن رشد حينما ألف كتابه « بداية المجتهد » لم يثبت فيه 
كتاب الحج » غير أنه قد عدل عن فكرته هذه . وبدا له أن يضمه إليه بعد ذلك بعشرين 


4 


عاما . 


۹ - - چ ١ا-‏ بداية المجتهد ونهاية المقتصد 


وأيضًا فقد صنف هذا الكتاب فى عهد ازدهاره الفكرى ونضوجه العقلى » حيث كان 
عمره عند انتهائه من تأليفه أربعًا وستين سنة هجرية الموافق اثنتين وستين سنة ميلادية » 


أى قبل وفاته بأحد عشر عامًا . 


© منهج ابن رشد فى كتابه « بداية المجتهد » : 
لكى نعرف المنهج الذى اتبعه ابن رشد ٠»‏ وقام عليه بناؤه لكتاب «بداية المجتهد» لا بد 
أن نتطرق لعدة محاور رئيسية يتجلى من إيضاحها منهجه الذى اختطه عبر كتابه « بداية 
المجتهد » . 
# وهذه المحاور هى : 
أولاً : تفسير بعض الكلمات التى كان يطلقها ابن رشد » وتبيين مراده منها . 
ثانيا : توضيح طريقته الخاصة فى عرض المسائل ومناقشتها . 
ثالنًا : مثالية ابن رشد فى موقف الإنصاف . 
رابعا : ترجيحه بين المذاهب حسب الأدلة . 
خامسا : مصادره من أمهات الكتب التى اعتمد عليها . 
أولاً - « تفسير بعض الكلمات التى كان يطلقها ابن رشد › وتبيين مراده منها » : 
© إطلاق مصطلحى الاتفاق والإجماع : | 
كثيرا ما استخدم ابن رشد مصطلحى الاتفاق والإجماع » وغاير بينهما فى أكثر من 
موضع ؛ حيث كان يطلق الاتفاق » ويريد به الإجماع بمعناه الاصطلاحى . من ذلك 
قوله فى أول كتاب الطهارة : 
« اتفق المسلمون على أن الطهارة الشرعية طهارتان : طهارة من الحدث » وطهارة من 
الخيث » . 
كذلك كان يستخدم كلمة « أجمع » بدل ١‏ اتفق » مثل قوله : 
« أجمع العلماء على أن المياه طاهرة فى نفسها مطهرة لغيرها .... » . 
وأحيانًا كان يعبر باتفاق المسلمين . وأحيانًا باتفاق العلماء ؛ فإذا كانت المسألة موضع 
الاتفاق ظاهرة واضحة ٠»‏ فإنه يعبر باتفاق المسلمين » وإن كانت تلك المسألة غير واضحة» 
فإنه يعبر باتفاق العلماء » إشارة إلى أنهم هم الذين يقومون بتوضيحها وإظهارها . 


مقدمة المحقق - ج ١‏ - ا 
غير أنه لم يسر على هذه القاعدة فى كل المواضيع » فيمكن القول إذن بأن التعبيرين 
مجرد تفنن حسب ما يتفق له . 

© استدلاله بالإجماع بعد استدلاله بالكتاب والسنة : 


وفائدة ذلك عنده هى التأكيد » وتعاضد الأدلة » أو أن فائدة الإجماع مع وجود 
النصب هى قطع النزاع بين المختلفين فى إثبات حكم من الأحكام المستفادة من النصوص . 
© استخدامه لكلمة « العلماء » » وكلمة « الفقهاء » : 

أحيانًا كان يستخدم ابن رشد كلمة ١‏ العلماء » » وأحيانًا أخرى كلمة « الفقهاء » ء 
وبينهما فرق ؛ حيث إن كلمة العلماء أشمل من كلمة الفقهاء ٠‏ إذ أنها تشمل كل من 
اشتغل بالفقه وغيره من العلوم » أما كلمة الفقهاء » فهى تشمل المشتغلين بالفقه فحسب. 

وعلى هذا الأساس سار ابن رشد » فإذا كانت المسألة من المسائل التى لا تخص الفقهاء 
فى بحثها وتمحيصها . عبر بلفظ : اتفاق العلماء » وإذا كانت المسألة من المسائل التى 
تخص الفقهاء فى بحثها وتمحيصها عبر بلفظ : اتفاق الفقهاء . 

© استخدامه لكلمة « الأثر » : 

استعمل ابن رشد الأثر عند استدلاله بالحديث » دون فرق بين كون الحديث مرفوعا 
إلى الرسول عليه الصلاة والسلام » أو موقوقًا على الصحابة والتابعين . 

© استخدامه لكلمة « حديث ثابت »© : 

وقد صرح ابن رشد نفسه بمقصوده من قوله : حديث ثابت ؛ حيث قال : ومتى 
قلت: ثابت » فإنما أعنى به ما أخرجه البخارى » أو مسلم » أو ما أجمعا عليه . 

© تعبيره بالمسائل التى تجرى مجرى الأصول : 

ويقصد ابن رشد بها: تلك المسائل التى جاء الشرع منطوقًا بهاء أو قريبًا من المنطوق. 

ويعبر هو عن ذلك بلفظه ؛ إذ يقول : « وقصدنا فى هذا الكتاب إنما هو ذكر المسائل 
المسموعة » أو ما له تعليق قريب بالمسموع » .. 

#0 +% +¥ 

ثانيًا - توضيح طريقته الخاصة فى عرض المسائل ومناقشتها : 

سلك ابن رشد مَسَلكًا رائعًا فى توضيح المسائل وعرضها » بعد دراسة آراء وأفكار 
الناشية .رة تزیل الغموض فى هذه المسائل » ثم يتناول هذه الأدلة والأفكار بالنقد 
والفحص» ويبين سبب الخلاف الذى وقع لهؤلاء السابقين » وتوضيح أدلتهم ومناقشتها. 
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واعتمد أيضا فى عرضه للمسائل طريق الإجمال أولاً » ثم التفصيل ثانيًا ؛ حيث 
يحصر مسائل الموضوع فى أبواب وفصول إجمالية ٠‏ ثم يقوم بتفصيلها وتوضيحها إلى 
أقسام مختلفة حسبما يقتضيه الحال . 

وكان يعضد المسائل التى يسوقها بالأدلة العقلية والنقلية » حتى لا يضع مجالاً للبس» 
والغموض » والشك . 

وكثير؟ ما كان ينبه على من شد عن اتفاق الفقهاء > مبيئًا أدلته والرد عليها . 

%+ ال % 

ثالنًا - مثالية ابن رشد فى موقف الإنصاف : 

لم يكن ابن رشد من الذين يتعصبون لمذهب معين » أو طريقة خاصة ٠»‏ بل أبعد نفسه 
عن ربقة التقليد والتعصب » واعتبر صاحب نظرية مثالية فى الإنصاف الحقيقى ٠‏ يقول 
ابن رشد : 

« وأكثر ما عولت عليه فيما نقلته من نسبة هذه المذاهب إلى أربابها هو كتاب 
الاستذكارء وأنا قد أبحت لمن وقع منه ذلك على وهم لى أن يصلحه . والله المعين 
والموفق » . 

فها هو ابن رشد لم يدع العصمة لنفسه فى كل ما يقول ٠‏ أو الإصابة فى جميع آرائه. 

وكثيرا ما كان يذكر ابن رشد أن ما يقع منه من ناحية النقص ٠»‏ فإنه سوف يستدركه 
إن سمحت له الظروف ٠‏ أو أن غيره يقوم بتكملة هذا النقص . 

يقول ابن رشد : « وفروع هذا الباب كثيرة » لكن الذى حضر منها الآن فى الذكر هو 
ما ذكرناه » ومن وقعت له من هذا الباب مسائل مشهورة الخلاف بين فقهاء الأمصار › 
وهى قريبة من المسموع ١‏ فينبغى أن تثبت فى هذا الموضوع » . 
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رابعا - ترجيحه بين المذاهب حسب الأدلة : 
يعتبر ابن رشد من الأئمة المجتهدين الذين لهم شخصية مستقلة فى استنباط الأحكام 
والقواعد الشرعية > ولم يكن من أولئك المقلدين الذين يجرون. فى دائرة التعصب الأعمى 


لمذهب معين . 
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فابن رشد لم يلتزم مذهبًا معيتا فى بناء أفكاره ومبادئه » وهو وإن كان مالكى المذهب 
حسب نشأته » إلا أنه أخذ على نفسه أن يمحص المسائل ويتفحصها » ويظهر الصواب 
منها على أساس الترجيح بين المذاهب . واتباع ما عضدته الأدلة القوية ٠‏ وهناك أمثلة 
كثيرة تشهد لذلك منها : 1 

وقع اختلاف بين العلماء فى الرجل يطلق زوجته وهو غائب » ثم يراجعها » فيبلغها 
الطلاق ٠‏ ولا تبلغها الرجعة . فتتزوج بعد انقضاء عدتها . 

واختلفت الروايات عن مالك » فروى عنه أنها للزوج الثانى دخل بها » أو لم يدخل 
بها » وروى عنه أنها للزوج الأول ٠‏ وهو أولى بها . إلا إذا دخل بها الثانى . 

وقال أبو حنيفة والشافعى : إنها للزوج الأول الذى ارتجعها ؛ دخل الثانى › أو لم 
يدخل بها » وبعد المناقشة لأدلة الفريقين رجح ابن رشد كوتها للزوج الأول » وهو ما 
ذهب إليه الحنفية والشافعية . 

وهناك مسائل كثيرة أخرى وقع الاختلاف فيها بين الفقهاء » ورجح بينها ابن رشد ١‏ 
واختار الصواب منها » وهو ما عضدته الأدلة القوية » وهذه المسائل متناثرة بطول كتابه 
«بداية المجتهد » 


خاسًا - مصادره من أمهات الكتب التى اعتمد عليها : 

الك يك لابو RES aS‏ شتى الفنون 
والعلوم ٠»‏ استطاع أن يستقى منها آراءه وأفكاره » وأن يدون مثل هذه المذاهب الكثيرة فى 
تلك العصور المختلفة . 

ومن أهم هذه المصادر التى اعتمد عليها فى نسبة المذاهب إلى أربابها هو كتاب 

«الاستذكار» الذى تضمن كثيرا من آراء الفقهاء 

ا ا ل ا ا 
هو كتاب الاستذكار ») . 

وأشار ابن رشد أيضا إلى بعض المصادر التى اعتمد عليها فى تدوين المسائل مثل كتاب 
« المقدمات » لحده . 

ويشير إلى مصدر آخر بقوله : « ذكره أبو عبيد فى كتابه فى الفقه وخرجه » . 

ويشير أيضا إلى مصدر آخر هو كتاب « مختصر ما ليس فى المختصر » » واعتمد ابن 
رشد أيضًا على كثير من كتب السنة المشهورة . ۰ 

وما ساعده على ذلك وأتاح له هذا الكم الهائل من المصادر العربية من أمهات الكتب 
- تلاك نوكا الكليه االو ريادك الاتدلني بر عام مقي E‏ الكتب عند 
العامة والخاصة . 
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وصف النسخة الأصل 


اعتمدنا فى الكتاب على النسخة المحفوظة بدار الكتب المصرية تحت رقم (۲۸۰) فقه 
تيمور ٠»‏ وتتكون هذه النسخة من جزءين » الأول (۲۷۲) ورقة » والثانى )7١5(‏ ورقة » 
متتطرتي] 88 اسار .بوك وميا ا 

هذا » وقد اعتمدنا على طبعة الحلبى فى الكتاب ٠»‏ ورمزنا لها بالرمز (ط) ٠»‏ وكذا 
نسخة محمد على صبيح التى قام بقراءتها العلامة محمد شاكر رحمه لله . 

© عملنا فى الكتاب : 

أولاً : وضعنا مقدمة فى بداية الكتاب عن أسباب الاختلاف بين الفقهاء وأتبعناها 
بترجمة لابن رشد . 1 

ثانيًا : قمنا بمقابلة الكتاب بالأصل المشار إليه وأثبتنا ما كان صوايًا فى النص ومخالفه 
فى الهامش . 

الا : عزو الآيات القرآنية لمواضعها . 

رابعًا : تخريج الأحاديث النبوية » وقد استفدنا من كتاب « الهداية » » وزدنا عليه 
الكثير . ١‏ 

خامسًا : 56 الآثار الواردة فى النص وضبط الآيات والأحاديث وكثيرًا من الألفاظ 
المشكلة توضيحا للنص بين يدى القارئ . 

سادسًا : تراجم للرجال الواردة فى النص . 

سابعًا : التعليق على بعض الألفاظ الغريبة فى النص . 

ثامتًا : التعريف بالمصطلحات الفقهية على المذاهب الأربعة . 

تاسعا : التعليق على بعض المسائل الفقهية . 

شرا : وضع فهارس عامة للكتاب . 
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و ة الصفحة الثانية , من الأصل 


EE‏ بداية المجتهد ونهاية المقتصد 
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ضتورة ة آخر صفحة من النصف الأول 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد ٠‏ دج ro -١‏ 


أما بعت + حمدا لله a‏ اق والصلاءٌ والسلام على محمد رسوله وآله 
وأصحابه » فإن غَرضي في هتا الْكتّاب أن أثبت فيه لتقسي على جهة التذكرة من مسائل 
الأحكام افق عليها » والمختلف فيها بادلتها والنبيه على تت الخلآف فيها ها 
يجري حرق الأصول © رار 5 97 اغ أن يذ هلي اة من السَائلِ 
المسكوت عنها في الشرع , وهذه المسائل في الأكثر هى المسائل المنطوق بها في الشرع 2 
أو تتعلق بلمنطوق به نعلا قريب » وهي المسائل التي وح الانفاقً عليها ٠‏ أو اشتهر 
الخلاف فيها بين المُقَهَاء الإسلاميين من لذن الصحابة - رضي الله عنهم إلى أن فشا 
السقل ر 249 , 

وقبل ذلك فلنذكركم أصنّاف الطرق التي تلت منها الأحكام الشرعية » وكم أصناف 
الأحكام الشرعية › وکم أصناف الأسباب التي أوجبّت الاختلاف بأوجز ما يمكننا في 
ذلك . فنقول : إن ارق التي منها ميت الْأحَكَامٌ عن النبي - عليه الصلاة والسلام - 
بالجنس تلائ : إما لفظ » وإما فعل » وإما إقراد . 

[ القول في القيّاس ] 

وأما ما سكت عنه الشارع من الأحكام . فقال الجمهور : إن طرق الوقوف عليه هو 

القياس . وقال أهل الظاهر 2 : القياس في الشرع باطل » وما سكت عنه الشارع فلا 


م و ون ب ام ل ا 
المطلوب مطلقاً سواء كان ظناً أو قطعاً فيكون شاملا للأمارة كأخبار الآحاد والقياس والاستصحاب وغير 
ذلك من الأدلة المختلف فيها . 

(؟) جمع أصل وهو فى اللغة يطلق على معان متعددة أقربها ما يبنى عليه غيره سواء كان البنيان 
حسياً أو عقلياً أو عرفيآً وفى الاصطلاح يطلق على الراجح» والصورة المقيس عليها والقاعدة المستمرة والدليل . 

(۳) جمع قاعدة : وهى قضية كلية يتعرف عليها أحكام الجزئيات المندرجة تحت موضوعها . 

١ التقليد فى اللغة جعل القلادة فى العنق كأن المجتهد جعل الفتوى فى عنق السائل أو العكس‎ )٤( 

وعرفا :قبول قول من ليس قوله دليلاً بغير دليل » ينظر المصباح : ۲/ 7940 » القاموس ۱/ ۳۳۰ »› 
البرهان : ٠١١۷/۲‏ ء المنخول : ٤۷۲‏ » الحدود للباجى ( 15 ) إرشاد الفحول : ۲٠١‏ . 

(5) وإمام هذا المذهب هو أبو سليمان داود بن على بن خلف الأصبهانى اشتهر باسم داود 
الظاهرى؛ لتمسكه بظاهر الكتاب والسنة ثم بإجماع الصحابة ولا يعتمد بما وراء هذا من الأدلة ويرجع 
القياس الجلى والعلة المنصوصة إلى النص باعتبار أن النص على العلة نص على الحكم فى جميع 
محالها : 


۹ > - ج ا- كتاب الطهارة 


حکم له وول ال ضهن بثبوته ؛ وذلك أن الوقائع بين أشخاص الأتاسي 0 
متناهية» والنصوص والأفعال والإقرارات اة ومخال أن ا لا تاف يتتاهى . 

را الألفاظ التي مى منها الأحكام من السّمع أربعة : ثلاثة متفق عليها , 
ورابع مختلف فيو 


أما الثلاثة 00 a E‏ 
أو لفظ عام يراد به الخصوص ٠‏ أو لفظ خاص يراد به العموم » وفي هذا يدخل التنبيه 
بالأعلى على الادنى ¢ وبالأدنى على الأغلق ¢ وبالمساوى على المساوي فمثال الأول قوله 
اد و تو7 و ورو ر 2ه ي ر 
تعالى : « حرمت عليكم اميه والدم ولنم الخنزير 4 [ المائدة ” ] فإن المسلمين اتفقوا 
على أن لفظ الخنزير متناول لحميع أصناف الخنازير ما لم يكن مما يقال عليه الاسم 
بالاشتراك مثل خنزير الماء» ومثال العام يراد به الخاص 2١7‏ قوله تعالى : 


. والعام الذى أريد به الخصوص وبالله التوفيق‎ ٠ ثم فرق بين العام الخصوص‎ )١( 
والفرق بِيِنَهُ » وبين العام المراد به‎ ٠. العام المخصوص‎ ٠ فيقال للعام الذى لَخِقه التخصيضٌ‎ 
» الخصوص ؛ أن العام الخصوص عمومة مراد تاولا من حيث اللفظ » غير مراد من حيث الحكم‎ 
امول تعبات يرن اراد » او يعتبر‎ WEY ا الراد به الخصوص عمومه غير مراد‎ 
استعمال العام فيه من قبل الال 3 والخصوص من فيل الحقيقة » وأنّه فى حالة إرادة الخصوص‎ 
یکر أن يراد بالخام شخضص: واحد ؛ بخلاف العام المخصوص » فلا يصح إثاده أكل مق اين > أو‎ 
. ثلاثة » ليصدق على الباقى ؛ أله عام‎ 
ومثال العام المخصوصٍ قول الله - عر وجلا - : ل قاتلوا الذي لا يۇمنون بالله > ولا يالوم‎ 
الآخرِء ولا يتحر مون ما حرم الله ورسولة » ولا يدينون دين الح ن ادن وتوا الكتّاب حى‎ 
حيث خحص الذين أونُوا الكتابً » وقبل الجزية‎ ١ : يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ) [ التبة‎ 
. منهم » وأبقى الأمر بالقتال بالنسبة لغيرهم » حتى يعلنوا كلمة التوحيد‎ 
أم يحسدون التاس على ما آتاهم الله من‎  : - ومثال العام المراد به الخصوص قول الله - عز وجل‎ 
. ] ٠٤ : فضله € [ النساء‎ 
: قاراد به سيّدنا محمد كله . ويمكن تلخيص الفرق بيتهما فى ثلانّة وجوه نعرضها فيما يَلى‎ 
الوجه الأول : أن العام الخصوص لا يصح اكم عليه فى الظاهر ابتداء ؛ بأنه مجارٌ على على القطع‎ 
بل التردد حاصل فى ذلك » ومنشؤه أن إرادة إخراج بعض المدلول توجب تغير الاستعمال > وتصير‎ 
. اللفظ مستعملاً فى الغَير أوّلا‎ 
أما العام الذى أريد به الخصوص 5 فإنَه يصلّح الحكم عليه فى الظاهرٍ » ابتداء أنه مجار قطعا‎ 
. حيث إِلّه لفظً مستعمل فى بعض مدلوله » وبعض الشىء ء غيره‎ 
» الوجه العّانى : أن الإرادة 2 فى العام الخصوص اراح بعض المدلول الْذى يتناولة اللفظ‎ 
. ویکون فی العام الذى أريد المخصوصً ؛ لاستعمال اللفظ ظ فى شىء آخرَ غير موضوع له اللفظ‎ 
الوجه اثالث : أن الإرادة فى العام الخصوص لا يشرط مقارتئها لأوّل اللفقظ » ولا يجوز تأخيرها‎ 
= . عنه » بل يشترط فيها أنَّها إذا لم توجد فى أوله » > لا بد وأن تون فى أثنائه‎ 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد له نذاذا 


( حُدْ من أموالهم صَدثَة تطهرهم وتركيهم بها 4 [ التوبة : ٠١“‏ ] فإن المسلمين اتفقو 
مايال السك ارك 0 جميع جميع أنواع الال ¢ ومثال الخاص يراد به العام 0 


تعالى : « قلا تمل لَهمَا ف 4 [ الإسراء : 7 ] وهو من باب التبيه بالأدنى على 
الأعلى؛ فإنه يفهم من هذا تحريم الضرب والشتم وما فوق ذلك ٠‏ وهذه إما أن يأتى 
المستدعى بها فعله بصيغة الأمر وإما أن يأتى بصيغة الخبر يراد به الأمرء وكذلك المستدعى 
تركه » إما أن يأتى بصيغة النهى وإما أن يأتى بصيغة الخبر يراد به النهى ٠‏ وإذا أتت 
هذه الألفاظ بهذه الصيغ . فهل يحمل اا الفعل بها على الوجوب أو على الندب 
على ما سيقال فى حد الواجب والمندوب إليه؟ أو يتوقف حتى يدل الدليل على أحدهما؟ 
فيه بين العلماء خلاف مذكور في كتب أصول الفقه. وكذلك الحال في صيغ النهي هل 
تدل على الكراهية أو التحريم أو لا تدل على واحد منهما ؟ فيه الخلاف المذكور أيضاً . 

والأعيّان الي يعلق بها الحم : إما أن يدل عليها بلفظ يدل على معنى واحد فقطء 
وهو الذي يعرف فى صناعة أصول الفقه بالنّصّ » ولا خلاف في وجوب العمل به » 
وما ان يذل عليها فط يدل على أك سن م واحن + وها قنبمان:: 

إما أن تكون دلالته على تلك المعاني بالسواء > وهو الذي يعرف في أصول الفقه 
بالْمجْمَلِ » ولا حلاف في أنه لا يوجب حُكْمآ » وإما أن تكون دلالته على بعض تلك 
المعاني أكثر من بعض » وهذا يسمى بالإضافة إلى المعاني التي دلالته عَلَيْهًا أكثّرٌ ظاهراً » 
ويسمى بالإضاقّة إلى المعاني التي دلالته عليها أقل محتملاً » وإذا ورد طلقا حمل على 
تلك المعاني التي هو أظهر فيها . حتى يقوم الدليل على حمله على المحتمل فيعرض 
الخلاف للفقهاء في أقاويل الشارع » لكن ذلك من قبل ثلاثة معان : 

من قبل الاشتراك في لَْظ العين الذي علق به الحكم » ومن قبل الاشتراك في الألف 
واللام المقروتة بجنس تلك العين » هل أريد بها الكل أو البعض ؟ ومن قبل الاشتراك 
الذي في ألفاظ الأوامر والنَّواهِي ٠‏ وأما الطريق الرابع : فهو أن يمهم من إيجاب الحكم 
لشىء ء ما فى ذلك الحكم عما عدا ذلك الشىء » أو من نفى الحكم عن شيء ما إيجابه 
لا عدا ذلك الشيء الذي نفى عنه وهو الذى يعر ب « دليل الخطاب © ء وهو أصل” 
مختلف فيه ؛ مثل قوله عليه الصلاة والسلام : « في سائمة العم الركَاةٌ » ؛ فإن قوما 
فهموا منه أن لا زكاة في غير السائمة . 


= أمّا الإرادة فى العام الذى أريد به الخصوص » فيشترط مقارنتها لأوّل اللقظ . ولا يكفى طريائها فى 


أثنائه ؛ حيث إن المقصود بها نقل اللفظ من معناه إلى غيره » واستعمالَّه فيما لم يوضع له . 


۸ - د د كتاب الطهارة 


وما القيا را : فهو إلحاق الحكم الواجب لشيء ما بالشرع بالشيء السكوت 
عنه لشبّهه بالشيء الذي أوجب الشّْعٌ له ذلك الحكم » أو لعلّة جامعة بينهما » ولذلك 


ساس 
oro‏ 


كان القاس الشرعي صقن : قياس شه » وقيّاس علّة . 

وَالْمَرُ ق بين القيّاس الشترعي والَلفظ الخاصً يراد به العام : أذ ای کرد بخن 
الخاص الذي أريد به الخاص فيلحق به غيره » أعني : أن المسكوت عنه يلْحق بالْمنطوق 
بدو عر العو لل ب لا من جهة دلالة اللفظ ؛ لأن إلحاق المسكوت عنه 
ارق و OE‏ تنبيه اللفظ ليس بقياس ٠‏ وإنما هو من باب دلالة اللفظ . 

وعدا فان اران يعدا + لأنهينا ای کیت هه نطو ی وها ان 
على الفقهاء كثيراً 58 فمثال القياس : إطاق کارت اش قاف ت اد 
والصّداق الات في لطم . وأما إلحاق الرَبُويّات بالْمقتات أو الل ]50 أو 
بالملتوم فمن باب الْخَاصُْ أريد به العام » فتأمل هذا فإن فيه غموضا » والجنس 5 
هو الذي ينبغي للظاهرِيّة أن تنَازِعَ فيه » وأما الثاني : فليس ينبغي لها أن تُنَازعَ فيه ؛ 
لأنه من باب السّمع » والذي يرد ذلك يرد نوعا من خطاب العرب . 

[ الفعل وتَلَقَّي الأحكام الشرعية منه ] 

وآما الفعل فَإِنّه عند الأكثّر من الطرق الي لى منها الأحكام الشرعية . وقال قوم : 
الأفعال ليست تفيد حكما ؛ إذ ليس لها صيغ › والذين قالوا : ١‏ إنها تتلقى منها 
الأحكام اختلفوا في نوع الحكم الذي عل عليه فال قرع يد فلن ارج جوفال 
قوم : تدل على التدب ٠‏ وللختار عند المحققين : أنها إن أَنَّت بيانآ لمجمل واجب دلت 
غ کی ر الك وا احبر شرف و ا 
لمجمل » فإن كانت من جنس القربة دلت على الندب » وإن كانت من جنس الْمبّاحَات 


دلت على الإباحة . 
ےت ود و ر ورو له 2 aS:‏ وو لے 57 1 
وأما الإقرار فإنه يدل على الجواز ؛ فهذه أصناف الطرق التي تَتَلَقَى منها الأحكام أو 
ت . 


القول في الإجْمّاع : وآمًا الإجماع فهو مستند إلى أحد هذه الطرق الأربعة . إلا أنه إذا 
وقع في واحد منها » ولم يكن قطعيا › > تقل الْحكّم من غلبة الظن إلى الفط > ولیس 


)١(‏ فى ط : جهة (؟) سقط فى ط 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد د ۲۹ 
اا ا يي بي 
الإجماع أصلا مستقلا بذاته من غير اساد إلى واحد من هذه الطَّرّق ؛ لأنه لو كان 
كذلك لكان يقتضى بات شرع رار بعد النبي كَل ؛ إذ كان لا يرجع إلى أصل من 
الأصول المشروعة . 
ور ر رو ولع ر 3 

[ المعاني المتداولة المتأدية ية من تلك الطرق ] 

ر ر م 
وآ المَعَاني المتداولةالمتاد يه من هذه ارق اللغظية لكين قهي بالجملة : 
اا :أو إن نيو نه + :ونا تخبير ف 7 والأمر إن فم منه الجزم وتلق 
العقاب بتركه » سم واجبا 2١(‏ . وإن فهم منه الثواب على الفعل » وانتفى العقاب مع 
التَرّك سم ندبا ” . والنهى أيضا إن فهم منه الجزم » وتعلق العقاب بالفعل » سمي 


> ۲۰۸/۱ البرهان لإمام الحرمين‎ » ١7/١ ينظر مباحثه فى : البحر المحيط للزركشى‎ )١( 
التمهيد للأسنوى 8ه‎ » ٩۱/١ الإحكام فى أصول الأحكام للآمدى‎ » ١١5 سلاسل الذهب للزركشى‎ 
غاية الوصول‎ » 04/١ زوائد الأصول له ۲۳۲ » منهاج العقول للبدخشى‎ 0١ نهاية السول له‎ > 
» ۲۷/۱ المستصفى للغزالى‎ » ١77/١ التحصيل من المحصول للأرموى‎ » ٠١ للشيخ زكريا الأنصارى‎ 
» ٠١١/١ الآيات البينات لابن قاسم العبادى‎ » 0١/١ الإبهاج لابن السبكى‎ » ۸۸/١ حاشية البنانى‎ 
تيسير التحرير لأمير بادشاه‎ ٠» ٤/١ حاشية العطار على جمع الجوامع 0 0ه المعتمد لأبى الحسين‎ 
شرح التلويح على التوضيح‎ » 710 /١ حاشية التفتازانى والشريف على مختصر المنتهى‎ . 7 
ميزان الأصول‎ » ٠۳۳ . ۱۰۹/۱ لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازانى ۲ »ء الموافقات للشاطبى‎ 
٠١8 الكوكب المنير للفتوحى‎ » ۱۲۸/١ للسمرقندى‎ 

(۲) وفى الاصطلاح : المطلوب فعله شرعاً من غير ذم على تركه مطلقاً » فالمطلوب فعله شر شرعاً 
احترز به عن الحرام » والمكروه » والمباح » وغيره من الأحكام الثابتة بخطاب الوضع والإخبار « ونفى 
الذم على الترك » احتراز عن الواجب المضيق » « ومطلقا » احتراز عن المخير والموسع والكفاية . 

وقولهم : « هو ما فعله خير من تركه » مردود بالأكل قبل ورود الشرح › فإنه خير من تركه لما فيه 
من اللذة واستبقاء المهجة وليس مندوبا » وما قيل : « هو ما يدح على فعله » ولا يذم على تركه » 
منقوض بأفعاله تعالى ٠‏ فإنها كذلك وليست مندوبة . ومن أسمائه المرغب فيه أى بالطاعة 
«والمستحب» أى من الله » و « النفل »© أى الطاعة الغير واجبة » و « التطوع » أى الانقياد فى ١‏ قربة » 
بلا حتم > و السنة » أى الطاعة الغير الواجبة ؛ لأنها تذكر فى مقابلة الواجب . شرح المختصر 
۱۹/۱ 

ينظر مباحثه فى : البحر المحيط للزركشى ۲۸٤/١‏ » البرهان لإمام الحرمين ٠٠٠١ /١‏ » سلاسل 
الذهب للزركشى ص ( ١١١‏ ) »> الإحكام فى أصول الأحكام للآمدى ١١١/١‏ » نهاية السول 
للأسنوى ١//الاء»‏ زوائد الأصول له ص ( ١18‏ ) » منهاج العقول للبدخشى 57/١‏ » غاية الوصول للشيخ 
زكريا الأنصارى ص )٠١(‏ » التحصيل من المحصول للأرموى 1754/١‏ » المستصفى للغزالى ۷٠/١‏ » 
حاشية البنانى ۸٠ /١‏ » الإبهاج لابن السبكى 55/١‏ > الآيات البينات لابن قاسم العبادى =»٠۳١/١‏ 


r.‏ - چ ١‏ = كتاب الطهارة 


ےر مو 


وده 7 ا 
محرما (') ومَحظوراً » وإن فهم منه الْحَثْ على تركه من غير تعلق عقاب بفعله» سد 
مكروهآ 7" فتكون أصناف الأحكام الشرعية المتلقاة من هذه الطرق خمسة : واجباء 


= حاشية العطار على جمع الجوامع ١١١/١‏ › المعتمد لأبى الحسين ٤/١‏ » تيسير التحرير لأمير بادشاه 
Y/Y‏ > حاشية التفتازانى والشريف على مختصر المنتهى ٠ ۲٠٠/١‏ شرح التلويح على التوضيح 
لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازانی ۱۲۳/۲ » الموافقات للشاطبى ۱۰۹/۱ » ١75/١‏ » ميزان 
الأصول للسمرقندى ٠١ /١‏ . الكوكب المنير للفتوحى ص )١570(‏ . 

)١(‏ ينظر مباحثه فى : البحر المحيط للزركشى 508/١‏ » البرهان لإمام الحرمين 71/١‏ 2 أحكام 
الآمدى ٠١‏ » نهاية السول للإسنوى ۷۹/١‏ » منهاج العقول للبدخشى 77/١‏ » غاية الوصول 
للشيخ زكريا الأنصارى ٠١‏ . التحصيل من المحصول للأرموى ١175/١‏ » المستصفى للغزالى 78/١‏ » 
حاشية البنانى /١‏ ۸۰ » الإبهاج لابن السبكى 58/١‏ » الآيات البينات لابن قاسم العبادى ٠۴١/١‏ ء 
حاشية العطار على جمع الجوامع ٠ ١١١/١‏ المعتمد لأبى الحسين 5/١‏ » التحرير لابن الهمام ۲۱۷ » 
حاشية التفتازانى والشريف على مختصر المنتهى ۲٠٠١/١‏ » شرح التلويح على التوضيح لسعد الدين 
مسعود بن عمر التفتازانى ۲/ ٠۲۲‏ » الموافقات للشاطبى ٠١9/١‏ » ميزان الأصول للسمرقندى ١577/١‏ 
» الكوكب المثير للفتوحى ٠١١‏ 

(۲) المكروه لغة : مأخوذ من كره الشئ كرها » خلاف أحبه » فهو ما تعافه النفس وترغب عنه 
والمكروه : الشر » ويقال : كرهت إليه الشئ تكريها ضد حببته إليه . 

وفى الاصطلاح الشرعى : المكروه لفظ مشترك يطلق فى عرف الفقهاء على معان كثيرة : 

أولاً : يطلق ويراد به المحظور وهو الحرام كما فى قوله تعالى : # كل ذلك كان سيئه عند ربك 
مكروها * أى محرما . 

ثانياً : يطلق ويراد به ترك ما كانت مصلحته راجحة كترك المندوب » وهذا المعنى صادق على 
خلاف الأولى » فيكون تعريفه تعريفاً له . 

ثالث : يطلق ويراد به ما نهى عنه نهى تنزيه » كالصلاة فى الأمكنة المكروهة كالحمام للتعرض 
لوسوسة الشياطين والرشاش ٠»‏ وفى مبارك الإبل © فإنه يتعرض لنفارها » وفى قارعة الطريق لمرور 
الناس ٠‏ وغير ذلك » وكل من هذه الأمور يشغل القلب عن الصلاة » ويشوش الخشوع . 

رابع : قد يطلق ويراد به ما فى النفس منه شئ أى فيه ريبة وشبهة فى تحريمه وإن كان فى أصله 
حلالاً » كأكل لحم الضب . 

أما فى اصطلاح الأصوليين : 

نظراً لورود المكروه فى الشرع بالمعانى السابقة اختلف فى حده » فمن نظر إلى الاعتبار الأول حده 
بحد الحرام » ومن نظر إلى الاعتبار الثانى : حده بترك الأولى والأفضل مذهب الخصم كراهيته » 
وهذا من العبث ٠‏ وكيف يطمع المحصل فى إفضاء هذا الكلام إلى التحقيق » مع اعترافه بأن المكروه لا 
يمتنع أن يقع امتثالاً . 

وهذا الكلام من إمام الحرمين يفهم منه : أن نهى الكراهة يدل على الفساد إذا كان منهياً عنه من 
الجهة التى أمر به منها فيكون واجباً من حيث ثبتت كراهيته » ومكروهاً من حيث ثبت وجوبه = 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد = چ =١‏ ۳۱ 
ع ا ا ا ا ا ي 


ر وه ا سس م بير هي سس نيبي “فو اذ ل سس فيد ذل بيرم ١ے‏ ^ )1( 


5 
وملدوب 3 ومحظور ومكروه ¢ ومخير فيه ؟ وهو المباح 


= وبالتالى فى مثل هذه الحالة لا يكن أن يجتمع المكروه والواجب لوجود التضاد بينهما ٠‏ أما إذا 
كانت الكراهية من غير جهة الإيجاب » أو الوجوب من غير جهة الكراهية » ففى هذه الحالة لا يقتضى 
النهى فيه الفساد » وبالتالى فيمكن أن يجتمع الواجب والمكروه فى مثل هذه الحالة » ومن تتبع قواعد 
الشريعة ألفى من ذلك أمثلة تفوق الحصر . ومنها صحة الصلاة فى الحمام ومعاطن الإبل والمقبرة وغير 
ذلك » مع القول بكراهتها . 

وقال الإمام الغزالى فى « المستصفى »© : « كما يتضاد الحرام والواجب فيتضاد المكروه والواجب › 
فلا يدخل مكروه تحت الأمر حتى يكون شئ واحد مأموراً به مكروها » إلا أن تنصرف الكراهية عن 
ذات المأمور به إلى غيره ؛ ككراهية الصلاة فى الحمام وأعطان الإبل » وبطن الوادى وأمثاله » فإن 
المكروه فى بطن الوادى التعرض لخطر السيل » وفى الحمام التعرض للرشاش أو لتخبط الشياطين » 
وفى أعطان الإبل التعرض لنفارها » وكل ذلك مما يشغل القلب فى الصلاة » وربما شوش الخشوع › 
بحيث لا ينقدح صرف الكراهة عن الأمور به إلى ما هو فى جواره وصحته لكونه خارجا عن ماهيته 
وشروطه وأركانه فلا يجتمع الأمر والكراهية . 

وبذلك رأينا أن الإمام الغزالى - رحمه الله - قرر أن المكروه لا يجامع الواجب إذا كان النهى 
عائداً إلى عين المأمور به أو إلى وصفه الملازم > ولا فرق فى ذلك بين أن يكون النهى للتحريم أو 
للتنزيه » أما إذا كان النهى عائداً إلى معنى خارج عن الأمر كما فى الأمثلة التى ذكرها الغزالى - فهذا 
لا مانم من أن يكون المأمور به منهيآ عنه من هذه الجهة بمعنى أنه يجوز أن يجتمع الواجب والمكروه فى 
تلك الحالة . 

ينظر مباحاثه فى: لسان العرب 6/ ۳۸٠٠١‏ » ترتيب القاموس المحيط ٤٤/٤‏ » المصباح المنير ۸٤/۲‏ . 

ينظر : البحر المحيط للزركشى 795/١‏ » البرهان لإمام الحرمين ٠٠١ /١‏ » سلاسل الذهب 
للزركشى ٠١8‏ » الإحكام فى أصول الأحكام للآمدى ١١5/١‏ » نهاية السول للإسنوى ۷۹/۱ > 
زوائد الأصول له ۱۷۰ ء منهاج العقول للبدخشى 55/١‏ » غاية الوصول للشيخ زكريا الأنصارى »٠١‏ 
التحصيل من المحصول للأرموى ١76/١‏ » المستصفى للغزالى ۲۸/١‏ › حاشية البنانى 8١/١‏ » 
الإبهاج لابن السبكى 54/١‏ » الآيات البينات لابن قاسم العبادى ١5/١‏ » حاشية العطار على جمع 
الجوامع ١‏ ». المعتمد لأبى الحسين 5/١‏ » حاشية التفتازانى والشريف على مختصر المنتهى 
0١‏ » شرح التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازانى ٠۲۳/۲‏ » الموافقات 
للشاطبى ۱۰۹/۱ . ۱۳۳ » ميزان الأصول للسمرقندى ١57/١‏ » الكوكب المنير للفتوحى ١54‏ . 

)١(‏ ينظر مباحثه فى : البحر المحيط للزرکشی /١‏ 7175 » البرهان لإمام الحرمين ۳٠۳/۱‏ » سلاسل 
الذهب للزركشى ٠١9‏ » الإحكام فى أصول الأحكام للآمدى ١١5/١‏ » التمهيد للاسنوى 5١‏ » نهاية 
السول له /١‏ ۸۰ » زوائد الأصول له ۱۹۰ »> منهاج العقول للبدخشى 50/١‏ » غاية الوصول للشيخ 
زكريا الأنصارى ٠١‏ » التحصيل من المحصول للأرموى 175/١‏ » المستصفى للغزالى ۷١/١‏ » حاشية 
البنانى ٠» ۸۳/١‏ الإبهاج لابن السبكى ٠٠ /١‏ » الآيات البينات لابن قاسم العبادى ١78/١‏ » حاشية 
العطار على جمع الجوامع ۱ 0ه المعتمد لأبى الحسين 6/١‏ » تيسير التحرير لأمير بادشاه ۲/ =۲۲١‏ 


TY‏ “- - ج ا عه كتاب الطهارة 


[ ساب الالختلآف بالجنْس ] 

وآ أُسبّاب الاختلاف بالجنس » قستة : 

٠‏ أحدها : تردد الألفاظ بين هذه الطرق الأربع 0 أعني : بين أن يكون اللفظ عاما تراد 
به الخاص ٠‏ أو خاصا يراد به العام » أو عاما يراد به العام » أو خاصا يراد به الخاص » 
أ تكن له دليل خطاب . أو لا يكون له . والتاني : الاشتراك الذي في الألفاظ . 
وذلك إما في اللفظ اأمفرد كلفظ القرء الذئ يتنطلق .على الأطيار وعق القن عد وكذلاف 
ل ا ا ره 
الكراهية ؟ وإما في اللفظ الْمركب ؛ مثل قوله تعالى : « إلا الذين تابوا ‏ [ النور : 0] 
فإنه تمل أن يعود على الاس فقط فقط » ويحتمل أن يعود على القاسق والشاهد » فتكون 
التوبة رافعة للْفسق ومجيزة شهادة القاذف . والثالث : اختلاف الإعراب . الرابع 
تردد اللفظ بين حمله على الحقيقة أو حمله على نوع من أنواع المجاز » التي هي إما 
الحذف وإما الزيادة وما التقديم وإما التأخير > وإما تردده على الحقيقة أو ا : 
والخامس : إطلاق اللفظ تار > وتقييده تارة ؛ مثل إطلاق الرقبة في العتق تارة » 
وتقييدها بالإيمان تارة . والسادس : التعارض في الشيئين في جميع أصئّاف الألْقَاظ التي 
يمى منها الشرع الأحكام بعضها مع بعض .وكذلك التعارض الذي يأتي في الأفعَال 2 
أو في الإقرارات ٠»‏ أو تعارض القياسات أنفسها ٠»‏ أو التعارض الذي يتركب من هذه 
الأصناف الثلاثة » أعني : معارضة القول لفل > أو للإقرار » أو للقياس » ومعارضة 
الفعل للإقرار أو للقياس ٠»‏ ومعارضة الإقرار للقياس . 

قال القاضي - رضي الله عنه -: وإذ قد ذكرنا بالجملة هذه الأشياء فلنشرع فيما قَصَدنًا 
له » مستعينين بالله » ولنبدأ من ذلك بكتاب الطهارة على عاداتهم . 


+ د د 


< حاشية التفتازانى والشريف على مختصر المنتهى ٠ 775/١‏ شرح التلويح على التوضيح لسعد الدين 
مسعود بن عمر التفتازانى ۲/ 1١77‏ > الموافقات للشاطبى ٠١۹/۱‏ > ميزان الأصول للسمرقندى ١56/١‏ 
1٤4۹ -‏ » الكوكب المنير للفتوحى 1 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد ا روسن 
ديه ال و ا د ا 
كتاب الطهارة من الحدث 


فنقول : إنه افق المسلمون على أن الطهارة الشرعية طهارتان : طهارة من الحدث › 
وطهارة من الحَبّث » واتفقوا على أن الطهارة من الحدث ثلاثة أصناف : 


» الطّهَارَةٌ » : هى فى اللغة : التَرَاهَة والتَطَاقَةٌ عن الأقذار » يقال : طهرت المرأة من ا حيض‎ « )١( 
. والرجل, من الذنوب » بفتح الهاء وضمّها وكسرها‎ 

والطهر نقيض الحيض » والطهر نقيض النجاسة › ويقال : المرأة طاهر من الحيض › وطاهرة من 
النجاسة . 

والطهور بالضم التطهر ٠‏ وبالفتح : الماء الذى يتطهر به > هذا رأى جمهور اهل اللغة » كما قالوا 

فى السّحور والسحور » والوضوء والوَضوء » بالضم يطل على الفعل » وبالفتح يُطْلَقَ على ما يتسحر 
به » وعلى الماء الذى يتوضاً به 1 

وقال سيبويه : الطّهور بالفتح يقع على الماء , والمصدر معاً . 

والمطهرة : الإناء الذى يتطهر منه » والمطهرة : البيت الذى يتطهر فيه . 

ينظر : لسان العرب 71١7/4‏ » ترتيب القاموس ٠١4 » ٠١۳/۳‏ ء المعجم الوسيط ٥۷٤/۲‏ 

واصطلاحا : 

عرفها الحنفية بأنها : النّظَانَةُ الخصوصة المتنوعة إلى وضوء وغسل وتيمّم وغسل البدن والثوب 
ونحوه . 

وعند الشافعيّة : إرَالَةُ حَدَثِ » أو نَجَسِ » أو ما فى معناهما » وعلى صورتهما ٠‏ وقيل أيضاً : 
فعل ما يترتب عليه إِبَاحَةُ الصلاة ولق عن فق الو > اوا فيه ترات جره . 

عند المالكية : صفة حكمية تُوجِب لموصوفها جواز استباحة الصلاة به أو فيه » أو له . 

عند الحنابلة : رفع ما يمنع الصّلاة » وما فى معناها من حَدَّث » أو نجاسة بالماء » أو رفع حكمه 
بالتراب . 

ينظر : الدرر 5/١‏ » فتح الوهاب ۳/١‏ › شرح المهذب ١١7/١‏ » الإقناع بحاشية البيجرمى 
-0١‏ 4ه » حاشية الباجورى 10/١‏ › حاشية الدسوقى 7١ - 7١ /١‏ ۰ الكليات لأبى البقاء ص 775 

وشرعت الطهارة حَكَآ للمؤمن على النظافة » حتى يكون حَسّن - البّدَن واكَلْبّسِ والمكان » كما هو 
طاهر القلب » نظيف اللسان بالإيمان والإخلاص ؛ ولذا نجد الشارع الحكيم قد أوجب الوضوء 
والغسل» وإِرَالّة النجاسة لطهارة البدَن والثوب والمكان . 

واعلم أن الفقهاء ء قدموا العبادات على امات اهتمامآ بالأمور الدينية دون الدنيوية » وقدموا ينها 
الطهارة ؛ لأنها مفتاح الصلاة التى هى أهم العبادات ؛ ولذلك ورد « متاح الجن الصلاة » ومفتاح 
الصلاة الطهور »© الباجورى ۲۳/۱ 


E‏ د كنات الظهازة 
وضوء . و ويدل ا منهما ؛ وهو التيمم ؛ :ولك لمن ذلك آية الوضوء الواردة في 
ذلك » فلنبدأ من ذلك بالقول في الوضوء . فنقول : 

[ بسم الله الرحمن ا ا ل 

كتاب الوضوء ”" 

[ فنقول ]ٍ 7" : إن القول المحيط بأصول هذه العبادة يَنْحَصِر في خمسة أبواب : 

الباب الأول وطن عن رعريا بون نعود ود e‏ ش 

الثاني : في معرفة أفعالها . 

الثالث : في معرفة ما به تفع » وهو الماء . 

الرابع : في معرفة تواقضها : 

الخامس : في معرفة الأشياء التي تفعل من أجلها . 


د # # 


. سقط فى ط‎ )١( 

(؟) الوضوء بضم الواو : الفعل » وبفتحها : الماء الوصا به > هذا هو المشهور » وحكى الفتح فى 
الفعل »› والضّم فى الماء > وهو فى اللغة : عبارة عن النَظَافَة والحسن والتقَاوة ٠:‏ 

ينظر : لسان العرب : 5865/5 . 148608 ء. تهذيب اللغة : ۹۹/١١‏ » ترتيب القاموس المحيط 
7/5 

واصطلاحا : 

عرفة الحنفية بأنه : الغسل والح فى أعضاء مخصوصة . 

وعرقَه الشافعيّة : استعمّال الماء فى أعضاء مخصوصة مفتحا ب 1 

وعرفه المالكية بأنه : إزالة النَجَسِ . أو هو رقم مانع الصلاة 

وعرفه الحَتَابلَةَ بأنه : استعمال الماء الطّهُور فى الأعضاء ا . على صفة مفتتحة بالنيّة . 

ينظر : : الاختيار : ١/لاء‏ مغنى المحتاج : ۷/۱ » الخرشى : 7١/١‏ 2 ا ITN:‏ 

وَلَّمّا كان العبد مكلا بالصّلاة ة التى هى رگن من أركان الاين :6 الصا اجا بن السك ر 
ومن أجل ذلك يكون اللائق ؛ بحال من يخاطب ريه ۽ ويناجيه أن يكون متطهراً من الأدران والأوزار . 

وقد ورد فى كثير من الأحاديث أن لذ نوس تنل عن صاحبها مع كل قَطرَة ة من قطرات الوضوء » 
ولذلك شرع الوضوء قبل الصلاة . 

وقد رض الوضوء ليلة ا مع الصلاة » قبل الهجرة > وكان الوضوء أل الأمر واجبا لكل 
صلاة 2 ثم نسخ ذلك يوم غزوة « الخندق اع وصار واجباً من الحدث . الباجورى ۲۰/۱ 

)قط ل ا 
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لباب الأول 
[ الدليل على وجوب الوضوء ] 


الد على وجويها + فالكاب ف وال والاجماع : 

انا الكتات: 2 فقولة تغال : ل يأبها لذن آمنُوا إذا متم إِلَى الصلاة فَاعْسلُوا وجوهكم 
وأيديكم إلّى المرافق € الآية .1 المائدة :, ١‏ ] فإنه اتفق المسلمون على أن امَتَمّالَ هذا 
الخطاب واجب » على كل من لزمته الصلاة » إذا دخل وقتها . 

واا اة : فقوله عليه الصلاة والسلام ١‏ لا يبل الله صلاهٌ بغير طهور » ولا صدقة 


ا 


من عَلُول ٠‏ وقوله عليه الصلاة والسلام : « لآ يقبل الله صلا من أحدث ٿث حتى 


RS 
٠ /١ ( وابن ماجه‎ ) ١ ( كتاب الطهارة : باب وجوب الطهارة للصلاة حديث‎ ) ٠/١ ( والترمذى‎ 
)01١ 2 342 ۲۰ /۲ ( كتاب الطهارة : باب لا يقبل الله صلاة بغير طهور » حديث ( ۲۹۲ ) وأحمد‎ 
وأبو عبيد فى‎ ) © - 5/١ ( وابن أبى شيبة‎ ) ٠٠١ ( منحة ) رقم‎ - ٤4/١ ( وأبو داود الطيالسى‎ 
وأبو يعلى ( 551/4 ) رقم ( 0515 ) وفى «المعجم»‎ ) 575 /١ ( «كتاب الطهور » ( 05 ) وأبو عوانة‎ 
وابن المنذر فى‎ ) ٠١ ( رقم ( ۸ ) وابن الجارود فى المنتقى » رقم‎ ) ۸/١ ( وابن خزيمة‎ ) ۲۹١ ( رقم‎ 
والسهمى فى « تاريخ جرجان » ( ص - 595 ) والطحاوى فى « مشكل‎ ) ٠١8/١ ( » الأوسط‎ « 
وأبو نعيم فى « حلية‎ ) ٠۳۹ - الآثار » ( 587/5 - ۲۸۷ ) والحاكم فى « معرفة علوم الحديث ( ص‎ 
كتاب الطهارة : باب فرض الطهور للصلاة » كلهم من‎ ) 57/١ ( والبيهقى‎ ) ۱۷١/۷ ( » الأولياء‎ 
طريق سماك بن حرب عن مصعب بن سعد قال : دخل عبد الله بن عمر على ابن عامر يعوده وهو‎ 
مريض فقال : ألا تدعو لى يا ابن عمر ؟ قال : إنى سمعت رسول الله َة يقول : « لا تقبل صلاة‎ 
. » بغير طهور ولا صدقة من غلول‎ 

قال الترمذى : هذا الحديث أصح شئ فى هذا الباب وأحسن أ.ه . 

وللحديث طريق آخر عن ابن عمر 

قال ابن أبى حاتم فى « العلل » ( ۲۴٤/۱‏ - 55 ) رقم ( ۳۷ ) : سألت أبى عن حديث رواه عيسى 
ابن جعفر عن مندل عن إسماعيل بن أبى خالد عن أبى عمر الزهرى سمعت عبد الله بن عمر بن 
الخطاب يذكر عن النبى بهل أنه قال : ١‏ لا يقبل الله الصلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول » قال 
أبى: ليس ذا بشىء قلت : فتعرف أبا عمر الزهرى قال : لا . أ.ه 

وفى الباب عن جماعة من الصحابة وهم أسامة بن عمير وأنس بن مالك وأبو بكرة والزبير بن 
العوام وعبد الله بن مسعود وعمران بن حصين وأبو سعيد الخدرى وأبو هريرة وابن مسعود وابن - 


5 - داج ١‏ - كتاب الطهارة 


= عمر كلاهما موقوفآ والحسن وأبو قلابة كلاهما مرسلاً . 

: حديث أسامة بن عمير‎ -١ 

أخرجه أبو داود ( ٤۸/١‏ - 44 ) كتاب الطهارة : باب فرض الوضوء حديث ( 04 ) والنسائى 
۸۸/١(‏ ) كتاب الطهارة : باب فرض الوضوء » وابن ماجه ( ٠٠١ /١‏ ) كتاب الطهارة : باب لا يقبل 
الله صلاة بغير طهور حديث ( 77١‏ ) وابن أبى شيبة ( 0/١‏ ) كتاب الطهارات : باب لا تقبل صلاة 
إلا بطهور » وأحمد ( ۷٤/١‏ ) وأبو عوانة ( 710/١‏ ) وأبو داود الطيالسى ( 594/١‏ - منحة ) رقم 
(۱۳ ) وأبو عبيد فى ١‏ كتاب الطهور » ( 05 ) والدارمى ( ٠۷١/١‏ ) كتاب الطهارة : باب لا تقبل 
الصلاة بغير طهور وابن حبان ( ٠٤١‏ - موارد ) والطبرانى فى ١‏ الصغير » ( ۳۹/۱ ) وفى «الكبير » 
۲۷ ) رقم ( ٥۰۵‏ 00560 ) وأبو نعيم فى « حلية الأولياء » ( ۱۷١/۷‏ - ۱۷۷ ) والبيهقى 
*0/١(‏ ) كتاب الطهارة : باب فرض الطهور للصلاة › والبغوى فى « شرح السنة » (١/لاه‏ - 
بتحقيقنا ) كلهم من طريق قتادة عن أبى المليح عن أبيه قال : سمعت رسول الله اة يقول: « لا يقبل 
الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول » . 

وهذا الحديث صحيح صححه ابن حبان . 

وقال البغوى : هذا حديث صحيح . 

: حديث أنس بن مالك‎ -١ 

أخرجه ابن ماجه ( ٠٠١ /١‏ ) كتاب الطهارة : باب لا يقبل الله صلاة بغير طهور » حديث (۲۷۳) 
وأبو عوانة فى « مسنده » ( ۲٠/۱‏ ) باب الدليل على إيجاب الوضوء لكل صلاة ٠‏ وأبو يعلى 
(0/ 550 ) رقم ( 5507 ) من طريق عن يزيد بن أبى حبيب عن سعيد بن سنان عن أنس بن مالك 
عن رسول الله َيه قال : لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول . 

قال البوصيرى فى ١‏ الزوائد » ( ١١٠١ /١‏ ) : هذا إسناد ضعيف ؛ لضعف التابعى وقد تفرد يزيد 
بالرواية عنه فهو مجهول واختلف عليه فى اسمه فقال الليث : سعد بن سنان » وقال ابن إسحاق واين 
لهيعة : سنان بن سعد » وقال أحمد بن حنبل : لم أكتب حديثه لاضطرابهم فى اسمه . 

۳- حديث أبى بكرة : 

أخرجه ابن ماجه ( ٠٠١ /١‏ ) كتاب الطهارة : باب لا يقبل الله صلاة بغير طهور » حديث )۲۷٤(‏ 
وابن عدى فى : الكامل ۳۳۲/١ ( ٩‏ ) كلاهما من طريق الخليل بن زكريا ثنا هشام بن حسان عن 
الحسن عن أبى بكرة قال : قال رسول الله يله : « لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من 
غلول». 

وهذا إسناد ضعيف جداً . 

الخليل بن زكريا : متروك . ينطر التقريب ( ۲۲۸/۱ ) 

وقال البوصيرى فى « الزوائد ١1١/١ ( ٩‏ ) : هذا إسناد ضعيف لضعف الخليل بن زكريا .أه. = 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد اج TV -١‏ 
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= قلت : وقد توبع الخليل على هذا الحديث تابعه منهال بن بحر أخرجه ابن عدى فى ١‏ الكامل » 
۳۳۱/۲ ) من طريق منهال بن بحر عن هشام بن حسان عن الحسن عن أبى بكرة به . 

ومنهال بن بحر قال أبو حاتم الرازى : ثقة . الجرح والتعديل ( ۳٣۷/۸‏ ) . 

وقال العقيلى ( ۲۳۸/٤‏ ) : فى حديثه نظر . 

وقال ابن عدى ( 7777/1 ) : وليس للمنهال بن بحر كثير رواية . 

: حديث الزبير بن العوام‎ -٤ 

أخرجه الطبرانى فى « الأوسط »© كما فى « مجمع الزوائد » ( ۲۳۲/۱ ) بلفظ : لا تقبل صلاة إلا 
بطهور ولا صدقة من غلول . 

قال الهيثمى فى ١‏ المجمع » ( ۱ ) : رواه الطبرانى فى الأوسط وفيه وهب بن حفص الحرانى. 
قيل فيه : كذاب . أ.ه ا . 

قال برهان الدين الحلبى فى « الكشف الحثيث عمن رمى بوضع الحديث »© ( ص - 407 ) : وهب 
ابن حفص البجلى الحرانى عن أبى قتادة الحرانى كذبه الحافظ أبو عروبة وقال الدارقطنى : كان يضع 
الحديث ونقل ابن الجوزى فى « الموضوعات عن أبى زرعة أنه كذاب يضع الحديث وذكر فى مكان آخر 
ذلك عن أبى عروبة فلعل قوله ذلك عن أبى زرعة من غلط الناس . 

ه- حديث عبد الله بن مسعود : 

أخرجه الطبرانى فى « الكبير » ( ۰ ۰ - ۱١۱‏ ) من طريق عباد بن أحمد العرزمى ثنا عمى 
عن أبيه عن إسماعيل بن أبى خالد عن أبى السفر عن الأسود عن عبد الله قال : سمعت النبى كك 
يقول  :‏ لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول وابدأ بمن تعول » . 

والحديث ذكره الهيثمى فى « مجمع الزوائد » ( ۴۱ ) وقال : رواه الطبرانى فى الكبير وفيه عباد 
ابن أحمد العرزمى وهو متروك . 

5- حديث عمران بن حصين : 

أخرجه الطبرانى فى « الكبير » ( ۲۰۹/۱۸ - ۲۰۷ ) رقم ( 5094 ) من طريق زيد بن الحباب ثنا 
شعبة عن قتادة عن أبى السوار العدوى عن عمران بن حصين قال : قال رسول الله يكل : « لا يقبل 
الله صلاة بغير طهور » ولا صدقة من غلول » . 

قال الهيثمى فى « المجمع (YTT/1)«‏ : ورجاله رجال الصحيح . 

۷- حديث أبى سعيد الخدری : 

أخرجه البزار ( ۱۳۲/۱ ء ۱۳ - كشف ) حدثنا محمد بن عبيد الله بن يزيد حدثنى أبى ثنا 
سليمان بن أبى داود الجزرى عن مكحول عن رجاء بن حيوة عن أبى سعيد الخدرى عن النبى ئ 
قال: ١‏ لا يقبل الله صلاة بغير طهور › ولا صدقة من غلول » . 

وذكره الهيثمى فى « المجمع » ( 777/١‏ ) وقال : رواه الطبرانى فى الأوسط والبزار وفيه عبيد اللّه- 
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= ابن يزيد القردوانى لم يرو عنه غير ابنه محمد . 

۸- حديث أبى هريرة : 

أخرجه أبو عوانة ( 7577/1١‏ ) وابن خزيمة فی صحيحه ( 8/١‏ ) رقم )٠١١(‏ والبزار ( ۱۳۳/۱ - 
كشف ) رقم ( 5905 ) من طريق كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبى هريرة قال : قال رسول الله, 
كله : لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول . 

قال البزار : لا نعلمه يروى عن أبى هريرة إلا بهذا الإسناد وقد رواه عن كثير غير سليمان أ.ه . 

ولم يعلله ابن خزيمه فهو صحيح عنده . 

والحديث ذكره الهيئمى فى « مجمع الزوائد » ( ۱ ) وقال : رواه البزار وفيه كثير بن زيد 
الأسلمى وثقه ابن حبان وابن معين فى رواية وقال أبو زرعة : صدوق فيه لين وضعفه النسائى وقال 
محمد بن عبد الله بن عمار : ثقة أ.ه . 

قلت : وقال أبو حاتم : صالح ليس بالقوى يكتب حدیثه » وقال أحمد : ما أرى به بأسا » وقال 
ابن عدى : أرجو أن لا بأس به » وذكره ابن حبان فى « الثقات » ينظر التهذيب ( ١54/8‏ ) . 

وقال الحافظ فى « التقريب » ( ۱۳۲/۲ ) : صدوق يخطئ . 

فمثله حسن الحديث كما هو مقرر فى علم مصطلح الحديث . 

أما قول البزار المتقدم فمتعقب فقد جاء الحديث عن أبى هريرة من ثلاث طرق أخرى . 

الطريق الأول : 

أخرجه أبو يعلى ( ۱۰۳/۱۱ ) رفم ( ٦۲۳۰‏ ) من طريق عباد بن كثير عن أبى أمية قال : حدث 
الحسن بن أبى الحسن عن أبى هريرة أن رسول الله َيه قال : ١‏ لا يقبل الله صلاة إلا بطهور ولا 
صدقة من غلول » . 

وهذا إسناد ضعيف فيه علل كثيرة . 

أبو أمية هو عبد الكريم بن أبى المخارق قال الذهبى فى ١‏ المغنى » : ضعيف تركه بعضهم . 

وعباد بن كثير ضعيف أيضا » والحسن لم يسمع من أبى هريرة . 

الطريق الثانى : 

أخرجه أبو عوانة ( 757/١‏ ) وابن خزيمة ( ۸/١‏ ) رقم ( ۸ ) كلاهما من طريق عكرمة بن عمار 
عن يحبى بن أبى كثير عن أبى سلمة عن أبى هريرة به مرفوعاً . 

ورواية عكرمة عن يحيى مضطربة . 

قال عبد الله بن أحمد عن أبيه عن عكرمة مضطرب الحديث عن يحيى بن أبى كثير وقال أيضا : 
مضطرب الحديث عن غير إياس بن سلمة وكان حديثه عن إياس صالحا . 

وقال أبو زرعة الدمشقى : سمعت أحمد يضعف رواية أيوب بن عتبة وعكرمة بن عمار عن يحيى 
ابن أبى كثير وقال عكرمة أوثق الرجلين . 

وقال ابن المدينى : أحاديث عكرمة عن يحبى بن أبى كثير ليست بذاك مناكير كان يحيى بن سعيد يضعفها . = 


و اا صب ب ب ب ب سي 


يوضر ("2 وهذان الحديثان ثابتان عند أئمة التقل . 


= وقال البخارى : مضطرب فى حديث یحیی بن أبى كثير . 

وقال أبو داود : ثقة وفى حديثه عن يحيى بن أبى كثير اضطراب . ينظر التهذيب ( ۲٣۱/۷‏ › 
C۲‏ . 

الطريق الثالث : 

أخرجه أبو عوانة ( 775/١‏ ) من طريق هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبى هريرة به 
مرفوعاً . 

4 - موقوف ابن مسعود وابن عمر : 

أخرجه ابن أبى شيبة ( /١‏ 0-4 ) كتاب الطهارات : باب من قال لا تقبل صلاة إلا بطهور . 

: مرسل الحسن‎ - ٠ 

أخرجه الحارث بن أبى أسامة فى مسنده ( ٠١‏ - بغية الباحث ) عن داود بن المحبر ثنا حماد عن 
حميد وغيره عن الحسن عن النبى ية قال : ١‏ لا يقبل صلاة بغير طهور » ولا صدقة من غلول “ . 

وهذا الحديث مع إرساله فيه داود بن المحبر . | 

قال ابن حبان فى « المجروحين » ( ۲۸۷/١‏ ) : وكان يضع الحديث على الثقات ويروى عن 
المجاهيل المقلوبات وكان أحمد بن حنبل رحمه الله يقول : هو كذاب . 

وقال الحافظ فى « التقريب 785/١)‏ ) : متروك وأكثر كتاب العقل الذى صنفه موضوعات . 

والحديث ذكره الحافظ فى « المطالب العالية » ( 7١/١‏ ) رقم ( 7 ) وعزاه للحارث . 

: مرسل أبى قلابة‎ -١١ 

أخرجه الحارث فى ١‏ مسنده » ( 54 - بغية الباحث ) عن داود بن المحبر ثنا حماد بن سلمة عن 
أيوب وحميد أو أحدهما عن أبى قلابة فذكره مرفوعاً . 

وفيه داود بن المحبر وقد تقدذم شئ من ترجمته . 

وهذا الحديث قد عده الحافظ السيوطى متواتراً فذكره فى « الأزهار المتنائرة » رقم )١١(‏ وعزاه لمسلم 
عن ابن عمر وأبى داود والنسائى عن أسامة بن عمير وابن ماجه عن أنس وأبى بكرة والطبرانى عن 
الزبير بن العوام وعبد الله بن مسعود وعمران بن حصين وأبى سعيد الخدرى والبزار عن أبى هريرة 
والخطيب فى ١‏ المتفق والمفترق » عن الحسن بن على والحارث بن أبى أسامة فى « مسنده » من مرسل 
الحسن وأبى قلابة وابن أبى شيبة فى المصنف » موقوفا على ابن عمر وابن مسعود . 

(۲) أخرجه البخارى ( ۳۲۹/۱۲ ) كتاب الحيل باب فى الصلاة الحديث ( 5805 ) بلفظ : « لا 
يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ » وأخرجه ( ۲۳٤/۱‏ ) كتاب الوضوء باب لا تقبل 
صلاة بغير طهور الحديث ( ١5‏ ) بلفظ : ١‏ لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضاً » » ومسلم 
٠١4 /1(‏ ) كتاب الطهارة باب وجوب الطهارة للصلاة » الحديث ( ۲۲٠/۲‏ ) بلفظ : « لا تقبل صلاة 
أحدكم إذا أحدث حتى يتوضاً » » وأبو داود 54/١‏ كتاب الطهارة باب فرض الوضوء الحديث )5١(‏ 
بلفظ : « لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضاً » » والترمذى ( ۱۱۰/۱ ) كتاب 
الطهارة: باب ما جاء فى الوضوء من الريح الحديث ( ۷١‏ ) من حديث أبى هريرة . 
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وأما الإجماع : فإنه لم يقل عن أحد من المسلمين في ذلك خلاف » ولو كان هناك 
خلاف لَنْقل؛ إذ العادات تقنضى ذلك . 
ا 
وآما من بب عليه : فهو البالغ العاقل ٠‏ وذلك أيضا ثابت بالسنة » والإجماع : 


م م سمس ا سم 


أما السّة : فقوله كلل : « رفع الْقَلَمْ عن نَلآثِ » فذكر: « الصبي حتى يحتلم 


سے وير ے امت )۳( 


والمجنون حتى يفيق « 


= وقال الترمذى : حسن صحيح غريب . 

وأخرجه أيضا أحمد ( ۳۰۸/۲ . ۳٠۸‏ ) وأبو عوانة ( 777/١‏ ) وابن خزيمة ( 4/١‏ ) رقم ( )١١‏ 
وعبد الرزاق ( ١74/١‏ ) رقم ( ٥۳۰‏ ) وابن الجارود فى ١‏ المنتقى » رقم ( ٦١‏ ) وابن المنذر فى 
«الأوسط ٠١8/١ (- ٩‏ ) والبيهقى ( ۲۲۹/۱ ) والبغوى فى « شرح السنة » ( 5505/١‏ ) كلهم من 
طريق معمر عن همام بن منبه قال : حدثنا أبو هريرة فذكره مرفوعاً . 

(۳) أخرجه أحمد ( 5/ . ۰۰ > ۱۰۱ ) ۰ والدارمى ( ۱۷۱/۲ ) كتاب الحدود باب رفع القلم عن 
ثلاثة » وأبو داود ( 58/5ه ) كتاب الحدود : باب فى المجنون يسرق الحديث ( ٤۳۹۸‏ ) والنسائى 
( ) كتاب الطلاق > باب من لا يقع طلاقه من الأزواج » وابن ماجة ( 5607/١‏ ) كتاب 
الطلاق : باب طلاق المعتوه والصغير والنائم الحديث ( ٠١5١‏ ) وابن الجارود ( ص : 04 ) » باب 
فرض الصلوات الخمس وأبحاثها الحديث ( ١58‏ ) كلهم من رواية حماد بن سلمة » عن حماد بن أبى 
سليمان » عن إبراهيم » عن الأسود » عن عائشة » عن النبى ية قال : « رفع القلم عن ثلاثة »> عن 
النائم حتى يستيقظ وعن الصبى حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل » . 

وأخرجه أحمد ( ۱۱۸/۱ ) والترمذى ( ۳۲/١‏ ) كتاب الحدود يكل باب ما جاء فيمن لا يجب عليه 
الحد الحديث ( 1457 ) والحاكم ( ۳۸۹/٤‏ ) . كتاب الحدود » باب ذكر من رفع القلم عنهم » كلهم 
من رواية همام » عن قتادة » عن الحسن عن على » عن النبى كل قال : « رفع القلم عن ثلاثة » عن 
النائم حتى يستيقظ » وعن الصبى حتى يشب » وعن المعتوه ه حتى يعقل » . وقال الترمذى : (حديث 
حسن غريب من هذا الوجه وقد روى من غير وجه عن على . وذكر بعضهم ‏ وعن الغلام حتى 
يحتلم » ولا نعرف للحسن سماعا من على ) . 

وقال الحاكم صحيح الإسناد وتعقبه الذهبى فقال : فيه إرسال » وأخرجه أبو داود ( ٠٥٠٠ /٤‏ ) 
O o‏ رين لخت ب لل نالا 
« وعن الصبى حتى يحتلم » وعن المجنون حتى يعقل » . وأبو الضحى لم يدرك على بن أبى طالب. 
قال العلائى فى « جامع التحصيل » ( ص - ۲۷۹ ): ( قال ابن معين لم يسمع من عائشة شيئآ ذكره 
عنه أحمد بن سعيد بن أبى مريم فى تاريخه وفى فى التهذيب أنه أرسل أيضا عن على رضى الله عنه ولم 
يسمع منه وقاله أبو زرعة ) . 

وأخرجه ابن ماجه ( 104/١‏ ) كتاب الطلاق : باب طلاق المعتوه الحديث ( 7١847‏ ) من طريق 
ابن جريج أنبأنا القاسم بن يزيد عن على بن أبى طالب رضى الله عنه أن رسول الله للل قال ٠:‏ - 
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- يرفع القلم عن الصغير وعن المجنون وعن النائم . 

قال الحافظ البوصيرى فى الزوائد ( ١١19/7‏ ) : هذا إسناد ضعيف القاسم بن يزيد مجهول وأيضاً 
لم يدرك على بن أبى طالب . 

وذكره أبو داود فى كتاب الحدود : باب فى المجنون يسرق » معلقا عنه عن القاسم بن يزيد ٠‏ عن 
على مرفوعا « يرفع القلم عن الصغير » وعن المجنون » وعن النائم » والقاسم بن يزيد . 

قال الحافط فى ١‏ التهذيب » ( ۳٤۲/۸‏ ) : القاسم بن يزيد عن على بن أبى طالب ولم يدركه 
حديث رفع القلم عن الصغير وعن المجنون وعن النائم وعنه ابن جريج قلت - أى الحافظ - قال 
الذهبى تفرد عنه أ.ه . 

وقال فى ١‏ التقريب » ( ١1١/7‏ ) : مجهول . 

وأخرجه أبو داود الطيالسى )٠١(‏ عن حماد بن سلمة » عن عطاء بن السائب » عن أبى ظبيان عن 
على قال : سمعت رسول الله ية قال : ١‏ رفع القلم عن ثلاثة > عن المبتلى - أو قال المجنون - حتى 
يبرأ » وعن الصبى حتى يبلغ - أو يعقل - وعن النائم حتى يستيقظ » . وهكذا رواه أحمد )1١98/١(‏ 
عن أبى سعيد » عن حماد بن سلمة » إلا أنه قال فيه : عن أبى ظبيان » أن عليا قال لعمر : « يا 
أمير المؤمنين ! أما سمعت رسول الله ية يقول ...4.0.0 وذكره . ورواه أيضآ ( ١660 - ١05/١‏ ) 
فى مسند على بن أبى طالب رضى الله عنه عن عفان » عن حماد به إلا أنه قال : عن أبى ظبيان 
الجنبى « أن عمر بن الخطاب أتى بامرأة قد زنت » فأمر برجمها » فذهبوا بها ليرجموها فلقيهم على 
فقال : ما هذه ؟ قالوا : زنت فأمر عمر برجمها فانتزعها على من أيديهم » وردهم » فرجعوا إلى 
عمر فقال : ما ردكم ؟ قالوا : على » قال : ما فعل هذا على إلا لشئ قد علمه » فأرسل إلى على » 
فجاء وهو شبه المغضب » فقال : مالك رددت هؤلاء؟ قال : أما سمعت النبى ييه يقول : رفع القلم 
عن ثلاثة - فذكره - قال : بلى» قال على : فإن هذه مبتلاة بنى فلان» فلعله أتاها وهو بها » فقال 
عمر : لا أدرى » قال: وأنا لا أدرى » فلم يرجمها » . 

وهكذا رواه أبو داود من طريق أبى الأحوص » وجرير » كلاهما عن عطاء بن السائب به نحوه 
وأخرجه أبو داود الحديث )55١١(‏ والحاكم )١08/١(‏ كتاب الصلاة ولفظ الحاكم : رفع القلم عن 
ثلاث » كلاهما من طريق ابن وهب » عن جرير بن حازم » عن الأعمش ٠‏ عن أبى ظبيان » عن 
ابن عباس قال : « مر على بن أبى طالب بمجنونة بنى فلان وقد زنت ... » الحديث » وفيه أن عليا 
قال لعمر : « أوما تذكر أن رسول الله َي قال : رفع القلم عن ثلاثة ؛ عن المجنون المغلوب على 
عقله » وعن النائم حتى يستيقظ . وعن الصبى حتى يحتلم ؟ قال : صدقت » فخلى عنها ٩‏ خرجه 
الحاكم . هكذا مرفوعا فى كتاب الصلاة » وقال : صحيح على شرط الشيخين . 

وأخرجه الطبرانى فى الأوسط كما فى مجمع الزوائد )۲١٠/١(‏ كتاب الحدود » باب رفع القلم عن 
ثلاثة والكبير )۸۹/١١(‏ الحديث )١١١51(‏ من رواية مجاهد » عن ابن عباس وفيه عبد العزيز بن 
عبيد الله بن حمزة . 

قال ابن معين : ضعيف الحديث » وقال أبو زرعة : مضطرب الحديث وأمى الحديث› وقال = 


- ا كتاب الطهارة 


= الجوزجانى : غير محمود فى الحديث ٠»‏ وقال أبو داود : ليس بشىء » وقال النسائى : ليس بثقة 
ولا يكتب حديثه وقال الدارقطنى : حمصى متروك ينظر التهذيب (59-758/5") . 

وأخرجه الحاكم )۳۸۹/٤(‏ كتاب الحدود من طريق عكرمة بن إبراهيم عن سعيد بن أبى عروبة » 
عن قتادة عن عبد الله بن أبى رباح » عن أبى قتادة أنه كان مع النبى وك فى سفر فأدلج فتقطع الناس 
عليه فقال النبى ييه : « رفع القلم عن ثلاث .... » وذكره . 

ثم قال : صحيح الإسناد » وتعقب بأن عكرمة بن إبراهيم ضعفوه . قال أبو داود : ليس بشىء» 
وقال النسائى : ضعيف . وقال العقيلى : فى حديثه اضطراب . وقال الفسوى : منكر الحديث › 
وقال البزار : لين الحديث ينظر اللسان )١8١/5(‏ والمعرفة والتاريخ (5/؟١؟١)‏ » )5١/#(‏ و کشف 
الأستار (۳۹۲) . 

وأخرجه أبو نعيم فى « تاريخ إصبهان » (۲/ )۳٠٤١‏ من حديث الخضر بن أبان الهاشمى ٠»‏ ثنا 
أحمد بن عطاء » حدثنى عبد الحكيم بن عبد الله » عن أنس ٠»‏ عن النبى ية قال : « رفع القلم عن 
ثلاثة » عن المغلوب على عقله » وعن النائم حتى يستيقظ » وعن الصبى حتى يعقل » وعبد الحكيم ‏ 
قال البخارى فى الضعفاء الصغير الترجمة )١57(‏ قال : عبد الحكيم القسملى البصرى : عن أنس » 
وأبى الصديق » منكر الحديث وقال فى « التاريخ الصغير » )١58/5(‏ : عنده مناكير . 

وأخرجه الطبرانى (۷/ ۲٤١ - ۳٤٤‏ ) الحديث )91١657(‏ من طريق برد بن سنان عن مكحول » عن 
أبى إدريس الخولانى قال : أخبرنى غير واحد من أصحاب النبى يامنهم شداد بن أوس » وثوبان أن 
رسول الله يه قال : « رفع القلم فى الحد عن الصغير حتى يكبر » وعن النائم حتى يستيقظ » وعن 
المجنون حتى يفيق » وعن المعتوه الهالك » ٠‏ قال الهيثمى فى « مجمع الزوائد » (5/ 505؟) : رجاله 
ثقات وقال الحافظ فى « التلخيص» فى إسناده مقال فى اتصاله . التلخيص )7587/١(‏ وبرد بن سنان 
وثقه أحمد وابن معين ودحيم والنسائى وابن خراش وأبو زرعه وأبو حاتم وابن حبان ولم يضعفه غير 
ابن المدينى فقال : ضعيف ينظر التهذيب )578/١(‏ . 

وأخرجه البزار (۲۱۲/۱) رقم ١04٠‏ من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر عن سهيل عن 
أبيه عن أبى هريرة مرفوعا بلفظ : رفع القلم عن ثلاث ( عن الصغير حتى يكبر » وعن النائم حتى 
يستيقظ » وعن المجنون حتى يفيق ) . 

وذكره الهيثمى فى المجمع (5/ )١55‏ وقال : وفيه عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن حفص وهو 
متروك . 

قال الحافظ فى « التهذيب » )75١77/5(‏ : ... قالوا أبو طالب عن أحمد : ليس بشىء » وقال عبد الله 
ابن أحمد عن أبيه : أحاديثه مناكير كان كذابا » وقال الدورى عن ابن معين : ضعيف وقال : مرة 
لیس بشىء وقال ابن أبى حاتم عن أبى زرعة : متروك الحديث وقال أبو حاتم : كان يكذب وهو 
متروك الحديث .... اها. 

وبالجملة فالحديث صحيح وقد صح بفرده حديث عائشة فقد صححه ابن حبان ١5947(‏ - موارد ) 
وقال الحاكم (04/5) : صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبى . : = 
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وأما الإجماع : فإنه لم ينْقَلَ في ذلك خلاف . 

واختلف الفقهاء هل من شرط وجوبها الإسلام آم لا ؟ : 

وهي مسألة قليلة الغتاء في الفقه ؛ لأنها راجعة إلى الحكم الأخروي . 

وأما متى تجب ؟ 

فإذا دخل وقّت الصلاة » أو أراد الإنسان الفعل الذي الوضوء شَرط فيه » وإن لم يكن 
أما وجوبه عند دخول وقت الصلاة على الحدث » فلا خلاف فيه ؛ لقوله تعالى : 
«بابها لين آمنوا إذا مم إلى الصّلاة .... 4 [ المائدة : 5 ] الآية . 

فأوجب الوضوء عند القيام إلى الصلاة » ومن شروط الصلاة دخول الوقت . 

وأما دليل وجوبه عند إرادة الأفعال التي هو شرط فيها » فسيآتى ذلك عند ذكر الأشياء 
التي يقل الوضوء من اجلها + .واختلاف الثامن: في.ذلك: : 0 


3 4 نا 


= وقال الزيلعى فى « نصب الراية » )١77/5(‏ : ولم يعله الشيخ فى الإمام بشىء وإنما قال : هو 
أقوى إسناداً من حديث على . فكيف إذا انضم إلى حديث عائشة حديث على بن أبى طالب والذى 
صحح الحاكم أحد طرقه وهو طريق أبى ظبيان عن على على شرط الشيخين ووافقه الذهبى . 

فالحديث صحيح بهذه الطرق والشواهد الكثيرة ولا يشك فى ذلك منصف . 

وقال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله فى « تعليقه على الرسالة ٠‏ ( ص - 08 ) : حديث صحيح . 

وصححه أيضاً الألبانى . انظر الإرواء ٤/۲(‏ - ۷ ) . 


#5“ - - چ ١‏ - كتاب الطهارة 


اللاب الثانى 


وأما مغرفة فعل الوضوء : فالاصل فيه ما ورد من صفته في قول تعالى  :‏ ابم 
لين آمنوا إِذَا قمتم إلى الصلاة فَاغْسلُوا واندیکم إلى المرافق وا 
برعو موسکم وَأرَجْلَكُم إلى لكين > [المائدة 

وما ورد من ذلك أيضاً في صفة وضوء النبي ية في الآثار الثابتة» ويتعلّق بذلك 
مسائل اثنتا عشرة مشهورة ٠‏ تجري مُجْرَى الأمهات » وهي راجعة إلى معرفة الشروط 
والأركان » وصفة الأفعال وأعدادها وتعيينها » وتحديد محال أنواع أحكام جميع ذلك . 
المسألة الأولى من الشروط : اختلف علماء الأمصار ؛ هل النّيّهُ ٠‏ شرط في صحَة 
الوضوء ٤‏ لا ؟ بعد اتفاقهم على اشتراط النية في العبادات ؛ لقوله تعالى 2000 
أمروا إلا ليَعْبدُوا اله مخلصين له الدين) 3 البيئة: ه] ؛ ولقوله يله : « إِنَّمَا الأعْمّال 
بالات .. ١ O.‏ 


: يتعلق بالنية سبعة أحكام نظمها بعضهم فى قوله‎ )١( 

حقيقة حكم محل وزمن كيفية شرط ومقصود حسن 

فحقيقتها لغة مطلق القصد وشرعا قصد الشئ مقترنا بفعله . وحكمها الوجوب غالبا ومن غير 
الغالب قد تندب كما فى غسل الميت . ومحلها القلب . وزمنها أول العبادة إلا فى الصوم فإنها متقدمة 
عليه لعسر مراقبة الفجر والصحيح أنه عزم قام مقام النية . وكيفيتها تختلف باختلاف المنوى كالصلاة 
والصوم وهكذا . وشرطها الإسلام والتمييز والعلم بالمنوى والجزم وعدم الإتيان بما ينافيها بأن 
يستصحبها حكما . ومقصودها تمييز العبادات من العادات أو رتب العبادة بعضها من بعض » فالأول 
كتمييز غسل الجنابة عن غسل التبرد . والثانى كتمييز الغسل الواجب من الغسل المندوب وحسن تتميم 
وفيه إشارة إلى حسن قصد الإخلاص . 

2 )١( كتاب بدء الوحى : باب كيف كان بدء الوحى حديث‎ ) 4/١ ( أخرجه البخارى‎ )٤( 
كتاب العتق : باب الخطأ والنسيان حديث ( 7079 ) » ( 719/010 ) كتاب مناقب‎ ) ۱۹۰ /( 
: الأنصار : باب هجرة النبى ييه وأصحابه إلى المدينة حديث ( ۳۸۹۸ ) » (۱۷/۹) كتاب التكاح‎ 
٠ باب من هاجر أو عمل خيراً لتزوج امرأة فله ما نوى حديث ( ۷۰ ) . ( 4۰0/۱ ) كتاب الأيمان‎ 
كتاب الحيل : باب من‎ ) ۳٤۳ - ۳٤۲/۱۲ ( . ) 11۸٩۹ ( والنذور : باب النية فى الأيمان حديث‎ 
كتاب الإمارة : باب قوله يلل : إنما الأعمال‎ ) ٠٠١٠١ /۳ ( ترك الحيل حديث ( 1467 ) ومسلم‎ 
كتاب الطلاق : باب فيما عنى به الطلاق والنيات‎ ) ٠٥١ /۲( وأبو داود‎ )١19017//1١565( بالنيات حديث‎ 
=» كتاب الطهارة: باب النية فى الوضوء‎ ) ٥۹٩ - 58/١( والنسائى‎ )١١١١( حديث (۲۲۰۱ ) والنسائى‎ 
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= والترمذى )۱۷۹/٤(‏ كتاب فضائل الجهاد : باب ما جاء فيمن يقاتل رياء حديث ( 11417 ) وابن 
ماجه )١51/7(‏ كتاب الزهد باب النية حديث ( ٤۲۲۷‏ ) وأحمد ٤١ 2 ١10/١(‏ ) والحميدى 
)١17-1/(‏ رقم (۲۸) وأبو داود الطيالسى (۲۷/۲- منحة ) رقم -(۱۹۹۸) وابن خزيمة ۷۳/١(‏ - 
)٤‏ رقم )١51(‏ وابن حبان (۳۸۸ » ۳۸۹ - الإحسان ) وابن الجارود فى « المنتقى » رقم ( 55 ) 
وابن المبارك فى الزهد (ص - 55 » 7 ) وابن أبى عاصم فى ١‏ الزهد » ( ص - ٠١١‏ ) رقم )7٠١5(‏ 
وهناد بن السرى فى « الزهد » (۲/ )55١‏ رقم ( ۸۷۱) ووكيع فى ( الزهد » رقم (501 ) وابن المنذر 
فى « الأوسط » )794/١(‏ وابن أبى حاتم فى « مقدمة الجرح والتعديل » ( ص - ۲٠۳‏ ) والدارقطنى 
٩۱ » ٥۰ /۱(‏ ) كتاب الطهارة : باب النية حديث )١(‏ والطحاوى فى « شرح معانى الآثار » (45/5) 
كتاب الطلاق : باب طلاق المكره » وأبو نعيم فى « حلية الأولياء » )٤١/۸(‏ وفى « تاريخ أصبهان » 
1١١6/1(‏ » ۲۲۷) وابن عساكر فى « تاريخ دمشق » /١(‏ ".4 - تهذيب ) والقضاعى فى ( مسند 
الشهاب » ( ۱ء ۲ . ۱۱۷۲ . ۱۱۷۳ ) وابن حزم فى ١‏ المحلى » /١(‏ 7) والبيهقى 5١/١(‏ ) كتاب 
الطهارة : باب النية فى الطهارة » وفى « معرفة السنن والآثار » ١61 /١(‏ ) » و« شعب الإيمان » 
)۳۳٣/۰(‏ رقم (1۸۳۷) و « الاعتقاد » رقم (194) وفى ١‏ الزهد الكبير » ( ص - 117 ) رقم (541) 
وفى « الآداب ») رقم (۱۱۳۸) والخطيب فی ١‏ تاريخ بغداد « 2/ YEE‏ كا (TE — TE0/4‏ 
والقاضى عياض فى الإلماع ( ص - 5ه - ٠١‏ ) باب ما يلزم من إخلاص النية فى طلب الحديث 
وانتقاد ما يؤخدذ عنه » وابن جميع فى « معجم شيوخه » ( ص )١١7-‏ رقم )١5(‏ والبغوى فى " 
شرح السنة » /١(-‏ 05 - بتحقيقنا ) والرافعى فى « تاريخ قزوين » ( ۷۷/٤‏ ) والنووى فى « الأذكار » 
( ص-””) والذهبى فى « تذكرة الحفاظ » )۷۷٤/۲(‏ والحافظ ابن حجر فى ١‏ تخريج أحاديث 
المختصر» (۲/ )۲٤۳,۲٤۲‏ كلهم من طريق يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمى عن علقمة بن 
وقاص عن عمر بن الخطاب قال : قال رسول الله كك : « إنما الأعمال بالنيات وإن لكل امرئ ما نوى 
فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو 
امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه » قال الترمذى : هذا حديث حسن صحيح . أ.ه . 

وقال أبو نعيم : هذا الحديث من صحاح الأحاديث وعيونها . أ . ها. 

وقال ابن عساكر : هذا حديث صحيح من حديث أمير المؤمنين أبى حفص عمر بن الخطاب وثابت 
من حديث علقمة بن وقاص الليثى لم يروه عنه غير أبى عبد الله محمد بن إبراهيم التيمى واشتهر عنه 
برواية أبئ سعد يحيى بن سعيد بن قيس الأتصارى المدنى القاضى وهو ممن انفرد به كل واحد من 
هؤلاء عن صاحبه ورواه عن يحيى العدد الكثير والجم الغفير . أ . ه . 

قال الحافظ فى « التلخيص » )٠١ /١(‏ : وقال الحافظ أبو سعيد محمد بن على الخشاب : رواه عن 
يحبى بن سعيد نحو من مائتين وخمسين إنسانا » وقال الحافظ أبو موسى : سمعت عبد الجليل بن 
أحمد فى المذاكرة يقول : قال أبو إسماعيل الهروى عبد الله بن محمد الأنصارى كتبت هذا الحديث 
عن سبعمائة نفر من أصحاب يحيى بن سعيد قلت - أى الحافظ - تتبعه من الكتب والأجزاء حتى 
مررت على أكثر من ثلاثة آلاف جزء فما استطعت أن أكمل له سبعين طريقا وقال البزار والخطابى = 


1 - ا كتاب الطهارة 


وأبو على بن السكن ومحمد بن عتاب وابن الجوزى وغيرهم : إنه لا يصح عن النبى ية إلا عن عمر 
ابن الخطاب .... أ. ها. 

قلت : وقد روى هذا الحديث غير يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم أخرجه ابن عدى فى 
«الكامل» )۱۳١/۳(‏ من طريق الربيع بن زياد أبو عمرو الضبى عن محمد بن عمرو عن محمد بن 
إبراهيم التيمى عن علقمة بن وقاص عن عمر بن الخطاب عن النبى بي قال : إنما الأعمال بالنيات 
وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته 
إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه » . 

قال ابن عدى : وهذا الأصل فيه يحيى بن سعيد الأنصارى عن محمد بن إبراهيم وقد رواه عن 
يحيى أئمة الناس وأما عن محمد بن عمرو عن محمد بن إبراهيم لم يروه عنه غير الزبيع بن زياد وقد 
روى الربيع بن زياد عن غير محمد بن عمرو من أهل المدينة بأحاديث لا يتابع عليها أ.ه . 

وفى الباب عن جماعة من الصحابة وهم أبو سعيد الخدرى وأنس بن مالك وعلى بن أبى طالب 
وأبو هريرة وهزال بن يزيد الأسلمى . 

: حديث أبى سعيد الخدری‎ -١ 

أخرجه الخليلى فى « الإرشاد »> )777/١(‏ والدارقطنى فى « غرائب مالك » والحاكم فى تاريخ 
نيسابور » كما فى « تخريج أحاديث المختصر »© لابن حجر (۲/ ۲٤۷‏ - 558) وأبو نعيم فى « الحلية » 
(3"170) والقضاعى فى « مسند الشهاب ؛ (۷۷۳) كلهم من طريق عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبى 
رواد ثنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبى سعيد الخدرى قال : قال رسول 
الله کا : إنما الأعمال بالنيات ولكل إمرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة 
ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه . قال الخليلى : وعبد المجيد قد أخطأ فى هذا الحديث الذى يرويه 
عن مالك فى الحديث الذى يرويه مالك والخلق عن يحيى بن سعيد الأنصارى وهو غير محفوظ من 
حديث زيد بن أسلم بوجه أ.ه . 

وقال الدرقطنى : تفرد به عبد المجيد عن مالك أ.ه . 

وقال أبو نعيم : غريب من حديث مالك عن زيد تفرد به عبد المجيد ومشهوره وصحيحه ما فى 
الموطأ مالك عن يحيى بن سعيد أ.ه . وقد حكم ببطلان هذا الطريق أبو حاتم الرازى فقال ولده فى 
« العلل » ١7١/١(‏ )رقم (7*75” ): سئل أبى عن حديث رواه نوح بن حبيب عن عبد المجيد بن عبد 
العزيز بن أبى رواد عن مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبى سعيد الخدرى عن 
النبى ية « إنما الأعمال بالنيات » قال أبى : هذا حديث باطل لا أصل له إنما هو مالك عن يحيى بن 
سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمى عن علقمة بن وقاص عن عمر عن البى كَل أ . ه . 

وقد أخرجه الحافظ ابن حجر فى ١‏ تخريج المختصر » (۲/ )۲٤١‏ من طريق عبد المجيد بن عبد 
العزيز عن مالك عن زيد . . . . به . 

وقال : هذا حديث غريب من هذا الوجه . 

وقال أيضا : وعبد المجيد وثقه أحمد وابن معين والنسائى وتكلم فيه أبو حاتم والدارقطنى وقيل إن- 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد اج لاس EV‏ 
م ا و حت يي 


= هذا ما أخطأ فيه على مالك والمحفوظ عن مالك عن يحيى بن سعيد بالسند المعروف المتقدم »© أ.ه. 
قلت : وقد حاول بعضهم إلصاق الخطأ بنوح بن حبيب الراوى عن عبد المجيد كالبزار مثلا . 

فقال الزيلعى فى ١‏ نصب الراية » )”07/١(‏ : وقال - يعنى البزار - فى مسند الخدرى حديث روى 
عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبى سعيد الخدرى عن النبى ئة قال : الأعمال 
بالنية » أخطأ فيه نوح بن حبيب ولم يتابع عليه ولیس له أصل عن أبى سعيد أ.ه . 

قلت : وفى كلام البزار نظر أما إن الحديث ليس له أصل عن أبى سعيد فهذا صواب أما إلصاق 
الخطأ بنوح بن حبيب ودعواه أنه تفرد به ولم يتابع عليه فهنا الخطأ . 

فقد توبع نوح بن حبيب على هذا الحديث تابعه اثنان وهما إبراهيم بن محمد بن مروان بن هشام 
عند الدارقطنى فى « غرائب مالك » وعلى بن الحسن الذهلى عند الحاكم فى « تاريخ نيسابور » ينظر 
«تخريج المختصر » لابن حجر (۲/ ۲٤۸ - ۲٤۷‏ ) . 

ومنه نعلم أن نوحآ لم يتفرد به بل تابعه اثنان وأن الذى تفرد به هو عبد المجيد بن عبد العزيز بن 
أبى رواد وهو الذى أخطأ فى الحديث . 

؟- حديث أنس بن مالك : 

أخرجه ابن عساكر فى أماليه كما فى « تخريج المختصر » لابن حجر (555/1 ) . 

وقال الحافظ : وفى مسنده ضعف . 

وقال الحافظ العراقى فى « طرح التثريب » )٤/۲(‏ : روه ابن عساكر من رواية يحيى بن سعيد عن 
محمد بن إبراهيم عن أنس بن مالك » وقال : هذا حديث غريب جد والمحفوظ حديث عمر . 

۳- حديث أبى هريرة : 

قال العراقى فى « طرح التغريب » (۲/ 5) : رواه الرشيد العطار فى بعض تخاريجه وهو وهم أيضا. 
وقال ابن حجر فى « تخريج أحاديث المختصر » )١53/7(‏ : أخرجه الرشيد العطار فى فوائده بسند 
ضعيفها . 

: حديث على بن أبى طالب‎ -٤ 

قال الحافظ العراقى فى ١‏ طرح التثريب » )٤/۲(‏ : رواه محمد بن ياسر الجيانى فى نسخة من طريق 
أهل البيت إسنادها ضعيف . 

وقال الحافظ ابن حجر فى « تخريج أحاديث المختصر » ( )١557/7‏ : أخرجه أبو على بن الأشعث 
وهو واه جداً . 

ه- حديث هزال بن يزيد الأسلمى : 

أخرجه الحاكم فى « تاريخ نيسابور » كما فى « تخريج أحاديث المختصر » )۲٤۸/۲(‏ فى ترجمة 
أبى بكر محمد بن أحمد بن بالويه » من طريق محمد بن يونس عن روح بن عبادة عن شعبة عن 
محمد بن المنكدر عن ابن هزال عن أبيه عن النبى يله .. . فذكره . قال الحاكم : ذكرته لأبى على 
الحافظ فأنكره جداً وقال لی : قل لأبى بكر لا يحدث به بعد هذا أ.ه . = 


۸ - را كتاب الطهارة 


الحديث [ الثابت ] 2١(‏ المشهور 
فذهب فريق منهم إلى أنها رط وهو مذهب الشافعى 9 ومالك د » وأحمد كي 


= قال الحافظ : محمد بن يونس شيخه هو الكديمى وهو معروف بالضعف والمحفوظ بالسئد المذكور 
قصة ماعز فلعله دخل عليه حديث فى حديث وهزال هو ابن يزيد الأسلمى وهو صاحبى معروف واسم 
ابنه نعيم وهو مختلف فى صحبته أ.ه . 0 

قلت : مما سبق تبين أن حديث ١‏ إنما الأعمال بالنيات » لم يصح إلا من حديث عمر . 

. سقط فى ط‎ )١( 

(؟) محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن الشافعى بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد , بن هاشم 
ابن عبد المطلب بن عبد مناف جد النبى يِه . وشافع بن السائب هو الذى ينسب إليه الشافعى لقى 
النبى وه فى صغره وأسلم أبوه السائب يوم بدر فإنه كان صاحب راية بنى هاشم وكانت ولادة 
الشافعى بقرية من الشام يقال لها غزة قاله ابن خلكان وابن عبد البر وقال صاحب التنقيب ( بمنى ) 
من مكة وقال ابن بكار « بعسقلان » وقال الزوزنى ‏ باليمن » والأول أشهر وكان ذلك فى سنة 
خمسين ومائة وهى السنة التى مات فيها الإمام أبو حنيفة رحمه الله حمل إلى مكة وهو ابن سنتين ونشأ 
بها وحفظ القرآن وهو ابن سبع سنين ثم سلمه أبوه للتفقه إلى مسلم بن خالد مفتى مكة فأذن له فى 
الإفتاء وهو ابن خمسة عشر سنة فرحل إلى الإمام مالك بن أنس بالمدينة فلازمه حتى توفى مالك رحمه 
الله ثم قدم بغداد سنة خمسة وتسعين وماثة وأقام بها سنتين فاجتمع عليه علماؤها وأخذوا عنه العلم ثم 
خرج إلى مكة حاجا ثم عاد إلى بغداد سنة ثمان وتسعين ومائة فأقام بها شهرين أو أقل فلما قتل الإمام 
موسى الكاظم خرج إلى مصر فلم يزل ناشراً للعلم وصنف بها الكتب الجديدة وانتقل إلى رحمة الله 
تعالى يوم الجمعة سلخ رجب سنة أربع ومائتين ودفن بالقرافة بعد العصر فى يومه . 

ينظر ابن هداية الله ص ١‏ » سير أعلام النبلاء ( )١/٠١‏ » التاريخ الكبير ٤١/١‏ » طبقات 
الحفاظ ص ٠٥۲‏ . تذكرة الحفاظ ٣٠٣۱/۱‏ 

(9) مالك بن أنس بن مالك بن أبى عامر بن عمرو بن الحارث الأصبحى أبو عبد الله المدنى » 
SEDA ES A EAD E‏ 
ابن حيان وإسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة وأيوب وزيد بن أسلم وخلق . قال البخارى : أصح 
الأسانيد مالك عن نافع عن أبن عمر . وتوفى سنة تسع وسبعين ومائة ودفن بالبقيع . 

يتظر ترجمته فى تهذيب التهذيب الكمال : ١195/7‏ . تهذيب التهذيب : 0/٠١‏ (۳) تقريب 
التهذيب : ۲۲۳/۲ . خلاصة تهذيب الكمال : ۳/۳ . الكاشف : ٠ ١۱١/۳‏ تاريخ البخارى الكبير 
T1. /V :‏ الجرح والتعديل : 11/1 4۹-T /Y o‏ سير الأعلام : ۸ الحلية : ۳۱١/١‏ . 
معجم الثقات : ١8١‏ . نسيم الرياض : ٠١/۲‏ . 

() أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيبانى أبو عبد الله المروزى ثم البغدادى . ولد 
ا ال رس اراك ص E‏ را : كأن الله 

جمع له علم الأولين والآخرين . توفى سنة 74١‏ 
انظر : طبقات ابن ا ١‏ . وحلية الأولياء ١٠١١/۹‏ » وتذكرة الحفاظ 1/1 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد - ج ١‏ = ۳4 
ا ا ا ا يد 


(۳ 0) 


وأبي ثور وداود 


وهب فرق TS‏ > وهو مذهب أبي حنيفة ٣‏ وا 

وسبّب اختلآفهم : تردد الوضوء بين أن يكون عبادة محضة ؛ أعني : غير معقولة 
المعنى » وإنما يقصد بها القربة فقط ؛ كالصلاة وغيرها دوين ان تيكرة عنادة مقرل 
المعنى ؛ كَل التجاسة ٠‏ فإنهم لا يختلفون أن العبادة امحضة مفتقر مفتقرة إلى النية» والعبادة 


المفهومة المعنى غ مفتقرة إلى الي 2 والوضوء ف فيه شبه من اله 9 » ولذلك وقع 


ل 200 
أخذ الفقه عن غيره > قال الخطيب البغدادى : كان أحد الثقات المأمونين » ومن الأئمة الأعلام فى 
الدين » وله كتب مصنفة فى الأحكام . 

انظر : ط . ابن قاضى شهبة 0١‏ . وتهذيب التهذيب : ۱۱۸/۱ ۰ ط . السبكى ۲۷۷/۱ 

(۲) أبو سليمان داود بن على بن خلف بن سليمان الأصبهانى » ثم البغدادى إمام أهل الظاهر › 
ولد سنة ٠٠١‏ »> أخذ العلم عن إسحاق وأبى ثور قال العبادى : وكان من المتعصبين للشافعى ء 
وصنف كتابين فى فضائله والثناء عليه . مات سنة ۲۷۰ 

انظر : ط. ابن قاضى شهبة ١/لالاء‏ وفيات الأعيان 757/7 . ط الفقهاء ص °۸ 

(*) النعمان بن ثابت الفارسى أبو حنيفة إمام العراق وفقيه الأمة عن عطاء ونافع والأعرج وطائفة › 
وعنه حماد وزفر وأبو يوسف محمد وجماعة وثقة ابن معين » وقال ابن المبارك : ما رأيت فى الفقه 
مثل أبى حنيفة » وقال مكى : أبو حنيفة أعلم أهل زمانه . 

وقال القطان : لا نكذب الله ما سمعنا أحسن من رأى أبى حنيفة . 

قال ابن المبارك : ما رأيت أروع منه . مات سنة خمسين ومائة . 

تنظر ترجمته فى : تهذيب الكمال "/ 2١415‏ تهذيب التهذيب )81١9( 144/٠١‏ © تقريب 
التهذيب : ۳۰۳/۲ . خلاصة تهذيب الكمال ۳/ 45 . الكاشف : ۲۰٠/۳‏ » تاريخ البخارى الكبير 
۸۱/۸ > تاريخ البخارى الصغير : ٤۳/۲‏ .م ۱۰۰ 6 370 »ء الجرح والتعديل ۲۰٦۲/۸‏ »2 ميزان 
الاعتدال ۲٠٣٠١ /٤‏ > تاريخ أسماء الثقات ٠٤۷۷‏ » الأنساب 2/5 ب الكامل : ۲٤۷۲/۷‏ » الضعفاء 
الكبير 778/5 » المعين 5457 » تراجم الأحبار 5548/5 » التاريخ لابن معين ۳/ ٩۷‏ » تاريخ الثقات : 
0٠‏ « تاريخ بغداد ٤۲٤ 2 577/١7‏ 

SS 
› امكو بن الحارث بن مالك بن ملكان بن ثور بن عبد مناة بن آذ بن طابخة على الصحيح‎ 
2 من تور همدان الثورى أبو عبد الله الكوفى أحد الأئمة الأعلام » كان من الفضلاء » وكان‎ 
ه‎ ٠١١ شيئا إلا حفظه » كان متقنا ضابطا زاهداً ورعاً . ولد سنة سبع وسبعين > وتوفى بالبصرة سنة‎ 

۳/۷ » ٤۹۳ - "85/5 والحلية‎ » ۲٣۰ - ۲۵٥۷/٦۲ ابن سعد‎ . e ينظر الخلاصة‎ 
١5١ 

(5) وهناك أسباباً أخرى وهى اختلافهم فى مفهوم الحصر فى حديث « إنما الأعمال بالنيات » = 


6” - - ج ١‏ - كتاب الطهارة 


الخلاف فيه ؛ وذلك أله يجمع عبادة ونظافة » والفقه أن “ينظ تنما هو افو يا 
فيلحق به . 
[ القول فى غسل اليد قبل إدخالها فى إناء الوضوء ] 
المسألة الثانية من الأحكام : ۰ 
اختلف الفقهاء في غسل اليد قبل إدخالها في إناء الوضوء : فذهب قوم إلى أنه من 
سنن الوضوء بإطلاق ون قن لهات الك وهو مشهور مهت نالك والشافغي .+ 
وقيل : إنه مستحب للشاك في طهارة يده » وهو أيضاً مروي عن مالك . 
وقيل : إن غسل اليد واجب على المنتبه من النوم » وبه قال داود وأصحابه . 
وفرّق قوم بين نوم الليل ونوم النهار » فأوجبوا ذلك في نوم الليل » ولم يوجبوه في 
نوم النهار » وبه قال أحمد ؛ فتحصل في ذلك أربعة أقوال : 
و و ا و ال 
: من النومء وقول : : إنه راج على ا من م الليل > دون نوم النهار . 
eT‏ : اختلافهم في مفهوم الثابت من حديث أبي هريرة ؛ أنه - 


و موه عو و و عولط 


عليه الصلاة J: e‏ د استيقظ أحدكم من تومه فَليَْسل يده قبل آن يدخلها 


يدعو ا ا ل ار 


الإناء؛ يِن أحدكم لا يدري أين باتت 8 r‏ 


=وأيضا اختلافهم فى مفهوم الآية « إذا قمتم ... . [ الائدة ١‏ ] على أنها لم تذكر النية » وأيضا 
اختلافهم فى قياس الوضوء على التيمم . 

(5) هذا الحديث مشهور من حديث أبى هريرة وقد رواه عن أبى هريرة جماعة كثيرة من أصحابه . 

الطريق الأول : 

أخرجه مالك 5”١/١(‏ ) كتاب الطهارة : باب وضوء النائم إذا قام من نومه حديث (4) والبخارى 
)1۳/0( كتاب الوضوء : باب الاستجمار وتراً حديث )١17(‏ ومسلم (۱/ ۲۳۳) كتاب الطهارة باب 
كراهة غمس المتوضئ وغيره يده حديث (۸۸/ ۲۷۸) والشافعى (۱/ ۳۹ - الأم ) كتاب الطهارة : باب 
غسل اليدين قبل الوضوء » وفى المسند (۲۹/۱ - ”١‏ ) كتاب الطهارة : باب فى صفة الوضوء حديث 
(1۸ ع2 54 . ۷۰ ) وأحمد (۲/ ٤٤٥‏ ) والحمیدی ٤۲۳/۲(‏ ) رقم ( 907 ) وابن حبان ١١5-0(‏ - 
الإحسان ) وابن المنذر فى ١‏ الأوسط » )١57/١(‏ حديث )١(‏ وأبو عوانة /١(‏ ۲۹۳ ) كتاب الطهارة : 
باب إيجاب غسل اليدين ٠‏ والبيهقى ( 55/١‏ ) كتاب الطهارة : باب غسل اليدين قبل إدخالهما فى 
الإناء » والبغوى فى « شرح السنة » ”١5/١(‏ - بتحقيقنا ) كلهم من طريق أبى الزناد عن الأعرج 
عن أبى هريرة أن رسول الله ييو قال : إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما فى 
وضوئه فإن أحدكم لا يدرى أين باتت يده . = 


سي عا ا ا ت صصص 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد - ج ا - ۳0۱ 


- الطريق الثانى : 

أخرجه مسلم (۱/ 7754 ) كتاب الطهارة : باب كراهة غمس المتوضئ وغيره يده حديث (۸۸/ ۲۷۸) 
وأبو عوانة /١(‏ 757) كتاب الطهارة : باب إيجاب غسل اليدين ثلاثا على المستيقظ » والنسائى )5/1١(‏ 
كتاب الطهارة : باب تأويل قوله عز وجل # إذا قمتم إلى الصلاة * والدارمى ( ١95/١‏ ) كتاب 
الطهارة : باب إذا استيقظ أحدكم من نومه » وابن أبى شيبة )48/1١(‏ والشافعى (۲۹/۱) كتاب 
الطهارة : باب فى صفة الوضوء حديث (1۷) وأحمد )١41١/7(‏ والحميدى )٤١١ - ٤۲۲/۲(‏ رقم 
)46١(‏ وابن خزيمة )٥۲/١(‏ رقم (۹4) وأبو يعلى (۱۰/ ۴۷۲) رقم (09501) وابن حبان (۱۰۵۹ - 
الإحسان ) وابن الجارود فى ١‏ المنتقى » رقم (9) وابن عدى فى « الكامل » )۱۹٤/١(‏ والبيهقى 
)55/١(‏ كتاب الطهارة : باب غسل اليدين قبل إدخالهما فى الإناء » والبغوى فى « شرح السنة “ 
(۳۰۲/۱ - بتحقيقنا ) كلهم من طريق الزهرى عن أبى سلمة بن عبد الرحمن عن أبى هريرة أن النبى 
يك قال : إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده فى وضوئه حتى يغسلها ثلاثا فإن أحدكم لا 
يدرى أين باتت يده » وقد توبع الزهرى تابعه محمد بن عمرو . ۰ 

أخرجه أحمد (۲/ ۳۸۲) وابن أبى شيبة (948/1) وأبو يعلى (١١/لالال‏ - ۳۷۸ ) رقم )٥۹۷۳(‏ 
وأبو عبيد فى « كتاب الطهور » (ص - 955) رقم (۲۷۹) والطحاوى فى « شرح معانى الآثار » 
(۲۲/۱) كتاب الطهارة : باب سؤر الكلب » من طريق محمد بن عمرو عن أبى سلمة عن أبى هريرة 
قال قال رسول الله ية : إذا قام أحدكم من النوم فليفرغ على يده من وضوئه فإنه لا يدرى أين باتت 
يذاه . ا 

وقد رواه الزهرى عن سعيد بن المسيب وأبى سلمة معا عن أبى هريرة ٠‏ 

أحرجه الترمذى )”5/١(‏ كتاب الطهارة : باب إذا استيقظ أحدكم من منامه حديث (55) وابن 
ماجه )١188/١(‏ كتاب الطهارة باب الرجل يستيقظ من منامه حديث (۳۹۳) وابن جميع فى ١‏ معجم 
شيوخه» (ص - ۳٤۲ › #”4١‏ ) رقم (۳۲۳) والخطيب فى 7 تاريخ بغداد » (۱۱/ ۳۰۰) كلهم من 
طريق الأوزاعى عن الزهرى عن سعيد بن المسيب وأبى سلمة عن أبى هريرة عن النبى له قال : إذا 
استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده فى الإناء حتى يفرغ عليها مرتين أو ثلاثا فإنه لا يدرى أين 
باتت يده . 

وقال الترمذى : هذا حديث حسن صحيح .. 

الطريق الثالث : 

أخرجه مسلم (۲۳۳/۱) كتاب الطهارة : باب كرامة غمس المتوضئ وغيره بده حديث (/1174/41) 
وأبو عوانه )7515/1١(‏ والنسائى )١١5/١(‏ كتاب الغسل : باب الأمر بالوضوء من النوم » وأحمد 
(7550/6) وأبو عبيد فى « كتاب الطهور » رقم )۲۸١(‏ والطحاوى فى « شرح معانى الآثار » (۲۲/۱) 
كتاب الطهارة : باب سؤر الكلب » من طريق الزهرى عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة به ٠‏ 

الطريق الرابع : 

أخرجه مسلم (۱/ ۲۳۳ ) كتاب الطهارة: باب كراهة غمس المتوضى وغيره يده حديث (۲۷۸/۸۸)= 


o۲‏ - - ج ١‏ - كتاب الطهارة 


= وأحمد (۲/ )٥۰۷ » ۳۹۰٥‏ من طريق هشام بن حسان عر محمد بن سيرين عن أبى هريرة به . 

الطريق الخامس : 

أخرجه أبو داود 7/١1(‏ ) كتاب الطهارة : باب فى الرجل يدخل يده فى الإناء حديث )٠١84(‏ 
وأحمد (؟/ 07؟) وأبو عوانة 514/١(‏ ) وأبو داود الطيالسى 01,51١/١(‏ منحة ) رقم )۱۷١(‏ 
والطحاوى فى « شرح معانى الآثار » /١(‏ ۲۲ ) كتاب الطهارة : باب سؤر الكلب » وابن عدى فى 
«الكامل» (۲/ ۲۹٤‏ ) والسهمى فى « تاريخ جرجان »© ( 5.,-178) وأبو نعيم فى « تاريخ أصبهان » 
۲۳۲۲ - ۲۳۳ ) والبيهقى )41//١(‏ كتاب الطهارة : باب صفة غسل اليدين » من طرق عن 
الأعمش عن أبى صالح عن أبى هريرة قال : قال رسول الله ية : إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا 
يغمس يله فى الإناء حتى يغسلها ثلاث مرات فإنه لا يدرى أين باتت يده . 

وأخرجه مسلم (۲۳۳/۱) كتاب الطهارة : باب كراهة غمس المتوضئ وغيره يده حديث (۸۷/ ۲۸۷) 
وأبو عوانه )١64/١(‏ وأحمد )٤۷۱/۲(‏ والطحاوى فى « شرح معانى الآثار » (۲۲/۱) والبيهقى 
/١(‏ 55) كتاب الطهارة : باب التكرار فى غسل اليدين ٠‏ وأبو داود 75/١(‏ ) كتاب الطهارة : باب فى 
الرجل يدخل يده فى الإناء حديث (۱۰۳) من طريق الأعمش عن أبى صالح وأبى رزين عن أبى 
هريرة بمثل حديث أبى صالح وحده . 

الطريق السادس : 

أخرجه مسلم 777/1١(‏ ) كتاب الطهارة : باب كراهة غمس المتوضىء وغير يده ٠»‏ وأبو عوانه 
(YI۳/1)‏ وأحمد (۲/ 555) وابن خزيمة )۷٥/۱(‏ رقم )١50(‏ وابن حبان 1٠١517 » 1١ 51١(‏ - 
الإحسان) والدارقطنى )54/١(‏ كتاب الطهارة : باب غسل اليدين لمن استيقظ من نومه حديث )١(‏ 
والبيهقى )457/١(‏ كتاب الطهارة : باب التكرار فى غسل اليدين » كلهم من طريق خالد الحذاء عن 
عبد الله بن شقيق عن أبى هريرة به . 

الطريق السابع : 

أخرجه أبو داود )۷۸/١(‏ كتاب الطهارة : باب فى الرجل يدخل يده فى الإناء حديث )٠٠٠١(‏ 
والدارقطنى )٠ ٠ /١(‏ كتاب الطهارة : باب غسل اليدين لمن استيقظ من نومه حديث (4) وابن حبان 
)1۰0۸ - الإحسان ) والبيهقى )51/١(‏ كتاب الطهارة : باب التكرار فى غسل اليدين » كلهم من 
طريق معاوية بن صالح عن أبى مريم عن أبى هريرة قال : سمعت رسول الله ييو يقول : ١‏ إذا 
استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده فى الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإن أحدكم لا يدرى أين باتت يده 
أو أين باتت تطوف يده » لفظ الدارقطنى وقال : وهذا إسناد حسن . 

قال الحافظ فى « التلخيص »© )"5/١(‏ : قال ابن منده : وهذه الزيادة رواتها ثقات ولا أراها 
محفوظة . 

الطريق الثامن : 

أخرجه مسلم )۳/1 ) كتاب الطهارة : باب كراهة غمس المتوضئ يده حديث (۷۸/ ۲۷۸) وأحمد 
)11/1( وأبو عوانة /١(‏ 514؟) من طريق عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن أبى هريرة به. = 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد - ج Yor - ١‏ 
الي وو ا س ا ت 


= الطريق التاسع : 

أخرجه مسلم (۲۳۳/۱) كتاب الطهارة : باب كراهة غمس المتوضئ يده حديث (۲۷۸/۷۸) وأبو 
عوانه ( 755/١‏ ) وأحمد ( )٤۰۳/۲‏ وأبو يعلى ۲٢٣۷ - 565/٠١١(‏ ) رقم )٥۸٦۳)‏ والبيهقى 
)57/١(‏ كتاب الطهارة : باب صفة غسل اليدين » من طريق أبى الزبير عن جابر أن أبا هريرة أخبره 
أن النبى كل قال : إذا استيقظ أحدكم من منامه فليفرغ على يديه ثلاث مرات قبل أن يدخلهما فإنه لا 
يدرى فيم باتت يده . . 

الطريق العاشر : 

أخرجه مسلم (۲۳۳/۱ - 785 ) كتاب الطهارة : باب كراهة غمس المتوضئ وغيره يده حديث 
(۲۷۸/۸۸) وأحمد (۲۷۱/۲) وأبو عوانة /١(‏ 555 ) كلهم من طريق ابن جريج عن زياد عن ثابت 
مولى عبد الرحمن بن زيد عن أبى هريرة به . 

الطريق الحادى عشر : 

أخرجه أحمد (۲/ ۰ )٥۰‏ من طريق محمد بن إسحاق عن موسى بن يسار عن أبى هريرة به . 

الطريق الثانى عشر : 

أخرجه مسلم (۲۳۳/۱) كتاب الطهارة : باب كراهة غمس المتوضئ وغيره يده حديث ( ۸۸/ ۲۷۸) 
وأبو عوانه /١(‏ 5515) والبيهقى ٤٠ /١(‏ ) كتاب الطهارة : باب غسل اليدين قبل ادخالهما فى الإناء » 
من طريق عبد الرحمن بن يعقوب عن أبى هريرة به . 

وللحديث طرق أخرى : 

عند مسلم (۲۳۳/۱) من طريق ثابت مولى عبد الرحمن بن زيد عن أبى هريرة . وعند ابن عدى 
فى « الكامل » (737/4/5) من طريق معلى بن الفضل ثنا الربيع بن صبيح عن الحسن عن أبى هريرة 
عن النبى ية قال : إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده فى الإناء حتى يغسلها ثلاثا ثم 
ليتوضأ فإن غمس يده فى الإناء قبل أن يغسلها فليرق ذلك الماء » . 

قال ابن عدى : قوله فى هذا المتن فليرق ذلك الماء منكر لا يحفظ وقال فى ترجمة معلى : وفى 
بعض رواياته نكرة . 

وللحديث شواهد من حديث ابن عمر وجابر وعائشة : 

: حديث ابن عمر‎ -١ 

أخرجه ابن ماجه -(۱۳۹/۱) كتاب الطهارة : باب الأمر بغسل اليدين ثلاثا حديث (595) وابن 
خزيمة )۷١/١(‏ رقم )١55(‏ والدارقطنى )٠١ /١(‏ كتاب الطهارة : باب غسل اليدين لمن استيقظ من 
نومه حديث )١(‏ والبيهقى )55/١(‏ كتاب الطهارة : باب التكرار فى غسل اليدين كلهم من طريق ابن 
وهب أخبرنى ابن لهيعة وجابر بن إسماعيل عن عقيل عن الزهرى عن سالم عن أبيه أن النبى وَل 
قال : إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده فى الإناء حتى يغسلها ثلاث مرات فإنه لا يدرى أين 
باتت يده قال الدارقطنى : هذا إسناد حسن . 

وقال البوصيرى فى « الزوائد » )١155/١(‏ : هذا إسناد صحيح على شرط مسلم رواه الدارقطنى فى- 


€ - جد کے كتاب الطهارة ` 


وفي بعض رواياته: «فليغسلها تلاا » . 
فمن لم ير بين الزيادة الواردة في هذا الحديث على ما في آية الوضوء معارضة » وبين 
آية الوضوء حمل لفظ الأمر ههنا على ظاهره من الوجوب . وجعل ذلك فرضاً من 
فروض الوضوء . 
ومن فَهم من هؤلاء من لفظ البَيّات نوم الليل » أوجب ذلك من نوم الليل فقط » ومن 
لم يفهم منه ذلك ٠»‏ وإنما فهم منه النوم فقط . أوجب ذلك على كل مستيقظ من النوم 
نهار او اليو “ومن "راع ان ين هذه الزياذه :والآية مارفا إذ كان غا الا المقصوة 
منه حصر فروض الوضوء »كان وجه الجمع بينهما عنده أن يخرج لفظ الأمر عن ظاهره 
الذي هو الوجوب إلى الندب . 
ومن تأكد عنده هذا الندب لثابرته ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ على ذلك . قال: 
إنه من جنس الستن » ومن لم يتأكد عنده هذا الندب . قال : إن ذلك من جنس 
امندوب الستحبً » وهؤلاء عسل اليد عندهم بهذه الحال إذا يتت طهارثها اع 
من يقول: إن ذلك سنة » ومن يقول : إنه ندب . 


= سننه وقال : إسناد حسن . 

؟- حديث جابر : 

أخرجه ابن ماجه (۱۳۹/۱) كتاب الطهارة : باب الرجل يستيقظ من منامه حديث (8*9460) 

والدارقطنى )١54/١(‏ كتاب الطهارة : باب غسل اليدين لمن استيقظ من نومه » والخطيب فى « تاريخ 
بغداد » (۱۰/ ٤٥۰‏ ) من طريق زياد بن عبد الله البكائى عن عبد الملك بن أبى سليمان عن أبى الزبير 
عن جابر قال : قال رسول الله ييه : إذا قام أحدكم من الليل فأراد أن يتوضأ فلا يدخل يده فى 
وضوئه حتى يغسلها فإنه لا يدرى أين باتت يده ولا على من وضعها . 

قال البوصيرى فى ١‏ الزوائد )١14/1(‏ : هذا إسناد صحيح رجاله ثقات . 

۳- حديث عائشة : ١‏ 

أخرجه أبو داود الطيالسى ٥۱/۱(‏ - منحة ) رقم )١19(‏ حدثنا ابن أبى ذئب حدثنى من سمع أبا 
سلمة يحدث عن عائشة أن رسول الله ية قال : : من استيقظ من منامه فلا يغمس يده فى طهور 
حتى يفرغ على يده ثلاث غرفات ولم يكن رسول الله َيه يفعل ذلك حتى يفرغ على يده ثلاثا.. قاك. 5 
ابن أبى حاتم فى « العلل 6 (۲/۱ ) رقم )١15(‏ : سئل أبو زرعة عن حديث رواه ابن أبى ذئب عن 
من سمع أبا سلمة بن عبد الرحمن يحدث عن عائشة عن النبى ييه : إذا استيقظ أحدكم من النوم 
فليغرف على يده ثلاث غرفات قبل أن يدخلها فى وضوئه فإنه لا يدرى حيث باتت يده . ورواه 
الزهرى عن أبى سلمة عن أبى هريرة عن النبى ية هذا الحديث فقال أبو زرعة هذا عندى وهم يعنى 
حديث ابن أبى ذئب . 
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عي 0 له ها ع9 


ومن لم يفقهم من هؤلاء من هذا اد ٥‏ توجب عنذده أن يكون من باب الخاص 
5 أريد به العام كان ذلك عنده مندوبآ للمستيقظ من النوم فقط » ومن فهم منه علة الشك 
: وجعله من باب الخاص أريد به العام » كان ذلك عنده للشاك لأنه في معنى النائم . 


الام مد هذا اديك + أنه لم تقضن نه حك الك فى الوضوء وها قصدديه 
والطاهر من 2 2 . بد فى الو صو ول 
الماء الذي يتَوضًاً به» إذا كان الماء مشترطا فيه الطهارة . 


أما ما نقل من غسله َك يديه قبل إدخالهما في الإناء ذ في أكثر أحيانه ‏ "كن يمل 


(1) ورد ذلك فى صفة وضوئه َيه من حديث جماعة ؛ منهم عثمان . 
أخوجه البخارى (١509/1؟)‏ : كتاب الوضوء : باب الوضوء ثلاثا » الحديث )١١١( » )١169(‏ 2 
)1٤۳۳( » )1485( » )135(‏ » ومسلم ( )5١0/١‏ : كتاب الطهارة : باب صفة الوضوء وكماله » 
الحديث (15/4١7؟‏ ) » وأبو داود ۸١ - ۷۸/١(‏ ) : كتاب الطهارة باب : صفة وضوء النبى ية ' 
الحديث )١١١( . )٠١١5(‏ » وابن ماجه )٠١١80/١(‏ كتاب الطهارة : باب ثواب الطهور . الحديث 
(86؟) ٠‏ والنسائى )1٤/١(‏ كتاب الطهارة : باب المضمضة والاستنشاق ٠‏ وباب بأى اليدين 
يتمضمض ٠.‏ والبيهقى )59/١(‏ : كتاب الطهارة » باب سنة التكرار فى المضمضمة والاستنشاق » 
والدارقظئ (1/ ۸۳ ) + كتاب الطهارة + باب وضوء رسول الله كلل . 
وعلى بن أبى طالب : 
أخرجه أحمد ١١5/١(‏ )»ء والترمذى )1۷/١(‏ : كتاب الطهارة : باب فى: وضوء النبى 6 
الوك E EO‏ كناني الطيارة + بات فة وهو اليل ل + ايت 
)١١3(‏ و )۱١۱۷(‏ ب وابن ماجه )٠٠١ /١(‏ : كتاب الطهارة : باب ما جاء فى غسل القدمين . الحديث 
(505) » والنسائى 588/1١(‏ ) : كتاب الطهارة : باب غسل الوجه . 
وعبد الله بن زيد : 
5 أخرجه البخارى -(۲۸۹/۱) : كتاب الوضوء : باب مسح الرأس » الحديث (186) » )۱۸١(‏ » 
4 . (۱۹۲) . (لا9١)‏ . (114) » وأخرجه مسلم فى (۱/ )1١١‏ : كتاب الطهارة : باب فى 
وضوء النبى یاو . الحديث (8١0/1؟)‏ (۲۳۹/۱۹) » والترمذى )15/١(‏ : كتاب الطهارة : باب 
فيمن “يتوضاً بعضلٌ وضوئه مرتين » الحديث )٤۷(‏ » وأبو داود ۸1/١(‏ - ۸۸ ) : كتاب الطهارة : 
باب صفة وضوء النبى عة . الحديث )١5١( ٠ )١١8(‏ » وابن ماجه )١54/١(‏ : كتاب الطهارة : 
باي ما جاء فى مسح الرأس . الحديث (575) » والنسائى )۷١/١(‏ : كتاب الطهارة : باب حد 


١‏ تعره أحمد -(4/5) والنسائى )15/١(‏ : كتاب الطهارة : باب كم تغسل الكفان . من حديث 
22 لألقمى قال : « رأيت رسول الله مو توضأ فاستوكف ثلاثا » أى غسل كفيه » . 

0 حديث عثمان وعلى بن أبى طالب وعبد الله بن زيد أنهم-كانوا يصفون وضوء النبى كَل 
5 فبدءر | بغسل أیدیهم ۶پ ۱ = 
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75 - - ج ١ا-‏ كتاب الطهارة 
أن يكون من حکم اليد على أن يكون غَسلها في الابتداء من أفعال الوضوء » ويحتمل أن 
و ا أعني ألا ينجس أو يقع فيه شك » إن قلنا : إن الشك مؤثر . 

المسالة لثَالئَة من الأركان : اختلفوا في اضمضة والاستنشاق في الوضوء على . 
کک 


2 و 


ا سان في الوضوء »> وهو قول مالك والشافعي وأبي حنيفة ¢ وقول : 
إنهما رض فيه » وبه قال ابن ا وجماعة من أصحاب داود . 

وقول إن اق ر واف سنة و قال او ن وا وجماعة 
من أهل الظاهر . 

وسيب اختلآفهم في كوانها قَرْضا أ سه “للدي ان المنان الواردة N‏ > هل 
هي زيادة تقتضي معارضة آية الوضوء 3 أو لا تقتضي ذلك ؟. 

فمن رأى أن هذه الزيادة نملك لان الوجوف اقتضت معارضة الآية ؛ إذ المقصود 
من الآية تأصيل هذا الحكم وتبيينه أخرجها من باب الوجوب إلى باب الندب » ومن لم 
ير أنها تقتضي معارضة حملهَا على الظاهر من الوجوب » ومن استوت عنده هذه الأقوال 
والأفعال في حملها على الوجوب لم يفرق بين المضمضة والاستنشاق » ومن كان عنده 


قو 


)١(‏ محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى الأنصارى أبو عبد الرحمن ٠‏ قاضى الكوفة وأحد الأعلام» 
عن أخيه عيسى والشعبى وعطاء ونافع وعنه شعبة والسفيانان ووكيع وأبو نعيم ء قال أبو حاتم : محله 
الصدق » شغل بالقضاء فساء حفظه . وقال النسائى ليس بالقوى : وقال العجلى : كان فقيها صاحب 
سنة جائز الحديث قال البخارى : مات سنة ثمان وأربعين ومائة . 

تنظر ترجمته فى تهذيب التهذيب الكمال ۱۲۳۱/۳ ۰ رتهذيب التهذيب ۳۰٠/۹‏ . تقريب 
التهذيب : 1١85/7‏ » خلاصة تهذيب الكمال : ۲/ ٤١٠١‏ الكاشف 1۹/۳ ء ديوان الإسلام : ت 
٠. 5‏ تاريخ البخارى الكبير ١777/١‏ > تاريخ البخارى الصغير ۹۱/۲ > الجرح والتعديل ۱۷۳۹/۷ 
ميزان الاعتدال ۳/ لالم » 5١‏ » لسان الميزان : ۳٦1/۷‏ . وفيات الأعيان : ١۷۹/٤‏ > تاريخ الإسلام 
٠ ۳/7‏ تاريخ الثقات ۷ »ع معجم طبقات الحفاظ ص 1١۸‏ . 

(۲( القاسم بن سلام أبو عبيد البغدادى » أحد أئمة الإسلام فقهاً > ولخة وأدباً » أخذ العلم عن 
الشافعى » والقراءات عن الكسائى وغيره . قال ابن الأنبارى : كان أبو عبيد يقسم الليل أثلاثا » 
فيصلى ثلثه ٠‏ وينام ثلئه » ويصنف ثلثه . وقال عبد الله بن الإمام أحمد : عرضت كتاب «الغريب» 
لأبى عبيد على أبى فاستحسنه . وقال : جزاه الله خيراً . توفى سنة 778 . 
انظر : طبقات ابن قاضى شهبة 1۷/١‏ . ط ابن سعد ٠٠١/۷‏ . وإنباه الرواة ٠١/۳‏ » وطبقات 
الشافعية للوسنوى ص ٠ ١١‏ تهذيب الأسماء واللغات ۲/ 7١‏ » طبقات الفقهاء للعبادى ص 760 . 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد 0-2-2 ov‏ 
ام ا و ا ا ا ت 


القول محمولاً على الوجوب 3 لفل محمولة على الندب فرق بين المضمضة 
والاستنشاق» وذلك أن المضمضة نقلت من فعله عليه الصلاة والسلام ولم تنقل من 


أ )۷( 
ىن ٠.‏ 


آم الاستنشاق ؛ قَمن آرت عليه الصلاة والسلام وفعله » وهو قوله عليه الصلاة 
والسلام : « إِذَا تَوضاً ا أحدكم لعل في أثفه ماءَ تم لِيشرء ومن استجمر ليور © ( 
خرجه مالك في موَطّئه » والبخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة . 

(۷) بل ورد ذلك من أمره أيضا من حديث لقيط بن صبرة قال : قال رسول الله ميو : « أسبغ 
الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ فى المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما » . 

أخرجه أبو داود ٠٠١ /١(‏ ) كتاب الطهارة : باب فى الاستنثار » الحديث )١54(‏ . 

وذكره الحافظ بن حجر فى التلخيص )8١/١(‏ » وقال : قال بن القطان : وهذا سند صحيح أ.ه 
وورد الأمر من وجوه أخحرى ٠»‏ فأخرجه الدارقطنى )١١5/١(‏ : كتاب الطهارة : باب ما روى فى 
المضمضة والاستنشاق فى غسل الجنابة » الحديث (4) » والبيهقى )07/١(‏ : كتاب الطهارة : باب 
تأكيد المضمضة والإستنشاق من حديث هدبة بن سالم عن حماد بن سلمة عن عمار بن أبى عمار عن 
أبى هريرة : « أن رسول الله هة أمر بالمضمضة والاستنشاق »© وقال الدارقطنى : ( لم يسنده عن حماد 
غير هدبة وداود بن المحبر » وغيرهما يرويه عنه عن عمار عن النبى ييه مرسلا ) . 

وأخرجه الدارقطنى /١(‏ 84) : كتاب الطهارة : باب ما روى فى الحث على المضمضمة والاستنشاق 
الحديث )١(‏ » والبيهقى )07/١(‏ : كتاب الطهارة : باب تأكيد المضمضة والاستنشاق › وكلاهما من 
طريق عصام بن يوسف . ثنا عبد الله بن المبارك عن ابن جريج » عن سليمان بن موسى الأموى › 

عن: الزهرى ٠»‏ عن عرؤة » عن عائشة أن رسول الله َة قال : « المضمضة والاستنشاق من الوضوء 
الذى لا بد منه » » وقال الدارقطنى : ( تفرد به عصام » ووهم فيه » والصواب عن ابن جريج ٠‏ عن 
سليمان بن موسى مرسلا عن النبى ية : « من توضأ فليتمضمض وليستنشق ٩‏ ) . 

تنبيه : حديث لقيط بن صبرة أخرجه بعضهم لكن دون ذكر المضمضة بلفظ : وبالغ فى 
الاستنشاق إلا أن تكون صائما لذلك لم تخرج روايتهم . 

(۸) « إذا توضأ أحدكم فليجعل فى أنفسه ماء ثم ليتثر » . 

أخرجه مالك فى الموطأ )١9/١(‏ : كتاب الطهارة : باب العمل فى الوضوء » الحديث (5) » 
وتتمته : « ومن استجمر فليوتر » » والبخارى 7*7/١(‏ ) كتاب الوضوء : باب الاستجمار وترا » 
الحديث (؟15١)‏ . وتتمته : ١‏ ومن استجمر فليوتر » وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن 
يدخلها فى وضوئه › فإن أحدكم لا يدرى أين باتت.يده » » ومسلم )5١5/١(‏ : كتاب الطهارة : 
باب الإيتار فى الاستنثار . الحديث (۲۰/ ۲۳۷ ) ولفظه : ١‏ إذا استجمر أحدكم فليستجمر وتراً » وإذا 
توضأ فليجعل فى أنفه ماء ثم لينتثر »4 » وأحمد )۲٤۲/۲(‏ » وأبو داود 95/١(‏ ) كتاب الطهارة : 
باب فى الاستنثار » الحديث )١50(‏ . والنسائى /١(‏ 50 - 56 ) : كتاب الطهارة : باب اتخاذ 
الاستنشاق » والبيهقى .فى ( )٤۹/١‏ : كتاب الطهارة : باب كيفية المضمضة والاستنشاق» وأبو عوانة- 


تي 


۳0۸ - ی كتاب الطهارة 
المسالة الرابعة من تحديد المحال : 

اق اللا ء على أن عسل الوجه بالجملة من فرائض الوضوء ؛ لقوله تعالى : 
لفَاعْسلُوا وجوهكم € [ المائدة : 7 ]واختلفوا منه في ثلاثة مواضع : 

ا لاض الذي بين العدار “ والأذن ٠‏ وفي عسل ما انسدل من اللّحية » وفي 


س ها ع وثر يوي هھ و - ع مه 

فالمشهور من مذهب مالك : أنه ليس البياض الذي بين العذار والأذن من الوجه . 

وقد قيل في المذهب بين الأمرّ والملتحي فيكون في الذحّبٍ في ذلك ثلالة أقوال . وقال 
أبو حنيفة › والشافعي : « هو من الوجه ». 


2 


وَآمااما ادل من اللسة: : فذهب مالك إلى وجوب إمرآر الماء عليه » ولم يُوجِبهُ أبو 
حنيفة ولا الشافعي في أحد فَوليْهِ 29 , وسبب اختلافهم في هاتين المسألتين “هو ا 
تناول اسم الوجه لهذين الموضعين ٠‏ أعني هل يِتَتَاوَلهُمًا أو لا يتناولهما ؟ . 

وآما تَخليل اللحية : فمذهب مالك » أنه ليس واجبا » وبه قال أبو حَنيفَة والشافعي 


فى الوضوء 8 وأوجبه ابن عبد الحكم يي أصحاب مالك . 


= فى مسنده )۲٤۷/١(‏ : كتاب الطهارة : باب إيجاب الاستنشاق فى الوضوء . وابن الجارود فى 
«المنتقى» رقم (۳۹) والحميدى (/475) رقم (4019) وأبو يعلى (۱۲۹/۱۱) رقم (505؟1) وابن حبان 
ED‏ - الإحسان ) والطحاوى فى « شرح معانى الآثار » )١١١ /١(‏ والبغوئ فى ١‏ شرح السنة » 
-۳۰٤/1(‏ بتحقيقنا ) كلهم من طريق أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة أن زسول الله لل قال : 
1 توا الخد كلبيسطل وى لقة مادقم لكر رين ر 

وللحديث ألفاظ أخر . 

11١/۲ ينظر المعجم الوسيط‎ ٠. العذار : جانب اللحية‎ )١( 

() وقال النووى : إذا خرجت اللحية عن حد الوجه طولا وعرضا فهل يجب إفاضة الماء على 
الخارج ؟ فيه قولان والصحيح منهما عند الأصحاب الوجوب وهو محكى عن مالك وأحمد » وعدم 
الوجوب محكى عن أبى حنيفة وداود . 

وقال ابن قدامة : وظاهر مذهب أحمد الذى عليه أصحابه وجوب غسل اللحية كلها مما هو ثابت فى 
محل الفرض سواء حازى محل الفرض أو تجاوزه وهو ظاهر كلام الشافعى . 

(۳) أبو محمد عبد الله بن عبد الحكم بن أعين . وكان أعلم أصحاب مالك بمختلف قوله › 
وأفضت إليه الرياسة بعد أشهب ؛ ويقال أنه دفع إلى الإمام الشافعى ألف دينار من ماله وأخذ له من 
ابن عسامة التاجر ألف دينار ومن رجلين آخرين آلف دينار . ولد سنة خمسين ومائة ومات سنة أربع 
عشرة ومائتين . ١‏ 

ينظر طبقات الفقهاء للشيرازى » المدارك 57/7 وابن خلکان ۲۳۹/۲ 
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وسبب اختلافهم في ذلك : اختلافهم في صحَة الآثار التي ورد فيها الأمر بتخليل 
اللحية » والأكثر على أنها غير صحيحة › مع أن الآثار الصحَاح التي ورد فيها صفة 
وضوئه عليه الصلاة والسلام » ليس في شيء منها التخليل 29 , 


(9) وهذا كلام فيه نظر . فقد ورد التخليل فى أحاديث كثيرة جداً حتى أن بعضهم قد عد التخليل 
متواتراً . 
« أحاديث تخليل اللحية » 

ورد تخليل اللحية عن عدد كبير من صحابة النبى ية وهم عثمان بن عفان وأنس بن مالك وعمار 
ابن ياسر وابن عباس وعائشة وأبو أيوب وابن'عمر وأبو أمامة وعبد الله بن أبى أوفى وأبو الدرداء 
وكعب بن عمرو وأبو بكرة وجابر بن عبد الله وأم سلمة . 

: حديث عثمان بن عفان‎ -١ 

أخرجه الترمذى )15/١(‏ كتاب الطهارة : باب ما جاء فى تخليل اللحية حديث )۳١(‏ وابن ماجه 
)١158/١(‏ كتاب الطهارة : باب ما جاء فى تخليل اللحية حديث (570) وابن أبى شيبة (17/1) وعبد 
الرزاق )5١/١(‏ رقم )١10(‏ والدارمى )١74 - ۱۷۸/١(‏ كتاب الطهارة : باب فى تخليل اللحية وابن 
خزيمة /8/١(‏ - ۷۹ ) رقم (۱۵۱ » )١197‏ وابن حبان ١1554(‏ - موارد ) والدارقطنى )85/١(‏ كتاب 
الطهارة حديث )١1(‏ والطحاوى فى « شرح معانى الآثار » ۳۲/١(‏ ) كتاب الطهارة : باب حكم 
الأذنين فى وضوء الصلاة » والحاكم )54/١(‏ كتاب الطهارة » البيهقى ٥٤ /١-(‏ ) كتاب الطهارة : باب 
تخليل اللحية » كلهم من طريق عامر بن شقيق الأسدى عن أبى وائل عن عثمان أن رسول الله ا 
«كان يخلل لحيته ») . 

قال الترمذى : حديث حسن صحيح » وقال محمد بن إسماعيل : أصح شئ فى هذا الباب حديث 
عامر بن شقيق عن أبى وائل عن عثمان اه 

وقال البخارى : هو حسن كما فى « علل الترمذى الكبير ( ص - ۴۳) وصححه ابن خزيمة وابن 
حبان . 1 

وقال الحاكم : هذا إسناد صحيح قد احتجا بجميع رواته غير عامر بن شقيق ولا أعلم فيه ضعفاً 
بوجه من الوجوه . 

وقال البيهقى فى « الخلافيات » )7”0١9/١(‏ : وهو إسناد حسن . وقد مال الشيخ أحمد شاكر رحمه 
الله فى « تعليقه على الترمذى » )557/١(‏ إلى تصحيحه . 

وكما صحح هذا الحديث جماعة فقد ضعفه جماعة أخرى : 

قال ابن التركمان فى « الجوهر النقى » )٥٤/١(‏ : فى سنده عامر بن شقيق . قال ابن معين : 
ضعيف الحديث » وقال أبو حاتم : ليس بالقوى وقد أخرج الشيخان حديث عثمان فى الوضوء من 
عدة طرق ولا ذكر فى التخليل لشئ منها . أ.ه . 

وتعقب الذهبى الحاكم فى تصحيحه فقال : ضعفه ابن معين - أى عامر بن شقيق وتعقبه أيضا ابن 
حجر فقال فى « التلخيص » )885/١(‏ : ولیس كما قال فقد ضعفه يحيى بن معين ھت 

والخلاف فى صحة الحديث وضعفه سببه الخلاف فى توثيق وتضعيف عامر وقد تقدم أن ابن معين = 
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= ضعفه وكذلك أبو حاتم . وفى « التهذيب » (14/5) قال النسائى : ليس به بأس وذكره ابن حبان 
فى الثقات . أ.ه . 

وقال الذهبى فى « المغنى » ( ۳۲۳/١‏ ) : ضعفه ابن معين وقواه غيره . أ.ه . 

وعامر قد صحح له ابن حبان وابن خزيمة والحاكم والترمذى فهو ثقة عندهم . 

وحسن له البخارى والبيهقى . 

؟- حديث أنس : 

وله طرق كثيرة عن أنس : 

فأخرجه أبو داود )٠١٠/١(‏ كتاب الطهارة : باب تخليل اللحية حديث )١50(‏ والبيهقى )15/١(‏ 
كتاب الطهارة : باب تخليل اللحية وأبو عبيد فى كتاب الطهور ؛ ( ص - 7”45) والبغوى فى « شرح 
السنة ؟ 504/1١‏ - بتحقيقنا ) من طريق أبى المليح عن الوليد بن زوران عن أنس بن مالك قال : 
وضات رسول الله كلد فلما غسل وجهه أخذ كفا من ماء فأدخله من تحت لحيته فخلل لحيته ثم قال : 
هكذا أمرنى ربى . 

قال ابن حزم فى « المحلى )١/۲( ٩‏ : الوليد مجهول . وهو وهم فقد روى عنه أربعة كما فى 
«التهذيب » (۱۳۳/۱۱ - 174 ) وقال الآجرى عن أبى داود : لا ندرى سمع من أنس آم لا وذكره 
ابن حبان فى الثقات فجهالته جهالة حال لأنه ذكر فى الثقات عن ابن حبان وحده لا مجهول العين كما 
قصد ابن حزم . 

قال الحافظ فى « التلخيص » )87/١(‏ : وفى إسناده الوليد بن زوران وهو مجهول الحال . 

أما الألبانى فى « الإرواء » )٠١١ /١(‏ فقد حسن هذا الطريق بمفرده وصحح حديث أنس بمجموع 
طرقه فقال : رجال إسناده ثقات غير ابن زوران هذا فروى عنه جماعة وذكره ابن حبان فى الثقات فمثله 
حسن الحديث لاسيما وللحديث طريق أخرى صححهما الحاكم )١194/1١(‏ ووافقه الذهبى ومن قبله ابن 
القطان وله شواهد كثيرة ذكرت بعضها فى « صحيح أبى داود » تحت رقم (177) وبها يرتقى الحديث 
إلى درجة الصحة . أ.ه . 

وقد توبع الوليد بن زوران على هذا الحديث تابعه موسى بن أبى عائشة ويزيد الرقاشى ومعاوية بن 
قرة وثابت البنانى والحسن والزخرى وحميد الطويل . 

- متابعة موسى بن أبى عائشة : 

أخرجها الحاكم )١59/١(‏ وأبو جعفر بن البخترى فى ١‏ فوائده » كما فى « التلخيص »© ۸1/١(‏ ) 
من طريق موسى بن أبى عائشة عن أنس قال : رأيت النبى يي توضأ وخلل لحيته وقال بهذا أمرنى 
ربى » وقال الحاكم : صحيح ووافقه الذهبى . 

وقال الحافظ فى « التلخيص »© 85/١(‏ ) : لكنه معلول فإنما رواه موسى بن أبى عائشة عن زيد بن 
أبى أنيسة عن يزيد الرقاشى عن أنس أخرجه ابن عدى فى ترجمته جعفر بن الحارث أبى الأشهب . 

- متابعة يزيد الرقاشى : 

أخرجها ابن ماجه ( )١591/١‏ كتاب الطهارة : باب ما جاء فى تخليل اللحية حديث 57١(‏ ) من = 
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وم ا ااام م م = 


= طريق يحيى بن كثير أبو النضر عن يزيد الرقاشى عن أنس قال : كان رسول الله كَل إذا توضاً 
خلل ميته وفرج أصابعه مرتين . 

قال البوصيرى فى « الزوائد » )١75/١(‏ : هذا إسناد ضعيف لضعف يحبى بن كثير وشيخه . 
أ.ه . 

ويحيى بن كثير أبو النضر ضعفه ابن معين والفلاس وأبوحاتم وأبو زرعة والدارقطنى » وقال 
النسائى : ليس بثقة وقال العقيلى : منكر الحديث وقال ابن حبان : يروى عن الثقات ما ليس من 
حديثهم » وقال الباجى : ضعيف الحديث جداً متروك الحديث » ينظر التهذيب ( )117/١١‏ ويزيد 
الرقاشى قال الذهبى فى ١‏ المغنى » (۲/ ۷٤۷‏ ) : قال النسائى وغيره متروك وقد توبع يحيى بن كثير . 

تابعه الهيئم بن جماز عند ابن أبى شيبة ١1/١(‏ ) 

والهيثم ضعفه يحيى بن معين وقال أحمد : ترك حديثه وقال النسائى : متروك الحديث . ينظر 
اللسان (5/5 09١‏ . 

وتابعه الرحيل بن معاوية : 

أخرجه ابن منيع فى « مسنده » كما فى « مصباح الزجاجة » ١75/١1(‏ ) . 

: وتابعه زيد العمى‎ ٠ 

أخرجه الطبرى فى « تفسيره » (5/ ۱۲۰ - ۱۲۱ ) وأخرجه ابن عدى فى ١‏ الكامل » (۱۹۹/۳) من 
طريق سلام بن سليم الطويل عن زيد عن يزيد أو معاوية بن قرة به هكذا رواه بالشك فى رواية 
الطبرى أما رواية ابن عدى فهى عن معاوية بن قرة دون شك قال ابن عدى : وهذا الحديث ليس البلاء 
فيه من زيد العمى البلاء من الراوى عنه سلام الطويل ولعله أضعف منه . 

- متابعة معاوية بن قرة : 

تقدم تخريجها فى متابعة يزيد الرقاشى . 

- متابعة ثابت : 

أخرجها العقيلى فى ١‏ الضعفاء » ( 1017/7) من طريق عمرو بن ذؤيب عن ثابت عن أنس بن 
مالك قال : وضأت رسول الله ية فلما فرغ من وضوئه أدخل يده فخلل لحيته وقال : هكذا أمرنى 
ربى » . قال العقيلى : عمرو بن ذؤيب : مجهول بالنقل حديثه غير محفوظ وقد روى التخليل من 
غير هذا الوجه بإسناد صالح . . 

وله طريق آخر عن ثابت : 

أخرجه أبو يعلى (5/ 5 )3١‏ رقم )۳٤۸۷(‏ وعنه ابن عدى فى « الكامل ٩‏ (۲/ ۴۷۰ ) عن عمرو بن 
الحصين عن حسان بن سياه عن سياه عن ثابت عن أنس قال : رأيت رسول الله يع إذا توضأ خلل 
لحيته » وحسان بن سياه ضعفه ابن عدى وقال : والضعف يتبين على روايته وحديثه . 

وقال ابن حبان فى « المجروحين » 7717/١(‏ - ۲۹۸ ) : منكر الحديث جداً وعمرو بن الحصين قال 
الحافظ فى « التقريب » ( ( 1۸/۲) : متروك . 

وله طريق ثالث عن ثابت : 5 


E -‏ كتاب الطهارة 


= أخرجه العقيلى )٠٠١/۳(‏ من طريق عمر بن حفص العبدى عن ثابت عن أنس قال : وضات 
رسول الله یه فرأيته يخلل لحيته بأصابعه . 

وأسند العقيلى عن أحمد قال : أبو حفص العبدى تركنا حديثه وحرقناه . وقال يحيى : ليس 
بشئ. وقال البخارى : ليس بالقوى . 

- متابعة الزهرى : 

أخرجها الحاكم )١594/١(‏ من طريق الزهرى عن أنس بن مالك به . 

وقال الحاكم : صحيح ووافقه الذهبى . 

وصححه ابن القطان كما فى « تلخيص الخحبير ؛ 85/1١(‏ ) . 

وقال الحافظ : رجاله ثقات إلا أنه معلول قال الذهلى : حدثنا يزيد بن عبد ربه ثنا محمد بن حرب 
عن الزبيدى أنه بلغه عن أنس وصححه الحاكم قبل ابن القطان أيضا ولم تقدح هذه العلة عندهما فيه . 
أ.ها. 

- متابعة حميد الطويل : 

أخرجها الطبرانى فى الأوسط ( ۱/ ۲۸۰ - )18١‏ رقم (100) من طريقه عن أنس وقال : لم يرو. 
هذا الحديث عن حميد إلا إسماعيل بن جعفر تفرد به اسحق بن عبد الله . 

'- حديث عمار بن ياسر  :‏ ` 

أخرجه الترمذى /١(‏ 45 ) كتاب الطهارة : باب ما جاء فى تخليل اللحية حديث (۲۹) وابن ماجه 
(/) کتاب الطهارة : باب ما جاء فى تخليل اللحية حديث (579) وأبو داود الطيالسى ٥۴ /١(‏ - 
منحة ) رقم (۱۷۳) وأبو عبيد فى « كتاب الطهور ٩‏ ( ص - ۳٤۳‏ ) والحاكم )١59/١(‏ كلهم من 
طريق سفيان بن عيينة عن عبد الكريم بن أبى أمية عن حسان بن بلال عن عمار بن ياسر أنه توضأ 
فخلل لحيته فقيل له : أتفعل هذا ؟ قال : رأيت رسول الله ية يفعله . 

والحديث أعله ابن حزم فى المحلى (۲/ 75) بجهالة حسان بن بلال وعدم لقياه لعمار بن ياسر . 

قال الحافظ فى « التهذيب » ( ۲۱١/۲‏ ) : وقال ابن حزم : مجهول لا يعرف له لقاء عمار » قلت 
- أى الحافظ - وقوله مجهول قول مردود فقد روى عنه جماعة كما ترى ووثقه ابن المدينى وكفى به . 
آ.ه . و 

وعلة الحديث هو ضعف عبد الكريم بن أبى المخارق . 

قال الحافظ فى « التقريب » )٠١١/١(‏ : ضعيف . 

لکن للحديث طريق آخر : 

أخرجه الترمذى )٤٤ /١(‏ كتاب الطهارة : باب ما جاء فى تخليل اللحية حديث )۳١(‏ وابن ماجه 
)1۸/1( كتاب الطهارة : باب ما جاء فى تخليل اللحية حديث )٤۹(‏ وابن أبى شيبة )١/١(‏ 
والحاكم )١59/١(‏ كتاب الطهارة من طريق سفيان بن عيينة ثنا سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن 
حسان بن بلال عن عمار به . 

قال ابن أبى حاتم فى « العلل » ( ۳۲/۱ ) رقم )5١(‏ : سألت أبى عن حديث رواه ابن عيينة = 
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= عن سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن حسان بن بلال عن عمار عن النبى ية فى تخليل اللحية › 
قال أبى: لم يحدث بهذا أحد سوى ابن عيينة عن ابن أبى عروبة قلت : صحيح ؟ قال: لو كان 
صحيحاً لكان فى مصنفات ابن أبى عروبة ولم يذكر ابن عيينة فى هذا الحديث وهذا أيضا مما يوهنه 
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أ.دها. 

وقال الحافظ فى ١‏ التلخيص »© 85/١(‏ ) : وحسان ثقة لكن لم يسمعه ابن عيينة من سعيد ولا قتادة 
من حسان أ.ه . 

: خديث أبى أيوب‎ -٤ 

أخرجه أحمد (517//0 ) وابن ماجه )١54/١(‏ كتاب الطهارة : باب ما-جاء فى تخليل اللحية 
حديث ٤۳۳(‏ ) والترمذى فى « العلل الكبير :ص - ۳۳ ) رقم (۲۰) وأبو عبيد فى « كتاب 
الطهور» ( ص- ۳٤١‏ ) رقم )۳١۲(‏ والعقيلى فى « الضعفاء » (57!//5) وابن عدى فى « الكامل » 
57/0 ) من طريق واصل بن السائب الرقاشى عن أبى سورة عن أبى أيوب قال : رأيت رسول الله 
كه توضأ فخلل لحيته . 

قال الترمذى : سألت محمداً عن هذا الحديث فقال : هذا لا شئ فقلت : أبو سورة ما اسمه ؟ فقال 
لا أدرى ما يصنع به ؟ عنده منإكير ولا يعرف له سماع من أبى أيوب . 

وقال الزيلعى فى « نصب الراية » /١(‏ 5؟) : وواصل بن السائب قال فيه : البخارى وأبو حاتم : 
منكر الحديث › وقال النسائى : متروك الحديث وقال البوصيرى فى « الزوائد » ۱۷۷/١(‏ ) : هذا 
إسناد ضعيف لضعف أبى سورة وواصل الرقاشى . أ.ه . 

والحديث ضعفه الحافظ فى ١‏ التلخيص » ( )85/١‏ فقال : أبو سورة لا يعرف . 

6- حديث ابن عمر : 

أخرجه ابن ماجه ١557/١(‏ ) كتاب الطهارة : باب ما جاء فى تخليل اللحية حديث (555 ) من 
طريق عبد الواحد بن قيس حدثنى نافع عن ابن عمر قال : كان رسول الله م إذا توضأ عرك عارضيه 
بعض العرك ثم شبك لحيته بأصابعه من تحتها . قال البوصيرى فى « الزوائد » )١۷۷/١(‏ : وهذا 
إسناد فيه عبد الواحد وهو مختلف فيه / أ.ه . 

قال الحافظ فى « التقريب » )075/١(‏ : صدوق له أوهام ومراسيل . 

5- حديث ابن عباس : 

أخرجه الطبرانى فى « الأوسط » كما فى « نصب الراية » )٠١/١(‏ حدثنا أحمد بن إسماعيل 
البصرى ثنا شيبان بن فروخ ثنا نافع أبو هرمز عن عطاء عن ابن عباس قال : دخلت على رسول الله 
ية وهو يتوضأ فغسل يديه ومضمض واستنشق ثلاث ثلاث وغسل وجهه ثلاثا وخلل لحيته وغسل 
ذراعيه ثلاثا ثلاثاً ومسح برأسه وأذنيه مرتين مرتين وغسل رجليه حتى أنقاهما فقلت : يا رسول الله 
هكذا الطهور ؟ قال : هكذا أمرنى ربى . : 

قال الهيثمى فى ١‏ مجمع الزوائد ؛ (۱/ ۲۳۷) : رواه الطبرانى فى الأوسط وفيه نافع أبو هرمز وهو 
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= ۷- حديث عائشة : 

أخرجه أحمد (175/7) والحاكم )۱٤۹/۱(‏ وأبو عبيد فى « كتاب الطهور » حديث )*١5(‏ من 
طريق عمر بن أبى وهب الخزاعى عن موسى بن ثروان عن طلحة بن عبيد الله بن كريز عن عائشة 
قالت : كان رسول الله يِل إذا توضأ خلل يته . 

قال الهيثمى فى ١‏ المجمع » )۲۳۸/١(‏ : رواه أحمد ورجاله موثقون وذكره الحافظ فى ١‏ التلخيص » 
)81/1١(‏ وقال : إسناده حسن . 

۸- حديث أبى أمامة : 

أخرجه ابن أبى شيبة (۱/ ۱۳) والطبرانى فى « الكبير » )۳۳٤-۳۳۳/۸(‏ رقم (۸۰۷۰) من طريق 
زيد بن الحباب ثنا عمر بن سليم الباهلى عن أبى غالب عن أبى أمامة قال : كان رسول الله َكل إذا . 
توضأ خلل يته . 

ووهم الحافظ الهيثمى فى « المجمع » )١4٠ /١(‏ فعزاه للطبرانى وقال : وفيه الصلت بن دينار وهو 
متروك . 

والسند كما ترى ليس فيه الصلت ولعل الحافظ الهيثمى وقع بصره فى معجم الطبرانى على الحديث 
الذى بعد حديثنا ففيه الصلت بن دينار . 

4- حديث عبد الله بن أبى أوفى : 

أخرجه أبو عبيد فى « كتاب الطهور » ( ص - 14 ۰ )۳٤١‏ رقم (۳۱۱) ومن طريقه الطبرانى فى 
« الكبير » كما فى « نصب الراية » )٠١ /١(‏ من طريق أبى الورقاء العبدى عن عبد الله بن أبى أوفى 
أنه توضأ فخلل يته فى غسل وجهه ثم قال : رأيت رسول الله ية يفعل هكذا . ش 

قال الحافظ فى « التلخيص » /١(‏ ۸۷) : وفى إسناده أبو الورقاء وهو ضعيف . 

- تنبيه أخرج هذا الحديث ابن ماجه (517) لكن ليس فيه ذكر التخليل . 

: حديث أبى الدرداء‎ -٠ 

ذكره الهيثمى فى « المجمع » )۲٤١ /١(‏ وقال : رواه الطبرانى فى « الكبير » وفيه تمام بن نجيح وقد 
ضعفه البخارى ووثقه يحيى بن معين أ.ه . 

قال الحافظ فى ١‏ التقريب © )١١/١(‏ ضعيف . 

: حديث كعب بن عمرو‎ -١ 

أخرجه الطبرانى فى ١‏ الكبير » (۱۸۱/۱۹) رقم (515) من طريق مصرف بن عمرو بن السرى بن 
مصرف بن كعب بن عمرو عن أبيه عن جده يبلغ به كعب بن عمرو قال : رایت النبى يه توضأ 
فمسح باطن يته وقفاه . 

۲- حديث أبى بكرة : 

أخرجه البزار ١78 /١(‏ > 150 - كشف ) رقم (۲۹۷) حدثنا محمد بن صالح بن العوام ثنا عبد 
الرحمن بن بكار بن عبد العزيز بن أبى بكرة حدثنى أبى بكار بن عبد العزيز قال : سمعت أبى عبد 
العزيز بن أبى بكرة يحدث عن أبيه قال : رأيت رسول الله َه توضأ فغسل يديه ثلاث ومضمض = 
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= ثلاث واستنشق ثلاث وغسل وجهه ثلاث وغسل ذراعيه إلى المرفقين ثلاثاً ومسح برأسه يقبل بيده من 
مقدمه إلى مؤخره ومن مؤخره إلى مقدمه ثم غسل رجليه ثلاث وخلل أصابع رجليه وخلل لحيته . 

قال البزار : لا نعلمه عن أبى بكرة إلا بهدا الإسناد وبكار ليس به بأس وعبد الرحمن صالح 
الحديث . 

قال الهيثئمى فى « المجمع » )70/١(‏ : وشيخ البزار لم أجد من ترجمه وبقية رجاله رجال 
الصحيح . 

۳- حديث جابر : 

أخحرجه ابن عدى فى « الكامل » )۳۹۲٤/۱(‏ من طريق أصرم بن غياث ثنا كامل بن حيان عن 
الحسن عن جابر قال : وضأت رسول الله ككل غير مرة ولا مرتين ولا ثلاث فرأيته يخلل لحيته بأصابعه 
كأنها مشط . 

وأسند عن البخارى قوله : أصرم بن غياث منكر الحديث وعن النسائى قوله : متروك الحديث . 

: حديث آم سلمة‎ -٤ 

أخرجه الطبرانى فى ١‏ الكبير ٩‏ (۲۹۸/۲۳) رقم (514) والعقيلى فى « الضعفاء ٩‏ (۲/ ۳) من طريق 
خالد بن إلياس عن عبد الله بن رافع عن أم سلمة أن النبى ية كان إذا توضأ خلل لحيته قال الهيثمى 
فى « المجمع » ( /١‏ ۰) : رواه الطبرانى فى الكبير وفيه خالد بن إلياس ولم أر من ترجمه . وفيه 
نظر . 

فقد ذكره العقيلى فى « الضعفاء » وأسند عن يحيى قوله فى خالد بن إلياس : ليس بشئ . 

وأسند عن البخارى قوله فى خالد : منكر الحديث . 

وقال ابن حبان فى « المجروحين ٩‏ (۲۷۹/۱) : يروى عن الثقات الموضوعات حتى يسبق إلى القلب 
أنه المتعمد لها . أ. ه . 

: جبير بن نفير مرسلاً‎ -٥ 

أخرجه سعيد بن منصور كما فى تلخيص الحبير » )81//١1(‏ عن الوليد بن سنان عن أبى الظاهرية 
عن جبير بن نفير قال : كان رسول الله ية إذا توضأ خلل أصابعه ولحيته وكان أصحابه إذا توضئوا 
خللوا لحاهم . 

وأحاديث تخليل اللحية لكثرتها عدها الحافظ السيوطى متواترة فقال فى الأزهار المتنائرة رقم )1٥(‏ : 
حديث أنه ميه كان يخلل يته . 

أخرجه أبو داود عن أنس . 

والترمذى عن عثمان بن عفان وعلى وعمار . 

واب ماجةاعن أبن آيوت + 

وأحمد والحاكم عن عائشة . 

والطبرانى عن أبن ابى أوفئ وابن عباس وابن عمر وأبى أمامة وأبى الدرداء وأم سلمة . 

وابن عدى عن جابر وجرير: . 
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o o‏ 0 معو و و 
[ سنل اليدين والذراعين من فروض الوضوء ] 

المسالة الخامسة من التحخديد : 
اتفق العلماء على أن عسل اليذين: والذراعين من فروضن الوفنوع. + لقوله تن : 
«وَآيْديكُم إلى المَرآفق € [ المائدة : ١‏ ] . 

واختلَموا في إدخال الْمرافق فيهًا : فذهب الجمهور » ومالك » والشافعي » وأبو 
حنيفة» إلى رت إدخالها ٠.‏ رع بعض أهل الظاهر » وبعض متأخري أصحاب 
مالك » والطبري ٠‏ إلى أنه لا يجب إدخالها في الغَسّل . 

والسبب ف اختلافهم في ذلك : الاشتراك الذي في حرف « إلى ٤‏ وفي اسم 
«اليد“ في كلام العرب ؛ وذلك أن حرف « إلى » مرة يدل في كلام العرب على الغاية » 
ومرة يكون بمعنى مع » واليد أيضا في كلام العرب لى على ثلاثة ئة معان : على الكف 

فقط » وعلى الكف والذراع » وعلى الكف والذراع والعضد . 

فمن جعل « إلى » بمعنى « مع » أو فهم من اليد مجموع الثلاثة الأعضاء » أوجب 
دخولها في العغسل ومن فهم من ١‏ إلى » الغاية » ومن اليد ما دون المرفق ولم يكن الحد 
عنده داخلاً في المَحَدُودِ لم يدخلهما في الغسل ۽ وخرّج مسلم 27 في صحيحه عن أبي 


)( ر ر ررر نير ع سد سم و 


هريرة أنه «غسل يده اليمتى حتى أشرع في العضد ثم اليسرى كلك ثم عسل رجله 


= وسعيد بن منصور من مرسل حبير بن نفير . أ.ه . 

وذكر أحاديث التخليل أيضاً الشيخ الكتانى فى ١‏ نظم المتناثر » ( ص - ٦١‏ ,1۷) رقم (۲۸) . 

)١(‏ مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيرى أبو الحسين النيسابورى الحافظ أحد الأئمة الأعلام وصاحب 
التصحيح والطبقات . عن خلق مذكورين فى تراجمهم من هذا المختصر وغيرهم . وعنه الترمذى فرد 
حديث ۰ وإبراهيم بن محمد بن سفيان ومكى بن عبدان وخلق . قال أحمد بن سلمة : رأيت أبا 
حاتم وأبا زرعة يقدمان مسلما فى معرفة الصحيح على مشايخ عصرهما . وقال أبو عبد الله بن الأخرم: 
توفى لخمس بقين من رجب سنة إحدى وستين ومائتين » ومولده سنة أربع . 

ينظر تهذيب الكمال : ۱۳۲٤/۳‏ ء. تهذيب التهذيب : )5١17( ١١15/٠١‏ » تقريب التهذيب : 
؟/ 50 ٠‏ خلاصة تهذيب الكمال : ۲٤/۳‏ . الكاشف : ۳/ ٠٤١‏ » الجرح والتعديل : ۷۹۷/۸ . 
العبر : 041/١‏ . طبقات الحفاظ : 56١‏ » نسيم الرياض : ٠ ٠٠٠١/١‏ البداية والنهاية : ۳۳/۱١‏ » 
معجم طبقات الحفاظ : ١0/7”‏ 

(۲) أبو هريرة » اسمه عبد الرحمن بن صخر الدوسى له خمسة آلاف وثلثمائة وأربعة وسبعون 
حديثا » اتفقا على ثلثمائة وخمسة وعشرين ٠»‏ وعنه إبراهيم بن حنين وأنس وبسر بن سعيد وسالم 
وابن المسيب وتمام ثمائمائة نفس ثقات . قال ابن سعد : كان يسبح كل يوم اثنتى عشرة آلف = 
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ES 2‏ 00 د ا وق واي" د رك عاك سا لا مر و و ل 
الیمتى حتى شرع في الساق » ّم غَسَل السرى كَذَلكَ» ثم قال : « هکڌا رأيت رسول الله 
هة يتوضَاٌ ٠٠‏ . وهو حجة لقول من أوجب إدخالها في الغَّسّل ؛ لأنه إذا تردد اللفظ 
بين المغنيين على السواء وجب الا يصارٌ إلى أحد المعنيين إلا بدليل > وإن كانت «إلى » 


-«تسبيحة . قال الواقدى : مات سنة تسع وخمسين عن ثمان وسبعين سنة . 

ينظر تهذيب الكمال : 740/7 . تهذيب التهذيب : )50١( ١94/5‏ . تقريب التهذيب : 
0 (4۸۱):خلاصة تهذيبٌ الكمال : ۳۹۷/۲ . الكاشف : ١19/7‏ . الجرح والتعديل : 
/٥‏ ص١٤۲‏ . أسد الغابة : ۳٠۱۸/١‏ . طبقات ابن سعد : 07/5 . أسماء. الصحابة الرواة : ت ١‏ . 
نقعة الصديان : ت ۲۳۲ : ديوان الإسلام : ت 5١56‏ 

(1) أخرجه مسلم )١17/١(‏ : كتاب الطهارة : باب استحباب إطالة الغرة » الحديث (551/5) 
وأخرجه أيضا أبو عوانة )۲٤١/١(‏ : كتاب الظهارة: : باب الدليل على إباحة الوضوء مرة مرة » 
والبيهقى )٥۷ /١(‏ : كتاب الطهارة : باب استحباب إمرار الماء على العضد ٠‏ وأخرجه النسائى فى 
المجتبى . من السنن /١(‏ "9) : كتاب الطهارة : باب حلية الوضوء » وأخرجه أحمد )۳۷١/۲(‏ » وهو 
عند البخارئ )775/١(‏ : كتاب الوضوء:: باب فضل الوضوء › الحديث )١75(‏ » من رواية نعيم 
المجمر أيضاً » إلا أنه اقتصر على ذكر المرفوع ولم يذكر فعل أبى هريرة . فذكر حديث : إن أمتى 
يدعون يوم القيامة غراً محجلين .... : 

وقد ورد الشروع فى العضد من حديث جابر وعثمان ووائل . 

- حديث جابر : 

أخرجه: الدارقطنى )87/١(‏ كتاب الطهارة : باب وضوء. رسول الله يي حديث )١5(‏ والبيهقى 
(01/1) كتاب الطهارة : باب إدخال المرفقين فى الوضوء من طريق القاسم بن محمد بن عبد الله بن 
عقيل عن جده عن جابر قال : كان رسول الله ية إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه . 

قال الدارقطنى :. ابن عقيل - القاسم - ليس بقوى . 

- حديث عثمان : 

أخرجه الدارقطنى )۸۳/١(‏ كتاب الطهارة : باب وضوء رسول الله ية حديث (۱۷) من طريق 
حمران عن عثمان قال : هلموا أتوضأ لكم وضوء رسول الله َي فغسل وجهه ويديه إلى المرفقين حتى 
مس أطراف العضدين . 

قال الحافظ فى الفتح : إسناده حسن كما فى « التعليق المغنى » )۸۳/-١(‏ . 

- حديث وائل : 

أخرجه البزار ١50 /١(‏ - كشف ) رقم (514) والطبرانى فى « الكبير » (594/515 - )0١‏ رقم 
(۱۱۸) من طريق سعيد بن عبد الجبار عن أبيه عن أمه عن وائل فى حديث طويل وفيه فغسل بها 
ذراعه حتى جاوز المرفق » وقال الهيثمى فى ١‏ المجمع » )775/١(‏ : رواه الطبرانى فى الكبير والبزار 
وفيه سعيد بن عبد الحبار قال النسائى : ليس بالقوى وذكره ابن حبان فى الثقات وفى سند البزار 
والطبرانى محمد بن حجر وهو ضعيف . 


۸ - - چ -١‏ ش كتاب الطهارة 
في كلام العرب أظهر في معنى الغاية منها في معنى « مع » وكذلك اسم اليد أظهرٌ فيما 
دون العضد منه فيما فوق العضد . 
فقول من لم يدخلها من جهة الدلالة اللفظية أرجح 2 وقول من أدخلها من جهة هذا 
الأثر أَبي إلا أن يحمل هذا الأثر على النّدْبء والمسالة محتملة كما ترى . وقد قال قوم: 
«إن الغاية إذا كانت من جنس ذي الغاية دخلت فيه» وإن لم تكن من جنسهء لم تذل 
فيه . 

المسألة السادسة من التحديد : 

اتفق العلماء "على ات aN‏ الوضوء » واختلفوا في القدر الُجزئ منه : 


توو وي 


فذهب مالك إلى أن الواجب مسحه كله . وذهب الشافعى » وبعض أصحاب مالك» 
وأبو حنيفة » إلى أن ملح بعضه هو القَرْضُ » ومن أصحاب مالك من حل هذا البعض 
بالثنْثْ » ومنهم من حَدَه بالثلثين . 

وأما أبو حنيفة فَحَدهُ بالربُع » وحد مع هذا القدر من اليد الذي يكون به المسح» فقال: 
إن مسَحَه بأقل من ثلاثة أصابع لم يُجْزِه » . وأما الشافعي فلم يحد في الماسح » ولا 
في الممسوح حداً .. 

وأصل هذا الاختلآف في الا شتراك الذي في الباء » في كلام العرب ؛ وذلك أنها مرة 
تكون زائدة ٩‏ ؛ مثل قوله تعالى : < نبت بالدئن € 1 المؤمنون ٠١‏ ] على قراءة من قرأ 
قيض 17 شت کی .مين انك + و كلل ا ؛ مثل قول 


. الأولى أن يعبر عنها بأنها صلة‎ )١( 

(۲) قرأ ابن كثير وابن عمرو ١‏ ت © بضم التاء وكسر الباء والباقون بفتح التاء وضم الباء فأما 
الأولى ففيها ثلاثة أوجه : 

أحدها : أن أنبت بمعنى نبت فهو مما اتفق فيه فعل وأفعل وأنشدوا لزهير : 

رايت ذوى الحاجات عند بيوتهم ٠‏ قطنا بها حتّى إا أنبت البقل 

وأنكر الأصمعى أ نبت . 

الثانى : أن الهمزة للتعدية والمفعول محذوف لفهم المعنى أى : ينبت ثمرها أو جناها » و«بالدهن» 
حال أى ملتبسة بالدهن . 

الغالت :أن الياة مويذة كن المتعول به كه قن قولة تعالى : 9 ولا تَلْقُوا بأيديكم © . 

وقول الآخر : 
سود المتاجر لا يقران بالسور مح امف اركف و أن ف مجه بج او 
نضرت بالسيف ترجو بِالْفَرج O EEE‏ 

وأما القراءة لای فواضحة » والباء للحال من الفاعل أى : ملتبسة بالدهن وفيها الدهن وقرأ = 
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القائل: « أخذت بتوبه وبعضده » . ولا مَعْنَى لإنكار هدا في كلام العرب» أعني كون 
الباء مبَعضة وهو قول الكوفيين من النحويين . 

فمن رآها زائدة أوجب مسح الرأس كله » ومعنى الزائدة ههنا كونها مؤكدة » ومن رآها 
مبعشة أوجب مسح بعضه ٠‏ وقد احج من رجح هذا لفهوم بحديث الخرة : ٠‏ أن الي 
- عليه الصّلاةٌ والسّلام - - توضأ فمسَح بناصيته » وعلى العمامة » خرجه مسلم »> وإن 


لے 


سلمنا أن الباء زائدة » بقي ههنا ضا مان آخر وهو هل الواجب الأحذ بأوائل 
الأسماء أو بأواخرها ؟. 

الَسالة السابعة من ) الأعداد 

اتفق ال على أن الا اا الأعضاء المغسولة ¢ وهو مرة مره ة إذا أسيغ ¢ 


وأن الاثنين والثلاث مندوب إليهما ؛ لا صح أنه ا » وض مرة مرة ةَ وتوضأ مرتين 


هه 


مرتين وتوضا ثلاث تلاا » ٩‏ ولأن الأمر ليس يقتضي إلا الفعل مرة مرة » أعني الأمر 
الوارد في العّسل في آية الوضوء . 


- الحسن والزهرى وابن مامد ا تت 6 مبنيا للعفعول من أنبتها الله و بالدهن » حال من المفعول 
القائم الفاعل أى ملتبسة بالدهن . وقرأ زر بن حبیش ٠‏ تنبت الدهن » من أنبت وسقوط الباء هناك 
يدل على زيادتها فى قراءة « من أنبتها » والأشهب وسليمان بن عبد الملك بالدهان وجو جع دهن 
كرمح ورماحء وأما 0 ابن شمر وعبد الله تخرج فتفسير لا قراءة لمخالفة السواد » والدَهن : عصارة 
ما فيه دسم ١‏ والدهن بالفتح المسح بالدهن مصدر دهن يدهن والمداهنة من ذلك كأنه يسح على 
صاحبهء ليقر خاطره . 

: أما الوضوء مرة مرة فورد من حديث ابن عباس‎ )١١( 

أخرجه البخارى )۲٥۹۸/۱(‏ : كتاب الوضوء : باب الوضوء مرة مرة » الحديث )٠١١(‏ » والترمذى 
)30/١(‏ : كتاب الطهارة : باب ما جاء فى الوضوء مرة مرة » الحديث (51) » وأبو داود /١(‏ 46 - 
51) : كتاب الطهارة : باب الوضوء مرة مرة › الحديث (۱۳۸) ء والتّسائى (1۲/۱) : كتاب 
الطهارة: باب الوضوء مرة مرة » وابن ماجه ١57 /١(‏ ) كتاب الطهارة : باب ما جاء فى الوضوء مرة 
مرة » الحديث )٤١١(‏ » من رواية الثورى عن زيد بن أسلم » عن عطاء بن يسار » عن ابن عباس : 
أن النبى يَكةِ توضأ مرة مرة » . وقال الترمذى : ( إنه أحسن شئ فى الباب وأصح ) . وقال 
(وروى رشدين بن سعد وغيره هذا الحديث عن الضحاك بن شرحبيل عن زيد بن أسلم » عن أبيه » 
عن عمر بن الخطاب ١‏ أن النبى يي توضأ مرة مرة » » وليس هذا بشئ . 

وأما الوضوء مرتين مرتين فورد من حديث عبد الله بن زيد . 

أخرجه أحمد )5١/5(‏ » والبخارى )158/١(‏ : كتاب الوضوء : باب الوضوء مرتين مرتين » 
الحديث )١58(‏ » والبيهقى (۷۹/۱) : كتاب الطهارة : باب الوضوء مرتين مرتين » والدارقطنى = 


3 م2 كتاب الطهارة 


)4۳/١( =‏ : كتاب الطهارة : باب تثليث المسح > الحديث )١١(‏ » من حديث فليح بن سليمان ١‏ 
عن عبد الله بن أبى بكر بن عمرو بن حزم » عن عباد بن تميم » عن عبد الله بن زيد « أن النبى َكل 
توضأ مرتين مرتين »۰ . 

أما الوضوء ثلاثا ثلاثا فورد من حديث جماعة منهم, عثمان : 

أخرجه البخارى (١/09؟)‏ : كتاب الوضوء : باب الوضوء ثلاثا ثلاثا » الحديث (159) » ومسلم 
)١١6 - 04/(‏ : كتاب الطهارة : باب صفة الوضوء وكماله » الحديث (/557) ٠‏ والترمذى 
۸۷ ) تعليقا : كتاب الطهارة : باب وضوء النبى كَل . الحديث )٤۸(‏ » وأبو داود (۷۸/۱ - 094 
كتاب الطهارة : باب صفة وضوء النبى يلي » الحديث )٠١5(‏ » والنسائى )۸٠ /١(‏ : كتاب. الطهارة: 
باب حد الغسل ٠‏ وابن ماجه )١55/١(‏ : كتاب الطهارة : باب الوضوء ثلاثا ثلاثا » الحديث 
72) موقوفا . ورواه أحمد (١//اه)‏ > ومسلم )5١17/١(‏ : كتاب الطهارة : باب فضل الوضوء › 
الحديث (9/ ۲۳۰) هكذا مختصرا « أن النبى ملل توضأ ثلاثا ثلاثا » . 

وعلى بن أبى طالب : 

أخرجه أحمد(١/5١١)‏ > والترمذى فى السنن )1۸-٦۷ /١(‏ كتاب الطهارة : باب فى وضوء النبى 
ا > الحديث )٤۸(‏ » وأبو داود )81-81/١(‏ : كتاب الطهارة : باب صفة وضوء البى يلك . 
الحديث )١١١(‏ » والنسائی )٦۸/١(‏ : كتاب الطهارة : باب غسل الوجه » وابن ماجه )١55/١(‏ : 
كتاب الطهارة : باب الوضوء ثلاثا ثلاثا . الحديث 5١7(‏ » وقال الترمذى : ( إنه أحسن شى فى هذا 
الباب وأصح ) . 

والمقدام بن معد يكرب : 

أخرجه أبو داود (۸۸/۱) : كتاب الطهارة : باب فى وضوء النبى له . الحديث )١١1١(‏ » وابن 
الجارود فى المنتقى ( ص:٠)‏ : باب صفة وضوء النبى ية . الحديث )۷٤(‏ » وأخرجه ابن ماجه 
أيضا فى سئنه )١1657/١(‏ », الحديث (8419) . 

وعبد الله بن عمرو بن العاص : 

أخرجه أبو داود /١(‏ 95) : كتاب الطهارة : باب الوضوء ثلاثا ثلاثا » الحديث (15) » والنسائى 
(AA/۱)‏ : كتاب الطهارة : باب الاعتداء فى الوضوء › وابن ماجه )١57/١(‏ : كتاب الطهارة : باب 
ما جاء فى القصد فى الوضوء . الحديث ٤۲١(‏ . وابن خزيمة )84/١(‏ : كتاب الطهارة : باب. 
التغليظ فى غسل أعضاء الوضوء أكثر من ثلاث » الحديث )١174(‏ » وابن الجارود فى المنتقى ( ص : 
31-0 ) باب صفة وضوء رسول الله ية » الحديث (۷۵) من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جذه . 

والبراء بن عازب : 

أخرجه أحمد (588/5) . 

وأبو هريرة : 

آخرجه ابن ماجه )١554/١(‏ : كتاب الطهارة : باب الوضوء ثلاثا ثلاثا » الحديث (416) , ٠‏ - 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد اج -١‏ ۳۷۱ 
حت ساك و لوو لاا ا اك 


- وعن عائشة » وأبى مالك الأشعرى ٠»‏ وابن عمر ٠»‏ وابن أبى أوفى : أخرجها ابن ماجه 
)١55 -١55/1(‏ : كتاب الطهارة : باب الوضوء ثلاثا ثلاثا » حديث عائشة رقمه )٤٠١(‏ » وحديث 
أبى مالك الأشعرى رقمه )4١!(‏ » وحديث ابن عمر رقمه )4١4(‏ » وحديث عبد الله بن أوفى رقمه 
(411) . وأخرجه أيضاً من رواية أبى هريرة رقم (515) » والربيع بنت معوذ بن عفراء رقم (414). 

وقد ورد الجمع بين الأمور الثلاثة فى حديث واحد عن جماعة أيضآ . فروى الترمذى )٠١/١(‏ : 
كتاب الطهارة : باب ما جاء فى الوضوء مرة ومرتين وثلاثا » الحديث رقم )٤٥(‏ » وابن ماجه 
)١5/١(‏ : كتاب الطهارة : باب ما جاء فى الوضوء مرة مرة » الحديث )5٠١(‏ عن ثابت بن أبى 
صفية قال : قلت لأبى جعفر - يعنى الباقر - حدثك جاب « أن النبى ية توضأ مرة مرة » ومرتين 
مرتين › وثلاثا ثلاثا ؟ قال : نعم » . 

وعن أبى راقع قال : « رأيت النبى ية توضأ ثلاثا ثلاثا » ومرتين مرتين » رواه البزار » والطبرانى 
فى الكبير » ورجاله رجال الصحيح كما فى « مجمع الزاوئد » )574/١(‏ . 

وفى الباب » عن بريدة » وابن عمر » وعائشة » ومعاذ بن جبل » وزيد بن ثابت » وأبى هريرة» 
وأبى بن كعب . 

أما حديث بريدة » فأخرجه الطبرانى فى « الأوسط » كما فى « مجمع الزوائد )۲۳٣/١( ٩‏ » وقال 
الهيثمى : وفيه ابن لهيعة » وهو ضعيف . 

أما حديث ابن عمر » فأخرجه ابن ماجه )١56/١(‏ » الحديث )5١4(‏ . قال البوصيرى فى 
«الزوائد » )۱۷١/١(‏ » هذا إسناد فيه زيد العمّى . وهو ضعيف ٠»‏ وابنه عبد الرحيم » متروك » بل 
كذاب » ومعاوية بن قرة لم يلق ابن عمر . 

قال ابن أبى حاتم فى « العلل » /١(‏ 145) : ( سألت أبى عن حديث رواه عبد الرحيم بن زيد 
العمى عن أبيه » عن معاوية بن قرة » عن ابن عمر » عن النبى ية أنه توضأ مرة مرة وقال : هذا 
وضوء من لا يقبل الله صلاة إلا به . ثم توضا مرتين مرتين » وقال : هذا وضوء من يضاعف الله له 
الأجر مرتين . ثم توضا ثلاثا ثلاثا وقال : هذا وضوئى ووضوء الأنبياء قبلى . فقال أبى : عبد 
الرحيم بن زيد متروك الحديث » وزيد العمى ضعيف الحديث » ولا يصح هذا الحديث عن النبى 25 
وسل أبو زرعة عن هذا الحديث فقال : هو عندى حديث واه ومعاوية بن قرة لم يلحق ابن عمر » 
قلت لابى : فإن الربيع بن سليمان حدثنا هذا الحديث عن أسد بن موسى عن سلام بن سليم » عن 
زيد بن أسلم » عن معاوية بن قرة » عن عمر » عن النبى ية فقال : هو سلام الطويل » وهو 
متروك الحديث » وهو زيد العمى » وهو ضعيف الحديث . 

وحديث عائشة ذكره ابن أبى حاتم فى العلل » )٥۷/١(‏ وقال : سئل أبو زرعة عن حديث رواه 
عباس السرسى عن يحيى بن ميمون » عن ابن جريج » عن عطاء ‏ عن عائشة » عن النبى كع فى 
صفة الوضوء مرة مرة فقال : هذا الذى افترض الله عليكم . ثم توضا مرتين مرتين فقال : من ضعف 
ضعف الله له . ثم أعادها الثالث فقال : هذا وضوءنا معشر الانبياء . فقال أبو زرعة : هذا حديث 


واه متكر ضعيفف . = 


حفن - - چ -١‏ كتاب الطهارة 
واختلفوا في تكرير مَسّح الرأس : هل هو فضيلة » أم ليس في تكريره فضيلة ؟: 
فذهب الشافعي « إلى أنه من توضأ ثلاث ثلاث » يمسح رأسه أيضا ثلاثآ ». 
وأكثر الفقهاء يرون أن المسح لا فضيلة في تكريره . 
وسبب اختلافهم في ذلك : اختلافهم فى قبول الزيادة الواردة فى الحديث الواحد ¢ إذا 
أتت من طريق واحد ولم يَروها الأكثر ؟ وذلك أن أكثر الأحاديث التي روف فيها ؟ أنه 
توضأ ثلاثا ثلاث » من حديث عثمان وغيره ٠‏ لم يقل فيها إلا أنه مسح واحدة فقط . 
وفي بعض الروايات عن عثمانً في صفة وضوئه ؛ أنه عليه الصّلاة اواك 


ثلاث ال وف الشافعي رت قبول هذه الزيادة 2 بظاهر عموم ما ری أنه 


- وحديث معاذ بن جبل أخرجه الطبرانى فى المعجم الكبير كما فى ١‏ مجمع الزوائد » (۱/ ۲۳۷) 
وقال الهيثمى : وفيه محمد بن سعيد المصلوب ».وهو ضعيف . 

وحديث زيد بن ثابت » ذكره الزيلعى فی نصب الراب )۲۹/١(-‏ » وعزاه إلى الدارقطنى فى 
«غرائب مالك © . ۰ 

وحديث أبى هريرة » أخرجه ابن الجارود )۷١(‏ وأبو داود (175) وحديث ابی بن كعب » آخرجه 
ابن ماجه فى ضننه (۱/ )۱٤١‏ » رقم (١47)ء»‏ من طريق زيد أبى الحوارى » عن معاوية بن قرة » عن 
عبيد بن عمير » عنه به وأبو الحوارى هو العمّى » وهو ضعيف . 

() ورد ذلك عنه عن رواية أبى وائلة » | دابن دارة مولى عثمان » وابن البيلمانى عنه أبيه » وعيد 
الله بن جعفر » وعطاء بن أبى رباح وأبى علقمة مولى ابن عباس » وحمران مولى عثمان . 

فرواية أبى وائل : 

أخرجها أبو داود )8١/١(‏ : كتاب الطهارة : باب صفة وضوء النبى يلل . الحديث )11١(‏ » 
والدارقطنى )4١/١(‏ : كتاب الطهارة : باب دليل تثليث المسح » الحديث (۲) » والبيهقى )58/١1(‏ : 
كتاب الطهارة : باب التكرار فى مسح الرأس ٠‏ وابن خزيمة )۷۸,١(‏ : كتاب الطهارة : باب تخليل 
اللحية » الحديث )15١(‏ » فى صحيحه من حديث عامر بن شقيق بن جمرة عن أبى وائل ١‏ أنه رأى 
عثمان توضأ فمسح رأسه ثلاثا » ورفع ذلك إلى النبى يي ؛ . صححه ابن خزيمة . 

ورواية ابن دارة مولى عثمان : 

أخرجها أحمد )11/١(‏ > والدارقطنى )٩١ - 4١/١(‏ : كتاب الطهارة : باب دليل تثليث المسح » 
الحديث (5) » والبيهقى )٦۳ - ٦۲/۱(‏ : كتاب الطهارة : باب التكرار فى مسح الرأس كلهم من 
طريق محمد بن عبد الله بن أبى مريم عنه » عن عثمان . قال الحافظ فى « التلخيصن »© )۸٤/١(‏ : 
(وأبى دارة مجهول الحال ) . 

ورواية ابن البيلمانى : 

أخرجها الدارقطنى )977/١(‏ : كتاب الطهارة : باب دليل تثليث المسح > الحديث (5) من رواية 
صالح بن عبد الجبار عن ابن البيلمانى » عن أبيه » عن عثمان . قال الحافظ ابن حجر فى « تلخيص 
الخبير )۸٤ /۱( ٩‏ وابن البيلمانى ضعيف جداً وأبوه ضعيف أيضا أ.ه . وقال الزيلعى فى ١‏ نصب = 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد داج VY -1١‏ 
ع سه جا واو وود لاا اا ا د 


= الراية » (۱/ ۳۲) قال ابن القطان فى « كتابه > : صالح بن عبد الجبار لا أعرفه إلا فى هذا الحديث 
وهو مجهول الحال ومحمد بن عبد الرحمن البيلمانى قال الترمذى : قال البخارى منكر الحديث . 

ورواية عبد الله بن جعفر : 

أخرجها الدارقطنى )4١/١(‏ : كتاب الطهارة : باب دليل تثليث المسح » الحديث )١(‏ » والبيهقى 
)1۳/١(‏ : كتاب الطهارة : باب التكرار فى مسح الرأس » كلاهما من رواية إسحاق بن يحيى عن 
معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبى طالب ١‏ عن أبيه » عن عثمان . 

وقال الدارقطنى : إسحاق بن يحيى ضعيف . 

وقال البخارى : يتكلمون فى حفظه » وقال أبو حاتم : ضعيف الحديث » وقال النسائى متروك . 
ينظر التاريخ الكبير (۱۲۹۹/۱) وعلل الحديث (179) والضعفاء والمتروكين للنسائى (57) . 

ورواية عطاء : 

أخرجها البيهقى فى « الخلافيات » كما فى « التخليص » /١(‏ 85) وأحمد فى المسند )۷۲/١(‏ من 
رواية سعيد بن أبى هلال عنه » وأشار إليها فى « السئن الكبرى » )57/١(‏ بقوله : ( وروى فى ذلك 
عن عطاء بن أبى رباح » عن عثمان . وهو مرسل ) يعنى أن عطاء لم يدرك عثمان أو لم يرو عنه ٠‏ 

ورواية أبى علقمة مولى ابن عباس : 

أخرجها البزار فى مسنده كما فى تلخيص الحبير /١(‏ 85) » وقال الحافظ : وفيه ضعف ء وأخرجه 
أبو داود )81/1١(‏ : الحديث )١١4(‏ » وأخرجه الدارقطنى )86/١(‏ : كتاب الطهارة : باب ما روى 
فى الحث على المضمضة » الحديث (4) » من رواية عبيد الله بن أبى زياد عن عبد الله بن عبيد بن 
عمير » عن أبى علقمة > عن عثمان ٠‏ ولم يذكر الثلاث فى الرأس » بل قال : « ثم مضمض 
واستنشق ثلاثا » وذكر الوضوء ثلاثا » قال : ومسح برأسه ثم غسل رجليه .... ٩‏ . 

وعبيد الله بن أبى زياد القداح قال الحافظ فى « التقريب » )٥۳۳/١-(‏ : ليس بالقوى . 

ورواية حمران مولى عثمان : 

أخرجها أبو داود (4/1/ - )۸٠‏ : كتاب الطهارة : باب صفة وضوء النبى ية . الحديث )٠١۷(‏ 
والدارقطنى )41/١(‏ : كتاب الطهارة : باب دليل تثليث المسح » الحديث (۳) » والبيهقى (١/؟5)‏ : 
كتاب الطهارة : باب التكرار فى مسح الرأس ٠»‏ كلهم من رواية عبد الرحمن بن وردان > عن أبى سلمة 
ابن عبد الرحمن » عن حمران » عن عثمان . 

قال الحافظ فى التلخيص : 

ركد بكاو شيف اسمن و وان + قال أبو حاتم : ما به بأس » وقال ابن معين : صالح › 
وذكره ابن حبان فى الثقات . 

ورواه البزار كما فى « التلخيص » )85/١(‏ » من طريق هشام بن عروة » عن أبيه » عن حمران 
أيضاً » ومن طريق ثالث » من رواية عبد الكريم عن حمران . 
- قال الحافظ فى التلخيص )۸٤/١(‏ : وإسناده ضعيف . 

وقد ورد تكرار مسح الرأس ثلاثا أيضاً من حديث على » أخرجه أبو داود (۸۲-۸۱/۱) رقم = 


٤‏ - 00 كتاب الطهارة 


الصلاة والسلام - توضأ مرة مرة » ومرتين مرتين ٠»‏ وثلاثا ثلاثا ؛ وذلك أن المفهوم من 

عموم هذا اللفظ وإن كان من لفظ الصحابي » هو حملّه على سائر أعضاء الوضوء إلا 

أن هذه الزيادة ليست في الصحيحين . فإن صحت يجب المصير إليها ؛ لأن من سكت 

عن شيء ليس هو بحجة على من ذكره > وأكثر العلماء أوجب تجديد الماء لمسح الرأس ؛ 

سائ الأعضاء وروي عن ابن الماجشون ١7‏ أنه قال : إذا تَفَدَ الماء مسح 
سه 7" يبلل لحيته » وهو اختيار ا ج ومالك › والشافعي . 


اوس ل روج وم 


ويستَحَب في صفة المسح : أن يبدأ بِمَقَدّم رأسه . فيمر يديه إلى قَفَاه » ثم يدهم 
حيث بدأ » على ما في حديث عبد الله بن زي يد 299 الثابت 01 وبعض العلماء يختار 


= (۱۱۲-۱۱۱) من طريقين » عن عبد بن خير عنه » أخرجه أبو داود )87/١(‏ » من رواية أبى 
حية؛ عله » والبيهقى )7/١(‏ » من طريق محمد بن على بن الحسين » عن أبيه » عن جده » وورد 
من حديث عمر أيضا » أخرجه الدارقطنى ٠» )977/١(‏ وأبى هريرة » أخرجه ابن ماجه )١115/1(‏ رقم 
(516) > ووائل بن حجر . وأخرجه البزار )١47 /١(‏ رقم (114) وذكره الهيثمى فى « مجمع الزوائد» 
)1/ ۳0(« وقال : رواه الطبرانى فى الكبير » والبزار وفيه سعيد بن عبد الجبار قال النسائى: ليس 
بالقوى ۰ وذكره ابن حبان فى الثقات . وفى سند البزار الطبرانى محمد بن حجر وهو ضعيف » وفى 
حديث البزار طول فى أمر الصلاة . وقد تقدم تخريجه . 

وأنس بن مالك . ذكره الهيثمى فى « مجمع الزوائد » )۲۳۸/١(‏ وقال : رواه الطبرانى فى 
«الأوسط» وفيه ابن موسى الحناط » وهو متروك . 

)١(‏ عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله التيمى بالولاء » أبو مروان » ابن الماجشون فقيه مالكى 
فصيح › دارت عليه الفتيا فى زمانه » وعلى أبيه قبله . أضر فى آخر عمره » وكان مولعاً بسماع الغناء 
فى إقامته وارتحاله . 

ينظر : ميزان الاعتدال : ۲/ ١6٠١‏ » ابن خلكان : ۲۸۷/١‏ , الأعلام ٠١١ /٤‏ . 

(۲) فى الأصل : الرأ 

(؟) أبو مروان عبد الملك بن حبيب السلمى فقيه أهل الأندلس » تفقه فى القديم بيحيى وعيسى بن 
دينار والحسين بن عاصم ثم رحل وهو فقيه عالم إلى المدينة فعرض كتبه على عبد الملك بن عبد العزيز 
الماجشون وعلى مطرف وعبد الله بن نافع الزبيرى وابن أبى أويس ثم رجع إلى الأندلس » وصنّف 
كتباً سمّاها « الواضحة » » ومات وهو ابن ثلاث وخمسين سنة . 

)٤(‏ عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصارى المدنى » صحابى له أحاديث . اتفقا على ثمانية وانفرد 
البخارى بحديث . وعنه ابن أخيه عبادة بن حبيب وابن المسبيب وواسع بن حبان . قال الواقدى : قتل 
يوم الحرة 

ينظر : تهذيب الكمال : 584/7 . تهذيب التهذيب : )۳۸١( » 7١7/5‏ تقريب التهذيب : 
١‏ (۳۱۷) . خلاصة تهذيب الكمال : ٥۸/۲‏ 

(۱۳) أخرجه مالك فى الموطأ )۱۸/١(‏ : كتاب الطهارة : باب العمل فى الوضوء » الحديث -)١(‏ 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد چا ۷0 
أن يبدأ من موّخر الرأس » وذلك أيضاً مروي من صفة وضوئه ‏ عليه الصلاة والسلام - 
فق حدر ری فت معوذ ‏ إلا أنه لم يثبت في الصحيحين. 

المسألَةُ الثامنة من تعيين الَحَال : اختلف العلماء في المسح على العمامة » فأجاز ذلك 
أحمد بن حنبل » وأبو ثور » والقاسم بن سلام» وجماعة . 

ومنع من ذلك منهم مالك » والشافعي » وأبو حنيفة . وسيب اختلافهم : في 
وجوب العمل بالأئّر الوارد في ذلك من حديث المغيرة " وغيره « أنه عليه الصلاة 


= وعبد الرازق فى المصنف )1/١(‏ : كتاب الطهارة : باب المسح بالرأس » الحديث (5) » وأحمد 
)۳۸/٤(‏ » والبخارى (۲۸۹/۱) كتاب الوضوء : باب مسح الرأس › الحديث )١186(‏ » ومسلم 
)5١1-5١/١(‏ : كتاب الطهارة : باب فى وضوء النبى َو > الحديث (۱۸) » وأبو داود (85/1 - 
۷/) : كتاب الطهارة : باب صفة وضوء النبى كله . الحديث (۱۸) › والترمذى )٤۷/١(‏ » كتاب 
الطهارة : باب ما جاء فى مسح الرأس > الحديث (۳۲) » والنسائى )۷۲/١(‏ : كتاب الطهارة : با 
صفة مسح الرأس > وابن ماجه )١5١ - ١54 /١(‏ : كتاب الطهارة : باب ما جاء فى مسح الرأس 2 
الحديث (575) » وابن الجارود فى المنتقى (ص:0ه”) : باب صفة وضوء رسول الله ييو والحميدى 
(۲۰۲/۱) وابن خزيمة /١(‏ ١م‏ ›» ۸۷ . 88) وابن حبان (59357/7 . ۲۹۷ - الإحسان ) والطحاوى 
فى « شرح معانى الآثار » )١ /١(‏ والبيهقى )541/١(‏ كتاب الطهارة : باب الاختيار فى استيعاب 
الرأس بالمسح والبغوى فى « شرح السنة » ۳٠١/١(‏ - بتحقيقنا ) . 

ولفظه : « أن رسول الله كَل مسح رأسه بيديه » فأقبل بهما وأدبر » بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما 
إلى قفاه » ثم ردهما إلى المكان الذى بدأ منه > . 

وله شاهد من حديث معاوية أخرجه أبو داود /١(‏ 84) : كتاب الطهارة : باب صفة وضوء النبى 
لله . الحديث )١15(‏ » والطحاوى فى شرح معانى الآثار 27١ /١(‏ : كتاب الطهارة : باب فرض 
مسح الرأس فى الوضوء . 

وشاهد آخر عن المقدام أخرجه أبو داود )۸۸/١(‏ كتاب الطهارة : باب صفة وضوء النبى يل › 
الحديث (۱۲۲) » والطحاوى فى شرح معانى الآثار )77/١(‏ : باب حكم الأذنين فى وضوء الصلاة 

›» الربيع بضم أوله وكسر التحتانية بنت معوذ بن الحارث بن رفاعة بن الحارث بن سواد‎ )١( 
ويعرف بابن عفراء وهى أمه الأنصارية شهدت الشجرة . لها إحدى وعشرون حديثا . اتفقا على‎ 
. حديثين » وانفرد البخارى بحديثين » وعنها سليمان بن يسار » وأبو سلمة . وجماعة‎ 

ينظر تهذيب ٤۱۸/۱۲(‏ رقم 4 . تقريب : ٥۹۸/۲‏ . الثقات : ٠١۲/۳‏ . أسد الغابة 
:۷ . أعلام النساء : ۳۷۹/۱ . الخلاصة : ۳۸۱/۳ . الكاشف ۳/ ٤۷١‏ 
س (5) المغيرة بن شعبة بن أبى عامر الثقفى أبو محمد . شهد الحديبية وأسلم زمن الخندق له مائة 
وستة وثلاثون حديثا » اتفقا على تسعة » وعنه ابناه حمزة وعروة والشعبى وخلق . شهد اليمامة 
واليرموك والقادسية » وكان عاقلا أديبا فطناً لبيبآ داهيا » قيل : أحصن ألف امرأة . قال 0 


توفى سنة خمسين . 


۳۷٦‏ ¬ داج 1١‏ - كتاب الطهارة 


وه همه 


كاربت بام وعلى العمامة (9'' » وقياسًا على الخف. ولذلك اشترط أكثرهم 


= ينظر ترجمته فى : تهذيب التهذيب الكمال : ۳/ ١770‏ » تهذيب التهذيب : .)٤۷١( 757/٠١٠١‏ 
تقريب التهذيب : ۲۹۹/۲ . خلاصة تهذيب الكمال : ۳/ 50 » الكاشف ١١۸/۳‏ > تاريخ البخارى 
الكبير "١7/1‏ » الجرح والتعدين ۲۲۲/۸ . الثقات : ۳۸۲/۳ ء أسد الغابة ٠ ۲٤۷/٥‏ تجريد أسماء 
الصحابة ۲/ 4١‏ . الاستيعاب : ٠٤٤١/٤‏ . الإصابة : ٠۹۷/٩١‏ 

: حديث المغيرة‎ )١5( 

أخرجه أبو داود الطيالسى (45) » الحديث (144) . وأحمد )۲٤٤/٤(‏ » ومسلم )58./١(‏ : 
كتاب الطهارة : باب المسح على الناصية والعمامة » الحديث )۲۷٤/۸۱(-‏ » وأبو داود ٠١٤/١(‏ - 
1.0( : كتاب الطهارة : باب المسح على الخفين » الحديث )١0١(‏ » والترمذى )١۷١-١۷٠١ /١(‏ : 
كتاب الطهارة : باب ما جاء فى المسح على العمامة مع الناصية » والنسائى )77/١(‏ : كتاب الطهارة : 
باب لجع الى و الناصية » الحديث )٠١١١(‏ » وابن ماجه )۱۸١/١(‏ : كتاب الطهارة : باب 
ما جاء فى المسح على الخفين . الحديث ٠٤٥(‏ ) . وأبو عوانة )55١ - 5094 /١(‏ : كتاب الطهارة : 
باب إباحة المسح على العمامة . وابن الجارود فى المتتقى ( ص : ۳۷ ) : باب المسح على الخفين » 
الحديث (۸۳) . والطحاوى فى شرح معانى الآثار )7١ /١(‏ : باب فرض مسح الرأس فى الوضوء »› 
والدارقطنى (۱/ ۱۹۲) : كتاب كد : باب فى جواز المسح على بعض الرأس » والبيهقى )٥۸/١(‏ 
كتاب الطهارة : باب مسح بعض الرأس 

والحديث أصله عند البخارى ".057/١(‏ - ۷ ) كتاب الوضوء : باب المسح على الخفين » الحديث 
٠ )٠9(‏ لكن فى ذكر المسح على الخفين فقط ليس فيه المسح على الناصية والعمامة . 

وللحديث شواهد من حديث عمرو بن أمية الضمرى » وبلال » وسلمان » وثوبان » وأبو طلحة» 
وأنس بن مالك » وأبى ذر » وأبى أمامة » وصفوان بن عسال » وأبى موسى الأشعرى » وخزيمة بن 
ثابت ٠‏ وأبى سعيد الخدرى » وأبى هريرة » وأبى أيوب » وجابر بن عبد الله . 

أما حديث عمرو بن أمية : رواه ابن أبى شيبة (۲۳/۱) : كتاب الطهارات : باب من كان يرى 
المسح على العمامة > والدارمى )١8١ /١(‏ : كتاب الطهارة : باب المسح على العمامة »> وأحمد 
)1۷4/6( : البخارى )۳١۸/١(‏ : كتاب الوضوء : باب المسح على الخفين . الحديث )٠١٠١(‏ » وابن 
ماجة )١857/١(‏ : كتاب الطهارة : باب ما جاء فى المسح على العمامة » الحديث (557) عنه قال : 
«رأيت النبى يلو مسح على عمامته وخفيه » . 

وحديث بلال : 

أخرجه أبو داود الطيالسى )٠١۲(‏ : فى مسند بلال مولى أبى بكر رضى الله عنهما » الحديث 
٧/١7‏ .ء وابن أبى شيبة (۱/ ۲۲) : كتاب الطهارات : باب من كان يرى المسح على العمامة » وعبد 
الرزاق (/ : كتاب الطهارة : باب المسح على الخفين . الحديث (8"/ا - ۷۳١‏ ) » وأحمد 
1/0( > ومسلم )۲۳۱/١(‏ » كتاب الطهارة : باب المسح على الناصية » الحديث )۲۷١ /۸٤(‏ » 
وأبو داود )١۷ - ۱۰٦/۱(‏ : كتاب الطهارة : باب المسح على الخفين » الحديث )٠١۳(‏ » والترمذى 
))73/١(‏ : كتاب الطهارة : باب ما جاء فى المسح على العمامة » الحديث ٠ )٠١٠١(‏ والنسائى = 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد چ يفف 
بدا لحيل ونهاد N‏ يك لح ت 


)۷١ /١( =‏ :.كتاب الطهارة : باب المسح على العمامة » وابن ماجه )١1877/١(‏ : كتاب الطهارة : باب 
ما جاء فى المسح على العمامة > الحديث (051) »ء وأبو عوانة فى المسند )51١ /١(‏ : كتاب الطهارة : 
باب إباحة المسح على العمامة » وابن خزيمة )45/1١(‏ : كتاب الطهارة : باب الرخصة فى المسح على 
الموقين . الحديث )١89(‏ ». والحاكم )17١/١(‏ : كتاب الطهارة » وصححه ء وأقره الذهبى وقال : 
صحيح وليس عندها ذكر الموقين ٠‏ وأبو نعيم فى الحلية (17,8/5) » والبيهقى فى « السنن » )1١/١(‏ 
كتاب الطهارة : باب إيجاب المسح بالرأس » عنه : « أن النبى ية مسح على الخفين والخمار ° . 
وعند أبى داود » وابن خخزيمة »> والحاكم : « أن النبى يكل كان يتوضأ » ويمسح على عمامته وموقيه ». 

وحديث سلمان : : 

أخرجه أبو داود الطيالسى )4١(‏ » الحديث (565) »ء وابن أبى شيبة )7/١(‏ : كتاب الطهارات : 
باب من كان يرى المسح على العمامة » وأحمد )٤۳۹/٥(‏ » وابن ماجه 1875/١(‏ ) : كتاب الطهارة: 
باب ما جاء فى المسح على العمامة > الحديث (187١)»ء‏ والدولابى فى « الكنى » )١١7/7(‏ »2 وابن 
حبان فى الصحيح كما فى موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان )۷١/١(‏ : كتاب الطهارة : باب المسح 
على الجوربين (۲۲) » الحديث (/ا/ا١)‏ » وأبو نعيم فى « ذكر أخبار أصيهان » (457/15) » كلهم من 
رواية أبى شريح ٠‏ عن أبى مسلم مولى زيد بن صوحان العبدى » عن سلمان قال : « رأيت رسول 
الله ييه مسح على خفيه وعلى خماره » . وأبو شريح ٠‏ وأبو مسلم ذكرهما ابن حبان فى ١‏ الثقات ". 

وأبو شريح هو العبدى ذكره ابن أبى حاتم فى « الجرح والتعديل » (۳۹۱/۹) ولم يذكر فيه جرحا 
ولا تعديلا وقال الذهبى فى « الكاشف » )۳١١/۳(‏ : ثقة وأبو مسلم العبدى ذكره البخارى فى 
«التاريخ الکییر » (۸/۹) وابن أبى حاتم فى « ا » )٤۳ /٩(‏ ولم يذكرا فيه جرحا ولا 
تعديلاً » وقال الذهبى فى « الكاشف » (۳/ ۳۷۷) : وثق . 

والحديث صححه ابن حبان . 

وحديث ثوبان : 

أخرجه أحمد )78١/5(‏ » وأبو داود )٠١١ + ٠١١/1(‏ : كتاب الطهارة : باب المسح على 
العمامة» الحديث )١57(‏ » والحاكم )١19/1١(‏ : كتاب الطهارة » والبيهقى /١(‏ 1۲) : كتاب الطهارة: 
باب إيجاب المسح بالرأس ٠‏ من رواية ثور بن يزيد » عن راشد بن سعد » عن ثوبان قال : « بعث 
رسول الله بي سرية فأصابهم البرد » فلما قدموا على رسول الله َي أمرهم أن يمسحوا على العصائب 
والتساخين » وقال الحاكم : ( صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ) . ووافقه الذهبى . 

قلت : وفيه انقطاع بين راشد بن سعد » وثوبان . قال العلائى : فى جامع التحصيل )1۷٤(‏ : 
قال أحمد بن حنبل لم يسمع من ثوبان . 

وللحديث طريق آخر : 

أخرجه البزار : )٠١٤/١(‏ رقم (70-0) فقال : حدثنا إسحاق بن إبراهيم ثنا الحسن بن سوار ثنا 
الليث بن سعد عن معاوية بن صالح عن عتبة أبى أمية الدمشقى عن أبى سلام عن ثوبان قال : رأيت 
النبى ية توضأ ومسح على الخفين والخمار . = 


م - - ج ١‏ - كتاب الطهارة 


= وذكره الهيثمى فى المجمع )0۸/1( » وقال : رواه أحمد والبزار » وفيه عتبة بن أبى أمية » و 
ابن حبان فى الثقات ٠‏ وقال : يروى المقاطيع . 

ينظر الثقات لابن حبان -(601//8) . 

وحديث أبى طلحة : 

أخرجه الطبرانى فى ١‏ الصغير » (۲/ 46) . فقال : حدثنا محمد بن الفضل بن الأسود النضرى » 
ثنا عمر بن شبة النميرى ٠‏ ثنا حرمى بن عمارة ٠‏ ثنا شعبة » عن عمرو بن دينار » عن يحيى بن 
جعدة » عن عبد الرحمن بن عبد القارى عن أبى طلحة : ١‏ أن النبى ييه توضأ فمسح على الخفين 
والخمار » . قال الحافظ الهيثمى فى « مجمع الزوائد » )55١/1١(‏ : ورجاله موثقون . 

وقال الطبرانى : لم يروه عن شعبة إلا حرمى تفرد به عمر بن شبة . 

وحديث أنس : 

أخرجه البيهقى فى الستن الكبرى (۲۸۹/۱) : كتاب الطهارة . باب المسح على الموقين » عن أنس 
ابن مالك : ١‏ أن رسول الله ية كان يمسح على الموقين والخمار » ورواه الطبرانى فى الأوسط كما فى 
المجمع (١//ا15)‏ » عنه قال : « وضأت رسول الله ييه قبل موته بشهر » فمسح على الخفين 
والعمامة». 

وحديث أبى ذر : 

أخرجه الطبرانى فى ١‏ الأوسط » كما فى « نصب الراية » )۱۸١/١(‏ بلفظ : ١‏ رأيت رسول الله 
ية يسح على الموقين والخمار » . 

وحديث أبى أمامة : 

أخرجه الطبرانى فى « الأوسط » كما فى « المجمع » )5017/١(‏ بلفظ : « أن رسول الله ية مسح 
على الخفين والعمامة فى غزوة تبوك » وقال الهيثمى : رواه الطبرانى فى « الكبير » » و ١‏ الأوسط » 
وفيه عمير بن معدان وهو ضعيفف . 

قال البخارى : منكر الحديث > وقال أبو حاتم : واهى الحديث وقال أبو زرعة : منكر الحديث جداً 
وقال النسائى : ليس بثقة . ينظر التاريخ الصغير )۱۷٤/۲(‏ » وسؤالات البرذعى ( ص - ۳۷۲ ) 
وعلل الحديث )١١١١(‏ والضعفاء والمتروكين للنسائى ( /551) . 

وحديث صفوان بن عسال : 

أخرجه الحارث بن أبى أسامة كما فى « المطالب العالية 4 » عن صفوان بن عسال قال : « رأيت 
رسول الله عل يمسح على الموقين والخمار » ورواه أبو نعيم فى « الحلية » (385/5) . 

أما أحاديث الباقين فذكرها الهيثمى فى « مجمع الزوائد » )١15١/١(‏ أما حديث خزيمة بن ثابت 
أخرجه الطبرانى فى « الأوسط » وإسناده حسن وحديث أبى سعيد الخدرى أخرجه الطبرانى فى 
الأوسط وفيه غسان بن عوف قال الأزدى ضعيف . 

وقال أبو داود : شيخ بصرى سؤالات الآجرى المجلد الثالث . 

حديث أبى هريرة أخرجه الطبرانى فى الأوسط وفيه عبد الحكم بن ميسرة » وهو ضعيف . 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد - چ -١‏ ۳⁄۹ 


وه اوم 


َبْسَهُمًا على طهارة . وهذا الحديث إنما رده من رده إما لأنه لم يصح عنده ؛ وإما لأن 
ظاهر الكتاب عَارَضَهُ عنده » أعني الأمر فيه بمسح الرأس ؛ وإما لأنه لم يشتهر العمل به 
عند من يشترط اشتهار العمل فيما نقل من طريق الآحاد » وبخاصة في المدينة على 
المعلوم من مذهب مالك ؛ أنه يرى اشتهار العمل . وهو حديث خرجه مسلم ٠»‏ وقال فيه 
أبو عمر بن عبد البر : ١‏ إنه حديث معلول »» وفي بعض طرقه أله مسح على العمامة 
ولم يذكر الناصية » ولذلك لم يشترط بعض العلماء في المسح على العمامة المسح على 
الناصية ؛ إذ لا يجتمع الأصل والبدل في فعل واحد . 
[ مسح الاين هَل هو سنة أو فريضة وهل يجدد لهما ماء ؟ ] 

المسألة التاسعة من الأركان : اختلفوا في مسح الأذنين هل هو سنة » أو فريضة ؟ وهل 

يجدد لهما الماء أم لا ؟ فذهب بعض الناس إلى أنه فريضة وأنه [ لا ] يجدد لهما الماء . 


َع 


وممن قال بهذا القول جماعة من أصحاب مالك ٠‏ ويتأولون مع هذا أنه مذهب مالك؛ 
لقوله فيهما : إنهما من الرأس . وقال أبو حنيفة وأصحابه : مسحهما فرض كذلك › 
الأأنهما يمسّحَان مع لومي اه وا 

وقال الشافعي : مسحهما سنة » ويجدد لهما الماء . 

رال .بهذا القول جماعة اها ناخاب مالك + اولزن اا أنه قر 1-4 روي 
عنه أنه قال: ١‏ حكم مسحهمًا حكم المضمضة ». 1 

وأصنل اختلافهم في كون مسحهما سنة أو فرضا : اختلافهم في الآثار الواردة بذلك » 
أعني مسحه عليه الصلاة والسلام أذنيه 219 هل هي زيادة على ما في الكتاب من مسح 


= ينظر المجمع )55١1/1١(‏ . 

حديث جابر أخرجه الطبرانى فى الأوسط » وإسناده حسن . 

حديث أبى أيوب أخرجه الطبرانى فى الكبير وفيه الصلت بن دينار وهو متروك . 

ينظر المجمع )557/١(‏ . 

)١(‏ وفى صحة هذه النسبة لأبى حنيفة نظر إذ فى الكتاب وشرحه اللباب : وستن الطهارة غسل 
اليدين قبل إدخالهما الإناء إذا استيقظ المتوضئ من نومه » وتسمية الله تعالى فى ابتداء الوضوء . 

والسواك » والمضمضة › والاستنشاق » ومسح الأذنين بماء الرأس عندنا لا بماء جديد . 

وفى المبسوط : ومنها أى ومن سنن الوضوء أن يمسح الأذنين ظاهرهما وياطنهما بماء الرأس ٠»‏ وقال 
الشافعى : السنة أن يأحذ لكل واحد منها ماء جديد . 

(15) وقد ورد فى هذا الباب روايتان إحداهما : ١‏ أنه أخذ لأذنيه ماء جديداً » . والآأخرى: ١‏ أنه 


مسحها مع رأسه » . = 


FA.‏ - - اج ١‏ - كتاب الطهارة 


= أا الرواية الأولى : 

فأخرجها الحاكم (۱۵۱/۱ » )٠١١‏ من طريق عبد العزيز بن عمران » وحرملة بن يحيى » عن عبد 
الله بن وهب . عن عمرو بن الحارث » عن حبان بن واسع عن أبيه عن عبد الله بن زيد قال : «رأيت 
رسول الله يبي يتوضاً » فأخذ ماء لأذنيه خلاف الماء الذى مسح به رأسه » . 

وقال الحاكم : صحيح . : 

وقد تابعهما الهيثم بن خارجة : أخرجه البيهقى )15/١(‏ من طريقه » عن ابن وهب بهذا الإسناد. 

وقد خالفهم جمع من الثقات » وهى الرواية الثانية » وهم هارون بن معروف » وهارون بن سعيد 
الأيلى » وأبو طاهر » وعلى بن خشرم » وسريج بن النعمان » عن بن وهب بهذا الإسناد . فقالوا : 
ومسح رأسه بماء غير فضل يده بدل قوله : وأخذ للأذنين ماءً خلاف الذى مسح به رأسه . فرواية 
هارون بن معروف وهارون بن سعيد ٠‏ وأبى طاهر أخرجها مسلم )5١١/١(‏ : كتاب الطهارة : باب 
وضوء النبى عليه . الحديث (7751/9) . 

ورواية على بن خشرم : 

أخرجها الترمذى )٠١ /١(‏ كتاب الطهارة : باب ما جاء أنه يأخذ لرأسه ماء جديدا » الحديث (8*0) 
عن ابن وهب بالحديث مختصرا عن عبد الله بن زيد « أنه رأى النبى يكل توضأ وأنه مسح رأسه بماء 
غير فضل يده » . 

ورواية سريج بن النعمان رواها أحمد )1١/5(‏ عنه » عن ابن وهب ٠»‏ ووافقهم ابن لهيعة فرواه عن 
حبان بن واسع » عن أبيه » عن عبد الله بن زيد قال : ١‏ رایت النبى َيه توضأ ومسح رأسه بماء غير 
فضل يديه 4 رواه أحمد (94/4") » عن موسى بن داود » عن ابن لهيعة هكذا مختصرا ء» ورواه 
5١/5(‏ ) عن الحسن بن موسى › عنه مطولا . 

وكذا رواه الدارمى )١18٠١ /١(‏ : كتاب الطهارة : باب كان رسول الله يي يأجذ لرأسه ماء جديداً » 
عن يحيى بن حسان » عنه » وذكرها الترمذى )57/١(‏ كتاب الطهارة : باب ما جاء أنه يأخذ لرأسه 
ماء جديداً . الحديث (70) » تعليقا . 

وفى الباب عن عثمان » والمقدام بن معد يكرب » والربيع بنت معوذ بن عفراء » وابن عباس » 
وعبد الله بن عمرو بن العاص ٠»‏ وعائشة » وأبى أمامة » وعلى بن أبى طالب » وهى موافقة للرواية 
الثانية عن ابن زيد . 

أما حديث عثمان : 

أخرجه )58/1١(‏ > والدارمى )۱۷۹/١(‏ كتاب الطهارة : باب فى مسح الرأس والأذنين ٠‏ وأبو داود 
)۸٠ /1(‏ : كتاب الطهارة : باب صفة وضوء النبى كلا > الحديث )٠١8(‏ » والطحاوى فى شرح 
معانى الآثار /١(‏ ۳۲) : كتاب الطهارة : باب حكم الأذنين فى وضوء الصلاة » والدارقطنى )۸٦ /١(‏ 
كتاب الطهارة : باب ما روى فى الحث على المضمضة » الحديث )١7(‏ » والبيهقى )54/١(‏ : كتاب 
الطهارة : باب مسح الأذنين » وفيه : « فأخذ ماء » فمسح رأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما » وعند 
الدارقطنى : ١‏ ثم مسح برأسه › ثم أمر يديه على أذنيه ولحيته » . 
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= وحديث المقدام : 
أخرجه أحمد )١77/5(‏ » وأبو داود )88/1١(‏ : كتاب الطهارة : باب صفة وضوء النبى مي › 
الحديث )١15١(‏ » والطحاوى فى شرح معانى الآثار /١(‏ ۳۲) : كتاب الطهارة : باب حكم الأذنين فى 
وضوء الصلاة ٠»‏ وابن الجارود ( ص : 50”) : باب صفة وضوء رسول الله ية . الحديث (95) » 
والبيهقى ٠» )56 /١(‏ كتاب الطهارة : باب إدخال الإصبعين فى صماخى الأذنين » وفيه : « ومسح 
برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما » . ولفظ الطحاوى : « رأيت رسول الله َة يتوضأ » فلما بلغ مسح 
رأسه وضع كفيه على مقدم رأسه » ثم مر بهما حت بلغ القفا » ثم ردهما حتى بلغ المكان الذى منه 
بدأ » ومسح بأذنيه ظاهرهما وباطنهما مرة واحدة » . 
وحديث الربيع : 
أخرجه أبو داود :)4١ - 84/١(‏ كتاب الطهارة : باب صفة وضوء النبى َو » الحديث )۱١١(‏ 
والترمذى )59/١(‏ : كتاب الطهارة : باب ما جاء أن مسح الرأسن مرة » الحديث (5”) » والطحاوى 
فى شرح معانى الآثار )۳۳/١(‏ : كتاب الطهارة : باب حكم الأذنين فى وضوء الصلاة » والدارقطنى 
)7/١(‏ : كتاب الطهارة : باب المسح بفضل اليدين » الحديث (۲) » عنها قالت : « رأيت رسول 
الله ل يتوضاً - قالت - فمسح رأسه ء ومسح ما أقبل منه وما أدبر » وصدغيه وأذنيه مرة واحدة ٠‏ 
وقال الترمذى : ( حسن صحيح © . 
وحديث ابن عباس : 
أخرجه أبو داود /١(‏ 97 - 9) : كتاب الطهارة : باب صفة وضوء النبى ية » الحديث (115) 
والترمذى )57/١(‏ : كتاب الطهارة : باب مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما . الحديث (95) › 
والنسائى )۷٤ /١(‏ كتاب الطهارة : باب مسح الأذنين مع الرأس » والطحاوى فى شرح معانى الآثار 
)"*/١(‏ كتاب الطهارة : باب حكم الأذنين فى وضوء الصلاة » وابن خزيمة )۷۷/١(‏ : كتاب 
الطهارة: باب إباحة المضمضة والاستنشاق من غرفة واحدة » الحديث )١548(‏ » وابن حبان كما فى 
«التلخيص » /١(‏ 40) » والحاكم فى )١57//١(‏ : كتاب الطهارة من رواية عطاء بن يسار عنه قال : 
«توضأ رسول الله يكل » فذكر الحديث ٠‏ وفيه : « ثم مسح برأسه وأذنيه باطنهما ١‏ بالسبابتين » 
وظاهرهما بإبهامه » الحديث . وقال الترمذى ( حسن صحيح ) . وكذا صححه الحاكم » وابن حبان» 
وابن خزيمة . 
وحديث عبد الله بن عمرو : 1 
أخرجه أبو داود )95/١(‏ : كتاب الطهارة : باب الوضوء ثلاثا ثلاثا . الحديث )٠۳١١(‏ »2 
والطحاوى فى شرح معانى الآثار /١(‏ *””) : كتاب الطهارة : باب حكم الأذنين فى وضوء الصلاة ١‏ 
وفيه » واللفظ لأبى داود : « ثم مسح برأسه » وأدخل إصبعيه السباحتين فى أذنيه » ومسح بإبهاميه 
على ظاهر أذنيه » وبالسباحتين باطن أذنيه ٩‏ . 
وحديث عائشة : 


خر جه النسائى /١(‏ 7/ا- ۷۳) : كتاب الطهارة : باب مسح المرأة رأسها من طريق أبى عبد الله = 


۲ - ا كتاب الطهارة 


الرأس ؟» فيكون حكمهما أن يحمل على الدب ؛ لكان التََارضٍ الذي يتخيل بينها » 
وبين الآية إن حملت على الوجوب ٠‏ أم هي مبيتة ْمَل الذي في الكتاب » فيكون 
حكمهما حُكْمْ الرأس في الوجوب . 

فمن أوجبها جعلها مبينة خُجَمَلٍ الكتاب ومن لم يوجبها جعلها زائدة كالمضمضة . 
والآثار الواردة بذلك كثيرة » وإن كانت لم تثبت في « الصحيحين » » فهي قد اشتهر 
العمل بها:.: 

وأما اختلافهم في تجديد الماء لهما : فسببه ترد الأذنين بين أن يكونا عضواً مفردا بذاته 
من أعضاء الوضوء » أو يكونا جزءاً من الرأس › وقد شد قوم فذهبوا إلى أنهما يغسلان 
مع الوجه . وذهب آخرون إلى أنه يسح باطنهما مع الرأس ويغسل ظاهرهما مع الوجه ؛ 
وذلك لتردد هذا العضو بين أن يكون جزءاً من الوجه أو جزءاً من الرأس 

وهذا لا معنى له مع اشتهار الآثار في ذلك بالمسح . واشتهار العمل به . والشافعي 
يستحب فيهما التكرار » كما يستحبه في مسح الرأس 


= سالم سبلان عنها فى وصف وضوء رسول الله وَل وفيه : ١‏ ووضعت يدها فى مقدم رأسها › 
مسحت رأسها مسحة واحدة إلى مؤخره » ثم أمرت يديها بأذنيها » ثم مرت على الخدّين » الحديث . 

وحديث أبى أمامة : 

قال الطحاوى فى شرح معانى الآثار (1/*") : كتاب الطهارة : باب حكم الأذنين فى وضوء 

الصلاة : حدثنا نصر بن مرزوق » ثنا يحيى بن حسان . ثنا حماد بن زيد عن سنان بن ربيعة عن 
شهر بن حوشب عن أبى أمامة الباهلى : « أن رسول الله ية توضأ فمسح أذنيه مع الرأس وقال : 
الأذنان من الرأس » . 

ومن هذا الوجه أخرجه أحمد (508/60) . وأبو داود )97/١(‏ : كتاب الطهارة : باب وضوء النبى 
اة . الحديث (15) » والترمذى )٥۳/١(‏ : كتاب الطهارة : باب ما جاء أن الأذنين من الرأس » 
الحديث (۳۷) . وابن ماجه )١101/١(‏ : كتاب الطهارة : باب الأذنان من الرأس . الحديث )٤٤٤(‏ » 
والدارقطنى )٠١۳١/١(‏ كتاب الطهارة : باب ما روى من قول النبى بل : الأذنان من الرأس . الحديث 
(۴۷) ء والبيهقى )577/١(‏ : كتاب الطهارة » باب مسح الأذنين بماء جديد . 

وسنان بن ربيعة : صدوق فيه لين . ّْ 

وشهر بن حوشب : صدوق كثير الإرسال والأوهام . 

ينظر : تقريب التهذيب )۳٠۵ . 774/١(‏ » وينظر : ( التهذيب (5/ 859,741,740 ./890). 

وحديث على : 

أخرجه الدارقطنى )97/١(‏ : كتاب الطهارة : باب دليل تثليث المسح » الحديث (1) . من طريق 
مسهر بن عبد الملك بن سلع عن أبيه عن عبد الخير عن على : ١‏ أنه توضا ثلاثا ثلاثا » ومسح برأسه 
وأذنيه ثلاثا وقال : هكذا وضوء رسول الله يله أحببت أن أريكموه » . 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد داج ۱ - TAY‏ 


المسألة العاشرة من الصمّات : اتفق العلماء على أن الرجلين من أعضاء الوضوءء 

واختلفوا في نوع طهارتهما : فقال قوم : طهارتهما الغسل وهم الجمهور وقال قوم : 
فرضهما المسح . 

وقال قوم : بل طهارتهما تجوز بالنوعين ؛ العَسلِ 2 والمسح وأن ذلك راجع إلى 


رت 


اختيار المكلف . 
سب اختلافهم : القراءتان المشهورتان في آية الوضوء › أعني قراءة من قرأ : 
(وأرجلكم) ات فا على القت وقراءة من قرا ( وأرجلكم ) بالخفض عطفا 
على الممسوح ؛ وذلك أن قراءة النصب ظائمرة ف في العَسلِ » وقراءة الخفض ظاهرة فى 
المسح كظهور تلك في العَسل » فمن ذهب إلى أن فرضهما واحد من هاتين الطهازين 
على التعيين ؛ إما الغسل » وإما المسح ذهب إلى ترجيح ظاهر إحدى القراءتين على 
الثانية » وَصَرف بالتأويل ظاهر القراءة الثانية إلى معنى ظاهر القراءة التي ترجحت عنده» 
ومن اعتقد أن دلالة كل واحدة من القراءتين على ظاهرها على السواء > وأنه ليست 
إحداهما على ظاهرها أدل من الثانية على ظاهرها أيضا » جعل ذلك من الواجب 
المخير؛ ككفارة اليمين وغير ذلك » وبه قال الطبري ‏ وفاود : 


)١(‏ وفى صحة نسبة هذا القول للإمام ابن جرير نظر . قال الحافظ ابن كثير فى بدايته : ونسب 
إليه أنه كان يقول : بجواز مسح القدمين فى الوضوء » وإنه لا يوجب غسلها وقد اشتهر عنه ذلك . 

ولدى التحقيق نجد أن ابن جرير اثنان : أحدهما شيعى وإليه ينسب هذا القول والثانى الإمام 
الطبرى صاحب التفسير وهو منزه عن هذا القول » والذى عول عليه فى تفسيره أنه يوجب غسل 
القدمين ويوجب مع الغسل دلكه غير أنه عبر عن الدلك بالمسح فلم يفهم كثير من الناس مراده 
وأخطئوا عليه » ومن فهم مراده نقل عنه أنه يوجب الغسل والمسح وهو الدلك . 

وفى لسان الميزان : ولعل ما حكى عن محمد بن جرير الطبرى من جواز الاكتفاء فى الوضوء بمسح 
الرجلين إنما هو الرافض فإنه مذهبهم . يعنى محمد بن جرير بن رستم . وليس الإمام المعروف 
صاحب التفسير محمد بن جرير بن زيد الطبرى . 

وقال ابن جرير فى تفسيره بعد عرضه أقوال العلماء وأوجههم فى القراءة فى الآية : والصواب من 
القول عندنا فى ذلك » أن الله أمر بعموم مسح الرجلين بالماء فى الوضوء كما أمر بعموم مسح الوجه 
بالتراب فى التيمم » وإذ فعل ذلك بهما المتوضئ كان مستحقاً اسم ماسح وغاسل لأن غسلهما إمرار 
الماء عليهما وإصابتهما بالماء ومسحهما إمرار اليذ أو قام مقام اليد عليهما فإذا فعل ذلك بهما فاعل فهو 
ماسح وغاسل . 

قد أجمع المسلمون على وجوب غسل الرجلين » ٠‏ ولم يخالف فى ذلك من يعتد به فى الإجماع 
كما صرح بذلك الشيخ أبو حامد وغيره » وعليه الأئمة الأربعة وجمهور الفقهاء » وتنحصر أقوال = 


1 اخ أت كتاب الطهارة 


= المخالفين فى ثلاثة أقوال : الأول : أن الواجب مسحهما » وبه قالت الإمامية من الشيعة . الثانى : 
أن المتوضئ مخير بين غسلهما ومسحهما . وعليه الحسن البصرى . وحكاه الخطابى عن الجبائى 
المعتزلى . الثالث : أن الواجب غسلهما ومسحهما جميعا » وعليه بعض أهل الظاهر ك ١‏ داود » . 
والصواب هو مذهب الأئمة الأربعة والجمهور » لأمور : 

أولا : الأحاديث الصحيحة المستفيضة فى صفة وضوثه - يلل - وفيها أنه غسل رجليه . منها : 

أولا a‏ أن رسول الله كيه رأى جماعة توضئوا » وبقيت أعقابهم تلوح لم 
يمسها الماء . ( ويل للأعقّاب من الثّار ). وفيه دلالة على أن استيعاب الرجلين بالغسل واجب. 

وثانيا : ل - أن رجلا توضأ 2 فترك موضع ظفر 
على قدميه ۰ فأبصره النبى يكل فقال : ( ارجع فأحسن وضوءلة ) . 

وثالثا : ما روى أبو داود وغيره بأسانيد صحيحة « أن رَجِلاً أتى النبى يله فقال : يا رسول الله ع 


5 لت لس ماسم 


كيف الطهور » فَدعَا يماع فى إِنَاءِ » هَل كمي لان » وذكر الحديث : إلى أن قال : « ثم غسل 
رجليه تلاثا ثلاث . ثم قال ٠‏ حكذا الوعلوة «١‏ قم زا على اهنا أن تقض" فق أمتاء وطظل 4 نوهو رن 
اس 

ورابعا : ما قال البيهقى : روينا فى الحديث الصحيح عن عمرو بن عبسة عن النبى ي فى الوضوء 
ثم يغسل قدميه إلى الكعبين ٠‏ كما أمره الله - تعالى - قال البيهقى : وفى هذا دلالة على أن الله 
تعالى أمر بغسلهما . 

وخامسا : حديث لقيط بن صبرة : أن النبى َكل قال : « وخلل بين الاصابع ٩‏ . وهو حديث 
صحيح » رواه الترمذى وغيره » وصححوه ه . وفيه دلالة للغسل . 

وسادسا : بما روى أن النبى ب قال : « لا يقل الله صلا احدكم حتّى يضح الطهور مواضعة 
فيغسل وجهه ثم يديه ثم ْح برآسه ثم عسل رجليه » . 

وثانيا : الإجماع » قال الحافظ فى الفتح : « ولم يثبت ت عن أحد من الصحابة خلاف ذلك « يعنى 
غسل الرجلين » » إلا عن على وابن عباس وأنس » وقد ثبت عنهم الرجوع عن ذلك » أ.ه . رواه 
سعيد بن منصوز : 

وثالثا : أنهما عضوان ممدودان فى كتاب الله تعالى كاليدين » فإنه قال : 8 إلى الكعبين » . كما 
قال  :‏ إلى المرافق ) . فكان واجبهما الغسل كاليدين . واحتج من لم يوجب غسل الرجلين : 
أولا : بقوله تعالى : # وامسحوا برءوسكم وأرجلكم » بالجر على إحدى القراءتين فى السبع » 
بعطف الأرجل على الرءوس » كما عطف الأيدى على الوجوه » فعطف الممسوح على الممسوح . 
وثانيا : بما روى عن على - رضى الله عنه - أنه قال : « عضوان مغسولان وعضوان ممسوحان » . 
وثالثا : بما روى عن أنس أنه بلغه أن الججاج خطب فقال : « آمر الله تعالى بغسل الوجه واليدين 
وغسل الرجلين » » فقال أنس : صدق الله وكذب الحجاج . « قامسحوا برءوسكم وأرجلكم 4 . 
قرأها جراً . 

ورابعا : با روى عن ابن عباس أنه قال : « إِنَّمَا هما عسلتان وَمَسْحَنَان » وعنه أيضا : « أمَرَ الله = 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد ری A2‏ 


= بالْمَسح » . وقال عبد الرحمن بن أبى ليلى : أجمع أصحاب رسول الله ية على غسل القدمين . 
ويأبى الناس إلا الغسل . 
وخامسا : بما روى عن رفاعة فى حديث المسئ صلاته . قال له النبى ل : ١‏ ها لا تتم صلا 
أحَدكُم حتّى يسبع الوضوءَ . كما آمره الله تَعَالَى » فيسل وجهه ويديه ويمسح رأسه ورجلَيه » . 
وسادسا : با روى عن على رضى الله عنه أنه توضأ » فأخذ حفنة من ماء » فرش على رجله 
اليمنى » وفيها نَعلّهُ ثم قتلها بها » ثم صنع باليسرى كذلك . 
وسابعا : بقياس حاصله : أنه عضو لا مدخل له فى التيمم » فجاز مسحه كالرأس . 
والجواب عن احتاجهم بالآية : أنها قرئت بالنصب والجر والرفع » وقراءة النصب والجر سبعيتان . 
قرأ بالنصب نافع وابن عامر وعاصم فى رواية حفص عنه وقرأ بالجر ابن كثير وحمزة وأبو عمرو 
وعاصم فى رواية أبى بكر عنه . وأما الرفع فقراءة الحسن . 
أما قراءة النصب فيكون أرجلكم فيها معطوفا على الوجه والأيدى » وقد روى عن على رضى الله 
عنه أنه قرأ بالنصب . وقال : هو من المقدم والمؤخر « يعنى أن # وامسحوا برءوسكم * مقدم على 
#وأرجلكم € وهو مؤخر عنه » ونظم الآية على الترتيب هكذا : # فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى 
المرافق وأرجلكم إلى الكعبين وامسحوا برءوسكم € وقرأ ابن عباس بالنصب ٠‏ وقال : يرجع إلى 
الغسل » وكذلك مجاهد وعروة . والنصب صريح فى الغسل . فعلى هذه القراءة لا دلالة فيها على 
المسح . 
وأما قراءة الرفع ‏ فأرجلكم € مبتدأ » والخبر يحتمل أن يكون مغسولة أو ممسوحة على السواء . 
لعل هذه شبهة القائلين بالتخيير بين الغسل والمسح . لكن أدلة الجمهور المتقدمة تعين أن الخبر 
مغسولة. 
وأما قراءة الجر فالحواب عنها من وجوه : أولا : قال سيبويه والأخحفش وغيرهما : إن جرها بالجوار 
للرءوس ٠‏ لا بحكم العطف عليها . مع أن الأرجل منصوبة . كما تقول العرب : جحر ضب خرب 
« يجر خرب على جوار ضب »© ٠‏ وهو مرفوع صفة الجحر . ومنه فى القرآن ‏ إِنّى أخاف عَلَيكُم 
عذاب يوم أليم » » فجر أليما على جوار يوم » وهو منصوب صفة لعذاب » ولا يعكر على الجر 
بالمجاورة وجود الواو » فإن الجر بالمجاورة مع الواو مشهور فى أشعارهم. من ذلك قول الشاعر : 
و إلا ا اع ر رر تفال الاش مول 
فجر موثقا لمجاورته منفلت › وهو مرفوع معطوف على أسير . فإن قيل : الجر بالمجاورة إنما يكون 
فيما لا لبس فيه » وهذا فيه لبس . قلنا : لا لبس هنا » لأنه حدد بالكعبين والمسح لا يكون إليهما 
اتفاقا . 
ويدل على أن الجر بالمجاورة لا بالعطف : أن المسح لو كان فى كتاب الله لكان الاتفاق فيه » 
والاختلاف فى الغسل . وقد اتفقنا على جواز الغسل . على أن السنة والإجماع قد بينا أن المراد من 
فرض الرجلين الغسل . ومع هذا فلا لبس مطلقا . 
وثانيا : قال أبو على الفارسى قراءة الجر » وإن كانت عطفا على الرءوس » فالمراد بها الغسل » = 


5خم” - - ج ١‏ - كتاب الطهارة 


= لأن العرب تسمى خفيف الغسل مسحا » ولهذا إنهم يقولون : مسحت للصلاة . يريدون به 
الغسل» وإنما عبر عن غسل الرجلين بالمسح طلبا للاقتصاد فيه ؛ لأنهما مظنة الإسراف لغسلهما بالصب 
عليهما. ويجعل الباء المقدرة على هذا للإلصاق › لا للتبعيض . يدل لهذا أنه حد فرض الرجلين 
بالكعبين مع أن المسح لا يجب فيه الاستيعاب » فدل على أنه أراد به الغسل . 

وثالثا : نقول : إنها - وإن كانت معطوفة على الرءوس - فإنه أراد به مسح الرجلين فى حالة 
مخصوصة » وهى حالة لبس الخف » فالمراد بمسح الرجل مسح الخف . 

والتحديد بالكعبين » مع أن مسح الخف لا يجب فيه الاستيعاب » إنما هو لبيان محل الأجزاء فيه . 
وأما قول على - رضى الله عنه - فإنه أراد به : إذا لبس الخف . لما روى عنه أنه مسح على الخف › 
وقال : لو كان الدين بالرأى لكان باطن الخف أولى بالمسح من ظاهره » ولكنى رأيت رسول الله َكل 
مسح على ظاهر خفيه خطوطا بالأصابع . ومن رأى المسح على الخفين لا يرى مسح الرجلين . 

وأما الجواب عن احتجاجهم بقول أنس فمن وجوه : 

أحدها : أن أنسآ أنكر على الحجاج كون الآية تدل على تعيين الغسل ٠»‏ وكان يعتقد أن الغسل إنما 
علم وجوبه من بيان السنة » فهو موافق للحجاج فى الغسل مخالف له فى الدليل . وهذا الجواب هو 
المشهور . 

والثانى : أنه لم ينكر الغسل إنما أنكر القراءة » فكأنه لم يكن بلغه قراءة النصب ٠»‏ وهذا غير 
ممتنع» ويؤيد هذا التأويل : أن أنسا نقل عن النبى ية »> ما يدل على الغسل . وكان أنس يغسل 
رجليه » وهذا الجواب ذكره البيهقى وغيره . 

والثالث : سلمنا أن كلام أنس يتعذر تأويله » لكن ما قدمناه من فعل النبى ية وقوله وفعل 
الصحابة وقولهم » مقدم عليه فلم يكن حجة . 

وأما الجواب عن قول ابن عباس فمن وجهين : 

أحدهما : أنه ليس بصحيح ولا معروف عنه » وإن كان قد رواه ابن جرير عنه إلا أن إسناده 
ضعيف . بل الصحيح الثابت عنه أنه كان يقرأ # وأرجلكم € بالنصب » ويقول : عطف على 
المغسول . هكذا رواه عنه الأئمة الحفاظ » منهم : أبو عبيدة القاسم وجماعات القراء والبيهقى وغيره 
بأسانيدهم . وقد ثبت فى صحيح البخارى عنه أنه توضأ فغسل رجليه » وقال : هكذا رأيت رسول الله 

وثانيهما : كالجواب الأخير فى كلام أنس المتقدم » والأول أصحها . 

وأما الجواب عن حديث رفاعة فهو أنه على لفظ الآية » فيقال فيه كما قيل فى الآية كما تقدم . 

وأما حديث على فالجواب عنه من أوجه . 

أحسنها : أنه ضعيف » ضعفه البخارى وغيره من الحفاظ فلا يحتج به ؛ لو لم يخالفه غيره » 
فكيف وهو مخالف للسنن المتظاهرة والدلائل الظاهرة ؟! 

الثانى : أنه لو ثبت لكان الغسل مقدما عليه ؛ لأنه ثابت عن رسول الله وة . 

والثالث : أنه محمول على أنه غسل الرجلين فى النعلين ٠»‏ فقد ثبت عنه من أوجه كثيرة غسل = 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد - نی ا FAY‏ 


وللجمهور تأويلالات في قراءة الخفض 3 أجودها أن ذلك عطف على اللفظ لا على 
المعنى» إذ كان موجوداً في كلام العرب مثل قول الشاعر : [ الكامل ] 
لعب الزمان بها ويها بعدي سوافى الور وَالْقَطْر 67 
بالخفض » ولوعطف على المعنى لرفع القطر . 
وما الفريق الثاني ؛ وهم الذين أوجبوا المسح ٠‏ فإنهم تَأوَلُوا قراءة النصب على أنها 
عطف على الموضع ؛ كما قال الشاعر : [ الوافر ] 
ووه ارط ووه ممييية << لضا بالْجبّال ولا الحديدا 3 


ت 


= الرجلين » فوجب حمل الرواية المحتملة على الروايات الصحيحة الصريحة . وأما قياسهم على 
الرأس فمنتقض برجل الجنب » فإنه لا مدخل لها فى التيمم » ولا يجزئ مسحها بالاتفاق . وأما 
القائلون بوجوب المسح . وهم الإمامية » فلم يأتوا بحجة كثيرة » وجعلوا قراءة النصب فى الآية عطفا 
على محل قوله : # برءوسكم € ( وهو النصب ) ومنهم من يجعل الباء الداخلة على الرءوس زائدة » 
والأصل : وامسحوا رءوسكم وأرجلكم . بل رجحوه بقرب الرءوس . ولا يصح متمسكا لهم › 
لمخالفة الكتاب والسنة المتواترة قولا وفعلا . ولو سلم هذا لهم» فبماذا يجيبون عن الأحاديث المتواترة. 
وقد علمت أن هذا الخلاف منهم لم يك شيا يذكر فى جانب الإجماع ٠»‏ إذ لا اعتداد بهم فيه . 

)١(‏ البيت من قصيدة لزهير بن أبى سلمى » مدح بها هرم بن سنان بن أبى حارثة المرى » عدتها 

ينظر : ديوانه ص ۸۷ ؛ والإنصاف ٠0۳/۲‏ . وخزانة الأدب 557/4 » وشرح شواهد الشافية ص 
٠» 251‏ وبلا نسبة فى شرح شافية ابن الحاجب ص ۳٠۹‏ » والشاهد فيه قوله : ١‏ والقطر » حيث جره 
لا عطفا على « المور » بل لأجل حرف الإطلاق » ولو كان معطوفا على « المور » للزم أن يكون 
معمولا ل « سوافى » لان العامل فى المعطوف هو العامل فى المعطوف عليه ٠‏ ويلزم أن يكون تقدير 
الكلام : سوافى المور وسوافى القطر ء ومراد الشاعر أن الذى غير هذه الديار شيئان : أحدهما الرياح 
التى تسفى عليها التراب » وثانيهما المطر » وهذا المعنى لا يتأدى إلا بأن يكون « القطر » معطوفا على 
« سوافى » مع أنَّهُ ليس للمطر سواف » فيكون مرفوعا . 
ص ۲۷ 

مجرايت و 

معاوی إا شر قاسجح RS SSR‏ 

وهو لعقبة أو لعقيبة الأسدى فى الإنصاف ۳۴۲/١‏ ؛ وخزانة الأدب 770/7 ؛ وسر صناعة 
الإعراب ٠ ١71١/١‏ 544 ؛ وسمط اللآلى ص ١154 > ١58‏ ؛ وشرح أبيات سيبويه ص ۳۰۰ ؛ 
وشرح شواهد المغنى ۲/ ۸۷۰ ؛ والكتاب 51/١‏ ؛ ولسان العرب 84/8" ( غمز ) ؛ ولعمر بن أبى 
ربيعة فى الأزمنة والأمكنة ۲/ ۳١۷‏ ؛ وبلا نسبة فى الأشباه والنظائر ۳٠۳١/٤١‏ ؛ وأمالى ابن الحاجب 
ص ١١١‏ ؛ ورصف البانى ص ۱۲۲ . ١58‏ ؛ والشعر والشعراء ٠١85/١‏ ؛ والكتاب ۲۹۲/۲ , 
TEE‏ 1/۳ ؛ ومغنى اللبيب ٤۷۷/۲‏ ؛ والمقتضب ۳۳۸/۲ . ٣۷١ » ۱۱۲/٤‏ = 


۸ - - چ ۱ - كتاب الطهارة 


وقد رجح الجمهور قراءتهم هذه بالثابت عنه - عليه الصلاة والسلام - إذ قال في قوم 
لم يستوفوا عسل أقدامهم في الوضوء : « ويل 23000 للأعقاب من التار » الوا : فهذا يدل على 


= والشاهد فيه قوله : « ولا الحديدا » حيث عطف على خبر « ليس » المجرور بالنصب ٠١‏ وهذا 
العطف على المحل . والبيت من قصيدة مجرورة » ولا شاهد فيه . 

: ورد هذا الحديث عن جماعة من الصحابة وهم‎ )١( 

أبو هريرة وعبد بن عمرو وعائشة وجابر وعبد الله بن الحرث بن جزء الزبيدى ومعيقيب وأبو ذر 
وخالد بن الوليد وشرحبيل بن حسنة وعمرو بن العاص ويزيد بن أبى سفيان وأبو أمامة وأخوه . 

: حديث أبى هريرة‎ -١ 

أخرجه البخارى ١577/١(‏ ) كتاب الوضوء : باب غسل الأعقاب حديث )١16(‏ ومسلم )5١5/١(‏ 
كتاب الطهارة : باب وجوب غسل الرجلين حديث )١57/1548(‏ وعبد الرزاق )75١/١(‏ رقم (55) 
والنسائى /١(‏ ۷۷) كتاب الطهارة : باب إيجاب غسل الرجلين والدارمى )۱۷۹/١(‏ كتاب الطهارة : 
باب ويل للأعقاب من النار وأحمد (۲/ )٤۸4١, ٤11۷, ٤١1١, ۲۸٤,۲۲۸‏ وابن الجارود فى « المنتقى » 
رقم (۷۸ »۰ 74) وأبو عبيد فى ١‏ كتاب الطهور ٩‏ ( ص-776) والطحاوى فى « شرح معانى الآثار » 
)۳۸/١(‏ كتاب الطهارة » وابن المنذر فى « الأوسط » )5١5/١(‏ وأبو عوانة ۲١٠۱/١۱(‏ - 167) 
والبيهقى )14/١(‏ كتاب الطهارة : باب الدليل على أن فرض الرجلين الغسل كلهم من طريق محمد 
بن زياد عن أبى هريرة قال : أسبغوا الوضوء فإن أبا القاسم قال : « ويل للأعقاب من النار » 
وأخرجه مسلم )۲٠١/۱(‏ كتاب الطهارة : باب وجوب غسل الرجلين حديث (۳۰/ )۲٤۲‏ والترمذى 
(1/ كتاب الطهارة : باب ما جاء فى ويل للأعقاب من النار حديث )5١(‏ وابن ماجه )١55/١(‏ 
كتاب الطهارة : باب غسل العراقيب حديث (507) وابن خزيمة /١(‏ 85) رقم (157) كلهم من طريق 
سهيل بن أبى صالح عن أبيه عن أبى هريرة به . 

وللحديث عن أبى هريرة ألفاظ منها » ويل للعقب من النار ويل للعراقيب من التار . 

وقال الترمذى : حديث أبى هريرة حديث حسن صحيح . 

؟- حديث عبد الله بن عمرو : 

أخر جه البخارى (۱۷۳/۱) كتاب العلم : باب من رفع صوته بالعلم حديث )5١0(‏ . (۲۲۸/۱) 
كتاب العلم : باب من أعاد الحديث ثلاثا ليفهم حديث (45) ومسلم )1١5/١(‏ كتاب الطهارة : باب 
وجوب غسل الرجلين حديث (151/1717) وأبو داود )۷۲/١(‏ كتاب الطهارة : باب فى إسباغ الوضوء 
حديث (/41) والنسائى )۷۸/١(‏ كتاب الطهارة : باب إيجاب غسل الرجلين » وابن ماجه )١65/١(‏ 
كتاب الطهارة : باب غسل العراقيب حديث --55) وأحمد ۱۹۳/۲ » 7١86‏ ء )١١١‏ وابن خزيمة 
)88-87/1١(‏ رقم )١51(‏ والبغوى فى « شرح السنة » 7١7 /١(‏ - بتحقيقنا ) عن عبد الله بن عمرو 
قال : تخلف عنا النبى ية فى سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة ونحن نتوضأ فجعلنا مسح 
على أرجلنا فنادى بأعلى صوته « ويل للأعقاب من النار © مرتين أو ثلاث . لفظ البخارى . 

۳- حديث عائشة : وله طرق 

فأخرجه ابن ماجه )١155 /١(‏ كتاب الطهارة : باب غسل العراقيب حديث (507) وأحمد -1١91١/5(‏ 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد اج ١‏ ۳۸۹ 


-- ۱۹۲) وابن أبى شيبة )557/١(‏ وعبد الرزاق )۲۳/١(‏ رقم (9) والحميدى (۱/ ۸۷) رقم )١11(‏ 
وأبو .عوانة (١/١61؟)‏ والترمذى فى « العلل الكبير » (ص-١۴)‏ رقم (۲۲) وابن المنذر فى « الأوسط » 
)١/1(‏ وأبو عبيد فى « كتاب الطهور » (ص-775) وأبو يعلى (۷/ ٠ ٠‏ 5) رقم (5517) وابن حبان 
٠١65(‏ - الإحسان ) والشافعى )۳۳/١(‏ كتاب الطهارة : باب فى صفة الوضوء حديث (۸۲) 
والطحاوى فى « شرح معانى الآثار » )۳۸/١(‏ كتاب الطهارة › والبيهقى فى « معرفة السنن والآثار » 
)117/١(‏ رقم (۷۰) كلهم من طريق سعيد بن أبى سعيد عن أبى سلمة قال : توضأ عبد الرحمن عند 
عائشة فقالت : يا عبد الرحمن أسبغ الوضوء إنى سمعت رسول الله َيه يقول : « ويل للأعقاب من 
النار ‏ . 

ومن هذا الوجه صححه ابن حبان . 

وقال البيهقى : قال أحمد : رواه عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبى كثير عن أبى سلمة عن سالم 
مولى المهرى عن عائشة . وهو من ذلك الوجه مخرج فى كتاب مسلم . 

وقال الترمذى فى « العلل » : سألت محمداً عن هذا الحديث فقال : حديث أبى سلمة عن عائشة 
حديث حسن أ.ه . 

فحديث عائشة من هذا الطريق حه البخارى وصححه ابن حبان . 

والطريق الذى أشار إليه أحمد : 

أخرجه مسلم )1١77/١(‏ كتاب الطهارة : باب وجوب غسل الرجلين حديث (70/ )١51٠‏ والطحاوى 
فى « شرح معانى الآثار )78/١( ٩‏ كتاب الطهارة . وأبو عبيد فى « كتاب الطهور » ( ص-۳۸۲) » 
والبيهقى (۱/ ۲۳۰) من طريق عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبى كثير عن أبى سلمة عن سالم مولى 
المهرى عن عائشة بمثل الطريق الأول وقد خولف عكرمة بن عمار فى هذا الحديث . 

خالفه الأوزاعى وحرب بن شداد وأبو معاوية النحوى وعلى بن المبارك وحسين المعلم فرووه عن 
يحبى بن أبى كثير عن سالم مولى المهرى عن عائشة دون ذكر أبى سلمة فانفرد عكرمة بن عمار بزيادة 
أبى سلمة فى الإسناد . 

وكما هو معروف فإن رواية عكرمة بن عمار عن يحيى مضطربة . 

قال أحمد : عكرمة مضطرب الحديث عن يحيى بن أبى كثير . 

وقال ابن المدينى : أحاديث عكرمة عن يحيى بن أبى كثير مناكير ليست بذاك كان يحيى بن سعيد 

وقال البخارى : مضطرب فى حديك یحیی بن أبى كثير . 

وقال أبو داود : ثقة وفى حديثه عن يحيى بن أبى كثير فيه اضطراب . 

وقال النسائى : ليس به بأس إلا فى حديث يحيى بن أبى كثير . ينظر التهذيب (557/90) . 

وقال الحافظ فى « التقريب » (۳/۲) : صدوق يغلط وفى حديثه عن يحيى بن أبى كثير اضطراب. 
أ.ها. 


ومخالفة الأوزاعى = 


- ج ١‏ - كتاب الطهارة 


= عند أبى عبيد فى كتاب الطهور » (ص/ ۳۷۷) وأبو عوانة (۱/ ۲۳۰ - )۲۳١‏ » وابن أبى حاتم 
فی العلل » (١//ا5)‏ رقم )۱٤۸(‏ . 

ومخالفة حرب بن شداد : 

عند الطحاوى فى « شرح معانى الآثار » (۳۸/۱) . 

ومخالفة أبى معاوية النحوى : 

عند أبى عبيد فى « كتاب الطهور » (ص - ۳۸۲) وابن أبى حاتم فى « العلل » ٥۷/١(‏ - 08) رقم 
.)١(‏ 

ومخالفة على بن المبارك : 

عند أبى عوانة /١(‏ 73770) . 

ومخالفة حسين المعلم : 

عند ابن أبى حاتم فى « العلل » (١/لا0)‏ رقم )۱٤۸(‏ . 

فهؤلاء الخمسة الثقات خالقوا عكرمة بن عمار فلم يذكروا أبا سلمة فى الإسناد . 

وقد رجح أبو زرعة رواية الأوزاعى وحسين المعلم كما فى « العلل » لابن أبى حاتم /١(‏ لاه - 04) 
رقم )۱٤۸(‏ . 

وما يدل على أن عكرمة بن عمار وهم فى هذه الرواية أن جماعة تابعوا يحيى بن أبى كثير فرووا 
الحديث عن سالم عن عائشة ولم يذكروا أبا سلمة . 

فأخرجه مسلم (١/5١5؟)‏ كتاب الطهارة : باب وجوب غسل الرجلين حديث (15/ )51٠‏ وأبو عوانة 
)51١ /١(‏ والبيهقى )1۹/١(‏ كتاب الطهارة : باب الدليل على أن فرض الرجلين الغسل » من طريق 
مخرمة بن بكير عن أبيه عن سالم مولى شداد قال : دخلت على عائشة زوج النبى ية يوم توفى سعد 
ابن أبى وقاص فدخل عبد الرحمن بن أبى بكر فتوضأ عندها فقالت : يا عبد الرحمن أسبغ الوضوء 
فإنى سمعت رسول الله ية يقول : « ويل للأعقاب من النار » . 

وأخرجه مسلم (۱/ )۲٠١‏ كتاب الطهارة : باب وجوب غسل الرجلين حديث (15/ )١11٠‏ من طريق 
نعيم بن عبد الله المجمر عن سالم عن عائشة » وأخرجه مسلم )۲٠١ /١(‏ كتاب الطهارة : باب وجوب 
غسل الرجلين حديث (50/ )11٠‏ من طريق محمد بن عبد الرحمن عن سالم عن عائشة وأخرجه 
الطحاوى فى « شرح معانى الآثار )۳۸/١( ٩‏ من طريق أبى الأسود يتيم عروة عن سالم عن عائشة . 

وللحديث طريق آخر عن عائشة : 

أخرجه ابن ماجه )١55/١(‏ كتاب الطهارة : باب غسل العراقيب حديث (501) وأبو عوانة 
))07/١(‏ والدارقطنى /١(‏ 45) كتاب الطهارة » من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة . 

4- حديث جابر بن عبد الله : 

أخرجه ابن ماجه )٠٠١ /١(‏ كتاب الطهارة : باب غسل العراقيب حديث (505) وابن أبى شيبة 
(5/1) وأحمد ۲/۳ . ۳۹۳) وأبو داود الطیالسی (١/7ه‏ - منحة ) رقم (۱۷۸) وأبو يعلى 
(07/5) رقم (55 )1١‏ وفى « معجم شيوخه) ( ص - )٠‏ رقم )۱١(‏ وأبو عبيد فى « كتاب الطهور » = 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد - ج ۱ - ۳۹۱ 


= ( ص - ۳۸۲ . ۳۸۳) والبخارى فى ١‏ التاريخ الكبير » (/ )٠١٠١‏ وابن المنذر فى ١‏ الأوسط» 
)1١5/1١(‏ والطحاوى فى : شرح معانى الآثار » )۳۸/١(‏ من طريق الأحوص عن أبى إسحاق عن 
سعيد بن أبى كريب عن جابر بن عبد الله قال : سمعت رسول الله َيه يقول : « ويل للعراقيب من 
النار ؟ه . 

قال البوصيرى فى « الزوائد » )١147 /١(‏ : هذا إسناد رجاله ثقات . أ.ه . 

وللحديث طريق آخر عن جابر : 

أخرجه الطبرانى فى ١‏ الصغير ٩‏ (۲/ ۷) من طريق الوليد بن القاسم عن الأعمش عن أبى سفيان 
عن جابر قال : قال رسول الله ييه « ويل للعراقيب من النار » . 

وقال الطبرانى : لم يروه عن الأعمش إلا الوليد تفرد به حماد . 

ه- حديث عبد الله بن الحارث بن جزء : 

أخرجه أحمد )١191١/5(‏ والحاكم )١7/١(‏ كتاب الطهارة » وابن خزيمة )۸٤/١(‏ رقم )١١۳(‏ 
والدارقطنى /١(‏ 40) كتاب الطهارة : باب وجوب غسل القدمين والعقبين رقم )١(‏ وأبو عبيد فى «كتاب 
الطهور ٩.‏ (ص 717/5 - )۳۷١‏ والطحاوى فى ١‏ شرح معانى الآثار » )۳۸/١(‏ كتاب الطهارة » والبيهقى 
)7١ /١(‏ كتاب الطهارة : باب الدليل على أن فرض الرجلين الغسل وفى « معرفة السنن والآثار ) 
)١14/1(‏ رقم (۷۲) كلهم من طريق حيوة بن شريح عن عقبة بن مسلم التجيبى عن عبد الله بن 
الحارث بن جزء الزبيدى قال : سمعت رسول الله ييه يقول : ١‏ ويل للأعقاب وبطون الأقدام من 
النار» وقال الحاكم : صحيح ولم يخرجا ذكر بطون الأقدام ووافقه الذهبى وصححه ابن خزيمة . 

وقال الحافظ الهيثمى فى « مجمع الزوائد » )75150/١(‏ : رواه أحمد والطبرانى فى الكبير ... 
ورجال أحمد والطبرانى ثقات . 

1- حديث معيقيب : 

أخرجه أحمد (170/5) والطبرانى فى « الكبير » (۲۰/ )"0٠‏ رقم (۸۲۲) من طريق أيوب بن عتبة 
عن يحبى بن أبى كثير عن أبى سلمة عن معيقيب قال : قال رسول الله َه : « ويل للأعقاب من 
النار » . 

وعلقه الترمذى فى « العلل الكبير » ( ص - )١‏ عن أيوب بن عتبة به » وقال الترمذى : سألت 
ا هق هوا ادت فل کے ابن ا عن مدقف :لبن لخر كان ابوت لا عرق 
صحيح حديثه من سقيمة فلا أحدّث عنه وضعف أيوب بن عتبة جدا . أ.ه . 

والحديث ذكره الهيثمى فى 7 مجمع الزوائد » /١(‏ 55١؟)‏ وقال : رواه أحمد والطبرانى فى الكبير 
وفيه أيوب بن عتبة والأكثر على تضعيفه أ.ه . 

وأيوب بن عتبة : 

ضعفه أحمد وابن معين وابن المدينى والجوزجانى ومسلم والبخارى والعجلى وأبو حاتم وغيرهم كما 
فى التهذيب 5١8/١(‏ -5:4) . 

وقال الذهبى فى « المغنى » (١//ا9)‏ : ضعفوه لكثرة مناكيره . = 


۲ - عن 31د كتاب الطهارة 


أن الغسل هو الفرض ؛ لأن الواجب هو الذي يتعلق بتركه العقاب» وهذا ليس فيه 
حجة؛ لأنه إنما وقع الوعيد على أنهم تركوا أعقابهم دون غسل» ولا شك أن من شرع 
في الغسل ففرضه الخسل في جميع القدم ؛ كما أن من شرع في اسح ففرضه المسح عند 


= وقال الحافظ فى « التقريب /١- ١‏ 40) : ضعيف . 
۷- حديث أبى ذر الغفارى : 
أخرجه عبد الرزاق (۲۲/۱) رقم (14) من طريق ابن أبى نجيح عن مجاهد عن رجل عن أبى ذر 
قال : أشرف علينا رسول الله َل ونحن نتوضاً فقال : « ويل للأعقاب من النار » فطفقنا نغسلها 
غسلا وندلكها دلکا . 
وزاد نسبته السيوطى فى « الأزهار المتناثرة ٩‏ ( ص - )۲١‏ إلى سعيد بن منصور . 
۸- حديث خالد بن الوليد وشرحبيل وعمرو بن العاص ويزيد بن أبى سفيان : 
أخرجه ابن ماجه )٠٠١ /١(‏ كتاب الطهارة : باب غسل العراقيب حديث (500) من طريق أبى 
صالح الأشعرى حدثنى أبو عبد الله الأشعرى عن خالد بن الوليد ويزيد بن أبى سفيان وشرحبيل بن 
حسنة وعمرو بن العاص كل هؤلاء سمعوا رسول الله كلد يقول : ١‏ أتموا الوضوء » ويل للأعقاب من 
النار » . 
والحديث قال البخارى كما فى « علل الترمذى الكبير » ( ص - ه") : وحديث أبى عبد الله 
الأشعرى ويل للأعقاب من النار حديث حسن أ.ه . وصححه ابن خزيمة (556) . 
وقال البوصيرى فى الزوائد /١(‏ ۱۸۲) : هذا إسناد حسن ما علمت فى رجاله ضعفاء أ.ه . 
4- حديث أبى أمامة وأخيه : 
أخرجه الطبرانى فى الكبير )۳٤۷/۸(‏ رقم (۸۱۰۹) من طريق على بن مسهر عن ليث بن أبى 
سليم عن عبد الرحمن بن سابط عن أبى أمامة وأخيه قالا : أبصر رسول الله يلك قوما يتوضؤون فقال 
« ويل للأعقاب من النار » . 
وأخرجه الطبرانى (۸/ )۳٤۸ - ۳٤۷‏ رقم (۸۱۱۰ » ۸۱۱۱ » ۸۱۱۲ ۰ 41١١5١ » 81١١5‏ )من 
طريق عن ليث عن عبد الرحمن بن سابط عن أبى أمامة - وحده - به وأخرجه الدارقطنى )۱١۸/١(‏ 
كتاب الطهارة : باب ما روى فى فضل الوضوء حديث (؟) والطبرانی (۸/ )۳٤۹ - ۳٤۸‏ رقم )۸۱١١(‏ 
من طريق عبد الواحد بن زياد عن ليث عن عبد الرحمن بن سابط عن أبى أمامة أو عن أخى أبى 
أمامة ... فذكره . 
وقال الهيئمى فى « المجمع » (۱/ )٠٤١‏ : رواه الطبرانى فى ١‏ الكبير » من طرق ففى بعضها عن 
أبى أمامة وأخيه وفى بعضها عن أبى أمامة فقط وفى بعضها عن أخيه فقط ... ومدار طرقه كلها عن 
ليث بن أبى سليم وقد اختلط . أ.ه . 
وحديث « ويل للأعقاب من النار » صرح السيوطى بتواتره فى الأزهار المتنائرة » ( ص-١۲)‏ رقم 
)2150 وتبعه الشيخ أبو الفيض الكتانى (ص- 58 ٠‏ 11) وقال : ومن صرح بأنه متواتر الشيخ عبد 
الرؤوف المناوى فى « شرح الجامع الصغير » وشارح كتاب مسلم الثبوت فى الأصول © أ.ه . 
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ا ال مم 
من حير بين الأمرين » وقد يدل هذا على ما جاء في اثر آخر » خرجه أيضأً مسلم أنه 
قال : فجعلنا مسح على أرجلنا فنادى « ويل للأْقَاب من الثار » . 

Es ل اين الل‎ LS 
جوازه منه على منعه ؛ لأن الوعيد إنما تعلق فيه بترك التعميم لا بنع الطهارة » بل‎ 
سكت عن نوعها » وذلك دليل على جوازها » وجوار المسح هو أيضا مروي عن بعض‎ 
٠لا الما والناسي + ولك عن طن الي الكل اعد مناسة ادن بن‎ 
كما أن المسح أشد مناسبة للرأس من الغسل ؛ إذ كانت القدمان لا يمى دَنَسَهُمَا غالبا إلا‎ 
. بالغسل » ويتقّى دنس الرأس بالمسح وذلك أيضا غالب‎ 

والمصالح المعقولة لا يمتنع أن تكون أسبابآ للعبادات الغرو م »حتى يكُونَ الشرع لاحظ 
فيها معنيين : معنى مصلحيا » ومعنى عباديا » وأعني بالمصلّحي : ما رجع إلى الأمورٍ 
المحسوسة 3 وبالعبادي ما رجع إلى زكاة النفس ٠.‏ 

وكذلك اختلفوا في الكعبَين ٠‏ : هل يدخلان في المسح » أو في الغسل عند من أجاز 


)١(‏ والكعبان هما : العظمان الناتئان من جانبى القدمين عند مفصل الساق » والقدم . هذا مذهيناء 
وبه قال الجمهور من المفسرين وأهل الحديث وأهل اللغة والفقهاء 

وقال محمد حب را وو سس امي وك اكوا لل ياست ني فلك 
الإمامية من الشيعة . وقيل عنهم أنهم قالوا : فى كل رجل كعب واحدة ( وهى عظم مستقر فى وسط 
القدم ) ) . وقال الفخر الرازى : إن الكعب عند الشيعة عبارة عن عظم مستدير » موضوع تحت عظم 
الساق » حيث يكون مفصل الساق والقدم . 

ودليلنا عليهم الكتاب » والسنة والإجماع » واللغة » والاشتقاق . 

أما الكتاب : فقوله تعالى : « وأرجلكم إِلَى الكعبين » وهذا يقتضى أن يكون فى كل رجل 
كعبان وهو لا يكون إلا على مذهبنا . فلو كان فى كل رجل كعب واحدة - كما قالوا - لقال : ( إلى 
الكعاب ) كما قال : © إلى المرافق » 

وأما السنة : أولا: : ما رواه ملم عن عثمان رضى الله تعالى عنه فى صفة وضوء رسول الل يك 
قال: « قعل رجِلَه اليمتَى إلى الكعبين ثم الْيِسْرَى كذلك » . 

انيا “ما رر الى ارد وال ور هما اسا دة من اا بق شير ترص الله غ أن 
انبى يلل أقبل علينا بوجه وقال : « أقيمُوا صفُوفَكُمْ » فلقد رأيت الرجل متا يلصق كعبه بكعب 
صاحبه ومنكبه بمتكبه » وموضع الدلالة منه قوله : « يلصق كعبه بكعب صاحبه ٩‏ وهذا لا يكون إلا 
فى الكعب الذى قلنا . 

ثالغا : ما روى أن النبى ية قال لجابر بن سليم رضى الله عنه : ارفع إزارك إلى نصف الساق فإن 
أبيت فإلى الكعبين : فدل على أن الكعبين أسفل الساق لا ما قالوا من ظاهر القدم . 

وأما الإجماع : فما قال الشافعى فى الأم « ولم أسمع مخالفا فى أن الكعبين اللذين ذكر الله ج 


E‏ چ كتاب الطهارة 


المسح ؟ وأصل اختلافهم : الاشتراك الذي في حرف « إلى » أعنى في قوله تعالى : 
«وأرجلكم إلى الكَعبَيْن > [ المائدة : * ] وقد تقدم القول في اشتراك هذا الحرف في قوله 
تعالى : < إلى رافق 4 1 المائدة :5" ] لكن الاشتراك وقع هنالك. من جهتين : من 


> عز وجل فى الوضوء الكعبان الناتئان وهما مجمع مفصل الساق والقدم . 

وأما اللغة - فقال الماوردى : حكى عن قريش كلهم ولا يختلف لسانهم . أن الكعب اسم للناتئ 
بين الساق والقدم . قال : وهم أولى بأن يعتبر لسانهم فى الأحكام من أهل اليمن لأن القرآن نزل 
بلغتهم . 

وأما الاشتقاق - فهو أن الكعب اسم لا استدار وعلا . وهو مشتق من التكعب وهو النتوء ع مع 
الاستدارة : ولذلك قالوا 2 ثدى الحارية إذا استدار وعلا » ويقال : جارية كاعب إذا نهد ثديها 
(أى استدار وعلا ) ومنه سميت الكعبة كعبة لاستدارتها - وهذه صفة الكعب الذى قلناه لا الذى قالوه 
فإن قيل : البهائم لها فى كل رجل كعب واحد فكذلك الآدمى . قلنا : خلقة الآدمى خلاف خلقة 
البهيمة - لأن كعب البهيمة فوق ساقها وكعب الآدمى فى أسفله فلا يلزم اتفاقهما - فليس لهؤلاء 
المخالفين حجة تذكر . وإذا علم أن الكعبين ما ذكر نقول : لا خلاف عندنا فى أنه يجب إدخال 
الكعبين مع القدمين فى الغسل فهما من محل الفرض وبه قال الجمهور » وخالف فيه زفر وأبو بكر بن 
داود وقالا لا يجب غسل الكعبين . 

SS‏ إن كانت بمعنى مع كما فى 
قوله تعالى ‏ وإذا خلوا إلى شياطينهم * : أى مع شياطينهم » وكقوله تعالى # من أنصارى إلى 
الله أى مع الله فدخول الكعبين فى محل الفرض ظاهرى » وإن كانت حدا وغاية فقد قال المبرد : إن 
الحد إذا كان من جنس المحدود دخل فى جملته . وأن كان من غير جنسه لم يدخل . ألا تراهم 
يقولون : بعتك الثوب من الطرف إلى الطرف فيدخل الطرفان فى المبيع لأنهما من جنسه : وما معنا 
الحد فيه من جنس المحدود فيكون الكعبان داخلين فى محل الفرض . 

وأيضا الإجماع والاحتياط وعدم إمكان بيان فاصل بين الكعبين والقدم قرائن على دخولهما . 

وثانيا ا ای کی رضى الله عن أن ترهبا تمان يفيه ی ی تن ا 
وغسل رجليه حتى أشرع فى الساقين ثم قال : هكذا رأيت رسول الله ية يتوضأ : فثبت غسله كا 
للكعبين وفعله بيان للوضوء المأمور » ولم ينقل تركه ذلك . 

واحتجوا أولا : بآن « إلى » لانتهاء الغاية وما يجعل غاية يكون خارجا ولذلك لم يدخل إمساك 
اليل فى جملة الصيام فى قوله تعالى 8 ثم أقوا الصيام إلى الليل 4 فلم يدخل غسل الكعبين فى جملة 
الغسل . قلنا أولا : :- إنما لم يدخل إمساك الليل فى جملة الصيام لأنه ليس من جنس النهار بخلاف 
ما معنا . وثانيا : قيام القرينة على خروج الليل وهى عدم وجوب الوصال فى الصوم . 

واحتجوا ثانيا أن حرو الكعبين ميقن رر بتكو د فة ان عاف . قلنا : 
أولا : لا نسلم أن الشك موجود فإنه قد رفع بالإجماع على وجوب غسل الكعبين ولو سلم فالاحتياط 
أولى والله أعلم . 
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اشتراك اسم اليد » ومن اشتراك حرف ١‏ إلى » وهنا من قبل اشتراك حرف « إلى » 
وقد اختلفوا في الكعب ما هو ؛ وذلك لاشتراك اسم الكعب» واختلاف أهل اللغة في 
دلالته : فقيل : : « هما العظمان اللّذَان عند معقد الشراك »» وقيل: «هما العظمان الثاتئان 
في طرف السات » ولا لاف فيما أحسسب في دحولهما في الغسل عند من يرى أنهما عند 
معقد الشراك » إذ كانا جزءاً من القدم لذلك قال قوم : « إنه إذا كان الحد من جنس 
المحدود دخلت الغاية فيه »» أعني الشيء ء الذي يدل عليه حرف ١‏ إلى “ وإذا لم يكن من 
جنس المحدود لم يدخل فيه ؛ مثل قوله تعالى: « ثم أتموا لصم إِلَى اليل € [البقرة : 
AV‏ ] . 
السألة الحادية عر من الشروط : اختلفوا فى وجوب ترتيب أفعال الوضوء على نسق 
الآية : فقال قوم : هو سنة ؛ وهو الذي حكاه المتأخرون من أصحاب مالك على 
المذهب» وبه قال أبو حنيفة» والثوري وداود» . وقال قوم : هو فريضة ؟ وبه قال الشافعي» 
وأحمدء وأبو عبيد» وهذا كله في ترتيب المفروض مع المفروض . 
وأما ترتيب الأفعال المفروضة مع الأفعال المسنونة فهو عند مالك مستحب . وقال أبو 
ا أحدهما : الاشتراك الذي في « واو » العطف ؛ وذلك أنه قد 
يعطف بها الأشياء المرتبة بعضها مع بعض » وقد يعطف بها غير المرتبة » وذلك ظاهر 
من استقراء كلام العرب ؛ ولذلك انقسم النحويون فيها قسمين : 


فال تاذ اة : ليس تقتضي نَسقًا ولا ترتيباًء وإتما تة تقتضي الجمع فقط . 
وقال الكوفيون : : بل تقتضي النسق والترتيب » فمن رأى ار الوضوء 
تقتضي الريب قال بإيتجاب الترتيب » ومن رأى أنها لا تھ - تقتضى الترتيب ٠»‏ لم يقل 


بإيجايه » والسبب الثاني : : اختلافهم في أفعاله عليه الصلاة اتك هل هن خر لعن 
الوجوب أن .على الندت ؟ ؟ فمن حملها على الوجوب » قال بوجوب الترتيب 0 لأنه لم 
يُرْوَ عنه - عليه الصلاة والسلام - أنه توضأً قط إلا مرا » ومن حملها على الندب 1 
قال: إن الترتيب سنة » ومن فرق عل المسنون والمفروض من الأفعال قال : إن الترتيب 
الواجب إنما ينبغي أن يكون في الأفعال الواجبة > ومن لم يفرق قال : إن الشروط 
الريعه افدتكونة زو الأجعال الى لبها راجيا 


المسألةٌ الثانية عَشْْرةَ من الشروط : اموا ف في الُوالاة في أفعال الوضوء : فذهب مالك 


- ¬ ج١-‏ كتاب الطهارة 
إلى أن الموالاة فرض مع الذكر ومع القدرة © > ساقطة مع النسيان » ومع الذكر عند 
العذرء ما لم يتفاحش التفاوت . وذهب الشافعي . وأبو حنيفة » إلى أن الموالاة ليست 
من واجبات الوضوء ؛ والسبب في ذلك الاشتراك الذي فى الواو أيضا ؛ وذلك أنه قد 
يعطف بها الأشياء المتتابعة المتلاحقة بعضها ان ع 55 بها الأشياء راحب 

وقد احتج قوم 5-0 الموالاة ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يتوضاً في أول 
طهوره » ويؤخر غسل رجليه إلى آخر الطهر 8 »> وقد يدخل الخلاف في هذه المسألة 
أيضاً في الاختلاف في حمل الأفعال على الوجوب . أو على الندب . وإنما فرق مالك 
بين العمد والنسيان ؛ لأن التاسي الأصل فيه في الشرع أنه مفو عنه » إلى أن يقوم 
الدليل على غير ذلك ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام « رفع عن امي الخَطَأ والتسيان » ٠۸‏ 
وكذلك العدر يهر م ام الشرع أن له تأثيرً في التخفيف . 


. ثبت فى الااصل : عدم القدرة‎ )١( 

(۱۷) رواه أحمد (5/ ۰ ء والبخارى )۳١١/١(‏ : كتاب الغسل : باب الوضوء قبل الغسل » 
الحديث .)۲٤۹(‏ ومسلم )١04/١(‏ : كتاب الحيض : باب صفة غسل الجنابة . الحديث (۳۷/ »)۳١۷‏ 
ورواه الترمذى فى سننه (۱/ ۷۳- )۱۷٤‏ كتاب الطهارة : باب ما جاء فى الغسل من الجنابة » الحديث 
)٠١*(‏ » وأبو داود )١594/1(‏ كتاب الطهارة : باب الغسل من الجحنابة » الحديث )٠٤١(‏ » والنسائى 
(/7)) كتاب الطهارة : باب غسل الرجلين فى غير المكان الذى يغتسل فيه » وابن ماجه )1١90/١(‏ 
كتاب الطهارة : باب ما جاء فى الغسل من الحنابة » الحديث )٥۷۳(‏ من حديث ميمونة بلفظ « توضأ 
رسول الله َيه وضوءه للصلاة ة غير رجليه وغسل فرجه ..٠‏ ثم نحى رجليه فغسلهما » 

وأخرجه البخارى ٠ /١(‏ كتاب الغسل : باب الوضوء قبل الغسل > الحديث )۲٤۸(‏ » ومسلم 
)١07/١(‏ كتاب الحیض : باب صفة غسل الجحنابة » الحديث )۳٠١/١١(‏ بنحوه عن عائشة . 

هذا وفى هذا الاستدال نظر حيث إن هذا فى الغسل من الحنابة واستدل بوجوب الموالاه بحديث عمر 
أن النى قل رآى رجلا يصلى وفى ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الاء فامره إلا أن يعيد 
الوضوء والصلاة 

قال فى المغنى : ولو لم تجب الموالاة لأجزأه غسل اللمعة ينظر المغنى ٠١۸/١‏ . 

(0) أخرجه ابن ماجه )109/١(‏ كتاب الطلاق : باب طلاق المكره والناسى حديث )۲٠٤٥(‏ 
والعقيلى فى ١‏ الضعفاء ؟ )١50/5(‏ والبيهقى (/19/ هم - 3617) كتاب الطلاق : باب ما جاء فى 
طلاق المكره » كلهم من طريق محمد بن المصفى ثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعى عن عطاء عن ابن 
عباس أن رسول الله مو قال : إن الله تعالى تجاوز لأمتى عما استكرهوا عليه وعن الخطأ والنسيان . 

ومن طريق محمد بن المصفى : 

0 أبو القاسم الفضل بن جعفر التميمى المعروف بأخى عاصم فى ١‏ فوائده » والضياء المقدسى 

« الأحاديث المختارة ؟ كما فى المقاصد الحسنة » ( ص-559) . 
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ا 


م مي ل ا ا ص 


= قال الحافظ البوصيرى فى « الزوائد » (۲/ )١72١‏ : هذا إسناد صحيح إن سلم من الانقطاع 
والظاهر أنه منقطع › قال المزى فى « الأطراف »© رواه بشر بن بكر التنيسى عن الأوزاعى عن عطاء عن 
عبيد بن عمير عن ابن عباس . انتهى وليس ببعيد أن يكون السقط من صنعة الوليد بن مسلم . أ.ه. 

وهذا كلام جيد من الحافظ البوصيرى رحمه الله والطريق الذى أشار إليه الحافظ المزى . 

أخرجه ابن حبان ١594(‏ - موارد ) والدارقطنى (5/ ۱۷۰ - )۱۷١‏ كتاب النذور رقم (۲۳) 
والطحاوى فى « شرح معانى الآثار » (۳/ 40) كتاب الطلاق : باب طلاق المكره » والحاكم )١۱۹۸/۲(‏ 
كتاب الطلاق والبيهقى (۷/ 767) كتاب الخلع والطلاق : باب طلاق المكره ء الطبرانى فى «الأوسط» 
كما فى ١‏ التخليص » (۲۸۲/۱) كلهم من طريق بشر بن بكر عن الأوزاعى عن عطاء بن رباح عن 
عبيد بن عمير عن ابن عباس . 

قال البيهقى : جوده بشر بن بكر . 

وقال الطبرانى : لم يروه عن الأوزاعى مجوداً إلا بشر أ.ه . 

ومن هذا الطريق صححه ابن حبان . 

وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبى . 

وللحديث طرق أخرى عن ابن عباس . 

الطريق الأول : 

أخرجه الطبرانی فى « الكبير » 177/11١(‏ - 5*) رقم )١17154(‏ من طريق مسلم بن خالد الزنجى 
حدثنى سعيد هو العلاف عن ابن عباس قال قال رسول الله يل : « إن الله عز وجل تجاوز لأمتى عن 
الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه »© . 

قال الحافظ ابن رجب فى 7 جامع العلوم والحكم » ( ص-٣۳۲)‏ : أخرجه الجوزجانى وسعيد 
العلاف هو سعيد بن أبى صالح قال أحمد : وهو مكى قيل له كيف حاله ؟ قال : لا أدرى وما علمت 
أحداً روى عنه غير مسلم بن خالد قال أحمد : وليس هذا مرفوعا إنما هو عن ابن عباس قوله نقل ذلك 
عنه مهنا » ومسلم بن خالد ضعفوه أ.ه . 

الطريق الثانى : 

أخرجه ابن عدى فى ١‏ الكامل » /٥(‏ ۲۸۲) من طريق عبد الرحيم بن زيد العمى حدثنى أبى عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رسول الله هة قال : « عفى لى عن أمتى الخطأ والنسيان 
والاستكراه» . 

وعبد الرحيم بن زيد : 

قال يحيى : ليس بشئ » وقال البخارى : تركوه » وقال السعدى : غير ثقة . أسند ذلك عنهم 
ابن عدى فى « الكامل » . 

وقال النسائى : متروك وضعفه أبو داود وأبو زرعة التهذيب (71/7/5) وزيد العمى قال الحافظ فى 
«التقريب» /١(‏ 71/5) : ضعيف . 

وللحديث شواهد من حديث أبى بكرة وأبى الدرداء وأم الدرداء وثوبان وعقبة بن عامر وابن عمر 
وأبى ذر . 

: حديث أبى بكرة‎ -١ 

أخرجه أبو نعيم فى « أخبار أصبهان » (۱/ )4١ - ٩۰‏ وابن عدى فى « الكامل » (۲/ )٠١١‏ = 


۸ - - ج١-‏ كتاب الطهارة 


= من طريق جعفر بن جسر بن فرقد عن أبيه عن الحسن عن أبى بكرة قال : قال رسول الله كل : 
«رفع الله عن هذه الأمة ثلاثآ الخطأ والنسيان والأمر يكرهون عليه » . 

قال الحسن : قول باللسان فأما اليد فلا . 

ومن هذا الوجه أخرجه الحافظ فى « تخريج أحاديث المختصر » )204/١(‏ وقال : هذا حديث 
غريب أخرجه ابن عدى فى « الكامل » عن حذيفة بن الحسن عن أبى أمية محمد بن إنراهيم عن 
جعفر وعده فى منكرات جعفر وقال : لم أر للمتقدمين فيه كلامآ ولعل ذلك من قبل أبيه فإنى لم أر 
له رواية عن غيره . 

قلت أى الحافظ - أبوه ضعفه يحيى بن معين والبخارى وغيرهما أ.ه . 

: حديث أبى الدرداء‎ -١ 

أخرجه الطبرانى كما فى نصب الراية » (10/1) من طريق أبى بكر الهذلى عن شهر بن حوشب 
عن أم الدرداء عن أبى الدرداء قال : قال رسول الله : إن الله تجاوز لأمتى عن النسيان وما أكرهوا 
عليه. 

قال الحافظ فى « التلخيص » )787/١(‏ : وفى إسناده ضعف . 

۳- حديث أم الدرداء : 

أخرجه ابن أبى حاتم فى ١‏ تفسيره ٥‏ كما فى « تخريج المختصر » )٥۰۹/۱(‏ من طريق أبى بكر 
الهذلى عن شهر بن حوشب عن أم الدرداء عن النبى بي قال : ١‏ إن الله تجاوز لأمتى عن ثلاث عن 
الخطأ والنسيان والاستكراه » قال أبو بكر - الهذلى - فذكرت ذلك للحسن فقال : أجل أما تقرأ بذلك 
قرآنا # ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا & . 

قال الحافظ : وأبو بكر الهذلى ضعيف وفى الإسناد مع ذلك انقطاع أو إرسال بالنسبة لأم الدرداء 
لأنها إن كانت الكبرى فمنقطع وإن كانت الصغرى فمرسل وفى شهر مقال أيضا أ.ه . 

والحديث ذكره السيوطى فى ١‏ الدر المنثور » )116/١(‏ وعزاه لابن أبى حاتم . 

: حديث ثوبان‎ -٤ 

أخرجه الطبرانى فى 7 الكبير » (910//7) رقم )١5730(‏ من طريق يزيد بن ربيعة الرحبى ثنا أبو 
الأشعث عن ثوبان عن رسول الله كك قال : « إِنّ الله تجاوز عن أمتى ثلاثة الخطأ والنسيان وما أكرهوا 
عليه ٩‏ . 

قال الهيثمى فى ١‏ المجمع » (1517/5) : رواه الطبرانى وفيه يزيد بن ربيعة الرحبى وهو ضعيف . 

والحديث ضعف سنده الحافظ فى ١‏ التلخيص » /١(‏ ۲۸۲ ) . 

۵- حديث عقبة بن عامر : 

ذكره الهيثمى فى ١‏ مجمع الزوائد ؟ (/16) وعزاه للطبرانى فى الأوسط وقال : وفيه ابن لهيعة 
وحديثه حسن وفيه ضعف . 

: حديث ابن عمر‎ - ٦ 

أخرجه العقيلى فى « الضعفاء ( )١55/5‏ وأبو نعيم فى الحلية (5/ )۳١۲‏ والطبرانى فى «الأوسط» 
كما فى « مجمع الزوائد » (197/5) كلهم من طريق محمد بن المصفى عن الوليد ثنا مالك عن نافع - 
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القول في حكم التسمية في الوضوء : وقد ذهب قوم إلى أن التّسْمِية من فروض الوضوءءٍ 
واحتجُوا لذلك بالحديث المرفوع ؛ وهو قَوله عَليْه الصلاة والسلام « لا وضوء لمن لم يسم 
اله 2199 » وهذا الحديث لم يصح عند أهل التَقْلِء وقد. حمله بعضهم على أن المراد به 
النية » وبعضهم حمله على الندب فيما أحسب . 


= عن ابن عمر عن النبى يل قال : إن الله وضع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه . 

قال أبو نعيم : غريب من حديث مالك تفرد به ابن مصفى عن الوليد وضعفه العقيلى وأعله بابن 
مصفى ونقل تضعيفه عن الوليد . 

وقال الهيثمى قى ١‏ المجمع » )١56/3(‏ : رواه الطبراننى فى الأوسط وفيه محمد بن مصفى وثقه أبو 
حاتم وفيه كلام لا يضر وبقية رجاله رجال الصحيج . 

۷- حديث أبى ذر : 

أخرجه ابن ماجه )509/١(‏ كتاب الطلاق : باب طلاق المكره والناسى حديث (-57 )7١‏ من طريق 
أبى بكر الهذلى عن شهر بن حوشب عن أبى ذر مرفوعاً . 

قال البوصيرى فى « الزوائد » (170:/7) هذا إسناد ضعيف لاتفاقهم على ضعف أبى بكر الهذلى ؛ 

قلت :: وللحديث علتان أخريان ضعف شهر بن حوشب والانقطاع بينه وبين أبى در 

قال العلائى فى « جامع التحصيل » ( ص - ۱۹۷ ) : شهر بن حوشب عن تيم الذارى وأبى ذر 
وسلمان رضى الله عنهم وذلك مرسل أ.ه. . 

وحديث الباب « رفع عن أمتى الخطأ والنسيان »© . 

صححه الحاكم وابن حبان والضياء والذهبى والنووى فى الأربعين ( ص - 80) فقال : إنه حسن . 

وحسنه الحافظ فى تخريج المختصر ( 0٠١/١‏ ):وقال : وبمجموع هذه الطرق يظهر أن للحديث 
أصلاً . 

وتبعه تلميذه: السخاوى فى « المقاصد » ( ص - ٠‏ ) . ورمز له السيوطى بالصحة فى « الجامع 
الصغير » )۱۷٠١(‏ . 

(۱۹) أخرجه ابن أبى شيبة )7/1١(‏ والترمذى (۱/ ۳۷ - ۳۸) كتاب الطهارة باب فى التسمية عند 
الوضوء حديث )١560(‏ وفى « العلل الكبير » (ص - ۳١‏ ) رقم )۱١(‏ وابن ماجه (۱/ )١5٠‏ كتاب 
الطهارة : باب ما جاء فى التسمية عند الوضوء حديث (۳۹۸) وأبو داود الطيالسى 0١/١(‏ - منحة ) 
رقم )۱٦۷(‏ وأحمد )7٠١ /٤(‏ والدارقطنى /١(‏ ۷۲ - ۷۳) كتاب الطهارة : باب التسمية على الوضوء 
حديث )٥(‏ والطحاوى فى ١‏ شرح معانی الآثار » ١5/١1(‏ - ۲۷) وابن المنذر فى « الأوسط “ 
)3”037/1١(‏ وأبو عبيد فى « كتاب الطهور » ( ص - )١5١‏ والعقيلى )۱۷۷/١(‏ والحاكم (4/ )1١‏ 
والبيهقى )٤۳/۱(‏ كتاب الطهارة : باب التسمية على الوضوء وابن الجوزى فى « العلل المتناهية ») 
۲۳٦/۱(‏ - ۲۳۷) رقم (0501) والبزار والضياء فى المختارة كما فى « تلخيص الحبير “ )۷٤/١(‏ كلهم 
من طريق أبى ثقال عن رباح بن عبد الرحمن حدثتنى جدتى أنها سمعت أباها يقول : سمعت النبى 
ية يقول : « لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه » . قال الترمذى : 
سألت محمداً عن هذا الحديث فقال : ليس فى هذا الباب حديث أحسن عندى من هذا ... أ.ه . - 
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- وصححه الضياء المقدسى فى المختارة . 

وصححه الحاكم كما فى « نصب الراية » /١(‏ 5) وليس فى النسخة التى بين أيدينا . 

قال الزيلعى : أعله ابن القطان فى ١‏ كتاب الوهم والإيهام » وقال : فيه ثلاثة مجاهيل الأحوال جدة 
رباح لا يعرف لها اسم ولا حال ولا تعرف بغير هذا ورباح أيضا مجهول الحال وأبو ثفال مجهول 
الحال أيضاً . أ. ه . 

وقال ابن أبى حاتم فى « العلل )077/١( ٩‏ : سمعت أبى وأبا زرعة وذكرت لهما حديثا رواه عبد 
الرحمن بن حرملة عن أبى ثفال : قال سمعت رباح بن عبد الرحمن بن أبى سفيان بن حويطب قال 
أخبرتنى جدتى عن أبيها أن رسول الله كك قال : لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه . فقالا : ليس 
عندنا بذاك الصحيح أبو ثفال ورباح مجهول . أ.ه . 

وأبو ثفال وقع اسمه فى « نتائج الأفكار » /١(‏ 770) : ثمامة بن وائل بن حصين قال الحافظ : 
وهو موثق . 

وقال الحافظ فى « التلخيص > )۷١ - ۷٤/١(‏ وقال البزار : أبو ثفال مشهور ورباح وجدته لا 
نعلمهما رويا إلا هذا الحديث ولا حدث عن رباح إلا أبو ثفال فالخبر من جهة النقل لا يثبت . آ.ه. 

وقد اختلف فى إسناد هذا الحديث اختلافا كثيراً . 

قال الحافظ فى « التلخيص »© )75/١(‏ : وقال الدارقطنى فى ١‏ العلل » : اختلف فيه فقال وهيب 
وبشر بن المفضل وغير واحد هكذا - أى بالإسناد الذى تكلمنا عليه - وقال حفص بن ميسرة وأبو 
معشر وإسحاق بن حازم عن ابن حرملة عن أبى ثفال عن رباح عن جدته أنها سمعت ولم يذكروا 
أباها ورواه الدراوردى عن أبى ثفال عن رباح عن ابن ثوبان مرسلاً ورواه صدقة مولى آل الزبير عن 
أبى ثفال عن أبى بكر بن حويطب مرسلاً . وأبو بكر بن حويطب هو رباح المذكور قاله الترمذى : 
قال الدارقطنى : والصحيح قول وهيب وبشر بن المفضل ومن تابعهما أ.ه . 

وللحديث شواهد كثيرة عن أبى سعيد الخدرى وأبى هريرة وسهل بن سعد وأبى سبرة » وأنس 
وعلى بن أبى طالب وعائشة وأم سبرة . 

: حديث أبى سعيد الخدرى‎ -١ 

أخرجه ابن ماجه ۱۳۹/۱۷) كتاب الطهارة : باب ما جاء فى التسمية فى الوضوء حديث (۳۹۷) 
والترمذى فى ١‏ العلل الكبير ٩‏ ( ص-؟١”‏ ) وابن أبى شيبة )8-١ /١(‏ وأحمد )5١/7(‏ وأبو عبيد فى 
«كتاب الطهور » [ ص - ١55 ٤۳‏ ] وأبو يعلى )۳۲٤/۲(‏ رقم )٠١60(‏ والدارمی )١51/1١(‏ 
كتاب الطهارة وعبد بن حميد فى « المنتخب من المسند » (ص-580) رقم )41١(‏ والدارقطنى )۷١ /١(‏ 
كتاب الطهارة : باب التسمية على الوضوء حديث (۳) وابن السنى فى « عمل اليوم والليلة » رقم )۲١‏ 
والطبرانى فى « الدعاء » (7/ ۲ رقم )۳۸١(‏ والحاكم )١57//١(‏ كتاب الطهارة » والبيهقى )٤١/١(‏ 
كتاب الطهارة : باب التسمية على الوضوء » كلهم من طريق كثير بن زيد ثنا ربيح بن عبد الرحمن بن 
أبى سعيد عن أبيه عن جده عن النبى كَل قال : « لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه » . 

وقال ابن هانئ : قلت لأحمد بن حنبل : التسمية فى الوضوء ؟ قال : أحسن شئ فيه حديث = 
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= ربيح بن عبد الرحمن بن أبى سعيد عن أبيه عن أبى سعيد الخدرى . 

وقال إسحاق بن راهوية : هو أصح ما فى الباب كما فى « التلخيص » )۷٤/١(‏ والحديث أخرجه 
الحافظ فى « نتائج الأفكار » (۱/ ۲۳۰) من طريق عبد بن حميد وقال : حديث حسن . 

: حديث أبى هريرة‎ -١ 

أخر جه أحمد (518/7) وأبو داود )۷١/١(‏ كتاب الطهارة : باب التسمية فى الوضوء حديث 
)٠١1(‏ وابن ماجه )٠٤١ /١(‏ كتاب الطهارة باب ما جاء فى التسمية فى الوضوء حديث (۳۹۹) 
والترمذى فى « العلل 4( ص - ۳۲) وأبو يعلى (۲۹۳/۱۱) رقم )54-١4(‏ والدارقطنى (۷۹/۱) كتاب 
الطهارة رقم (۲) والحاكم ))25/١(‏ وابن السكن كما فى « تلخيص الخحبير » (۷۲/۱) والبيهقى 
)٤۳/١(‏ كتاب الطهارة : باب التسمية على الوضوء » والبغوى فى « شرح السنة » (۳۰۳/۱ - 
بتحقيقنا ) كلهم من طريق يعقوب بن سلمة عن أبيه عن أبى هريرة قال : قال رسول الله كع : لا 
صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه . 1 

قال الحاكم : صحيح الإسناد فقد احتج مسلم بيعقوب بن أبى سلمة الماجشون واسم أبى سلمة 
دیتار. 

وتعقبه الذهبى بأنه يعقوب بن سلمة الليثى وقال : إسناده فيه لين . 

وقال الحافظ فى « التلخيص »© /١(‏ ۷۲) : ادعى الحاكم أنه الماجشون والصواب أنه الليثى أ.ه . 

وقال الترمذى فى « العلل » : سألت محمداً عن هذا الحديث فقال يعقوب بن سلمة مدنى لا يعرف 
له سماع من أبيه ولا يعرف لأبيه سماع من أبى هريرة . 

'ا- حديث سهل بن سعد : 

أخرجه ابن ماجه )١5 ٠ /١(‏ كتاب الطهارة : باب ما جاء فى التسمية فى الوضوء حديث )5٠0-0(‏ 
والحاكم (559/1) والبيهقى (۲/ ۳۷۹) والطبرانى فى الكبير » ١7١/5(‏ ) رقم (05944) من طريق 
عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد الساعدى عن أبيه عن جده أن النبى ييو قال : لا صلاة لمن 
لم يذكر اسم الله عليه ولا صلاة لمن لم يصل على النبى ولا صلاة لمن لم يحب الأنصار > . 

ومن هذا الوجه أخرجه الدارقطنى )٠١ /١(‏ مقتصراً على قوله : « ولا صلاة لمن لم يصل على 
النبى ؟ . 

وقال : عبد المهيمن ليس بالقوى . 

وقال الحاكم : لم يخرج هذا الحديث على شرطهما لأنهما لم يخرجا عبد المهيمن وقال الذهبى : 
عبد المهيمن واه . 

وقال البوصيرى فى ١‏ الزوائد » )١737//١(‏ : هذا إسناد ضعيف لاتفاقهم على ضعف عبد المهيمن . 

وقال الحافظ فى نتائج الأفكار » /١(‏ 7708) وعبد المهيمن ضعيف أ.هه . 

قلت : لكنه لم ينفرد فقد تابعه عليه أخوه أبى بن عباس . 

أخرجه الطبرانى فى ؛ المعجم الكبير » )111١/5(‏ من طريق أبى بن أبى عباس بن سهل بن سعد 
الساعدى عن أبيه عن جده أن رسول الله ية قال : لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم = 


= يذكر اسم الله عليه » ولا صلاة لمن لم يصل على النبى ية > ولا صلاة لمن لم يحب الأنصار » . 
ومن طريق الطبرانى أخرجه الحافظ فى « نتائج الأفكار » .)۲۳٤/۱(‏ وقال : هذا حديث. غريب 
أخرجه ابن ماجه من رواية عبد المهيمن بن العباس بن سهل بن سعد . 
وعبد المهيمن ضعيف وأخوه أبى الذى سقته من روايته أقوى منه أ.ه . 
قلت : وأبى بن العباس أخرج له البخارى حديئاً واحداً (5804) أن. النبى یله كان له فرس يقال له 
اللحيف . 
وقد ذكر الحافظ أبى بن العباس فى « هدى السارى » ( ص- )٤١۸‏ وقال : ضعفه أحمد وابن معين 
وقال النسائى : ليس بالقوى . أ.ه . 
-٤‏ حديث أبى سبرة : 
أخرجه الدولابى فى ١‏ الكنى والأسماء » (377/1) والطبرانى فى ١‏ الكبير » (95/55؟) وفى 
«الأوسط» رقم )١١1١9(‏ من طريق يحيى بن عبد الله ثنا عيسى بن سبرة عن أبيه عن جده قال : ١‏ لا 
صلاة إلا بوضوء ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه » ولا يؤمن بالله من لم يؤمن بى » ولم يؤمن 
بى من لم يعرف حق الأنصار » . 
وأخرجه الطبرانى فى ١‏ الدعاء » كما فى نتائج الأفكاز » )5757/١(‏ ومن طريقه أخرجه الحافظ 
وقال : هذا حديث غريب أخرجه أبو القاسم البغوى فى ١‏ كتاب. الصحابة عن الصلت بن مسعود عن 
يحبى بن عبد الله بن يزيد بن عبد الله بن أنيس به وقال : عيسى منكر الحديث . 
والحديث ذكره الحافظ فى « الإصابة » (۲/ )٠٤١١‏ وعزاه إلى ابن منده فى ١‏ معرفة الصحابة » وابن 
السكن وسمويه فى ١‏ فوائده » وأبى نعيم فى ١‏ المعرفة » . 
والحديث ذكره الهيئمى فى ١‏ المجمع » (۲۳۳/۱) وقال : يحيى بن أبى يزيد بن عبد الله لم أر من 
ترجمه أ.ه . 
قلت : وفيه نظر فهو من رجال التهذيب . 
وقال الحافظ فى « التقريب »© )٠۲/۲(‏ : صدوق . 
6- حديث أنس : 
أخرجه أبو موسى المدينى فى ١‏ معرقة الصحابة » كما فى « الأزهار المتناثرة » ( ص - 15) عن عبد 
الملك بن حبيب الأندلسى عن أسد بن موسى عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بلفظ : « لا 
صلاة إلا بوضوء ولا وضوء لمن لم يسم الله » . 
قال الحافظ فى « التلخيص » )۷١ /١(‏ : وعبد الملك شديد الضعف . 
1- حديث على : 
أخرجه ابن عدى فى « الكامل » )۲٤۳/٥(‏ من طريق عيسى بن عبد الله عن أبيه عن أبيه عن جده 
عن على بن أبى طالب بنحو حديث سهل . 
وضعفه ابن عدى فقال : وبهذا الإسناد أحاديث حدثناه ابن مهدى ليست بُستقيمة . 


۷- حديث عائشة : 
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فهذه مشهورات المسائل التى تجري من هذا الباب مجر الأصول » وهي كما قلنا : 
متَعَلَقَةٌ ؛ إما بصفات أفعال هذه الطهارة » وإما بتحديد مواضعها » وإما بتعريف شروطها 
وأركانها وسائر ما ذكر . 


[ القَول في اسح على الخفين "١‏ ] 


وما يتعلق بهذا الباب مسح الخفين : إذا كان من أفعال الوضوء والكلام المحيط 


= أخرجه البزار (۱/ ۱۳۷ - كشف ) رقم )۲١۹١(‏ وابن أبى شيبة (۳/۱) والدارقطنی (۱/ ۷۲) كتاب 
الطهارة : باب التسمية على الوضوء » من طريق حارثة بن محمد عن عمرة عن عائشة أن النبى ياي 
إذا بدأ بالوضوء سمى 

والحديث ذكره الهيثمى فى « مجمع الزوائد » (۲۲۳/۱) وقال : رواه أبو يعلى والبزار ومداره على 
حارثة بن محمد وقد أجمعوا على ضعفه . 

۸- حديث أم سبرة : 

أخرجه أبو موسى المدينى فى « معرفة الصحابة » كما فى « التلخيص » )۷١/١(‏ وقال الحافظ : 
وهو ضعيف . 

وحديث التسمية عند الوضوء قواه جماعة من الأئمة والمحدثين . 

قال إسحاق بن راهويه : أصح شئ فيه حديث كثير بن زيد . 

وقال أحمد : حديث سعيد بن زيد أحسن شئ فى هذا الباب . 

وقال البخارى : ليس فى الباب حديث أحسن من هذا - حديث سعيد بن زيد وقد تقدم كل هذا 
أثناء التخريج . 

وفى « التلخيص » )١5/١(‏ قال أبو بكر بن أبى شيبة : ثبت لنا أن النبى يكل قاله . 

وقال الحافظ المنذرى فى « الترغيب » )١760/١(‏ : وفى الباب أحاديث كثيرة لا يسلم شئ منها من 
مقال وقد ذهب الحسن وإسحاق بن راهويه وأهل الظاهر إلى وجوب التسمية فى الوضوء حتى أنه إذا 
تعمد تركها أعاد الوضوء وهو رواية عن الإمام أحمد ولا شك أن الأحاديث التى وردت فيها وإن كان 
لا يسلم شئ منها عن مقال فإنها تتعاضد بكثرة طرقها وتكتسب قوة . أ.ه 

وقال الحافظ فى ١‏ التلخيص » )76/١(‏ : والظاهر أن مجموع الأحاديث يحدث منها قوة تدل على 
أن له أصلاً . 

. وهو مذهب الأئمة الثلاثة ورواية عند أحمد‎ )١( 

المسح فى اللغة إمرار اليد على الشئ تقول : مسحت الشئ بالماء محا إذا أمررت اليد عليه » والمسح 
على الخفين شرعا إصابة البلة للخف الشرعى على وجه مخصوص ء فقولنا : « إصابة » يشمل ما لو 
كانت بيده بان مر يده وهی مَل على الخف » أو قطر الماء عليه منها » أو وضعها عليه من غير إمرار 
> وهى مبتلة » أو غيرها كأن أصاب المطر الف فابتل مع نية لابسه اسح بذلك . 

وقولنا : : « للخف الشرعى » يخرج إصابتها لغيره > سواء كان ذلك الغير خفاً غير شرعى › أو 
لم يكن خفا . 

وقولنا : « على وجه مخصوص ٠‏ إشارة إلى الكيفية والشروط والمدة » وإلى النية » ولو حكما بأن 
يقصد بمسحه رفع حدث الرجلين بدلا عن غسلهما » فخرج ما لم يكن كذلك . 2 


€ - ا كتاب الطهارة 


بأصوله يتعلق بالنظر في سبع مسائل : بالنظر في جوازه» وفي تحديد مَحَلّه » وفي تعيين 
محله » وفي صفته » أعني صفة الحل ٠‏ وفي توقيته » وفي شروطه » وفي نواقضه . 
[ حكم المح على الحمَيْنِ ] 
المسالة الأولّى : فأما الجواز ففيه ثلاثة أقوال : القول المشهور أنه جائز على الإطلاق ؛ 
وبه قال جمهور فقهاء الأمصار . والقول الثاني : جوازه في السفر دون الحضر . والقول 
الثالث : : ملع جوازه بإطلاق وهو أشدها . والأقاويل الثلاثة ر ال الأول » 
شن انالك . 


والسبب في اختلافهم : ما يُظَن من معارضة آية الوضوء ٠‏ الوارد فيها الأمر بِعَسَل 
الأرجل للآثار التي وردت في المسح "2 مع تأخر آية لر رها اف کان :ین 


= والخف لغة مجمع فرس البعير ‏ والفرس للبعير كالحافر للفرس »© وقد يكون للتعام » سوّوا بينهما 
للتشابه امع أخفاف كَقَقَلِ وأقفال » والخف أيضا واحد الخقاف التى تلبس » وجمعه : خفاف 
ككتاب للفرق بينه وبين ما للبعير » وفى ٠‏ اللسان » أنه يجمع على عقاف وأخفاف أيضا » ويقال : 
تخفف الرجل إذا لبس لقف فى :وة . وخف الإنسان ما أصاب الأرض من باطن قدميه » والخف 
أيضا القطعة الغليظة من الأرض . 

وشرعا : السّائر للقدمين إلى الكعبين من كل رجلٍ من جلد ونحوه » المستوفى للشروط هذا وعبر 
النووى بالخف وعبر شيخ الإسلام بالخفين وقال هو آولى قن تير بالخف ؛ لاأنه يوهم جواز المسح 
على خف رجل > وغسل الأخرى ٠»‏ وليس كذلك . فكان الأولى أن يعبر بالخفين » ويمكن أن يوجه 
تعبيره بالخف بأن « أل » فيه للجنس ٠‏ فيشمل ما لو كان له رجل واحدة لفقد الأخرى ». وما لو كان 
له رجلان فأكثر » وكانت كلها أصلية » أو كان بعضها زائداً » أو اشتبه بالأصلى » أو سامت به » 
فيلبس كلا منها خفا » ويمسح على الجميع . 

وأما إذا لم يشتبه » ولم يسامت ٠‏ فالعبرة بالأصلى دون الزائد » فيلبس الأول خفاً دون الثانى » 
إلا إن توقف لبس الأصلى على الزائد » فيلبسه أيضآ . أو أنها للْعَهد الشرعى » أى الخف المعهود 
شرعاً وهو الاثنان . قال على الشبراملى : وهذا الجواب او ل لأنه لا يدفع الإيهام ؛ لأن 
الجنس كما يتحقق فى ضمن الكل » كذلك يتحقق فى ضمن واحدة منهما . أما تعبير شيخ الإسلام 
بالخفين فإنه يرد عليه أيضاً أنه لا يشمل الخف الواحد فيما لو فقدت إحدى رجليه إلا أن يقال : إنه 
نظ للغاتب 2 “قال القوي + ويطلى الف على الفردتين > وطن الحداهنا . فلن هذا انكرت 
العبارتان . 

ينظر : المغرب : ”5577/7 > ولسان العرب : 4١95/5‏ » وينظر : بدائع الصنائع : 14/١‏ » 
والمدونة : 5١/١‏ , والأم : ۲۹/۱ » والمغنى : 578/١‏ », والمحلى 47/١‏ 

(۲۰) قال الحافظ فى « تلخيص الخحبير » )٠١۸/١(‏ قال الإمام أحمد : فيه أربعون حديثا عن 
الصحابة مرفوعة وموقوفة . وقال ابن أبى حاتم : فيه عن أحد وأربعين . وقال ابن عبد البر فى « الاستذكار » = 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد ج ےر کے ٥‏ 
1 ا و 1 ا 1 ا ی 


= روى عن النبى بيه المح على الخفين نحو أربعين من الصحابة ونقل ابن المنذر عن الحسن البصرى 
قال : حدثنى سبعون من أصحاب رسول الله يهاه أنه مسح على الخفين وذكر أبو القاسم بن منده 
أسماء من رواه فى تذكرته فبلغ ثمانين صحابياً . 

وسنبدأ فى تخريج هذه الآثار والأحاديث بالأصح فالأصح كما فعل الحافظ الزيلعى فى ١‏ نصب 
الراية فى تخريج أحاديث الهداية » : 

-١‏ حديث جرير بن عبد الله البجلى : رواه الطيالسى (47) » وأحمد )۳١۸/٤(‏ › والبخارى 
):45/١(‏ : كتاب الصلاة : باب الصلاة فى الخفاف » الحديث (۳۸۷) » ومسلم (١//ا؟؟‏ - ۲۲۸): 
كتاب الطهارة : باب المسح على الخفين > الحديث (۷۲/ ۲۷۲) » وأبو داود )٠١7//١(‏ : كتاب الطهارة 
باب المسح على الخفين > الحديث (655١)»ء‏ والترمذى )١05 /١(‏ : كتاب الطهارة : باب المسح على 
الخفين » الحديث (9) ». والنسائى )8١/١(‏ كتاب الطهارة : باب المسح على الخفين › وابن ماجه 
)۱۸١-٠۸٠ /١(‏ كتاب الطهارة : باب ما جاء فى المسح على الخفين » الحديث (047) » وابن خزيمة 
)45/١(‏ كتاب الطهارة : باب ذكر مسح النبى اة على الخفين » الحديث )۱۸١(‏ » وابن الجارود فى 
المنتقى ص (۳۷) : باب المسح على الخفين » الحديثان )۸۲,۸١(‏ » والطحاوى فى مشكل الآثار 
(۱۹۱/۳) : باب بیان مشكل ما روى عن رسول الله یه فى مسحه على خفيه › والبيهقى 
.)۲۷١ /١(‏ كتاب الطهارة : باب الرخصة فى المسح على الخفين › والدارقطنى فى السنن )١97/١(‏ 
كتاب الطهارة : باب المسح على الخفين » الأحاديث )٥-١(‏ » وعبد الرزاق الصنعانى فى مصنفه 
)45/1١(‏ : كتاب الطهارة : باب المسح على الخفين . الحديث (07/) » وأبو نعيم فى الحلية 
)٠١ 8/0‏ » وابن أبى شيبة فى المصنف )١9757/١(‏ : باب فى المسح على الخفين » واستدركه الحاكم 
4/1١(‏ : كتاب الطهارة : باب المسح على الخفين لزيادة عنده وهى : قالوا : إنما كان قبل نزول 
المائدة قال : ما أسلمت إلا بعد نزول المائدة وقال الحاكم : صحيح ولم يخرجاه بهذا اللفظ . وقال 
الترمذى : حديث حسن صحيح . 

؟- حديث المغيرة بن شعبة : 

لخر جه أبو داود الطيالسى (40) ٠»‏ وابن أبى شيبة )١757/١(‏ : باب المسح على الخفين » وأحمد 
)۲٤١/(‏ » والدارمى )١8١/١(‏ : كتاب الطهارة : باب فى المسح على الخفين > واليخارى ۳۰٦/۱(‏ 
)۳١۷ -‏ : كتاب الوضوء : باب المسح على الخفين » الحديث (۲۰۳) » ومسلم (۲۲۹/۱) : كتاب 
الطهارة : باب المسح على الخفين » الحديث )۲۷٤/۷۷(‏ » وأبو داود )٠١٤ - ٠١ /١(‏ : كتاب 
الطهارة : باب المسح على الخفين » الحديث )١54(‏ » والترمذى (١/؟51١)‏ : كتاب الطهارة : باب 
المسح على الخفين أعلاه وأسفله » الحديث (/91) » والنسائى )۸۲/١(‏ : كتاب الطهارة : باب المسح 
على الخفين » وابن ماجة )۱۸١/١(‏ : كتاب الطهارة : باب ما جاء فى المسح على الخفين » الحديث 
)٠٤٥(‏ » والطبرانى فى المعجم الصغير )١7* /١(‏ ء والحاكم )17١ /١(‏ : كتاب الطهارة : باب المسح 
على الخفين » والدارقطنى فى سننه )۱۹۲/١(‏ : كتاب الطهارة : باب فى جواز المسح على بعض 
الرأس » الحديث (5) » والبيهقى فى السنن الكبرى /١(‏ 570) : كتاب الطهارة : باب الرخصة فى = 


٦‏ - ج ١ا-‏ كتاب الطهارة 
ع ع ا ا 


= المسح على الخفين ٠.‏ وابن خزيمة فى صحيحه )45/١(‏ : كتاب الطهارة : باب ذكر الخبر المفسر 
للألفاظ )١55(‏ > الحديث )١110(‏ » والشافعى فى الأم )58/١(‏ . والطحاوى فى شرح معانى الآثار 
(AT /1)‏ باب فى المسح على الخفين . وابن عدى فى الكامل (51557/7) . قلت : وسبب استدراك 
الحاكم هذا الحديث عليها أنه أخرجه بزيادة وهى : فقال المغيرة : يا رسول الله أنسيت قال : لا بل 
أنت نسيت بهذا أمرنى ربى عز وجل . 

وقال الحاكم : وإسناده صحيح ٠‏ ووافقه الذهبى . 

۳- حديث سعد بن أبى وقاص : 

من رواية عبد الله بن عمر عن سعد أخرجه مالك فى « الموطأ » )7”5/١(‏ > كتاب الطهارة : باب ما 
جاء فى المسح على الخفين » الحديث (57) . والبخارى )7١5/١(‏ كتاب الوضوء : باب المسح على 
الخفين . الحديث )۲١۲(‏ . 

: حديث عمرو بن أمية الضمرى‎ -٤ 

رواه أبو داود الطيالسى (۱۷۷) » وابن أبى شيبة (۷۸/1) : باب فى المسح . وأحمد )۱۷۹/٤(‏ » 
والبخارى -(۳۰۸/۱) : كتاب الوضوء : باب المسح على الخفين . الحديث )5١5(‏ » والنسائى 
)۸1/۱( : كتاب الطهارة : باب المسح على الخفين » وابن ماجة )١185/١(‏ : كتاب الطهارة : باب ما 
جاء فى المسح على العمامة » الحديث (255) » والبيهقى )77١ /١(‏ : كتاب الطهارة : باب الرخصة 
فى المسح على الخفين . 

ه- حديث حذليفة : 

رواه الطيالسى (55) » وابن أبى شيبة )۱۷١/١(‏ : كتاب الطهارات : باب فى المسح على الخفين » 
وأحمد (5/ 787) » ومسلم (۲۲۸/۱) كتاب الطهارة : باب المسح على الخفين » الحديث (۷۳/ ۲۷۳)» 
وابن ماجه )۱۸١/١(‏ كتاب الطهارة : باب ما جاء فى المسح على الخفين . الحديث )٥٤٤(‏ › وأبو 
نعيم فى حلية الأولياء (717/4) » والبيهقى )۲۷١ /١(‏ كتاب الطهارة : باب الرخصة فى المسح على 
الخفين عنه قال : « كنت مع النبى َي فأتى سباطة قوم فبال قائما » ثم توضأ ومسح على خفيه » وهو 
فى « صحيح البخارى » (۳۲۸/۱) : كتاب الوضوء : باب البول قائما وقاعدا » الحديث (4؟١5)‏ , 
بدون ذكر المسح على الخفين . وقد خرجه أصحاب المستخرجات عليه » كالإسماعيلى ٠»‏ وأبى نعيم ١‏ 
فذكروا فيه المسح كما فى نصب الراية )57/١(‏ . 

5- حديث بلال : 

رواه الطيالسى فى المسند )٠١١(‏ » وابن أبى شيبة )۱۷۷/١(‏ : باب المسح على الخفين » وأحمد 
1/0( > ومسلم )٤۳۱/۱(‏ : كتاب الطهارة : باب المسح على الخفين » الحديث (85/ )۲۷١‏ » وأبو 
داود )١١5/1١(‏ : كتاب الطهارة : باب المسح على الخفين » الحديث )٠١۳(‏ » والترمذى )۱۷۲/١(‏ : 
كتاب الطهارة : باب ما جاء فى المسح على العمامة . الحديث )١١١(‏ ء والنسائى )95/١(‏ : كتاب 
الطهارة : باب المسح على العمامة » وابن ماجه )187/١(‏ كتاب الطهارة : باب ما جاء فى المسح على 
العمامة » الحديث (011) » والدولابى فى الكنى والأسماء )۸۲/١(‏ والحاكم )١5١/١(‏ : كتاب = 
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- الطهارة : باب المسح على الخفين » )١7١ /١(‏ كتاب الطهارة : باب المسح على العمامة والموقين › 
والبيهقى )۲۷١/١(‏ » كتاب الطهارة : باب الرخصة فى المسح على الخفين »> وأبو نعيم فى « تاريخ 
إصبهان » )5548/١(‏ » ورواه الإمام البخارى فى التاريخ الكبير )3١5/1١(‏ . 

/ا- حديث بريدة بن الخصيب : 

أخرجه بن أبى شيبة فى المصنف )۱۷۷/١(‏ : باب فى المسح على الخفين » وأحمد )”075/١-(‏ »> 
ومسلم (۲۳۲/۱) : كتاب الطهارة : باب التوقيت فى المسح > الحديث (85//ا7ا7) 2 وأبو داود 
)٠١8/١(‏ : كتاب الطهارة. : باب المسح على الخفين > الحديث )٠٠١(‏ » والترمذى تعليقا :)1١895/1١(‏ 
كتاب الطهارة : باب المسح على الخفين » الحديث (97) » واين ماجة )١187/١(‏ : كتاب الطهارة : 
باب ما جاء فى المسح على الخفين » الحديث (054) » والبيهقى )17١/١(‏ : كتاب الطهارة : باب 
الرخصة فى المسح على الخفين . 

۸- حديث على بن أبى طالب : 

وسيأتى تخريجه تفصيليا . 

4- ديف قران ان عمال 

أخرجه الطيالسى )١1١(‏ > وابن أبى شيبة )۱۷۸-١۷۷ /١(‏ : باب فى المسح على الخفين » وأحمد 
(84/5؟) » والترمذى )٠١۹/١(‏ : كتاب الطهارة : باب المسح على الخفين للمسافر والمقيم » الحديث 
(41) » والنسائى )87/١(‏ : كتاب الطهارة : باب التوقيت فى المسح » وابن ماجه )۱٦۱/۱(‏ كتاب 
الطهارة : باب الوضوء من النوم » الحديث )٤۷۸(‏ » وابن خزيمة )91//١(‏ : كتاب الطهارة : باب » 
الحديث (۱۹۳) » وابن حبان ( موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ص )۷١‏ كتاب الطهارة : باب 
التوقيت فى المسح » الحديث (۱۷۹) » والبخارى فى التاريخ الكبير )۹٦1/۳(‏ رقم (5715) » والدولابى 
فى « الكنى » (۱۷۹/۱) › (۲/ )6١‏ ء والطحاوى فى شرح معانى الآثار /١(‏ 87) : كتاب الطهارة : 
باب المسح على الخفين كم وقته للمقيم والمسافر » والطبرانى فى المعجم الصغير )41/١(‏ » والدارقطنى 
)١997-1١947/9١(‏ : كتاب الطهارة : باب الرخصة فى المسح على الخفين » الحديث )١5(‏ »2 وأبو 
نعيم فى الحلية )۲۸٦/١(‏ » والبيهقى )777/١(‏ : كتاب الطهارة : باب التوقيت فى المسح على 
الخفين» وقال الترمذى : حسن صحيح وصححه ابن خزيمة وابن حبان . 

: حديث خزية بن ثابت‎ -٠ 

أخرجه الطبرانى فى الصغير (؟/8١٠)‏ > )١7/1(‏ وفى الأوسط كما فى « مجمع الزوائد » 
)71/١(‏ » وقال الهيثمى : إسناده حسن وسيأتى تخريجه إن شاء الله تفصيليا . 

: حديث ثوبان‎ -١ 

تقدم تخريجه . 

-١‏ حديث أسامة بن زيد : ؛ 

أخرجه النسائى )۸۲/١(‏ : كتاب الطهارة : باب المسح على الخفين » وابن خزيمة )97/١(‏ : 
كتاب الطهارة : باب المسح على الخفين > الحديث )١86(‏ » والحاكم )٠١١/١(‏ : كتاب الطهارة : = 


= باب المسح على الخفين ٠»‏ والبيهقى )۲۷١ - 7174 /١(‏ : كتاب الطهارة : باب الرخصة فى المسح 
على الخفين » وأخرجه فى (۲۷۹/۱) : باب ما ورد فى ترك التوقيت من رواية داود بن قيس » عن 
زيد بن أسلم » عن عطاء بن يسار » عنه قال : « دخل رسول الله عة وبلال الأسواق فذهب لحاجته 
ثم خرج» فسألت بلالا : ما صنع ؟ فقال بلال : ذهب النبى ييه لحاجته ثم توضاً ومسح على 
الخفين» ثم صلى » » وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبى. وله 
طريق آخر من رواية عبد الرحمن بن يزيد » عن أبيه » عن عطاء بن يسار » عن أسامة بن زيد به . 

أخرجه الطبرانى فى « الكبير » )١54/١(‏ رقم (۳۹۷) » وذكره الهيثمى فى « مجمع الزوائد » 
(۲/1) وقال : رواه الطبرانى فى * الكبير » من رواية عبد الرحمن بن يزيد عن أبيه » عن عطاء بن 
يسار فلم أعرف عبد الرحمن ولا يزيد . 

۳- حديث عمر بن الخطاب : 

أخرجه أبو داود الطيالسى فى المسند. ٠. )٤(‏ وأحمد )7١ /١(‏ »> وابن ماجة )۱۸١/١(‏ : كتاب 
الطهارة : باب ما جاء فى المسح على الخفين » الحديث (247) . والدارقطنى )١46/١(‏ : كتاب 
الطهارة : باب الرخصة فى المسح على الخفين » الحديث (4) » والبيهقى )7777/١(‏ كتاب الطهارة : 
باب التوقيت فى المسح على الخفين » وأبو نعيم فى ذكر أخبار إصبهان (۲/ )١50‏ من طريق سعيد بن 
أبى عروبة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه رأى سعد بن مالك وهو يمسح على الخفين فقال : 
إنكم لتفعلون ذلك فاجتمعنا عند عمر ... فذكره . 

وذكره البوصيرى فى الزوائد » )١١1/١(‏ وقال : هذا إسناد رجاله ثقات » وهو فى صحيح 
البخارى بغير هذا السياق » وسعيد بن أبى عروبة وإن اختلط بآخره وقد روى عنه محمد بن سواء قبل 
الاختلاط . 

وهذا الحديث من رواية محمد بن سواء عنه . 

ات کی ای بد أن غبار 

أخرجه ابن أبى شيبة )۱۷۸/١(‏ : باب فى المسح على الخفين » وأبو داود )١٠١4/١(‏ : كتاب 
الطهارة : باب التوقيت فى المسح . الحديث )١158(‏ » وابن ماجة )۱۸٠١ /١(‏ : كتاب الطهارة : باب 
ما جاء فى المسح بغير توقيت > الحديث )٥٥۷(‏ . والطحاوى فى شرح معانى الآثار (۷۹/۱) : باب 
المسح على الخفين » والدارقطنى )۱۹۸/١(‏ : كتاب الطهارة : باب الرخصة فى المسح على الخفين 2 
الحديث ٠ )١9(‏ والحاكم )١7١ /١(‏ : كتاب الطهارة : باب المسح على الخفين » والبيهقى (۲۷۸/۱ - 
4 كتاب الطهارة : باب ما ورد فى ترك التوقيت » وابن الجوزى فى « العلل المتناهية 4 (80/2/1) 
رقم (097) من طريق يحيى بن أيوب عن عبد الرحمن بن رزين عن محمد بن يزيد عن أيوب بن 
قطن عن أبى بن عمارة أنه قال : يا رسول الله أمسح على الخفين قال : نعم ... إلى آخر الحديث . 

وقال أبو داود : وقد اختلف فى إسناده » وليس هو بالقوى » وقال الحاكم : إسناده مصرى » ولم 
ينسب واحد منهم إلى جرح ١‏ وتعقبه الذهبى فقال : قلت : بل مجهول . 

وقال ابن الجوزى : هذا حديث لا يصح . قال أحمد بن حنبل : ورجاله لا يعرفون وقال : = 
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- الدارقطنى : هذا إسناد لا يثبت > وعبد الرحمن » ومحمد » وأيوب مجهولون وقال الحافظ فى 
«التلخيص» )١57/١(‏ قال أبو الفتح الآردى : هو حديث ليس بالقائم وقال ابن حبان : لست اعتمد 
على إسناد خبره » وقال الدارقطنى : لايثبت » وقال ابن عبد البر : لا يثبت وليس له إسناد قائم 
ونقل النووى فى « شرح المهذب » اتفاق الأئمة على ضعفه وبالغ الجوزقانى فذكره فى الموضوعات . 

: حديث سهل بن سعد الساعدى‎ -٥ 

أخحرجه ابن ماجة )۱۸۲/١(‏ : كتاب الطهارة : باب ما جاء فى المسح على الخفين > الحديث 
.)٥٤۷(‏ وقال البوصيرى فى الزوائد )5١1/١(‏ : وعبد المهيمن ضعفه الجمهور . قال الزيلعى فى 
نصب الراية )١1517//١(‏ وقد رواه الحافظ أبو على بن السكن بطريق أجود من هذه فقال : حدثنا أبو 
عبيد القاسم بن إسماعيل » ويحيى بن محمد بن صاعد » والحسين بن محمد قالوا : حدثنا يعقوب 
ابن إبراهيم الدورقى ٠‏ ثنا عبد العزيز بن أبى حازم عن أبيه عن سهل : « أنه رأى النبى وك سح 
على الخفين » » وقال : وهذا إسناد على شرط الصحيحين . 

5- حديث أنس بن مالك وله عنه طرق : 

الأول : من رواية ابن المثنى عن عطاء الخراسانى عنه » أخرجه ابن ماجه (۱۸۲/۱) : كتاب 
الطهارة : باب ما جاء فى المسح على الخفين > الحديث )٥٤۸(‏ قال البوصيرى فى ١‏ الزوائد » 
)١57-١51١/١(‏ : وهذا إسناد ضعيف لضعف عمر بن المثنى الأشجعى قال العقيلى حديئه غير 
محفوظ» وقال أبو زرعة : عطاء لم يسمع من أنس وعمر بن المثنى قال الحافظ فى ١‏ التقريب » 
(57/0) : مستور . 

وقال ابن أبى حاتم فى المراسيل » ( ص - )٥۷‏ : سئل أبو زرعة عن عطاء هل سمع من أنس ؟ 
قال : لم يسمع من أنس . 

الثانى : من رواية أبى عوانة عن أبى يعفور عنه » أخرجه ابن حبان كما فى الموارد )١1/5(‏ . 

الغالك : رواه الطبرانى فى الأوسط كما فى نصب الراية )171//١(‏ » ثنا عبد الرحمن » ثنا عمر 
وأبو زرعة » ثنا على بن عياش الألهانى ٠‏ ثنا على بن الفضيل بن عبد العزيز الحنفى عن سليمان 
التيمى عنه » وذكره الحافظ الهيثمى فى مجمع الزوائد )٠٠٠١/١(‏ : كتاب الطهارة : باب المسح على 
الخفين » وقال : وفيه على بن الفضيل ولم أجد من ذكرع . 

الرابع : من رواية حماد بن سلمة عن عبيد الله بن أبى بكر » وثابت عنه مرفوعا أخرجه الحاكم 
)۱۸١/١(‏ : كتاب الطهارة » والبيهقى (۲۷۹/۱) : كتاب الطهارة : باب ما ورد فى ترك التوقيت » 
ولفظه : « إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليصل فيهما » وليمسح عليهما ثم لا يخلعهما إن شاء إلا 
من جنابة » . وقال الحاكم : ( صحيح على شرط مسلم ) » وقال الذهبى تفرد به عبد الغفار بن داود 
الحرانى » وهو ثقة ولكن الحديث شاذ . 

الخامس : من رواية عاصم الأحول عنه « أن النبى يياه كان يمسح على الموقين والخمار » . رواه 
البيهقى )۲۸۹/١(‏ : كتاب الطهارة : باب المسح على الموقين » وتقدم تخريجه . 

السادس : من رواية الأعمش عنه قال : « رأيت رسول الله ي بال على سباطة قوم ثم توضاً 0 


١‏ - جه ١‏ - كتاب الطهارة 


= ومسح على الخفين » . 
: رواه أسلم بن سهل الواسطى فى ١‏ تاريخ واسط » حدثنا على بن يونس » ثنا عبد المجيد بن عبد 
العزيز بن أبى رواد ٠‏ ثنا ياسين الزيات » عن الأعمش به » وياسين ضعيف » وهذا معروف من 
۷- حديث عائشة : 
أخرجه الدارقطنى )۱۹٤/۱(‏ : كتاب الطهارة : باب المسح على الخفين » الحديث (1)€ . ثنا الحسين 
ابن إسماعيل » ثنا محمد بن عمرو بن حنان ٠‏ ثنا بقية ٠‏ ثنا أبو بكر بن أبى مریم ٠‏ ثنا عبدة بن أبى 
لبابة » عن محمد الخزاعى » عن عائشة قالت : « ما زال رسول الله يك مسح منذ أنزلت عليه سورة 
المائدة حتى لحق بالله عز وجل » . 
۸- حديث أبو بكر الصديق رضى الله عنه : 
أخرجه ابن حبان فى صحيحه كما فى « نصب الراية » (158/1) . 
۹- حديث عوف بن مالك الأشجعى : 
أخرجه ابن أبى شيبة )١917 - ٠۷١ /١(‏ : باب فى المسح على الخفين » وأحمد )۲۷/١(‏ » 
وإسحاق بن راهويه كما فى نصب الراية ١54 /١(‏ ) » والبزار /١(‏ /ا5١)‏ كتاب الطهارة : باب التوقيت 
فى المسح . الحديث (9.*) > والطحاوى فى شرح معانى الآثار /١(‏ ۸۲) : باب المسح على الخفين » 
والطبرانى كما فى 2 مجمع الزوائد » )١5041/١(‏ و « نصب الراية » )١748/1١(‏ فى « الأوسط » 
والدارقطنى (۱/ ۱۹۷) : كتاب الطهارة : باب الرخصة فى المسح على الخفين » الحديث (18) » 
والبيهقى » السنن الكبرى (376/1) كتاب الطهارة : باب التوقيت فى المسح على الخفين » وذكره 
الهيثمى فى « مجمع الزوائد » )1515/١(‏ وقال : رواه البزار والطبرانى فى ١‏ الأوسط » ورجاله رجال 
1 : 
O TT‏ 
-١‏ حديث أبى أيوب الأنصارى : 
أخرجه ابن أبى شيبة )۷٦/١(‏ : باب فى المسح على الخفين » وأحمد )٤١١/١(‏ وإسحاق بن 
راهويه كما فى نصب الراية )١54/5١(‏ > والطبرانى فى الكبير كما فى النصب )١18/١(‏ » والبيهقى 
(9*/0) كتاب الطهارة باب جواز نزع الخف . 
۲- حديث أبى هريرة : 
أخرجه أحمد (؟/758) » وابن أبى شيبة )۱۷۹/١(‏ : باب فى المسح على الخفين » والبزار كما 
فى « نصب الراية »© )١59/١(‏ . 
۳- حديث أبى عمارة الأنصارى : 
أخرجه ابن أبى شيبة )۱۷۸/١(‏ . 
14- حديث أسامة بن شريك : 
أخر جه أيو يعلى كما فى ١‏ المطالب العالية 21/1 رقم ٠0‏ . والطبرانى فى « الكبير » = 
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)١155/1( =‏ وقال الهيثمى فى ١‏ مجمع الزوائد » (۱/ 110) وفيه عمر بن عبد الله بن يعلى » وهو 
مجمع على ضعفه . 

: حديث اوس بن أبى أوس الثقفى‎ -٥ 

أخرجه ابن أبى شيبة فى مصنفه )١40 /١(‏ باب فى المسح على النعلين بلا جوربين ثنا شريك » 
عن يعلى بن عطاء- © عق ابى اوس بن وسن + عن أيه قال 2 مررنا على ,عاء.من مياه الأعراب: + فقام 
أبو أوس الثقفى فبال » وتوضأ ومسح على خفيه » فقلت له ألا تخلعهما ؟ فقال : لا أزيدك على ما 
رأيت رسول الله ية يفعله » وهكذا رواه الطحاوى فى شرح معانى الآثار /١(‏ ۹۷) : باب المسح على 
النعلين » من طريق محمد بن سعيد عن شريك . 

37- حديث بديل : حليف لبنى لخم : 

أخرجه الباوردى » وابن منده فى « الصحابة » كما فى الإصاية )١51/١(‏ » من طريق رشدين بن 
سعد » عن موسى بن على بن رباح » عن أبيه » عن بديل قال  :‏ رأيت النبى اة يمسح على خفيه» 
ورشدين ضعيف » ضعفه الدارقطنى وغيره . 

۷- حديث اليراء بن عازب : 

أخرجه الطبرانى فى « الأوسط » كما فى المجمع (١/لاه؟)‏ » وابن عدى فى « الكامل » 
)١1748/0(‏ » وذكره الهيثمى فى ١‏ المجمع » (١//!ا6؟)‏ وقال : وفيه سوار بن مصعب » وهو مجمع 
على ضعقه . 

4- حديث جابر بن سمرة : 

رواه الطبرانى فى المعجم الكبير (۲۷۲/۲) » الحديث )۲١۲۳(‏ » وفيه أبو بلال الأشعرى » ضعفه 
الدارقطنى كما قال الهيثمى فى « المجمع )599/١( ٩‏ . 

8- حديث جابر بن عبد الله : 

أخرجه ابن ماجة /١(‏ 47) كتاب الطهارة : باب فى مسح أعلى الخف وأسفله » الحديث )٥١١(‏ › 
والبزار كما فى ١‏ نصب الراية » )١154/1(‏ » وابن أبى شيبة )۱۸١/١(‏ : باب فى المسح على الخفين » 
والترمذى )۱۷۳/١(‏ كتاب الطهارة : باب ما جاء فى المسح على العمامة » الحديث )٠١۲(‏ » عن أبى 
عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر قال : « سألت جابر بن عبد الله عن المسح على الخفين فقال : 
السنة يا أحى » . ورواه الدولابى فى « الكنى » )١١/7(‏ من رواية عبادة بن الوليد عنه » موقوفا عليه 
من فعله . 

: حديث ربيعة بن كعب الأسلمى‎ -٠ 

أخرجه الطبرانى فى المعجم الكبير (5/ )٦٠‏ » الحديث (551/4) » وقال الهيثمى فى مجمع الزوائد 
)١51//١(‏ : كتاب الطهارة : باب المسح على الخفين » وسنده حسن وفيه نظر لوجود محمد بن عمر 
الواقدى وهو كذاب . 

: حديث الشريد بن سويد‎ -١ 

أخرجه الطبرانى فى الكبير (۷/ ۳۸۰) » الحديث )۷۲٤۸(‏ وقال الحافظ الهيثمى فى « مجمع = 
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= الزوائد» )۲١۷/١(‏ وفيه ابن لهيعة » وهو ضعيف بسند حسن . 

۲- حديث الضحاك مرسلا : 

أخرجه سعيد بن منصور كما فى الأزهار المتناثرة رقم (۱۳) . 

: حديث عبادة بن الصامت‎ -٣۳ 

أخرجه الطبرانى فى ١‏ الكبير » من رواية أبى عتبة عن الحسن عنه » وقال الهيثئمى )٠١۷ /١(‏ وأبو 
عتبه لم أجد من ذكره ٠‏ وله طريق آخر من رواية إسحاق بن يحيى عنه ؛ رواه الطبرانى أيضاً وإسحاق 
لم يدرك عبادة كما قال الهيثمى )۲٠٦۳/۱(‏ > وفى جامع التحصيل للعلائى (ص-55١)‏ قال ابن أبى 
حاتم قيل لابى زرعة أحاديث إسحاق بن يحيى بن طلحة عن عبادة فقال : هى مراسيل » وقال 
العلائى : وهو ضعيف أيضاً . 

: حديث عبد الله بن رواجة‎ -٤ 

أخرجه الطبرانى فى ١‏ الكبير » كما فى مجمع الزوائد )591/١(‏ : كتاب الطهارة . باب المسح 
على الخفين » وقال : وفيه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم » وهو ضعيف . وعطاء بن يسار لم يدرك 
ابن رواحة . 

: حديث عبد الله بن عباس‎ -٥ 

أخرجه أحمد (١/77؟)‏ > والبزار كما فى « نصب الراية )١79/١( ٩‏ » والبيهقى (۲۷۳/۱) كتاب 
الطهارة : باب الرخصة فى المسح على الخفين » كلهم من طريق بن جريج عن خصيف » عن مقسم » 
عن ابن عباس قال : « آنا عند عمر حين سأله سعد وابن عمر عن المسح على الخفين » فقضى عمر 
لسعد » فقلت : يا سعد ! قد علمنا أن النبى يه مسح على خفيه » لكن آقبل المائدة أم بعدها لا 
يخبرك أحد أن النبى ية مسح عليهما بعد ما أنزلت المائدة ؟ فسكت عمر رضى الله عنه » . 

81 حديث عبد الله بن عمر : 

أخرجه أبو نعيم فى حلية الأولياء (۷/ 774) » ثنا أحمد بن جعفر بن معبد » ثنا أحمد بن 
مهدى» ثنا أبو نعيم ٠‏ ثنا الحسن بن صالح . عن عاصم بن عبيد الله » عن سالم » عن ابن عمر 
قال: « رأيت رسول الله یی مسح على الخفين بالماء فى السفر » » وله وجه آخر وهو ما رواه عبد 
الرزاق فى المصنف (۱۹۷/۱) كتاب الطهارة : باب المسح على الخفين . الحديث (۷1۷) ثنا معمر ١‏ 
عن الزهرى » عن سالم أن عبد الله بن عمر كان يمسح على الخفين ويقول : « أمر رسول الله َكل 
بذلك » . 

۷- حديث عبد الله بن مسعود : 

أخرجه البزار )٠١١/١(‏ كتاب الطهارة : باب التوقيت فى المسح . الحديث )۳١۷(‏ » والطحاوى 
فى شرح معانى الآثار (۲۸/۱) : باب المسح على الخفين » والطبرانى فى المعجم الكبير (۲۸۸/۹) » 
الحديث (۹۲۳۸ - )۹۲٤۷‏ » وابن عدى فى الكامل فى ضعفاء الرجال )۱١١/۳(‏ . 

۸- حديث عبد الله بن مغفل : 

أخرجه أبو داود الطيالسى » المسند : (۱۲۳) عنه قال : « أول من رآيت عليه خفين فى الإسلام := 
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= المغيرة بن شعبة » أتانا ونحن عند رسول الله وعليه خفان أسودان » فجعلنا ننظر إليهما » ونعجب 
منهما » فقال رسول الله ية : أما إنه سيكثر لكم من الخفاف . قالوا يا رسول الله ! كيف نصنع ؟ 
قال : تمسحون عليها وتصلون » الحسن بن واصل هو الحسن بن دينار » وهو متروك . ذكره الدارقطنى 
فى الضعفاء والمتروكين » رقم )١86(‏ . 

۹- حديث عبد الرحمن بن بلال : 

أخرجه الطبرانى فى الكبير كما فى نصب الراية )۷۲/١(‏ . 

: حديث عبد الرحمن بن حسنة‎ - ٠ 

أخرجه الطبرانى كما فى « المجمع » )17/١(‏ » من طريق عمرو بن عبد الغفار عن الأعمش عن 
أسد بن وهب عن عبد الرحمن بن حسنة قال : « رأيت النبى ية توضأ ومسح على خفيه » » وقال : 
الهيثمى وفيه عمر بن عبد الغفار وهو متروك . 

: حديث عصمة بن مالك‎ -١ 

أخرجه الطبرانى فى « الكبير » كما فى مجمع الزوائد )١61//١(‏ : كتاب الطهارة : باب المسح على 
الخفين » من طريق الفضل بن المختار » عن عبيد الله بن موهب » عنه قال : « حرج علينا رسول الله 
يكل فى بعض سكك المدينة » فانتهى إلى سباطة قوم » فقال : يا حذيفة ! استرنى » فبال قائما » ثم 
توضأ » ومسح على الخفين > وصلى © . وقال الهيثمى : والفضل بن المختار منكر الحديث يحدث 
بالأباطيل . 

: حديث عمار بن ياسر‎ - ١ 

أخرجه الدولابى فى الكنى والأسماء (7//ا6) موقوفا عليه من فعله . 

۳- حديث قيس بن سعد : 

أخرجه الطبرانى فى الكبير )۳٤۷/۱۸-(‏ فى معجم قيس بن سعد بن عبادة » الحديث (۸۸۲) » 
والبيهقى )۲۹۳/١(‏ : كتاب الطهارة : باب الاقتصار بالمسح على ظاهر الخفين موقوفا . 

: حديث مالك بن ربيعة‎ -٤ 

أخرجه أبو نعيم فى ١‏ المعرفة » كما فى نصب الراية )١97 /١(‏ . 

: حديث مالك بن سعد‎ -٥ 

أخرجه أبو نعيم فى ١‏ المعرفة '» أيضا كما فى « نصب الراية » )۱۷۳/١(‏ . 

5- حديث معقل بن يسار : 

أخرجه الطبرانى فى الكبير كما فى « المجمع » )۲٠١ /١(‏ وقال الهيثمى : وفيه الحسن بن دينار وهو 
متروك . 

۷- حديث ميمونة أم المؤمنين رضى الله عنها : 

أخرجه أحمد (78/3) ء وأبو يعلى )4/1١7(‏ رقم )۷-۹٤(‏ » والدارقطنى (۱۱۹/۱) : كتاب 
الطهارة : باب الرخصة فى المسح على الخفين > الحديث (۲۲) » كلهم من رواية عمر بن إسحاق بن 
يسار » أخی محمد بن إسحاق قال : قرأت فى كتاب لعطاء بن يسار مع عطاء بن يسار قال : سالت= 
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= ميمونة زوج النى ب عن المسح على الخفين قالت : « قلت يا رسول الله ! أكل ساعة يمسح الإنسان 
على الخفين ولا ينزعهما ؟ قال : نعم » . 

- حديث يسار بن سويد الجهنى : 

أخر جه أبو نعيم فى حلية الأولياء (198/6)ء والعقيلى فى الضعفاء الكبير (4/ 015") . 

4- حديث يعلى بن مرة : 

أخر جه الطبرانى فى الكبير كما فى نصب الراية )۱۷۳/١(‏ . 

: حديث أبى أمامة‎ - ٠ 

أخرجه أبو داود الطيالسى » المسند )٠٠١(‏ وأحمد (5068/6) » والطبرانی فى المعجم الكبير 
(151/4) » الحديث )۷٠١١(‏ » وابن عدى فى ١‏ الكامل فى الضعفاء » )۲١٠۷ /١(‏ فى ترجمة عفير 
ابن معدان الحمصى . وذكره الهيثمى فى « مجمع الزوائد » )557/١(‏ وقال : رواه الطبرانى فى 
«الكبير؛ و « الأوسط » وفيه عفير بن معدان وهو ضعيف . 

قال الذهبى فى « الكاشف » (۲۷۱/۲) : ضعفوه . 

وقال الحافظ فى « التقريب )٠١/۲( ٩‏ : ضعيف . 

۰ : حديث أبى أمامة سهل بن حنيف‎ -١ 

أخرجه الحارث بن أبى أسامة كما فى « المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية 4 )۳١/١(‏ : كتاب 
الطهارة : باب المسح على الخفين » الحديث )٠١١(‏ فى مسنده » ثنا يونس بن محمد المؤدب » ثنا 
الليث بن سعد » عن يزيد بن أبى حبيب عن سهل بن أبى أمامة بن سهل بن حنيف ٠‏ عن أبيه 
موقوفا عليه » وعلى سعيد بن المسيّب . 

۲- حديث أبى بردة : 

أخر جه الطبرانى فى الكبير » كما فى « المجمع ؛ (۲۹۳/۱) وقال : الهيثمى : وفيه عبد السلام 
ابن صالح ضعفه الدارقطنى ويأتى . 

۳- حديث أبى زيد : 

أخر جه الطحاوى . « شرح معانى الآثار » )۸٤ /١(‏ : باب المسح على الخفين . 

4- حديث أبى سعيد الخدرى : 

أخرجه الطبرانى كما فى « المجمع » )۲١١/١(‏ وفى ١‏ الأوسط » عنه مطولا وفيه قول النبى مَك 
لبلال : ١‏ يا بلال ! إمسح على الخفين والخمار » وفيه غسان بن عوف . ضعفه الأزدى كما فى 
«للجمع" )۲١١/١(‏ وأخرجه الدولابى فى « الكنى والأسماء » )١١/۲(‏ موقوفا عليه . 

6- حديث أم سعد الأنصارية : 

أخرجه ابن عدى فى الكامل فى ضعفاء الرجال )5١١١/7(‏ من رواية سعيد بن ذكريا عن عنبسة 
عن عبد الرحمن » عن محمد بن زاذان عنها قالت : قال رسول الله ية « ليس على من أسلف مالا 
ذكاة » قالت : « وكان رسول الله يك مسح على الخفين » وقال ابن عدى : ( لا أعلم يروى عن 


محمد بن زاذان غير عنبسة » وعنبسة ضعيف ) أ.ه . 
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الصحابة فى الصدر الأول » فكان منهم من ير أن آية الوضوء ناسخة لتلك الآثار » 


وهو مذهب ابن ا 
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[ دليل من أجاز [ 
ل وس كت اس عع اس اس 0 
واحتح القَائنُونَ بجوازه با رواه مسلم أنه كان يعجبهم حديث جرير ۰ وذلك أنه روي: 


ج وفى الباب عن جماعة أخر من الصحابة » وهم عمرو بن شريد » وعوسجة بن حرملة ٠‏ 
والشريد» وعمرو بن حريث ٠‏ وأبى عمارة الأنصارى ٠‏ وأبى مسعود الأنصارى ٠»‏ وعبد الله بن 
الحارث» وعبد الرحمن بن عوف » والزبير بن العام > وعروة بن مالك » وينظر أحاديثهم فى ' 
المجمع » (۱/ )۲٦٠-۲۵۹‏ » و ١‏ نصب الراية ») (۱/ )۱۷٤-۱۷۲‏ وستن البيهقى )589/١(‏ والبناية فى 
شرح الهداية /١(‏ 585 - 081) . 

)١(‏ عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن٠‏ هاشم بن عبد مناف الهاشمى أبو العباس المكى ثم المدنى 
ثم الطائفى . ابن عم النبى ي وصاحبه وحبر الأمة وفقيهها وترجمان القرآن روى ألفا وستمائة 
وستين حديئا » اتفقا على خمسة وسبعين وعنه أبو الشعثاء » وأبو العالية » وسعيد بن جبير » وابن 
امسيب » وعطاء بن يسار وأمم . قال موسى بن عبيدة : كان عمر يستشير ابن عباس © ويقول غواص 
وقال سعد : ما رأيت أحضر فهما ولا آلب لبا » ولا أكثر علما » ولا أوسع حلما من ابن عباس 
ولقد رأيت عمر يدعوه للمعضلات » وقال عكرمة : كان ابن عباس إذا مر فى الطريق قالت النساء أمر 
المسك أو ابن عباس ؟ وقال مسروق : كنت إذا رأيت ابن عباس قلت : أجمل الناس وإذا نطق قلت : 
اقش الاش + وإذا لدت قلت + اعم العام مناقه عمة ب قال ابو ميم مات ت لماه وبحي : 
قال ابن بكير : بالطائف » وصلى عليه محمد بن الحنفية . 

ينظر ترجمته فى : تهذيب تهذيب الكمال : 548/7 » تهذيب التهذيب : )٤۷٤( ۲۷٣/١‏ 2 
تقريب التهذيب : 5560/١‏ (4.:8) » خلاصة تهذيب الكمال : 54/5 ٠»‏ ۱۷۲ . الكاشف : 
؟/ ٠١‏ »ء تاريح البخارى الكبير : ۳/۳ ۰ ه/” ۰ ۲/۷ ٠‏ الجرح والتعديل : ١١5/80‏ » الثقات : 
۲۰۷/۳ أسد الغابة : ۳/ ۲۹۰ » الحلية : "١5/١‏ > ۳۹ ء البداية والنهاية : 5406/4 2 تجريد : 
١‏ الإصابة : ۳۲۲/۱ 2 151/5 » الاستيعاب : ۳۳/۳ » طبقات ابن سعد : ۱۱۸/۹ »۰ 
4 » الوافى بالوفيات : ۲۳۱/۱۷ 

(۲) جرير بن عبد الله بن جابر وهو السليل بن مالك بن نصر البجلى العشرى أبو عمرو أسلم سنة 
عشر وبسط له النبى يك ثوبآ ووجهه إلى ذى الخلصة وعمل على اليمن فى أيام النبى ب له مائة 
حديث اتفقا على ثمانية » وانفرد البخارى بحديث ومسلم بستة » وعنه ابنه إبراهيم وأنس وزيد ابن 
وهب والشعبى وطائفة قال : ما حجبنى النبى يلل منذ أسلمت ولا رآنى إلا تبسم وكان نعله ذراعاء 
وشهد فتح المدائن وكان على ميمنة الناس يوم القادسية » ويلقب بيوسف هذه الأمة » قال خليفة: مات 
سنة إحدى وأربع وخمسين . 

تنظر ترجمته فى : تهذيب الكمال : ۱۸۸/١‏ » تهذيب التهذيب ۷۳/۲ » تقريب التهذيب : 
1١‏ . خلاصة تهذيب الكمال : 15/١‏ » الكاشف :۱۸۲/۱ » تاريخ البخارى الكبير ۲۱۱/۲ = 
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( أنه رأى النبي عليه الصلاة 000 - مسح على الْحَفِين . له : إغا كان ذلك 
قبل نزول المائدة . فقال : ما أسلّمت إلا بعد نزول المائدة . 


وقال المتأخرون القائلون بجوازه : ليس بين الآية والآثار تَعَارْضٌ ؛ لأن الأمر بالغسل 
اغا هو موجه إلى من لا خف له والرخصة إما هي للآبس الُْف. وقيل : إن تأويل 
قراءة الأرجل بالخفض هو المَسح على الحمين . 

وأما من فرق بين السّمرٍ وَالْحَضَرٍ فلان أكثر الآثار الصّحَاحٍ الواردة في مسحه ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ إثما كانت في السفر » مع أن السفر مشعر بال وي E‏ 


= تاريح البخارى الصغير : ٠١8/١‏ > اجرح والتعديل ۲۰٠٤/۲‏ ء أسد الغابة : ۳۳۲/۱ » تجريد 
أسماء الصحابة : 87/١‏ » الإصابة : ٤۷١/١‏ > الاستيعاب : 775/١‏ . شذرات الذهب : ١/8ه‏ 
طبقات ابن سعد 31١5/5‏ » تاريخ بغداد : ۱۸۷/١‏ ء الوافى بالوفيات : 70/١١‏ » البداية والنهاية : 
00/۸ 

› والرخصة لغة التسهيل فى الأمر والتيسير . يقال : رخص الشارع لنا فى كذا ترخيصا‎ )١( 
وأرخص إرخاصا إذا يسره وسهله . وفلان يترخص فى الأمر أى لم يستعص . واصطلاحا الحكم‎ 
الثابت على خلاف الدليل لعذر - وذلك كرخصة جمع الصلاة فتإنها حكم ثبت على خلاف الدليل‎ 
الدال على وجوب أداء الصلاة فى أوقاتها المحددة لها شرعا . وذلك الدليل هو قوله عليه الصلاة‎ 
والسلام : أمنى جبريل عند البيت مرتين فصلى بى الظهر حين زالت الشمس . الحديث . فبين فيه‎ 
وقت كل صلاة من الصلوات الخمس . وقوله : صلوا كما رأيتمونى أصلى . وقد ثبت عنه عليه‎ 
الصلاة والسلام أنه جمع الصلاة فى السفر على خلاف هذا الدليل لعذر هو المشقة التى تلحق المسافر‎ 
فيكون جمع الصلاة فى السفر رخصة شرعية لصدق حد الرخصة الشرعية عليه . وقوله تعالى : $ إذا‎ 
قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم 4 الآية . دل على وجوب غسل الرجلين فى الوضوء وقد ثبت‎ 
بالاحاديث الصحيحة جواز المسح على الخفين بدلا عن غسل الرجلين فى الوضوء لمشقة النزع لكل‎ 
وضوء كما تقدم فيكون المسح على الخفين رخصة شرعية لصدق حد الرخصة الشرعية عليه . وقد‎ 
صرحت الأحاديث الصحيحة بأن المسح على الخفين رخصة للمسافر والمقيم كما فى حديث ابنى خزيمة‎ 
وحبان أن النبى ية أرخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة إذا تطهر فلبس خفيه أن‎ 
يمسح عليهما فقوله أرخص صريح فى أنه رخصة . والمتبادر منه المعنى الشرعى للرخصة لا المعنى‎ 
اللغوى وخالف بعض العلماء وقال إن المسح على الخفين رخصة لغوية لأنه لا يصدق عليه حد الرخصة‎ 
الشرعية > وشبهه فى ذلك أن كل من لبس الخف الشرعى عى المستوفى لشروط المسح يجوز له المسح عليه‎ 
مطلقا » أى : سواء شق عليه التزع لكل وضوء أم لا » وسواء أكان فى حاجة إلى لبسه أم لا¿ حتى‎ 
والمرأة الملازمة بيتها يجوز لهما المسح عليه » فهو جائز » وإن لم يكن هناك‎ ٠ الزْمن الذى لا يمشى‎ 
عذر . والرخصة الشرعية إنما تكون لعذر فليس برخصة شرعية . وما ورد من الأحاديث المصرحة بأنه‎ 
وقال : إن « أرخص » فى الحديث معناه : يسر‎ ٠ رخصة ء فقد حملها على الرخصة اللغوية لذلك‎ 
- وسهل . والحق أنه رخصة شرعية » ودعوى أن حد الرخصة الشرعية لا يصدق عليه‎ 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد يت \V‏ 
والمسح على الخفين هو من باب التخفيف ؛ فإن نزعه مما يشق على المسافر . 
عو لفان ق و N‏ 
[ تحديد المح ل الْمَمْسوح من الخف ] 
ل ورو ت رو 
المسألة الثانية 5 وأما تحديد المحل 3 فاختلف فيه أيضاً فقهاء الأمصار : فقال قوم J:‏ 
إن الواجب من ذلك مسح أعلى الخف » وإن مسح الباطن أعني أسفل الخف مستحب »» 
ومالك أحد من رأى هذا والشافعي » ومنهم من أوجب مسح ظهورهما ٠‏ وبطونهما › 
وهو مذهب ابن نافع )١(‏ من أصحاب مالك » ومنهم من أوجب مسح الظهور فقط فقط . ولم 
يستحب مسح البطون وهو مذهب ا حنيفة» وداود » وسفيان » وجماعة › وش 
أشهب . فقال : « إن الواجب مسح الباطن أو الأعلى أيهما مسح . 
و 3 اعا ا ٤‏ 
وسبب اختلافهم : تعارض الاثار الواردة فى ذلك » وتشبية المسح بالغسل ؟ وذلك أن 
في ذلك أثرين متعارضين 
أحدهما : حديث المغيرة بن شعبة وفيه « أنه ية مسح أعغلى الخف وبَاطيه ٠‏ ( 


دعو بل هو صادق عليه > فإن جواز المسح وإجزاءه حكم ثبت بالأحاديث الصحيحة على خلاف 
الدليل الدال على وجوب غسل الرجلين فى الوضوء ( وهو آية الوضوء ) لعذر كما بينا ولا زالت 
دلالتها باقية لم تنسخ » وذلك العذر هو المشقة التى تحصل من النزع لكل وضوء مع الحاجة إلى لبس 
الخفين لوقاية الرجلين » وكونه جائزاً » وإن لم يكن عذر لا ينح من صدق حد الرخصة الشرعية عليه 
؛ لأن المعتبر فى المشقة وجودها غالبا » فلا يلزم وجودها بالفعل مع كل شخص . كما هى الحال فى 
غيرها من الرخص » فإن مشقة السفر مثلاً بالنسبة لرخص القصر والجمع والفطر ليست متحققة فى كل 
مسافر » كما لا يخفى مع أنها رخص باتفاق » وبهذا تبين أنه رخصة شرعية . 

)١(‏ أبو محمد عبد الله بن نافع الصايغ : مولى بنى مخزوم › وكان أصم أميا لا يكتب . ر 
عنه سحنون » قال : صحبت مالكا أربعين سنة ما كتبت عنه شيئاً وإنما كان حفظأ أتحفظه . قال أحمد 
وهو صاحب رأى مالك » وكان مفتى المدينة وتفقه بمالك ونظرائه . مات فى سنة ست ومائتين › 
وجلس مجلس مالك بعد ابن كنانة . 

(۲۱) أخرجه أحمد )٠١٠/٤(‏ ء وأبو داود )١١77/1١(‏ كتاب الطهارة : باب كيف المسح . الحديث 
)١6(‏ » والترمذى )١577/١(‏ كتاب الطهارة : باب فى المسح على الخفين أعلاه وأسفله . الحديث 
(90) ء وابن ماجة )187/١(‏ كتاب الطهارة : باب مسح أعلى الخف وأسفله . الحديث (060) » 
وابن الجارود ( ص : ۳۸) ٠‏ الحديث (86) » والدارقطنى )١195/١(‏ كتاب الطهارة : باب الرخصة فى 
المسح على الخفين ٠‏ الحديث (5) » والبيهقى /١(‏ ۲۹۰) كتاب الطهارة : باب كيف المسح على | 
من حديث الوليد بن مسلم عن ثور بن يزيد عن رجاء بن حيوة عن كاتب المغيرة عن المغيرة بلفظ : 
«مسح أعلا الخف وأسفله » . 

وقال الترمذى : هذا حديث معلول . قلت وسيأتى سبب علته . وقال أبو داود : بلغنى أنه لم 
يسمع ثور هذا الحديث من رجاء » وسبب تعليل الترمذى للحديث فقد قال : هذا حديث معلول لم = 


1۸ اج ١‏ - كتاب الطهارة 


والآخر حديث على :237 « لو كان الدين بالرآي لكان أسقل الخف أولّى بالمّسْح من 
لوق رد ول ل بش ل ام كي ( 00 فمن ذهب مذهب الجمع بين 


الحديثين ¢ حمل حديث المغيرة على الاستحباب 3 وحديث على على الوجوب 3 وهي 


طريقة حسنة » ومن ذهب مذهب التَرجيح » أَنَحَدَ إما بحديث على » وإما بحديث 


تيسن عل ورن لزيد عر ا ی ا وسالت آنا ا ريني البخازى ھن .هذا 
الحديث فقالا : ليس بصحيح ؛ لأن ابن المبارك روى هذا عن ثور ء عن رجاء قال : حدثت عن 
كاتب المغيرة مرسلا عن النبى يي ولم يذكر فيه المغيرة . 

وقد ذكر هذا الطريق المرسل ابن أبى حاتم فى « العلل » )7”8/١(‏ رقم (۷۸) وقال : سألت أبى ٠‏ 
وأبا زرعة عن هذا الحديث فقالا : هذا أشبه - يعنى عدم ذكر المغيرة . 

ومن هذا يتضح أن للحديث علتين وهما : الإنقطاع » وأنه مرسل › وهو الأشبه » ويمكن أن نلحق 
بالحديث علة أخرى » وهى عنعنة الوليد بن مسلم > ومع أنه صرح بالتحديث عند أبى داود إلا أنه 
كان يدلس تدليس التسوية فيلزم منه أني صرح بالتحديث فى كل طبقات السند ولم يفعل لمن يتتبّع 
روايات الحديث . ٠‏ 

ويخالف هذا الحديث جابر » وابن عمر » وعلى . 

حديث جابر أخرجه ابن ماجة /١(‏ ۱۸۳) : كتاب الطهارة : باب فى مسح أعلى الخف وأسفله رقم 
)00١(‏ . قال السندى : الحديث لم يذكره صاحب الزوائد وهو فيما أراه من الزوائد وفى مسنده بقية 
وهو متكلم فيه . 

حديث ابن عمر : 

أخرجه الدارقطنى (۱/ )۱۹١‏ والبيهقى (۲۹۱/۱) عن ابن عمر حديث على الحديث الآتى . 

)١(‏ على بن أبى طالب بن عبد مناف بن عبد المطلب بن هاشم الهاشمى أبو الحسن ابن عم النبى 
يك وختنه على بنته » أمير المؤمنين » يكنى أبا تراب » وأمه فاطمة بنت أسد بن هاشم » وهى أول 
هاشمية ولدت هاشميا . له خمسمائة حديث وستة وثمانون حديثا . شهد بدراً والمشاهد كلها . قا 
أبو جعفر : كان شديد الأدمة ربعة إلى القصر » وهو أول من أسلم من الصبيان جمعا بين الأقوال . 
قال له النبى ميه : « أنت منى بمنزلة هارون من موسى » » وفضائله كثيرة . استشهد ليلة الجمعة 
الإحدى عشرة ليلة بقيت أو خلت من رمضان سنة أربعين » وهو حينئذ أفضل من على وجه الأرض . 

ينظر : الخلاصة ۲/ ۲٠۰‏ » وطبقات ابن سعد : ۳۳۷/۲ , ۱۹/۳ . ١5/5‏ 2 وغاية النهاية : 
7 .» والتقريب : ۳۹/۲ » وشذرات الذهب : 1/١‏ »ء وتهذيب الكمال : ٤۷۲/۲۰‏ 

(۲۲) أخرجه ابن أبى شيبة )۱۸١/١(‏ : باب فى المسح على الخفين » والدارمى )١18١/١1(‏ : كتاب 
الطهارة : باب المسح على النعلين » وأبو داود )١١5 /١(‏ كتاب الطهارة : باب كيف المسح > الحديث 
(۱۹۲) والدارقطنى (۱/ ۱۹۹) كتاب الطهارة : باب الرخصة فى المسح على الخفين » الحديث (۲۳) › 
والبيهقى (۱/ ۲۹۲) كتاب الطهارة : باب الاقتصار بالمسح على ظاهر الخفين وابن حزم فى « المحلى » 
)١١١/7(‏ من رواية عبد خير عن على وإسناده صحيح كما قال الحافظ فى التلخيص )15١ /١(‏ . 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد اج ١‏ - ۹ 


يم وك اف ع 2 2 £ 4 
المغيرة » فين رجحم خليت احير ة على حديث علي رجحه من قبل القياس » أعني : قياس 


المسح على الغسل » ومن رجح حديث علي رجحه من قبل مخالفته للقياس » أو من جهة 
المكّدء والأسعد فى هذه المسألة هو مالك 5 

وأما من أجاز الاقتصارٌ على مسح الباطن فقط » فلا أعلم له حجة ؛ لأنه لا هذا الأثر 
ابع » ولا هذا القياس استعمَل » أعني : قياس المسح على الغسل . 

المسالة الثالئة : وأما نوع محل المسح ؛ فإن الفقهاء القائلين بالمسح اتفقوا على جواز 


ر 0 ے9 


السح على الخفين » واختلفوا في المسح على الجوربين » فأجاز ذلك قوم ومنعه قوم › 
وممن منع ذلك مالك » والشافعيٍ ¢ واو حدق 3 ومن أجاز ذلك أبو ا 
ا بي حنيفة وسفيان البُوري + 

وسبب ا احلا تن جد انار الواردة عنه عليه الصلاة والسلام - أنه 


6 سس ةسيره 9 وو 


مسح على الجوربين والنعلين 57" , واختلافهم أيضا في هل يقاس على الخف غيره » 


)١(‏ يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصارى الكوفى البغدادى » أبو يوسف . ولد سنة 1١7‏ هاب 
« الكوفة » صاحب الإمام أبى حنيفة وتلميذه وأول من نشر مذهبه . وهو أول من دعى ١‏ قاضى 
القضاة» ويقال له : قاضى قضاة الدنيا . وكان واسع العلم بالتفسير والمغازى وأيام العرب » وكان 
فقيهآ علامة من حقاظ الحديث . من كتبه : « الخراج » و « الآثار » و « النوادر » و « اختلاف 
الأمصار » و « أدب القاضى » و ١‏ الأمالى فى الفقه » وغيرها . وتوفى ببغداد وهو قاض عليها فى 
خلافة الرشيد وذلك سنة ٠۸١‏ ه . 1 

ينظر : البداية والنهاية 18٠/٠١‏ ۰ تاريخ بغداد 557/١5‏ » الشذرات 598/١‏ » الجواهر المضيئة 
۰/۲ الأعلام ۱۹۳/۸ 

(۲) محمد بن الحسن بن فرقد » من موالى بنى شيبان » أبو عبد الله . ولد ب « واسط » سنة ١7١‏ 
ه . إمام بالفقه والأصول . وهو الذى نشر علم أبى حنيفة > وغلب عليه مذهبه وعرف به وانتقل إلى 
« بغداد » فولاه الرشيد القضاء ب « الرقة » ثم عزله . قال الشافعى : « لو أشاء أن أقول : نزل القرآن 
بلغة محمد بن الحسن لقلت ؛ لفصاحته » . ونعته الخطيب البغدادى بإمام أهل الرأى . من كتبه : 
«المبسوط» و ١‏ الجامع الكبير » و ١‏ الجامع الصغير » و « الآثار »© و « السير » و « الزيادان 6 . توفى فى 
« الرى » سنة ٠۱۸۹‏ ه . 

ينظر : البداية والنهاية ۲٠١۲/٠۰‏ . الوفيات 55/١‏ > لسان الميزان ٠١١٠/١‏ » النجوم الزاهرة 
۲/ ۰ ء تاریخ بغداد ۲/ ۱۷۲ » الأعلام ۸۰/٦‏ 

(۲۲۳) أخرجه أحمد (597/5) » وأبو داود )١١١-١١۲/١(‏ كتاب الطهارة : باب المسح على 
الجوربين » الحديث )١1594(‏ » والترمذى )١77//١(‏ كتاب الطهارة : باب المسح على الحوربين والنعلين 
الحديث (44) » والنسائى فى « الكبرى » )47/١(‏ كتاب الطهارة : باب المسح على الجوربين والنعلين» 
وابن ماجة )١186 /١(‏ كتاب الطهارة : باب ما جاء فى المسح على الجوربين والنعلين » الحديث = 


رام - ج ١‏ - كتاب الطهارة 


أم هي عبادة لا يقاس عليها ولا يتَعدّى بها محلها ؟» فمن لم يصح عنده الحديث. أو لم 


ص 


يبلغه » ولم ير القياس على الخف قَصرَ المسح عليه » ومن صح عنده الأثر أو جوز 


= (004) » وابن حبان )١75(‏ » والطحاوى فى شرح معانى الآثار )917//١(‏ كتاب الطهارة : باب 
المسح على النعلين » والبيهقى )۲۸١ - 787 /١(‏ كتاب الطهارة : باب ما ورد فى الجوربين والنعلين ‏ 
كلهم من طريق سفيان عن أبى قيس الأودى » عن هزيل بن شرحبيل » عن المغيرة بن شعبة » أن 
رسول الله َيه » توضأ ومسح على الجوربين والنعلين » وقال الترمذى : ( حسن صحيح ) » وكذلك 
صححه ابن حبان » بإخراجه إياه فى « الصحيح » » ويؤيد ذلك ورود المسح على الجوربين أيضاً > من 
حديث أبى موسى الأشعرى ٠‏ أخرجه ابن ماجة )١187/1١(‏ كتاب الطهارة : باب ما جاء فى المسح على 
الجوربين والنعلين » الحديث (2150) » والطحاوى فى شرح ١‏ معانى الآثار » )97//١(‏ : باب المسح 
على النعلين » والطبرانى كما فى « نصب الراية »> ٠» )١86/١(‏ كلهم من حديث ابن سنان › عن 
الضحاك بن عبد الرحمن » عن أبى موسى الأشعرى « أن رسول الله كَل توضأ ومسح على الجوربين 
والنعلين » » وقد أشار إليه الترمذى )١594/١(‏ الحديث (44) تعليقا » وذكره أبو داود )١١/١(‏ 
كتاب : باب المسح على الجوربين » الحديث )١04(‏ تعليقا » وقال ( إنه ليس بالمتصل ولا بالقوى ) . 

والضحاك بن عبد الرحمن » عن أبى موسى منقطع » قال ابن أبى حاتم فى « الجرح والتعديل » 
(204/5)) : روى عن أبى موسى الأشعرى مرسل وعيسى بن سنان . 

قال الحافظ فى التقريب (۲/ ۹۸) لين الحديث . 

وقال البوصيرى فى الزوائد )75١7/١(‏ : الضحاك لم يسمع من أبى موسى » وعيسى بن سنان لا 
يچاج انه . 

وقد ورد من حديث بلال : 

أخرجه الطبرانى فى المعجم الكبير )۳٠١ /١(‏ رقم )١1١57(‏ من رواية عبد الرحمن بن أبى ليلى › 
ومن رواية يزيد بن أبى زياد » عن كعب بن عجرة » عن بلال » قال : « كان رسول الله و مسح 
على الجوربين والنعلين »© . 

وقد ورد فى المسح على الجوربين » عن عمر » وعلى » وابن عمر » وابن مسعود ٠‏ وأبى مسعود 
الأنصارى ٠‏ وأنس بن مالك » واين عباس » وأبى أمامة » وسهل بن سعد الساعدى » وعمرو بن 
حريث ٠‏ والبراء بن عازب ٠‏ كما أخرجه عنهم عبد الرزاق فى المصنف (۱۹۹/۱ - )5١١‏ كتاب 
الطهارة : باب المسح على الجوربين والنعلين » وباب المسح على الجوربين » الأحاديث (۷۷/۳ - 
47» وابن أبى شيبة (۱۸۸/۱ - ۱۸۹) : باب فى المسح على الجوربين › والبيهقى /١(‏ 7587 - 
6 باب ما ورد فى الجوربين والنعلين . 

وذكره أبو داود فى سننه )۸۹/١(‏ كتاب الطهارة : باب المسح على الجوربين ٠»‏ رقم )۱٥۹(‏ » وقال: 
ومسح على الجوربين على بن أبى طالب وابن مسعود » والبراء بن عازب » وأنس بن مالك ٠‏ وأبو 
أمامة وسهل بن سعد الساعدى » وعمرو بن حريث وروى ذلك عن عمر بن الخطاب » وابن عباس . 

وقال الترمذى : وهو قول غير واحد من أهل العلم وبه يقول سفيان الثورى ٠‏ وابن المبارك » 
والشافعى » وأحمد » وإسحاق »ء ينظر السنن )١158/1(‏ .' 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد اج ١ا- ٤١‏ 
القياس على الخف . أجاز المسح على الجوربين » وهذا الأثر لم يخرجه الشيخان - أعني 
البخاري 2١(‏ ومسلمآ » وصححه الترمذي ” ؛ ولتردد الجوربين المجلدين بين الخف 
والجورب غير المجلد عن مالك في المسح عليهما روايتان : إحداهما بالمنع »> والأخرى 


بالجواز . 
المسألة الرابعة : وأما صفة الخف ؛ فإنهم اتفقوا على جواز المسح على الخف الصحيح» 
واختلفوا ذ في الشخرق 5 


فقال مالك وأصحابه : يمسح عليه إذا كان الخرق يسيراً » وحدد أبو حنيفة بما يكون 
الظاهر منه اقل من ثلاثة أصابع . 

وقال قوم : بجواز المسح على الخف المنخرق ما دام يسم خفا وات قاح رة 

ومن روي عنه ذلك الثوري » ومنع الشافعي أن يكون في مَدَم ا لحف خرق يظهر منه 
القدم » ولو كان يسيراً في أحد القولين عنه " . 


)١(‏ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخارى » صاحب الصحيح ولد سنة ١95‏ » أخد 
عن أصحاب الشافعى : الحميدى والزعفرانى والكرابيسى وأبى ثور » حدث عنه الترمذى وصالح جزرة 
وابن خزيمة وابن صاعد فى كثيرين » قال ابن خزيمة : ما تحت أديم السماء أعلم بالحديث من 
البخارى» مات سنة ۲٠١٠١‏ 

انظر : طبقات . ابن قاضى شهبة /١‏ ۸۳ » تذكرة الحفاظ ۲ » ط . السبكى ۲/۲ › ووفيات 
الأعيان ۳۲۹/۳ » وتهذيب التهذيب : ٤۷/۹‏ » العبر ١7/7‏ » النجوم الزاهرة / 76 . ومعجم 
البلدان 51١/١‏ » الوافى بالوفيات ۲۰٠٦/۲‏ 

(۲) محمد بن عيسى بن سوره [ بمهملتين ] ابن موسى بن الضحاك السلمى أبو عيسى الترمذى 
الحافظ الضرير » أحد الأئمة الأعلام » وصاحب الجامع والتفسير . عن خلق مذكورين فى تراجمهم 
من هذا المختصر وغيره . وعنه محمد بن إسماعيل السمرقندى وحماد بن شاكر وأبو العياس المحبوبى 
والهيئم بن كليب وخلق من أهل سمرقند ونّسف وتلك الديار . وقال ابن حبان : كان ممن جمع 
وصنف . قال أبو العباس المستغفرى : مات سنة تسع وسبعين ومائتين 

ينظر : سير أعلام النبلاء ۱۳/ ۲۷۰ » وفيات الأعيان ۲۷۸/٤‏ » الخلاصة 557/7 ء تذكرة الحفاظ 
فسن 

(*) الشرط عنده : أن يكون ساتراً لمحل الفرض من الرجلين أى : لما يجب غسله منهما فى 
ا ل ا ا ا 

شئ منه لا من أعلى الخف وساقه ولا من خرق فى وسطه أو أسفله ٠‏ أما لو كان غير كامل 
الخلقة بان خلق :© وفن قدت آر إحناهها تفن أن قطع بعضهاة قالواجب »عليه يتيقل مر ارقي عن 
محل الفرض با يجزئ المسح عليه » ولو خلق له أزيد من قدمين فإما أن تكون الزيادة أصلية بان ولد 
بها أو غير أصلية بأن حدثت له بعد الولادة . فإن كانت أصلية وجب عليه ستر كل قدم والمسح عليه. 
وإن كانت غير أصلية » لكنه لم ييز الحادث من الأصلى أو ميزه > ولكن كان على سمت « الأصلى» 
فالحكم كذلك فيجب عليه ستر كل قدم والمسح عليه . 2 
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= أما لو كان الحادث متميزاً » ولم يسامت الأصلى › فلا يجب عليه ستره إلا إن توقف ستر غيره 
على ستره » وذلك من باب ( ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ) . 

وفى هذه الحالة لا يجب عليه مسحه › ولا يجزئ مسح ما يحاذيه عن مسح ما يجب ستره ومسحه 
معا لو اقتصر عليه فإن ظهر شئ من محل الفرض من أى جهة لم يجزئ . المسح عليه لا عن المستتر 
ولا عن المنكشف سواء كان لنقصه عن الكعبين أو لتخرقه من محل الفرض أو لظهور شئ من محل 
الخرز . 

أما عدم إجزاءه عن الأول » فلأنه لو أجرأ المسح عنه مع وجوب غسل المنكشف حيتئذ لظهوره › 
لكان فيه اجتماع الغسل والمسح فى فرض واحد وهو لا يجوز . وذلك كما لو لبس فى إحدى قدميه 
فردة خف ومسح عليها وترك الثانية مكشوفة » وغسلها » فإنه لا يجوز » وكما فى خصال الكفارة فإنه 
لا يجوز الجمع فى كفارة واحدة بين إطعام خمسة وكسوة خمسة . 

وأما عن الثانى ؛ فلأن الواجب فيه الغسل بعينه » لظهوره ؛ ولإمكانه بدون مشقة النزع » والمسح 
إنما جوز » لمشقة النزع . وعلى هذا فالواجب حينئذ فى هذه الحالة غسل جميع محل الفرض ما ظهر 
منه وما استتر . 

ثم إن مدار الستر هنا على ما ينع لمس البشرة من محل الفرض » من الجوانب » والأسفل لا من 
رأسه » سواء كان الخف كثيفا ينع الرؤية كالمتخذ من الجلد » أم لا يمنعها . كالمتخذ من الشفاف حيث 
توفرت فيه شروط الخف الصحيح ٠.‏ فلا يضر سعة رأسه بحيث يرى القدم من جوفه ؛ لأن الستر هنا 
من أسفل بخلاف ستر العورة فمن أعلى غالبا ؛ ولأن مدار الستر هنا على منع الماء عن الرجل › 
وذلك حاصل ولا يضر نفوذ الماء إليها من محل الخرز حيث لم يظهر منه شئ من محل الفرض . 
بخلاف ستر العورة فالمدار فيه على حجب العورة عن الرؤية ؛ فلهذا يغتفر رؤية القدم من رأس الخف 
هنا » كما اغتفر رؤية العورة من أسفل هناك . 

هذا ثم إن الخف المخرق فيه أربع صور : 

الأولى : أن يكون الخرق فوق الكعب » فلا يضر ويجوز المسح عليه بلا خلاف ؛ لعدم ظهور شئ 
من محل الفرض . 

والثانية : أن يكون الخرق فى محل الفرض › وكان فاحشاً بحيث لا يكن متابعة المشى عليه » فلا 
يجوز المسح عليه فى هذه الصورة بلا خلاف ؛ لعدم إمكان الاتفاق . 

الثالثة : أن يكون الخرق فى محل الفرض » ولكنه يسير جداً بحيث لا يظهر منه شئ من محل 
الفرض ٠‏ كمواضع الخرز » فيجوز المسح عليه بلا خلاف . 

الرابعة : أن يكون فى محل الفر ض » ويظهر منه شئ من الرجل » ولكنه يمكن متابعة المشى عليه 
ففيه قولان للإمام . 

والصحيح منهما  :‏ وهو ما نص عليه الشافعى فى الجديد » أنه لا يجوز المسح عليه . وبه قال : 
«معمر بن راشد » و « أحمد بن حنبل »© » وسواء حدث الخرق بعد اللبس أو كان قبله » وسواء كان 
فى مقدم الخف . أو مؤخره أو وسطه . - ج 
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= ودليله القياس على ما لو لبس خفا فى رجل دون الأخرى ومسح عليه وغسل الأخرى › فأنه لا 
يجوز بلا خلاف » كما بیناه سابقا . 

والثانى : « يجوز وهو ما قاله فى القديم » » وبه قال « مالك » وبعض عن التخرق فى هذه الصورة 
لعدم فحشه « وضابط الفاحش ما لا يمكن معه متابعة المشى على الخف » وذهب « الأوزاعى » إلى 
جواز المسح على الخفاف المتخرقة » لكن يمسخ على ما ظهر من محل الفرض أيضاً » وذهب « أبو 
حنيفة » وأصحايه إلى جواز المسح إن كان الخرق دون ثلاثة أصابع » وإن كان قدر ثلاثة أصابع أو 
أكثر لا يجوز . وعن « الحسن البصرى »© : إن طهر الأكثر من أصابعه لم يجز المسح وإلا جاز » 
وذهب « سفيان الثورى » و « ابن المنذر » و « إسحاق » و ١‏ يزيد بن هارون » و « أبو ثور » إلى 
جواز المسح على جميع الخفاق المتخرقة ما دام لها اسم الخف ؛ لأن الستر عندهم بمعنى عدم نقص 
الخف عن الكعبين . واحتج ابن المنذر ومن معه بأن لفظ الخفين الذى ورد فى أحاديث جواز المسح عام 
يشمل جميع الخفاف » فالظاهر إباحة المسح على جميعها » واحتج القائلون بالجواز على اختلاف 
مذاهبهم أولاً . 

بما احتج به 2 ابن المنذر » . 

وثانيا : بأنه جوز المسح رخصة » وتدعو الحاجة إلى المخرق ؛ لأن الخفاف لا تخلو عن الخرق غالبا 
وقد يتعذر خرزه لا سيما فى السفر فيعفى عنه للحاجة وإلا تضيقت الرخصة . 

وثالثا : بأن الخف المتخرق يحرم على المحرم لبسه » وتجب به الفدية » فجاز المسح عليه كالصحيح 
والمختار المذهب الأول » وهو ما ذهب إليه « الشافعى » فى ١‏ الجديد » وبه قال « أحمد بن حنبل » و 
« معمر بن راشد » . وقد تقدم عليه دليله : والجواب عن استدلالهم بإطلاق إباحة المسح فى 
الأحاديث. أن الخف فيها محمول على المعهود وهو غير المتخرق . أى الصحيح . 

وعن الثانى أن المخرق لا يلبس غالبا » فلا تدعو إليه الحاجة فلم يلزم العفو . 

وعن الثالث بأن إيجاب الفدية فى لبس المحرم منوط بالترفة » وهو حاصل بلبس المخرق » والمسح 
على الخف منوط بالستر وهو لا يحصل بالمخرق ؛ ولهذا لو لبس الخف فى إحدى الرجلين لا يجوز له 
المسح » ولو لبسه محرم وجبت عليه الفدية لانتفاء المناط فى الأول » وتحققه فى الثانى . ثم إنه لا 
يخلو إما أن يكون التخرق فى الظهارة فقط أو البطانة فقط أو فى الظهارة والبطانة من موضعين 
مختلفين أو فيهما من موضعين متحاذيين - فإن كان التخرق فى الظهارة فقط وكانت البطانة صفيقة 
يمكن متابعة المشى عليها » أو فى البطانة فقط أو فيهما موضعين غير متحاذيين » بحيث يكون تحت 
تخرق الظهارة بطانة صفيقة غير متخرقة » وفوق تخرق البطانة ظهارة صفيقة غير متخرقة أجزأ المسح 
على الخف فى الأحوال الثلاثة » ما دام الباقى صفيقا يمكن متابعة المشى عليه ؛ لأن الخف ساتر لمحل 
الفرض بجملته والظهارة والبطانة » كطبقة واحدة . فحيث حصل الستر بإحداهما لا يضر تخرق 
الأخرى ٠‏ أو لو كان الباقى رقيقا : فلم يجزئ المسح على الخف » وحكى ١‏ الرويانى » و ١‏ الرافعى » 
فيه وجهآ ضعيفاً أنه يجور المسح › كما لو كان الخف طاقا واحداً فتشقق ظاهره ٠‏ ولم ينفذ منه الماء 
إلى الرجل فإنه يجزئ المسح عليه .. وهذا الوجه ضعيف غريب ؛ والحكم فى المقيس عليه مسلم إذا كان = 
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وسبب اختلافهم في ذلك : اختلآفهم في انتقال الفرض من الغسل إلى المسح » هل هو 
لموضع الستر أعني سترٌ خف القدمين . أم هو لموضع المشقة في نوع الخفين ؟ فمن رآه 
لموضع الستر » لم يجز المسح على الخف المنخرق ؛ لأنه إذا انكشف من القدم شىء انتقل 
فرضها من المسح إلى الغسل . 
ومن رأى أن العلة في ذلك المشقة لم يعتبر الخرق » ما دام يسمى خفا » وأما التفريق 
بده" اق الک وال فاستحسان » ورفع اللحرج . وقال الثوري : « كانت خفّاف 
امهاجرين والأنصار لا تَسَلَم 00 كَخمًاف الناس » فلو كان في ذلك حظر لورد 
ونقل عنهم » . 
قلت : هذه المسألة هي مسكوت عنها فلو كان فيها حكم مع عموم الابتلاء به ليينه كله 
وقد قال تعالى  :‏ لتبيّن للتاس ما نز إليْهمْ 4 [ النحل ‏ : 44 ] 

1 توقيت المَسّح على المي ] 
المسألة الخامسة : وأما التوقيت ؛ فإن الفقهاء أيضاً قد اختلفوا فيه : فرأى مالك أن ذلك 


غير مؤقت » وأن لابس الخفين يمسح عليهما ما لم ينزعهما » أو تصيبه جنابة » . 


وذهب أبو حنيفة » والشافعي إلى أن ذلك مؤ موقت (20. 


= مع تشققه قويا . أما لو كان معه ضعيفا » فالحكم غير مسلم » بل لا يجوز المسح كما هنا » بقى ما 
إذا كان التخرق فيهما من موضعين متحاذيين فلا يجوز المسح فى هذه الحالة وكذلك ما لو تخرق الخف 
وتحته جورب يستر محل الفرض » فإنه لا يجوز المسح عليه ؛ لأن الجورب منفصل عن الخف والبطانة 
متصلة به » ولهذا تتبع البطانة الخف فى البيع » ولا يتبعه الجورب فيه . 

ولو كان الخف الملبوس له شرج » وهو المشقوق من ظاهر القدم بفصل : إن كان الشق فوق محل 
الفرض بأن كان فى ساق الخف لم يضر ؛ لأن ذلك الموضع لو لم يكن مستورا جاز المسح . وإن كان 
الشق فى محل الفرض . فإن كان لا یری منه شئ من الرجل إذا مشى بأن كان أحد جانبى الشق فيه 
زيادة تطرح على الجانب الآخر » ويحصل الستر بذلك ؛ أو لأن الشق قد ستر بأزرار موضوعة فى 
العرى بحيث لا يظهر شئ مما تحت الخف لو مشى جاز المسح عليه كذلك » وحكى إمام الحرمين عن 
والده وجهاآ لبعض الأصحاب فى المشدود بالعرى أنه لا يجوز المسح عليه مطلقا » كما لو لف على 
رجله قطعة جلد وشدها شد محكما » فإنه لا يجوز المسح عليها . والصحيح : القطع بالجواز ؛ لأن 
الستر حاصل مع سهولة الارتفاق » فى الإزالة والإعادة بخلاف فى قطعة الجلد . نعم لو لبسه وشده ثم 
فتحت العرى بطل المسح فى الحال » وإن لم يظهر شئ مما تحت الخف ؛ لأنه إذا مشى فيه ظهرت 
الرجل . فبمجرد الفتح خرج عن كونه يمكن متابعة المشى عليه مع الستر لمحل الفرض . ولا نظر إلى 
عدم الظهور بالفعل ؛ لأن المعتبر الستر مع المشى . 

() إن المسح على الخفين فى الوضوء بدلا عن غسل الرجلين جائز فى السفر والحضر وفى هذا 
الباب نريد أن نثبت أنه مقيد بمدة بالنسبة للمساقر والمقيم وليس بمطلق فنقول : اختلف العلماء فى 
المسح على الخفين هل هو محدود ومقيد بمدة أم مطلق عن التقييد بمدة وجائز على التأبيد : فذهب = 
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= الشافعى فى القديم إلى جواز المسح على التأبيد من غير تحديد بمدة لكن لو أجنب لابس الخفين 
وجب عليه النزع وبه قال مالك فى إحدى الروايات عنه وذهب إليه أكثر الصحابة وبه قال هن الصحابة 
أبو عبيدة بن الجراح وعبد الله بن عمر ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو الدرداء . ومن التابعين 
الحسن وعروة والزهرى . 

ومذهب الشافعى الجديد أنه محدود ومقيد بمدة وتلك المدة هى ثلاثة أيام بلياليها للمسافر بشروطه 
الآتية ويوم وليلة للمقيم وقد رجع عن قوله فى القديم قبل خروجه من بغداد . واتفق أصحابه على أن 
القول فى القديم بترك التأقيت ضعيف جدا » وبه قال من الصحابة عمر وعلى وسعد بن أبى وقاص 
وابن مسعود وابن عباس ومن التابعين سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز وعطاء والشعبى . ومن 
الفقهاء الأوزاعى والثورى وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق ومالك فى رواية عله . 

وليس المراد بتقييد مدة المسح بيوم وليلة بالنسبة للمقيم وثلاثة أيام ولياليها للمسافر خصوصها بل 
المراد هى أو مقدارها وهو أربع وعشرون ساعة فلكية بالنسبة للمقيم واثنان وسبعون ساعة بالنسبة 
للمسافر سواء تقدم بعض الليالى على الأيام أم تأخر وسواء ابتدأت المدة فى أثناء الليل أو النهار » وكذا 
يقال فى مقدار اليوم والليلة بالنسبة للمقيم » وله أن يصلى فى مدة المسح ما شاء من الصلوات فرائض 
ونوافل . وذهب الشعبى وأبو ثور وإسحاق وسليمان بن داود إلى أن المسح على الخفين مقيد بعدد 
الصلوات فيمسح المقيم الخمس صلوات والمسافر لخمس عشرة صلاة » وحكى عن داود الظاهرى أيضاً . 

والحق ما ذهب إليه الشافعى فى الجديد وهو المختار . 

يدلنا على تحديده أحاديث كثيرة صحيحة فى التوقيت منها : 

أولا : ما رواه الشافعى عن سفيان بن يزيد بن أبى زياد أنه سمع القاسم بن محمد يحدث عن 
شريح بن هانئ قال : سألت عائشة عن المسح على الخفين فقالت : سل عليا فإنه كان يغزو مع رسول 
الله اة فسأله فقال : كان النبى ية يقول يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام ولياليهن للمسافر . 

وثانيا : ما رواه الشافعى أيضاً من حديث أبى بكرة . قال : أخبرنا الثقة عن المهاجر بن أبى مخلد 
عن عبد الرحمن بن أبى بكرة عن أبيه أن رسول الله َة أرخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم 
يوما وليلة إذا تطهر وليس خفيه أن يمسح عليهما . 

وثالثا : تحديث عوف بن مالك الأشجعى أن رسول الله ية أمر فى غزوة تبوك بالمسح على الخفين 
للمسافر ثلاثة. أيام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة . 

ورابعآ : حديث خزيمة بن ثابت قال : قال رسول الله ية فى المسح على الخفين  :‏ للمسافر ثلاث 
وللمقيم يوم » رواه أبو داود والترمذى وغيرهما . قال الترمذى حديث حسن صحيح . 

ومنها حديث صفوان بن عسال السابق وهو صحيح كما بيناه . فدلت هذه الأخبار على تحديد المسح 
والحد يمنع المحدود من مشاركة غيره فى حكمه . 

وخامسآ : أن المسح إذا كان على حائل يقدر بالحاجة من غير مجاوزة ٠»‏ كالجحبيرة . وحاجة المقيم 
إلى لبس الخفين لا تستديم فى الغالب أكثر من يوم وليلة والمسافر لا تستديم حاجته فوق ثلاثة أيام 0 
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= ولياليهن فلم تجز الزيادة على الغالب من حاجة الناس . 
واحتج من أجازه على التأبيد : 

أولا : برواية محمد بن يزيد عن أيوب بن قطن عن أبى بن عمارة وكان قد صلى مع رسول الله 
كد إلى القبلتين أنه قال : يا رسول الله أنمسح على الخفين ؟ قال : نعم . قال : يوم ؟ قال ويومين . 
قال وثلاثة ؟ قال : نعم وما شئت . 

وثانيا : برواية إبراهيم التيمى عن عمرو بن ميمون عن أبى عبد الله الجدلى عن خزيمة بن ثابت 
قال: رخص لنا رسول الله ية فى المسح على الخفين ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم . 
ولو استزدناه لزادنا . فدل على أن الحد فى المسح غير محتوم مقدر . 

وثالثا : 

بما روى عن عقبة بن عامر أنه قدم من الشام إلى المدينة فى يوم جمعة وعمر رضى الله عنه على 
المنبر فقال : كم عهدك بالمسح فقلت : من الجمعة فقال أصبت السنة . 

ورابعا : بحديث أنس بن مالك أن النبى يك قال : « إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليصل فيهما 
وليمسح عليهما ثم لا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة » رواه البيهقى وغيره . 

وخامسا : بما روى عن عمر وابنه أنهما كانا لا يؤقتان فى الخفين وقتا . 

وسادسا : بأنه مسح بالماء فى الطهارة فوجب أن يكون غير محدود كمسح الرأس والجبيرة . 

والجواب عن حديث أبى بن عمارة هو أنه ضعيف بالاتفاق بل بالغ بعضهم وذكره فى الموضوعات. 
ولو صح لكان دالا على جواز المسح ما شاء بشرط مراعاة التوقيت ؛ لأنه إنما سأل عن جواز المسح لا 
عن توقيته فيكون كقوله يي : ٠‏ الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو إلى عشر سنين » فإن معناه إنه 
يجوز له التيمم بالتراب الطاهر مرة بعد أخرى عند فقد الماء وإن يلغت مدة فقده عشر سنين . وليس 
معناه أنه لو مسح به مرة واحدة تكفيه هذه المسحة عشر سنين . وهذا المعنى مجمع عليه بين الأئمة 
فوجب حمل الحديث الذى معنا أيضا على ما بينا جمعا بين الأدلة . وعلى هذا فلا دلالة فيه على عدم 
التوقيت . 

والجواب عن حديث خزيمة . هو أنه ضعيف آيضاً لما حكاه النووى من الاتفاق على ضعفه بهذه 
الزيادة وهى قوله : ولو استزدناه لزادنا ( فإن قيل يرد عليه تصحيح ابن حبان له مع نقل الترمذى عن 
يحبى بن معين أنه صحيح أيضا . قلنا قال البخارى لا يصح عندى ؛ لأنه لا يعرف للجدل سماع من 
خزيمة أ.ه . وعلى فرض صحته فلا دلالة فيه أيضا ؛ لانه ما استزاد ولو استزاده لجاز ألا يزيده بل 
هو ظن يقابل بمثله والأحكام لا تثبت بالظن بل لا بد من ورودها عن الشارع وقد جاءت الأحاديث 
الصحيحة الأخرى ناطقة بنقيض هذا الظن . قال البخارى : ولو صح لم تكن فيه دلالة ؛ لأنه ظن أن 
لو استزاده لزاده والأحكام لا تثبت بهذا ] . 

والجواب عن حديث عقبة بن عامر هو أنه قد روى عن عمر بخلافه ولو صح لكان الجواب عنه ما 
ذكرنا فى حديث ابن عمارة . 

والجواب عن حديث أنس بن مالك هو أنه ضعيف قد أشار البيهقى إلى تضعيفه . والجواب عما 
روى عن عمر وابنه هو أنه قد روى البيهقى عنهما التوقيت فأما أن يكونا قد رجعا إليه حين بلغهما = 
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والسبب في اختلافهم : اختلاف الآثار فى ذلك ؛ وذلك أنه ورد في ذلك ثلاثة 
أحاديث 90 ٍ 


= التوقيت عن النبى بيه وأما أن تترجح رواية التوقيت على هذه الرواية لموافقتها بقية الأحاديث 
الصحيحة المشهورة الواردة فيه ؛ لأن الأخذ با يوافق السنة الصحيحة المشهورة من قوليهما أولى . 
والجواب عن قياسهم على مسح الرأس والجبيرة هو أنه إن كانت الجبيرة أصلا قلنا قد جمعنا بينهما 
بالمعنى الذى ذكرنا ( وهو أن المسح إذا كان على حائل تقدر بالحاجة من غير مجاوزة ) والحاجة إلى 
الجبيرة وإلى المسح عليها باقية ما بقيت علة العضو . وحاجة المقيم إلى لبس الخفين لا تستديم فى 
الغالب أكثر من يوم وليلة » والمسافر لا تستديم حاجته أكثر من ثلاثة أيام ولياليهن ٠‏ فهو قياس مع 
الفارق . وإن كان مسح الرأس أصلا امتنع الجمع بينهما بأن مسح الرأس أصل لا يعتبر فيه الحاجة 
الداعية إليه ( لأنه أمر تعبدى ) بخلاف المسح على الخفين فقد اعتبر فيه الحاجة الداعية إليه وهو اللبس 
لدفع المشقة والضرر وهذه الحالة لا تستديم فى الغالب أكثر من مدة المقيم والمسافر فيقدر بها من غير 
مجاوزة وأما المذهب الثالث فهو دعوى مجردة ؛ إذ ليس لهم دليل معروف غهو مذهب باطل 
والأحاديث الصحيحة المتقدمة فى التوقيت بالزمان ناطقة ببطلانه . 

(4؟) وهی من حديث على وأبى بن عمارة وصفوان بن عسال » أما حديث على فأخرجه مسلم 
(۲۳۲/۱) : كتاب الطهارة : باب التوقيت فى المسح على الخفين › الحديث (5177/86) » وأبو داود 
الطيالسى »)1١6(‏ والحميدى (١/6؟)‏ » الحديث (55) » وعبد الرزاق (۲۰۲/۱ - ۲۰۳) كتاب 
الطهارة : باب كم يمسح على الخفين > الحديث (۷۸۸) » وابن أبى شيبة )۱۷۷/١(‏ : كتا 
الطهارات: باب فى المسح على الخفين » وأحمد )95/١(‏ » والدارمى )۱۸١/١(‏ كتاب الطهارة : باب 
التوقيت فى المسح »> والعدنى كما فى « نصب الراية » )۱۸١/١(‏ » والنسائى /١(‏ 84) كتاب الطهارة : 
باب التوقيت فى المسح على الخفين > وابن ماجة )١487 /١(‏ كتاب الطهارة : باب ما جاء فى التوقيت 

فى المسح » الحديث (067) » وابن خزيمة (۱/ ٩۷‏ - 48) كتاب الطهارة : باب ذكر توقيت المسح › 
الحديث )۱۹٤(‏ ». وابن حبان كما فى تلخيص الحبير )١77/١(‏ » الحديث )75١(‏ » والطحاوى فى 
شرح معانى الآثار )۸١ /١(‏ كتاب الطهارة : باب المسح على الخفين كم وقته للمقيم والمسافر » وأبو 
عوانة )11١/١(‏ كتاب الطهارة : باب بيان التوقيت فى المسح على الخفين » والدولابى فى ١‏ الكنى 
والأسماء » )۱۸٠ /١(‏ من طريق أبى مطر وليس من طريق شريح ٠»‏ وأبو نعيم فى حلية الأولياء 
(8/5) » والبيهقى )۲۷١/١(‏ كتاب الطهارة : باب التوقيت فى المسح على الخفين ٠‏ وأبو يعلى 
)١154/1(‏ رقم (555) » والبغوى فى شرح السنة /١(‏ ۳۳۲- بتحقيقنا ) من حديث شريح بن هانئ » 
قال : « سألت عائشة رضى الله عنها عن المسح على الخفين » فقالت : اسأل عليا فإنه أعلم بهذا منى» 
كان يسافر مع رسول الله َك > فسألته فقال : جعل رسول الله تكد فذكره أما حديث أبى بن عمارة 
فقد تقدم تخريجه فى المسح على الخفين وهو حديث ضعيف وقد تكلمنا على علله هناك فينظر . 

وحديث صفوان بن عسال فقد تقدم أيضاً . 

وفى الباب عن جماعة من الصحابة منهم : أبو بكرة » وخزيمة بن ثابت » وابن عمر بن الخطاب» 
وابن مسعود » وعوف بن مالك . وجرير » والمغيرة » والبراء بن عازب » وأنس » وأبو بردة » وابن = 
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= عباس » وأبو أمامة » وأسامة بن شريك » ويعلى بن مرة ٠‏ وأبو هريرة » وعمر بن الخطاب » 
وبلال» وخالد بن عرفطة » ومالك بن سعد ٠‏ ومالك بن ربيعة » وأبو سعيد الخدرى ويسار بن 
سوید» وزيد بن خزیم . 

أما حديث أبى بكرة : 

أخرجه الشافعى فى المسند )٤١/١(‏ كتاب الطهارة : الباب الثامن فى المسح على الخفين » الحديث 
)١1(‏ » وابن أبى شيبة )١174/١(‏ : باب المسح على الخفين » والترمذى فى * العلل المفرد » (ص : 
06) رقم (/71) » وابن ماجة )١184/١(‏ كتاب الطهارة : باب ما جاء فى التوقيت فى المسح . الحديث 
(061) » وابن خزيمة )457/١(‏ كتاب الطهارة : باب ذكر الخبر المفسر للألفاظ المجملة . الحديث 
۹۲9 ۰ وابن حبان ‏ موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان » )77/١(‏ كتاب الطهارة : باب التوقيت فى 
المسح . الحديث )۱۸٤(-‏ » وابن الجارود فى المتتقى ( ص : ۳۹) باب المسح على الخفين . الحديث 
-(۸۷) » والدولابى فى « الكنى والأسماء » (؟:/9١١)‏ . 

والطحاوى فى شرح معانى الآثار (۱/ ۸۲) كتاب الطهارة : باب المسح على الخفين » كم وقته 
للمقيم والمسافر ٠‏ والطبرانى كما فى « نصب الراية » )١58/١(‏ › والدارقطنى )۱۹٤/۱(‏ كتاب 
الطهارة: باب الرخصة فى المسح على الخفين » الحديث )١(‏ » والبيهقى )777/١(‏ كتاب الطهارة : 
باب التوقيت فى المسح على الخفين »> والبغوى فى شرح السنة -۳۳١/١(‏ بتحقيقنا ) » وكلهم من 
طريق عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفى . عن المهاجر عن ابن أبى بكرة عن أبيه : « أن النبى كل 
رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة » . قال الترمذى فى العلل ( ص : 00 ) 
حديث أبى بكرة حديث حسن ٠‏ وقال البغوى فى شرح السنة : « حديث صحيح » . 

وحديث خزيمة بن ثابت : 

أخرجه أبو داود الطيالسى )١119(‏ » الحديث (۱۲۱۸) و )١5١94(‏ » وعبد الرراق )7١*/1(‏ : 
كتاب الطهارة : باب كم يمسح على الخفين . الحديث (۷۹۰) » وأحمد )١١7/5(‏ » وأبو داود 
))٠١9/(‏ كتاب الطهارة : باب التوقيت فى المسح . الحديث )١51(‏ » والترمذى )١158/١(‏ كتاب 
الطهارة : باب المسح على الخفين للمسافر والمقيم ٠‏ الحديث )٩٥(‏ » وابن ماجه )۱۸٤/١(‏ كتاب 
الطهارة : باب ما جاء فى التوقيت فى المسح » الحديث (205) » وابن حبان « موارد الظمآن إلى زوائد 
ابن حبان ٩‏ -(١/؟1/7)‏ كتاب الطهارة : باب التوقيت فى المسح . الحديث )١8١(‏ و (۱۸۲) و (۱۸۳) » 
والطحاوى فى شرح معانى الآثار )8١/1(‏ كتاب الطهارة : باب المسح على الخفين كم وقته للمقيم 
والمسافر » وابن الجارود (ص : ۳۸) : باب المسح على الخفين » الحديث (87) » وأبو عوانة فى المسند 
)١11/١(‏ كتاب الطهارة : باب بيان التوقيت فى المسح على الخفين . والطبرانى فى ١‏ المعجم الصغير» 
(6/6١٠)ء‏ وفى ( ۱۳۷/۲) » وأبو نعيم فى « ذكر أنخبار إصبهان » )۲۷٤/۲(‏ » والبيهقى 
(1 كتاب الطهارة : باب التوقيت فى المسح على الخفين . عنه قال : قال رسول الله ك فى 
المسح على الخفين : « للمقيم يوم وليلة » وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن » . : 
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= وقال الترمذى : وذكر عن يحيى بن معين أنه صحح حديث خزيمة بن ثابت فى المسح »> وقال: 
هذا حديث حسن صحيح . 

وقال الترمذى سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال : لا يصح عندى حديث خزيمة بن 
ثابت فى المسح » لأنه لا يعرف لأبى عبد الله الجدلى سماع من خزية بن ثابت ٠‏ 

قال الحافظ فى التلخيص )١1١/١(‏ » وقال ابن دقيق العيد : الروايات متظافرة متكائرة برواية 
التيمى له عن عمرو بن ميمون عن الجدلى عن خزية » وقال ابن أبى حاتم فى ١‏ العلل » : قال أبو 
زرعة: الصحيح من حديث التيمى عن عمرو بن ميمون عن الجدلى عن خزيمة مرفوعا » والصحيح عن 
النخعى عن الجدلى بلا واسطة وادعى النووى فى شرح المهذب الاتفاق على ضعف هذا الحديث › 
وتصحيح ابن حبان له يرد عليه » مع نقل الترمذى عن ابن معين أنه صحيح أيضا . 

وحديث عبد الله بن عمر : 

ذكره الهيثمى فى « مجمع الزوائد » )77/١(‏ وقال : رواه القطيعى من زياداته على مسند أحمد 
وأبو يعلى والبزار والطبرانى فى « الكبير » و « الأوسط » ورجال البزار وأبى يعلى ثقات . 

وحديث أبن مسعود : 

أخرجه الطحاوى فى شرح معانى الآثار /١(‏ 87) كتاب الطهارة : باب المسح على الخفين كم وقته 
للمقيم والمسافر » قال حدثنا ابن أبى داود » ثنا عبد الرحمن بن المبارك » ثنا الصعق بن حزن » ثنا 
على. بن الحكم » عن المنهال بن عمرو ء عن زر بن حبيش » عن عبد الله بن مسعود قال : كنت 
جالسا عند النبى كله فجاء رجل من مراد يقال : له صفوان بن عسال » فقال يا رسول الله : إنى 
مسافر بين مكة والمدينة » فأفتنى عن المسح على الخفين ٠‏ فقال : ١‏ ثلاثة أيام للمسافر ويوم وليلة 
للمقيم ٩‏ . 

وأخرجه البزار فى كشف الأستار عن زوائد البزار )٠١١/١(‏ كتاب الطهارة : باب التوقيت فى المسح 
الحديث )۳٠۷(‏ » والطبرانى فى المعجم الكبير (۲۸۸/۹ » ۲۸۹) من طرق وبألفاظ أخرى » وذكره 
الهيثمى فى « مجمع الزوائد ٤ - 7577/١( ٩‏ وقال : رواه البزار » وهو عند الطبرانى فى « الكبير» 
موقوف وفيه يوسف بن عطية الكوفى » ونسب إلى الكذب ولابن مسعود عن البزار أيضاً . . . وفيه 
سليمان بن بشير وهو ضعيفف . 

وله طريق آخر ذكره الهيشمى أيضا - المصدر السابق - وقال : وفيه أيوب بن سويد وهو ضعيف 
لكن ذكره ابن حبان فى الثقات وقال : ردئ الحفظ يخطئ . 

وحديث عوف بن مالك : 

تقدم تخريجه فى « المسح على الخفين » . 

وحديث جرير : 

أخر جه الطبرانى فى ١‏ الكبير » )۳۳٣/۲(‏ » الحديث (۲۳۹۹) و « الأوسط » كما فى « المجمع » 
)155/١(‏ . عنه قال : سألت رسول الله ية عن المسح على الخفين فقال : « ثلاث للمسافر » ويوم 
وليلة للمقيم » وقال الهيثمى : رواه الطبرانى فى « الأوسط » و ١‏ الكبير » » وأيوب بن جرير لم أجد 
من ترجمه غير ابن أبى حاتم ولم يخرج ولم يوثق . ج 


2 - اج ١‏ - كتاب الطهارة 


= وحديث المغيرة : 

تقدم فى المسح على الخفين . 

وحديث البراء : 

أخرجه الطبرانى فى « الأوسط » كما فى « المجمع » )714/١(‏ » و ١‏ الكبير » (۲/ )٠١‏ » الحديث 
)1١74(‏ . عنه أن النبى ييه » قال : « للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة فى المسح على 
الخفين » > وقال الهيثمى فى « المجمع » )١14/١(‏ وفيه الصبى بن الأشعث له مناكير . قال الذهبى 
فى « المغنى » )7”07/١(‏ له مناكير ولم يترك . 

وحديث أنس : 

أخرجه الطبرانن فى « الأوسط “ كما فى المجمع )١514/١(‏ وقال الهيثمى : وفيه القاسم بن عثمان 
قال البخارى : له أحاديث لا يتابع عليها أ.ه . 

والقاسم ذكره ابن حبان فى « الثقات » (0/60.”) . 

وحديث أبى بردة : 

ذكره الهيثمى )114/١(‏ وقال : رواه الطبرانى فى الكبير » وفيه عمر بن رديح ضعفه أبو حاتم » 
وقال ابن معين : صالح الحديث . أ.ه . 

وذكره الذهبى فى ١‏ المغنى » (5537/5) رقم (14357) وقال : ضعفه أبو حاتم وقال معين صالح 
الحديث . 

وحديث ابن عباس : 

أخرجه أبو نعيم فى حلية الأولياء (۳۰۲/۲ - 707) ثنا أبى » ثنا محمد بن محمد بن عقبة 
الشيبانى » ثنا جبارة بن المفلس ٠‏ ثنا أيوب » عن جابر » عن مسلم الأعور » عن سعيد بن جبير عن 
ابن عباس قال : قال رسول الله ل «١:‏ المسح للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة » وقال: 
غريب من حديث سعيد عن ابن عباس . 

ومن هذا الوجه رواه الطبرانى فى « المعجم الكبير » )٤٤/۱۲(‏ الحديث (11477) وفيه مسلم الملائى 
وقال الهيثئمى : هو ضعيف ١‏ مجمع الزوائد » )۲١١ - 769/١1(‏ . 

وله طريق آخر ذكره ابن أبى حاتم فى « العلل » )١17/١(‏ من رواية عبيدة بن الأسود » عن القاسم 
ابن الوليد » عن قتادة » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس مرفوعا » وقال أبو زرعة » وأبو حاتم 
إه خطأ ٠‏ والصواب إنما هو عن موسى بن سلمة » عن ابن عباس موقوفا . أخرجه الحارث بن أبى 
أسامة كما فى المطالب (919) > والطحاوى فى شرح معانى الآثار /١(‏ 84) كتاب الطهارة : باب المسح 
على الخفين ٠‏ والبيهقى )777/١(‏ كتاب الطهارة : باب الرخصة فى المسح على الخفين » عن قتادة » 
قال شعت موسي إن ميلج + قال : سألت ابن عباس عن المسح على الخفين . فقال : « للمساقر 
ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة » . وقال البيهقى : هذا إسناد صحيح . 

وحديث أبى أمامة : 

أخر جه الطبرانى فى المعجم الكبير (۸/ )١45‏ . الحديث )۷١١۸(‏ من طريق عبد الصمد بن = 


بداية المجتهد ونهاية:المقتصد - چ ۱ - ۳١‏ 
و کا ا 


= عبد الوارث » ثنا مروان أبو سلمة » ثنا شهر بن حوشب عن أبى أمامة « أن النبى ئة كان يمسح 
على الخفين والعمامة. ثلاثا فى السفر ويومًا وليلة:فى الحضر » . 

والحديث ذكره الهيثممنى فى مجمع الزوائد (۱/ ۲۵) وقال : وفيه مروان أبو سلمة » قال الذهبى 
مجهول أ.ه . 

ينظر المغنى للنحافظ الذهبى (9/ 507) . 

وشهر بن حوشب ضعيف وتقدم الكلام عليه . 

وحديث أسامة بن شريك : 

تقدم تخريجه فى المسح على الخفين . 

وحديث يعلى بن مرة : 

ذكره الهيثمى فى « مجمع الزوائد 1 0؟) وقال : رواه الطبرانى فى الكبير وفیه عمر بن عبد الله 
ابن يعلى وهو مجمع على ضعفه . 

وحديث. أنى هريرة” : 

تقدّم تخريجه فى « المسح على الخفين » . 

وحديث عمر : 

أخرجه البزار فى كشف الأستار عن زوائد البزار )107/١(‏ كتاب الطهارة : باب التوقيت فى المسح» 
الحديث (03") ٠‏ وأبو يعلى )١68/١(‏ الحديث رقم /۳۱١(‏ ۱۷۰) » والدارقطنى )١95 /١(‏ كتاب 
الطهارة : باب الرخصة فى المسح على الخفين . الحديث (4) » وكلهم من طريق خالد بن أبى بكر بن 
عبيد الله العمرى » حدثنى سالم » عن ابن عمر » أن سعد بن أبى وقاص » سأل عمر بن الخطاب 
عن المسح فقال عمر : « سمعت رسول الله ي يأمر بالمسح على ظهر الخف ثلاثة أيام ولياليهن 
وللمقيم يوم وليلة » وقال البزار لم يذكر فيه التوقيت عن عمر إلا من هذا الوجه . وخالد بن أبى بكر 
العمرى لين الحديث أ.ه . 

وقال. أبو حاتم : يكتب حديث. » وقال البخارى : له مناكير . 

وقال الحافظ : فيه لين . 

ينظر المغنى )5١١/١(‏ والتقريب )5١١/1١(‏ . 

وقد ورد التوقيت عن عمر رضى الله عنه موقوفا عليه . أخرجه البيهقى )775/١(‏ كتاب الطهارة : 
باب التوقيت فى المسح على الخفين » من طريق عبد الله بن الوليد » ثنا سفيان » عن عاصم » عن 
أبى عثمان » عن عمر [ أنه ] قال : « يمسح الرجل على خفيه إلى ساعتها من يومها وليلتها » . 
وحديث خالد بن عرفطة : 

قال أسلم بن سهل الواسطى فى تاريخ واسط كما فى « النصب »© )۱۷۲/١(‏ : ثنا رزق الله بن 
موسى » ثنا خالد الطحان » ثنا هشيم » قال : حدثنا أبو رحمة » عن أبيه عن خالد بن عرفطة » فى 
المسح على الخفين للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة . ثم قال : حدثنا عبد الصمد بن 
محمد » ثنا أبو معمر » ثنا هشيم » قال : أنا أبو رحمة عن أبيه » عن خالد بن عرفطة » عن = 


EY‏ - چ ١‏ = كتاب الطهارة 


= النبى ية بمثله قال : واسم أبى رحمة » مصعب بن زاذان بن جوان عبد الله الباهلى . 

وحديث مالك بن سعد : 

تقدم فى المسح على الخفين . 

وحديث مالك بن ربيعة : 

تقدم فى المسح على الخفين . 

وحديث أبى سعيد : 

قال أبو نعيم فى ذكر أخبار إصبهان (۲/ )٠١‏ حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن إبراهيم » ثنا على 
ابن خشنام » ثنا أبو معين » ثنا أبو توبة ٠‏ ثنا مبارك بن سعيد عن أبيه » عن عبد الرحمن بن أبى 
نعم » عن أبى سعيد الخدرى » قال : « جعل رسول الله يكل للمسافر ثلاثة أيام وللمقيم يوما وليلة . 
ثم قال : وأيم الله لو مضى السائل فى مسألته لجعلها خمسا » . 

وحديث يسار بن سويد : 

أخرجه أبو نعيم فى حلية الأولياء (۲۹۸/۲) حدثنا عبد الله بن جعفر » ثنا إسماعيل بن عبد الله » 
ثنا قرة بن حبيب القنوى ٠‏ ثنا الهيئم بن قيس » عن عبد الله بن مسلم بن يسار » عن أبيه » عن 
جده: أن رسول الله ل > قال فى المسح على الخفين : « المسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوم 
وليلة» . 

ومن هذا الوجه » رواه العقيلى فى الضعفاء الكبير ( 5/ 505”) رقم ٠» )١957(‏ وابن ایی حاتم فى 
علل الحديث )”0/١(‏ الحديث (20) » وقال ابن أبى حاتم فى العلل : « سألت أبى عن حديث رواه 
عبد الصمد بن عبد الوارث عن الهيثم بن قيس عن عبد الله بن مسلم بن يسار عن أبيه عن جده عن 
النبى َي أنه رخص للمسافر ثلاثة أيام وأنه نهى عن الصرف قال أبى : هذان الحديثان منكران حدثنا 
بهما قرة بن حبيب ولم يذكر فيه العمامة وليس ليسار صحبة . 

وقال العقيلى : ولا يصح حديثه من هذا الطريق » وأما المتن فثابت من غير هذا الوجه . 

ويسار مختلف فى صحبته . قال الحافظ بن حجر فى الإصابة (5/ )٠٠١‏ : يسار بن سويد الجهنى 
والد مسلم بن يسار البصرى . ذكره ابن السكن وغيره فى الصحابة » وأخرج سمويه فى « فوائده » 
وابن السكن والخطيب فى « المتفق » وابن منده من طريق أبى الهيثم بن قيس عن عبد الله بن مسلم بن 
يسار عن أبيه عن جده عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم فى المسح على الخفين وفى الصرف وغير 
ذلك عدة أحاديث » وقال موسى بن هارون الجمال الحافظ قال سئل قرة بن حبيب هل رأى يسار النبى 
يك ؟ قال : اختلفوا قال أبو موسى وفى هذا السند وهم والصواب ما رواه قتادة عن مسلم بن يسار عن 
أبى الأشعث عن قتادة فى الصرف » قلت وكذا رواه سلمة بن عقلمة ومحمد بن سيرين عن مسلم بن 
يسار . 

وحديث زيد بن خريم : 


أخر جه ابن مندة وتقدم فى المسح على الخفين : 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد ات EY‏ 
لابه المي وو ا يي ةي ل ل م ا 


أحدها : حديث علي عن النبي ‏ عليه الصلاة والسلام - أنه قال : « جعل رسول الله 
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نعم : ويومين ؟ قال : . قال e‏ َعم حتى بلغ سبعاً ثم قال : امسح ما بدا 
لَك» خرجه أبو داود ٤ ١(‏ » والطحاوي ۳ 

والقالك .+ حديت صنوان بعال قال « كنا في سف مرا الا تع خقاقنا 
نه آَم اليه ٠‏ إلا من جتَابة » وکن من ول أن توم أو غائط ) أما حديث علي 


فصحيح › ٠»‏ رجه لم > وما ديت أبي بن غمارة 40 4 ال فاا عمن يعي 


)١(‏ أبو قارد ااافا ن اشاق بن بر ین داد الازدی السجستانى > ولد سنة 
۲ هاء وطوف وسمع بخراسان » والعراق » والجزيرة » والشام » والحجاز » ومصر من خلق 
كثيرين » وقد روى عنه السنن : ابن داسة › واللؤلؤى > وابن الأعرابى » وأبو عيسى الرملى . قال 
ابن حبان : أبو داود أحد أئمة الدنيا فقهآ » وعلما » وحفظا » ونسكا » وورعا ١‏ وإتقاناً » توفى سنة 
٥‏ ه بالبصرة . 

ينظر : تهذيب الكمال 5٠ /١‏ » وتهذيب التهذيب ١594/5‏ » والكاشف ١59/5‏ › والجرح 
والتعديل ۲01/٤‏ 

(۲) أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة الأزدى الطحاوى » أبو جعفر : فقيه انتهت إليه رياسة 
الحنفية بمصر » ولد ونشأ فى « طحا » من صعيد مصر 7١‏ هاء وتفقه على مذهب الشافعى ثم تحول 
حنفيآ . وتوفى بالقاهرة ۱ ه وهو ابن أخت المزنى من تصانيفه « شرح معانى الآثار » و «بيان 
السنة » و « الشفعة » و « المحاضر والسجلات » و « مشكل الآثار » و أحكام القرآن » و «المختصر » 
فى الفقه وشرحه كثيرون . 

ينظر : الأعلام : ۲٠١‏ »ء البداية والنهاية ١75 /١١‏ » لسان الميزان ۲۷٤/۱‏ » اللباب ۸۲/۲ 

(۳) صفوان بن عسال بتشديد المهملة المرادى الجملى [ بفتح الجيم والميم ] غزا مع النبى كَل ثنتى 
عشرة غزوة › له عشرون حديثا . وع ان بعرو اڈ زور ابن حش 

ينظر : الخلاصة : ٤۷/١‏ › الكاشف ۲/ "٠١‏ » تاريخ البخارى الكبير 5/ ١5‏ » الجرح والتعديل 
٤‏ ترجمة ۱۸٤١‏ » أسد الغابة : ۲۷/۳ تجريد أسماء الصحابة 775/١‏ »2 الإصابة 5757/7 » طبقات 
ابن سعد : 2/١‏ . الثقات : ۱۹۱/۲ 

› أبى بن عمارة بالضم أو بالكسر » وقال ابن حجر بالكسر على الأصح . صحابى نزل مصر‎ )٤( 
له فرد حديث . قال ابن معين : إسناده مظلم . وقال البخارى : إسناده مجهول . وعنه عبادة بن‎ 
. أنس وأيوب بن قطن‎ 

ينظر : تهذيب الكمال : 54/١‏ . تهذيب التهذيب : ۱۸۷/١‏ ء تقريب التهذيب : ٤۸/١‏ . 
الكاشف : 48/١‏ . الجرح والتعديل : ؟/ 79-0 ء أسد الغابة ت ”١‏ . أعيان الشيعة : ”/ 555 
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الزر9"1 + إزها ت ت ون د ف رل لين بي أن ما 

به حديث عل" وآما حديث صفوان بن عسال ٠‏ فهو وإن کان لم يخرجه البخاري ولا 

٠ || 7‏ فإنه قد صححه قوم من أهل العلم بالحديث : الترمذي وأبو محمد بن حزم , 
#8 


وهو بظاهره معارض بدليل الخطات59) لحديث بي كحديث علي : 


وقد يحتمل أن يُجمَعْ بينهما ؛ بأن يقال : إن حديث صفوان وحديث. علي خرجا 
مخرج السؤال عن التوقيت ٠‏ وحديث أبي بن عمارة » نص في ترك التوقيت » لكن 
عديفة ای الم انيثا شد فعلى هذا يجب العمل بحديثي علي وصفوان» وهو 
الأظهرء إلا أن دليل الخطاب فيهما يعارضه القياس » وهو كون التوقيت غير موث في 
نقض الطهارة ؛ لأن النواقض هي الأحداث. 


)١(‏ يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمرى القرطبى المالكى ٠‏ أبو عمر : من كبار حفّاظ 
الحديث » مؤرخ أديب. » بحاثة » يقال له : حافط المغرب ؛ ولد بقرطبة سنةء 734 ه وتوفى بشاطبة 
سنة ”57 ه . من تصانيفه : « الدرر فى اختصار المغازئ والسير »© و « الاستيعاب » و« جامع بيان 
العلم وفضله » و « المدخل » فى القراءات » و ١‏ بهجة المجالس وأنس المجالس ٠‏ و « الاستذكار فى 
شرح مذاهب علماء الأمصار و ١‏ الإنباه على قبائل الرواة » و « الإنصاف فيما بين العلماء من 
الاختلاف» . 

ينظر : الأعلام 8 ۰ »ء وفيات الأعيات ۳٤۸/۲‏ » بغية الملتمس : ٤۷٤‏ 
” (۲) على بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهرى » عالم الأندلس فى عصره » أحد أثمة الإسلام ولد 
1ه كان فى الأندلس خلق كثير ينتسبون إلى مذهبه » كان من صدور الباحثين » فقيها حافظا 
يستنبط الأحكام من الكتاب والسنة له مؤلقات منها » الملل والنحل . المحلى » جمهرة الأنساب » 
والناسخ والمنسوخ وغيرها توفى 5655 ها . 

ينظر : نفح الطيب ”75/١‏ ء آداب اللغة ۹1/۳ » أخبار الحكماء ٠١١‏ لسان الميزاك ١98/5‏ » 
ابن خلكان ۳٤۰ /١‏ » الأعلام 7654/5 

(9) وهو مفهوم المخالفة سمى بدليل الخطاب لحصول الدلالة عليه بنوع من الاستدلال ببعض 
الاعتبارات كما لو صفيه » والشرطية » ويسميه الأحناف بتخصيص الشئ بالذكر . 

ينظر : البحر المحيط للزركشى ٠ ١/54‏ البرهان لإمام الحرمين ٤٤۹/١‏ » غاية الوصول للشيخ 
زكريا الأنصارى 8 ٠‏ المنخول للغزالى ۲۰۸ ٠.‏ حاشية البنانى 550/١‏ » الآيات البينات لابن قاسم 
العبادى ۲۳/۲ > حاشية العطار على جمع الجوامع ۳۲۱/۱ ۰ تيسير التحرير لأمير بادشاه ٩۸/۱‏ » 
حاشية التفتازانى والشريف على مختصر المنتهى ؟/ ١1/7‏ > شرح التلويح على التوضيح لسعد الدين 
مسعود بن عمر التفتازانى ١5١/١‏ » الوجيز للكراماستى ۲١‏ . ميزان الأصول للسمرقندى ٥۷۹/١‏ 2 
نشر البنود للشنقيطى 4١/١‏ > النفير والتحبير لابن أمير الحاج ١١5/١‏ وينظر الكلام عليه بشىء من 
البسط فى المقدمة . 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد ا 0 
سو سا و وو ا ت ي 


[ شَرْط المح على الخميْنِ ] 
المسالة السادسة : وأما شرط المسح على الخفين فهو أن تكون الرجلآن طاهرتين بطهر 
الوصو وله شىء مجمع عليه إلا خلافا شاذاً» وقد روي عن ابن القاسم 2١7‏ عن 
لمحو ا م ا 0 


ا og‏ ذل رم 


إذ أراد أن ينزع الخف عله فقال عليه الصلاة والسلام : J):‏ دَعْهمًا فإني أد 
طاهرتان . (e)‏ اق والمخالف حمل هذه الطهارة على الطهارة العو : 


ل ا وص دس وت عد 2 بير 


وَاخْتَلف الْمُقَهَاهُ من هذا الاب فيمن عَسَل رجلبه ولس حْميه نم أتم وضوءه د 
يسح عليهما ؟ فمن لم ير أن الترتيب واجب ورأى أن الطهارة تصح لكل عضو قبل أن 
ا الطهارة لجميع الأعضاء قال بجواز ذلك » ومن رأى أن الترتيب واجب » وأنه لا 
تصح طهارة العضو إلا بعد طهارة جميع أعضاء الطهارة لم يجز ذلك » وبالقول الأول 


)١(‏ عبد الرحمن بن القاسم العتيقى : جمع بين الزهد والعلم وتفقه بمالك ونظراته وصحب مالكا 
عشرين سنة وعاش بعده اثنتى عشرة سنة مولده سنه اثنتين وثلاثين ومائة »> ومات بمصر سنة إحدى 
وتسعين ومائة . 

ينظر : المدارك 577/7 ع وعبر الذهبى 0 . وطبقات الفقهاء للشيرازى /١‏ °۰ 

(۲) محمد بن يحيى بن عمر بن لبابة » أبو عبد الله : فقيه مالكى أندلسى » ولى قضاء إلبيرة . 
والسورى بقرطبة » وعزل عنهما . ثم أعيد إلى الشورى مع خطة الوثائق » ومات بالأسكندرية عام 
۳۰ ه . له « المنتخبة » قال ابن حزم : ما رأيت لمالكى كتابا نبل منه . 

تهذيب الكمال : ۱۲۸۸/۳ . تهذيب التهذیب : 018/49 . تقريب التهذيب ۲۱۸/۲ »ع تاريخ 
البخارى الصغير : ۳۷۹/۲ » الجرح والتعديل ۸ ۰ ء الأنساب ۲٤۹/۹‏ » سير الأعلام 415/١17‏ › 
الأعلام )1٤۷( ۱۳١/۷‏ . 

(15) تقدم تخريجه فى المسح على الخفين > ولأبى داود بلفظ )٠١6/١(‏ : كتاب الطهارة : با 
المسح على الخفين » الحديث ١ )٠١١(‏ دع الخفين فإنى أدخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان “ ٠‏ 

وفى الباب عن على بن أبى طالب : 

أخرجه أبو داود /١(‏ 940) كتاب الطهارة : باب كيف المسح على الخفين رقم )١15(‏ تعليقا 1 

وعن عمر : 

أخحر جه ابن أبى شيبة )۱۷۸/١(‏ كتاب الطهارة : باب المسح على الخفين . 

وعن أبى هريرة : 

أخرجه الإمام أحمد فى ( مسنده » )۳١۸/۲(‏ . 

وفى رواية أخرى عن المغيرة : بلفظ : إذا أدخلت رجليك فى الخف وهما طاهرتان فامسح عليهما. 

وأخرجه ابن أبى شيبة )۱۷۹/١(‏ كتاب الطهارات : باب المسح على الخفين » من حديث أبى 
هريره . 


۳٦‏ ا كتاب الطهارة 


قال أبو حنيفة وبالقول الثاني ٠‏ قال الشافعي ومالك » إلا أن مالكآ لم ينع ذلك من 
جهة الترتيب » وإنما منعه من جهة أنه يرى أن الطهارة لا توجد للعضو إلا بعد كمال 

جميع الطهارة . وقد قال عليه الصلاة والسلام : ١‏ وهما طاهرتان ( فأخبر عن الطهارة 
ا : وفي بعض روايات المغيرة ١‏ إا أذخلت جِلَيْكَ في الخف وهنا طاهرتان 


واس 6 صمو 


فامسح علي 

2 سد وى م عد ساك لو 

بع عالق يله لاقل رو جل : على هذه الأصول يتفرع الجواب فيمّن 
بس أحَدَ ميه بد أن عسل إخدى جلي ٠‏ وبل أن يشل الأخرى : : فقال مالك : لا 
تس على لفق لأنه لابس للخف قبل تام الطهارة ٤‏ وهو قول e‏ > وأحمد» 
وإسحاق 9© . وقال أبو حنيفة » والثوري ٠‏ والْمرْنَيَ ('2 والطبري ۳ و يجوز 
له المسح ؛ وبه قال جماعة من أصحاب مالك منهم مطرف”؟؟ وغيره » وكلهم أجمعوا 


أنه لو تزع الخف الأول بعد غسل الرجل الثانية ثم لَبِسّهًا » جاز له المسح . 


)١(‏ إسحاق بن إبراهيم بن مخلد ب بن إبراهيم بن مطر الحنظلى أبو محمد بن راهويه الإمام الفقيه 
الحافظ العلم . ولد سنة إحدى وستين ومائة . عن معتمر بن سليمان والدراوردى وابن عيينة وبقية 
وابن علية وخلق بالحجاز والشام والعراق وخراسان . وقال : ثقة مأمون أحد الأئمة . قال أحمد : لا 
أعلم لإسحاق نظيراً > إسحاق عندنا من أثمة المسلمين وإذا حدثك أبو يعقوب أمير المؤمنين فتمسك 
به. وقال الخفاف : أملى علينا إسحاق أحد عشر ألف حديث من حفظه ثم قرأها يعنى فى كتابه فما 
زاد ولا نقص . وقال إبراهيم بن أبى طالب : أملى إسحاق المسند كله من حفظه . قال البخارى : 
توفى سنة ثمان وثلاثين ومائتين 

ينظر : تهذيب الكمال : 78/١‏ . تهذيب التهذيب : 7١65/١‏ . تقريب التهذيب ٠٤/١‏ . تاريخ 
البخارى الكبير ۳۷۹/۱ . ميزان الاعتدال ۱۸۲/۱ . سير النبلاء 808/1١١‏ . شذرات الذهب ۸۹/۲ 

(0) إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل ٠‏ أبو إبراهيم المزنى : صاحب الإمام الشافعى من أهل 
مصر. كان زاهداً عالما مجتهداً قوى الحجة . وهو إمام الشافعيين من كتبه ( الجامع الكبير ) و ( الجامع 
الصغير ) و ( المختصر ) و ( الترغيب فى العلم ) نسبته إلى مزينة ( من مصر ) قال الشافعى : المزنى 
ناصر مذهبى . وقال فى قوة حجته لو ناظر الشيطان لغلبه ! 

ينظر : وفيات الأعيان ۷٠:١‏ » والانتقاء ٩‏ .۰ فقه الشافعية ۲۵۷ . الأعلام ۳۲۹/۱ 2)5١١8(‏ 
وثبت فى ط المزى وهو تحريف . 

() آبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الطبرى ٠‏ الإمام العلم صاحب التفسير 
المشهور » مولده سنة 775 . أخذ الفقه عن الزعفرانى والربيع المرادى » وذكر الفرغانى عند عد 
مصنفاته كتاب : لطيف القول فى أحكام شرائع الإسلام » وهو مذهبه الذى اختاره وجوده واحتج له » 
وله وهو ثلاثة وثمانون كتابا . مات سنة ١1م‏ 

انظر : طبقات . ابن قاضى شهبة ٠١١ /١‏ > تاريخ بغداد 7/ 220157 تذكرة الحفاظ ؟/ 5١١‏ 

(5) أبو مصعب مطرف بن عبد الله بن مطرف بن سليمان بن يسار الأصم . قال : صحبت مالكا 
عشرين سنة ؟ وتفقه به [ 5 ب ] وبعبد العزيز الماجشون وابن أبى حازم وابن دينار وابن كنانة ‏ = 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد د يضرف 
وسبب الخلاف : هل كما تنتقل طهارة القدم إلى الخف إذا ستره الخف كذلك تنتقل 
طهارة الخف الأسفل الواجبة إلى الخف الأعلى ؟ فمن شبه النقلة الثانية بالأولى » أجاز 
المسح على الخف الأعلى » ومن لم يُشْبّههَا بها » وظهر له الفرق لم يجز ذلك . 
[ واقض طَهَارَة المّسْح على الْخمين ] 

المسالة السابعة : فأما نواقض هذه الطهارة ؛ فإنهم أجمعوا على أنها نواقض الوضوء بعينها : 
e‏ َع الخف تاقض لهذ الطّهارة اَم لا ؟ فقال قوم : إن نزعه وغسل قدميه 
فطهارته باقية » وإن لم يغسلهما »> وصلى . أعاد الصلاة 0001006 
بذلك مالك » وأصحابه » والشافعي > وأبو حنيفة » إلا أن مالكا رأى أنه إن أخحر ذلك 
استأنف الوضوء على رأيه في وجوب الْمُوالاة على الشرط الذي تمذم . وقال قوم : 
هار اة حت نخدت حا يعفن الوضوء » ول عليه غل » ومن قال .بهذا القول 
داود » وابن أبي ليلى . وقال الحسن بن حي : إذا نزع خفيه فقد بطلت طهارته . 
وبكل واحد من هذه الأقوال الثلاثةء قالت طائفة من فقهاء التابعين وهذه المسألة هى 
كوت عنها 

وَسَبّب اخَّتلآفهم : هل المسح على الخفين هو أصل بذاته في الطيازة أو يدل عق 
غسل القدمين عند غيبوبتهما في الخفين ؟ فإن قلنا : هو أصل بذاته » فالطهارة باقية وإن 
لو لل ع عو و O‏ » فيحتمل أن يقال: إذا 
رع الخف بطلت الطهارة وإن كنا نشترط الفورَ » ويحتمل أن يقال: إن عسلَهمًا أجزات 
الطهارة إذا لم يشترط الفور اما اتشراط. القور من حين نزع اکت فت »> وإغا هو 


= والمغيرة ؛ توفى بالمدينة سنة عشرين ومائتين 

انظر : تهذيب الكمال ۱۳۳١/۳‏ . تهذيب التهذيب ۱۷٥٩/۱۰‏ (۳۲۷) . تقريب التهذيب : 
۲ . الكاشف ۳/ ١5١‏ . تاريخ البخارى الكبير ۳۹۷/۷ . ثقات ۱۸۳/۹ . المغنى 1۲۷۹ . 

(1) الحسن بن صالح بن مسلم بن حيّان » ولقبه حى بن شْنَىَ بضم المعجمة الهمدانى الثورى أبو 
عبد الله الكوفى الفقيه » أحد الأعلام . عن سماك والسدى واخ الأحول » وعبد العزيز بن رفيع 
وخلق . وعنه حميد الرؤاسى وعَبَيْد الله بن موسى وإسحاق السلولى وعلى بن جعد وخلق . قال ابن 
معين والنسائى : ثقة . قال أبو زرعة : اجتمع فيه حفظ وإتقان وفقه وعبادة . وقال الثورى : يرى 
السيف على الأئمة . قال يحيى بن بكير : قلنا للحسن : صف لنا غسل الميت › فما قدر عليه من 
البكاء . قال أبو نُعَيم : توفى سنة تسع وستين ومائة . 


EA‏ دلج ۱ - کتاب الطهارة 


و ہے و 


شيء يتخيل › فهذا ما رأينا أن نثبته فى هذا الباب ” . 
3 3 د 


)١(‏ يبطل المسح على الخفين بأحد ثلاثة أشياء : فإذا طرأ واحد منها على طهارة المسح ؛ بأن لبس 
الخفين » ثم أحدث . وتوضأ » ومسح عليهما » بطل ذلك المسح . ومتى بطل لا تجوز له الصلاة » 
ونحوها ما كان يستبيحه بذلك المسح . أما لو طرأ واحد منها على طهارة الغسل » ثم أحدث فليس له 
أن يمسح حينئذ » وكذا لو طرأ واحد منها » وهو محدث لم يجزئه المسح عليه . 

الأول من هذه المبطلات : انقضاء مدة المسح المقدرة شرعاً » فيبطل مسح المسافر بانقضاء ثلاثة أيام 
ولياليهن » على أول حدة بعد لبسه » ويبطل مسح المقيم بانقضاء يوم وليلة كذلك . 

فلو كان عند تقضى زمان المسح فى صلاة بطلت » وإن لم يكن فى صلاة » لم يجز أن يستأنفها 
وذلك للأحاديث الدالة على التأقيت ؛ إذ لا معنى لكون العبادة مؤقتة بوقت ». إلا أنه لا يجوز فعلها 
بعد انقنضاء ذلك المسح » ثم انقضاؤها . إما أن يكون متيقناً » أو مظنوناً » أو مشكوكا . 

فإذا تيقن لا لبس الخف > أو ظن انقضاءها ؛ لم يجز له أن يمسح على خفيه . أما ما يلزمه لو أراد 
الصلاة » ونحوها ما كان يستبيحه فسنفصل القول فيه » وسنذكر ما فيه من أقوال وترجيح فى موضعها 
من هذا الباب » أما لو شك فى انقضائها ؛ بأن شك المسافر فى ابتداء مسحه » هل وقع قبل سفره » 
فلا يزيد على يوم وليلة » أم وقع فى سفره ١‏ فيتم مسح ثلاثة بلياليها » أو شك كل من المسافر » 
والمقيم فى زمن الحدث بعد اللبس . هل كان فى وقت الظهر ء فتكون المدة قد انتهت » أو كان فى 
وقت العصر » فيمتد مسحه إلى العصر ؟ فالحكم أنه يعمل على أغلظ حاليه » فيبنى على ما يوجب 
غسل الرجلين » وعدم جواز المسح . 

ففى الصورة الأولى : يقدر ابتداء مسحه قبل سفره » وفى الصورة الثانية يقدر ابتداء الحدث من 
الظهر . 

وقال المزنى : يقدر ابتداء الحدث من وقت العصر ؛ لأنه متيقن لحدوث حدثه » وشاك فى تقدمه . 

ورد : بأن المسح رخصة » والرخص تبنى على الاحتياط » وأحوط حاليته أن يبنى على أول زمانى 
شكه » فعلى هذا لو شك هل صلى بالمسح خمسا أو ستا » حسبها فى المسح ست احتياطا للمسح › 
وفى الأداء حمسا احتياطاً للفرض › قال صاحب التلخيص : هذا الحكم مما يستثنى من قاعدة : «اليقين 
لا يترك بالشك » ؛ لأن جواز المسح يقين » وانقضاء المدة مشكوك فيه . 

وأجاب بعض الأصحاب بأن هذا الحكم أخذ باليقين ؛ لأن الأصل وجوب غسل الرجلين » والمسح 
رخصة مشروطة بشرائط مخصوصة › ومدة محدودة . فإذا شك فى المدة رد إلى الأصل ؛ لأنه المتيقن» 
فهو على القاعدة المذكورة فلا استثناء » وذلك كما إذا لو دخل المسافر بعض البلاد » وتردد فى أنها 
مقصده » أم غيرها - فلا يقصر » حتى لو كان فى مقصورة أتمها ؛ لأن الأصل الإتمام » والقصر على 
خلاف الأصل » وقد شك فى شرطه ١‏ وهو السفر يقينا » فيجب عليه الإتمام ؛ لأنه المتيقن . 

وكذا لو شكت المستحاضة فى انقطاع دمها » بعد أن توضأت ؛ فلا تجوز لها الصلاة بهذا الوضوء » 
ويجب عليها أن تتوضأ ثانية . ولا نقول : الأصل سيلان الدم . بل نقول : الأصل أن من أحدث 
توضأ . وإنما جوزنا لها الصلاة مع الحدث للضرورة » فإذا شكت فى بقاء الضرورة عادت إلى الأصل= 
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وهو الوضوءء عند الحدث ». فلا وجه إذاً لجعل المسح هو الأصل المتيقن . وعلى هذا الحكم لو شك 
المسافر فى ابتداء مسحه » هل كان فى الحضر ٠»‏ فيكون اليوم نهاية مدة مسحه ؟ أو كان فى السفر » 
فيكون له يومان بعد ذلك بقية مدة المسافر - لا يزيد على مدة المقيمين » أخذاً بالأصل المقتضى لوجوب 
الغسل » وعدم جواز المسح حينئذ ؟ . 7 

فإن خالف ومسح إثلاثاً مسح مسافر . أعاد ما صلاة با مسح فى اليومين الأخيرين ؛ لأنه صلّى وهو 
شاك فى صحة طهارته . فلو مسح فى اليوم الثانى على الشك ٠‏ وصلى فيه بذلك المسح ١‏ ثم زال 
الشك فى اليوم الثالث » وعلم أنه ابتدأ المسح فى السفر ؛ فعليه إعادة قاصده فى اليوم التالى » ويعيد 
المسح أيضا ؛ لأنه حين صلَّى كان شاكا فى طهارته » فصلى كمن صلى على شك من وضوئه ٠١‏ ثم 
تيقن بعد فراغه ٠»‏ أنه كان متوضئا . فإنه يعيد » وجاز له المسح فى اليوم الثالث والصلاة به 
ليستوفى مدة المسح فى السفر » وجاز له أن يعيد ما صلاة فى اليوم الثانى » بذلك المسح الذى فعله فى 
اليوم الثالث ؛ لأنه مسح بعد زوال شكه . 

هذا إن لم يكن على مسح اليوم الأول » ولم يحدث بعده إلى اليوم الثالث » وإلا بأن كان على 
مسح اليوم الأول » واستمر عليه حتى اليوم الثالث من غير أن يحدث طوال هذه المدة » أعاد الصلاة 
المصاحبة للشك فقط » « وهى صلاة اليوم الثانى » » ولم يعد المسح ؛ لأنه مسح حال اليقين › 
واستمر إلى زوال الشك » وجاز له أن يصلى بذلك المسح فى اليوم الثالث أيضاً . 

وإنغا أوجبنا عليه إعادة ما كان مصاحبا للشك ؛ لأنه فى هذه الحالة صلى وهو يعتقد أنه مطالب 
بالطهارة » وغسل الرجلين » وممنوع من المسح والصلاة به » فما يفعله من العبادة فى هذه الحالة » لا 
يكون مجزئا » وتيقنه بعد ذلك أن ابتداء مسحه كان فى السفر » فمدته باقية » وله المسح فيها » 
والصلاة بذلك المسح لا يعتبر بالنسبة لحالة الشك السابق ؛ كما لو صلى إلى القبلة من غير اجتهاد › 
ثم تبين له أنه استقبلها يقينآ ؛ فإنه يجب عليه إعادة هذه الصلاة » ولا تجزئه لتقصيره بترك الاجتهاد 
قبل الدخول فيها . هذا . 

وقال ابن الصباغ فى الشامل » » فيما لو مسح شاكا : إنه يجب عليه إعادة الصلاة » لكن يجزئه 
المسح مع الشك » ولا تجب عليه إعادته ؛ لأن الطهارة « وهى المسح هنا » تصح مع الشك فى سببها » 
« وهو المدة هنا » ؛ كمن شك فى حدثه » فتوضاً ونوى رفع الحدث » ثم تيقن أنه كان محدثا قبل 
وضوئه - فإن وضوءه صحيح - والأظهر ما ذهبنا إليه من وجوب إعادته لما تقدم » وأما قياسه على 
هذه الصورة ؛ فإن أراد بقوله : كمن شك فى حدثه » أنه كان محدثا » وشك فى طروء الطهر فتوضاً 
> وبعد الوضوء تيقن أنه كان محدثا قبله ؛ فإنه يجزئه » فهو قياس مع الفارق ؛ لأنه فى المقيس عليه 
مطالب بالطهر . فإذا تطهر فقد فعل ما طلب منه . وفى المقيس مطالب بعدم المسح » وبغسل 
الرجلين» فإذا مسح فقد فعل ما هو مطالب بتركه » « وهو المسح مع الشك » وترك ما هو مطالب 
بفعله » « وهو غسل الرجلين »© . 

وإن أراد ؛ أنه تيقن الطهارة » وشك فى طروء الحدث فتوضاً » وبعده تيقن أنه كان محدثا قبله - 
فلا يجزئه هذا الوضوء ؛ لأنه نوى رفع الحدث حين كان يترجح عنده الطهر » فلا ترفعه . فلا تصح 
هذه الطهارة » فلا وجه لهذا القياس . 

الثانى من المبطلات : نزع الخفين » أو أحدهما » ولو لغسل نجاسة لم يمكن غسلها فيه» أو انتزاع- 
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= ذلك » أو فساد الخف كله أو بعضه » بحيث يخرج عن صلاحيته للمسح عليه » أو ظهور شىء غا 
ستر به من رجل » ولفافة » وغيرهما يتحرق . أو حل عرى مشقوق القدم » وإن لم يظهر شىء من 
محل الفرض لكنه إذا مشى يظهر » أو طال ساق الخف على خلاف العادة » فخرجت الرجل إلى حد 
لو كان ساقه معتاد الظهر شىء منها . 

أما لو زلزل رجله فى الخف » ولم يخرجها عن محل القدم ؛ لم يبطل مسحه . وكذا لو أخرجها 
من قدم الخف إلى ساقه المعتاد لم يؤثر ؛ وذلك لأن الأصل هنا هو اللبس ٠»‏ فلا يعتبر نازعا للخف إلا 
بظهور شىء مما ستر ه » ولو حكما . 

فمن لبس الخف . وطرأ عليه شىء من ذلك - بطل مسحه ١‏ ثم هو لا يخلو عند طروء شىء من 
ذلك عن أن يكون بطهارة اللبس ٠‏ أو محدثا » أو بطهارة المسح على نحو ما تقدم فى انقضاء المدة » 
فإن كان بطهارة اللبس » ١‏ وهى الغسل » استباح ما كان يستبيحه قبل ذلك » وله أن يلبس الخف ثانية 
على هذه الطهارة ؛ لأنها طهارة أصلية » ولم يؤثر فيها هذا الطارئ » لعدم دخوله فى المدة . 

أما لو أحدث بعد النزع وجب عليه تجديد الطهارة » ثم له اللبس » والمسح إن شاء » وإن كان 
محدثا وجب عليه التطهر » وغسل رجليه » ولا يجوز له المسح فى تلك الطهارة » ثم له اللبس » 
والمسح إن شاء . 

أما لو كان بطهارة المسح فقد اختلف فيه على أربعة مذاهب : 

المذهب الأول : أنه يجب عليه استئناف الوضوء ؛ وبه قال الشافعى فى القديم . وروى عنه فى 
الجديد أيضآً ؛ وبه قال من الصحابة ابن عمر ٠»‏ ومن التابعين الزهرى » والشعبى ٠»‏ ومن الفقهاء 
الحسن البصرى › وأحمد فى أصح الروايتين عنه : 

المذهب الثانى : أنه يجب عليه غسل رجليه لا غير » ولا يلزمه استئناف الوضوء ؛ وبه قال 
الشافعى فى الحديد ؛ وبه قال من التابعين الأسود » وعلقمة » وعطاء » ومن الفقهاء أبو حنيفة » 
وأصحابه > والثورى ٠‏ وأبو ثور » والمزنى » وأحمد فى رواية عنه . 

المذهب الثالث : أنه إن غسل رجليه عقب النزع كفاه » وإن أخر غسلهما حتى طال الفصل استأنف 
الوضوء ؛ وبه قال مالك » والليث . 

المذهب الرابع : لا شىء عليه من غسل رجليه » أو استثناف الوضوء » بل طهارته صحيحة يصلى 
به » كما لو لم يخلع الخف ما لم يحدث » أما لو لبس الخف ثانية على هذه الطهارة » وأحدث لم 
يجز له أن يمسح بقية المدة ع لأن النزع مبطل لها . وهذا المذهب اختاره النووى فى المجموع . واختاره 
ابن المنذر » وحكاه عن الحسن البصرى > وقتادة . وحكاه الأصحاب عن داود » إلا أنه قال : يلزمه 
نزع الخفين ١‏ ولا يجوز أن يصلى فيهما إن أراد الصلاة بطهارة المسح . 

والمذهب الثانى هو المختار » ووجهه أن المسح بدل زال حكمه بظهور مبدله » فوجب ألا يلزم إلا 
غسل ما كان بدلا عنه كالتيمم ؛ فإنه لما كان بدلا عن غسل الأعضاء الأربعة » كان انتقاضه بوجود الماء 
يوجب غسل الأعضاء الأربعة . 

ومسح الخفين لما كان بدلا عن غسل الرجلين لا غير » كان انتقاضه يوجب غسلهما لا غير إلا أنه 
يجب لغسلهما نية جديدة ؛ لأن النية الأولى إنما تناولت المسح دون الغسل ٠‏ وقد زال . وهذا شامل 
للسلس أيضا » فيكفيه غسل رجليه » ولو للفرض حيث حصل التوالى بين وضوئه الذى وقع فيه - 
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- المسح والصلاة ؛ لاشتراط الموالاة فى حقه » وبحث الأزرعى وجوب الاستئناف عليه فيه نظر ؛ كما 
نقله ابن قاسم عن « شرح الإرشاد » . 

ووجه أصحاب المذهب الأول ما ذهبوا إليه من وجوب استئناف الوضوء » بأن ما منع من استباحة 
الصلاة بحكم الحدث أوجب استئناف الطهارة كالحدث ٠‏ ونزع الخف لما منم من استباحة الصلاة › 
لبطلان بعض الطهارة » وهو طهارة الرجلين أوجب استئناف الوضوء ٠»‏ لبطلان كله ببطلان بعضه»ء 
لأنه عبادة مستقلة كالصلاة . 

قلنا : قياسكم الوضوء على الصلاة مردود للفرق بيهما ؛ وذلك لأن الصلاة فى قوة حقيقة واحدة ٠‏ 
والوضوء فى قوة حقائق متعددة » فلا يلزم من بطلان بعضه بطلان كله » ألا ترى أنه لو توضأ اء 
طهور إلا رجليه » وغسلهما بماء مستعمل مثلاً » > لا يجب عليه إعادة الوضوء » بل الواجب عليه غسل 
رجليه فقط بماء طهور »2 وما ذكرناه من توجيه المذهب المختار . وهذا المذهب مبنى على أنهما أصلاث 
مستقلان بأنفسهما » غير مبنين على شىء . 

ومنهم من قال : هما مبنيان على أصل وآخر › « أى معللان بتعليل آخر » » وقد اختلفوا فيه على 
ثلائة طرق : 

أحدها : أنهما مبنيان على أن المسح على الخفين هل يرفع الحدث عن الرجلين » أم لا ؟ إن قلنا : 
إنه لا يرفع الحدث عنهما ( أى مبيح ) » فلا يجب استئناف الوضوء › ثم لو غسل القدمين فى زمن ل 
يطول به الفصل بين ذلك الوضوء والصلاة قد ارتفع عن سائر الأعضاء » إلا عن الرجلين > فلم يطرأ 
الحدث من جديد حتى يشمل كل الأعضاء » فإذا غسلهما ارتفع حدثهما » > فيكفى غسلهما . 

وإن قلنا : إنه يرفع الحدث عنهما » فيجب استئناف الوضوء ؛ لأن النزع يعيد الحدث » وإذا أعاد 
عاد إلى كل الأعضاء ؛ لأن الحدث لا يتجزأ فى عوده » فلو جربنا على أنهما مبنيان على أن المسح 
رافع للحدث - لكان القول بوجوب استئناف الوضوء هو اللأصح فى المذهب » مع أن القول بوجوب 
غسل الرجلين فقط هو المعتمد فى المذهب . 

سلمنا صحة البناء على أن المسح يرفع الحدث عن الرجلين ؛ ولكن لا نسلم أن الحدث إذا عاد لا 
يتجزأ ؛ إذ لا دليل عليه » على أن من يجوز ارتفاع بعض الحدث دون بعض لا يبعد أن يقول : إن 
الحدث يتجزأ عند العود » فيجوز عود بعضه فقط » كيف وكل عضو من أعضاء الوضوء له حدث 
خاص به ؟!! » ولا شك فى أن حدث الوجه يرتفع بغسله قبل حدث اليدين » وهكذا » فكما جاز 
ارتفاع بعضه » يجوز عود بعضه . لا كما قيل : إن الحدث الأصغر قائم بالجسم كله » لا بخصوص 
أعضاء الوضوء > وأن غسلها يرفعه » ولا يعكر على ما ذكرنا ما قال الفقهاء فى باب الإحداث : إن 
المتوضئ إذا أحدث عاد كل الحدث لا بعضه ؛ لظهور الفرق بين ما نحن بصدده » وبين أسباب الحدث 
فلا اشتباه . 

الطريق الثانى : أنهما مبنيان على القولين فى تفريق الوضوء » « يعنى وجوب الموالاة بين غسل 
أعضائه وعدمها » . إن جوزناه كفى غسل الرجلين » وإلا بأن قلنا : تجب الموالاة بين غسل أعضائه › 
وجب استئناف الوضوء . = 


- وأبطله الجمهور من وجوه : 

أحدها : أنه لا خلاف فى جواز التفريق فى الوضوء على الجديد ٠.‏ ومقتضاه الاكتفاء بغسل 
الرجلين» مع أن القول بوجوب استئناف الوضوء قد نص فى الجديد أيضا . 

والثانى : أن الخلاف فى جواز التفريق » وعدمه » إنما هو مختص بالتفريق الكثير » وأما اليسير 
منه فهو جائز بلا خلاف ٠‏ ولا سبيل إلى الفرق بينهما فيما نحن فيه . 

والثالث : أن التفريق لعذر جائز » وههنا العذر موجود . 

والرابع : أن عدم التفريق إنما يوجب استئناف الوضوء عند تراخى نزع الخف عن الوضوء الأول بعد 
الجفاف . والقائلون بوجوب الاستئناف لم يقيدوا بذلك ٠‏ بل أطلقوا القول فيه . 

فلهذه الوجوه كلها ٠‏ لا يصح بناؤهما على الاختلاف فى التفريق . 

الطريق الثالث : أنهما مبنيان على القولين فى انتقاض الطهارة » إن قلنا : إن طهارة بعض الأعضاء 
إذا انتقضت ٠‏ لا ينتقض الباقى ٠‏ بل يختص الانتقاض به » كفى غسل الرجلين ؛ لأن طهارتهما هى 
التى انتقضت بالنزع ؛ ولأنه لو غسل بعض أعضاء طهارته يرتفع الحدث عنه » وإن لم يرتفع عن 
الباقى » وإذا جاز أن يتبعض ارتفاعاً » جاز أن يتبعض ثبوتا . 

وإن قلنا : لا يختص الانتقاض بالبعض > بل يتجاوزه إلى باقى الأعضاء ؛ لأن الطهارة حقيقة 
واحدة . كالصلاة وغيرها » فلا تتجزأ . قلنا بوجوب الاستئناف . وقد علم مما سبق فى رد توجيه 
المذهب الأول . أن قياس الوضوء على الصلاة » باطل للفرق بينهما . هذا » وبالمقارنة بين هذه 
الطريقة ٠‏ وبين ما علل به أصحاب المذهب الأول. القائلون بوجوب استئناف الوضوء » بناء على أن 
قولهم أصل بنفسه . غير مبنى على غيره » لم أجد هناك فرق ٠‏ اللّهم إلا فى الشكل » ولكنى 
وجدت النووى فى « المجموع » والرافعى فى « الشرح الكبير » قد ذكرا هذه الطريقة . 

أما أصحاب المذهب الثالث : فقد بنوا توجيه مذهبهم على اشتراط الموالاة فى الوضوء . ولا يلزمنا 
ذلك ؛ لأنا لا نقول بوجوبها فيه » ولك أن تقول ما الفرق بين الموالاة بين النزع وغسل الرجلين 
بعده» وبين النزع و الوضوء قبله ؛ حيث اعتبروا الأولى ولم يعتبروا الثانية ؛ كما نقله النووى . 

أما أصحاب المذهب الرابع » فقالوا فى توجيه مذهبهم : إن طهارته وقعت صحيحة » فلا تبطل بلا 
حدث كالوضوء . وأما نزع الخف فلا يؤثر فى إبطال الطهارة بعد صحتها ؛ كما لو مسح شعر رأسه 
فى الوضوء . ثم حلقه . فإن وضوءه لا يبطل . 

قلنا : الأصل غسل الرجلين » والمسح على الخفين بدل عه . فإذا زال البدل وجب الرجوع إلى 
الأصل ؛ كالتيمم » والوضوء »> بخلاف مسح شعر الرأس ؛ لأنه أصل كمسح بشرتها ؛ فإنه داخل 
فى مسمى الرأس . 

الثالث من المبطلات : أن يحدث لابس الخفين حدثآ أكبر » سواء كان جنابة » أو حيضا » أو 
نفاساً » أو ولادة » فإنه يجب عليه تجديد اللبس إن أراد المسح » فينزع الخفين » ويتطهر عن حدثه 
الأكبر » ثم يلبس ٠‏ حتى لو اغتسل لابسآ لهما لا يمسح بقية المدة » وإن ارتفع حدث رجليه بالخسل + 
لبطلان المدة بالحدث > وأما لبسه الأول الذى طرأ عليه الحدث الأكبر » فلا يعتبر فى استمرار طهارة 
المسح » ولا فى إباحته بعد ذلك ؛ لوجوب النزع عليه بالحدث الأكبر > سواء كان بطهر المسح أم 
بطهر اللبس . أم محدثا . ۰ : = 


ا 


ولا لاا = 


= أما الغسل المنذور » فلا يجب النزع على من وجب عليه » من حيث أمكنه غسل رجليه فى الخفين 
> فله المسح بقية المدة » ولا تنقطع به » ولا على من وجب عليه الغسل ؛ لنجاسة كل بدنه » أو 
بعضه» واشتبه » أو دميت رجله فى الخف . وأمكنه إزالة النجاسة وهى داخلة . نعم إن توقفت 
إزالتها على خلعه » فإنه يجب عليه النزع » إن أراد الصلاة . 

وكذلك سائر الأغسال المسنونة » لا يجب عليه النزع لها حيث أمكنه غسل رجليه داخل الخفين › 
وإلا وجب عليه النزع ؛ لأن المسح على الخفين لا يكفى عن غسل الرجلين فى الأغسال المسنونة ؛ كما 
لا يكفى فى غسل الجنابة ونحوها ؛ لندرتها » فلا يشق النزع لها . 

وذلك آولا : لما صح فى الأمر بالتزع من الجنابة » وهو حديث صفوان بن عسال ( رضى الله عنه ) 
قال : كان رسول الله َة يأمرنا إذا كنا مسافرين أو سفراً ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن › إلا 
من جنابة . رواه الترمذى وغيره وصححوه ء فقوله فى الحديث ١‏ إلا من جنابة » استثناء من النفى » 
وهو لا منزع » لا من يأمرنا » فكل من المستئنى » والمستثنى منه مورد » ومحل للطلب المدلول عليه 
ب« يأمرنا » » فيكون الإثبات الذى دل عليه الاستثناء مطلوبا » ومأموراً به » وهو نزع الخفاف من 
الجنابة . ونظير ذلك قوله تعالى  :‏ آمر ألا تعبدوا إلا إياه © فاستفيد من الحديث أن الجنابة سبب 
فى وجوب النزع . 

وما ذاك ؛ إلا لكون المسح على الخفين بعد الجنابة » لا يجزئ عن غسل الرجلين فى الوضوء 
والغسل ١‏ وإلا لما أمرنا بالفزع منها ؛ فإنه لو غسل رجليه عن الجنابة فى الخفين ٠‏ أجزأه » وارتفع 
حدث الجنابة عنهما » فلو كان الأمر بالنزع من الجنابة فى الخفين > لكون حدث الرجلين من الجنابة لا 
يرتفع إلا بالنزع.» لما أجزأ غسلهما عن الجنابة فى الخفين . ولا شك فى أجزائه قطعاً . 

فدل الأمر بالنزع من الجنابة على عدم إجزاء غير النزع » هذا » وقيس بالجنابة ما فى معناها » وهو 
الحيض ‏ والنفاس ٠»‏ والولادة » وألحق بالمسافر المقيم . 

وثانيآ : لأن الحدث الأكبر لا يتكرر بتكرر الحدث الأصغر ٠‏ فلا يشق النزع له بخلاف الأصغر » 
وفارق الجبيرة حيث لم يؤثر نحو الجنابة فى منع مسحها بدلا عن الغسل » مع أن فى كل منهما مسحا 
على سائر موضوع على طهر لحاجة ؛ بأن الحاجة فى الجبيرة أشد » والنزع أشق . وذلك ظاهر ١‏ 
ويؤخذ من قول صاحب « الكفاية » ينبغى ألا تبطل مدة المسح بالجنابة » ونحوها أن الجنابة لا تقطع 
المدة » وأنه يمسح بقية المدة إن كان قد شرع فيها » أو يستأنفها إن لم يكن قد شرع فيها › إذا ارتفع 
المانع وهو الجنابة ؛ بأن اغتسل عنها » وغسل رجليه فى الخفين » ولم ينزعهما » وأن الحديث إنما دل 
على امتناع مسح الخفين عن غسل الرجلين فى الجنابة » لا فى الوضوء »> وبحث بعض المتأخرين أن 
قوله مقيد با إذا تجردت جنابته عن الحدث الأصغر . 

يؤحذ مما تقرر من الأدلة على المختار » ومن بيان وجه الدلالة من الحديث على امتناع المسح فى 
الوضوء بعد الحنابة مطلقاً رد هذا القول » فلا نتكلف الجواب عنه . 

ينظر : المسح على الخفين ص١١١‏ - ٠١١‏ لشيخنا محمد سيد أحمد . 


٤‏ تق ات كتاب الطهارة 
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والأصل في وجوب الطهارة بالْمياه : قوله تَعَالَى # ویر a EDE‏ 


ومو ديو مه 


ليطه ركم به به 4 ٩‏ [ الأنفال dg‏ :ا( فلم تجدوا مء موا صعيدا طيبا 4 
[النساء e:‏ » المائدة : 1 ] وأجمع العلماء ء على أن جميع أنواع الميآه طاهرة في نفسهاء 


ا لغيرها 2( إلا ماء البحر فإن فيه خلافاً في الصدر الأول شاذاً »> وهم محجوجون 
بتناول اسم الماء المطلق له ¢ وبالأثر الذي خرجه مالك وهو قوله عليه الصلاة والسلام فی 


البيخر: « هو الطّهور مَاؤهُ الحل مي ٠١١‏ وهو وإن كان حديثا مختلفا في صحته فظاهر 
الشرع يعضده . 


)١(‏ وعبر غيره بقول الله تعالى ‏ وأنزلنا من السماء ماء طهورا € لإفادة أن الطهورية غير الطهارية 
وليس قوله طهورا تأكيد للماء ؛ لأن التأسيس أكثر منه فائدة لإفادته معنى زائدا على ما قبله فالطاهرية 
استفيدت من الماء لعدم الامتنان لغيره أى بغير الطاهر والطهورية استفيدت من « طهورا » فعلم مما تقر 
ل لا كلام بين الا واللهوة افند يكوه الح لامر لا مطوزا کال ردک د ا لا للها 
كزرق الحمام فى الدبغ فتأمل . 

ينظر حاشية الجمل ۲۹/۱ 

(؟) أخرجه مالك (۲۲/۱) كتاب الطهارة : باب الطهور للوضوء ٠»‏ الحديث )١١(‏ » والشافعى 
فى )١5/١(‏ كتاب الطهارة » ومحمد بن الحسن فى الموطأ (57) كتاب الطهارة : باب الوضوء بماء 
البحر > الحديث (51) ٠‏ وابن أبى شيبة )١721١/١(‏ كتاب الطهارات : باب من رخص فى الوضوء بماء 
البحر » وأحمد (؟51/5*) > والدارمى )۱۸١/١(‏ كتاب الطهارة : باب الوضوء من ماء البحر » 
والبخاری فى التاريخ الكبير (۳/ )٤۷۸‏ > وأبو داود )15/١(‏ كتاب الطهارة : باب الوضوء ياء البحرء 
الحديث (۸۴) » والترمذى )٠١١ - ٠٠١ /١(‏ كتاب الطهارة : باب ما جاء فى ماء البحر أنه طهور » 
الحديث (159) > والنسائى )١177/١(‏ كتاب الطهارة : باب الوضوء بماء البحر » واين' ماجه )۱۳١/١(‏ 
كتاب الطهارة : باب الوضوء بماء البحر . الحديث (7”87) . وابن خزيمة )٥۹/١(‏ كتاب الطهارة : 
باب الرخصة فى الغسل والوضوء من ماء البحر » الحديث )١١١(‏ » وابن حبان فى ١‏ موارد الظمآن 
إلى زوائد ابن حبان : كتاب الطهارة : باب ما جاء فى الماء » الحديث )١14(‏ » وابن الجارود ص 
(15) باب فى طهارة الماء والقدر الذى ينجس الماء والذى لا ينجس . والدارقطنى -(5/1*) كتاب 
الطهارة : باب فى ماء البحر » الحديث (۱۳) ٠‏ والحاكم )١5١ - ١5٠١ /١(‏ كتاب الطهارة » والييهقى ` 
فى )7/١(‏ كتاب الطهارة : باب التطهير بماء البحر . = 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد - ج -١‏ 0 
عام كيك ووهاي الم ا ا ل ا ا م 


= وفى « معرفة السنن والآثار» )٠١١ - ١6١ /١(‏ والخطيب فى ١‏ تاريخ بغداد » (۷/ ۱۳۹) وابن 
بشكوال فى « الغوامض » ( صّ-200) والجوزقانى فى « الأباطيل » رقم )77١1(‏ » من رواية مالك عن 
صفوان بن سليم » عن سعيد بن سلمة من آل ابن الأزرق ٠‏ عن المغيرة بن أبى بردة » أنه سمع أبا 
هريرة يقول : سأل رجل رسول الله ية فقال يا رسول الله ! إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من 
الماء فإن نتوضاً به عطشنا . أفنتوضاً بماء البحر ؟ فقال رسول الله ييه : « هو الطهور ماؤه › الحل 
ميتته 4 . 

وقال الترمذى : هذا حديث حسن صحيح وقد توبع مالك على هذا الحديث فتابعه أبو أويس وعبد 
الرحمن بن إسحاق وإسحاق بن إبراهيم . 

فمتابعة الأول رواها أحمد (۲/ ۳۹۲ - 9# ) » ومتابعة الثانى والثالث » أخرجها الحاكم 
)١51/١(‏ كتاب الطهارة » والبيهقى فى معرفة السْنن والآثار )١155 - ١51 /١(‏ كتاب الطهارة : باب 
ما تكون به الطهارة من الماء . 1 

وقد تابعه أيضا الجلاح أبو كثير > فرواه عن سعيد بن سلمة . أيضا أخرجه البخارى فى ١‏ التاريخ 
الكبير » )٤۷۸/۳(‏ » والحاكم )١51/١(‏ كتاب الطهارة ٠‏ والبيهقى /١(‏ 7) كتاب الطهارة : باب 
التطهير بماء البحر . ومعرفة السنن والآثار )١1515 /١(‏ كتاب الطهارة : باب ما تكون به الطهارة من 
الماء . 

وممن روى هذا الحديث عن أبى هريرة غير المغيرة - سعيد بن المسيّب » وأخرجه الدارقطنى 
۔(۳۷/۱) رقم (15) والحاكم )١57/١(‏ من طريق عبد الله بن محمد القدامى با إبراهيم بن سعد عن 
الزهرى عن سعيد عن أبى هريرة به . 

وسكت عنه الحاكم والذهبى وعبد الله بن محمد القدامى ضعيف . 

قال أبن عدى (708/5) : عامة أحاديثه غير محفوظة وهو ضعيف على ما تبين لى من رواياته 
واضطرابه فيها ولم أر للمتقدمين فيه كلامآ فأذكره . 

أبو سلمة بن عبد الرحمن عنه : 

أخرجه الحاكم )١57/1١(‏ 2 والعقيلى فى « الضعفاء » )١7/17(‏ من طريق سليمان بن عبد الرحمن 
الدمشقى ثنا محمد بن غزوان قال : ثنا الأوزاعى عن يحيى بن أبى كثير عن أبى سلمة عن أبى هريرة 


به . 
ومحمد بن غزوان قال أبو زرعة : منكر الحديث »> وقال ابن حيان : يقلب الأخبار ويسئد الموقوف. 
ينظر : المجروحين (۲۹۹/۲) » المغنى (1/ 577) رقم (08917) . 
وقد صحّح هذا الحديث جمع من الأئمة والحفّاظ منهم : 
-١‏ البخارى فقال : هو حديث صحيح كمانقل عنه الترمذى فى ١‏ العلل الكبير » )5١/1١(‏ رقم 
)(. 


؟- الترمذى فقال : حسن صحيح . 
۳- ابن خزيمة : بإخراجه فى صحيحه وسكوته عليه . 8 


665 اج كتاب الطهارة 


-٤ =‏ ابن حبان : بإخراجه فى صحيحه وسكوته عليه » وقال فى المجروحين ٩‏ (۲۹۹/۲) حديث 
أبى هريرة صحيح . 

6- الحاكم . 

1- البيهقى فى ١‏ معرفة السنن والآثار » )٠١١/١(‏ ونقل قول البخارى فى تصحيح الحديث . 

۷- الجوزقانى فى ١‏ الأباطيل »© فقال : هذا حديث حسن وغيرهم كثير . 

وفى الباب عن على » وجابر » وعبد الله بن عمرو » وأبى بكر . وابن عباس » وأنس »› 
والفراسي واب عون > وعدا الیم وماد بن وی :© ربخن كن أبى کر و 

أما حديث على : رواه الدارقطنى )70/١(‏ كتاب الطهارة : باب فى ماء البحر » الحديث (5) ,2 
والحاكم )١57 - ١57 /١(‏ كتاب الطهارة » كلاهما من رواية ابن عقدة الحافظ » ثنا أحمد بن الحسين 
ابن عبد الملك . ثنا معاذ بن موسى » ثنا محمد بن الحسين » حدثنى أبى عن أبيه » عن جده » عن 
على قال : سئل رسول الله ي عن ماء البحر فقال : « هو الطهور ماؤه الحل ميتته » . 

قال الحافظ فى « التلخيص » )١5/١(‏ : وفيه من لا يعرف . وحديث جابر : رواه أحمد 
٠ ) ۴ 9(‏ وابن ماجة )١77/١(‏ كتاب الطهارة : باب الوضوء بماء البحر » الحديث (۳۸۸) » 
والدارقطنى )75/١(‏ كتاب الطهارة : باب فى ماء البحر » الحديث (7) ٠‏ واين خخزيمة )09/١(‏ » وابن 
حبان (۱۲۰ - موارد ) » وابن الجارود (۸۷۹) » والدارقطنى )۳٤/۱(‏ » والبيهقى )۲٥٤ - 76 /١(‏ 
وأبو نعيم فى « الحلية ٩‏ (۲۲۹/۹) من طريق إسحاق بن حازم عن عبيد الله بن مقسم عن جابر أن 
رسول الله ية سئل عن ماء البحر فقال : الحل ميتته » الطهور ماؤه . 

قال الحافظ فى « تلخيص الحبير » )١١/١(‏ قال أبو على بن السكن : حديث جابر أصح ما روى 
فى هذا الباب . 

وأخرجه الطبرانى فى المعجم الكبير (۲۰۳/۲) » الحديث )۱۷٥۹(‏ » والدارقطنى )۳٤/١(‏ › 
والحاكم )١577/١(‏ كتاب الطهارة » من وجه آخر من رواية المعافى بن عمران » عن ابن جريج » عن 
أبى الزبير » عن جابر به . 

قال الحافظ فى التلخيص »© )١١/١(‏ إسناده حسن ليس فيه إلا ما يخشى من التدليس › ورواه 
الدارقطنى )75/١(‏ أيضآ من طريق مبارك بن فضالة » عن أبى الزبير . 

وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص : 

أخرجه الحاكم )۱٤۳/۱(‏ كتاب الطهارة » من طريق الحكم بن موسى » ثنا معقل بن زياد » عن 
الأوزاعى » عن عمرو بن شعيب » عن أبيه عن جده » أن رسول يله قال : ١‏ ميتة البحر حلال وماؤه 
طهور » » وقد رواه الدارقطنى /1١(‏ 75) كتاب الطهارة : باب فى ماء البحر » الحديث (۷) . من هذا 
الوجه أيضا . من رواية الحكم بن موسى . عن معقل فقال عن المثنى » عن عمرو بن شعيب ومن 
طريق المثنى أيضا أخرجه ابن عدى فى الكامل » )١518/5(‏ واللمثنى بن الصباح ضعفه ابن معين 
وغيره وقال النسائى : متروك . ينظر المغنى )٥٤١/۲(‏ رقم )٥۱۷١(‏ . 

قال الحافظ فى ١‏ التلخيص »© )۱١/١(‏ > ووقع من عند الحاكم الأوزاعى بدل المثنى وهو غير 
محفوظ . 

وحديث أبى بكر : = 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد تچ ت ۷ 
علاط اليد N‏ > ا ا ا و ا 


= أخرجه الدارقطنى )5/١(‏ كتاب الطهارة : باب فى ماء البحر » الحديث (5) من طريق عبد 
العزيز بن أبى ثابت » عن إسحاق بن حازم الزيات » عن وهب بن كيسان » عن جابر بن عبد الله » 
عن أبى بكر الصديق أن رسول الله ية سئل عن البحر . الحديث . وقال الدارقطنى عبد العزيز ليس 
بالقوى » ورواه ابن حبان فى المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين /١(‏ 700) » من وجه آخر 
عن أبى بكر مرفوعا » لكنه من رواية السى بن عاصم ٠‏ قال ابن حبان : يسرق الحديث ٠‏ ويرفع 
الموقوف » وأخرجه الدارقطنى /١(‏ 0”*) » والبيْهقى /١(‏ 5) كتاب الطهارة : باب التطهير بماء البحر »› 
عن أبى بكر موقوفا » وصحح وقفه الدارقطنى » وابن حبان فى ١‏ الضعفاء “ . 

وحديث ابن عباس : 

أخرجه الدارقطنى )7”0/١(‏ كتاب الطهارة : باب فى ماء البحر » الحديث )٠١(‏ » والحاكم 
)١5٠/١(‏ كتاب الطهارة » كلاهما من رواية سريج بن النعمان »> عن حماد بن سلمة » عن أبى 
التياج» عن موسى بن سلمة » عن ابن عباس » قال : سثل رسول الله كو » عن ماء البحر فقال : 
«ماء البحر طهور » قال الحاكم : صحيح على شرط مسلم . وأقره الذهبى » لكن الدارقطنى قال : 
الصواب أنه موقوف قال الحافظ فى « التلخيص » )١١/١(‏ رواته ثقات لكن صحح الدارقطنى وقفه » 
والموقوف خرجه أحمد (۲۷۹/۱) فى مسند ابن عباس رضى الله عنه من طريق عفان » عن حماد بن 
سلمة به ء وفيه : وسألته يعنى ابن عباس عن ماء البحر » فقال : ماء البحر طهور . 

وحديث أنس : 

أخرجه عبد الرراق /١(‏ 44) كتاب الطهارة : باب الوضوء من ماء البحر » الحديث )۳۲١(‏ » عن 
الثورى » عن أبان بن أبى عياش » عن أنس ٠»‏ عن النبى بيو فى ماء البحر قال : « الحلال ميتته 
الطهور ماؤه » . 

وأخرجه الدارقطنى )”5/١(‏ كتاب الطهارة : باب فى ماء البحر » الحديث (۸) من طريق محمد بن 
يزيد » عن أبان به وقال : أبان متروك . 

وحديث الفراسى أو ابن الفراسى : 

أخرجه ابن ماجه )١/ - 15/١(‏ كتاب الطهارة : باب الوضوء بماء البحر » الحديث (۳۸۷) عن 
هل بن أن سهل عن يح ابن يكير عل الل نن سعد عن عفر .ين ربيغة 6 لعن .يكن بن 
سوادة » عن مسلم بن مخشى عن ابن الفراسى قال : كنت أصيد وكانت لى قربة أجعل فيها ماء ) 
وإنى توضأت بماء البحر فذكرت ذلك لرسول الله بيا فقال : « هو الطهور ماؤه الحل ميتته » هكذا قال 
ابن ماجة : عن ابن الفراسى . 

وأخرجه ابن عبد البر فى « التمهيد » 077١ /1١7(‏ » من طريق أبى الزنباع روح بن الفرج القطان › 
عن يحيى بن بكير » وفيه عن مسلم بن مخشى » أنه حدثه أن الفراسى قال : كنت أصيد فى البحر 
الأخضر على أرماث وكنت أحمل قربة لى فيها ماء » فذكره . 1 

قال الترمذى فى علله ( ص : 4١‏ ) رقم )۳٤(‏ » قال : سألت البخارى عن حديث ابن الفراسى 
فى ماء البحر فقال : حديث مرسل » لم يدرك ابن الفراسى النبى ية . والفراسي له صحبة . اد 


E۸‏ ات كتاب الطهارة 


لس ونروو 20 


o TS‏ لا يسلبه صفة 


الطهارة وَالتَطْهِيرٍ » إلا خلافا شاذا روي في الماء الآجن ٠‏ کن ابن سن واا 
محجوج بتتاول اسم الماء المطلق له » واتفقوا على أن الماء الذي غَيرت النجاسة إما طَعْمَه 
أ لوه أن ريحة > أو أكثر من واحد من هذه الأوصاف أنه لا يجوز به الوضوء ولا 
الطهور ١‏ واتفقوا على أن الاء الكثير المستبحر لا تَضْرهُ النجاسة التي لم تغير أحد 
أوصافه > وأنه طاهر فهذا ما أجمعوا عليه من هذا الباب ٠‏ واختلفوا من ذلك في ست 
اال قري هری ا اعد الارن لهذا ات َ 
المسالة الأولى : اختلفوا في الماء إذا خالطته نجاسة ولم تغير أحد أوصافه . فقال 
قوم: هو طاهر نوا أكان كثيراً أو قليلاً »> وهي إحدى الروايات عن مالك ٠»‏ وبه قال 
أهل الظاهر . وقال قوم بالفرق بين القليل والكثير . فقالوا : إن كان قليلاً كان تَجسا » 
وإن كان كثيراً لم يكن نجساً . ١‏ 
وهؤلاء اختلفوا في الد بين القليل والكثير : فذهب أبو حنيفة: إلى أن الحد في هذا هو 


0 قال الحافظ البوصيرى فى ١‏ الزوائد » )١1١/١1(‏ هذا إسناد رجاله ثقات إلا أن مسلما لم يسمع من 
الفراسى إنما سمع من ابن الفراسى > وابن الفراسى لا صحبة له ٠‏ وإنما روى هذا الحديث عن أبيه 
فالظاهر أنه سقط من هذا الطريق 

وحديث ابن عمر : رواه الدارقطنى (777/5) باب الصيد والذبائح والأطعمة . الحديث (۲) طريق 
إبراهيم بن يزيد » عن عمرو بن دينار » عن عبد الرحمن بن أبى هريرة : أنه سأل ابن عمر قال : 
آكل ما طفا على الماء » قال : إن طافيه ميتة » وقال : قال رسول الله كه : « إن ماءه طهور وميتته 
حل ٦‏ . 

وإبراهيم بن يزيد هو الخوزى ٠»‏ قال النسائى والدارقطنى : متروك وذكره البخارى فى الضعفاء » 
وقال الحافظ : متروك » ينظر الضعفاء للنسائى رقم )١5(‏ والدارقطنى (۱۳) والبخارى )١5(‏ والتقريب 
(١/5ة)‏ . 

وحديث عبد الله المدلجىّ : 

أخرجه الطبرانى فى ١‏ الكبير » كما فى ١‏ المجمع » )۲۱۸/١(‏ » وقال الهيثمى : وفيه عبد الجبار بن 
عمر ضعفه البخارى والنسائى » ووثقه محمد بن سعد . 

أما مرسل سليمان بن موسى ویحیی بن أبى كثير : 

فأخرجه عبد الرزاق فى « المصنف » (97/1) رقم (019) . 

وهذا الحديث من الأحاديث التى عدها بعض الحفاظ متواتر ة كالحافظ السيوطى ص (۲۳) رقم )١١(‏ 
« الأزهار المتناثرة » . 

. الآجن : الماء المتغير الطعم واللون إلا أنه يشرب يقال : أجن الماء يأجن ويأجن أجنآ وأجونا‎ )١( 

ينظر لسان العرب [۳٤/١‏ أجن ] . 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد اجا ١ا-‏ ۹ 


أن يكون الماء من الكثرة بحيث إذا حَرَكهُ آدمي من أحد طرفيه لم تسر الحركة إلى الطرّفٍ 
الثاني منه . وذهب الشافعي إلى أن الحد في ذلك هو قُلَنَانَ من قلآل ج وذلك 
حو خحمسمائة رطل . ومنهم من لم يحد في ذلك حدا » ولكن قال : إن النجاسة تقسد 
قليل الماء وإن لم غير أحد أوصافه » وهذا أيضاً مروي عن مالك > وقد روي ) أيضا أن 
هذا الماء مكروه كيل عن مالك في الماء اليسير تحله النجاسة اليسيرة ثلاثة أقو 
قول: إن النجاسة تفسده . وقول: إنها لا تفسده إلا أن يتغير أحد أوصافه . 0 : إنه 
کرو 

وسبب اختلافهم في ذلك : هو تعارض ظواهر الأحاديث الواردة في ذلك ؛ و أن 
حديث أبي هريرة المتقدم وهو قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: « إذا استيقظ أحدكم من 


وى 


نومه 25771008 00 الحديث » يفهم من ظاهره أن قليل النجاسة ينجس قليل اماءء 
تع سار 


وكذلك أيضا حديث أبي هريرة الثابت عنه - عليه الصلاة والسلام - أنه قال : « لآ يبون أحدكم 
في الماء الدأئم ثم يغتسل منه 259 » فإنه يوهم بظاهره أيضا أن قليل النجاسة ينجس قليل 


ETA O‏ : القلَهُ إِنَاء للْعَرّب » كالجرة رة الكبيرة » وقد تُجَمَم على قل » قا 
وَظَللْا بنعمة اَن وشربتا الحلال من قكله 


وقلال هجر شبيهة با حباب . قال أبو عبد فن الحديت : يعنى هذه اق العظّام : : جمع حب » 


يقال لواحدتها 4۴ ٤‏ وهی معروفة بالحجاز 2 والجمع : قلال . ومنه 2 ٤‏ وذکر بق الجن 
َقَالَ: مل قلال هجر . قَالَ : 

0 0 مه حمل حَنَايم وقلال 
َه من المد يه » تأحد الْعْلَهُ من قلالها مرا » سميت بها انها قل ای + 


ترقع . َال : اقل الشىء : إفلالا ٤‏ إا حَمَله وركم - وَل ھی . امه الرجل » ٠‏ مأحودة من فة 
الرس 2 وذَكَرَ فى الشتامل 2 أن قلال هجر تعمل بالمديئة 2 وش اذى تنسب إليه : : مُوضع يقرب 


2 


8 
en 
١ بد‎ 
3 
2 


الْمديتة » ليس بهجر البحرين » ونما نسبت إلى هجر ؛ لان ابتداء عملها کان بهَجَرَ » تم عملت 
بالمدينة . هكذا ذكره . 
1 ينظر النظم ١5 2 3/١‏ 

(۲) تقدم . 

(۲۷) أخرجه مسلم )76/١(‏ كتاب الطهارة : باب النهى عن البول فى الماء الراكد حديث 
(۹۵/ ۲۸۲) وأحمد (۲/ )٤۹۲ » ۳٣۲‏ » وأبو داود )077/١(‏ كتاب الطهارة : باب النهى عن البول فى 
الماء الراكد حديث (14) والنسائى )٠۷١ /١(‏ كتاب الطهارة : باب النهى عن اغتسال الجنب فى الماء 
الدائم والدارمى )١157/١(‏ كتاب الطهارة » وأبو عوانة )77/5/١(-‏ وعبد الرزاق (۱۸۹/۱) رقم )5١0(‏ 
وأبو عبيد فى « كتاب الطهور 4 (ص - ۲۲۳) والحميدى )٤۲۹/۲(‏ رقم (959) وابن الجارود فى 


«المنتقى ٩‏ رقم )٥٤(‏ وأبو يعلى (۱۰/ )٤٦۲ - ٤٦۱‏ رقم (0۷0) وابن خزيمة )٠١ /١(‏ رقم (DD‏ = 


0۰ ج كتاب الطهارة 


= وابن حبان ١١54‏ - الإحسان ) والطحاوى فى « شرح معانى الآثار > )١5/١(‏ كتاب الطهارة › 
الخطيب فى « تاريخ بغداد » )٠١١5/1١١(‏ والبيهقى /١(‏ 4۷) كتاب الطهارة : باب النهى عن البول فى 
الماء الراكد > وابن حزم فى « المحلى » (۱۳۹/۱) كلهم من طريق محمد بن سيرين عن أبى هريرة عن 
رسول الله يه قال : لا يبولن أحدكم فى الماء الدائم ثم يتوضاً منه . : 
وللحديث طرق أخرى عن أبى هريرة : 
فأخرجه مسلم )750/١(‏ كتاب الطهارة : باب النهى عن البول فى الماء الراكد » حديث 
١‏ وأبو عوانه )71777/١(‏ وعبد الرزاق (89/1) رقم (۲۹۹) » وأحمد )7١7/15(‏ والترمذى 
)٠٠ /۷‏ كتاب الطهارة : باب كراهية البول فى الماء الراكد حديث (58) » وابن الجارود فى «المنتقى» 
رقم )٥٤(‏ والبيهقى (۱/ )٩۹۷‏ كتاب الطهارة : باب النهى عن البول فى الماء الراكد والبغوى فى « شرح 
السنة » ۳۷٤١ /١(‏ - بتحقيقنا ) من طريق همام بن منبه عن أبى هريرة قال : قال رسول الله كلاو : لا 
يبال فى الماء الدائم الذى لا يجرى ثم يغتسل فيه . 
وأخرجه مسلم )775/1١(-‏ كتاب الطهارة : باب النهى عن البول فى الماء الراكد حديث (۲۸۳) وأبو 
عوانة )71757/1١(‏ والنسائى )١١5 - ٠۲٤ /١(‏ كتاب الطهارة : باب النهى عن اغتسال الجنب فى الماء 
الدائم > وابن ماجه )۱۹۸/١(‏ كتاب الطهارة حديث )1١5(‏ وأبو عبيد فى « كتاب الطهور ٠‏ ( ص - 
06) وابن الجارود فى « المنتقى » رقم (05) وابن خزيمة )٥۰ - 594/١(‏ وابن حبان (54؟7١‏ - 
الإحسان ) والطحاوى فى « شرح معانى الآثار » )١5 /١(‏ كتاب الطهارة والدارقطنى 01/١(‏ - 07) 
كتاب الطهارة : باب الاغتسال فى الماء الدائم حديث )١(‏ والبيهقى /١(‏ ۲۳۷) كتاب الطهارة . 
كلهم من طريق ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج عن أبى السائب مولى هشام 
ابن زهرة عن أبى هريرة قال : قال رسول الله ي : « لا يغتسل أحدكم فى الماء الدائم وهو جنب » 
فقال : كيف بفعل يا أبا هريرة قال : يتناوله تناولاً . ١‏ 
وأخرجه أحمد 7/71 577) وأبو داود )11/١(‏ كتاب الطهارة : باب البول فى الماء الراكد حديث 
(۷۰) وابن ماجه )١15/1١(‏ كتاب الطهارة : باب النهى عن البول فى الماء الراكد حديث (755) وابن 
أبى شيبة )١51/1١(‏ وأبو عبيد فى « كتاب الطهور » ( ص - ۲۲۲) وابن حبان ١١65(‏ - الإحسان ) 
والبيهقى )۲۳۸/١(‏ من طريق عجلان عن أبى هريرة قال : قال رسول الله لا : « لا يبولن أحدكم 
فى الماء الدائم ولا يغتسل فيه من جنابة » وأخرجه البخارى )۳٤١/١(‏ كتاب الوضوء : باب البول فى 
الماء الدائم حديث (۲۳۹) والنسائى )۱۹۷/١(‏ كتاب الغسل والتيمم : باب ذكر نهى الجنب عن 
الاغتسال فى الماء الدائم ٠.‏ وأبو عبيد فى « كتاب الطهور » ( ص - 7١7‏ ۰ ۲۲۳) من طريق أبى الزناد 
عن الأعرج عن أبى هريرة . 1 
وأخرجه أحمد (؟/755) من طريق حميد بن عبد الرحمن عن أبى هريرة . وأخرجه (؟/7097) 
والخطيب فى « تاريخ بغداد » (۱۰/ )٠١ ١‏ من طريق خلاس عن أبى هريرة . 
وأخرجه ابن خزيمة )0١ /١(‏ رقم ( 45) وابن حبان ( ٠٠٠١‏ - الإحسان ) من طريق عطاء بن 
ميناء عن أبى هريرة أن رسول الله اة قال : لا يبولن أحدكم فى الماء الدائم ثم يتوضأ منه أو يشرب. 
وأخرجه العقيلى فى الضعفاء » )١47 /١(‏ من طريق الحسن بن محمد ثنا محمد بن عمرو عن أبى 
سلمة عن أبى هريرة قال : نهى النبى يهل أن يبال فى الماء الراكد . 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد چ 55١‏ 


الماءء وكذلك ما ورد من النهي عن اغتسال الجنب في A‏ 
وأما عدي انس ٠‏ الثابت « أن أغرابيا َم إلى تاحية المَسجد > فال فيها › ؛ قصاح به 


09 
ت ا ت سر 


الئاس فَقَالَ رسول الله يكل : دعوه » فَلَمَا فرع أمر رسول الله كله بوب مء قصب على 
و 


2 وقال العقيلى : الحسن بن محمد منكر الحديث ... والحديث غير محفوظ لا يتابع علي عليه وقد روى 
عن أبى هريرة بإسناد صحيح . 

(۲۸) أخرجه مسلم )575/١(‏ : كتاب الطهارة : باب النهى عن الاغتسال فى الماء الراكد » 
الحديث (۲۸۳/۹۷) » وابن ماجة )۱۹۸/١(‏ كتاب الطهارة : باب الجنب بنغمس فى الماء الدائم 
أيجزئه » الحديث (505) » والنسائى )١15 - ١١5 /١(‏ كتاب الطهارة : باب النهى عن اغتسال 
الجنب فى الماء الدائم » حديث )۲۲١(‏ . 

والدارقطنى /١(‏ 57) : كتاب الطهارة : باب الاغتسال فى الماء الدائم )١(‏ » وابن خزيمة )٥١ /١(‏ 
رقم )٩۳(‏ والطحاوى فى « شرح معانى الآثار» )١5 /١(‏ والبيهقى )777/١(‏ من حديث أبى هريرة » 
قال : قال رسول الله ية : « لا يغتسل أحدكم فى الماء الدائم وهو جنب » فقال رجل : كيف يفعل 
يه أبا هريرة:؟ قال : يتناوله تناولا . 

وعند أحمد )۳١١/۲(‏ » وأبى داود )035/١(‏ كتاب الطهارة : باب البول فى الماء الراكد » الحديث 
(۷۰) » والبغوى فى « شرح السنة » /١(‏ دلا”) من وجه آخر عنه : « لا يبولن أحدكم فى الماء الدائم 
ولا يغتسل فيه من جنابة » . 5 

وينظر طرق الحديث فى الحديث السابق . 

)١(‏ أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام الأنصارى البخارى خدم النبى ية عشر 
سنين . وذكر ابن سعد أنه شهد بدراً » له ألف ومائتا حديث وستة وثمانرن حديثا » وروى عن طائفة 
من الصحابة وعنه بنوه موسى والنضر وأبو بكر والحسن البصرى وثابت البنانى وسليمان التيمى وخلق 
لا يحصون › دان بيع لتقن و ا ر وهو لعن ين مات بالبضرة من الصحابة 
رضى الله عنهم . 

ينظر ترجمته فى : تهذيب الكمال ۱۲۲/۱ » تهذيب التهذيب )7735/١‏ »2 تقريب التهذيب ۸٤ /١‏ 
خلاصة تهذيب الكمال ٠١5/١‏ » أسماء الصحابة الرواة ۳ » تاريخ البخارى الكبير 777/7 » تاريخ 
البخارى الصغير 556 » الجرح والتعديل ٠١75/7‏ » الثقات ٤/۳‏ > تجريد أسماء الصحابة 7١/١‏ 
أسد الغابة ٠١١/١‏ » الإصابة ۸٤ ٠» ١7/١‏ » شذرات الذهب ٠٠١/١‏ معجم طبقات الحفاظ 56 › 
الوافى بالوفيات 5١١/98‏ » الاستيعاب ٠١9/١‏ 

(۲۹) أخرجه أحمد (۳/ ١١١‏ -١١١)»ء‏ والدارمى /١(‏ 184 ) : كتاب الطهارة : باب البول فى 
المسجد » والبخارى )”715/١(‏ كتاب الوضوء : باب صب الاء على البول فى المسجد » الحديث 
(۲۲۱) » ومسلم (175/1) كتاب الطهارة : باب وجوب غسل البول وغیره» الحديث )۲۸٤/۹٩۹(‏ = 


10 اج كتاب الطهارة 


= والترمذى )7175/١(‏ كتاب الطهارة : باب ما جاء فى البول يصيب الأرض » الحديث )۱٤۸(‏ » 
والنسائى )۱۷١ /١-(‏ كتاب الياه : باب التوقيت فى الماء » وابن ماجة )١757/١(‏ كتاب الطهارة : باب 
الأرض يصيبها البول كيف تغسل » الحديث (018) ». والطحاوى فى شرح معانى الآثار (۱۳/۱) 
كتاب الطهارة » أبو عوانة )5١15 - 7١ /١(‏ وعبد الرزاق )١55-0(‏ والحميدى )٥۰٤/۲(‏ رقم )۱۱۹٩‏ 
وأبو يعلى 7 رقم )۳٦٥۲(‏ والخرائطى فى « مكارم الأخلاق » رقم (۷۳) والبيهقى (۲/ )٤۲۷‏ 
من طرق عن أنس . 

وفى الباب عن أبى هريرة » وابن مسعود » وابن عباس » ووائلة بنت الأسقع ٠‏ وأبى ليلى ٠‏ وأم 
سلمة . 

حديث أبى هريرة : 

أخرجه البخارى )777/١1(‏ كتاب الوضوء : باب صب الماء على البول فى المسجد » الحديث » وأبو 
داود ۲۹۳/۱ - 585) كتاب الطهارة : باب الأرض يصيبها اليول » الحديث )"8٠0(‏ » والترمذى 
)۲۷١ - ۷0/1)‏ كتاب الطهارة : باب ما جاء فى البول يصيب الأرض » الحديث )١57(‏ » والنسائى 
)١175/١(‏ كتاب المياه : باب التوقيت فى الماء » وابن ماجة )۱۷١/١(‏ كتاب الطهارة : باب الأرض 
يصيبها البول كيف تغسل » الحديث )٥۲۹(‏ » وأحمد (۲/ ۲۸۲) والشافعى فى « مسنده ٩‏ ص (۲۷ » 
۸) وفى « الام » )٥۲/۱(‏ ء والحميدى )٤۱۹/۲(‏ رقم (918) وأبو يعلى (۲۷۸/۱۰) رقم (054175) 
وابن خزيمة (۲۹۸) » وابن حبان ١945(‏ - ۱۳۹۷) » وابن الجارود )۱٤١(‏ » والبيهقى (؟574/7) 
والبغوى فى « شرح السنة -۳۸١/١( ٩‏ بتحقيقنا ) من طرق عنه به . 

حديث ابن مسعود : 

أخر جه أبو يعلى (5/ ۳۱۰ - 7١١‏ ) والطحاوى فى « شرح معانى الآثار » )١5/١(‏ والدارقطنى 
۲۲۷ - ۱۳۲) من طريق سمعان بن مالك عن أبى وائل عنه به . 

قال الدارقطنى : سمعان مجهول . 

والحديث ذكره ابن أبى حاتم فى علل الحديث » )15/١(‏ رقم (75) وقال : سمعت أبا زرعة 
يقول : حديث سمعان فى بول الأعرابى فى المسجد عن أبى وائل عن عبد الله عن النبى كَل أنه قال : 
احفروا موضعه : هذا حديث ليس بالقوى . 

وقال الحافظ فى « التلخيص © /١(‏ ۳۷) وقال ابن أبى حاتم فى العلل عن أبى زرعة : هو منكر 
وكذا قال أحمد وقال أبو حاتم لا أصل له »> وذكر الحديث الحافظ الهيثمى فى « مجمع الدوائد » 
(۲۸/1) ء وقال : رواه أبو يعلى وفيه سمعان بن مالك قال أبو زرعة : ليس بالقوى وقال ابن 
خراش مجهول وبقية رجاله رجال الصحيح . 

وأورده أيضا فى « المجمع » )١١/۲(‏ وقال : رواه أبو يعلى وفيه سمعان بن مالك وهو ضعيف . 

والحديث ذكره الحافظ ابن حجر فى المطالب العالية )٠١ /١(‏ رقم )١5(‏ وعزاه إلى أبى يعلى . 
تنبيه : وقع فى « مجمع الزوائد » : سفيان بن مالك وهو خطأ صوابه سمعان بن مالك كما أثبتنا 


والتصحيح من كتب الرجال . 2 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد کچ to‏ 


فظاهره أن قليل النجاسة لا يفسد قليل الماء » إذ معلوم أن ذلك الموضع قد طهر من 
ذلك الوت 2 وحديث أبى سعيد الخدري 00 كذلك أيضاً خرجه أبو داود . قال : سمعت 


= حديث ابن عباس : 

أخر جه أبو يعلى )57١7/4(‏ رقم )۲٠۵۷(‏ والبزار 7٠١1//١(‏ - كشف ) رقم )5١4(‏ والطبرانى فى 
«الكبير» )١٠٠١۲(‏ » وفيه قوله صلى الله عليه وسلم : لا تقطعوا على الرجل بوله .... إلى آخر 
الحديث . والحديث ذكره الهيثمى فى ١‏ مجمع الزوائد » (۲/ )٠١‏ وقال : رواه أبو يعلى والبزار 
والطبرانى ورجاله رجال الصحيح . 

حديث واثلة بن الأسقع : 

أخرجه ابن ماجة )١77/١(‏ كتاب الطهارة : باب الأرض يصيبها البول » كيف تغسل )٥٤0(‏ » 
والطبرانى فى ١‏ الكبير » (۲۲/ رقم ۱۹۲) من طريق عبيد الله بن أبى حميد ثنا أبو المليح عن واثلة بن 
الاسقع به وفيه قوله يه : دعوه ثم دعا بسجل من ماء فصب عليه . قال البوصيرى فى « الزوائد » 
)١١/١(‏ فيه عبيد الله الهذلى قال الحاكم : يروى عن أبى المليح عجائب وقال البخارى : منكر 
الحديث . أ.ها. 

وقال الحافظ ابن حجر فى « التقريب »6 )0757/١(‏ رقم )١7"8(‏ : متروك . 

حديث أبى ليلى : 

أخرجه الدولابى فى « الكنى » )0١/١(‏ وفيه : أن الحسن بن على جاء فبال فقال النبى بل : ابنى 
ابنى لا تقطعوا بوله فتركه حتى قضى بوله ثم دعا بماء فصبه على بوله . 

والحديث بنحوه أيضا ذكره الهيثمى فى ١‏ المجمع » )١88/١(‏ عنه » وقال : رواه أحمد والطبرانى 
فى الكبير 6 ورجاله ثقات . 

حديث أم سلمة : 

ذكره الهيثمى فى ١‏ المجمع » (۲۸۹/۱) ولفظه : أن الحسن أو الحسين بال على بطن النبى ية فقال 
النبى ی لا ترزموا ابنى ولا تستعجلوه فتركه حتى قضى بوله فدعا بماء فصبه عليه . 

وقال الهيثمى : رواه الطبرانى فى « الأوسط » وإسناده حسن . 

)١(‏ سعد بن مالك بن سنان بنونين ابن عبد بن ثعلبة بن عبيد بن خدرة بضم المعجمة الخدرى أبو 
سعيد » بايع تحت الشجرة » وشهد ما بعد أحد » وكان من علماء الصحابة » له ألف ومائة حديث 
وسبعون حديثاً » اتفقا على ثلاثة وأربعين وانفرد البخارى بستة وعشرين ومسلم باثنين وخمسين وعنه 
طارق بن شهاب وابن المسيب والشعبى ونافع وخلق » قال الواقدى : مات سنة أربع وسبعين . 

تنظر ترجمته فى : تهذيب الكمال : )٤۷۳/١‏ » تهذيب التهذيب : ٤۷4/۳‏ 2 تقريب التهذيب : 
0١‏ . خلاصة تهذيب الكمال ۳۷۱/۱ » الكاشف : ۳٠۳/۱‏ » تاريخ البخارى الكبير : ٤٤/٤‏ 
تاريح البخارى الصغير : 1١7 6171 » ١8 » ١78 » ٠١/١‏ » الجرح والتعديل : 4 » ترجمة 
الصحابة : 75١8/١‏ » الاستيعاب : 10۲/۲ » الإصابة : ۷۸/۳ » الحلية : 8559/١‏ 


o٤‏ - جا -١‏ سمت 


ا 6 ولام ورا “ف ر ا 
رسول الله کله يقال له : ١‏ إنه يستق, م“ م بضاعة 29 , 
سر و به يستفى من بتر + وهي بغر يلق وم 


ت و ت ل سه O‏ 
الكلاب والمحائض وعذرة الناس . فقال النبي يله : إن الماء لا ETL‏ فرام 


)١(‏ بضم الباء وكسرها لغتان مشهورتان ذكرهما ابن فارس فى المجمل والجوهرى وغيرهما والضم 
أشهر وأوضح وهى بالمدينة بديار بنى ساعدة قيل هو اسم للبئر وقيل كان اسما لصاحبها فسميت 
باسمه ۔ 

انظر : تهذيب الأسماء ۳٠٣/١‏ 

(۳۰) أخرجه أبو داود )٠١ /١(‏ كتاب الطهارة : باب ما جاء فى بئر بضاعة . الحديث (1۷) » 
والشافعى فى المسند )5١/١(‏ كتاب الطهارة : باب فى المياه » الحديث )١(‏ » وأبو داود الطيالسى 
(۲۹۲) » وأحمد )”١6(‏ فى مسند أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه » والترمذی /١(‏ 40) كتاب 
الطهارة : باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شئ » الحديث (57) » والنسائى )١175/١(‏ كتاب المياه : 
باب ذكر بئر بضاعة > وابن الجارود ص (۲۷) باب فى طهارة الماء » الحديث )٤۷(‏ » والطحاوى فى 
شرح معانى الآثار )١١/١(‏ كتاب الطهارة . والدارقطنى (۲۹/۱ - )".١‏ كتاب الطهارة : باب الماء 
المتغير » الحديث )١١(‏ > والبيهقى )١51//١(‏ كتاب الطهارة : باب الماء الكثير لا ينجس بنجاسة 
تحدث فيه ما لم يتغير » وقال الترمذى : ( هذا حديث حسن وقد جوده أبو أسامة » ولم يرو حديث 
أبى سعيد فى بئر بضاعة » أحسن مما روى أبو أسامة ) . والحديث صححه أحمد بن حنبل ويحيى بن 
معين وابن حزم كما فى ١‏ تلخيص الخبير )١7*/١( ٩‏ . 

وللحديث شواهد من حديث جابر وابن عباس وسهل بن سعد وعائشة وميمونة وثوبان وأبى أمامة. 

حديث جابر : 

أخر جه ابن ماجة /١(‏ ۱۷۳) كتاب الطهارة : باب الحياض » حديث )٥١١(‏ من طريق شريك عن 
طريف بن شهاب قال : سمعت أبا نضرة يحدث عن جابر قال : انتهينا إلى غدير فإذا فيه جيفة حمار 
قال : فكففنا عنه حتى انتهى إلينا رسول الله يو فقال : « إن الماء لا ينجسه شي » . 

قال الحافظ البوصيرى فى « الزوائد » )5١/8/١(‏ : هذا إسناد فيه طريف بن شهاب وقد أجمعوا 
على ضعفه . 

حديث ابن عباس : 

أخرجه أحمد )7170/١(‏ والبزار ١77 /١(‏ - كشف ) رقم )١0١0(‏ كلاهما من طريق سماك عن 
عكرمة عن ابن عباس أن امرأة من أزواج النبى ييو اغتسلت من جنابة فتوضاً النبى كله بفضله فذكرت 
ذلك له فقال : ١‏ إن الماء لا ينجسه شئ » . 

وذكره الهيثمى فى « مجمع الزوائد » )5١7/١(‏ ورجاله ثقات » وأخرجه أصحاب السنن من هذا 
الطريق ولكن بلفظ آخر قريب من هذا . 

حديث سهل بن سعد : 

أخرجه الدارقطنى (۲۹/۱) كتاب الطهارة : باب الماء المتغير حديث (5) من طريق أبى حازم عن 
سهل بن سعد عن النبى يي قال : الماء لا ينجسه شئ . 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد چ 0٥‏ 
العلماء الجمع بين هذه الأحاديث واختلفوا في طريق الجمع » فاختلفت لذلك مذاهبهم 
فمن ذهب إلى القول بظاهر حديث الأعرابي » وحديث أبي سعيد قال : إن حَديئي أبي 
هريرة غير معقولّي المعنى وامتثال ما تضمناه عبادة » لا لأن ذلك الماء ينجس » حتى إن 
الظاهرية أَفْرَطَتْ في ذلك فقالت : لَوْ صب البول إنسان في ذلك الماء من قدح لما كره 
الغسل به والوضوء » فجمع بينهما على هذا الوجه من قال هذا القول » ومن كره الماء 
القليل تحله النجاسة اليسيرة » جمع بين الأحاديث ؛ فإنه حمل حديثي أبي هريرة على 
الكراهية » وحمل حديث الأعرابي » وحديث أبي سعيد » على ظاهرهما أعني على 
الإجزاء : وأما الشافعى وأبو حنيفة » 'فجمعا بين حديثى أبى هريرة وحديث أبى 


= أخرجه أبو يعلى (۲۰۳/۸) رقم )٤۷٦٥(‏ والبزار (۱۳۲/۱ - كشف ) رقم )۲٤۹(‏ من طريق 
شريك عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة عن النبى يك قال : الماء لا ينجسه شئ . 

ذكره الهيثمى فى « مجمع الزوائد » (۱/ ۲۱۷) وقال : رواه أبو يعلى والبزار والطبرانى فى الاأوسط 
ورجاله ثقات أ.ه . 

وذكره الحافظ فى المطالب العالية )5/١(‏ رقم )١(‏ وعزاه لأبى يعلى وقال : وإسناده حسن . 

حديث ميمونة : 

أخرجه الطبرانى فى « المعجم الكبير » )١7/75(‏ رقم (55) من طريق شريك عن سماك عن عكرمة 
عن ابن عباس عن ميمونة أن رسول الله ية قال : « الماء لا ينجسه شئ » . 

وذكره الهيثمى فى ١‏ مجمع الزوائد » (۱/ ۲۱۷) وقال : رواه الطبرانى فى الكبير ورجاله موثوقون . 

حديث ثوبان : 

أخرجه الدارقطنى )۲۸/١(‏ كتاب الطهارة : باب الماء المتغير »> حديث )١(‏ من طريق رشدين بن 
سعد ثنا معاوية بن صالح عن راشد بن سعد عن ثوبان قال : قال رسول الله ية : « الماء طهور إلا 
ما غلب على ريحه أو على طعمه »© . 

قال الدارقطنى : لم يرفعه غير رشدين بن سعد عن معاوية بن صالح وليس بالقوى . 

حديث أبى أمامة : 

أخرجه ابن ماجه )١75/١(‏ كتاب الطهارة : باب الحیاض حديث )٥۲۱(-‏ والدارقطنى )۲۸/١(‏ 
كتاب الطهارة : باب الماء المتغير حديث (۳) . والطبرانى فى « الكبير » (۱۲۳/۸) رقم (900) من 
طريق رشدين بن سعد عن معاوية بن صالح عن راشد بن سعد عن أبى أمامة عن النبى ية قال : 
« الماء لا ينجسه شئ إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه » . 

قال المناوى فى « فيض القدير » (۲/ ۳۸۳) : جزم بضعفه جمع منهم الحافظ العراقى ومغلطاى فى 
« شرح ابن ماجه » فقال : ضعيف ؛ لضعف رواته الذين منهم رشدين بن سعد الذى قال فيه أحمد : 
لا يبالى عمن روى ٠»‏ وأبو حاتم : منكر الحديث وقال النسائى : متروك ٠»‏ ويحيى : واه وأشار 
الشافعى إلى ضعفه واستغنى عنه بالإجماع . أ.ه . 


0 ا كتاب الطهارة 


سعيد الخدري ؛ بأن حملا حديثي أبي هريرة على الماء القليل » وحديث أبي سعيد على 
الماء الكثير » وذهب الشافعي إلى أن الحد في ذلك الذي يجمع الأحاديث». هو ما ورد 
لمح REG CD‏ 
حزم قال  :‏ سل رسول الله کا - عن الماء وما ينوبه من السباع والدواب ؟ فقال : إن 
کان الماء تین لم حمل حب 1 ۳ 


)١(‏ عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوى أبو عبد الرحمن المكى ٠‏ هاجر مع أبيه وشهد الخندق 
وبيعة الرضوان . له ألف وستمائة حديث وثلاثون حديثا . قال شمس الدين بن الذهبى : كان إمامآ 
متينا واسع العلم كثير الاتباع وافر النسك كبير القدر متين الديانة عظيم الحرمة . ذكر للخلافة يوم 
التحكيم وخوطب فى ذلك ؟ فقال على ألا يجرى فيها دم . قال أبو نعيم : مات سنة أربع وسبعين. 

وينطر ترجمته فى : تهذيب تهذيب الكمال : ۷۱۳/۲ » تهذيب التهذيب : )٥٦٥( ۳۲۸/١‏ 2 
تقريب التهذيب : )594١( ٤٥/١‏ ء خلاصة تهذيب الكمال : ۸۱/۲ ء الكاشف : ١١5/5‏ > 
تاريخ البخارى الكبير : ٠٤١ ٠ ۲/١‏ » تاريخ البخارى الصغير : ١59 . ١54/١‏ » الجرح والتعديل 
٠۰۷/١ :‏ »ء أسد الغابة : "/ ٠٤٠١‏ » تجريد أسماء الصحابة : ٠٠/١‏ . الإصابة : ٠» ١81١/5‏ 
الاستيعاب : ( ٩٥۰ / )٤-۳‏ 

(؟) عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العرّى العدوى أبو حفص المدنى » أحد فقهاء الصحابة » 
ثانى الخلفاء الراشدين » وأحد العشرة المشهود لهم بالجنة » وأول من سمى أمير المؤمنين » شهد بدراً 
والمشاهد إلا تبوك » وولى أمر الأمة بعد أبى بكر رضى الله عنهما » وفتح فى أيامه عدة أمصار ء 
أسلم بعد أربعين رجلا . عن ابن عمر مرفوعا « إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه » » ولا دفن 
قال اين مسحو ذهب الوم هة اتشان العلى + اسهد قن اخ رة قلات وترون ودفن فن 
أول سنة أربع وعشرين » وهو ابن ثلاث وستين » وصلى عليه صهيب » ودفن فى الحجرة النبوية › 
ومناقبه جمة . 

ينظر ترجمته فى : تهذيب التهذيب ٤۳۸/۷‏ (754) ء تقريب التهذيب ٠٥٤/۲‏ .» خلاصة تهذيب 
الكمال 558/7 . الكاشف ۹ »2 تاريخ البخارى الكبير ١78/57‏ > تاريخ البخارى الصغير 7757/7 
الجرح والتعديل ٠١١8‏ . أسد الغابة ١55/5‏ » الرياض المستطابة ۱٤١‏ » الاستيعاب ١١55/7‏ » 
تجريد أسماء الصحابة ۳۸/۱ » 050 » طبقات ابن سعد ٠» ۱٤۱/۹‏ طبقات الحفاظ 578 

)"١(‏ أخرجه أبو داود )5١/١(‏ كتاب الطهارة : باب ما ينجس الماء » الحديث (57) » والترمذى 
)47/۱( كتاب الطهارة :. باب (0) » الحديث (1۷) » والشافعى فى الأم )۱۸/١(‏ كتاب الطهارة : 
باب الماء الراكد » وأحمد (۲/ ۲۷) » والنسائى )٠۷١ /١(‏ كتاب المياه : باب التوقيت فى الماء » وابن 
ماجه )۱۷۲/١(‏ كتاب الطهارة : باب مقدار الماء الذى لا ينجس . الحديث )٥۱۷(‏ » وابن خزيمة 
0 كتاب الطهارة : باب ذكر الخبر المفسر » الحديث (؟4) » وابن حبان فى « موارد الظمآن إلى 
زوائد ابن حبان » كتاب الطهارة : باب ما جاء فى الماء » الحديث )۱١۷(‏ » والحاكم ۱۳۲/١(‏ ) : = 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد کاچ t0۷‏ 


وأما أبو حنيفة ؛ فذهب إلى أن الحد في ذلك من جهة القياس ؛ وذلك أنه اعتبر 
سيان النجاسة في جميع الماء بسريان الحركة » فإذا كان الماء بحيث يظن أن النجاسة لا 
يمكن فيها أن تسري في جميعه > فالماء ظاهر › ولک ن دهت هلين الاي يجيت 
الأعرابي المشهور مُعَارض له ولا بد ؛ فلذلك لجأت الشافعية إلى أن فَرَقَت بين ورود الماء 
على النجاسة » ورد هال ألا . فقالوا : إن ورد عليها الماء كما في حديث الأعرابي 


لم يجس » وإن وردت النجاسة على الماء كما في حديث أبي هريرة نجس . وقال 
جمهون ایا هذا حك 17 زاء إذا تؤمل وجه من النظر ؛ وذلك أنهم إنما صاروا إلى 
الإجْمّاع على أن النجاسة اليسيرة لا تؤثر في الماء الكثير إذا كان الماء الكثير بحيث يتَوَهُم 
أن النجاسة لا ثري في جميع أجزائه » وأنه يستحيل عينها عن الماء الكثير » وإذا كان 
ذلك كذلك > فلا يبعد أن قدراً ما من الماء لو حَلَّهُ قدر ما من النجاسة لسرت فيه ولكان, 


تجا > فإذا وَرَدَ ذلك الماء على النجاسة جزءآ فجزءًا فمعلوم أنه تى عين تلك النجاسةء 


وتذهب قبل فناء ذلك الماء » وعلى هذا فيكون آخر جزء ورد من ذلك الماء قد طهر 
الَحل؛ ؛ لأن نسبته إلى ما ورد عليه ما بقي من النجاسة » نسبة الماء الكثير إلى القليل من 
النجاسة ؛ ولذلك كان العلم يقع في هذه الحال بذهاب عين النجاسة 3 أعني في وقوع 
الجزء الأخير الطاهر على آخر جزء يبقى من عين النجاسة ؟ ولهذا أجمعوا على أن مقدار 

ما يتوضاً به يطَهُرٌ قطرة البول الواقعة في الثوب أو البدن » واختلفوا إذا وقعت القَطرة من 
ا القدر من الماء . 

وأولّى المذاهب عندي وأحسنها طريقة في الجمع ؛ هو أن يحمل حديث أبي هريرة وما 
في معناه على الكراهية > وحديث أبي سعيد وأنس على الجواز ۽ لأن هذا التأويل يبقي 
مفهوم الأحاديث على ظاهرها » أعني حديث أبي هريرة من أن المقصود بها تأثير 


- كتاب الطهارة : باب إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شئ » والدارقطنى (۱۳/۱ - ۲۳) كتاب الطهارة : 
باب حكم الماء إذا لاقته النجاسة ٠»‏ الأحاديث 70/١(‏ ) » والبيهقى (۱/ ۲۹۰ - ؟7١55١)‏ كتاب الطهارة: 
باب الفرق-بين القليل الذى ينجس » والكثير الذى لا ينجس ما لم يتغير » وابن بن أبى شيبة )٠٤٤/١(‏ 
وعيد بن حميد فى « المنتتخب من المسند « (A\¥)‏ والطحاوى فى « مشكل الآثار » )۲٦١/۳(‏ والشرح 
(١/6١)»ء‏ وابن الجارود (55) » والبغوى فى « شرح السنة » )۳۷١ - ۳٦۹/۱(‏ من طرق كثيرة عن 

وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وقال الحافظ فى « التلخيص » )١7/١(‏ قال 
ابن مندة : إسناده على شرط مسلم . 

وصححه أيضا ابن خزيمة وابن حبان وابن حزم فقال فى ١‏ المحلى » )١5١/١(‏ : صحيح ثابت لا 


OA‏ لج -١‏ كتاب الطهارة 


النجاسة في الماء » وحد الكراهية عندي هو ما تعافه النفس وترى أنه ماء خبيث ؛ وذلك 
انها يناف الإنسان شربّه يجب أن يجتنب استعمالَه في القربة إلى الله تعالى » وأن 
يعاف وروده على ظاهر بدنه ؛ کا رون عا داخله » ا من احتج بأنه لو كان 
قليل النجاسة ينجس قليل الاء لما كان الماء يطَهّر أحداً أبدا ؛ إذ كان يجب على هذا أن 
يكون الْمنفّصل من الماء عن الشىء التجس المقصود تطهيره أبدآ نجسآ - فقول لا معني له 
لا بيناه من أن نسبة آخر جزء يَرِدُ من الماء على آخر جزء يبقى من النجاسة في المحل» 
نسبة الاه الكثير إلى النجاسة القليلة » وإن كان يعجب به كثير من المتأخرين » فإنا نعلم 
قطعاً أن الماء الكثير يحيل النجاسة ويقلب عيتها إلى الطهارة ؛ ولذلك أجمع العلماء على 
أن الماء الكثير لا تفسده النجاسة القليلة » فإذا تابع العَاسل صب الماء عَلَى ا مكان ا 
أو العضو النجس فيحيل الماء ا بكثرته » ولا فرق بين الكثير أن یرد 
على النجاسة الواحدة بعينها دفعة » أو يرد عليها جزءا بعد جزء ؛ فإذًا هؤلاء إغا احتجوا 
بموضع الإجماع على موضع الخلاف من حيث لم يشعروا بذلك » والموضعان في غاية 
التباين ؛ فهذا ما ظهر لنا في هذه المسألة من سبب اختلاف الناس فيها » وترجيح 
أقوالهم فيها ‏ ولوددنًا لو أن سلَكتا في كل مسألة هذا المسلك ء لكن رأينا أن هذا 
يقتضي طولا وربا عاق الزَمَان عنهء وأن الأحوط هو أن ن وم الغوضن الأول الذي قصدناه» 
فإن يسر الله تعالى فيه وكان لنا انفساح من العُمّر » فسيتم هذا الغرض 

المسالة الثانية : الماء الذي خالطه وَعَفَا )١(‏ أو غيره من الأشياء الطاهرة التي تنفك منه 
غالبا متى يرتا أحد أوصافه ٠‏ فإنه طاهر عند جميع العلماء ء غير مطهر عند مالك 
کا کے هنا لي ج مااي يكن الور عن کی .. 

وسبب اختلافهم : هو خقاء تناول اسم الماء المطلّق للماء الذي خالطه أمثال هذه 
الأشياء » أعني هل يتناوله أو لا يتناوله ؟ فمن رأى أنه لا يتناوله اسم الماء المطلق › 
راغا يضاف إلى الشئ الذي خالطه . فيقال : « ماء كذا لا ماء مطلق لم يجز الوضوء 
به»؛ إذ كان الوضوء إنما يكون بالماء المطلق . ومن رأى أنه يتناوله اسم الماء المطلق أجاز 
لو و ؛ ولظهور عدم تناول اسم الماء للماء المطبوخ مع شىء طاهر اتَمَقُوا على أنه لا 
يجوز الوضوء به » وكذلك في مياه النبات المستخرجة منه » إلا ما في كتاب - ابن شعبان - 


سوءر و 


من إجازة طهر الجمعة اء الورد ¢ والحق أن الاختلاط يختلف بالكثرة والقلة © ققد يبلغ 


. الزعفران : الصبغ المعروف‎ )١( 
۱۸۳۳ /۳ ينظر : اللسان‎ 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد - جا = 0۹ 
ا و ا ا بے 


من الكثرة إلى حد لا يتناوله اسم الماء المطلق ؛ مثل ما يقال : ماء ا 
إلى ذلك الحد وبخاصة متى تغيرت منه الريح فقط ؛ ولذلك لم يعتبر الريح قوم ممن 
منعوا الماء المضاف . وقد قال عليه الصلاة واا ب عند ا إياها بغسل 
ابنته : « اغسلتها بماء وسدر واجْعَلن في الأخيرة كافورً أو شيئاً من كافور "" » فهذا 
ماء مُحْتَلَط ولكنه لم يبلغ من الاختلاط بحيث ْلَب عته اسم :اللاء المطلق » وقد روي 
عن مالك اعتبار الكثرة في المخالطة والقلة والفرق بينهما » فأجازه مع القلة وإن ظهرت 
الأوصاف» ولم يجزه مع الكثرة . 
[ الماء لتر في الطَّهَارَة » هل يجوز الَظطَهر به مره انيه ؟ [ 

المسألة الثالثة : الماء ET‏ الطّهارّة » اختلفوا فيه على ثلاثة أقوال : : 

فقوم لم يُجيرُوا الطهارة به على كل حال ؛ وهو مذهب الشافعي ٠‏ وأبي حنيفة ٠‏ 
وقوم كر هوه ولم يجيزوا التيمم مع وجوده ؛ وهو مذهب مالك ٠‏ وأصحابه › وقوم لم 
يروا بينه وبين الماء المطلق فرقا ؛ وبه قال أبو ثور ناض E‏ وقد ابن 
يوسف فقال : إنه نجس ؛ وسبب الخلاف في هذا أيضا ما يِظَن من أنه لا يتناوله اسم 
لماء المطلق حتى إن بعضهم غلا فظن أن اسم الغْسالة أحق به من اسم الماء . وقد 
ثبت أن النبي بيه كان أصحابه يقتتلون على قَضلٍ وضوئه 7 . 


(۳۲) أخرجه مالك (۱/ ۲۲۲) كتاب الجنائز : باب غسل الميت » الحديث (۲) والشافعى فى المسند 
)٠١/١(‏ كتاب الصلاة : باب فى صلاة الجنائز » الحديث (250) ٠‏ وأحمد )5١17//5(‏ » والبخارى 
)١76 /۳(‏ كتاب الجنائز : باب غسل الميت » الحديث )١787(‏ » ومسلم (/555) : كتاب الجنائز : 
باب غسل اميت » الحديث )4۳۹/۳٣(‏ » وأبو داود (*/ )٥۰۳‏ كتاب الجنائز : باب كيف غسل الميت 
الحديث )"١547(‏ » والترمذى (۳/ )"”١6‏ كتاب الجنائز : باب ما جاء فى غسل الميت » الحديث 
(-44) » والنسائى (58/5) كتاب الجنائز : باب غسل الميت بالماء والسدر » وابن ماجه )٤٦۸/١(‏ 
كتاب الجنائز : باب ما جاء فى غسل اميت » الحديث )١508(‏ » والحميدى )۱۷٤/١(‏ رقم (50”) 
والبيهقى (5/ 5) والبغوى فى « شرح السنة » (۲۲۱/۳) عن أم عطية به . 

وقال الترمذى : حديث أم عطية حديث حسن صحيح . 

)١(‏ الماء ما دام متردداً على العضو لا يثبت له حكم الاستعمال ما بقيت الحاجة إلى الاستعمال 
بالاتفاق للضرورة . 

(۳۳) أخرجه أحمد (۳۲۹/۲) » والبخارى )۲۹١ /١(‏ كتاب الوضوء : باب استعمال فضل وضوء 
الناس » الحديث )١184(‏ ومن طريقه البغوى فى « شرح السنة » (0/ ٠٠ ٠‏ بتحقيقنا ) » من حديث 
المسور بن مخرمة » ومروان بن الحكم . فى حديث صلح الحديبية > وفيه « وإذا توضأ كادوا يقتتلون 
على وضوئه » . 


1 - ج -١‏ كتاب الطهارة 


ولا بد أن يقع من ٠‏ الماء الح تي الو الذي بقي فيه القضل ؟ وبالجملة فإنه ماء 


مطلق ؛ لّنه في الأغلب او ينتهى إلى أن كقير ان أوصافه يدنس الأعضاء التي عل 
به » فان انتهى إلى ذلك تَحْكمْةَ حُكْم الاء الذي تغير أحد أوصافه بشىء طاهر ‏ وإن 


كان هذا تعافه النفوس أكثرء وهذا لحظ من كرهه. واناس رت اله حير RS‏ 
المسالة الرابعة : اتفق العلماء على طهارة أسار السلمين وبهيمة الأنعام » واختلفوا 

فيما عدا ذلك اختلافآ كثيراً : فمنهم من رَعَمّ أن كل حيوان طاهر السَوْر ٠‏ ومنهم من 
ستثنى من ذلك الخنزير فقط ٠‏ وهذان القولان مرويان عن مالك . ومنهم من استثنى 
من ذلك الخنزيرَ والكلب ٠‏ وهو مذهب الشافعي > ومنهم من استثنى من ذلك الج 
عام > وهو مذهب ابن القاسم . ومنهم من ذهب إِلَى أن الأسار تابعة للحوم ؛ 
فإف كانت اللحخوم: محرمة قالأسار نجبية > وإن: كانت مكروهة فالأسار مكروهة + 
وإن كانت مباحة فالأسار طاهرة . 

وما سؤر المشئرك ؛ فقيل :إنه نجس . وقيل: إنه مكروه إذا كان يشرب الخمرء 
وهی مذهب أب القاسم > وكذلك عنده جميع أسآر الحيوانات التي لا تتَوفّى النجاسة 
غالا ؛ مل الجاع امُخَلأَةَ » والأبل الجلالة » والكلآب الْمخَلاة. 2 ' 

وسبب ؛ اختلآفهم في للك ثلاثة أشياء : 

احذها :-معارضة القاس لطاهر الكات 

والثاني : معارضته لظاهر الآثار . والثالث: معارضة الآثار بعضها بعضا في ذلك . 
أما القياس ؛ فهو أنه لما كان الموت من غير ذَكَاة هو سبب نجاسة عين الحيوان بالشرع »› 
وبا أن تكو الحياة هي سيب طهارة عين الليوان +..وإذا كان ذلك كلك فكل سح * 
طَاهر العين وكل طاهر العين فسوّره طاهر . وأما ظاهر الكتاب فإنه عارض هذا القياس في 
الختزير والمشرك ؛ وذلك أن الله تعالى يقول في الخنزير NO‏ 
٥‏ ] وما هو رجس في عينه فهو نجس لعينه ؛ ولذلك استشنی نى قوم من الحيوان الجي 
الخنزير فقط » ومن لم يستثنه حمل قوله : #رجس على جهة الذم له » وأما المشرك 
ففي قوله تعالى < إا الشركُون نجس 4 [التوبة : 74 ] فمن حمل هذا أيضاً على 
تزاهره ات تن مشتضى فلك یلعای لرن تومن اخ جد ال لين فر 
اس 


وأما ا الآقارٌ نه عارضّت هذا القاس في الْكَلْب والهر والسبّاع . أما الكلب 


فحديث أي هريرة الْمتَفَق على صحته » وهو قوله عليه الصلاة والسلام : «إذًا ولغ 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد حجر ١‏ 
لكايه الع ا ااا ا احج 


ده بي 7 ل ني وك ورن و ور ك ر وك 
الكلب في إِنَاء أحدكم قليره وليغسله سبع مرات 47" » وق خف ولاآهن 
2 يا ء۶ ۶ 2 عر 

بالترآں »© ° 


(35) أخرجه مسلم )585/١(‏ كتاب الطهارة : باب حكم ولوغ الكلب » الحديث )۲۷۹/۸۹٩(‏ »› 
والنسائى (۱/ ۱۷٦‏ - ۱۷۷) كتاب المياه : باب سؤر الكلب » وابن الجارود ص (۲۸) : باب فى طهارة 
الماء » الحديث )01١(‏ » والدارقطنى )55/1١(‏ : كتاب الطهارة : باب ولوغ الكلب فى الإناء » الحديث 
(۲) » واللفظ عنده « فليهرقه »© . والبيهقى )۱۸/١(‏ : كتاب الظهارة : باب المنع من الانتفاع بجلد 
الكلب » وأحمد (؟7/ )7١07‏ وابن خزيمة )48/١(‏ وابن حبان )١1197(-‏ » والطبرانى فى ١‏ الأوسط »6 
)9/1١(‏ » كلهم من رواية على بن مسهر › عن الأعمش »عن أبى رزين © وأبى صالح » عن أبى 
هريرة » عن النبى يلل به » وقال النسائى : لا أعلم أحدا تابع على بن مسهر على قوله : « فليرقه 24 
وقال الحافظ فى التلخيص (۲۳/۱) > وقال ابن مندة : ( لا تعرف عن النبى بيه بوجه من الوجوه ١‏ 
إلا عن على بن مسهر ) . 

وقال الحافظ فى « الفتح 6 )١5/1١(‏ » وقد ورد الأمر بالإراقة أيضا من طريق عطاء عن أبى هريرة 
مرفوعاً . أخرجه ابن عدى لكن فى رفعه نظر . والصحيح أنه موقوف » وأخرجه الدارقطنى »)15/١(‏ 
من رواية حماد بن زيد » عن أيوب عن ابن سيرين عن أبى هريرة » فى الكلب يلغ فى الإناء قال : 
«يهراق ويغسل سبع مرات © . ثم قال صحيح موقوف . 

والحديث بدون ذكر الإراقة من طريق مالك عن أبى الزناد > عن الأعرج عن أبى هريرة مرفوعاً » 
« إذا شرب الكلب فى إناء أحدكم فليغسله سبع مرات » . 

أحرجه مالك /١(‏ 7"5) كتاب الطهارة : باب ولوغ الكلب فى الإناء (74©) . 

ومن طريق مالك رواه الشافعى فى المسند بترتيب السندى /١(‏ 77) كتاب الطهارة : الباب الثانى فى 
الأنجاس وتطهيرها » الحديث )٤۳(‏ » وفى الأم (1/۱) » وأحمد (۲/ -57) » والبخارى )۲۷٤/۱(‏ 
كتاب الوضوء : باب الماء الذى يغسل به شعر الإنسان » الحديث (۱۷۲) » ومسلم )۲۳٤/۱(‏ كتاب 
الطهارة : باب حكم ولوغ الكلب » الحديث (۲۷۹/۹۰) » والتسائى )٦۳(‏ »2 وأبو عوانة (۲۰۷/۱) » 
وابن الجارود (00) » والبغوى فى ١‏ شرح السنة )۳۷۸/١( ٩‏ . 

(۳۵) أخرجه أحمد )٤۲۷/۲(‏ » ومسلم )75/١(‏ كتاب الطهارة : باب حكم ولوغ الكلب » 
الحديث (۲۷۹/۹۱) » وأبو داود (١//ا)‏ كتاب الطهارة : باب الوضوء بسؤر الكلب » الحديث )۷١(‏ 
والترمذى )٠١١/١(‏ كتاب الطهارة : باب ما جاء فى سؤر الكلب » الحديث )4١(‏ » والنسائى 
)١078 - ۱۷۷/۱(‏ كتاب اللمياه : باب تعفير الإناء بالتراب من ولوغ الكلب فيه » والطحاوى فى شرح 
معانى الآثار )7١/١(‏ كتاب الطهارة : باب سؤر الكلب » والدارقطنى /١(‏ 54) كتاب الطهارة : باب 
ولوغ الكلب فى الإناء » الحديث (0) » والبيهقى (۱/ )15٠‏ كتاب الطهارة : باب إدخال التراب فى 
إحدى غسلاته » وأبو عوانة (۲۰۷/۱ - ۲۰۸) وعبد الرزاق (۳۳۰) » وابن أبى شيبة )۱۷۳/١(‏ وابن 
خزيمة /١(‏ 50) رقم (40) وابن حبان رقم ۔(۱۲۹۷) ء وابن حزم فى « المحلى » )١١١ /١(‏ » 
والجوزقانى فى ١‏ الأباطيل » ( 01”) » من طرق عن ابن سيرين » عن أبى هريرة قال : قال رسول 
الله كله : « طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب » أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب » . = 


1۲ ا كتاب الطهارة 


2 ء٤‎ E 
عن ابن‎ E وأما الهر : فما رواه‎ CD « وعفروه الثامنة بالتراب‎ ١ : وفي بعضها‎ 
ڪات َع و مكل عه‎ + 3 5 0 6 0 
ا عن أبي هريرة قال : قال رسول الله َة : «طهور الإناء إذا ولغ فيه الهر أن‎ 


= وأخرجه النسائى )۱۷۷/١(‏ كتاب المياه : باب تعفير الإناء بالتراب من ولوغ الكلب فيه › 
والدارقطنى )56/١(‏ كتاب الطهارة : باب ولوغ الكلب فى الإناء » الحديث )٠١(‏ » والبيهقى 
)۲41/1( كتاب الطهارة : باب إدخال التراب فى إحدى غسلاته » والدارقطنى )54/١(‏ كتاب الطهارة 
باب ولوغ الكلب فى الإناء » الحديث (5) » كلهم من طريق معاذ بن هشام » عن أبيه » عن قتادة » 
عن خلاس ٠‏ عن أبى رافع » عن أبى هريرة مثله » وقال الدارقطنى : هذا صحيح ٠‏ وقال البيهقى : 
(هذا حديث غريب إن كان حفظه معاذ فهو حسن ؛ لأن التراب فى هذا الحديث لم يروه ثقة » غير 
ابن سيرين » عن أبى هريرة » وإنما رواه غير هشام » عن قتادة » عن ابن سيرين كما سبق ) . 

وأخرجه الدارقطنى من رواية خالد بن يحيى الهلالى > ثنا سعيد » عن قتادة » ويونس عن الحسن» 
عن أبى هريرة عن النبى وة مثله . 

(") أخرجه أحمد (85/5) » والدارمى )۱۸۸/١(‏ كتاب الطهارة : باب فى ولوغ الكلب » ومسلم 
)۲۳١ /۱(‏ كتاب الطهارة : باب حكم ولوغ الكلب » الحديث (47/ ۲۸۰) » وأبو داود )54/١(‏ كتاب 
الطهارة : باب الوضوء بسؤر الكلب > الحديث )۷٤(‏ . والنسائى )۱۷۷/١(‏ كتاب الطهارة : باب 
تعفير الإناء بالتراب مع ولغ الكلب فيه » وابن ماجه )١7١ /١(‏ كتاب الطهارة : باب غسل الإناء من 
ولوغ الكلب » الحديث )۳٠١(‏ > وابن أبى شيبة )١174/١(‏ وأبو عوانة )73١8/١(‏ وابن حبان 
09 »۰ وابن الجارود )٥۳(‏ > والطحاوى فى « شرح معانى الآثار ٩‏ (۲۳/۱) » والدارقطنى › 
والبيهقى »> وابن حزم فى « المحلى »© )١١١ /١(‏ » وابن عبد البر فى « التمهيد » (8/ 4 )5١‏ » وابن 
عدى فى « الكامل »7(:4/ 17503) > والبغوى فى « شرح السنة » )۳۷۸/١(‏ » من طرق عن شعبة » 
عن أبى التياج عن مطرف عن عبد الله بن مَعَمّل قال : « أمر رسول الله ية بقتل الكلاب » ثم قال 
ما بالهم وبال الكلاب ؟ ثم رخص فى كلب الصيد » وكلب الغنم » وقال : إذا ولغ الكلب فى الإناء 
فاغسلوه سبع مرات » وعفروه الثامنة بالتراب » : 

وقال الحافظ فى ١‏ التلخيص )١5/١( ٩‏ قال ابن مندة : إسناد مجمع على صحته . 

)١(‏ قرة بن خالد السدوس أبو خالد البصرى . عن الحسن » وابن سيرين وعمرو بن دينار . وعنه 
شعبة والقطان وأبو عاصم . له نحو مائة حديث . وثقه أحمد » وابن معين . قيل : مات سنة أربع 
وخمسين ومائة . 

ينظر : تهذيب الكمال : ١١77/7‏ > تهذيب التهذيب : ۳۷۱/۸ (550) تقريب التهذيب : 
10/۲ > خلاصة تهذيب الكمال : ۳٣۲/۲‏ » الكاشف : ۳۹۹/۲ > تعجيل المنفعة : ۸۸۳ > تاريخ 
البخارى الكبير /ا/ ١417‏ » سير الأعلام ۷/ 460 

)١(‏ محمد بن سيرين الأنصارى مولاهم أبو بكر الأنصارى إمام وقته » عن مولاه أنس وزيد بن 
ثابت وعمران بن حصين وأبى هريرة وعائشة وطائفة من كبار التابعين » وعنه الشعبى وثابت وقتادة 
وأيوب ومالك بن دینار وسليمان التيمى وخالد الحذاء والأوزاعى وخلق كثير » وقال بكر المزنى : والله 
ما أدركنا من هو أورع منه . قال حماد بن زيد : مات سنة عشر ومائة . 
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وى لاس دكي ا (VD).‏ 


مرة أو مرتين 
لتقدم عن أيه قال : سئل رسول الله ية عن الماء وما ينوبه من السباع والدواب ؟ فقال: 
١‏ إن كان الماء فين لم يحمل حب 00 
راما تعارض الآثار في هذا اليا : فمنها أنه روي عنه ‏ أنه سكل يلي عن الحيّاض التي 


بين مََةَ والمدينة رها الكلاب والسباع ؟ فقال : لها ما حملت في بطونها ولكم ما غبر 
شراباً وطهوراً » 07 , ونح هذا حديث عمر » الذي رواه مالك في مُوطَّته وهو قوله : 


٠‏ وقرة ثقة عند أهل الحديث . أما السبّاع: فحديث ابن عمر 


(۳۷) أخرجه الطحاوى فى ١‏ معانى الآثار “ (۱۹/۱) 2 وفى « مشكل الآثار » (5517/9) › 
والدارقطنى /١(‏ ۷ - 38) كتاب الطهارة : باب سؤر الهرة » الحديث (8) » والحاكم )١1١ /١(‏ 
كتاب الطهارة » والبيهقى (١//51؟)‏ كتاب الطهارة : باب سؤر الهرة » وابن عبد البر فى « التمهيد » 
(۳۲۹/۱) كلهم من رواية أبى عاصم » عن قرة بن خالد » عن محمد بن سيرين » عن أبى هريرة 
قال: قال رسول الله ية : « طهور الإناء إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل سبع مرات الأولى بالتراب » 
والهرة مرة أو مرتين » قال الدارقطنى : قرة بشك » قال أبو بكر النيسابورى - شيخ الدارقطنى - كذا 
رواه أبو عاصم مرفوعا ورواه غيره عن قرة ولوغ. الكلب مرفوعا » وولوغ الهرة موقوفا » والمرفوع الذى 
رواه أبو عاصم . أخرجه الحاكم /١(‏ 2 » وكذا للوقوف أخرجه الحاكم أيضآ )١7١/١(‏ من طريق 
نصر بن على » عن أبيه » عن قرة به . 

وأخرجه البيهقى (١//1غ5‏ - )۲٤۸‏ » والدارقطنى )1۸/١(‏ كتاب الطهارة : باب سؤر الهرة » 
الحديث (4) > والحاكم )5١/١(‏ كتاب الطهارة » كلهم من حديث مسلم ب بن إبراهيم » ثنا قرة ١‏ ثنا 
محمد بن سيرين » عن أبى هريرة فى الهر يلغ فى الإناء : يغسل مرة أو مرتين . 

وأخرجه الترمذى ١6١ /١(‏ - ؟5١)‏ كتاب الطهارة : باب ما جاء فى سؤر الكلب » الحديث )11١(‏ 
من طريق المعتمر عن أيوب » عن ابن سيرين » عن أبى هريرة مرفوعا : « يغسل الإناء إذا ولغ فيه 
الكلب سبع مرات : أولاهن » أو أخراهن بالتراب » وإذا ولخت فيه الهرة غسل مرة » قال الترمذى : 
(حديث حسن صحيح . وقد روى من غير وجه عن أبى هريرة » عن النبى يل لم يذكر فيه الهرة ). 

وأخرجة ابو عاد 6۸05 كنات الطهازة # بات الرصوء مالكب »ديك ۷۷ عن كد 
حدثنا المعتمر بن سليمان به » فلم يرفعه » وزاد ( إذا ولغ الهر غسل مرة ) . 

. تقدم‎ )١( 

(۳۸) أخحرجه ابن ماجة )۱۷۳/١(‏ كتاب الطهارة : باب الحياض » الحديث )٥١۱۹(‏ » ثنا أبو 
مصعب المدنى » ثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه » عن عطاء بن بسار :عن ای ا 
الخدرى » أن النبى ييه » سئل عن الحياض التى بين مكة والمدينة ترتع السباع والكلاب » ومر : 
وعن الطهارة منها ؟ فقال : ١‏ لها ما حملت فى بطونها ولنا ما غبر طَّهور » . 

وأخرجه البيهقى )١58/١(‏ كتاب الطهارة : باب الماء الكثير لا ينجس بنجاسة تحدث فيه ما لم 
يتغير » من طريق ابن أبى أويس عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم به » ثم قال : ( هكذا رواه 
إسماعيل بن أبى أويس » عن عبد الرحمن » وراه ابن وهب » عن عبد الرحمن » عن أبيه » عن = 


€ داج ١‏ 0 كتاب الطهارة 


2 2 هھ 02 م في سوس 
١‏ يا صاحب الحوض لا تخخبرنا فإنا ترد على السباع وترد علا » © ") وحديث أبي قتادة(1) 
سام م اه ع م وس م و 


إيضا ٠‏ الذي خرجه مالك « أن َة ) سكبت له وضوء) . > فجاءت هرة تشرب منه 
قاصقی لها الا حتى سريت ء ثم قال : إن رسو ل الله کل قَالَ :إن ست بتجس ء نما 
هي من الطوافين عَلَيكُم أو الات »(: ¢ 


= عطاء > عن أبى هريرة ؛ وعبد الرحمن بن زيد ضعيف لا يحتج بأمثاله ) . 

قال البوصيرى فى « الزوائد » )۲١۷/١(‏ هذا إسناد ضعيف عبد الرحمن بن زيد قال فيه الحاكم : 
روى عن أبيه أحاديث موضوعة . 

وقال ابن الجوزى : أجمعوا على ضعفه . 

رواه أبو بكر بن أبى شيبة من قول الحصين . أ 

(۳۹) أخرجه مالك /١(‏ 17) كتاب الطهارة : باب الطهور للوضوء » الحديث )١5(‏ عن يحيى بن 
سعيد » عن محمد بن إبراهيم التيمى » عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب : « أن عمر بن 
الخطاب خرج فى ركب فيهم عمرو بن العاص » حتى وردوا حوضا » فقال عمرو بن العاص لصاحب 
الحوض : يا صاحب الحوض » هل ترد حوضك السباع ؟ فقال عمر بن الخطاب : يا صاحب الحوض 
لا تخبرنا فإنا نرد على السباع وترد علينا > . 

١ أبو قتادة الأنصارى السلمى بفتح السين واللام » فارس رسول الله بيه اسمه الحارث بن ربعى‎ )١( 
شهد أحداً » والمشاهد له مائة وسبعون حديثا اتفقا على أحد عشر وانفرد البخارى بحديثين ومالك‎ 
بثمانية وعنه ابنه عبد الله وابن المسيب ومولاه نافع وخلق . مات سنة أربع وخمسين بالمدينة وهو‎ 
. الأصح‎ 

ينظر ترجمته فى : تهذيب (1١/5١7ات‏ 945) 2 تقريب : 57/7 ٠‏ أسد الغابة : 500/5 » 
الاستيعاب : ۱۷۳١/٤‏ » الكاشف : ٦۳۸/۳‏ » تجريد أسماء الصحابة : ١95/7‏ »ء الخلاصة : 
TAI‏ > أصحاب بدر : 556 . عنوان النجابة : ١1/0‏ » تهذيب الكمال : ٠١۳۸/۳‏ » العقد 
الثمين : ٩۱/۸‏ ء المغنى : ۲۹٤‏ ء الإصابة : ۳۲۷/۷ 

(5) كبشة بنت كعب بن مالك الأنصارية زوج عبد الله بن أبى قتادة » قال ابن حبان : لها صحبة 
وقال ابن سعد تزوجها ثابت بن أبى قتادة فولدت له » أمها صفية من أهل اليمن . 

٣۵۷ /٠" الإصابة ۸/ ۲۹۵ الثقات‎ 

(-) أخرجه مالك (۲۳/۱) كتاب الطهارة : باب الطهور للوضوء . الحديث )١7(‏ » والشافعى 
فى المسند (١/؟؟7)‏ كتاب الطهارة : الباب الأول فى المياه » الحديث (۳۹) وفى « الأم » )۸/١(‏ » 
وأحمد )7”١77/6(‏ » وأبو داود )٠ /١(‏ كتاب الطهارة : باب سؤر الهرة » الحديث (7/5) » والترمذى 
٠١١ - ٠۴۷‏ ) كتاب الطهارة : باب ما جاء فى سؤر الهرة » الحديث (4۲) » والنسائى )٠١ /١(‏ 
كتاب الطهارة : باب سؤر الهرة » وابن ماجة )١71/١(‏ كتاب الطهارة : باب الوضوء بسؤر الهرة » 
الحديث (7717) ٠‏ وابن خزيمة )٠١ /١(‏ كتاب الطهارة : باب الرخصة فى الوضوء بسؤر الهرة » - 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد داج ١‏ - 6 


= الحديث )9١5(‏ » وابن حبان فى ( موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ) كتاب الطهارة : باب فى 
سؤر الهرة » الحديث )١1١(‏ » والدارقطنى )۷١ /١(‏ كتاب الطهارة : باب سؤر الهرة » الحديث (۲۲) 
» والحاكم )١1٠١ /١(‏ كتاب الطهارة » والبيهقى )۲٤٠١ /١(‏ كتاب الطهارة : باب سؤر الهرة » وأخرجه 
أيضا عبد الررآق )٠۳(‏ » وابن أبى شيبة )71/١(‏ » وابن سعد فى « الطبقات » )٤۷۸/٤(‏ » وابن 
عبد البر )3١947/١(‏ » وابن حزم فى المحلى » )١١1/١(‏ » والبغوى فى شرح السنة » )995/١(‏ » 
كلهم من طريق إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة » عن حميدة بنت عبيد » عن كبشة بنت كعب بن 
مالك عن أبى قتادة به . 

وقال الترمذى : هذا حديث حسن صحيح > وقال العقيلى (۲/ )١57‏ هذا إسناد ثابت صحيح وقال 
الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه . 

وللحديث طريق آخر عن أبى قتادة : 

أخرجه أحمد )١4/0(‏ » والبيهقى )١47/١(‏ من طريق الحجاج بن أرطأة » عن قتادة بن عبد الله 
ابن أبى قتادة عن أبيه قال : كان أبو قتادة يصغى الإناء للهر فيشرب ثم يتوضاً به فقيل له فى ذلك 
فقال : ما صنعت إلا ما رأيت رسول الله ية يصنع . وذكره الهيثشمى فى « مجمع الزوائد » 
(۲۱۷/۱) وقال : رجاله ثقات . غير أن فيه الحجاج بن أرطأة وهو ثقة مدلس » وقال الترمذى وفى 
الباب عن عائشة > وأبى هريرة . 

حديث عائشة : 

أخرجه البزار ١55 /١(‏ - كشف ) رقم (۲۷۵) والدارقطنى (۱/ 360 -55) وابن شاهين فى «الناسخ 
والمنسوخ » ( ص ٠١4‏ - بتحقيقنا ) من طريق عبد الله بن سعيد المقبرى عن أبيه عن عروة بن الزبير 
عن عائشة قالت : كان رسول الله ية تمر به الهرة فيصغى لها الإناء ثم يتوضأ بفضلها . 

وعبد الله بن سعيد ضعيف . 

قال الذهبى فى « المغنى » (۱/ 5 ۳۰) تركوه . 

وقال الحافظ فى « التقريب » )5١94/١(‏ : متروك . 

ولكن تابعه عبد الرحمن بن عمران بن أبى أنس عن أبيه عن عروة به أخرجه البزار (1/ 159 - 
كشف ) رقم (7077) والدارقطنى /١(‏ ۷۰) من طريق الواقدى محمد بن عمر عن عبد الحميد به » وذكره 
الهيثمى فى « مجمع الزوائد » )۲۱۹/١(‏ وعزاه للبزار وضعفه بمحمد بن عمر الواقدى . 

وله طريق آخر عن عائشة : 

يرويه الداروردى عن داود بن صالح » عن أمه > عن عائشة قالت : إن رسول الله له قال : «إنها 
ليست بنجس إنها بالطوافين والطوافات عليكم > وقد رأيت رسول الله َة يتوضأ بفضلها » . 

أخرجه أبو داود )5١ /١(‏ كتاب الطهارة : باب سؤر الهرة » رقم (/) » والطبرانى فى الأوسط 
)"/١(‏ » والدارقطنی /١(‏ ۷۰) » والطحاوى فى « مشكل الآثار » (۳/ ۲۷۰) والبيهقى (١/55؟‏ - 
۷ وأم داود بن صالح مجهولة . 

قال الطحاوى فى ١‏ المشكل » : ليست من أهل الروايات التى يؤخذ عنها ولا هى معروفة عند أهل العلم = 


1 داج ١‏ - كتاب الطهارة 


فاختلف العلماء ع في تأويل هذه الآثار » ووجه جمعها مع القياس المذكور 8 فذهب 


مالك في الأمر بإراقة سؤر الكلّب وغسل الإناء مله إلى أن ذلك عبادة غير معلل وأن 


للقي ل O‏ 


أخرجه ابن خزيمة )١١5(‏ » والدارقطنى )19/1١(‏ . والحاكم )١٠١ /١(‏ » والبيهقى )١57/١(‏ من 
طريق سليمان بن مسافع عن منصور بن صفية عن أمه عن عائشة به . 

وقال الحاكم : إسناده صحيح ووافقه الذهبى > وللحديث طريق رابع عن عائشة من طريق أبى 
يوسف القاضى عن أبى حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن الشعبى عن عائشة . 

لماحو ا رد كن السو ل ل بن الحجاج 


عن أبى يوسف به » وذكره ه الحافظ فى « التلخيص » )٤١/١(‏ » وقال اال قلت وهو بين 
حديث أبى هريرة : 


أخرجه ابن ماجة (7”97) » وابن خزيمة (814) والحاكم )٠٠١ - 704/١1(-‏ » وابن عدى فى 
«الكامل » )٠١۸١ /٤(‏ من طريق أبى على الحنفى عبيد الله بن عبد المجيد » ثنا عبد الرحمن بن أبى 
الزناد عن أبيه عن أبى سلمة عن أبى هريرة مرفوعا بلفظ : الهرة لا تقطع الصلاة لأنها من متاع 
البيت . 

وقال الحاكم : صحيح على شرط مسلم لاستشهاده بعبد الرحمن بن أبى الزناد مقرونا بغيره ولم 
يوافقه الذعبى على تصحيحه » وضعفه ابن خزية فقال : إن صح الخبر مسنداً فإن فى القلب من رفعه. 

وفى الباب أيضا عن أنس وجابر . 

حديث أنس : 

أخرجه الطبرانى فى « الصغير » (۲۲۷/۱ - ۲۲۸) » وأبو نعيم فى ١‏ أخبار أصفهان » )07١/17(‏ 
من طريق جعفر بن عنبسة الكوفى » ثنا عمر بن حفص المكى » عن جعفر بن محمد » عن أبيه » 
ل ل ل 
البيت لن يقذر شيئاً ولا ينجسه » . 

» وثقه بن حبان‎ ٠ وقال : وفيه حفص بن عمر المكى‎ )١١9/1( ؛‎ RS 
. وقال الذهبى : لا يدرى من هو‎ 

حديث جابر : 

أخرجه ابن شاهين فى E u EES E O‏ 
إسحاق عن صالح عن جابر قال : كان رسول الله ية يضع الإناء للسنور فيلغ فيه » ثم يتوضأ من 


ومحمد بن إسحاق مدلس وقد عنعنه . 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد - ج ۱ - 1Y‏ 
لك 735 ا 


هم منه أن الكلب نجس العين عرض ظاهر الكتاب » وهو قوله تعالى : 8 فكوا مما 


- 9 
- 
9 8 XK 


سكن علَيكُمْ 4 [ الائدة : 4 ] يريد أنه لو كان نجس العين لجس الصيد يماس ؛ 
وأيّد هذا التأويل با جاء في غسله من العدد والنجاسات يس يشترّط في غسلها العدد . 


2 


فقال : إن هذا الفسل إغا هو عبادة ولم بُ على سائر تلك الآثار لضعفها عنده . و وأما 
الشافعي ؛ فاستثنى الكلب من الحيوان الجي » ورأى أن ظاهر هذا الحديث يوجب نجاسة 
ونه وان لعا عو اص لاد عضب نون A E e‏ 
ا استثني الخنزير لكان الآية المذكورة . وأما أبو حنيفة ؛ فإنه زعم أن المفهوم 
من هذه الآثار الواردة بنجاسة سؤر السباع والهر والكلب هو من قبل تحريم لحومها » وأما 
هذا من باب الخاص أريد به العام فقال : الأسار تابعة للحوم الحيوان . وأما بعض 
فاستثنى من ذلك الكلب والهر والسباع على 0 الأحاديث الواردة في ذلك . 
بعضهم ؛ فَحَكَّم بطهارة سؤر الكلب والهر فاستثتى 0 
الكلب فللعدد المشترط في غسله ؛ ولمعارضة ظاهر الكتاب له ولمعارضة حديث أبي قتادة 
؛ إذ علل عدم نجاسة الهرة من قبل أنها من الطَوافين وَالْكَلْب طَوَآف . وأما الهرة ؛ 
0 ترجيح حديث ی قتادة على حديث قرة عن ابن سيرين » وترجيح حديث 
ابن عمر على حديث عمر » وما ورد في معناه لمعارضة حديث أبي قتادة له بدليل 
الخطاب؛ وذلك أنه لما علل عدم النجاسة في الهرة بسبب الطّوآف فهم منه أن ما ليس 
بطواف وهي السباع سارها محرمة» ومن ذهب هذا المذهب ابن القاسم . وأما أبو حنيفة 
فقال كما قلنا بنجاسة سؤر الكلب ولم ير العدد في غسله شرطا في طهارة الإناء الذي 
ولغ فيه ؛ لأنه عارض ذلك عنده القياس في غسل النجاسات » أعني : أن المعتبر فيها 
إنغا هو َال العين فقط » وهذا على عادته فى رد أخبار الآحاد لمكان معارضة الأصول 
لها . قال القاضي : تاتف هن جملا اديت ده بعضا ولم يستعمل بعضا » أعني أنه 
استعمل منه ما لم تعارضه عنده الأصول » ولم يستعمل ما عارضته منه الأصول. وعضد 
ذلك بأنه مذهب أبى هريرة الذي روى الحديث ؛ فهذه هيع الأشياء التي حركت الفقهاء 
إلى هذا الاختلاف الكثير في هذه المسألة وقادتهم إلى الافتراق فيها شال اجتهادية 


ا 5 


محضة يعسر أن يوج فيها ترجيح . 

)١(‏ وبهذا يعلم أن لعاب الكلب هو النجس عند الشافعية وليس كذلك بل حكى شيخ المذهب 
الإمام النووى فقال : مذهبنا أن الكلاب كلها نجسة » المعلم وغيره » الصغير والكبير » وبه قال 
الأوزاعى وأبو حنيفة وأحمد وأبو ثور وأبو عبيد » وفيه أيضا وأما الحيوان فكله طاهر إلا الكلب 
والخنزير والمتوالد من أحدهما ٠.‏ 


۸ رک كتاب الطهارة 
سے ت و 0 


ولعل الأرجح يستثتى من طهارة أسآر الحيوان الْكَلّب والختزير والمشرك ؛ لصحة 
الآثار الواردة 5 الكلب ؛ ولأن ظاهر الكتاب أولَى أن يتبع في القول بنجاسة عين 
الخنزيرء 0 من القياس وكذلك ظاهر الحديث وعليه أكثر الفقهاء » أعني : على 
القول بنجاسة سور الكلب ؛ فإن الأمر بإراقة ما ولّمْ فيه الكلب مخيل ومتاسب في الشرع 
لنجاسة الماء الذي ولغ فيه » أعني أن المفهوم بالعادة في في الشرع من الأمر بإراقة الشيء 
رفسل الإناء منه هو لنجاسة الشيء . وما اعترضوا به من أنه لو كان ذلك لنجاسة الإناء 
لما آشتر شترط فيه العدد فغير نكير أن يكون الشرع يحص نَجَاسَة دُونَ تجَاسَة بحم دون 
حکم تغلیظا لها . قال القاضي : وقد ذهب جدي - رحمة الله عليه - في كتاب 


دي ف لس 


«المقدمات» إلى أن هذا الحديث معلل معقول المعني » ليس من سبب النجاسة » 0 
سبب ما يتوة قع أن يكون الكلب الذي ول في الإناء كلب فَيحَافْ من ذلك السّمْ قال 


ولذلك جاء هذا العدد الذي هو السبّع في عَسله فإن هذا اليد فل سمل الى لون ان 
مواضع كثيرة في العلاج والمداواة من الأمراض 25١7‏ . وهذا الذي قاله ‏ رحمه الله - هو 


عيبي اسل م 


وجه حمسن لق اطريقة ة المالكية > فإنه إذا قلنا : إن ذلك الماء غير نجس 2 فَالأولى أن 
ما في شيل من أن نينول ار لوفلا الأمرياض رين رمن عل 


الذي قالوه Ea‏ هذه العلّة بالكلاب 2 ادق بابي ا 2 


فلا معنى لاعتراضهم . 
وأيضاً فإنه ليس في الحديث دك الماء » وإنما فيه ذكر الإناءء ولعل في سؤره خاصية من 
هذا الوجه ضارة أعني : قبل أن يستحكم به الكلب» ولا يستنكر ورود مثل هذا في الشرعء 


)٤1(‏ ومن ذلك حديث سعد بن أبى وقاص . عن النبى ية قال : « من تصبح بسبع تمرات من 
تمر العالية لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر » أخرجه البخارى )٥1۹/۹(‏ كتاب الأطعمة : ياب 
العجوة » الحديث (04545) وفى كتاب الطب : باب الدواء بالعجوة للسحر » الحديثان (58لاه 2 
٠ ۹‏ ومسلم )١1١18/(‏ كتاب الأشربة : باب فضل تمر المدينة » الحديث )7١ 41//١854(‏ » وفى 
لفظ ١‏ من تصبّح بسبع تمرات عجوة » . 

وحديث عائشة رضى الله عنها » أن النبى كه قال فى مرضه : « هريقوا على من سم قرب » . 

أخرجه البخارى )١۲/۱(‏ كتاب الوضوء : باب الغسل والوضوء فى المخضب .» الحديث .)١98(‏ 

وحديث سعد قال : « مرضت مرضا › فأتانى رسول الله یه يعودنى . فوضع يده بين ثديى »› 
حتى وجدت بردها على فؤادى ٠‏ وقال لى : إنك رجل مفئود فأت الحارث بن كلدة من ثقيف » فإنه 
رجل يتطبب ٠‏ فليأخذ سبع تمرات من عجوة المدينة » فليجأهن بنواهن ثم ليدلّك بهن » أخرجه أبو 
داود /٤(‏ ۲۰۷) كتاب الطب : باب فى تمرة العجوة » الحديث )۳۸۷١(‏ . 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد - ج١‏ - 4ك 
ماله العدية وها ةر ل ا ا ل ا ل ل يم 


فيكون هذا من باب ما ورد في الذّاب إذا وقع في الطعام أن يَعْمّسَ "““ » وتعليل ذلك 
بأن في أحد جناحيه داءَ وفي الآخر دواء. وأما ما قيل في المذهب من أن هذا الكَلْبْ هو 
الكَلْب الْمنهى عن اتخاذه » أو الكَلْبُ الحضري فضعيف وبعيد من هذا التعليل » إلا أن 
يقول قائل : إن ذلك أعنى : النهي من باب التحريج في اتخاذه : 

المسالّة الخامسة : اختلف العلماء في أسار الط علش ارال ٠:‏ 

فذهب قوم : إلى اا ا E‏ وهو مذهب مالك » والشافعي › 
وأبي حنيفة . . 

وذهب آخرون : إلى أنه لا يجوز للرجل أن يِتَطْهِرَ بسؤر المرأة » ويجوز للمرأة أن 
تتطهر بسؤر الرجل . ظ 

وده وا : إلى أنه يجوز للرجل أن يتطهر بسؤر الرأة ما لم تكن المرأة جنب أو حائضاً : 
وذهب آخرون : إلى أنه لا يجور لواحد منهما أن يتطهر بِفَضْل صاحبه إلا أن يشرعا معا . 

رقا قو الا روو سر اھا :رر ی ادن ل ١‏ 

وت اخنتلآفهم في هذا اختلآف الآتار » وذلك أن في ذلك أربعة آثار : 


و 
ہے ےھر کو ول ےه 


00 5 5 ا 3 چک ا 6 ا ت 
أحدها : « أن الي - اة - كان يغتسل من الجتابة هو وأزواجه من إِنَاء واحد 
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)٤۲(‏ أخرجه أحمد (۲/ ۲۲۹ - ۲۳۰) » والدارمى (؟44-948/1) كتاب الأطعمة باب الذباب يقع 
فى الطعام > والبخارى )١56١ /٠١(‏ كتاب الطب : باب إذا وقع الذباب فى الإناء » الحديث )٥۷۸۲(‏ 
وأبو داود (5/ ۱۸۲ - ۱۸۳) كتاب الأطعمة : باب فى الذباب يقع فى الطعام » الحديث )۳۸٤٤(‏ » 
وابن ماجة )١١594/5(‏ كتاب الطب : باب يقع الذباب فى الإناء » الحديث )70٠05(‏ › وابن خزيمة 
(/201) كتاب جماع أبواب : باب ذكر الدليل على أن سقوط الذباب » الحديث )٠١٠(‏ » والطحاوى 
فى مشكل الآثار /٤(‏ ۲۸۳) باب مشكل ما روى عن رسول الله يك من قوله : إذا سقط الذباب » من 
حديث أبى هريرة مرفوعا : « إذا وقع الذباب فى إناء أحدكم فامقلوه » فإن فى أحد جناجيه داء وفى 

الآخر شفاءً » وإنه يِتّقى بجناحه الذى فيه الداء فليغسمه كله » . 
3 وأخرجه ابن ماجه » الحديث )۳٠۰٤(‏ » والنسائى (۷/ ۱۷۸ - ۱۷۹) » وأحمد (7/ 55) » وابن 
حبان فى ( موارد الظمآن إلى صحيح ابن حبان : كتاب الأطعمة : باب الذباب يقع فى الطعام ) » 
الحديث )١58(‏ » والطحاوى فى مشكل الآثار )۲۸۲/٤(‏ » من حديث أبى سعيد الخدرى مرفوعاً 
«فى أحد جناحى الذباب سم » وفى الآخر شفاء فإذا وقع فى الطعام فامقلوه » فإنه يقدم السم ويؤخر 
الشفاء » . 

» اختلفت الروايه عن أحمد رحمه الله فى وضوء الرجل بفضل وضوء المرأة إذا خلت به‎ )١( 
والمشهور عنه : أنه لايجوز ذلك . وهو قول عبد الله بن سرجس والحسن وغنيم بن قيس › وهو قول‎ 
ابن عمر فى الحائض والجنب > قال أحمد : قد كرهه غير واحد من أصحاب النبى كَل . وأما إذا كان‎ 
جميعا فلا بأس ( والثانية ) يجوز الوضوء به للرجال والنساء اختارها ابن عقيل » وهو قول أكثر أهل‎ 
5١5/1١ العلم . ينظر المغنى‎ 


= كنك‎  : وقد ورد هذا الحديث عن عائشة وأم سلمة وميمونة » أما حديث عائشة قالت‎ )٤۳( 


32 کا كتاب الطهارة 


0 
6 


الا : حديث مم (0) « اه اغ (6O‏ 
و ئ ينا میموه به غتسل من فضلها 


= أغتسل أنا والنبى مياه من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجحنابة » . 

أخرجه البخارى )۳۷۳/١(‏ كتاب الغسل : باب هل يدخل الجنب يده فى الإناء قبل أن يغسلهما » 
الحديث )۲١١(‏ » وليس عنده : من الحنابة > وإنما هى عند مسلم » ومسلم ( كتاب الحيض: 
باب القدر المستحب من الماء فى غسل الحنابة » الحديث )7”70١/55(‏ » وأبو داود 519//١(‏ - 18) كتاب 
الطهارة : باب الوضوء بفضل وضوء المرأة رقم (۷۷) » والنسائی (۱۲۸/۱ - )١19‏ كتاب الطهارة : 
باب ذكر اغتسال الرجل والمرأة من إناء واحد . رقم (۲۳۲ » ۲۳۳ . ۲۳٤١‏ » 588) » والترمذى 
5 كايا الاس نات ها جاه فق اة واتخاذ الشعر رقم (1756) » وابن ماجه (۱۳۳/۱) 
كتاب الطهارة : باب الرجل والمرأة يغتسلان من إناء واحد » حديث (5لا”ا) » وأحمد )١97/5(‏ 2 
والطيالسى /١(‏ ؟5) رقم )١١5(‏ » والحميدى )١59(‏ » وأبو عوانة /١(‏ 7 - 778) » وابن خزيعة 
(5960) » وابن حبان )۱١۹۷(‏ من طرق كثيرة عن عائشة . 

حديث أم سلمة : 

أخر جه البخارى )٤۲۲/۱(‏ كتاب الحيض : باب النوم مع الحائض وهى فى ثيابها . الحديث 
(۲۲) » ومسلم )1517/١(‏ كتاب الحيض : باب القدر المستحب من الماء فى غسل الجنابة » الحديث 
(/54”) ء. والنسائى ٠ ٠ /١(‏ كتاب الطهارة : باب مضاجعة الحائض رقم )۲۸٤١(‏ . وأحمد 
)5١٠١ ٠» 5‏ والدارمى )۲٤۳/۱(‏ » والبيهقى (۳۱۱/۱) » وابن حبان (1701) عن أم سلمة . 

حديث ميمونة : 

أخرجه البخارى )755/١(‏ كتاب الغسل : باب الغسل بالصاع ونحوه » الحديث (707) » ومسلم 
)5010//١(‏ كتاب الحيض : باب القدر المستحب من الماء فى غسل الجنابة » الحديث )۳۲۲/٤۷(‏ » 
والترمذى )91١7/١(‏ كتاب الطهارة : باب ما جاء فى وضوء الرجل والمرأة من واحد رقم (57) » 
والنسائى (۱۲۹/۱) كتاب الطهارة : باب ذكر اغتسال الرجل والمرأة من نسائه من إناء واحد رقم 
(TD‏ > والحميدى )۱٤۸/۱(‏ رقم )7١9(‏ والشافعى فى « المسند » ( ص - )٩‏ » وأحمد (7794/7) 
والبيهقى (۱۸۸/۱) . 

(1) ميمونة بنت الحارث بن حزن بن بجير بن الهزم بن رويبة بن عبد الله بن هلال العامرية 
الهلالية أم المؤمنين . لها ستة وأربعون حديثا . عنها ابن عباس ٠‏ ويزيد بن الأصم » وجماعة . قال 
الزهرى : هى التى وهبت نفسها . قال المرى : توفيت بسرف سنة إحدى وخمسين . قاله الخليفة . 

ينظر : الخلاصة ۳۹۲/۴ + الكاشف + ٤۸۲/۳‏ » تهذيب الكمال : 31594 > تجريد أسماء 
الصحابة : ۳۰٦/۲‏ ء الاستيعاب : ١4١5/5‏ 

(؟) ورد هذا الحديث من حديث ابن عباس عن ميمونة » ومن حديث ابن عباس . 

الطريق الأول أخرجه أبو داود الطيالسى ص )١75(‏ ». الحديث )١578(‏ 2 وأحمد (5/ .)2 
وابن ماجه )١7”/١(‏ كتاب الطهارة : باب الرخصة بفضل وضوء المرأة » الحديث (۳۷۲) » من رواية 
شريك » عن سماك » عن عكرمة . عن ابن عباس ٠‏ عن ميمونة زوج النبى بي : « إن النبى كلل 
توضأ بفضل غسلها من الجنابة » . وقال الطيالسى : ١‏ إن النبى ية اغتسل - أو قالت - توضأ بفضل 
غسلها من الجنابة » . 3 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد تخ د ۷۱ 


3 و 
والثالث : حديث الحكم الغفاري ١‏ أن النبي - عليه الصلاة والسلام - 
أ اك احا د ص برام ب o2 o‏ 
« تهى أن يتوضاً الرجل بفضل المرآة » “ خرجه أبو داود والترمذي . 


= حديث ابن عباس : 

أخرجه أحمد )755/١(‏ » ومسلم )16017/١(‏ كتاب الحيض : باب المستحب من الماء فى غسل 
الجنابة » الحديث )۳۲۳/٤۸(‏ » والبيهقى )۱۸۸/١(‏ كتاب الطهارة : باب فى فضل الجنب » من 
حديث ابن جريج » عن عمرو بن دينار » قال : أكبر علمى ٠‏ والذى يخطر على بالى أن أبا الشعثاء 
أخبرنى » أن ابن عباس أخبره « أن رسول الله ييه كان يغتسل بفضل ميمونة » » وقد تقدم حديث 
اغتسال ميمونة مع النبى ميه وهو متفق عليه . 

وقال ابن أبى حاتم فى العلل /١(‏ 57) ( سألت أبا زرعة عن حديث رواه سفيان عن سماك عن 
عكرمة عن ابن عباس أن بعض أزواج النبى اغتسلت من جنابة فجاء النبى فقالت له فتوضاً بفضلها 
وقال : الماء لا ينجسه شئ . ورواه شريك عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس عن ميمونة فقال : 
الصحيح عن ابن عباس عن النبى عليه وسلم بلا ميمونة ) » وللحديث شاهد من حديث ابن عباس 
بنحو : 

حديث ميمونة : 

أخرجه أحمد (720/5”) » وأبو داود /١(‏ 21-504) كتاب الطهارة : باب الماء يجنب » الحديث 
(58) » والترمذى /١(‏ 45) كتاب الطهارة : باب الرخصة فى فضل طهور المرأة » الحديث (50) » 
والنسائى (۱/ ۱۷۳) كتاب المياه باب )١(‏ » وابن ماجه )١7277/١(‏ كتاب الطهارة : باب الرخصة بفضل 
وضوء المرأة » الحديث )۳۷١(‏ » والدارقطنى )07/١(‏ كتاب الطهارة : باب استعمال الرجل فضل 
وضوء المرأة » الحديث (۳) . قال : « اغتسل بعض أزواج النبى ية فى جفنة ٠‏ فجاء النبى ا 
ليتوضاً منها - أو يغتسل - فقالت : يا رسول الله إنى كنت جنبا » فقال : إن الماء لا يجنب » » 
وقال الترمذى ( هذا حديث حسن صحيح ) 

وصححه ابن خزيمة برقم )٠١9(‏ . 

)١(‏ الحكم بن عمر الغفارى ويقال له الحكم بن الأقرع > صحابى له أحاديث انفرد له البخارى 
بحديث وعنه أبو الشعثاء والحسن » ولى خراسان ومات برو سنة خمس وأربعين أو خمسين أو إحدى 
وخمسين . 

تهذيب الكمال ۳۰۹/۱ » تهذيب التهذيب ٤۲٤/۲‏ » تقريب التهذيب ١45 2 ١9٠١/١‏ » خلاصة 
تهذيب الكمال /١‏ ”757 » الإصابة : ۳۲/۱ . سير أعلام النبلاء ٤۷٤/۲‏ 

)٤٠(‏ أخرجه أبو داود )1۳/١(‏ كتاب الطهارة : باب النهى عن الوضوء باب فى كراهية فضل طهور 
المرأة » الحديث (55) » والطيالسى ص : )١75(‏ » الحديث )١7017(‏ » وأحمد (55/5) » والبخارى 
فى التاريخ الكبير (5/ )۱۸٠١‏ » والنسائى )۱۷۹/١(‏ كتاب المياه : باب النهى عن فضل وضواً المرأة › 
وابن ماجه )١777/١(‏ كتاب الطهارة : باب النهى عن فضل وضوء المرأة » الحديث (۳۷۳) › 
والطحاوى فى شرح معانى الآثار )۲٤/۱(‏ : كتاب الطهارة : باب سؤر بنى آدم › والبيهقى (۱۹۱/۱) 
كتاب الطهارة : باب ما جاء فى النهى عن فضل المحدث» وابن حبان (4؟1؟ - موارد الظمآن ) كتاب- 


۷۲ - ج ١‏ - كتاب الطهارة 


52 ت 


1 ر 5 سم ولل ار 20 
والرابع : حديث عبد الله بن سرجس 2١‏ ؛ قال : « تھی رسول الله - يَكلِِ - أن يغتسل 


وب ومس 


الرجل بفضل رأة والمرآة بقضل الرجْلٍ ٠‏ ولكن يران معا فذحب العلماء في 


5 


= الطهارة : باب فضل طهور المرأة » كلهم من رواية شعبة » عن عاصم الأحول قال : سمعت أبا 
حاجب يحدث عن الحكم بن عمرو الغفارى به » وقال الترمذى : هذا حديث حسن وصححه ابن 
حبان . 

وقال البيهقى فى السنن )۱۹۳/١(‏ : ( وبلغنى عن الترمذى أنه قال : سألت محمدا - يعنى 
البخارى - عن هذا الحديث فقال : ليس بصحيح ) ثم أسند عن الدارقطنى أنه قال : ( اختلف فيه » 
فرواه عمران بن حدير » وغزوان بن جرير السدوسى عنه موقوفا » من قول الحكم غير مرفوع إلى 
النبى ية ) ٠‏ أما ما ذكره البيهقى عن الترمذى فهو فى علله الكبير (ص/ ١‏ 5) . 

)١(‏ عبد الله بن سرجس بفتح أوله وكسر الجيم المزنى حليف بنى مخزوم البصرى له سبعة عشر 
حديثا » انفرد له مسلم بحديث وعنه عثمان بن حكم وعاصم الأحول وقتادة . 

انظر : تهذيب الكمال 1۸۷/۲ ۰ تهذيب التهذيب ۲۴۲/۰ (5.0) » الكاشف : ۲/ ٩١‏ . الجرح 
والتعديل 5/0 . الاستيعاب 41١5/7‏ > الثقات يرن YY.‏ نرف 

(51) أخرجه ابن ماجه )۷۲۳/١(‏ كتاب الطهارة : باب النهى عن فضل وضوء المرأة » الحديث 
(307) . والطحاوى فى « شرح معانى الآثار » )۲٤/۱(‏ كتاب الطهارة : باب سؤر بنى آدم » 
والدارقطنى )١17-1١75/١(‏ كتاب الطهارة باب النهى عن الغسل بفضل وضوء المرأة » الحديث )١(‏ » 
وابن حزم فى « المحلى » )١١7/١(‏ كتاب الطهارة › المسألة )٠١١(‏ » كلهم من طريق معلى بن أسد ١‏ 
ثنا عبد العزيز بن المختار ٠»‏ ثنا عاصم الأحول » عن عبد الله بن سرجس به » وقال ابن ماجه : هذا 
وهم . والصواب حديث الحكم بن عمر ) . وقال الدارقطنى : ( خالفه شعبة ) » ثم أخرج من طريقه 
عن عاصم » عن عبد الله بن سرجس » من قوله ثم قال : وهذا موقوف صحيح وهو أولى بالصواب» 
وهو قول الإمام البخارى كما فى « العلل الكبير » (ص/ ٠‏ 5) للترمذى . 

وقال البوصيرى فى ١‏ الزوائد » )١861//١(‏ وحديث عبد الله بن سرجس له شاهد من حديث أبى' 
هريرة رواه أبو بكر بن أبى شيبة موقوفا » ورواه البيهقى ١97 /١(‏ - ۱۹۳) كتاب الطهارة : باب ما 
جاء فى النهى عن فضل المحدث . من طريق إبراهيم بن الحجاج » ثنا عبد العزيز بن المختار به » ثم 
قال : كما قال الدارقطنى . بعد أن أسنده من طريقه » ثم قال : ( وبلغنى عن أبى عيسى الترمذى › 
عن البخارى أنه قال : حديث عبد الله بن سرجس » الصحيح أنه موقوف ورفعه خخطأ ) . 

وللحديث شاهد من حديث رجل من أصحاب النبى كلل . 

أخرجه أحمد )١١١/5(‏ > وأبو داود )1۳/١(‏ كتاب الطهارة : باب النهى عن الوضوء بفضل 
المرأة» الحديث (۸1) » والنسائى )١١ /١(‏ كتاب الطهارة : باب ذكر النهى عن الاغتسال بفضل 
الجنب > والطحاوى « فى شرح معانى الآثار » )۲٤/۱(‏ كتاب الطهارة : باب سؤر بنى آدم » من 
طريق داود بن عبد الله الأودى » عن حميد بن عبد الرحمن الحميّرى قال : « لقيت رجلا صحب 
النبى ية كما صحبه أبو هريرة أربع سنين قال : ١‏ نهى رسول الله بل أن تغتسل المرأة ويغتسل 
الرجل بفضل المرأة وليغترفا جميعا » . 
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تأويل هذه الأحاديث مذهبين : مذهب الترجيح واف الْجَمْع في بعض والترجيح 
الأحاديث لأنه مما ا E‏ فعد ول كن غ نمه أن ا ا 
تفق € تخري و ص 

أو يغتسل كل واحد منهما بفضل صاحبه ؛ لأن المغتسلين معاً كل واحد منهما مغتسل 
امو ا ل 
ل E _ ES‏ 
- مع أزواجه من إناء واحد » بأن فرق بين الاغتسال معا ٠»‏ وبين أن يغتسل أحدهما 
مضل الآخر » وعمل على هذين الحديثين » فقط أجاز للرجل أن يتطهر مع المرأة من 

إناء واحدء ولم ير أن يتطهر هو من مَل طُهَرهَا وأجاز أن تتطهر هي من فَضلِ 


2-2 
0 


طهره» وأما من ذهب مذهب الجمع بين الأحاديث كلها ما خلا حديث ميمونة› فإنه أخذ 
بحديث عبد الله بن سرجس لأنه يمكن أن يجتمع عليه حديث الغفاري وحديث غسل 
النبي بيا مع أزواجه من إناء واحد ويكون فيه زيادة ؛ وهي ألا تَتَوضًا المرأة أيضا بفضل 
الرجل» لكن يعارضه حديث ميمونة» وهو حديث خرجه مسلم » لكن قد علله كما قلنا 
عضر الناس من أن بعض رواته قال فيه : كر ّي أو أكثر علمي أن أبا الشعثاء ° 
حدثني» وأما من لم يجز لواحد منهما أن يتطهر بفضل صاحبه ولا يشرعان معأء فلعله 
لع عضن الاعادية إلا حديث الحكم الغفاري» وقاس الرّجل على المرأة. وأما من 
نهى عن سؤر المرأة الجنب وَالْحَائض فقط » فلست أعلم له حجة إلا أنه مروي عن بعض 
السلف أحسبه عن ابن عمر . 
المسالة السادسة : صار أبو حنيفة من بين معظم أصحابه وفقهاء الأمصار » إلى إجازة 
ا ؛الحديث ابن عباس أن ابن مود حرج مع رَسول الله - 
ب - لَيْلَة الجن ٠‏ سال رسول الله - ب - فقال : هَل مَعَك من مء ؟ فقال : معي نبي في 


)١(‏ جابر بن زيد الأزدى أبو الشعثاء الجوفى بفتح الجيم البصرى الفقيه » أحد الأئمة . عن ابن 
عباس فأكثر ومعاوية بن عمر وعنه قتادة وعمرو بن دينار وأيوب وخلق . قال ابن عباس هو من 
العلماء. قال أحمد : مات سنة ثلاث وتسعين . : 

وقال ابن سعد : سنة ثلاث ومائة . 

ينظر ترجمته فى : تهذيب الكمال : ١78/١‏ » تهذيب التهذيب : ۳۸/۲ » تقريب التهذيب : 
0١‏ 28 خلاصة تهذيب الكمال : ١55/١‏ » الكاشف : ٠ ١75/١‏ تاريخ البخارى الكبير : 
۲۰/۲ 


Vt‏ 5-5-7 كتاب الطهارة 
ح م لل ل للم ا 
ا 21 رو و 8 02 2 ° دب ےد ي (E۷)‏ 
إداوتي » فقال رسول الله ل - اصبب » فتوضاً به » وقال : شراب وطهور » 1 


وحديث أبي رافع مولي ابن عمر عن عبد الله بن مسعود بمثله > وفيه فقال رسول الله لا 
سے سے س 1 ت و 5 5 03 
انمره طيبة وماء طَّهور”» “ وزعموا أنه منسوب إلى الصحابة على وابن عباس » وأنه لا 


(50) أخرجه أحمد (۳۹۸/۱) > وابن ماجه )٠۳١ - ١8 /١(‏ : كتاب الطهارة : باب الوضوء 
بالنبيذ » الحديث (۳۸۵) » والبزار كما فى نصب الراية )١51//١(‏ » والطحاوى فى « شرح معانى 
الآثار )۹٤ /١( ٠‏ كتاب الطهارة : باب الرجل لا يجد إلا نبيذ التمر هل يتوضأ به » والطبرانى فى 
«المعجم الكبير » (١١٠/5لا‏ - ۷۷) > الحديث )445١(‏ . والدارقطنى /١(‏ 76) كتاب الطهارة : باب 
الوضوء بالنبيذ » الحديث ٠ )1١١1(‏ كلهم من رواية ابن لهيعة » ثنا قيس بن الحجاج » عن حنش 
الصنعانى » عن عبد الله بن عباس ٠‏ وقال الدارقطنى ( تفرد به ابن لهيعة وهو ضعيف ) وقال 
البزار: :3 هذا حذوت: لا رديت :1 لان ين الهيطة كانت کک ا ولق برا من فكي عار + 
فصار فى أحاديثه مناكير > وهذا منها » وقال البوصيرى )١1١ /١(‏ : هذا إسناد ضعيف لضعف ابن 
لهيعة أ.ه . 

ومن طريق ابن لهيعة علقه البيهقى فى الخلافات » )١74/١(‏ وقال : قال الدارقطنى : تفرد به 
ابن لهيعة وهو ضعيف الحديث . 

وقال ابن معين : لا يحتج بحديثه . 

وحكى البخارى عن الحميدى عن يحيى بن سعيد أنه قال : لا يراه شيعا . أ.ه . 

والحديث استخرجه الغسانى فى « الأحاديث الضعاف من سنن الدارقطنى حديث (۳۲) . 

(54) أخرجه أحمد )105/١(‏ . والطحاوى فى ١‏ شرح معانى الآثار » /١(‏ 40) كتاب الطهارة : 
باب الرجل لا يجد إلا نبيذ التمر هل يتوضأ ٠‏ والدارقطنى /١(‏ ۷۷) كتاب الطهارة : باب الوضوء 
بالنبيذ » الحديث )٠١(‏ . كلهم عن حماد بن سلمة » عن على بن زيد » عن أبى رافع » عن ابن 
مسعود » أن رسول الله يكل ليلة الجن قال له : « أمعك ماء ؟ قلت : لا » قال : أمعك نبيذ ؟ قلت 
نعم » فتوضاً به » وقال الدارقطنى : ( لا يثبت » على بن زيد ضعيف » وأبو رافع لم يثبت سماعه 
من ابن مسعود . وليس هذا الحديث فى مصنفات حماد بن سلمة وقد رواه أيضا عبد العزيز بن أبى 
رزمة » وليس بالقوى . 

وعلى بن زيد بن جدعان . 

قال ابن معين : ليس بحجة » وقال ابن المدينى هو ضعيف عندنا . 

وقال أبوحاتم : ليس بالقوى يكتب حديثه ولا يحتج به . 

وقال أبو زرعة : ليس بقوى ٠‏ وقال الجوزجانى :. واهى الحديث ضعيف . 

وقال ابن حبان : كان يهم فى الأخبار ويخطئ فى الآثار حتى كثر ذلك فى أخباره وتبين فيها 
المناكير التى يرويها عن المشاهير فاستحق ترك الاحتجاج به : 

وقال الحافظ ابن حجر ضعيف . 

ينظر : تاريخ ابن معين رواية الدورى (5599) سؤالات محمد بن عثمان لابن المدينى )5١(‏ والجرح 
والتعديل )١857/١7/7(‏ وأحوال الرجال للجوزجانى )۱۸١(‏ والمجروحين )٠١۳١/۳(‏ والتقريب 
(۳۷/۲). وقد توبع عبد العزيز تابعه أبو عمر الحوضى . أخرجه الطحاوى فى «( شرح معانى الآثار » 
(40/1). 
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مخالف لهم من الصحابة فكان كالإجماع عندهم » ورد هل الحديث هذا الخبر ولم يقبلوه 


03 5 چ 0 7 5 ۶ ٠ a‏ اه ع 
لضعف رواته 2 ولأنه قد روي من طرق أوثق من هذه الطرق أن ابن مسعود لم يكن مع 
رسول الله ية ليلة الجن ٤‏ » واحتج الجمهور لرد هذا الحديث بقوله تعالى : 8 فلم 


(59) أخرجه أحمد )4757/١(‏ » ومسلم (۱/ ۳۳۳) كتاب الصلاة : باب الجهر بالقراءة فى الصبح» 
الحديث ٠ /١67(‏ 55)ء وأبو داود /١(‏ 1۷) كتاب الطهارة : باب الوضوء بالنبيذ » الحديث (86) » 
والترمذى (87/5") كتاب تفسير القرآن : باب ومن سورة الأحقاف » الحديث (3558) » والدارقطنى 
/١(‏ ۷۷) كتاب الطهارة : باب الوضوء بالنبيذ > الحديث (؟١)‏ » من رواية إبراهيم » ومن رواية 
الشعبى عن علقمة قال : قلت لعبد الله بن مسعود » من كان منكم مع رسول الله َة ليلة الجن فقال: 
ما كان معه منا أحد » وقال الدارقطنى : هذا الصحيح عن ابن مسعود . 

وأخرجه الدارقطنى /١(‏ ۷۷) كتاب الطهارة : باب الوضوء بالنبيذ » الحديث )١17(‏ » والبيهقى 
)٠١ /١(‏ كتاب الطهارة : باب منع التطهير بالنبيذ » من رواية عمرو بن مرة قال : « سألت أبا عبيدة 
ابن عبد الله » أكان عبد الله مع النبى ية ليلة الجن ؟ قال : لا . 

وهذا يخالف وجود ابن مسعود مع النبى يو » فقد ورد عن ابن مسعود من طرق كثيرة منهم : 
علقمة » الذى روى عنه إنكار ابن مسعود » ثم عبيدة السلمانى » وأبو رافع » وابن عباس ٠»‏ وأبو 
الأحوص » وأبو عثمان النهدى ؛ وعمرو البركانى » وأبو وائل ٠‏ وأبو زايد . 

أما رواية ابن عباس » وأبى رافع تقدم تخريجهما . 

ورواية علقمة أخرجها الترمذى (87/0”) : كتاب تفسير القرآن : باب ومن سورة الأحقاف › 
الحديث (708") وقال الترمذى : هذا حديث حسن صحيح . 

ورواية عبيدة » وأبى الأحوص » أخرجها الدارقطنى )۷۸/١(‏ كتاب الطهارة : باب الوضوء بالنبيذ» 
الحديث )١7(‏ » وقال الدارقطنى عقب الحديث : تفرد به الحسن بن قتيبة » عن يونس » عن أبى 
إسحاق » والحسن بن قتيبة » ومحمد بن عيسى ضعيفان . 

والحسن بن قتيبة : قال الدارقطنى : متروك . 

ومحمد بن عيسى : قال الدارقطنى : ضعيف متروك . وقال غيره : كان مغفلاً » وقال الحاكم : 
متروك . 

ينظر المغنى )١1557/١(‏ »> (1۲۲/۲) . 

ورواية أبى عثمان النهدى . أخرجها الترمذى )٠٤١/٥(‏ كتاب الأمثال : باب ما جاء فى مثل الله 
لعباده » الحديث (758551) . 

ورواية عمرو البكالى » أخرجها أحمد (۳۹۹/۱) . 

ورواية أبى وائل » أخرجها الدارقطنى /١(‏ ۷۷) كتاب الطهارة : باب الوضوء بالنبيذ » الحديث › 
وقال : الحسين بن عبيد الله هذا - من رواة الحديث - يضع الحديث على الثقات ) . 

ورواية أبى زيد أخرجها أحمد )554/١(‏ » وأبو داود )557/1١(‏ : كتاب الطهارة : باب الوضوء 
بالنبيذ » الحديث (85) » والترمذى )١51/١(‏ كتاب الطهارة : باب الوضوء بالنبيذ » الحديث (88) 
وابن ماجه )١70/١(‏ كتاب الطهارة : باب الوضوء بالنبيد الحديث (85") » والبيهقى )١٠١-9/1١(‏ = 


38 - ج ١‏ - كتاب الطهارة 
تجدوا ماء فيّمموا صعيداً طا 4 [ النساء : "5 ] قالوا : فلم يجعل ههنًا وسطأ بين الماء 


جو ع او يو و موده ذم 


والصعيد ETL‏ - عليه الصلاة والسلام - « الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم 


-كتاب الطهارة : باب منع التطهير بالنبيذ » من رواية أبى فزارة العبسى » ثنا أبو زيد مولى عمرو بن 
حريث » عن عبد الله بن مسعود بالقصة . 

وقال الترمذى : أبو زيد رجل مجهول عند أهل الحديث لا تعرف له رواية غير هذا ا »> وقال 
ابن أبى حاتم فى « العلل » )۱۷/١(‏ سمعت أبا زرعة يقول : حديث أبى فزارة ليس بصحيح وأبو زيد 
مجهول . 

وأخرج البيهقى )٠١ /١(‏ بسنده عن البخارى قال : أبو زيد الذى يروى حديث ابن مسعود أن النبى 
ية قال تمرة طيبة وماء طهور . رجل مجهول لا يعرف بصحبة عبد الله . 

وقال أبو حاتم : لم يلق أبو زيد عبد الله المراسيل (ص - )54٠‏ « وجامع التحصيل » ( ص- 
(1٠‏ . 

)١(‏ قال فى ( لسان العرب ) : الصعيد المرتفع من الأرض .. وقيل : الأرض المرتفعه من الأرض 
المنخفضة - وقيل مالم يخالطه رمل » ولاسبخه - وقيل : وجه الأرض ؛ لقوله تعالى #فتصبح صعيدا 
زلقآ € أى أرضا ملساء لانبات بها . 

وقال جرير : 

إذا تیم توت بصعيد أرض0 بَكّت من خبث لُؤْمهم الصعيد 

وقيل : الصعيد الأرض ٠»‏ وقيل : الأرض الطيبة » وقيل : هو كل تراب طيب » وفى التنزيل : 
#فتيمموا صعيداً طيبا ¢ وقال الفراء : فى قوله صعيداً جررا : الصعيد : التراب وقال غيره : هى 
الأرض المستوية . 

وقال الشافعى : لايقع اسم الصعيد إلا على تراب له غبار - فأما البطحاء الغليظة والرقيقة › 
والكثيب الغليظ - فلا يقع عليه اسم الصعيد : وإن خالطه الصعيد ٠»‏ ولايتيمم بالنورة ٠‏ ولا 
بالزرنيج» وكل هذا حجارة . 

وقال أبو إسحق : الصعيد وجه الأرض ٠‏ قال : وعلى الإنسان أن يضرب بيديه وجه الأرض › 
ولايبالى أكان فى الموضع تراب » أو لم يكن ؛ لأن الصعيد ليس هو التراب » إنما هو وجه الأرض ء 
ترابا كان أو غيره . 

قال : ولو أن أرضاً كانت كلها صخراً لاتراب عليه » ثم ضرب التيمم يده على ذلك الصخر لكان 
ذلك طهوراً » إذا مسح به وجهه 

قال تعالى : « فتصبح صعيدآ ) ؛ لأنه نهاية مايصعد إليه من باطن الأرض . 

قال الأزهرى : هذا الذى قاله أبو إسحق أحسبه مذهب مالك . 

قال الليث : يقال للحديقة إذا خربت » وذهب شجرها قد صارت صعيداً » أى أرضاً مستوية 
لاشجر فيها . 

قال ابن الأعرابى : الصعيد الأرض بعينها » والصعيد الطريق سمى بالصعيد من التراب والجمع من 
كل ذلك صعدان . 5 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد - ج ۱ - ¥ 


يجد الْمَاءَ إلى عشر حجج لم ذا وَج الْمَاُ يسمه شر 6000 . 


- قال حميد بن ثور : 
وتيه تشابه صعدان ويفنى به الماء لا السمل 

وصعد كذلك . وصعدات جمع الجمع . وفى حديث على - رضوان الله عليه - إياكم والتعود 
بالصعدات » إلا من أدى حقها وهى الطرق وهى جمع صعد وصعد .. جمع صعيد كطريق وطرق 
وطرقات » مأخوذ من الصعيد . وهو التراب » وقيل جمع صعده كظلمة وهى فناء باب الدار » وممر 
الناس بين يديه » ومنه الحديث : ١‏ ولخرجتم إلى الصعدات تجارون إلى الله تعالى » » والصعيد 
الطريق يكون واسعآ وضيقا والصعيد الموضع العريض الواسع » والصعيد القبر أ.ه 

ينظر التيمم ص 7١7 - 5١١‏ لشيخنا جاد الرب . 

)٥۰(‏ أخرجه الطيالسى ( ص : 515) » وابن أبى شيبة )١61 - ١6557/1١(‏ كتاب الطهارات : باب 
الرجل يجنب ولیس يقدر على الماء » وأحمد )١106 » ۱٤۷ - 5١575/6(‏ » وأبو داود /١(‏ 110 - 
777( كتاب الطهارة : باب الجنب يتيمم > الحديث (۳۳۲ - #*د”#) » والترمذى (۲۱۱/۱ - ۲۱۲) 
كتاب الطهارة : باب التيمم للجنب إذا لم يجد الماء » الحديث )١55(‏ » والنسائى )١7١/١(‏ كتاب 
الطهارة : باب الصلوات بتيمم واحد » وابن حبان ( موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ( ص : »)۷١‏ 
والدارقطنى /١(‏ ۱۸۷) كتاب الطهارة : باب فى جواز التيمم لمن لم يجد الماء سئين كثيرة » الأحاديث 
)5-١(‏ » والحاكم ١175/١(‏ - ۱۷۷) كتاب الطهارة ٠‏ والبيهقى (١/7؟5١57‏ ) كتاب الطهارة : باب 
التيمم بالصعيد الطيب . 

والبخارى فى ١‏ التاريخ الكبير 4 (311/5”) من حديث أبى ذر » وقال الترمذى هذا حديث حسن 
صحيح » وقال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه » وصححه أبو حاتم كما فى « علل الحديث ». 
)١١/١(‏ لابنه قال الزيلعى فى ١‏ نصب الراية » )١59 ۰ ۱٤۸/۱(‏ وضعف ابن القطان فى كتابه 
«الوهم والإيهام» هذا الحديث فقال : وهذا حديث ضعيف بلا شك » إذ لابد فيه عمرو بن بجدان » 
وعمرو بن بجدان لا يعرف له حال » وإنما روى عنه أبو قلابة » واختلف عنه فقال : خالد بن الحذاء 
عنه عن عمرو بن بجدان » ولم يختلف على خالد فى ذلك › وأما أيوب » فإنه رواه عن أبى قلابة › 
واختلف عليه » فمنهم من يقول : عنه عن أبى قلابة عن رجل من بنى قلابة » ومنهم من يقول : عن 
رجل فقط » ومنهم من يقول : عن عن عمرو بن بجدان كقول خالد » ومنهم من يقول : عن أبى 
المهلب » ومنهم من لا يجعل بينهما أحدا.» فيجعله عن أبى قلابة عن أبى ذر » ومنهم من يقول : 
عن أبى قلابة أن رجلا من بنى قشير قال : « يا نبى الله » هذا كله اختلاف على أيوب فى روايته عن 
أبى قلابة » وجميعه فى « سنن الدارقطنى » وعلله » انتهى . 

قال الشيخ تقى الدين فى « الإمام » : ومن العجيب كون القطان لم يكتف بتصحيح الترمذى فى 
معرفة حال عمرو بن بجدان » مع تفرده بالحديث › وهو قد نقل كلامه : هذا حديث حسن صحيح › 
وأى فرق بين أن يقول : هو ثقة » أو يصّحّح له حديث انفرد به ؟ وإن كان توقف عن ذلك لكونه لم 
يرو عنه إلا أبو قلابة » فليس هذا : بمقتضى مذهبه › فإنه لا يلتفت إلى كثرة الرواة فى نفى جهالة 
الحال » فكذلك لا يوجب جهالة الحال بانفراد راو واحد عنه بعد وجود ما يقتضى تعديله » وهو = 


7A۸‏ اع ا اه كتاب الطهارة 


ولهم أن يقولوا : إن هذا قد أطلق عليه في الحديث اسم الماء » والزيادة لا تقتضي 
نسخاً فيعارضها الكتاب » لكن هذا مخالف لقولهم : إن الزيادة نسخ . 


3# 3% كك 


= تصحيح الترمذى ٠‏ وأما الاختلاف الذى ذكره من ١‏ كتاب الدارقطنى »© فينبنى على طريقته . وطريقة 
الفقه أن ينظر فى ذلك ؛ إذ لا تعارض بين قولنا : عن رجل › وبين قولنا : عن رجل من بنى عامر» 
وبين قولنا : عن عمرو بن بجدان » وأما من أسقط ذكر هذا الرجل فيأخذ بالزيادة » ويحكم بها › 
وأما من قال : عن أبى المهلب ٠‏ فإن كان كنية لعمرو فلا اختلاف . وإلا فهى رواية واحدة مخالفة 
احتمالا لا يقينا » وأما من قال : إن رجلا من بنى قشير قال : يا نبى الله » فهى مخالفة » فكان 
يجب أن ينظر فى إسناده على طريقته ٠‏ فإن لم يكن ثابتا لم يعلل بها . أ.ه . 

وقد ورد هذا الحديث عن أبى هريرة . 

وأخرجه البزار ١١1//١(‏ - كشف) رقم )١١(‏ من طريق مقدم بن محمد » ثنا القاسم بن يحيى. 
ابن عطاء بن مقدم ٠‏ ثنا هشام بن حسان » عن محمد بن سيرين عن أبى هريرة به . 

وقال البزار : لا نعلمه يروى عن أبى هريرة إلا من هذا الوجه ومقدم ثقة معروف النسب » قال 
الزيلعى فى « بصب الراية » )١9١ /١(‏ . وذكره ابن القطان فى كتابه من جهة البزار وقال : إسناده 
Sse‏ 

وذكره الهيثمى فى ١‏ مجمع الزوائد » /١(‏ 515) وقال : ورجاله رجال الصحيح . 

وله طريق آخر عن أبى هريرة . 

أخرجه الطبرانى فى « الأوسط » كما فى ١‏ نصب الراية » )١59/١(‏ ثنا أحمد بن محمد بن صدقه 
ثنا مقدم بن محمد المقدمى بمثل إسناد البزار وذكره الهيثمى فى ١‏ مجع الزوائد » 777/١(‏ ) وقال : 
رواه الطبرانى فى الأوسط »© ورجاله رجال الصحيح . 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد داج -١‏ ۹ 


الاب الرابع له 
في نواقض a‏ 


مي دفي 


والأصل في هذا الباب قوله تعالي : أوْجَاء أحَدمْكُمْ من الغائط أو لامستم التسَاء» 
[ النساء : ”5] . وقوله عليه الصلاة والسلام : « لا يقل الله صلاة مَنْ أحدث حتى 
وض . 

واتفقوا في هذا الباب على انتقاض الوضوء من ابول والغائط والريح والمذي والودي؛ 
لصحة الآثار في ذلك 2*7 إذا كان خروجها على وجه الصحة . 


)١(‏ اعترض على التعبير بالنواقض بأن النقض إزالة الشئ من أصله تقول الجدار إذا أزلته من أصله 
فيقتضى التعبير بالنواقض أنها تزيل الوضوء من أصله فيلزم بطلان الصلاة والواقعة به لأنه كأنه لم 
يكن والتعبير بالمبطلات يقتضى اشتراط تقدم الطهارة وليس شرطا فالحدث السابق على الطهارة لم يتقدم 
له وضوء يبطله والتعبير بأسباب الحدث يقتضى أن الأسباب غير الحدث إلا أن تجعل الإضافة بيانية أى 
أسباب هى الحدث فالتعبير بالأحداث أولى من ذلك كله ولذلك عبر بها فى المنهج حيث قال باب 
الأحداث والمراد بها الأسباب التى شأنها أن ينتهى بها الطهر . 

ينظر حاشية الباجورى ٦۸/١‏ 

(۲) تقدم . 

. أما البول والغائط » فتقدما فى حدث صفوان بن عسال فى المسح على الخفين‎ )0١( 

وأما الريح › فعن أبى هريرة أن رسول الله ية [ قال ] : « لا وضوء إلا من صوت أو ريح » . 

أخرجه أحمد )٤۷١/۲(‏ » والترمذى )٠١۹/١(‏ كتاب الطهارة : باب الوضوء من الريح . الحديث 
(5/) وابن ماجه )١77/١(‏ كتاب الطهارة : باب لا وضوء إلا من حدث » الحديث )0١5(‏ » وابن 
خزيمة )۱۸/١(‏ رقم (۲۷) » والبيهقى )١١1/١(‏ كتاب الطهارة : باب الوضوء من الريح يخرج من 
أحد السبيلين > وقال الترمذى ( حسن صحيح ) > وقال البيهقى كما فى التلخيص )١١7/١(‏ : ( هذا 
حديث ثابت قد اتفق الشيخان على إخراج معناه من حديث عبد الله بن زيد ) أ.ه . 

وهو قوله رضى الله عنه : « شكى إلى النبى يه » الرجل يخيل إليه أنه يجد الشئ فى صلاته › 
قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا . 

أخرجه البخارى (۲۳۷/۱ - ۲۸۳) و )١95/5(‏ كتاب الوضوء : باب لا يتوضأ من الشك حتى 
يستيقن . الحديث (۱۳۷) . وباب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدبر » الحديث 
(170) » وفى كتاب البيوع : باب من 3 ير الوساوس » الحديث )5١85(‏ » ومسلم )501/١(‏ : 
كتاب الحيض : باب الدليل على أن من تر تيقن الطهارة ثم شك فى الحدث فله أن يصلى بطهارته تلك - 


A.‏ -~ اج ١‏ - كتاب الطهارة 


= الحديث )"7١/98(‏ » والنسائى ۹۸/١(‏ - 44) كتاب الطهارة : باب الوضوء من الريح . 
وابن ماجه )١7١/١(‏ كتاب الطهارة : باب لا وضوء إلا من حدث ٠‏ الحديث )5١7(‏ » وأبو عوانة 
(۲۳۸/۱) وعبد الرزاق )٥۳٤(‏ وابن خزيمة )۱۷/١(‏ رقم )1١0(‏ 2 والبيهقى ٥٤/۲(‏ . 505) » وابن 
عبد البر فى « التمهيد » )۲۸/١(‏ . 
وفى الباب عن أبى سعيد الخدرى » والسائب بن يزيد » وعائشة » وابن عباس » وابن مسعود . 
أما حديث أبى سعيد الخدرى فقال : سثل النبى يهل عن التشبه فى الصلاة فقال : « لا ينصرف 
حتى يسمع صوتا أو يجد ربحا » . 
رواه أحمد (/؟١‏ » ۳۷ . ١ه‏ » لاء. )٥٤‏ » وابن ماجه )١797١/١(‏ كتاب الطهارة : باب لا 
وضوء إلا من حدث . الحديث )56١5(‏ » واللفظ له . وابن حبان فى موارد الظمآن إلى زوائد ابن 
حبان (ص : ۷۳) كتاب الطهارة : باب فيمن كان على طهارة وشك فى الحدث » الحديث )١81/(‏ و 
(۱۸۸) » والحاكم )١1754/١(‏ كتاب الطهارة . 
أما حديث السائب بن يزيد فقال : سمعت رسول الله َة يقول : « لا وضوء إلا من ريح أو 
سماع ٩‏ رواه أبن ماجه )۱۷۲/١(‏ كتاب الطهارة : باب لا وضوء إلا من حدث » الحديث (015) , 
من طريق عبد العزيز بن عبيد الله عن محمد بن عمرو بن عطاء قال : رأيت السائب بن يزيد يشم 
ثوبه قلت : مم ذاك قال : إنى سمعت رسول الله َة يقول : لا وضوء إلا من ريح أو سماع . 
وأخرجه ابن أبى شيبة (579/7) والطبرانى فى « الكبير » )١773/1!/(‏ من طريق عبد العزيز بهذا 
الإستاد . 
قال البوصيرى فى ١‏ الزوائد » )٠٠١ - ٠١5 /١(‏ عبد العزيز ضعيف ولكنه توبع تابعه محمد بن 
عبد الله بن مالك عن محمد أخرجه أحمد (؟/١/إ8)‏ . 
حديث عائشة : 
أخرجه أحمد (73077/7) والبزار ١47/١(‏ - كشف ) رقم (۲۸۰) من طريق ابن إسحاق عن هشام 
ابن عروة عن أبيه عن عائشة به » وفيه أن رسول الله هة أمر المسلمين إذا خرج من أحدهم الريح أن 
وقال البزار : لا نعلم رواه إلا ابن إسحاق . 
وذكره الهيثمى فى « مجمع الزوائد )١58/١( ٩‏ وقال : رواه أحمد والبزار والطبرانى فى « الكبير » 
ورجال أحمد رجال الصحيح إلا أن فيه محمد بن إسحاق » وقد قال حدثنى هشام بن عروة . 
حديث ابن عباس : 
أخرجه البزار ١41//١(‏ - كشف) رقم (۲۸۱) من طريق ثور بن يزيد عن عكرمة عن ابن عباس 
مرفوعا : يأتى أحدكم الشيطان فى صلاته حتى ينفخ فى مقعدته فيخيل إليه أنه قد أحدث ولم يحدث 
فإذا وجد ذلك أحدكم فلا ينصرف حتى يسمع صوتا بأذنه أو يجد ريحا بأنفه . 
وقال البزار : لا نعلمه بهذا اللفظ إلا من طريق ابن عباس وروى معناه من طريق غيره وذكره 
الهيئمى فى « مجمع الزوائد » )١5155 /١(‏ وقال رواه الطبرانى فى « الكبير » والبزار بنحوه ورجاله رجال 
الصحيح . 


حديث ابن مسعود : = 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد - چ =١‏ ۸۱ 


= أخرجه الطبرانى فى ١‏ الكبير » كما فى « مجمع الزوائد » )۲١۷/١(‏ وقال الهيثمى : وفيه الحجاج 
ابن أرطأة وهو ثقة إلا أنه مدلس ولم يصرح بالسماع . 

وأما المذى : فعن على بن أبى طالب رضى الله عنه قال : « كنت رجلا مذاء » فاستحييت أن 
أسأل رسول الله كيل لمكان ابنته » فأمرت المقداد » فسأله » فقال : يغسل ذكره » ويتوضاً » . 

رواه مالك /١(‏ -5) كتاب الطهارة : باب الوضوء من المذى » الحديث (57) » والبخارى 
)187/١(‏ كتاب الوضوء : باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين › الحديث (۱۷۸) » ومسلم 
)۲٤۷ /۱(‏ كتاب الحيض : باب المذى . الحديث ٠ )7-7/١1(‏ وأيو داود )٠٤١ /١(‏ كتاب الطهارة : 
باب فى المذى » الحديث )7١5(‏ »ء والتسائى )١١١/١(‏ كتاب الطهارة : ياب الغسل من المنى » وابن 
ماجه )١717/1١(‏ كتاب الطهارة : باب الوضوء من المذى › الحديث )٥۰٤(‏ » وأحمد )١159/١(‏ وعبد 
الرزاق رقم (501) > والبيهقى )١١5/١(‏ 2 وابن خزيمة رقم (۱۸ . 6219 015١6150‏ ۲۲) وأبو 
يعلى )15751١1(‏ رقم )"١5(‏ وابن حبان فی صحيحه (۱۰۸۷ » ۱۰۸۸ 2 ۱۰۹۰) من طريق عن” 
على . 

وعن سهل بن حنيف قال : « كنت ألقى من المذى شدة وعناء » وكنت أكثر من الاغتسال › 
فسألت رسول الله يلل فقال : إنما يجزئك من ذلك الوضوء © . 

أخرجه أحمد (۳/ ٠» )٤۸٥‏ والدارمى )١185/١(‏ كتاب الطهارة : باب فى المذى » وأبو داود 
)١551/١(‏ كتاب الطهارة : باب فى المذى . الحديث (۲۱۰) » والترمذى /١(‏ ۱۹۷) كتاب الطهارة : 
بياب فى المذى يصيب الثوب » الحديث )١١6(‏ » واين ماجه )١159/١(‏ كتاب الطهارة : باب الوضوء 
من المذى ٠‏ الحديث )0١5(‏ » وابن خزيمة )١57//١(‏ كتاب الطهارة : باب نضح الثوب من المذى . 
الحديث (۲۹۱) » والطبرانى فى ١‏ المعجم الكبير » »2)٠١5/5(‏ الحديث (0095) . 

وقال الترمذى حسن صحيح . 

وعن معقل بن يسار أن عثمان بن عفان كان يلقى من المذى شدة فسدد رجلاً إلى النبى يو فقال 
النبى ية ذلك المذى وكل فحل يمذى تغسله بالماء وتوضأ وصل . 

ذكره الهيثمى فى « مجمع الزوائد » (۲/ ۲۸۹) وقال : رواه الطبرانى فى « الكبير » من رواية عطاء 
ابن عجلان وقد أجمعوا على ضعقه أ.ه . 

قال الذهبى فى « المغنى )٤١١ /۲( ٩‏ : عطاء بن عجلان الحنفى البصرى عن أنس : تركوه وكذبه 
يحيى بن معين . 

وعن أبى سعيد الخدرى قال : قال بعث على رجلا إلى رسول الله ية يسأله عن المذى فكره أن 
يكون هو الذى يسأله لمكان فاطمة فقالوا : يا رسول الله الرجل يرى المرأة فى الطريق فيمذى أعليه 
الغسل فقال : تلك يلقاها فحولة الرجال يجزئك من ذلك الوضوء © » ذكره الهيثمى فى ١‏ مجمع 
الزوائد ٩‏ (۲۸۹/۱) وقال : رواه الطبرانى فى « الأوسط » وفيه أبو هارون العبدى » وأجمعوا على 
ضعفه أ.ه . 


وأبو هارون العبدى هو عمارة بن جوين قال الذهبى فى « المغتى » (۲/ -55) : تابعى ضعيف » = 


AY‏ - كتاب الطهارة 


ويتعلق بهذا الباب مما اختلفوا فيه سبع مَسائل تجري منها مجرى القواعد لهذا الباب . 
المسالة الأولّى : اختلف علماء الأمصار في انتقاض الوضوء مما يخرج من الجسد من 
الجن على و مدان 
فاعتبر قوم في ذلك الخارج وحده من أي موضع خرج وعلى أي جهة خرج وهو أبو 
حنيفة » ا 2 والثوري 2 > وجماعة » 2 من و السلف . 
ا د والقيء إلا الل عبان حي : 
وقال أبو يوسف من أصحاب أبي حنيفة : إنه إذا ملأ الفم ففيه الوضوء . ولم يعتبر 
الال ار اليسير من الدم إلا مجاهد. 
من قال لا ينقض إلا الْحَارِجٍ من أحَد السبيلين : واعتبرَ قوم آخترون الْمَحْرَجَينِ الذكر 

والدبرَ ؛ فقالوا : كل ما حرج من هذين السبيلين فهو نَاقض للوضوء من أي شيء خرج 
من دم أو حصاة أو بلْعَم وعلى أي وجه خرج كان خروجه على سبيل الصحة » أو على 
سبيل المرض > وممن قال بهذا القول الشافعي وأصحابه » ومحمد بن عبد الحكم من* 
أصحاب مالك . 

من اس ستثتى الْخَارِجج ل على جهة الصحة والّعادة . واعتبر قوم آخرون الخارج والمخرج 


وصفة 0 1 فقالوا : كل ما خرج من السبيلين ما هو متا خروج عر الول 
والغائط > والمذي ٠‏ والودي والريح ! إذا كان خروجه على وجه الصحة فهو ينقض 
الوضوء › یروا في الدم والحصاة والدود وضوءاً ولا في السلس » وممن قال بهذا 
القول مالك و أصحابه . 

والسبب في اختلافهم ؛ أنه لما أجمع المسلمون على انتقاض الوضوء مما يخرج من 
السبيلين من غائط وبول ومَذي لظاهر الكتاب . ولتظاهر الآثار بذلك » تطرق إلى ذلك 
ثلاثة احتمالات 5 ٠‏ 


= قال حماد بن زيد كذاب » وقال الحافظ فى « التقريب » )٤۹/۲(‏ : متروك ومنهم من كذبه . 
وأما الودى فقد ورد فيه أثر عن ابن .عباس قال هو المنى والمذى والودى فأما المذى والودى فإنه يغسل 
ذكره ويتوضاً وأما المنى ففيه الغسل . ٠‏ 
أخرجه عبد الرزاق فى المصنف )١541(‏ كتاب الطهارة : باب المذى . الحديث )11١(‏ » 
والطحاوى فى « شرح معانى الآثار ' (40/1) كتاب الطهارة : باب الرجل يخرج من ذكره المذى كيف 

يفعل ؟ 1 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد. جد ۱ - AY‏ 
أحدها : أن يكلؤن الحكم إنغا علق بأعيان هذه الأشياء فقط المتفق عليها على ما رآه 


الك برخم اه 59 
الاحتمال الثاني : أن يكون الحكم إنما علق بهذه من جهة أنها نجاس خارجة من 
البدن» لكون الوضوء. طهارة » والطهارة إنما فيها الح . 

والاحتمال الثالث : أن يكون الحكم أيضا إنما علق بها من جهة أنها خارجة من هذين 
السبيلين فيكون على هذين القولين الأخيرين ورود الأمر بالوضوء من تلك الأحداث 
المجمع عليها » إنما هو من باب الخاص أريد به العام وزكر عالق ies‏ 
هو من باب الخاص المحمول على خصوصه ٠‏ فالشافعي ٠»‏ وأبو حنيفة اتفقا على أن الآمر 
بها هو من باب الخاص أريد به العام » واخجلقا أي عام هو الذي قضد به ؟ فمالك يرجح 
مذهبه بأن الأصل هو أن يحمل الخاص على خصوصه حتى يدل الدليل على غير ذلك › 
والشافعي حح بن المراد به المخرج لا الخارج باتفاقهم على إيجاب الوضوء من الريح 
الذي يخرج من أسفل » وعدم إيجاب الوضوء منه إذا خرج من فوق › وكلاهما ذات 
واحدة » والفرق بينهما اختلاف المخرجين » فكان هذا تنبيها على أن الحكم للمخرج وهو 
ضعيف ؛ لأن الريحين مختلفان في الصفة والرائحة > وأبو حنيفة يحتج بأن المقصود 
بذلك هو الخارج التجس لكون النجاسة موْتَرَةَ في الطهارة » وهذه الطهارة وإن كانت 
ظهارة حكمية فزن فيها شبها من الطهارة العنوية اعنى طهارة التجس ٠‏ وبحديك وان 
أن رسول الله کل - قاء وض ۲ وبما روي عن عمر وابن عمر - رضي الله عنهما - من 


(۱) ثوبان مولى النبى بيا أبو عبد الله أو أبو عبد الرحمن من أهل السراة » وقيل : من الحكم ابن 
سعد العشيرة » لازم النبى ية حضراً وسفراً ثم نزل الشام له مائة وسبعة وعشرون حديثاً . روى له 
مسلم عشرة أحاديث . وعنه جبير بن نفير وخالد بن معدان ورشدين بن سعد وخلق . توفى سنة 
أربع وخمسون بحمص . 

ينظر : تهذيب الكمال " 5١/5 . ۱۷١/١‏ . تقريب التهذيب : ١١٠١ /١‏ . الكاشف : 
لهنم ١ا.‏ تاريخ البخارى الكبير : ۱۸١/۲‏ 

(؟0) أخرجه الترمذى )١57 - ١57/١(‏ كتاب الطهارة : باب الوضوء من القىء والرعاف » 
الحديث (۸۷) » عن أبى عبيدة بن أبى السفر » وإسحاق بن منصور كلاهما عن عبد الصمد بن عبد 
الوارث » عن أبيه » عن حسين المعلم » عن يحيى بن أبى كثير قال : حدثنى عبد الرحمن بن عمرو 
الأوزاعى » عن يعيش بن الوليد المخزومى . عن أبيه » عن معدان بن أبى طلحة » عن أبى الدرداء : 
« أن رسول الله یه قاء فتوضأ فلقيت ثوبان فى مسجد دمشق » فذكرت له فقال : صدق آنا صببت له 
وضوءه » ثم قال الترمذى : ( وقد جود حسين المعلم هذا الحديث . وحديث حسين أصح شئ فى هذا 
الباب » . = 


A٤‏ 0 كتاب الطهارة 


إيجابهما الوضوء من الزعاف » ويا روي من أمره ل الْمُستَحَاضَة بالوضوء لكل 
صلاة 2099 ٠‏ فكان المفهوم من هذا كله عند أبي حنيفة الْخَارِحَ التجس » وإنما اتفق 


= وقد رواه جماعة عن عبد الصمد بن عبد الوارث بهذا الإسناد لكن بغير هذا اللفظ وهم أحمد 
)2 > والدارمى (۲/ )١5‏ كتاب الصوم : باب القىء للصائم › وأبو داود (؟/ لالالا - ۷۷۸) 
كتاب رقم (۲۳۸۱) » والدارقطنی (۲/ ۱۸۱ - ۱۸۲) . والطحاوى (۹1/۲) والحاكم (25/1)) وابن 
الجارود (ص- )١16١‏ » وابن خزيمة )١9648(‏ » وابن حبان (۸ ۹۰ موارد) » وعبد الرزاق )۲٠٠١ /٤(‏ 
رقم )۷٥٤۸(‏ وابن أبى شيبة (۳۹/۳) والبيهقى )٠٤٤/١(‏ من طريق عبد الصمد بهذا الإسناد إلا أن 
لفظهم أن النبى ية قاء فأفطر . 

وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه . 

(07) ورد هذا عن عائشة وعدى بن ثابت عن أبيه عن جده واين عمرو وجابر وسودة . 

أما حديث عائشة : 

أخرجه البخاری )5٠94/١(‏ كتاب الحيض : باب الاستحاضة رقم (7-05) » ومسلم )1535/١(‏ 
كتاب المحيض : باب المستحاضة وغسلها وصلاتها (7777/517) » وأبو داود )178/١(‏ كتاب الطهارة : 
باب من روى أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة » حديث (۲۸۲) . 

والنسائی )١74/١(‏ كتاب الطهارة : ياب الفرق بين دم الحيض والاستحاضة » والترمذى )7١1/١(‏ 
أبواب الطهارة : باب ما جاء فى « المستحاضة )١70( ٠‏ ء وابن ماجة )7١١7/١(‏ كتاب الطهارة : باب 
ما جاء فى المستحاضة ... )1۲١(‏ » وابن أبى شيبة )١75 -١76 /١(‏ وعبد الرزاق )١١76(‏ وأبو 
عوانة (۳۱۹/۱) . 

وحديث عدى بن ثابت عن أبيه عن جده : 

أخرجه أبو داود )١197/١(‏ كتاب الطهارة : باب فى المرأة تستحاض ٠‏ الحديث (۲۹۷) » والترمذى 
)۲۲١ /1(‏ كتاب الطهارة : باب ما جاء أن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة » الحديث )١77(‏ » وابن 
ماجة )۲١ 5/١(‏ كتاب الطهارة : باب ما جاء فى المستحاضة » الحديث (556) » والدارمى (١/7١؟)‏ 
> والبيهقى )۳٤١۷ ٠ ١١7/١(‏ من طريق شريك عن أبى اليقظان عن عدى بن ثابت به . 

وقال الترمذى : تفرد به شريك عن أبى اليقظان » وسألت محمدا عن هذا الحديث فقلت عدى بن 
ثابت عن أبيه عن جده ما اسمه ؟ فلم يعرف محمد اسمه . 

حديث عبد الله بن عمرو : 

أخرجه الحاكم )1۷1/1( كتاب الطهارة . وقال الحاكم عقب الحديث : ( عمرو بن الحصين ١‏ 
ومحمد بن علاثة - رواة الحديث - ليس من شرط الشيخين ٠»‏ وإنما ذكرت هذا الحديث هذا الحديث 
شاهدا متعجباً ) » والطبرانى فى « الأوسط © كما فى « مجمع الزوائد » )78١ /١(‏ كتاب الطهارة ': 
باب ما جاء فى الحيض والمستحاضة وقال الهيثمى : ( وفيه عمرو بن الحصين » وهو ضعيف ) . أ 

وعمرو بن الحصين متروك ٠»‏ ينظر التقريب لابن حجر (1۸/۲) . 

حديث جابر بن عبد الله : ٠‏ 

أخرجه أبو يعلى كما فى المطالب )۲٠١(‏ » والطبرانى فى الأوسط كما فى « مجمع الزوائد  »‏ = 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد دج ١‏ - ۸0 


الشافعي» وأبو حنيفة على إيجاب الوضوء من الأحداث المتفق عليها وإن خرجت على 

جهة المرض ؛ لكمره - کا بالوضوء عند كل صلاة المستحاضة › والاستحاضة مرض . 

و فرأى أن المرض له ههنا تَأثِيرٌ في الرحخصة قياسا أيضا على ما روي أيضا من أن 
الستحاضة لم تُوْمَرْ إلا بالعْسل فقط » وذلك أن حديث فاطمة بنت أبي Raz‏ 
متفق على صحته ٠‏ ويختلف في هذه الزيادة فيه » أعني : الأمر بالوضوء لكل صلات 
ولكن صححها أبو عمر بن عبد البر قياس على من يغلبه الدم من جرح ولا ينقطع مثل 
ما روي أن عمر - رضي الله عنه ‏ صلی وجرحه يثغب دما ° 

المسالة الثّانية : اختلف العلماء في النوم على ثلاثة مذاهب : فقوم رأوا أنه حَدَث . 
فاو جيرا موقل وکر الوضوء . وقوم رأوا أنه ليس بحدث ٠‏ فلم وبوا ,فته الوصو 
إلا إذا تيقن بالحدث على مذهب من لا يعتبر الشك › وإذا شك على مذهب من يعتبر 
الشك . حتى إن بعض السلف كان يوكل بنفسه إذا نام من يتفقد حاله » أعني هل يكون 
منه حدث أم لا ؟ . 


وقوم فرقوا بين النوم القليل الخفيف والكثير المستثقل فأوجبوا في الكثير المستثقل الوضوء 
دون القليل » وعلى هذا فقهاء الأمصار ٠‏ والجمهور . 

ولا كانت بعض الهيئات يعرض فيها الاستثقال من النوم أكثر من بعض ٠‏ وكذلك 
خروج الحدث اختلف الفقهاء في ذلك > فقال مالك : « من تام مضطجعا أو ساجداً 


فعليه الوضوء 3 طويلا كان النوم أو قصيراٌ ومن نام جالسآ فلا وضوء عليه إلا أن يطول 


دوو بر وو 


ذلك به » واختلف القول في مذهبه في الراكع . فمرة قال : حكمه حكم الْقَائِمِ » ومرة 


= (۲۸۱/۱) ء والبيهقى )7417/١(‏ كتاب الحيض : باب المستحاضة تغسل عنها أثر الدم . 

وقال الهيثمى : ( رواه الطبرانى فى الصغير والأوسط . ورجال الأول رجال الصحيح . ورجال 
الأوسط فيهم عبد الله بن محمد بن عقيل وهو مختلف فى الاحتجاج به . 

وأما حديث سودة بنت زمعة : 

أخرجه الطبرانى فى « الأوسط © وفيه جعفر عن سودة ولم أعرفه قاله الهيثمى فى ١‏ المجمع » 

. )(۸/۱( 

» فاطمة بنت أبى حبيش - بضم المهملة أوله » واسمه قيس بن المطلب بن أسد › الأسدية‎ )١( 
1 . مهاجرة جليلة » وهى التى استحيضت روى حديثها عروة بن الزبير‎ 

انظر : خلاصة تهذيب الكمال : 7/7 ۳۸۹ . التقريب ۲ . الثقات : #/ ٠۳١١‏ . أسد الغابة 
۷ . الإصابة 5١/48(‏ . تجرید أسماء الصحابة : ۲۹٤/۲‏ . تفسير الطبرى : ۳/ ۲٣۲۷‏ 

(۲) تقدم . 

(*) [ صحيح ] رواه مالك فى الموطأ (۳۹/۱ - 5٠‏ ج )0١‏ . 


قال : حكمه حكم السّاجد » وأما الشافعي » فقال : «على كل نائم - كيفما نام - 


سے 


الوضوء إلا من نام جالس] () 

وقال أبو حنيفة» وأصحابه : « لا وضوء إلا على من نام مضطجعا ». 

وأصل اختلافهم في هذه المسألة : اختلاف الآثار الواردة في ذلك ٠‏ وذلك أن ههنا 
أحاديث يوجب ظاهرها أنه ليس في النوم وضوء أصلاً؛ كحديث ابن عباس: « ن 


النبي - ل - دحل إِلَى مَيْموتَةَ َتام عنْدَهَا حتى سمعتا غطيطة » تم صلَى ولم 


يتوضاً » © . وقوله عليه الصلاة والسلام: ١‏ إا تعس أحدكُم في الصلاة ليرد حتى 


() النوم : وهو استرخاء أعصاب الدماغ بسبب رطوبات الأبخرة الصاعدة من المعدة . وإغا ينقض 
إذا كان ( على غير هيئة المتمكن ) من الأرض مقعدته أى أليته » وذلك لقوله كَل : « العيتان وكاء 
السّه » > قمن نام فَليتوضَأ © رواه أبو داود وغيره » والسه لحن رما سه شترحة واد علق ا 
: والوكاء - بكسر الواو والمد - الخيط الذى يربط به الشئ . والمعنى فيه أن اليقظة هى الحافظ لما 
يخرج والنائم قد يخرج منه شئ ولا يشعر به . 

فإن قيل : الأصل عدم خروج شىء » فكيف عدل عنه وقيل بالنقض ؟ 

أجيب بأنه لما جعل مظنة لخروجه من غير شعور به أقيم مقام اليقين » كما أقيمت الشهادة المفيدة 
للظن مقام اليقين فى شغل الذمة . 

أما إذا نام وهو ممكن أليته من مقره من أرض أو غيرها فلا ينتقض وضوؤه ٠»‏ ولو كان مستنداً إلى 
ما لو رال لسقط + للآمن من خروج شئ حيئذ من دبره :ولا عبرة باخثمال خروج ريح من قبله > 
لأنه نادر » ولقول أنس رضى الله عنه : كان أصحاب رسول الله يكل ينَامونَ ا ولا 
يتوضتون . رواه مسلم . وفى رواية لأبى داود : ينامون جتى تخفق رءوسهم الأرض ٠‏ فحمل على نوم 
الممكن » جمعا بين الحديثين . فدخل فى ذلك ما لو نام محتبياً » وأنه لا فرق بين النحيف وغيره » 
وهو ما صرح به فى الروضة وغيرها . نعم إن كان بين مقعده ومقره تجاف نقض . كما نقله فى 
الشرح الصغير عن الرويانى وأقره » ولا تمكين لمن نام على قفاه ملصقاً مقعده بمقره . ومن خصائصه 
كك أنه لا ينتقض وضوؤه بنومه مضطجعاً . 

(04) ولفظه عن ابن عباس قال : « بت فى بيت خالتى ميمونة ٠‏ فذكر قيام النبى ية وصلاته 

بالليل » وفيه : ثم نام حتى سمعت غطيطه أو خطيطه ١‏ ثم قام فصلى ولم يتوضأ » . 

أخرجه أحمد )751/١(‏ » والبخارى (١/؟١1)‏ كتاب العلم : باب السمر فى العلم . الحديث٠‏ 
)١١7(-‏ » ومسلم )071/١(‏ كتاب صلاة المسافرين : باب الدعاء فى صلاة الليل وقيامه » الحديث 
(95/1485) ء وأبو داود (457/7) كتاب الصلاة : باب فى صلاة الليل » الحديث (لاه١)‏ 2 
والترمذی )١١١/١(‏ كتاب الطهارة : باب الوضوء من النوم › الحديث (۷۷) ء والنسائى (۲۱۸/۲) 
كتاب التطبيق : باب الدعاء فى السجود . وابن ماجه )١1١ /١(‏ كتاب الطهارة : باب الوضوء من . 
النوم الحديث )٤١٥(‏ . 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد اج CAV - ١‏ 


م 2 og oo o‏ وم ےہ تو رر 9 رن )00( ع 1 9 
يذهب عنه النوم فإنه لعله يذهب أن يستغفر ربه فيسب نقسه) ¢ وما روي أيضاً : أن 
م وبر د وو وون 267 سعة سا ساس 


أصحاب النبى ‏ يكل - كَانوا ينَامونَ في المسلجد حتى تخفق رءوسهم » ثم يصلون ولا 


رر ر × 


يتوضئون » "* وكلها آثار ثابتة . 


(55) ورد هذا الحديث من حديث عائشة وأنس وأبى هريرة . 
أما حديث عائشة 
أخرجه البخارى )797/١(‏ كتاب الوضوء : باب الوضوء من النوم رقم )۲٠۲(‏ » ومسلم ٥٤١ /١(‏ 
- 087) كتاب صلاة المسافرين : باب أمر من نعس فى صلاته أو استعجم عليه القرآن أو الذكر بأن 
يرقد (؟971485/15175) . 
وأبو داود )5١4 - 5١8/١(‏ كتاب الصلاة : باب النعاس فى الصلاة رقم (١١1١)6ء‏ والنسائى 
)٠١/١(‏ كتاب الطهارة : باب النعاس رقم )١١1(‏ والترمذى (5؟187/5١)‏ أبواب الصلاة : باب ما جاء 
فى الصلاة عند النعاس رقم )١١(‏ » وابن ماجه )4757/١(‏ كتاب الصلاة : باب ما جاء فى المصلى إذا 
نعس )١71/-(‏ » ومالك فى « الموطأ » )١١8/١(‏ كتاب صلاة الليل : باب ما جاء فى صلاة الليل 
(۳) وأحمد )١5١7/5(‏ » وابن خزيمة (۲/ 568 - )٥١‏ رقم (۹۰۷) » وأبو نعيم فى « حلية الأولياء » 
(A/۷(‏ . 
وقال الترمذى : هذا حديث حسن صحيح . 
حديث أنس : 
أخرجه البخارى (۱/ ۳۷۷) كتاب الوضوء : باب الوضوء من النوم.» حديث (۲۱۳) والنسائى 
)5١7/١(‏ كتاب الطهارة : باب الأمر بالوضوء من النوم » حديث (557) » وأحمد (۳/ ٠‏ 
حديث ابی هريرة : 
أخرجه مسلم )٠٥٤۳/١(‏ كتاب صلاة المسافرين : باب أمر من نعس فى صلاته ... » حديث 
(۷۸۷/۲۲۳) » وأبو داود )5١9/١(‏ كتاب الصلاة : باب النعاس فى الصلاة » حديث )١7١١(‏ 2 
والنسائى (۱/ )75١5 7١65‏ كتاب الطهارة : باب الأمر بالوضوء من النوم حديث (557) » وابن ماجه 
)5/١(‏ كتاب الصلاة: باب ما جاء فى المصلى إذا نعس )١777(‏ وعبد الرزاق )577١(‏ وأحمد 
(۲۷۹/۲ . ۳۱۸) » والبيهقى )١5/(‏ » والبغوى فى « شرح السنة » )٤۷٤/۲(‏ عن أبى هريرة 
مرفوعاً بلفظ : إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدر ما يقول فليضطجع . 
(07) أخرجه عبد الرزاق )١7*0 /١(‏ كتاب نواقض الوضوء : باب الوضوء من النوم » الحديث 
(*58) » وابن أبى شيبة )١77/١(‏ كتاب الطهارات : باب من قال ليس على من نام ساجدا أو قاعدا 
وضوء » والشافعى فى « الأم » )77-77/١(‏ كتاب الطهارة : باب ما يوجب الوضوء وما لا يوجبه › 
وأحمد (518/7) » ومسلم )584/١(‏ كتاب الحيض : باب الدليل على أن نوم الجالس لا ينقض 
الوضوء » الحديث (75١/5/ا)‏ » وأبو داود )١717//١(‏ كتاب الطهارة : باب فى الوضوء من النوم » 
الحديث )۲١ ٠(‏ » والترمذى )١١*/١(‏ كتاب الطهارة : باب الوضوء من النوم » الحديث (۷۸) » 
والبيهقى )١١9/١(‏ كتاب الطهارة : باب ترك الوضوء من النوم قاعد! » وابن حزم فى ١‏ المحلى » 
)۲۳١ /۱١(‏ ء والدارقطنى )7١/١(‏ من طرق عن قتادة عن أنس » وأخرجه البزار كما فى « المجمع » 
0/1 وقال الهيثمى : ورجاله رجال الصحيح . 


EAA‏ نع ذا كتاب الطهارة 


ر لے ے 


وههنا يْضاً أحاديث يوجب ظَاهرهَا أن الوم حَدث . وأبينها في ذلك؛ حديث صفوان 
ابن عسال وذلك أنه قال :  :‏ كنا في سر مع الي - کل - فأمرنا آلا نع خفَاقنا من غائط 
وبول ونوم ولا تنزعها إلا من جتابة 3 فَسَوََئ بين البول والغائط والنوم » صححه 
الترمذي > ومنها حديث أبي هريرة لمتقدم وهو قوله عليه الصلاة والسلام :7 إذا استيقظ 
أحدكم من تومه ليل بهل أن يلها في وضوته» ٠ ٩‏ فإن ظاهره أن النوم يوجب 
الوضوء َليلّه “ وكثيره» وكذلك يدل ظاهر آية الوضوء عند من كان عنده المعنى في قوله 
تعالى : الى لهام 4[ المائدة : ١‏ ] ء» أي إذا قمتم من النوم 
على ما روي عن زيد , بن اك رم کیرد تن الشلك 2999 كلما بمارت ظواهر هده 
الآثار ذهب العلماء فيها مذهبين : 

مذهب الترجيح > ومذهب الحمع » فمن ذهب مذهب الترجيح ٠‏ إما أسقّط وجوب 
الوضوء من النوم أصلاً على ظاهر الأحاديث التي تسقطه » وإما أوجبه من قليله وكثيره 
على ظاهر الأحاديث التي توجبه أيضاً » أعني على حسب ما تَرجح عنده من الأحاديث 
الموجبة > أو من الأحاديث المسقطة » ومن ذهب مذهب الجمع حَمَل الأحاديث الموجبة 
للوضوء منه على الكثير » والمسقطة للوضوء على القليل » وهو كما قلنا مذهب 
اى 


. تقدم‎ )١( 

(۲) تقدم . 

(9) زيد بن أسلم العدوى مولاهم المدنى أحد الأعلام » قال مالك : كان زيد يحدث من تلقاء نفسه 
فإذا قام فلا يجترئ عليه أحد » وثقه أحمد ويعقوب بن شيبة مات سنة ست وثلاثين ومائة فى ذى 
الحجة . 

ترواجم فی © تدب الان 54/12 يتيب الوذ ۳۹5/۳2 قريب التهديب + 
١‏ 20 خلاصة تهذيب الكمال : ۳٤۹/۱‏ » الكاشفف : ٠ ١١5/١‏ تاريخ البخارى الكبير : 
TAV/Y‏ > تاريخ البخارى الصغير : ١١۷/١‏ > الجرح والتعديل : ۲٠۰۹/۳‏ ». ميزان الاعتدال 
۲ الثقات : ۲٤٣١/١‏ 

(00) أثر زيد بن أسلم : 

أخرجه مالك (١/١؟)‏ كتاب الطهارة : باب وضوء النائم إذا قام إلى الصلاة » الحديث )٠١(‏ »› 
والشافعى » وعبد بن حميد كما فى « الدر المنثور )۳١۲ /۲( ٩‏ » وابن جرير )۷۲/١(‏ » وابن المنذر » 
عن زيد بن أسلم فى الآية إن ذلك إذا أقمتم من المضاجع » يعنى من النوم » وروى ابن جرير 
7۲ عن السدى مثله . 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد - چ ١‏ ۸۹ 


متسس و لاا 


والجمع اول من الترجيح ما أمكن ت عند أكثر الأصوليين » وأما الشافعي » فإنما 
e‏ ؛ لانه قد صح ذلك عن الصحابة . 


: أنهم كانوا ينامون جلوسا ولا يِتَوَضِكُونَ وَيُصلُونَ. وإنما أوجبه أبو حنيفة في 


في الاضطجاعِ فقط لأن ذلك ورد في حديث مرفوع ٠»‏ وهو أنه _ عليه الصلاة 
والسلام ‏ قال : « إنما الوضوء على من تام مضْطجعاً» 40 . والرواية بذلك ثابتة عن 


(08) أخرجه ابن أبى شيبة كما فى « نصب الراية » )٤٤/۱(‏ » وأحمد )505/١(‏ > وأبو داود 
)١14/١(‏ كتاب الطهارة : باب الوضوء من النوم > الحديث (۲۰۲) ٠‏ والترمذى )١١١/١(‏ أبواب 
الطهارة : باب الوضوء من النوم > الحديث (۷۷) » والطبرانى فى المعجم الكبير » (؟1١//ا6١)‏ » 
الحديث رقم (171754() © والدارقطنى )١11١ - ١69/9(‏ كتاب الطهارة : باب فيما روى فيمن نام 
قاعدا » الحديث )١(‏ » والبيهقى )١5١/١(‏ كتاب الطهارة : باب ما ورد فى نوم الساجد » كلهم من 
حديث أبى خالد الدالانى » واسمه يزيد بن عبد الرحمن » عن قتادة » عن أبى العالية » عن ابن 
عباس : « أن رسول الله ی کان يسجد وينام وینفخ ثم يقوم فيصلى ولا يتوضأ › فقلت له : صليت 
ولم تتوضا ء وقد نمت ؟ فقال : إغا الوضوء على من نام مضطجعا » فإنه إذا اضطجع استرخت 
مفاصله ٩‏ . 

وقال أبو داود : ( هذا حديث منكر » لم يروه إلا يزيد أبو خالد الدالانى عن قتادة : وقال شعبة 
إنما سمع قتادة من أبى العالية أربعة أحاديث : حديث يونس بن متى > وحديث ابن عمر فى الصلاة» 
وحديث القضاة ثلاثة » وحديث ابن عباس : حدثنى رجال مرضيون منهم عمر وأرضاهم عندى عمر. 

قال أبو داود : وذكر حديث يزيد الدالانى لأحمد بن حنبل » فانتهرنى استعظاما له وقال : 
ليزيد الدالانى يدخل على أصحاب قتادة ؟ ولم يعبأ بالحديث » وقال الترمذى : ( وقد روى حديث 

ابن عباس » سعيد بن أبى عروية » عن قنادة » عن ابن عباس قوله » ولم يذكر فيه أبا العالية » ولم 
يرفعها ) » وقال الدارقطنى : ( تفرد به أبو خالد » عن قتادة ولا يصح ) . 

وقال البيهقى : ( تفرد بهذا الحديث على هذا الوجه يزيد الدالانى . قال الترمذى : سألت محمد 
ابن إسماعيل البخارى عن هذا الحديث فقال : هذا لا شئ ء » ورواه سعيد بن أبى عروبة » عن قتادة » 
عن ابن عباش من قوله » ولم يذكر أبا العالية » ولا أعرف لأبى خالد الدالانى سماعا من قتادة ) . 

وأبو خحالد الدالانى يقال : اسمه يزيد بن عبد الرحمن بن أبى سلامة » قال ابن معين والنسائى : 
ليس به باس » وقال أبو حاتم صدوق ٠»‏ وقال أبو أحمد الحاكم : لا يتابع فى بعض حدیثه ٠‏ وقال 
أحمد : لا باس به + وقال ابن سعد : متكر الحديث » وقال ابن حبان : كان كثير الخطأ فاحش 
الوهم خالف الثقات فى الروايات » وذكره الكرابيسى فى المدلسين . وقال الحافظ : صدوق يخطئْ 
كثيراً وكان يدلس . ينظر التقريب (؟5/5١5)‏ والتهذيب (۸۲/۱۲ - ۸۳) . 

وفى الباب عن عبد الله بن عمرو بن العاص وحذيفة » وأبى أمامة . 

أما حديث عبد الله بن عمرو : 

أخرجه ابن عدى فى « الكامل » (5509/3) والطبرانى فى « الأوسط ؛ كما فى « مجمع الزوائد ) - 


4۰ - ج -١‏ كتاب الطهارة 
0 

وأما مالك ؛ فلما كان النوم عنده إنما ينقض الوضوء من حيث كان غالبا سببا 
للحدث راعى فيه ثلاثة أشياء : 

الاستثقال › أو الطُول > أو الهيئة > فلم يشترط في الهيئة التي يكون منها خروج 
الحدث غالبا لا الطول ولا الاستئقال » واشترط ذلك في الهيئات التي لا يكون خروج 
الحدث منها غالباً . 2 ا OED‏ 

[ القول فى الوضوء لمن لمس النساء بيده ] 

المسالة الثالئَة : اختلف العلماء في إيجاب الوضوء لمن لمس النسَاء باليد أو بغير ذلك 

من الأعضاء الحساسة . ١‏ 


ع (o6۲/1)‏ 3 وقال الهيثشمى : رواه الطبرانى فى 2 الأوسط ؟ وفيه الحسن بن على بن أبى جعفر 
الجفرى ضعفه البخارى وغيره وقال ابن عدى : له أحاديث صالحة ولا يتعمد الكذب . 

حديث حذيفة : 

أخرجه الیھقی ۱۲۰/1( من طريق بحر بن كنيز . عن میرن اقباط + عن الى عبان .عن 
حذيفة قال : كنت فى مسجد المدينة جالسا أخفق فاحتضننى رجل من خلفى فالتفت فإذا أنا بالنبى يكل 
فقلت يا رسول الله هل وجب غلى الوضوء قال : لا حتى تضع جنبك . قال البيهقى : تفرد به بحر 
ابن كنيز وهو ضعيف لا يحتج بروايته . أ.ه . 

وقال الذهبى فى ٠‏ المغنى » )٠١١ /١(‏ : تركوه . 

وقال الحافظ فى « التقريب »© )۸1/١(‏ : ضعيف . 

حديث أمامة : 

ولفظه : ١‏ إنما الوضوء على من اضطجع ؟ ذكره الهيثمى فى « المجمع » )١57/١(‏ وقال : رواه 
الطبرانى فى ١‏ الكبير “ وفيه جعفر بن الزبير وهو كذاب . 

(59) أخرجه مالك فى الموطأ )١١/١(‏ كتاب الطهارة : باب وضوء النائم » الحديث )٠١(‏ » عن 
زيد بن أسلم . أن عمر بن الخطاب قال : ١‏ إذا نام أحدكم مضطجعا فليتوضاً » . 

وعن ابن عمر أنه كان ينام جالسا ثم يصلى ولا يتوضاً 3 أخر جه مالك أيضاً (١/7١؟)‏ » الحديث 
)١١(‏ عن نافع عنه . 

وفى الباب عن أبى هريرة ٠‏ وعلى » وابن مسعود » والشعبى . 

أثر أبى هريرة قال : * ليس على المحتبى النائم » ولا على القائم النائم » ولا على الساجد النائم 
وضوء حتى يضطجع فإذا اضطجع توضأ » رواه البيهقى /1١١-‏ ۰( كتاب الطهارة : باب ترك الوضوء 
من النوم قاعداً » رواه تعليقا » وقال ابن حجر فى « تلخيض الخحبير » )7507/١(‏ : إسناده جيد وهو 
موقوف . 

أما أثر على » وابن مسعود » والشعبى : 

فقالوا فى الرجل ينام وهو جالس E‏ ليس عليه وضوء » رواه الطبرانى فى 2 المعجم الكبير ( 
(۸٥ /۹)‏ > الحديث )4۲۲٥(‏ من طريق عبد الكريم بن أبى أمية > عن على > وابن مسعود . 


والشعبى . 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد - جا - ٤۹۱‏ 
ا e‏ اكد م شم 


فذهب قوم إلى : أن من لَمَس المرأة بيده مُقْضيا إليها ليس بينها وبينه حجاب ولا ستر 
فعليه الوضوء ء وكذلك من تَيلَهَا ؛ لان القبلة عندهم لَمْس ما »> سواء الد » أم لم 


هيه 3 5 1 5 5 ت هع في 
يلتذ ¢ وبهذا القول قال الشافعي 3 وأصحابه 3 إلا أنه مرة فرق بين اللامس والملموس؛ 
فاو جب es e‏ و سر ا 3 ومرة أيضا فرق: يون دوا 


المحارم والزوجة . وجب الوضوء من لمس الزوجة دون ذوات لحارم ٤‏ ومرة رى ها 
وذهب آخرون إلى : إيجاب الوضوء من اللمس إذا قارنته اللّدَه أو قصد اللذة فى 
تفصيل لهم في ذلك وقَع بحائل أن بِعَيْرٍ حَائلٍ بأي عضو اتفق » ما عدا القبلة فإنهم لم 
يشترطوا اللذة فى ذلك وهو مذهب مالك »> وجمهور أصحابه 3 ونفي قوم إيجاب 
اللذة » فإني لا أذكر أا من المسسابة ا 
وسبب اختلافهم في هذه المسألة ؛ اث شتراك اسم اللّمس في كلام لعزن رن الع 


وه وو امم 


ال ل ا ا 


اللمس الموجب للطهارة في آية الوضوء هو الجمّاع في قوله تعالى : « أو لآ مستم 
النساء14 النساء : "5 ] . 


وذهب آخرون إلى أنه اللحس بايد ومن هؤلاء من رآه من باب الجر رید به الخاص 
فاشترط فيه الله » ومنهم مَنْ رآه من باب العام ر الماع فلمب يشرط اللذة فيه » ومن 


اشترط اللذة فإنما دعاه إلى ذلك ما عارض عموم الآية من أن النبى - لا - كان يلم 
م و و ri‏ 5 < 


ل و د9 بندة 34 وريما 


(Y) 35 عائشة‎ 


)١(‏ واعلم أن اللمس ناقض بشروط خمسة : أحدها أن يكون بين مختلفين ذكورة وأنوثة » ثانيها 
أن يكون بالبشرة دون الشعر والسن 7 . ثالثها أن يكون بدون حائل . رابعها أن يبلغ كل منهما 

حداً يشتهى فيه فلو بلغ أحدهما حداً يث يشتهى ولم يبلغه الآخر لا نقض . خامسها عدم المحرمية ومحل 
ل ل ل ضر ير ب ارح ناوشن زاك قل ا O‏ 
باللمس فى أحد الوجهين بل يصلى بذلك الطهر وهو الأصح عند المؤلف تبعا لبعض الشافعية لخبر 
أحمد وأبى داود والنسائى عن عائشة رضى الله عنها قالت : « كان يقبل بعض أزواجه وفى رواية 
بعض نسائه ثم يصلى ولا يتوضاً » وبقضيته أخذ أبو حنيفة فقال لا وضوء من اللمس ولا من المباشرة 
إلا إن فحشت بأن يتجردا متعانقين متماسى الفرج والأصح عند الشافعى أن لمس غير المحارم ناقض 
للوضوء مطلقا وجزم به النووى فى الروضة وغيرها . وأجيب عن الحديث بأنه خصوصية أو منسوخ 
تركه . 

(۲) عائشة بنت أبى بكر الصديق رضى الله عنهما التيمية أم عبد الله الفقيه أم المؤمنين الربانية » = 


4۲ - ج ١‏ كتاب الطهارة 


= حبيبة النبى يلي لها ألفان ومائتان وعشرة أحاديث وعنها مسروق والأسود وابن المسيب وعروة 
والقاسم وخلق . قال عليه السلام : « فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام » وقال 
عروة : ما رأيت أعلم بالشعر من عائشة » وقال القاسم : كانت تصوم الدهر > وقال هشام بن عروة: 
توفيت سنة سبع وخمسين ودفنت بالبقيع . 

ينظر ترجمته فى : تهذيب التهذيب 177/١5(‏ رقم 1841)ء التقريب : 505/75 . أسماء 
الصحابة الرواة : ت : 5 . الثقات : ۳۲۳/۳ . أسد الغابة : ۱۸۸/۷ . أعلام النساء : ٩/۳‏ . 
تنوير قلوب المسلمين : ١١1,94‏ . السمط الثمين : ٣۳‏ . الدر المنثور : ۲۸١‏ . الإستيعاب : 
(\AA1/<‏ . الإصابة : ١١/8 . ۳٤۸/٤‏ . تجريد أسماء الصحابة : ۲۸٦/۲‏ 

: أما لمس النبى كيا عائشة‎ )٠( 

فأخرجه البخارى )٤۹۱/۱(‏ كتاب الصلاة : باب الصلاة على الفراش حديث (۳۸۲) ومسلم 
(۳۷/1) كتاب الصلاة : باب الاعتراض بين يدى المصلى حديث (017/7177) ومالك فى « الموطأ » 
۱۱۷/۷( كتاب صلاة الليل باب ما جاء فى صلاة الليل حديث (۲) وأبو داود (١/47؟)‏ كتاب 
الصلاة : باب من قال المرأة لا تقطع الصلاة حديث (۷۱۳ . .)91١5‏ والنسائى (۱۰۲/۱) كتاب 
الطهارة : باب ترك الوضوء من مس الرجل امرأته من غير شهوة » من طريق أبى سلمة بن عبد 
الرحمن عن عائشة قالت : كنت أنام بين يدى النبى یه ورجلاى فى قبلته فإذا سجد غمزنى فقبضت 
رجلى فإذا قام بسطتها والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح . 

وأخرجه النسائى ٠١1١/١(‏ - ؟١١)‏ كتاب الطهارة : باب ترك الوضوء من مس الرجل امرأته من 
غير شهوة » من طريق القاسم عن عائشة قالت : ١‏ كان رسول الله ييا يصلى وأنا معترضه بين يديه 
اعتراض الجنازة حتى إذا أراد أن يوتر مسنى برجله » . 

أما لمسها إيَاه : 

فأخرجه مسلم )۳٥۲/۱(‏ كتاب الصلاة : باب ما يقال فى الركوع والسجود حديث )٤۸1/۲۲۲(‏ 
والترمذدى (5/ 075) كتاب الدعوات : باب (91) حديث )۳٤۹۳(‏ والبيهقى )١77/١(‏ كتاب الطهارة: 
باب ما جاء فى الملموس ٠‏ من طريق أبى هريرة عن عائشة قالت : فقدت رسول الله ليلة من الفراش 
فالتمسته فوقعت يدى على بطن قدميه وهو فى المسجد وهما منصوبتان يقول : « اللهم إنى أعوذ 
برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت 
نفسك . وللحديث عن عائشة طريق آخر . 

أخرجه الطبرانى فى « المعجم الصغير » (171/1) من طريق فرج بن فضالة عن يحيى بن سعد 
الأنصارى عن عمرة عن عائشة قالت : « فقدت رسول الله َيه ذات ليلة من فراشه فقلت : إنه قام 
إلى جاريته مارية فقمت ألتمس الجدار فوجدته قائما يصلى فأدخلت يدى فى شعره لأنظر أغتسل أم لا 
فلما انصرف قال : أخذك شيطانك يا عائشة ؟ قلت : ولى شيطان ؟ قال : نعم ولجهميع بنى آدم 
قلت : ولك شيطان ؟ قال : نعم ولكن الله أعاننى عليه فأسلم » . = 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد - چ۷ - ۹۳< 
0 


رشرج آل الحذيث: حديت حبيب بن أبي ثابت ن و عن عا عن اي 
ا لك مامد 


ا -: » هَل بَْض نسائه ثم حرج إلى الصلاة ولم يتوضا فقت : من هي إلا نت ؟ 


کے ٦ں‏ 


و 


= قال الطبرانى : لم يروه عن يحيى بن سعيد إلا فرج بن فضالة . 

وذكره الحافظ فى « التلخيص )١1١/١( ٠‏ وقال : فرج بن فضالة ضعيف ... وقد رواه جعفر بن 
عون ووهيب ويزيد بن هارون وغير واحد عن يحیى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمى عن عائشة 
ومحمد لم يسمع من عائشة قاله أبو حاتم أ.ه . 

قال العلائى فى « جامع التحصيل » ( ص - )55١‏ : قال أبو حاتم : لم يسمع من جابر ولا من 
أبى سعيد ولا من عائشة . 

)١(‏ حبيب بن أبى ثابت الكاهلى مولاهم أبو یحی الكوفى . عن زيد بن أرقم وابن عباس وابن 
عمر وخلق من الصحابة والتابعين . وعنه مسعر والثورى وشعبة وأبو بكر النهشلى » وخلق . قال ابن 
المدينى : له نحو مائتى حديث وقال ابن معين : قال أبو بكر بن عياش : مات سنة تسع عشرة ومائة» 
وقيل : سنة اثنتين وعشرين . 

ينظر : تهذيب الكمال : 555/١‏ . تهذيب التهذيب : ۱۷۸/۲ . خلاصة تهذيب الكمال 
۱ . الكاشف : ۲۰۱/۱ . الثقات : ۱۳۷/٤‏ . الجرح والتعديل : ۱۳۹/۱ 2 ٤۹٥/۳‏ . 
طبقات ابن سعد : ۲۲۳/٣‏ . 

(۲) عروة بن الزبير بن العوام الأسدى ٠»‏ أبو عبد الله المدنى » أحد الفقهاء السبعة وأحد علماء 
التابعين » وقال الزهرى : عروة بحر لا تدركه الدلاء » مات سنة اثنيتين » وقيل غير ذلك . 

ينظر ترجمته فى : تهذيب الكمال : ۹۲۷/۲ » تهذيب التهذيب : ۷/ )۳١۷( ١8-‏ 2 تقريب 
التهذيب : ۱۹/۲ » خلاصة تهذيب الكمال : ۲۲٣/۲‏ » الكاشف : 517/15 » تاريخ البخارى 
الكبير : ۳۱/۷ » تاريخ البخارى الصغير : 5757/7/١‏ ع الجرح والتعديل : ۲۲۰۷/٠‏ » البداية 
والنهاية : ۱۰۱/۹ ء طبقات ابن سعد : ١7/4‏ » والقهرس . الحلية : ٠۷١/١‏ 

)1١(‏ أخرجه أبو داود /١(‏ 44) كتاب الطهارة : باب الوضوء من القبلة )١/9(‏ © والترمذى 
)١/١(‏ أبواب الطهارة : باب ما جاء فى ترك الوضوء من القبلة (85) » وابن ماجة )١54/١(‏ 
كتاب الطهارة : باب الوضوء من القبلة )٥٠۲(‏ » والنسائى معلقا )١55/١(‏ » وأحمد )5١١/5(‏ 
والدارقطنى (۱۳۹/۱) كتاب الطهارة : باب صفة ما ينقض الوضوء ٠» )١8(‏ والبيهقى )۱١١/١(‏ من 
طرق عن الأعمش عن حبيب بن أبى ثابت عن عروة عن عائشة به . 

قال أبو داود : ( قال يحيى بن سعيد القطان لرجل ( ارو ) عنى : أن هذا الحديث شبه لا شئ - 
قال أبو داود - وروى عن الثورى أنه قال : ما حدثنا حبيب إلا عن عروة المزنى » يعنى لم يحدثهم 
عن عروة بن الزبير بشئ 

وقال الترمذى : ( إنما تركه أصحابنا لأنه لم يصح عندهم » لحال الإسناد - قال - سمعت أبا بكر 
العطار البصرى » يذكر عن على بن المدينى قال : ضعف يحبى بن سعيد القطان هذا الحديث »وقال 
هو شبه لا شئ » قال : وسمعت محمد بن إسماعيل - يعنى البخارى - يضعف هذا الحديث وقال: - 


٤‏ چ كتاب الطهارة 


= حبيب بن أبى ثابت لم يسمع من عروة . . قال : ولیس يصح عن النبى يه فى هذا الباب شئ ). 

وأسند الدارقطنى عن عبد الرحمن بن بشر قال : ( سمعت يحيى بن سعيد يقول : وذكر له حديث 
الأعمش . عن حبيب » عن عروة » فقال : أما سفيان الثورى كان أعلم الناس بهذا » زعم أن حبيبا 
لم يسمع عن عروة شيئا » . 

وتبعه فى كل ذلك ٠‏ البيهقى وزاد فأسند عن الثورى ٠»‏ أنه قال : ( ما حدثنا حبيب إلا عن عروة 
المزنى - ثم قال البيهقى - فعاد الحديث إلى عروة المزنى وهو مجهول ) . 

وسبب العلة الاختلاف فى اسم عروة هل هو ابن الزبير أم المزنى المجهول قال الزيلعى فى « نصب 
الراية » )75/١(‏ : قلنا : بل هو عروة بن الزبير كما أخرجه ابن ماجه بسند صحيح » أما أبو داود 
الذى قال فيه : عن عروة المزنى > فإنه من رواية عبد الرحمن بن مغراء » وعبد الرحمن بن مغراء 
متكلم فيه ٠‏ قال ابن المدينى : ليس بشئ كان يروى عن الأعمش ستمائة حديث تركناه لم يكن 
بذلك» قال ابن عدى : والذى قاله ابن المدينى هو كما قال » فإنه روى عن الأعمش أحاديث لا يتابعه 
عليها الثقات . أ.ها . 

والحديث قد أخرجه الدارقطنى )۱۳١/١(‏ » من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به 
وللحديث طرق كثيرة عن عائشة . 

منها طريق أبى روق الهمدانى . عن إبراهيم التيمى » عن عائشة « أن النبى ية كان يقبل بعض 
نسائه ثم يصلى ولا يتوضأ » . 

أخرجه أحمد (5/ ١51)ء‏ وأبو داود )١77/1(‏ كتاب الطهارة : باب الوضوء من القبلة » الحديث 
(020 وقال إبراهيم التيمى لم يسمع من عائشة ٠‏ والنسائى )٠١ 5 /١(‏ كتاب الطهارة : باب ترك 
الوضوء من القبلة ٠‏ والدارقطنى )١5١ - ١5٠ /١(‏ كتاب الطهارة : باب صفة ما ينقض الوضوء » 
الحديث (۲۰) وأبو نعيم فى « حلية الأولياء ؛ )1١4/5(‏ » والبيهقى فى « السنن الكبرى » (171//1) 
كتاب الطهارة : باب الوضوء من الملامسة » وقال النسائى : ( ليس فى هذا الباب حديث أحسن من 
هذا الحديث . وإن كان مرسلا ) » وقال الدارقطنى : ( وإبراهيم التيمى لم يسمع من عائشة ) » وقال 
البيهقى : ( فهذا مرسل ٠‏ إبراهيم التيمى لم يسمع من عائشة ) » و ( أبو روق ليس بقوى » ضعفه 
يحبى بن معين وغيره ) . 

قال العلائى فى « جامع التحصيل » ( ص : ٠ )١15١‏ قال الدارقطنى : لم يسمع من عائشة ولا من 
حفصة ولا أدرك زمانهما وقال الترمذى : لا نعرف لإبراهيم التيمى سماعات من عائشة . 

ومنها طريق عمرو بن شعيب » عن زينب السهمية » عن عائشة أخرجه ابن ماجه )١178/١(‏ كتاب 
الطهارة : باب الوضوء من القبلة » الحديث (2007) . والدارقطنى )١577/١(‏ كتاب الطهارة : باب 
صفة ما ينقض الوضوء . الحديث »)۲١(‏ وقال الدارقطنى : ( زينب مجهولة » ولا تقوم بها حجة ) . 

وقال البوصيرى فى « الزوائد » )5١١/١(‏ : هذا إسناد ضعيف حجاج هو ابن أرطأة » كان 
يدلس» وقد رواه بالعنعنة . 

وذكره ابن أبى حاتم فى « العلل » )48/١(‏ رقم (4 - )١‏ وقال أبو حاتم وأيو زرعة الحجاج = 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد دح اب 40 
كح لس عار وا زر ا ا اا ما اك 
وقال أبو عمر: هذا الحديث وهنه )0 الحجازيون » وصححه الكوفيون ¢ وإلى تصحيحه 
نباتة»» وقال الشافعى : إن ثبت حديث معبد بن نباتة فى القبلة لم أر فيها ولا في 
اللّمس وضوءاً . 1 

7 ل عاص وسوس شس هبر بير سمس سل يه 5 ا 50 

[ دليل من أوؤجب الوضوء من اللمس باليد والرد عليهم ] 
ہے وا و ا له واه اط ل اه هدو لود ا 
وقد احتج من أوجب الوضوء من اللْمّس باليد : بأن اللمس ينطلق حقيقة على اللمس 


= يدلس فى حديثه عن الضعفاء ولا يحتج بحديثه » أما الزيلعى فقال فى « نصب الراية » /١(‏ 60975 : 
وهذا سند جيد . 
وفيه نظر فحال الحجاج بن أرطأة معروف والخلاف فى حاله معروف أيضنًا وله ترجمة واسعة فى 
التهذيب لخصها الحافظ ابن حجر فى « التقريب » )١51/١(‏ فقال : صدوق كثير الخطأ والتدليس . 
وقد رواه هنا بالعنعنة وهو معروف بالتدليس عن الضعفاء والمتروكين وزينب قال الدارقطنى : إِنّها 
مجهولة . 
وقال الحافظ فى « التقريب » (۲/ )5٠١‏ : لا يعرف حالها . 
ومنها طريق عبد الكريم الجزرى » عن عطاء » عن عائشة : « أن النبى ية كان يقبل ثم يصلى 
ولا يتوضاً » . 
أخرجه البزار كما فى « نصب الراية » )۷٤/١(‏ » والدارقطنى )۱١۷ /١(‏ كتاب الطهارة : باب صفة 
ما ينقض الوضوء » الحديث )١7(‏ . 
أما رواية البزار فهى من طريق محمد بن موسى بن أعين » ثنا أبى » عن عبد الكريم الجزرى » عن 
عطاء عن عائشة أن النبى يه كان يقبل بعض نسائه ثم. يصلى ولا يتوضاً . 
أما رواية الدارقطنى فهى من طريق الوليد بن صالح » ثنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الكريم الجزرى 
عن عطاء عن عائشة » قال الدارقطنى : يقال إن الوليد بن صالح وهم فى قوله عند عبد الكريم وإنما 
هو حديث غالب . 
وحديث غالب هذا أخرجه الدارقطنى (۱/ ۱۳۷) من طريق عبيد الله بن عمرو عن غالب عن عطاء 
عن عائشة به » وقال الدارقطنى : غالب هو ابن عبيد الله متروك . 
وللحديث طرق أخرى عن عائشة وكلها ضعيفة وهى فى « العلل » 77/١(‏ - 55) والدارقطنى 
)١5"7/١(‏ وذكرها الزيلعى فى « نصب الراية » /١(‏ ”الا - )۷٤‏ . 
وفى الباب عن أم سلمة : 
أخرجه الطبرانى فى ١‏ الأوسط ؛ كما فى « مجمع الزوائد » )557/١(‏ بلفظ : كان رسول الله ع 
يقبل ثم يخرج إلى الصلاة ولا يحدث وضوءا . 
وقال الهيغمى : وفيه يزيد بن سنان الرهاوى ضعفه أحمد ويحيى ٠»‏ وابن المدينى ووثقه البخارى 
وأبو حاتم وثبته مروان بن معاوية وبقية رجاله موثقون . 
)١(‏ الوهن :. الضعف . 


۹٦‏ - ج -١‏ كتاب الطهارة 


باليدء وينطلق مجازا على الجماع» وأنه إذا تردد اللفظ بين الحقيقة والمجاز » فالأولى أن 
يحمل على الحقيقة حتى يدل الدليل على المجاز . ولأولئك أن يقولوا : إن المجاز إذا 
كر استعماله كان أدل على المجاز منه على الحقيقة » كالحال في اسم الغائط الذي هو أل 
على الحدث الذي هو فيه مجاز منه على الْمَطْمَئن من الأرض الذي هو فيه حقيقة » والذي 
أعتقده أن اللمس ٠»‏ وإن كانت دلالته على المعنيين بالسواء > أو قريبآ من السوآء أنه أظهر 
عندي في الجماعٍ وإن کان مجازاً » لأن الله - تبارك وتعالى فد كت بالمتاشرة وال 
ع الماع > وهما في معنى اللمس > وعلى هذا التأويل في الآية يحتج بها في إجازة 
التيمم للجئب دون تقدير تقديم فيها ولا تأخير على ما سيأتي بعد . 

وترتفع المعارضة التي بين الآثار والآية على التأويل الآخر » وأما من نهم من الآية 
اللّمسين معا فضعيف » فإن العرب إذا خاطبت بالاسم المشترك إنما تقصد به معنى واحداً 
من المعاني التي يدل عليها الاسم » لا جميع المعاني التي يدل عليها » وهذا بين يتسه 

[ اخلاف العلَمَاء في تقض الوضوء مَس الذَكر ] 

المسألة الراب ابعة ر الذكر . اختلف العلماء فيه على ثلائة مذاهب : 

نعوع امل ,نل الرشو لك لتخا هن ررد متهت لان راصي ات E‏ 
وداود » ومنهم من لم ير فيه وضوءاً أصلاًء وهو أبو حنيفة » وأصحابه » ولكلة 
الفريقين سلف من الصحابة والتابعين» وقوم فرقوا بين أن يَمَسَّهُ بحَال أو لا يمه بتلك 
الحال » وهؤلاء افترقوا فيه فرقا : 


م نسرةة »يه 


فمنهم من فرق فيه بين أن يَلْتَدَ أو لآ يذ » ومنهم من فرق بين أن يمه بباطن 
الكف أو لا يسه ؛ فأوجبوا الوضوء مع اللذة ولم يوجبوه مع عَدَمهًا » وكذلك أوجبه قوم 
مع الْمَسّ بباطن الكف ولم يوجبوه مع الْمَس بظاهرها » وهذان الاعتباران مرويّان عن 
أصحاب مالك » وكأن اعتبار باطن الكف راجع إلى اعتبار سبب اللذة » وفرق قوم في 
ذلك بين العمد والنسيان فأوجبوا الوضوء منه مع العمد . ولم يوجبوه مع النسيان وهو 
مروي عن مالك وهو قول داود وأصحابه » ورأى قوم أن الوضوء من مَسَه سنة لا 
واجب. قال أبو عمر : وهذا الذي استقر من مذهب مالك عند أهل المغرب من 
أصحابه» والرواية عنه فيه مضطربة . 


لم ميم سا لم 
ا یل من اوج الوضوء بن سن لكر 
وسيب اختلافهم في ذَلكَ : أن فيه حديثين متعارضين 


مس 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد - ج١1‏ - 4۷ 


لوقو ا ا ا ج ج ج کڪ 


أحدهما : الحديث الوارد من حديث بسرة 7 أنها سمعت رسول الله يك يقول : «إذا 


0-1 


ل ٤ OVD gog‏ 8 : : 
مس أحدكم ذكره فليتوضاً » » وهو أشهر الأحاديث الواردة فى إيجاب الوضوء من 
میں الذكر ؛ خرجه مالك في الموطًاً وصححه يحيى بن معين ”") رق حي 


(1) بسرة بالضم بنت صفوان بن نوفل بن أسد بن عبد العرّى الأسدية . مهاجرية لها أحد عشر 
حديثا » وعنها عبد الله بن عمرو بن العاص ٠»‏ وعروة . 

ينظر : تهذيب التهذيب : (۲/ 6 ت ٤۲‏ )ء تقريب : 041/7 . الثقات : ۳۷/۳ . 
أسد الغابة : ۷/ 5٠‏ . أعلام النساء : ١١١/١‏ . الاستيعاب : ١95/54‏ . الإصابة : ٥۳١/۷‏ . 
تجريد أسماء الصحابة : ۲۵/۲ . الكاشف : ٤11/۳‏ . الإكمال: 55/9 . تراجم الأحبار : 
١‏ . الخلاصة : ۳۷٦/۳‏ . تهذيب الكمال : ١1/4‏ . تصحيفات المحدثين : ٥۸۳‏ »2 تبصير 
المنتبه : ١594/5‏ 

(11) أخرجه مالك ٤١/١(‏ كتاب الطهارة : باب الوضوء من مس الفرج » الحديث (08) ٠‏ . 
والشافعى فى الام )۳٤- 77/١(‏ باب الوضوء من مس الذكر » وأبو داود الطيالسى ص (570) » 
الحديث )١761!/(‏ 2 وعبد الرزاق )١١/1(‏ كتاب الطهارة : باب الوضوء من مس الذكر » الحديث 
.)٤۱۲(‏ والدارمى )۱۸١ /١(‏ كتاب الطهارة : باب الوضوء من مس الذكر » وأبو داود /1١(‏ 116 - 
75) كتاب الطهارة : باب الوضوء من مس الذكر » الحديث )۱۸١(‏ › والترمذى )١55/١(‏ كتاب 
الطهارة : باب الوضوء من مس الذكر » الحديث (۸۲) » والنسائى )٠٠١ /١(‏ كتاب الطهارة : باب 
الوضوء من مس الذكر » وابن ماجه )١151/١(‏ كتاب الطهارة : باب الوضوء من مس الذكر » 
الحديث (51/4) » وابن خزيمة )51/١(‏ كتاب الطهارة : باب استحباب الوضوء من مس الذكر › 
الحديث (۳۳) » وابن حبان ( موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ) ص : (۷۸) كتاب الطهارة : باب 
ما جاء فى مس الفرج › الحديث (۲۱۱ - )۲۱١‏ » وابن الجارود كما فى « التلخيص )١١۲/١( ٩‏ » 
والحاكم )١15/١(‏ : كتاب الطهارة ٠‏ والطحاوى )/١/١(‏ كتاب الطهارة : باب مس الفرج › 
والدارقطنى )١57- ١5577/١(‏ كتاب الطهارة : باب ما روى فى لمس القبل والدبر والذكر » الأحاديث 
)٤-١(‏ » وابن حزم فى « المحلى » (۲۳۹/۱) » والبيهقى )١17١ - ١١8/١(‏ كتاب الطهارة : باب 
الوضوء من مس الذكر والطبرانى فى المعجم الصغير (؟/ )١7*‏ . والخطيب البغدادى فى « تاريخ 
بغداد» )4/ (FY‏ وابن شاهين فى ١‏ الناسخ والمنسوخ »ص : ( 48 بتحقيقنا ) . 

وقال الترمذى : هذا حديث حسن صحيح قال محمد . يعنى البخارى - أصح شی فى هذا الباب 
حديث بسرة » وقال الدارقطنى : صحيح ثابت . 

وقال أبو داود : قلت لأحمد حديث بسرة ليس بصحيح ؟ قال بل هو صحيح ٠‏ وقال الحافظ فى 
«التلخيص » (۱/ ۱۲۲) » وصححه أيضا يحيى بن معين فيما حكاه ابن عبد البر » وأبو حامد الشرقى 
والبيهقى والحازمى أ.ه . وصححه أيضاً ابن خزيمة » وابن حبان . 

(۲) يحيى بن معين بن عون الغطفانى أبو زكريا البغدادى : الحافظ الإمام العلم عن ابن عيينه 
وإسماعيل بن عياش وعباد بن عباد ويحيى القطان » وعنه أحمد وداود بن رشيد وعباس بن محمد بن 


یحیی وصالح والبغوى . قال أحمد : كل حديث لا يعرفه يحيى فليس بحديث . قال ابن أبى = 


۹۸ - ج١-‏ كتاب الطهارة 


- صمو 


م6 عي 57 7 4 0 د ع 
وضعفه أهل الكوفة » وقد روي أيضاً معناه من طريق أم حبيبة )00 > وكان أحمد بن 
حتيل لطي 09 وقد روي أيضاً معناه من طريق أبي هريرة » وكان ابن السكن أيضاً 


> خيثمة : مات بالمدينة سنة ثلاث وثلاثين ومائتين » وحمل على أعواد النبى يي » ونودى بين يديه: 
هذا الذى يذب الكذب عن رسول الله كله . 

ينظر : خلاصة الخزرجى )۸۰٤( ١١١/۳‏ . تهذيب الكمال : ٠١۱۹/۳‏ . تهذيب التهذيب 
۸-11 . الكاشف 5777/7 . الجرح والتعديل 9/ ٠٠١‏ . ميزان الاعتدال ۳/ ٠٠٠١‏ . 

() قال ابن الأثير فى الأسد : 

كانت من السابقين إلى الإسلام وهاجرت إلى الحبشة مع زوجها عبيد الله ( بن جحش ) فولدت 
هناك حبيبة فتنصر عبيد الله ومات بالحبشة نصرانيا وبقيت أم حبيبة مسلمة بأرض الحبشة فأرسل رسول 
الله َة يخطبها إلى النجاشى . 

قال ابن إسحاق : تزوجها رسول الله ية بعد زينب بنت خزية الهلالية . 

ينظر : أسد الغابة (۷/ )١١9 > ١١5‏ » الإصابة ۸٤/۸(‏ » ۲۲۲) ء الثقات )۱۳١/۳(‏ » بقى بن 
مخلد )٥۲(‏ . تجريد أسماء الصحابة (587/57؟) > تقريب التهذيب (۲/ )77١0‏ » تهذيب التهذيب 
)414/1( > تهذيب الكمال (۳/ ۱۹۸۳) » أعلام النساء (۱/ ۳۹۷) » الكاشف )٤۷١/۳(‏ . 

(1۳) أخرجه ابن ماجه )١175/١(‏ كتاب الطهارة : باب الوضوء من مس الذكر » الحديث »)٤۸١(‏ 
والطحاوى فى « شرح معانى الآثار “ )۷١ /١(‏ كتاب الطهارة : باب مس الفرج ٠»‏ والبيهقى )1١١ /١(‏ 
كتاب الطهارة : باب الوضوء من مس الذكر »> والخطيب فى ١‏ تاريخ بغداد ٩‏ (۷۳/۱۱) وابن شاهين 
فى 3 الناسخ والمتسوخ » ( ص = ۹۸ = يتحقيقنا ) كلهم من طريق مكحول من طريق مكحول » عن 
عنبسة بن أبى سفيان » عن أم حبيبة قالت : سمعت رسول الله كَل يقول : « من مس فرجه 
فليتوضأ» . 

صححه أبو زرعة » وأحمد والحاكم كما فى « تلخيص الحبير » (۱/ )۱۲١‏ وقال الترمذى فى «سننه» 
)١17١- ۱۹/۱۷‏ قال محمد - أى البخارى - أصح شئ فى هذا الباب حديث بسرة » وقال أبو 
زرعة: حديث آم حبيبة فى هذا الباب صحيح . . . . وقال محمد : لم يسمع مكحول من عنبسة بن أبى 
سفيان » وروی مكحول عن رجل » عن عنبسة غير هذا الحديث » وكأنه لم ير هذا الحديث صحيحا . 

وفى « العلل الكبير » للترمذى ( ص - 14) قال : وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال مكحول 
م سف بن عنم ' 

وسألت أبا زرعة عن حديث أم حبيبة فاستحسنه ورأيته كأنه يعدّه محفوظا . 

قال البوصيرى فى « الزوائد ٩‏ (94/1): هذا إسناد فيه مقال » مكحول الدمشقى مدلس » وقد 
رواه بالعنعنة فوجب ترك حديثه لا سيما وقد قال البخارى وأبو زرعة وهشام بن عمار وأبو مسهر 
وغيرهم إنه لم يسمع من عنبسة بن أبى سفيان فالإسناد منقطع أ.ه . قلت : وممن وافقهم على ذلك 
يحبى بن معين وأبو حاتم وخالفهم دحيم كما فى ١‏ التلخيص »© )١14/١(‏ فأثبت سماع مكحول من 

ونما يؤيد الانقطاع : = 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد a‏ 4 
3ك التو و و ج ا ج ت 


. ولم يخرجه البخاري ولا مسلم‎ E 


= ما أخرجه ابن أبى حاتم فى العلل (۳۹/۱) : فى كتاب الطهارة » الحديث )۸١(‏ : ( قلت لأبى : 
فحديث أم حبيبة عن النبى بي فيمن مس ذكره فليتوضاً ؟ قال : روى ابن لهيعة فى هذا الحديث ٠‏ 
أى تدل روايته أن مكحولا قد دخل بينه وبين عنبسه رجلا ) . 

(15) أخرجه الشافعى فى الأم )”5/١(‏ كتاب الطهارة : باب الوضوء من مس الذكر » وفى المسند 
”:/١(‏ - ه”) » وأحمد (۳۳۳/۲) . والطحاوى )/5/١(‏ كتاب الطهارة : باب مس الفرج » وابن 
حبان ( موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ) ص (۷۷) كتاب الطهارة : باب ما جاء فى مس الفرج 
(۲۹) » الحديث )۲١(‏ » والدارقطنى )١51//١(‏ كتاب الطهارة : باب ما روى فى لمس القبل » الحديث 
(5)ء والحاكم )١8/١(‏ كتاب الطهارة » والطبرانى فى « المعجم الصغير » (١/؟5)‏ › والبيهقى 
(۱۳۱/۱) كتاب الطهارة : باب الوضوء من مس الذكر » وابن شاهين فى « الناسخ والمنسوخ » ( ص 
5 بتحقيقنا ) والبغوى فى ١‏ شرح السنة » /١(‏ 75 - بتحقيقنا ) والحازمى فى الاعتبار فى ١‏ الناسخ 
والمنسوخ » ( ص - ۸۷ - ۸۸ ) » كلهم من طريق يزيد بن عبد الملك النوفلى ٠‏ إلا ابن حبان فمن 
طريقه وطريق نافع بن أبى نعيم » والحاكم فمن طريق الثانى فقط » كلاهما عن سعيد المقبرى ٠‏ عن 
أبى هريرة قال : قال رسول الله و : « إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه وليس بينهما ستر ولا حائل 
فليتوضاً وضوءه للصلاة » . 

وقال الحاكم : ( هذا حديث صحيح » وشاهده الحديث المشهور » عن يزيد بن عبد الملك عن سعيد 
ابن أبى سعيد » عن أبى هريرة » ووافقه الذهبى ) » وقال البيهقى : ( يزيد بن عبد الملك تكلموا فيه 
ثم أسند عند الفضل بن زياد - قال : سألت أحمد بن حنبل » عن يزيد بن عبد الملك النوفلى فقال : 
شيخ من أهل المدينة لا بأس به » ولأبى هريرة فيه أصل ١‏ يقصد أصل موقوف فقد : 

أخرجه البخارى فى « التاريخ الكبير » )١١5/17(‏ » ومن طريقه البيهقى )١75/١(‏ عنه موقوفا › 
وقال البيهقى : هكذا موقوف » وله طريق آخر موقوفا » أخرجه أبو نعيم فى « حلية الأولياء > 
(55/9). 

قال الترمذى عقب حديث بسرة » وفى الباب عن أم حبيبة » وأبى أيوب وأبى هريرة » وأروى ابنة 
أنيس وعائشة وجابر وزيد بن خالد »> وعبد الله بن عمرو . 

وفى الباب أيضا عن ابن عمر » وابن عباس » وسعد بن أبى وقاص » وعلى بن طلق » وأم سلمة 
وأبى بن كعب » وأنس » وقبيصة » ومعاوية بن حيدة » والنعمان بن بشير » ورجل من الأنصار . 

أما حديث أم حبيبة فقد تقدم تخريجه . 

حديث أبى أيوب : 

أخرجه ابن ماجه )١13777/١(‏ كتاب الطهارة :باب الوضوء من مس الذكر رقم )٤۸۲(‏ من طريق 
إسحاق بن أبى فروة عن الزهرى عن عبد الله بن عبد القارى » عن أيوب مرفوعا بلفظ : من مس 
فرجه فليتوضاً . 

قال الزيلعى فى « نصب الراية » )07/١1(‏ وهو حديث ضعيف فإن إسحاق بن عبد الله بن أبى فروة 
متروك بإتفاقهم » وقد اتهمه بعضهم »› وقال البوصيرى فى « الزوائد » )١91/١1(‏ هذا إسناد فيه = 


= إسحق بن أبى فروة ٠‏ وقد اتفقوا على تضعيفه . أ.ه . 

واسحق مدنى تركوه > قال البخارى : تركوه > ونهى أحمد عن حليثه » وقال مرة لا تحل الرواية 
عنه . 

وقال الحافظ ابن حجر : متروك . 

ينظر المغنى )۷١/١(‏ والتقريب (09/1) . 

حديث أبى هريرة تقدم تخريجه . 

حديث أروى ابنة أنيس : 

ذكره الترمذدى فى 7 العلل الكبير » (ص-8: . 54) وقال : قال البخارى ما يصنع بهذا هذا لا 
يشتغل به . 

وذكره الحافظ فى « التلخيص »© )١15 - ١١4 /١(‏ وعزاه للبيهقى من طريق هشام أبى المقدام » عن 
هشام بن عروة » عن أبيه عنها . 

الأول : طريق إبراهيم بن إسماعيل عن عمر بن سريج » عن الزهرى . عن عروة » عن عائشة 
مرفوعا « بلفظ » : « من مس فرجه فليتوضا » . 

أخر جه البزار ١5/8 /١(‏ كشف ) رقم )2 والطحاوى )۷/¥(« وأبو نعيم فى « تاريخ إصبهان » 
(A/۲)‏ 3 والطحاوى 007/1 3 وذكره الهيشمى فى 2 المجمع » )1/ انيف » وقال وفيه عمر بن سريجح 
قال الأزدى لا يصح حديثه . 

قلت : وقد فاته علة أخرى . وهى ضعف إبراهيم بن إسماعيل بن أبى حبيبة الأشهلى . 

قال البخارى فى « الضعفاء © رقم (۲) : منكر الحديث 5 وقال الطحاوى ٤‏ وعمر بن سريج لا 
حدم نه + 

الطريق الثانى : 

عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن حفص العمرى . عن هشام بن عروة » عن أبيه » عنها 
وفيه : إذا مسّت إحداكن فرجها بيدها فلتتوضا للصلاة . 

أخر جه الدارقطنى )١58 - ١47/١(‏ » وذكره الزيلعى فى « نصب الراية » /١(‏ 50) » وقال وهو 
معلول بعبدٍ الرحمن هذا قال أحمد : كان كذابا وقال النسائى 3 وأبو حاتم 3 وأبو زرعة : متروك زاد 

وقد ورد موقوفا على عائشة . 

أخرجه الحاكم (۱۳۸/۱) والبيهقى )١177/١(‏ » وقال الحاكم : وقد صحت الرواية عن عائشة 
فذكره. 

أخرجه الشافعى فى « الأم ؟ )54/1١(‏ وابن ماجة )١17/١(‏ كتاب الطهارة : باب الوضوء من مس 
الذكر (580) > والطحاوى فى « شرح معانى الآثار )74/١( ٩‏ » والبيهقى )١75 /١(‏ وابن شاهين فی 
« الناسخ والمنسوخ » ( ص - 44 - بتحقيقنا ) من طريق ابن أبى ذئب عن عقبة بن عبد الرحمن عن - 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد کچ کے 60١‏ 
سو جو ا واو ۹ ا ا ا ا ي 


= محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان » عن جابر مرفوعا بلفظ : ١‏ إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكر 
فليتوضاً ٩‏ . 

قال ابن شاهين : وهذا حديث غريب لا أعلم جوده إلا دحيم وأحمد بن صالح 

وقال البوصيرى فى « الزوائد » )۱۹٠١ /١(‏ هذا إسناد فيه مقال عقبة بن عبد الرحمن ذكره ابن حبان 
فى الثقات » وقال ابن المدينى شيخ مجهول » وباقى رجال الإسناد ثقات . 

حديث ابن عمر : 

وله طرق كثيرة عنه : 

الأول : من رواية العلاء بن سليمان » عن الزهرى » عن سالم » عن أبيه » عن النبى كك قال : 
« من مس فرجه فليتوضاً » . رواه الطبرانى فى الكبير » » كما فى ١‏ المجمع » )١54/١(‏ والطحاوى 
فى « شرح معانى الآثار » )۷٤ /١(‏ كتاب الطهارة : باب مس الفرج » وقال الطحاوى العلاء هذا 
ضعيف ٠‏ وقال الهيثمى : وفى سنده العلاء بن سليمان وهو ضعيف جدا . أ.ه . 

والعلاء بن سليمان عن الزهرى . 

قال ابن عدى : منكر الحديث . 

وقال أبو حاتم : ضعيف . 

ينظر المغنى (۲/ ٠‏ 5 5) للحافظ الذهبى . 

الطريق الثانى : من رواية صدقة بن عبد الله عن هشام بن زيد عن نافع عن ابن عمر . 

أخرجه البزار ٠٤۸ /١(‏ - كشف ) رقم )۲۸٠١(‏ والطحاوى )۷٤ /١(‏ وقال الطحاوى : صدقة بن عبد 
الله هذا ضعيف وهشام بن زيد ليس من أهل العلم الذين يثبت بروايتهم مثل هذا . 

وقال الهيثئمى )١14/١(‏ : وفى سنده هشام بن زيد وهو ضعيف جداً . 

الثالث : من رواية إسحاق بن محمد الفروى » عن عبد الله بن عمر العمرى » عن نافع » عن ابن 
عمر » أخرجه الدارقطنى (۱/ )۱٤١‏ كتاب الطهارة : باب ما روى فى لس القبل » الحديث (5) بلفظ 
« من مس ذكره فليتوضاً وضوءه للصلاة ٩‏ . 

وعبد الله العمرى قال ابن حبان فى المجروحين » (؟7-5/7) كان ممن غلب عليه الصلاح والعبادة 
حتى غفل عن ضبط الأخبار وجودة الحفظ للآثار فوقع المناكير فى روايته . 

الرابع : من طريق عبد العزيز بن أبان » عزاه الحافظ فى « التلخيص »© )١15/١(‏ إلى الحاكم 
وقال: عبد العزيز بن أبان ضعيف . 

قال الذهبى فى المغنى ٩‏ (7877/7) عبد العزيز بن أبان متروك منهم . 

الخامس : من طريق أيوب بن عتبة : 

أخرجه ابن عدى فى ١‏ الكامل » كما فى « التلخيص » )١١5/١(‏ وقال : وفيه مقال - أى أيوب - 
أ.ها. 


قال البخارى : عندهم لين » وقال النسائى : مضطرب الحديث » وقال الذهبى : ضعفوه لكثرة 


مناكيره . وقال الحافظ : ضعيفف . 0 


0۰۲ - ج ١‏ - كتاب الطهارة 


= ينظر الضعفاء للبخارى )٠١(‏ والضعفاء للنسائى )١5(‏ والمغنى للذهبى )۹۷/١(‏ وتقريب التهذيب 
(/4۰) . 

حديث ابن عباس : 

أخر جه الخطيب )5757/١117(‏ من طريق الضحاك بن حمزة » ثنا حميل ٠»‏ ثنا أبو هلال الراسبى » 
عن أبى بريدة » عن يحيى بن يعمر عن ابن عباس به . 

وذكره الحافظ فى ١‏ التلخيص »© )١55/١(‏ وقال : رواه البيهقى من جهة ابن عدى فى ١‏ الكامل » 
وفى إسناد الضحاك بن حمزة وهو منكر الحديث أ.ه . 

وقال النسائى وغيره : ليس بثقة . 

وقال الحافظ فى ١‏ التقريب »2 )۳۷۲/١(‏ : ضعيف . 

وينظر المغنى للذهبى )۳١١/١(‏ . 

حديث سعد بن أبى وقاص : ذكره الحاكم )1۳۸/۱( : كتاب الطهارة » فى أسماء من روى 
الحديث مرفوعا من الصحابة ولم يخرجه » وهو فى « الموطأ » )57/١(‏ كتاب الطهارة : باب الوضوء 
من مس الفرج » الحديث (04) » عن سعد موقوفا عليه » ومن طريق مالك أخرجه البيهقى 
)١۳/1(‏ كتاب الطهارة : باب الوضوء من مس الذكر . 

حديث زيد بن خالد : 

أخرجه ابن أبى شيبة )١57/١(‏ » وأحمد )۱۹٤/٥(‏ 2 والبزار )١58/1(‏ رقم (۲۸۳ - كشف) » 
والطبرانى فى ١‏ الكبير » (1!4/5) رقم 07517١(‏ - 0175) » والطحاوى فى « شرح معانى الآثار » 
٠ )۷۳/1(‏ والبيهقى فى ١‏ معرفة السنن والآثار » ۳٣٤ /١(‏ - 75”) وابن شاهين فى « الناسخ 
والمنسوخ» (ص - ٩٩‏ - بتحقيقنا ) » من طريق محمد بن إسحاق » عن الزهرى عن عورة » عن زيد 
ابن خالد اللجهنى مرفوعا بلفظ : « من مس فرجه فليتوضاً » . 

وذكره الهيثمى فى ١‏ المجمع » )١9١ /١(‏ . وقال : رواه أحمد . والبزار » والطبرانى فى « 
الكبير؛» ورجاله رجال الصحيح إلا أن ابن إسحاق مدلس وقد قال حدثنى . 

والحديث ذكره ابن حجر فى ١‏ المطالب العالية » )5١/١(‏ رقم )١75(‏ . وعزاه إلى إسحاق بن 
راهوية فى ١‏ مسنده » . 

حديث عبد الله بن عمرو : 

أخرجه أحمد (۲/ ۲۲۳) وإسحق ابن راهوية فى مسنده كما فى ١‏ المطالب العالية » ٤/۷‏ ) رقم 
)١56(‏ » وابن الجارود (۹) » والطحاوى فی « شرح معانى الآثار )۷١ /١( ٠‏ والدارقطنى )۱٤١۷/١(‏ 
والبيهقى (۱۳۲/۱) وابن شاهين فى « الناسخ والمنسوخ » ( ص-40- بتحقيقنا ) والحازمى فى 
«الاعتبار» (ص- )٤٤‏ من طريق بقية بن الوليد » ثنى محمد بن الوليد الزبيدى » ثنى عمرو بن 
شعيب ٠‏ عن أبيه » عن جده مرفوعا بلفظ : « أيما رجل مس فرجه فليتوضا » وأيما امرأة مست 
فرجها فلتتوضا » . 

وذكره الترمذى فى « العلل الكبير » (ص-۹٤)‏ وقال : قال محمد وحديث عبد الله بن عمرو هو = 
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دليل من َم يوجب الوضوء من مس الذكر : والحديث الثاني المعارض له : حديث 


و 


طلق بن علي 2١(‏ قال : ١‏ قدمتا علَى رسول لله لفجَاء» جل 5 له بوي ال ارول 
اله » ما تَرَى في مس الرجل ذَكَرَهُ بعد أن وض ؟ فقال : هل هو إلا بضعة بضع منك ؟) 2000 : خرجه 


= عندى صحيح . 
وقال ابن شاهين : لا أعلم ذكر هذه الزيادة فى مس المرأة فرجها غير حديث عبد الله بن عمرو . 
وقال الحازمى : هذا إسناد صحيح . 
وحديث طلق بن على : 

أخرجه الطبرانى فى المعجم الكبير )5١5 - :5١١/4(‏ » الحديث رقم )١805(‏ وصححه » قال 

حدثنا الحسن بن على الفسوى » ثنا حماد بن محمد الحنفى » ثنا أيوب بن عتبة » عن قيس بن طلق» 

عن أبيه طلق بن على » عن النبى ميو قال : « من مس فرجه فليتوضاً » » وقال : ( لم يروه عن 

أيوب بن عتبة » إلا حماد بن محمد وقد روى الحديث الآخر حماد بن محمد » وهما عندى صحيحان 

ويشبه أن يكون سمع الحديث الأول من النبى يي - يعنى الآتى - قبل هذا » ثم سمع هذا بعد , 

فوافق حديث بسرة » وأم حبيبة » وأبى هريرة » وزيد بن خالد الجهنى » وغيرهم تمن روى عن النبى 

َيه الأمر بالوضوء من مس الذكر » فسمع الناسخ والمنسوخ 
وحديث الرجل من الأنصار : 
أخرجه إسحاق بن راهوية كما فى « المطالب العالية » )4١/١(‏ رقم )١5-(‏ أن رسول الله اة صلّى 

ثم عاد فى مجلسه » فتوضاً . ثم أعاد الصلاة فقال : « إنى كنت مسست ذكرى فنسيت » . 
وحديث أم سلمة 
أخرجه الحاكم )١3*8/1(‏ كتاب الطهارة . 

أما أحاديث الباقين فذكرها ابن منده كما قال الحافظ فى « التلخيص » )١515/1١(‏ والسيوطى فى 

«الأزهار المتنائرة » ( ص - ۲۷) رقم )١۷(‏ وقال السيوطى : قال ابن الرفعة فى « الكفاية » قال : 

القاضى أبو الطيب : ورد فى مس الذكر أحاديث رواها عن رسول الله ية من الصحابة تسعة عشر 

نفسا أصح حديث فيها كما قال البخارى حديث بسرة . 

)١(‏ طلق بن على بن المنذر بن قيس السحيمى بمهلمتين مصغر » أبو على اليمامى وفد قديما وبنى 

فى المسجد . له أربعة عشر حديثاً . وعنه ابنه قيس وعبد الرحمن بن على بن شيبان . 

ينظر : تهذيب الكمال : ۲۹۳/۲ . تهذيب التهذيب )01١-( ۳۳/٠١‏ خلاصة تهذيب الكمال : 
۲ الجرح والتعديل (5/ )54٠‏ أسد الغابة : ٩۲/۳‏ » طبقات ابن سعد : ٠ 5١١/١‏ الثقات : 
"١.0/7‏ 

› )١85( كتاب الطهارة باب الرخصة فى مس الذكر » الحديث‎ )١17//١( أخرجه أبو داود‎ )٠( 
كتاب الطهارة : باب ترك الوضوء من مس الذكر » الحديث (86) > وأبو داود‎ ١7١7/١( والترمذى‎ 
كتاب الطهارة : باب ترك‎ )٠١١/١( والنسائى‎ » )١١945( الطيالسى (ص-5١) » الحديث رقم‎ 
كتاب الطهارة : باب الرخصة فى‎ )١177/١( وابن ماجه‎ » )۲۳/٤( الوضوء من مس الذكر » وأحمد‎ 
= مس الذكر » الحديث (587) » وابن حبان فى موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ( ص - ۷۷) كتاب‎ 


6-5 - اج ۱ - كتاب الطهارة 


- الطهارة : باب ما جاء فى مس الفرج الأحاديث (۲۰۷ - )3١94‏ » وابن الجارود ص )١9(‏ باب ما 
روى فى إسقاط الوضوء من مس الذكر . الحديث )۲١(‏ » والطحاوى فى « شرح معانى الآثار » 
(0 كتاب الطهارة : باب مس الفرج » والدارقطنى )١65١ - ٠٤٠١ /١(‏ كتاب الطهارة : باب ما 
روى فى لمس القبل » الحديثان (/ا١ ٠‏ 18)ء والحاكم ( تتاب الطهارة » وقد أخرجه فى 
المناظرة التى جرت بين الإمام أحمد » وعلى بن المدينى ويحيى بن معين فى مس الذكر » والبيهقى 
)١1/(‏ كتاب الطهارة : باب ترك الوضوء من مس الفرج بظهر الكف » والحازمى فى ١‏ الاعتبار فى 
الناسخ والمنسوخ ٩‏ ( ص 1١‏ - 55) : باب ما جاء فى مس الذكر » والطبرانى فى الكبير » )٤١١/۸(‏ 
وابن الجوزى فى « العلل » )7”71١/1١(‏ > وابن شاهين فى « الناسخ والمنسوخ ٩‏ (ص - )٩۲‏ رقم ١ ٩۷(‏ 
۸ ۰ 44 - بتحقيقنا ) من طرق عن طلق بن قيس عن أبيه . 

وقال الحافظ فى « التلخيص »© )١780/١(‏ : 

والحديث صححه عمرو بن على الفلاس وقال : هو عندنا أثبت من حديث بسرة » وروى عن ابن 
المدينى أنه قال : هو عندنا أحسن من حديث بسرة والطحاوى ٠‏ وقال : إسناده مستقيم غير مضطرب 
بخلاف حديث بسرة وصححه أيضا الطبرانى وابن حبان » وابن حزم » وضعفه الشافعى وأبو حاتم ١‏ 
وأبو زرعة ٠‏ والدارقطنى » والبيهقى » وابن الجوزى . 

قال ابن أبى حاتم فى « علل الحديث » )٤۸/١(‏ رقم )١١١(‏ : سألت أبى ٠‏ وأبا زرعة عن حديث 
رواه محمد بن جابر » عن قيس بن طلق ٠‏ عن أبيه أنه سال رسول الله يكل هل فى مس الذكر وضوء 
قال : لا » فلم يثبتاه وقالا : قيس بن طلق ليس ممن تقوم به الحجة ووهماه . 

قال الحافظ فى « التلخيص » )٠١١/١(‏ وادعى فيه النسخ ابن حبان » والطبرانى وابن العربى 
والحازمى وآخرون وأوضح ابن حبان وغيره ذلك قلت : وفى الباب عن أبى أمامة . 

أخرجه ابن ماجه )177/١(‏ كتاب الطهارة رقم )٤۸٤(‏ وابن شاهين فى « الناسخ والمنسوخ » (ص - 
۳) رقم ٠١١(‏ - بتحقيقنا ) وابن الجوزى فى ١‏ العلل المتناهية )777/١( ٩‏ رقم )٠١١(‏ من طريق 
جعفر بن الزبير عن القاسم عن أبى أمامة بلفظ إنما هو جزء منك ووقع عند ابن شاهين إنما هو حذية 
منك . 

قال ابن الجوزى : القاسم بن عبد الرحمن قال ابن حبان : كان يروى عن أصحاب رسول الله اة 
المعضلات » وفيه جعفر بن الزبير قال شعبة كان يكذب . 

وقال الزيلعى فى « نصب الراية »4 )5947/١(‏ : وهو حديث ضعيف قال البخارى » والنسائى 
والدارقطنى فى جعفر بن الزبير متروك . والقاسم أيضاً ضعيف ٠»‏ وقال البوصيرى فى الزوائد » 
(/94) هذا إسناد فيه جعفر بن الزبير وقد اتفقوا على ترك حديثه واتهموه . 

رواه ابن أبى عمر فى مسنده عن وكيع عن جعفر بن الزبير به » وقال : إنما هو حذوة منك . 

رواه أبو يعلى الموصلى من طريق جعفر بن الزبير به وقال إنما هو حذوة منك . 

وفى الباب أيضاً عن عصمة بن مالك الخطمى : 

أخرجه الدارقطنى )١57/١(‏ والطبرانى فى الكبير كما فى ١‏ المجمع » )554/١(‏ أن رجلا قال : = 
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أيضا أبو داود والترمذي وصححه كثير من أهل العلم الكوفيون وغيرهم . 
فذهب العلماء في تأويل هق الاد ا د 

إما مذهب الترج جيح أو انسح » وإما مذهب الجمع » فمن رجح حديث بسرة » أو راه 
ناسخا لحديث طلق بن علي قال بإيجاب الوضوء من مَس الذكر » ومن رجح حديث 
طلق بن علي أسقط وجوب الوضوء من سمه » وَمَنْ رام أن يجمع بين الحديثين أوجب 
الوضوء منه في حال ولم يوجبه في حال » أو حمل حديث بسرة على الثدب وحديث 
ال ل ل O‏ 
في ترجيح الحديث الذي رجحه - كثيرة يطول ذكرها »> وهي موجودة في كتبهم › 
كه للدي وها ادر إليه . 


1 الول في الوْضوء من أكل ما سه ل ومن أل حم الجزور ] 
الْمَسألَةُ الخامسة : اختلف الصدر الأول في إيجاب الوضوء م من کل ما مسته النار لاختلاف الآثار 
الواردة في ذلك عن رسول اللّه ا لكك واتفق 1010 ء الأمصار بعد الصدر الأول على 


= يا رسول الله إنى احتككت فى الصلاة فأصابت يدى فرجى فقال النبى ييو : وأنا أفعل ذلك . 
قال الزيلعى فى « نصب الراية » وهو حديث ضعيف أيضاً قال ابن عدى : الفضل بن المختار 
أحاديثه منكرة وقال أبو حاتم : هو مجهول وأحاديثه منكرة يحدث بالأباطيل . 

وذكره الهيشمى فى « مجمع الزوائد )۲٤۹ /۱( ٩‏ »ء وقال : رواه الطبرانى فى الكبير » وفيه الفضل 
ابن المختار وهو منكر الحديث ضعيف جداً . وفى الباب أيضا عن جماعة من الصحابة موقوفا . 

وينظر آثارهم فى « شرح معانى الآثار » (۱/ )۱٤۷‏ و « المجمع » )154/١(‏ وذكره ابن شاهين فى 
«الناسخ والمنسوخ » ( ص - 44 - بتحقيقنا ) معلقه عن أبى بكر » وعلى » وحذيفة » وابن مسعود › 
وعمران بن حصين > وعمار بن ياسر » وسعد › وابن عباس > وأنس > وأبى الدرداء » ومعاذ وابن 
عمر . 

(57) أحاديث الوضوء مما مست النار وردت عن جماعة من الصحابة وهم : زيد بن ثابت » وأبو 
هريرة » وغائشة » وأيوب الأنصارى . وأنس » وسهل بن الحنظلية » وأبو موسى ٠»‏ وأم سلمة » 
وابن عمرو » وأم حبيبة » وسلمة بن سلامه » وعبد الله بن زيد » وأبو سعد الخير . 

حديث زيد بن ثابت : 

أخر جه أحمد )۱۸٤/١(‏ ء والدارمى )۱۸١ /١(‏ كتاب الطهارة : باب الوضوء مما مست النار › 
ومسلم (۱/ ۲۷۲) كتاب الحيض : باب الوضوء ما مست النار » الحديث )۴١۱/۹۰(‏ »© والنسائى 
(۱۰۷/۱) كتاب الطهارة : باب الوضوء مما غيرت النار » والطبرانى (5/ )١79‏ الحديث )٤۸۳۳(‏ . 

حديث أبى هريرة : 

أخرجه أبو داود الطيالسى ص )7”١7(‏ . الحديث رقم )۲۳۷١(‏ 2 وأحمد (7586/7 - ۲۷۱) 2 
ومسلم (۱/ ۲۷۲ - ۲۷۳) كتاب الحيض : باب الوضوء مما مست النار » الحديث (94-0/ 0387 06 = 
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= وأبو داود )١154/١(‏ كتاب الطهارة : باب التشديد فى الوضوء مما مست النار » الحديث )۱۹٤(‏ » 
والترمذى )١١5 - ١١5 /١(‏ كتاب الطهارة : باب الوضوء مما غيرت النار » الحديث (74) » والنسائى 
))٠١7/١(‏ كتاب الطهارة : باب الوضوء مما غيرت النار » وابن ماجه )١157/١(‏ كتاب الطهارة : باب 
الوضوء مما غيرت النار » الحديث (580) » وأبو نعيم فى الحلية (5/ 757 - )۳١۳‏ » وابن شاهين فى 
« الناسخ والمنسوخ » ( ص (۷۳) بتحقيقنا ) . 

حديث عائشة : 1 

أخرجه أحمد (84/5) » ومسلم (۲۷۳/۱) كتاب الحيض : باب الوضوء ما مست النار » الحديث 
(Tor /4۰)‏ > وابن ماجه )١15/١(‏ كتاب الطهارة وسننها : باب الوضوء مما غيرت النار » الحديث 
(AD‏ . ش 

حديث أبى أيوب الأنصارى : 

أخر جه النسائى )٠١77/١(‏ كتاب الطهارة : باب الوضوء مما غيرت النار » والطبرانى فى ١‏ المعجم 
الكبير » )١777/5(‏ , الحدیثان (۳۹۲۹ - .ب#وم) , والحاكم فى « علوم الحديث ٠‏ ص )80١‏ » فى 
النوع الحادى والعشرين من علوم الحديث . معرفة ناسخ الحديث ومنسوخه . 

حديث أنس بن مالك : له طريقان : 

الأول : أخرجه بن ماجه )١14/١(‏ كتاب الطهارة : باب الوضوء مما غيرت النار )٤۸۷(‏ » من 
طريق خالد بن يزيد بن أبى مالك . عن أبيه » عن أنس بن مالك قال : سمعت رسول الله يلل 
يقول : توضئوا مما مست النار . 

قال البوصيرى فى ١‏ الزوائد » )۱۹۳/١(‏ هذا إسناد مختلف فيه من أجل خالد بن يزيد » وذكره 
الهيثمى فى « مجمع الزوائد )۲٠٤ /۱( ٩‏ > وقال : رواه الطبرانى فى ١‏ الأوسط »© وفيه خالد بن يزيد 
ابن أبى مالك وهو كذاب . 

وهذا الحديث مع أن الهيثمى ذكره فى ١‏ المجمع » . فليس على شرطه » فقد أخرجه ابن ماجه بمتنه 
وسنده كما تقدم . 

الطريق الثانى : 

أخرجه البزار ١6١ /١(‏ - كشف ) رقم (۲۸۹) من طريق حجاج بن نصير » ثنا مبارك بن فضالة » 
عن الحسن » عن أنس مرفوعا » قال البزار : هكذا رواه مبارك عن الحسن » عن أنس » وذكره 
الهيثمى فى « المجمع « )1/ (Yo‏ وقال : وفيه حجاج بن نصير ضعفه أبو حاتم وغيره » ووئقه ابن 
معين » وابن حبان . 
وحجاج بن نصير قال الذهبى : ضعيف وبعضهم تركه . وقال الحافظ : ضعيف كان يقبل 
التلقين . ۰ 

ينظر : المغنى )٠١١/١(-‏ وتقريب التهذيب )٠١٤/١(‏ ومبارك بن فضالة . 

قال الحافظ فى « التقريب » (۲/ ۲۲۷) : صدوق يدلس ويسوى . 

حديث سهل بن الحنظلية : = 
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= أخرجه أحمد )۱۸٠ /٤(‏ » عن عبد الرحمن بن مهدى » ثنا معاوية بن صالح » عن سليمان بن 
عبد الرحمن أبى الربيع » » عن القاسم مولى معاوية » عنه قال : سمعت رسول الله َي يقول : « من 
أكل لحما فليتوضاً » » قال الهيثمى فى الزوائد )558/١(‏ باب الوضوء مما مست النار » رواه أحمد » 
من طرق سلاف .بن ابن الرييم ٠‏ عن القاسم ى عبد الرحين + :وسليمانة لمأن من ترجه + 
والقاسم مختلف فى الاحتجاج به . 

وفى كلام الهیٹمی نظر فسليمان من رجال التهذيب ٠١8/5(‏ - ۲۰۹) روى له الأربعة ووثقه أبو 
حاتم والنسائى والعجلى وابن حبان وابن معين 

حديث أبى موسى : 

أخرجه أحمد /٤(‏ ۳۹۷) والطبرانى فى الأوسط كما فى « مجمع الزوائد » )507/١(‏ » من رواية 
المبارك » عن الحسن » عنه قال : سمعت رسول الله وة يقول : « توضئوا مما غيرت النار لونه » » 
وقال الهيثمى فى ١‏ مجمع الزوائد » )55/١(‏ : ( رواه أحمد » والطبرانى فى « الأوسط » ورجاله 
موثقون . 

حديث أم سلمة : 

أخرجه أحمد )77١/1(‏ » والطبرانى كما فى « المجمع » )597/١(‏ » كلاهما من رواية محمد بن 
طحلاء قال : قلت لأبى سلمة إن ظئرك سليم لا يتوضا مما مست النار » فضرب صدر سليم وقال : 
أشهد على أم سلمة زوج النبى ية أنها كانت تشهد على رسول الله ي » « أن النبى يه كان يتوضاً 
ما مست النار » قال الحافظ الهيثمى فى « الزوائد » )50/١(‏ : ( رجال الطبرانى موثقون لأنه من 
رواية محمد بن طحلاء » عن أبى سلمة » وأبو سليمان الذى فى « مسند أحمد » لا أعرفه » ولم أر 
من ترجمه ) أ.ه . والذى فى مسند أحمد هو أبو سلمة أيضا » فسند الطبرانى وأحمد إسناد واحد. 

حديث ابن عمر : 

أخرجه البزار فى كشف الأستار )١5١ /١(‏ : باب الوضوء مما مست النار » الحديث (۲۹۰) وقال 
البزار : ( هذان يرويان موقوفان على ابن عمر » وأسندهما العلاء وحده ) » والطبرانى فى ١‏ الأوسط» 
كما فى ١‏ المجمع » )305/1١(‏ » و ١‏ الكبير » (۲۸۱/۱۲) » الحديث )١71١9(‏ » وفى (۳۷۱/۱۲) » 
الحديث (۱۳۳۷۸) من رواية العلاء بن سليمان » عن الزهرى › عن سالم > عن أبيه به » بلفظ : 
«من مس فرجه فليتوضاً » وقال : توضئوا مما غيرت النار » وذكره الهيثمى فى « مجمع الزوائد » 
)755/١(‏ وقال : رواه البزار » والطبرانى فى ١‏ الكبير » و « الأوسط © ٠»‏ باختصار مس الفرج وفيه 
العلاء بن سليمان الرقى » وهو منكر الحديث . 

وقد تقدمت ترجمته فى أحاديث مس الفرج . 

وذكره ابن أبى حاتم فى « العلل » )7١/١(‏ رقم )١91(‏ » ونقل عن أبيه ترجيح رواية معمر » عن 
الزهرى » عن سالم » عن أبيه موقوفا . 

حديث عبد الله بن زيد : 


أخرجه الطبرانى فى « الأوسط » .2 كما فى « مجمع الزوائد » )1١05/١(‏ > وقال الهيئمى : 


= ورجاله رجال الصحيح . 
حديث أبى سعد الخير : 
أخرجه الدولابى فى « الكنى » )8*6/١(‏ وذكره الهيثمى فى « مجمع الزوائد )555/١( ٩‏ وقال : 
رواه الطبرانى فى الكبير وفيه فراس الشعبانى وهو مجهول . 
وقد أشار إلى جهالته الحافظ الذهبى فى ١‏ المغنى )٥۰۹/۱( ٩‏ فقال : ما روى عنه سوى الوليد بن 
أبى السائب . 
حديث أم حبيبة : 
أخحرجه أبو داود الطيالسى ص ( ۲۲۲ - ۲۲۳) رقم )١0947(‏ » وأحمد ۳۲۹/١‏ - ۳۲۷) .2 وأبو 
داود (۱/ )٠١ - ١74‏ كتاب الطهارة : باب التشديد فى الوضوء مما مست النار » الحديث (148) » 
والنسائى )٠١۷ /١(‏ كتاب الطهارة : باب الوضوء مما غيرت النار . 
حديث سلمة بن سلامه بن وقش : 
أخرجه الطبرانى (9/ 55 - )٤۷‏ » الحديث (5875) > والحازمى فى « الاعتبار فى الناسخ 
والمنسوخ “ ص )١١(‏ باب الوضوء مما مست التار » والبيهقى )١55/١(‏ كتاب الطهارة : باب ترك 
الوضوء ما مست النار » وذكره الهيثمى فى « مجمع الزوائد )٠٠٤/١( ٠‏ وقال : وفيه عبد الله بن 
صالح كاتب الليث » وثقه عبد الملك بن شعيب بن الليث » وضعفه أحمد وجماعة » واتهم بالكذب 
أ.ها. 
وعبد الله بن صالح : صدوق كثير الغلط ثبت فى كتابه وكانت فيه غفلة . 
فصل : أما الآثار الواردة بترك الوضوء نما مست النار فوردت عن جماعة من الصحابة وهم : 
أبى بن كعب : 
أخرجه أحمد (1194/6) » والبيهقى )٠١۸/١(‏ : باب ترك الوضوء مما مست الثار . 
أسيد بن خضير : 
أخرجه أحمد (57/5ه7) . 
البراء بن عازب : 
- أخرجه أحمد (۳۰۳/۲) » وأبو داود (۱۲۸/۱) كتاب الطهارة : باب الوضوء من لحوم الإبل › 
الحديث )١985(‏ > وهو فى ترك الوضوء من لحم الغنم » والترمذى (۱۲۲/۱ - )١77‏ أبواب الطهارة 
باب الوضوء من لحوم الإبل » الحديث )۸١(‏ » وهو فى ترك الوضوء من لحم الغنم » ونقل الترمذى 
عن إسحاق بن راهوية قوله : ( قال إسحاق : صح فى هذا الباب حديثان عن رسول الله كَل : 
حديث البراء » وحديث جابر بن سمرة ) > وابن ماجه )١177/١(‏ كتاب الطهارة : ياب ما جاء فى 
الوضوء من لحوم الإبل » الحديث (445) » وابن الجارود ص )١4(‏ : باب الوضوء من لحوم الإبل » 
الحديث )۲١(‏ » والبيهقى )٠١۹/١(‏ باب التوضئ من لحوم الإبل » ومعرفة الستن والآثار )٤٠٠/١(‏ 
باب لا وضوء مما يطعم أحد . 1 


جابر بن سمرة : ْ 1 ش 2 
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= أخرجه أحمد ( )٠١١/0‏ » ومسلم )۲۷٣/۱(‏ كتاب الحيض : باب الوضوء من لحوم الإبل » 
الحديث (۹۷/ )"5٠0‏ » وابن ماجه )١777/١(‏ كتاب الطهارة : باب ما جاء فى الوضوء من لحوم الوبل» 
الحديث (540) » وابن الجارود ص )١9(‏ : باب الوضوء من لحوم الإبل » الحديث (55) والبيهقى 
)١68/١(‏ باب التوضئ من لموم الإبل » ومعرفة السنن والآثار )5١7/١(‏ باب لا وضوء مما يطعم 
أحد . 

جابر بن عبد الله : 

أخرجه الطيالسى (۲۳۳) » الحديث (17170) » وأحمد (1/0/9*) 2 وأبو داود ۔(۱/ ۱۳۳) كتاب 
الطهارة : باب فى ترك الوضوء مما مست النار » الحديث )١41(‏ » والترمذى )١١9-1١5/1(‏ : 
أبواب الطهارة : باب فى ترك الوضوء مما غيرت النار » الحديث (80) » والنساذى )٠١8/١(‏ كتاب 
الطهارة : باب ترك الوضوء مما غيرت النار » وابن ماجه )١184 /١(‏ كتاب الطهارة : باب الرخصة فى 
ترك الوضوء مما غيرت النار » الحديث (584) » وابن الجارود (ص ۱۸ - )١4‏ باب ما جاء فى ترك 
الوضوء مما مست النار » الحديث )۲٤(‏ » والطحاوى )٠١/١(‏ : باب أكل ما غيرت النار » والدولابى 
فى « الكنى » )١55/7(‏ » والبيهقى )١155 - ١66/١(‏ باب ترك الوضوء مما مست النار » ومعرفة 
السنن )”946/١(‏ : باب لا وضوء مما يطعم أحد > فى بعض طرقه » ١‏ كان آخر الأمرين من رسول 
الله كي ترك الوضوء مما غيرت النار » 

الحسن بن على رضى الله عنهما : 

أخرجه الطبرانى فى ١‏ المعجم الكبير ٩‏ (۷۹/۳) » الحديث (7017) وذكره الهيثمى فى ١‏ مجمع 
الزوائد » (701/1) وقال : رواه الطبرانى فى الكبير وفيه ابن إسحاق وهو ثقة مدلس وقد عنعنه . 

الحسين بن على رضى الله عنهما : 

أخرجه أبو نعيم فى ١‏ تاريخ إصبهان ٩‏ (؟17/1١١1)‏ : حدثنا عبد الله بن محمد بن جعفر » 0" 
يكن محم بن خد بن ميم 'ثنا محمد .بن ميد + ثنا مهرات شا غياث ابن المسيب وأئتى :عليه 
خيرا » عن أبى إسحاق » عن الحسين بن على » أن النبى كَل كل ANSE‏ 
الصلاة فألقى العرق على الخوان ثم مسح يده إحداهما على الأخرى فقام إلى الصلاة ولم يتوضأ » . 

ذو الغرة الجهنى : 

أخرجه أحمد )1۷/٤(‏ . 

رافع بن خديج : 

أخرجه الطبرانى فى « الكبير “ 4/5( ال )٤۲۷۳(‏ » وذكره الهيثمى فى « المجمع » 
)۲٥۷/۱(‏ وقال وفيه عمرو بن قيس المكى عن إبراهيم بن محمد بن خالد بن الزبير » ولم أر من 
ترجمهما » وله طريق آخر وفيه الواقدى » وهو كذاب . 

سليك الغطفانى : 

أخرجه الطبانى فى ١‏ اجر الكبير » )١93/9/(‏ » الحديث )1۷١۳(‏ » وقال الهيثمى فى « المجمع» 
)١00/١(‏ وفيه جابر الجعفى ونّقه شعبة » وسفيان » وضعفه الناس . أ.ه . 

وجابر وثقه شعبة والثورى » وقال أبو داود : ليس عندى بالقوى وقال النسائى : متروك »> = 


0۱۰ عا كتاب الطهارة 


= وكذبه بعضهم » وقال ابن معين : لا يكتب حديثه وقال الحافظ : ضعيف رافضى . ينظر المغنى 
(0/ ) والتقريب (۱۲۳/۱) . 

سمرة السوائى والد جابر : 

أخر جه الطبرانى فى « المعجم الكبير » (۷/ 158 7) > الحديث )9٠١١5(‏ » وقال الهيثئمى فى المجمع» 
)٠۵ /۱(‏ أخرجه الطبرانى فى الكبير » وإسناده حسن . 

سويد بن النعمان : 

أخرجه مالك )١5/١(‏ كتاب الطهارة : باب ترك الوضوء مما مسته النار » الحديث )۲١(‏ » 
والبخارى (۳۱۲/۱) كتاب الوضوء : باب من مضمض من السويق » الحديث )7١9(‏ » وابن ماجه 
)١150/١(‏ كتاب الطهارة : باب الرخصة فيما غيرت النار » الحديث )٤۹۲(‏ » والطحاوى فى « شرح 
معانى الآثار » )17/١(‏ كتاب الطهارة : باب أكل ما غيرت النار » والبيهقى فى معرفة السنن 
)۳۹٤ /۱(‏ كتاب الطهارة : باب لا وضوء مما يطعم أحد . 

أخرجه الدولابى فى ١‏ الكنى » (151//7) وذكره الهیٹمی فى « مجمع الزوائد » )508/١(‏ وقال : 
رواه الطبرانى وأبو يعلى ورجاله ثقات . 

وذكره الحافظ ابن حجر فى « المطالب العالية » ٠٠ /١(‏ 5) رقم )١175(‏ » وعزاه إلى أبى يعلى . 

ضباعة بنت الزبير : 

ذكره الهيشمى فى « مجمع الزوائد » )۲٥۸/۱(‏ » وقال : رواه أحمد ٠‏ وأبو يعلى ورجاله ثقات . 

طلحة بن عبيد الله : 

أخرجه أبو يعلى » وفيه راو لم يسم كما قال الهيثمى )150/١(‏ . 

عائشة بنت الصديق رضى الله عنها : 

أخرجه أحمد )١151/5(‏ > والبزار ٠‏ كشف الأستار » ١67 /١(‏ - 55١).كتاب‏ الطهارة : باب ترك 
الوضوء ما مست النار » الحديث (598) » وأبو يعلى كما فى « المجمع » )508/١(‏ » وقال الهيئمى : 
ورجاله رجال الصحيح . 

عبد الله بن الحارث الزبيدى : ْ 

أخرجه أحمد (5/ )١9-‏ » وأبو داود 1*7/١(‏ - 154) كتاب الطهارة : باب ترك الوضوء مما 
مست النار » الحديث )١97(‏ > والطحاوى فى شرح معانى الآثار )577/١(‏ باب أكل ما غيرت النار » 
وأبو نعيم فى ١‏ الحلية » (؟5/1) . 

عبد الله بن عباس : 

أخرجه أبو داود الطيالسى ص )۳٤۷(‏ . وأحمد )555/١(‏ > والبخارى )7”٠١ /١(‏ كتاب الوضوء : 
باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق » الحديث (۲۰۷) » ومسلم (۱/ ۲۷۳) كتاب الطهارة : 
باب نسخ الوضوء مما مست النار » الحديث (05/41") » وأبو داود (۱/ ۱۳۲ - )١77‏ كتاب الطهارة : 
باب فى ترك الوضوء ما مست النار » الحديثان (۱۸۹ - ۱۹۰). والنسائى (۱۰۸/۱) كتاب 0 - 
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= الطهارة: باب ترك الوضوء مما غيرت النار » وابن ماجه )١74/١(‏ كتاب : باب الرخصة فى ترك 
الوضوء ما غيرت النار » الحديث )٤۸۸(‏ » وابن الجارود ص (۱۸) : باب ما جاء فى ترك الوضوء مما 
مست النار الحديث (۲۲) » والطحاوى فى « شرح معانى الآثار » )1٤/١(‏ : باب أكل ما غيرت 
النارء وأبو العباس بن سريج فى « جزئه » ٠.‏ وأبو نعيم فى الحلية -(5/١”؟) ٠‏ وفى « تاريخ 
أصبهان» )١177/١(‏ » والبيهقى )١157/١(‏ كتاب الطهارة : باب ترك الوضوء مما مست النار » عنه : 
« أنه هة أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضا »© . 

عبد الله بن عمر : 

أخرجه ابن ماجه )١117/1١(‏ كتاب الطهارة : باب ما جاء فى الوضوء من لحوم الابل » الحديث 
540) » وقال البوصيرى فى « الزوائد » /١(‏ ۱۹۷) : هذا إستاد فيه بقية بن الوليد وهو مدلس ٠‏ وقد 
رواه بالعنعنة » وشيخه خالد مجهول الحال . أ.ها . 

وقال الحافظ فى « التقريب 4 )١5١١ /١(‏ : مجهول الحال 

عبد الله بن مسعود : 

أخرجه أحمد ٠٠ /١(‏ 5) » عن عبد الله بن مسعود « أن النبى ية كان يأكل اللحم ثم يقوم إلى 
الصلاة ولا يمس ماء » » وقال الهيثمى فى ١‏ المجمع ل رواه أحمد » وأبو يعلى ورجاله 
موثقون . 

عثمان بن عفان : 

أخرجه أحمد (۱/ )٦1۲‏ » والبزار ١6 - ٠٠۲ /١(‏ - كشف الأستار عن زوائد البزار ) : باب ترك 
الوضوء مما مست النار » الأحاديث (7945 - )۲۹١‏ » وأبو يعلى كما فى ١‏ المجمع » )5957/١(‏ . وقال 
الهيثمى : ورجال أحمد ثقات . 

عكراش بن ذؤيب : 

أخرجه الترمذى /٤(‏ ۲۸۳) كتاب الأطعمة : باب ما جاء فى التسمية فى الحديث )١1858(‏ » وابن 
ماجه )١١894/7(‏ كتاب الأطعمة : باب الأكل مما يليك » الحديث (551/5) . كلاهما عن محمد بن 
بشار إلا أنه عند ابن ماجه مختصراً » وعند الترمذى مطولا » ثم قال الترمذى : ( هذا الحديث غريب 
لا نعرفه إلا من حديث العلاء بن الفضل ٠»‏ وقد تفرد العلاء بهذا الحديث ) . 

والعلاء بن الفضل قال ابن حبان فى « المجروحين » (۱۸۳/۲) : كان ممن ينفرد بأشياء مناكير عن 
أقوام مشاهير . 

وقال الحافظ فى ١‏ التقريب » (4۳/۲) : ضعيف . 

وعبيد الله بن عكزاش : 

قال البخارى : لا يثبت حديثه . 

ينظر التقريب (١//ا97)‏ . 

على بن أبى طالب رضى الله عنه : 

أخرجه أبو يعلى (۱/ 395) » الحديث (707 / )١٠١‏ قال الهيثمى فى « مجمع الزوائد » .= 
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= (104/1) : ( وفيه عبد الأعلى بن عامر » ضعفه أحمد » وأبو حاتم » وقال بن عدى : حدّث عنه 
الثقات » وبقية رجاله رجال الصحيح ) 

وقال الحافظ فى « التقريب © )555/١(‏ : صدوق يهم . 

عمرو بن أمية الضمرى : 

أخرجه أبو داود الطيالسى ص (۱۷۷) »› الحديث )۱۲٣۵(‏ » وأحمد /٤(‏ ۱۳۹) والدارمى )۱۸١ /١(‏ 
كتاب الطهارة : باب الرخصة فى ترك الوضوء نما مست النار » والبخارى )7”١١/١(‏ كتاب الوضوء : 
باب من لم يتوضاً من لحم الشاة والسويق ». الحديث )75١8(‏ » ومسلم )۲۷۳/١(‏ كتاب الطهارة : 
باب نسخ الوضوء نما مست النار » الحديث -(۹۲/ )٠١‏ » والشافعى فى ١‏ الأم ؛ )"5/١(‏ كتاب 
الطهارة : باب لا وضوء مما يطعم أحد » وابن ماجه )٠٠١ /١(‏ كتاب الطهارة : باب الرخصة بترك 
الوضوء مما مست النار » الحديث )٤۹٠0(‏ وابن الجارود ص )١8(‏ : باب ما جاء فى ترك الوضوء غا 
مست النار » الحديث (۲۳) » والطحاوى فى « شرح معانى الآثار ؛ )57/١(‏ : باب أكل ما غيرت 
النار » والبيهقى )٠١١/١(‏ : باب ترك الوضوء مما مست النار . 

عمرو بن عبد الله الحضرمى : 

أخرجه أحمد ( )۳٤۷١ /٤‏ » والطحاوى فى « شرح معانى الآثار » )57/١(‏ : باب أكل ما غيرت 
النار . 

عمرة بنت حرام : 

أخرجه الطبرانى فى ١‏ الكبير » كما فى « المجمع » )١04/١(‏ » عن جمعة محمد بن ثابت البنانى» 
عن محمد بن المنكدر » عن جابر عنها » وقال الهيثمى : ( وفيه محمد بن ثابت البنانى » وهو 
ضعيف » وبقية رجاله رجال الصحيح . 

فاطمة الزهراء رضى الله عنها قالت : 

« دخل على رسول الله َة فاكل عرقا فجاء بلال بالأذان فقام ليصلى فأخذت بثوبه فقلت يا رسول 
الله ألا تتوضاً فقال  :‏ ممن أتوضاً يا بنية فقلت : مما مست النار » فقال : أوليس أطيب طعامكم ما 
مسته النار »© . 

أخرجه أحمد )۲۸۳/١(‏ » وأبو يعلى كما فى « المجمع » )509/١(‏ > وقال الحافظ الهيثمى : 
(والحسن بن أبى الحسن ولد بعد وفاة فاطمة » والحديث. منقطع ) » وقد رواه أحمد من طريق محمد 
ابن إسحاق عن أبيه عن الحسن بن الحسن بن على عن فاطمة . 

محمد بن سلمة : 

أخرجه الطبرانى فى « الكبير » كما فى « المجمع » )١51//١(‏ ومن طريقه الحازمى فى الاعتبار فى 
الناسخ والمنسوخ » ص )20١(‏ : ذكر ما يدل على نسخ الوضوء مما مست النار » والبيهقى )٠١١/١(‏ 
كات الطهاذة .باب ا ا 
عن محمد بن مسلمة › « أن النبى ية أكل آخر أمره لحما ثم صلى ولم يتوضا » وقال الهيثمى : 
وفيه يونس عن أبى خالد ولم من ذكره . 


معاد بن جيل : = 
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= أخرجه الطبرانى فى « الكبير » من جهة مطَرّف بن مازن كما فى المجمع )۲١۸/١(‏ »ع وقال 
الهيثئمى: وقد نسب إلى الكذب . 

معاوية بن أبى سفيان : 

أخرجه أبو يعلى وفيه راو لم يسم كما قال الهيثمى )۲٥۷/۱(‏ . 

المغيرة بن شعبة : 

أخرجه أبو داود )١1731/1١(‏ كتاب الطهارة : باب فى ترك الوضوء مما مست النار » الحديث »)١88(‏ 
وله حديث آخر رواه أبو نعيم فى الحلية (9/ ٠‏ 4) » والحازمى فى ١‏ الاعتبار فى الناسخ والمنسوخ ٠‏ ص 
)٥۳(‏ : باب ذكر خبر آخر يدل على أن الرخصة كانت غير مره . 

ميمونة آم المؤمنين رضى الله عنها : 

أخرجه أحمد (77317/5) » والبخارى )١7/١(‏ كتاب الوضوء : باب من مضمض من السويق » _ 
الحديث (۲۱۰) ء ومسلم )۲۷٤/۱(‏ كتاب الحيض : باب نسخ الوضوء مما مست النار » الحديث 
)1/4( . 

هند بنت أبى سعيد الخدرى : 

عن عمتها أخت أبى سعيد الخدری أخرجه الطحاوى فى « شرح معانى الآثار ؛ )٦٦/۱(‏ : باب 
أكل ما غيرت النار » والطبرانى فى الكبير كما فى ١‏ مجمع الزوائد )7504/١( ٩‏ »› وقال : رواه الطبرى 
فى الكبير من طرق بعض رجالها رجال الصحيح إلا هند بنت سعيد وقد وثقها ابن حبان . 

أبو أمامة : 

أخرجه الطبرانى فى الكيير (۸/ )١5١ - ١4٠‏ من طريق أبى قيس » عن يحيى بن أبى صالح › 
عن أبى سلام الحبشى ٠‏ عن أبى أمامة » قال : كان رسول الله َة لا يتوضأ مما مست النار وذكره 
الهيثمى فى « مجمع الزوائد “ )151/١(‏ وقال : وفيه محمد بن سعيد المصلوب › وهو كذاب . 

قلت : وهو أبو قيس الموجود فى السند . 

وللحديث طريق آخر ذكره الهيثئمى فى ١‏ المجمع » (١/ا6١)‏ وقال : رواه الطبرانى فى « الكبير ؟ » 
وفيه عبيد الله بن زحر عن على بن يزيد » وهما ضعيفان لا يحل الإحتجاج بهما . أ.ه . 

وعلى بن يزيد الألهانى ضعيف . 

وعبيد الله بن زحر صدوق يخطئ . 

ينظر التقريب : )٥۳۳/١(‏ » (55/15) . 

أبو بكر الصديق رضى الله عنه : 

ذكره الترمذى )١١9 - ۱۱۸/١(‏ كتاب الطهارة : باب فى ترك الوضوء مما غيرت النار » عقب 
الحديث )8١(‏ . وقال : ( لا يصح من قبل إستاده » إنما رواه حسام بن مصك ٠‏ عن ابن سيرين » 
عن ابن عباس عن أبى بكر الصديق » عن النبى ية والصحيح إنما هو عن ابن عباس » عن النبى 
ككل) أ.ه . 

والحديث من طريق حسام بن المصك والتى ذكرها الترمذى . 

أخرجه البزار ١6١/١(‏ - كشف ) رقم (۲۹۲) وأبو يعلى 77/١(‏ - ۴۳) رقم )۲٤(‏ » وذكره = 


601 - ج ۱ - كتاب الطهارة 


= الهيثمى فى " مجمع الزوائد ؛ (507/1) وقال : رواه أبو يعلى والبزار وفيه حسام بن المصك وقد 
أجمعوا على ضعفه . أ.ه . 

وحسام بن مصك . قال الدارقطنى : متروك » وقال يحيى لا شئ » تركه أحمد . 

وقال الحافظ : ضعيف كاد أن يترك . 

ينظر : المغنى )١156/1١(‏ » والتقريب )١151/١(‏ . 

وللحديث طريق آخر : 

أخر جه الطحاوى 737/١(‏ - 18) والدولابى فى ١‏ الكنى » (5/ 0) بلفظ « أن أبا بكر أكل مع 
رسول الله كك لحما وصلى ولم يتوضاً » . 

أبو رافع : 

أخرجه أحمد (8/56) » والبخارى )١765/5(‏ فى ١‏ التاريخ الكبير » » ومسلم (١/15؟)‏ كتاب 
الحيض : باب نسخ الوضوء مما مست النار » الحديث (45//اه) » والطحاوى )557/١(‏ باب أكل ما 
غيرت النار . 

أبو سعيد الخدرى : 

أخرجه الدولابى فى « الكنى » ( )١١١/۲‏ . 

أبو طلحة : 

أخرجه أحمد /٤(‏ 070 . 

أبو هريرة : 

أخرجه أبو داود الطيالسى ص (۳۱۷) » الحديث )75١١(‏ » وأحمد (۳۸۹/۲) » وابن ماحه 
)506/١(‏ كتاب الطهارة : باب الرخصة فى ترك الوضوء مما مست النار » الحديث (597) › 
والطحاوى فى « شرح معانى الآثار » (1۷/۱) : باب أكل ما غيرت النار » والبيهقى )١97/١(‏ : 
باب ترك الوضوء مما مست النار . 

أم حكيم بنت الزبير : 

أخرجه أحمد (5194/7) » والطحاوى فى « شرح معانى الآثار » (1/ 16) باب أكل ما غيرت النار 
والطبرانى فى « مجمع الزوائد ٩‏ (١/67؟)‏ : باب ترك الوضوء نما مست النار » كما فى « المجمع » 
ينه وقاك + رواه الطيواكن تفن الك وال سيط رخال ن 

أم سلمة رضى الله عنها : 

رواه أحمد (597/5) » والنسائى (١//ا١٠ )٠١١8-‏ كتاب الطهارة : باب ترك الوضوء مما غيرت 
النار » وابن ماجه )٠٠١ /١(‏ كتاب الطهارة : باب الرخصة بترك الوضوء مما مست النار » الحديث 
)٤۹۱(‏ » والطحاوى فى « شرح معانى الآثار » )٠١/١(‏ باب أكل ما غيرت النار » وأبو نعيم 
)٠١۲/۷(‏ فى الحلية » والبيهقى )١55/١(‏ : باب ترك الوضوء مما مست النار من طرق عنها . 

أم سليم : 


أخرجه الطبرانى فى « الكبير » من جهة محمد بن يوسف عنها » قال الحافظ الهيثمى فى « الزوائد» = 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد - چ ۱ - 010٥‏ 


سقوطه إذ ص عندهم أنه عمل الخلفاء الأربعة ¢ ولما ورد من حديث جابر أنه قال : 
كان آخر الأمريْن من رَسول الله - يك - ترك الوضوء مما مَسّت الثَارٌ » 27 خرجه أبو 


= ولم أر من ذكر محمداً هذا . NEE‏ 

أم عامر بنت يزيد ر 5 

ذكره الهيثمى فى « مجمع الزوائد » )75094/١(‏ > وقال رواه الطبرانى فى « الكبير » من طريق 
إبراهيم بن إسماعيل بن أبى خليفة عن عبد الرحمن بن ثابت بن الصامت عنها ولم أجد من ذكر 
هذين . أ.ه . 

وفيه نظر فهما من رجال التهذيب والأول اسمه إبراهيم بن إسماعيل بن أبى حبيبة وليس ابن أبى 

قال الحافظ فى « التقريب » )”١7/١(‏ : ضعيف 

وعبد الرحمن بن ثابت : 

قيل له صحبة وذكره ابن حبان فى ثقات التابعين ينظر التقريب /١(‏ 0/ا8) . 

والحديث أخرجه أحمد /١1(‏ ۳۷۲ - ۳۷۳) » وابن سعد (۸/ ۳۱۹) والطحاوى فى ١‏ شرح معانی 
الآثار » )11/١(‏ . 


NT‏ فى الكبير كما فى « مجمع مجمع الزوائد )7508/١( ٠‏ وقال : وفيه محمد بن السكن ولم 
أر من ذكره » وبقية رجاله ثقات . 

أخرجه الطبرانى فى الأوسط والكبير كما فى ١‏ المجمع » )١98/١(‏ وقال الهيثمى : ورجاله 
موثقون . 


)٦۷(‏ أخرجه أبو داود )۱۳۳/١(‏ كتاب الطهارة : باب فى ترك الوضوء مما مست النار » الحديث 
»)١9١(‏ والنسائى )٠١١8/١(‏ كتاب الطهارة : باب ترك الوضوء مما غيرت النار » وابن الجارود ص 
(۱۹-۱۸) : باب ما جاء فى ترك الوضوء مما مست النار » الحديث )۲٤(‏ » والطحاوى فى « شرح 
معانى الآثار » /١(‏ 1۷) : باب أكل ما غيرت النار » والبيهقى )٠٠١١ - ١004 /١(‏ : باب ترك الوضوء 
مما مست النار » كلهم من رواية شعيب بن أبى حمزة » عن محمد بن المتكدر » عن جابر به » وقال 
ابن أبى حاتم فى العلل )55/١(‏ كتاب الطهارة » الحديث )١1148(‏ ( سمعت أبى يقول : هذا حديث 
مضطرب المتن إنما هو أن النبى ييه أكل كتفا ولم يتوضأ . كذا رواه الثقات عن ابن المنكدر » عن 
جابر ويحتمل أن يكون شعيب حدث به من حفظه » فوهم فيه . 

قال الحافظ فى « التلخيص » )١١5/١(‏ : وله علة أخرى قال الشافعى فى سنن حرملة لم يسمع ابن 
المنكدر هذا الحديث من جابر إنما سمعته من عبد الله بن محمد بن عقيل » وقال البخارى فى «الأوسط» 
ثنا على بن المدينى قال : قلت لسفيان : إن أبا علقمة الفروى روى عن ابن المنكدر » عن جابر أن 
النبى ية أكل لحما ولم يتوضأ فقال : أحسبنى سمعت ابن المنكدر قال : أخبرنى وليد أصل حديث = 


داودء ولكن ذهب قوم من أهل الحديث : أحمد . وإسحاق » وطائفة غيرهم أن الوضوء 
يجب فقط من أكل لحم الجزور ؛ ؛ لثبوت الحديث الوارد بذلك عنه عليه الصلاة والسلام . 


< ogo 


[ من وجب الوضوء من الضحك في الصا ] 
المسالة السادسة : شذ أبو حنيفة » فأوجب الوضوء من الضحك في الصلاة لمرسل 
أبي العالية وهو أن قوما ممَحَكُوا في الصلاة فأمرهم النبي - اة - بإعادَة الوضوء والصلاة 
6 > ورد الجمهور هذا الحديث لكونه مرسلاً ؛ ولمخالفته للأصول وهو أن يكون شيء 
ما ينقض الطهارة في الصلاة ولا ينقضها في غير الصلاة » وهو مرصل صحيح . 


[ الول في الوضوء من حَمْل اميت ] 
کک : وقد شل قوم فأ ويا الوضوء من حَمَلٍ الميت وفيه أثر ضعيف : «من 


سل میا فيسل ومن حمله وض » ٩9‏ . 


= جابر ما أخرجه البخارى فى الصحيح عن سعيد بن الحارث قلت لجابر : الوضوء مما مست النار قال 
لا وللحديث شاهد من حديث محمد بن مسلمة » أخرجه الطبرانى فى « الأوسط »© ولفظه : أكل آخر 
أمره لحما ثم صلى ولم يتوضا . 

(74) أخرجه عبد الرزاق (7777/7) كتاب مكروهات الصلاة : باب الضحك والتبسم فى الصلاة » 
الحديث )۷۳١١(‏ : ثنا معمر » عن قتادة عنه « أن أعمى تردى فى بثر والنبى هة يصلى بأصحابه » 
فضحك بعض من كان يصلى مع النبى ككل فأمر النبى يِه من كان ضحك منهم أن يعيد الوضوء 
والصلاة » . ورواه الدارقطنى )١777/١(‏ : باب أحاديث القهقهة فى الصلاة وعللها › الحديث 
(4-١٠)ء‏ والبيهقى )١57/١(‏ . 

(59) أخرجه الترمذى )7"١48/7(‏ كتاب الجنائز : باب ما جاء فى « الغسل من غسل الميت 6 
© وابن ماجه )٤۷۰ /١(‏ كتاب الجنائز : باب ما جاء فى غسل 5 (187)ء وعبد الرزاق 
)5-١1/5(‏ رقم (1۱۱۱) » وابن حبان /5١1(‏ - موارد ) من طريق سهيل بن أبى صالح » عن أبيه 
> عن أبى هريرة مرفوعاً . 

وقال الترمذى : حديث أبى هريرة حديث حسن » وصححه ابن حبان . 

وأخرجه البخارى فى ١‏ التاريخ الكبير ٩‏ (۳۹۷/۱) » وابن حزم فى « المحلى ٩‏ (۲۳/۲) وابن 
شاهين ٠‏ فى ١‏ الناسخ والمنسوخ (ص77١‏ - بتحقيقنا ) من طريق محمد بن عمر وعن أبى سلمة » 
عن أبى هريرة مرفوعاً » وذكره ابن أبى حاتم فى العلل » )70١/١(‏ رقم )٠١0(‏ وقال : سثل أبى 
عن حديث رواه هدبة » عن حماد بن سلمة » عن محمد بن عمرو عن أبى سلمة عن أبى هريرة لا 
يرفعه الثقات. 

قال الحافظ فى ١‏ التلخيص »© )١77/١(‏ قال ابن دقيق العيد فى الإمام : وأما رواية محمد بن عمرو 

عن أبى سلمة » عن أبى هريرة فإسناده حسن إلا أن الحفاظ من أصحاب محمد رووه عنه موقوقاً 

وأخرجه أبو داود )3١17(‏ » والبيهقى (۳۰۱/۱) من طريق حامد بن يحيى » عن سفيان » عن 
سهيل بن أبى صالح » عن أبيه » عن إسحاق مولى زائدة » عن أبى هريرة مرفوعاً قال الحافظ : = 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد اج ١ا-‏ /ااه 


= فى ١‏ التلخيص » )١7/١(‏ : إسحاق مولى زائدة أخرج له مسلم فينبغى أن يصحح الحديث . 

وللحديث طريق آخر أشار إليه الحافظ فى « التلخيص )١71/١( ٩‏ فقال : وله طريق أخرى › قال 
عبد الله بن صالح : ثنا يحيى بن أيوب عن عقيل عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة 
رفعه . ذكره الدارقطنى » وقال : فيه نظر قلت : ورجاله موثقون . 

وأخرجه أبو داود )7"١71١(‏ » والبيهقى (۳۰۳/۱) من طريق القاسم بن عباس عن عمرو بن عمير 
عن أبى هريرة به » وقال البيهقى : وعمرو بن عمير إنما يعرف بهذا الحديث وليس بالمشهور . 

وأخرجه البيهقى (۳۰۲/۱) من طريق زهير عن العلاء بن عبد الرحمن » عن أبيه » عن أبى هريرة 
به » وقال : زهير بن محمد : قال البخارى : روى عنه أهل الشام أحاديث مناكير » وقال النسائى : 
ليس بالقوى » ومن طريق العلاء أخرجه البزار فى « مسنده » كما فى « تلخيص الخحبير )175/١( ٩‏ . 

وزهير بن محمد قال الحافظ فى « التقريب © )5115/١(‏ : رواية أهل الشام عنه غير مستقيمة فضعف 
بسببها قال البخارى عن أحمد : كان زهير الذى يروى عنه الشاميون آخر ٠»‏ وقال أبو حاتم : حدث 
بالشام من حفظه فكثر غلطه . 

وأخرجه البخارى فى ١‏ التاريخ الكبير » (۱/ ۳۹۷) » والبيهقى (۳۰۱/۱) من طريق أبى واقد » عن 
محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان » وإسحق مولى رائدة » عن أبى هريرة به بلفظ من غسله الغسل ومن 


حمله الوضوء : 
وأخرجه ابن أبى شيبة 94/9١5؟)‏ 2 وأحمد )٤۳۳/۲(‏ 2 والطيالسى (5*15) » والبيهقى 
۳/0۷( . 


من طريق أبى ذئب عن صالح مولى التوأمة عن أبى هريرة مرفوعا » قال البيهقى : هذا هو المشهور 
من حديث ابن أبى ذئب وصالح مولى التوأمة ليس بالقوى . 

وتعقبه ابن التركمانى فقال : بأنه من رواية ابن أبى ذئب وقد قال ابن معين صالح ثقة حجة › 
ومالك » والثورى أدركاه بعد ما تغير وابن أبى ذثب سمع منه قبل ذلك وقال السعدى : حديث ابن 
أبى ذئب عنه مقبول لتثبته وسماعه القديم منه وقال ابن عدى : لا أعرف لصالح حديثا منكرا قبل 
الاختلاط . 

وللحديث شواهد عن عائشة وحذيفة وأبى سعيد والمغيرة بن شعبة . 

حديث عائشة : 

أخرجه ابن أبى شيبة (719/7) , وأحمد )١07/5(‏ ۰ وأبو داود )7١-(‏ كتاب الجنائز : باب 
فى الغسل من غسل الميت » والبيهقى (۲۹۹/۱) ٠‏ والدارقطنى )١1١7/١(‏ » وابن شاهين فى « الناسخ 
والمنسوخ » ( ص - 54 - بتحقيقنا ) من طريق مصعب بن أبى شيبة عن طلق بن حبيب عن عبد الله 
ابن الزبير عن عائشة مرفوعاً بلفظ : الغسل من أربع : الجنابة والجمعة والحجامة وغسل الميت . 

وذكره الحافظ فى « التلخيص » (١/ا7١)‏ وقال : وفى إسناده مصعب بن شيبة وفيه مقال وضعفه 
أبو زرعة وأحمد والبخارى . 

وقال فى ١‏ التقريب » )50١/7(‏ : لين الحديث . 

وذكره الذهبى فى ١‏ المغنى » (51700/7) وقال : وثق » وقال الدارقطنى : ليس بالقوى وقال = 


01۸ - ج ١‏ - كتاب الطهارة 


[ الوضوء من زوال العَقّلِ ] 
يخي ان تلم أن نهر لاء وبوا الوضّوء من وال العف باي وع كان . هن 
قبل إغمَاء أو جنون أو سکر > وهؤلاء كلهم قاسوه على النوم أعني أنهم رأوا أنه إذا 
كان النوم يوجب الوضوء في الحالة التي هي سبب للحدث غالباً؛ وهو الاستثقال › 
فأحرئ أن يكون ذَهَاب العقل سبَبًا لذلك . فهذه هي مسائل هذا الباب المجمع عليها 
والمشهورات من المختلف فيها وينبغي أن نصير إلى الباب الخامس . 


= أحمد » وروی مناكير . 

حديث حذيفة : 

أخر جه البيهقى )7١ 5 /١(‏ » وقال الحافظ فى « التلخيص » (۱۳۷/۱) : ذكره ابن أبى حاتم 
والدارقطنى وقالا : إنه لا يثبت . 

حديث أبى سعيد : 

رواه بن وهب فى الجامع كما فى « تلخيص الحبير ٩‏ (۱/ ۱۳۷) . 

حديث المغيرة بن شعبة . 

أخرجه أحمد )١55/5(‏ » وذكره الهيثمى فى « المجمع « (9/ (Yo‏ وقال : وفى إسناده راو لم 
e‏ 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد چ 1ه 


اللاب الخامس 
وهو معرقة الأَْعَال التى تشتر ترط هه الطَهارة فى فعْلها 


والأصل في هتا اباب قوله كاك ٠‏ يأيها الذي نَآمُوا إذا متم إلى الصلاة ....) 
[المائدة: 3] الآية » وقوله ‏ عليه الصلاة والسلام - : « لا قبل الله صلاة بعر هور ولا 


ص ۾ وو )0 


من غلول » 
1 الطهارة ول هي شرع صحة أو شط جوب للصا ؟[ 
فق المسلمون على أن ) الطّهَارَةٌ شرط من شروط الصّلاة لكان هذا ون كائرا 
اختلفوا هل هي شرط من شروط الصحة » أو من شروط الوجوب . 
[ الول في الطّهَارة لسجود الَو ولصلاة الجتازة ] 
ولم يختلفوا أن ذلك 1 في جميع الصّلّوات إلا في صلاة الجتازة وقي السجود 


وور 


أعني : ود التلاوة ؛ فإن فيه خلافا شاذاء والسبب في ذلك : الاحتمال العارض في 
انطلاق اسم الصلاة على الصلاة على الجتائز > وعلى السجود » فمن ذهب إلى أن اسم 
الصلاة ينطلق على صلاة الجنائز وعلى السجود نفسه وهم الجمهور اشترط هذه الطهارة 
فيهما » ومن ذهب إلى أنه لا ينطلق عليهما إذا كانت صلاة الجنائز ليس فيها ركوع › 
ولا سجود » وكان السجود أيضاً ليس فيه بام > ولا ركوع » لم يشترطوا هذه الطهارة 
وكام رو يي لامي عت لدان رح ان + 
ال I‏ 

المَسَألَُ الأولّى : هل هذه الطهارة شرط في مس المصحف أم لا ؟ فذهب مالك › 
وأبو حنيفة » والشافعى > إلى أنها قرط فن “من لضت > وذهب أهل الظاهر إلى 
اھا یت يشرط اف داك: ٠‏ 

والسبب في اختلافهم تردد مفهوم قوله تعالى  :‏ لا يمس إلا المطهرون» [الواقعة : 
8 ] بين أن يكون ( المطهرون » : هم بنو آدم وبين أن 20 هم الملائكة » وبين أن 
يكون هذا الخبر مفهومه اهي » وبين أن يكون خبراً لا نهياً ل 


ا 


كك داج ~١‏ كتاب الطهارة 


بني آدم وفهم من الخبر النهي . قال : لا يجوز أن يمس المصحف إلا طَاهرٌ » ومن فهم 
من الخبر فقط وفهم من لفظ « امرون الملائكة قال : إنه ليس في الآية دليل على 
اشتراط هذه الطهارة في مَس المصحف. وإذا لم يكن هنالك دليل لا من كتاب ء ولا من 
سنة ثابتة بقي الأمر على البَرَاءَة الأصلية وهي الإباحة > وقد احتج الجمهور لمذهيهم 
و - عليه الصلاة والسلام كب « لا يمس القرآن إلا 
طاه” » ٠ ٩١‏ وأحاديث عمرو بن حزم اختلف الناس في وجوب العَمّلٍ بها ؛ لأنها 


و ت 


مصحفة »› ورأيت ابن المواز يصححها إذا روتها الثقات ؟ 2 كتاب النبي - عليه 
الصلاة والسلام - » وكذلك أحاديث عمرو بن شعيب ‏ '؟ عن أبيه عن جده » وأهل 


)١(‏ عمرو بن حزم بن زيد الأنصارى الخزرجى أبو الضحاك المدنى » شهد الخندق وولى بعض أمور 
اليمن له أحاديث وعنه ابنه محمد وزياد بن نعيم » قال المدائنى : مات سنة إحدى وخمسين . 

ينظر ترجمته فى : تهذيب الكمال : ۱۰۲۹/۲ » تهذيب التهذيب : )3١( ٠١/8‏ . تقريب 
التهذيب : 1۸/۲ . خلاصة تهذيب الكمال ۲۸۲/۲ . الكاشف : 756 » تاريخ البخارى الكبير : 
۰۲٦‏ ۰ تاريخ البخارى الصغير : ۸١ . 50/١‏ » الجرح والتعديل : 555/5 ٠‏ الثقات : 
۲۷/۳ الاستيعاب 1۱۷۲/۳ » أسد الغابة 5٠5 /١‏ » أسماء الصحابة الرواة ۲۹۲ » الاستبصار 
لالاء طبقات ابن سعد : ٤۸٦/۳ › ۲٣۷/۱‏ » 77ه 

(۲) [ صحيح ] رواه الحاكم (۱1/ 4 - ۳۹۷) . والبيهقى (89/5 - 40) › ومالك (۱۹۹/۱) › 
وعبد الرزاق )۳٤١ - ۳٤۱/۱(‏ . وأبو داود فى المراسيل (ص7١)‏ » والنسائى ٥۷/۸(‏ - 5.0) » 
والطبرانى » والدارقطنى )١1١/١(‏ » قال الحافظ : رواه مالك مرسلاً » ووصله النسائى ٠»‏ وابن 
حبان» وهو معلول » وانظر تلخيص الحبير )١71١/1١(‏ » والإرواء )۱٥۸/۱(‏ . وسيأتى تخريجه مفصلا 
فى كتاب الديات . 

(۳) عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص السهمى أبو إبراهيم المدنى » نزيل 
الطائف . عن أبيه عن جده وطاوس » وعن الربيع بنت معوذ وطائفة ٠‏ وعنه عمرو بن دينار وقتادة 
والزهرى وأيوب وخلق . قال القطان : إذا روى عن الثقات فهو ثقة يحتج به » وفى رواية عن ابن 
معين : إذا حدث عن غير أبيه فهو ثقة » وقال أبو داود : عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ليس 
بحجة » وقال أبو إسحاق : هو كأيوب عن نافع عن ابن عمر » ووثقه النسائى . وقال الحافظ أبو بكر 
ابن زياد : صح سماع عمرو عن أبيه » وصح سماع شعيب عن جده عبد الله بن عمر » وقال 
البخارى: سمع شعيب من جده عبد الله بن عمرو . 

قال خليفة : مات سنة ثمانى عشرة ومائة . 

وينظر ترجمته فى : تهذيب الكمال : ٠١۳۲/۲‏ »2 تهذيب التهذيب 58/8 (80) . تقريب 
التهذزيب : ۷۲/۲ . خلاصة تهذيب الكمال : ۲۸۷/۲ » الکاشف : ؟9/١7”8)‏ > تاريخ البخارى 
الكبير ۳٤۲/١‏ » الجرح والتعديل : ١757/56‏ » ميزان الإعتدال ۲٣۳/۳۰‏ ». لسان الميزان : 
«Y0 /V‏ ترغيب : 085/5 ٠‏ المجروحين ۷٠/٤‏ . تراجم الأخبار : 055/7 »ء المعين : ۵١۷‏ » 
البداية والنهاية ۹/ ۳۲١‏ 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد - چ ١ا-‏ ۱ 
دوت ممه و 
الظاهر يردوتَهًا "“ » ورخص مالك للصبيان في مس المصحف على غير طهر لآنهم غير 


ودس اس 


كين . 
[ حكم الوضوء على الجنب ] 
المسالة الثانية : احتلف الناس في إيجاب ارقو فك NE‏ 
أحدها : إذا أراد أن ينام وهو جنب فذهب الجمهور إلى استحبابه دون وجوبه . وذهب 
أهل الظاهر إلى 0 0 ذلك عن النبي ية من حديث عمر أنه ذكر لرسول الله 


2 
سرس س 3 


كي أنه تمر جنابة من اللَيْلٍ فقال له رسول الله ككل : « توضًا واغسل ذَكَرَكَ ثم 
ت ۷ > وهو أيضاً 5 عنه من طريق عائشة » وذهب الجمهوز إلى حمل 


)١(‏ فى ط : يردونهما . (۲) فى الأصل : النجا 

»)۷١( كتاب الطهارة : باب وضوء الجنب إذا أراد أن ينام » الحديث‎ )57//١( أخرجه مالك‎ )7١( 
كتاب الغسل : باب الجنب يتوضأ ثم ينام » الحديث -(۲۹۰) » ومسلم‎ )*97/١( والبخارى‎ 
كتاب‎ )١5١ /١( كتاب الحيض : باب جواز نوم الجنب » الحديث (05/16”) » وأبو داود‎ )۲٤۹/۱( 
كتاب الطهارة : باب وضوء‎ )١5٠ /١( الطهارة : باب فى الجنب ينام »> الحديث (١7؟) » والتسائى‎ 
الجنب وغسل ذكره إذا أراد أن ينام » وابن ماجه (۱۹۳/۱) كتاب الطهارة : باب من قال : لا ينام‎ 
. )5086( الجنب حتى يتوضأ وضوءه للصلاة » الحديث‎ 

والترمذى )5١5/١(‏ كتاب الطهارة : باب الوضوء للجنب إذا أراد أن ينام )١١١(‏ » وأحمد 
(۱۷/۱ 2 ه”) وأبو عوانة ٠» )۲۷۷/۱١(‏ والبيهقى (١/١٠٠7)»ء‏ وقال الترمذى : حديث عمر أحسن 
شئ فى هذا الباب وأصح » من حديث ابن عمر قال : ذكر عمر لرسول الله َة » الحديث . 

حديث عائشة : 

أخرجه أحمد (11/5) » من طريق ابن لهيعة » عن أبى الأسود » عن عروة » عن عائشة بلفظ « 

من أراد أن ينام وهو جنب فليتوضاً وضوءه للصلاة « وهو عند الأكثرين بدون هذه الزيادة » فقد 
أخرجه أحمد (357/7) » والبخارى (۳۹۲/۱) كتاب الغسل : باب كينونة الجنب فى البيت إذا توضأً 
قبل أن يغتسل › الحديث (585) » ومسلم )۲٤۸/۱(‏ كتاب الحيض : باب جواز نوم الجنب »> 
الحديث )”08/75١(‏ › وأبو داود )١160١ - ١6١ /١(‏ كتاب الطهارة : باب الجنب يأكل > الحديث 
(۲۲۲) » والنسائى (۱۳۹/۱) كتاب : باب وضوء الجنب إذا أراد أن ينام > وابن ماجه (۱۹۳/۱) 
كتاب الطهارة : باب من قال : لا ينام الجنب حتى يتوضأ وضوءه للصلاة » الحديث (085) » 
والدارمى )٠١8/7(‏ كتاب الأطعمة : باب فى الجنب يأكل من حديث أبى سلمة عنها » « أن رسول 
الله میاو كان إذا آراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة قبل أن ينام » . ولفظ البخارى » عن 
أبى سلمة قال : « سألت عائشة : أكان النبى ية يرقد وهو جنب ؟ قالت : نعم » ويتوضأ ٩‏ وفى 
رواية له من حديث عروة عنها قالت : كان النبى بيو إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضاً 
للصلاة » . = 


o‏ - ج١-‏ كتاب الطهارة 


= وفى رواية الأسود عنها قال : : ١‏ كان رسول الله كل إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو ينام توضاً 
وضوءه للصلاة » . 

أخرجه مسلم )۲٤۸/۱(‏ كتاب الحيض باب جواز نوم الجنب . الحديث (085/517”) » وأبو داود 
)٠١١ - ١٠6١/1‏ كتاب الطهارة : باب من قال يتوضاً الجنب » الحديث ٠» )۲۲١‏ والنسائى 
(/32) کتاب الطهارة : باب وضوء الجنب إذا أراد أن يأكل » وابن ماجه )٠۹١ /١(‏ كتاب الطهارة: 
باب فى الجنب يأكل ويشرب » الحديث -(041) . 

وفى الباب عن جابر » وعمار بن ياسر » وابن عباس » وأم سلمة » وميمونة بنت سعد » وعدى 
ابن حاتم » وعبد الله بن عمرو بن العاص . 

حديث جابر : 

أخرجه ابن ماجه )١15 /١(‏ كتاب الطهارة : باب فى الجنب يأكل ويشرب » الحديث )٥۹۲(‏ عنه 
قال : سئل النبى و عن الجنب : هل ينام » أو يأكل ٠‏ أو يشرب قال : نعم إذا توضاً وضوءه 
للصلاة . 

حديث عمار : 

أخرجه أحمد : /٤(‏ ۰ ) »۰ وأبو داود )١07/١(‏ كتاب الطهارة : باب من قال : يتوضاً الحنب 
الحديث )5١6(‏ . والترمذى (؟/١١ه‏ - ١017‏ أبواب الجمعة » : باب الرخصة للجنب فى الأكل 
والنوم إذا توضأ . الحديث رقم )8١1*(‏ > وقال : حسن صحيح » ولفظه : « أن رسول الله كلا 
رخص للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أن يتوضاً وضوءه للصلاة » . 


أخرجه الطبرانى كما فى ١‏ المجمع » )۲۷۹/١(‏ وقال الهيثمى : وفيه يوسف بن خالد السمتى وهو 
كذاب أ.ها. 


وقال ابن معين : كذاب زنديق » وقال الفلاس : كان يكذب » وقال النسائى : كذاب متروك › 
وقال البيهقى : غيره أوثق منه . 

ينظر المغنى للحافظ الذهبى )۷١١/۲(‏ . 

حديث أم سلمة : 

أخرجه الطبرانى كما فى « المجمع » (۲۷۹/۱) . ولفظهما « أن رسول الله اة كان إذا أراد أن ينام 
وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة › وإذا أراد أن يطعم غسل يديه » » وقال الهيثمى : رجاله ثقات . 

حديث ميمونة بنت سعد : 

أخرجه الطبرانى كما فى « المجمع ؛ (۲۷۹/۱) أيضا قالت : « قلت يا رسول الله » هل يأكل 
أحدنا وهو جنب ؟ قال : لا حتى يتوضاً »> قلت : يا رسول الله » هل يرقد الجنب ؟ قال : ما أحب 
أن يرقد وهو جنب حتى يتوضأ فإنى أخشى أن يتوفى فلا يحضره جبريل عليه السلام » » وقال 
الهيثمى : يحضره وفيه عثمان بن عبد الرحمن الطرائفى » وثقه ابن معين » وقال أبوحاتم : صدوق» 
وقال ابن عدى : لا بأس به يروى عن مجهولين . = 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد - ج ofr - ١‏ 
N‏ ۹ ااا > کک 


الأمر بذلك على الندب » والعدول به على ظاهره لكان عدم مناسبة وجوب الطهارة لإرادة 

او اين 3 الناسية الشرضية: .وقد ا اا اذاف اا النها محديث ابن 

غا +1 أن رسول ا - 1 - رج من الْحَلآء قأتى بِطَعَام . فَقَانُوا : آلآ تأتيك 

بطهر؟ قال : « أصلي انوا لور 

› » ما أردت الصلاة فأتوضاً‎ « : IEEE فقيل له : : « آلا تتو‎ : eT 

والاستدلال به a‏ ؛ فإنه من باب مدهو الخطاب من أضعف أنواعه » وقد احتجوا 
EEE‏ 


دیف عائشة : « أنه “- عليه الصلاة السام - كان نام وهو جنب لآ يَمّس اماءً» ۳ إن 


= وحديث عدى بن حاتم : 

أخرجه الطبرانى أيضا كما فى « المجمع » (۲۷۹/۱) : « وسألت رسول الله اة عن الجنب أنام ؟ 
قال : يتوضأ وضوءه للصلاة » وقال الهيثمى : ( وفيه قيس بن الربيع » وثقه شعبة » وسفيان » 
وضعفه آخرون » ولم ينسب إليه كذب ) . 

حديث عبد الله بن عمرو : 

قال : كان رسول الله ا إذا أراد أن ينام وهو جنب توضاً . 

أخرجه الطبرانى كما فى « المجمع » (۲۷۹/۱) » وقال الهيثمى عقب الحديث : ( وفيه أحمد بن يحيى بن 
مالك السوسى » ترجم له ابن أبى حاتم » وقال : إنه صدوق » ووثقه ابن حبان » وبقية رجاله ثقات ) . 

() أخرجه أبو داود الطيالسى (ص:١51*)‏ » الحديث (71765) » وأحمد )587/١1(‏ » والدارمى 
)٠١8/9(‏ : كتاب الأطعمة : باب فى الأكل والشرب على غير وضوء » ومسلم /١(‏ 787 - ۲۸۳) 
كتاب الحيض : باب جواز أكل المحدث الطعام > الحديث (۱۱۸ - )۳۷٤‏ » وأبو داود )١753/85(‏ 
كتاب الأطعمة : باب فى غسل اليدين عند الطعام » الحديث (۳۷۹۰) » والترمذى /٤(‏ ۲۸۲) : كتاب 
الأطعمة : باب فى ترك الوضوء قبل الطعام > الحديث )۱۸٤۷(‏ » والنسائى /١(‏ 86 - 85) كتاب 
الطهارة باب الوضوء لكل صلاة » والبيهقى )٤١ /١(‏ كتاب الطهارة : باب فرض الطهور للصلاة » 
وأبو نعيم فى الحلية (۸/ ۳۳۰ - ۳۳۱) . وفى لفظ أبى داود» والترمذى » والنسائى فقال رسول الله 
كاه : « إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة »© . 

وفى الباب عن أبى هريرة : 

أخحرجه ابن ماجه (۲/ )٠١86‏ كتاب الأطعمة : باب الوضوء عند الطعام » الحديث )۳۲١١(‏ » 
ولفظه : « أن رسول الله يلي حرج من الغائط فأتى بطعام فقال رجل : يا رسول الله : ألا آتيك 
بوضوء؟ فقال : لا أريد الصلاة » . 

(۷۲) أخرجه أبو داود الطيالسى ص : )١99(‏ ». الحديث (۱۳۹۷) ٠‏ وأحمد )١57/3(‏ »2 وأبو 
داود )١55/١(‏ كتاب الطهارة : باب فى الجنب يؤخر الغسل > الحديث (7578)» والترمذى )۲١۲/۱(‏ 
كتاب الطهارة : باب فى الجنب ينام قبل أن يغتسل » الحديث (۱۱۸) »› وابن ماجه (۱۹۲/۱) كتاب 
الطهارة : فى الجنب ينام كهيئته لا يمس ماء » الحديث (281) و (281) و )٥۸۳(‏ » والطحاوى فى 
ااشرح معانى الآثار » )١14 /١(‏ كتاب الطهارة : باب الجنب يريد النوم أو الأكل › والبيهقى ‏ - 


03 - ج ١‏ - كتاب الطهارة 


[ حم الوضوء عى الب إا أراد أن يكل ؛ أو شٽرب ومن اراد أن يعاود ] 
وكذلك الوا في في وجوب الوضوء على الجنب الذي يريد أدبا كل ورت وع 
الذي يريد أن يعاود هله . فقال ارد في هذا كله بإسقاط الوجوب ؟ لعدم مناسبة 
الطهارة لهذه الأشياء ١‏ وذلك أن الطهارة إغا فُرِضّت في الشرع لأحوال التعظيم ۶ 
كالصلاة . 
وأيضا فلمكان تعارض الآثار في ذلك ؛ وذلك أنه روي عنه - عليه الصلاة والسلام -: 
«أنه أمر الجئب إذا أراد أن يعاود هله أن ن يتوخ N‏ وروي عنه « أله کان يجامع ثم 


ع سي لس f‏ 


يعاود ولا يتوضا 


n 1 


2000 


(ve)‏ 3 وكذلك روي عنه مَنْع الأكل لكك لكي طق ره 


= )۰1/1 -5.) : كتاب الطهارة : باب ذكر الخبر الذى ورد فى الجنب ينام ولا يمس ماء » 
كلهم من رواية أبى إسحاق » عن الأسود . عن عائشة 

وقال أبو داود : ( ثنا الحسن بن على الواسطى قال : سمعت يزيد بن هارون يقول : هذا الحديث 
يعنى حديث أبى إسحاق خطأ . 

وقال الترمذى : وقد روى غير واحد عن الأسود » عن عائشة » عن النبى ييل « أنه كان يتوضاً 
قبل أن ينام » وهذا أصح من حديث أبى إسحاق ٠»‏ وقد روى عن أبى إسحاق هذا الحديث شعبة 
والثورى ٠»‏ وغير واحد ويرون أن هذا غلط من أبى إسحاق ) . 

وقال البيهقى : أخرجه مسلم فى « الصحيح » دون قوله قبل أن يمس ماء » وذلك لأن الحفاظ 
طعنوا فى هذه اللفظة » وتوهموها مأخوذة عن غير الأسود » وأن أبا إسحاق ربما دلس ٠»‏ فرأوها من 
تدليساته > واحتجوا على ذلك برواية إبراهيم النخعى » وعبد الرحمن بن الأسود » عن الأسود 
بخلاف رواية أبى إسحاق ) . 

() أخرجه أحمد (۲۸/۳) > ومسلم )159/1١(-‏ كتاب الحيض : باب جواز نوم الجنب » 
واستحباب الوضوء له وغسل الفرج إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يجامع » الحديث 
)*١ 8/50‏ » وأبو داود (۱/ )١6١ - ۱٤۹‏ كتاب الطهارة : باب الوضوء لمن أراد أن يعود . الحديث 
(۲۲۰) » والترمذى )51١7/١(‏ كتاب الطهارة : باب ما جاء فى الجنب إذا أراد أن يعود توضا › 
الحديث )١51(‏ ء. وابن ماجه )۱۹۳/١(‏ كتاب الطهارة : باب فى الجنب إذا أراد العود توضاً › 
الحديث (0817) . والطحاوى )١19 - ١787/١(‏ كتاب الطهارة : باب الجنب يريد النوم أو الأكل أو 
الشرب أو الجماع » والحاكم )١57/١(‏ كتاب الطهارة » والبيهقى )5١5 - 7٠١ /١(‏ كتاب الطهارة : 
باب الجنب يريد أن يعود » كلهم من حديث عاصم الأحول » عن أبى المتوكل » عن أبى سعيد 
الخدرى قال : قال رسول الله كد « إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضاً بينهما وضوءا » . 
زاد الحاكم والبيهقى » من رواية شعبة » عن عاصم ٠»‏ فإنه أنشط للعود . ثم قال الحاكم : ( صحيح 
على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهدا اللفظ . إنما أخرجاه إلى قوله فليتوضاً فقط ولم يذكرا فيه فإنه 
أنشط للعود » وهذه لفظة تفرد بها شعبة عن عاصم ٠‏ والتفرد من مثله مقبول عندهما » . 

: من طريق شريك › عن أبى إسحاق » عن عائشة ة قالت‎ )٠١ 47/5( أخرجه أحمد‎ )۷٤( 
= E 2 » رسول الله ية إذا كانت له حاجة إلى أهله أتاهم ثم يعود ولا يمس ماء‎ 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد اچ o0‏ 
ا ا ا ا ا کک ب 
وروي عنه إباحة ذلك . 


[ حم الوضوء للطّواف ] 


- م هي يي م 
الأثار تة الطزاف اة 0350 


وحجة أبى حنيفة أنه ليس كل شىء منعه الحيض » فالطهارة شرط في فعله إذا ارتفع 
الحيض ؛ كالصوم عند الجمهور . 


- معانى الآثار » )١717/١(‏ كتاب الطهارة : باب الجنب يريد النوم ٠‏ أو الأكل » أو الشرب ٠»‏ أو 
الجماع» من طريق أبى حنيفة » وموسى بن عقبة » عن أبى إسحاق به بلفظ : « كان رسول الله اد 
يجامع ١‏ ثم يعود ولا يتوضأ › ولا ينام ولا يغتسل ٩‏ . 

(5/) أخرجه البخارى -7//1١(‏ 5) كتاب الحيض : باب تقضى الحائض المناسك كلها إلا الطواف 
بالبيت ٠‏ الحديث )٠٠١(‏ » ومسلم (؟/ 81/7) كتاب الج : باب بيان وجوه الإحرام » الحديث 
 )۱۲۱۱/۱۱۵(‏ (۱۲۱۱/۱۲۰) › وأحمد ( )١50/3‏ من حديث عائشة » أن النبى ية قال بها 
وهى محرمة : « اصنعى ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفى بالبيت 4 » وأخرجه البخارى )5٠1//١(‏ » 
من حديث جابر غير أن لا تطوفى ولا تصلى . 

وميات تخریجة فی کاب الحج بتوسع . 

. فى ط : الصلاة‎ )١( 

(1/7) أخرجه الدارمى (7/ 55) كتاب المناسك : باب الكلام فى الطوائف ٠»‏ والترمذى (۲۹۳/۳) 
كتاب الحج : باب ما جاء فى الكلام فى الطواف > الحديث (450) » والطبرانى فى ١‏ المعجم الكبير» 
)۳٤/۱۱(‏ »ء الحديث )٠١466(‏ » والحاكم )٤٥۹ /١(‏ كتاب المناسك » والبيهقى (05/ 86) كتاب الحج 
باب إقلال الكلام بغير ذكر الله فى الطواف ٠‏ وأبو نعيم فى الحلية.(78/4١)‏ » فى ترجمة الفضيل بن 
عياض رقم (59) » وابن الجارود ص )١51(‏ : باب المناسك » الحديث )571١(‏ » وابن حبان (۹۹۸) 
وأبو يعلى (571/5) رقم (7099) من حديث طاوس » عن ابن عباس قال : قال رسول الله كَل : 
«الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أحل فيه الكلام فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير » وقال الحاكم : 
(صحيح الإستاد ولم يخرجاه ) . وكذلك صححه ابن السكن » وابن حبان كما فى « تلخيص الخبير) 
04/۷( . 

وأخرجه أحمد (7/ 5١5‏ ) » والتسائى /٥(‏ ۲۲۲) كتاب الحج : باب إباحة الكلام فى الطواف › 
من حديث طاوس عن رجل من أصحاب النبى وَل . وسياتى هذا الحديث فى كتاب الحج . 


o٦‏ - ج ١‏ - كتاب الطهارة 


[ قراءة القرآن لعيْرِ وض وَكَدَلكَ ذكر الله تعالّى ] 
المَسألة الرابعة : ذهبع المسهرن إلى أنه يجوزو ز لغير متوضئ أن يقرأ القرآن » ويذكر 


الله وقال قوم الا يجوز ذلك له 9 أن ره » وسيب الخلاف حديثان متعارضان 
ثابتان : 


رر و لس ويو 


أحدهما حديث أبي جه قا ل : « ابل رسول لله کل من نَحو بر جمل » » فلقیه رجا 


2 
هبر 2 
د عم سم صصق ر ن لفارت عسو ص بے م ن 07 تير هم 


فلم عليه فلم يرد عليه » حتى قبل على الجدار مسح بوجهه ويديه ثم إِنَهُ رة - عليه 
ا ولسم اسم 990 . 

والحديث الثاني حديث علي « أن رسول الله ل كان لا بحجبه عن قراءة القرآن شيم 
إل ' الْجَنَابَةَ » (۷۸) > فصار الجمهور إلى أن الحديث الثاني ناسح لا 
ارات الوضوء لذكر الله تعالى إلى ترجيح الحديث الأول . 


د *% % 


(۷۷) أخرجه أحمد )١119/5(‏ » والبخارى )55١/١(‏ كتاب التيمم : باب التيمم فى الحضر »> 
الحديث (۳۳۷) » ومسلم (۲۸۱/۱) كتاب الحيض : باب التيمم » الحديث ١١5(‏ / 7”89) » وأبو 
داود /١(‏ ۲۳۳ - 554) كتاب الطهارة : باب التيمم فى الحضر . الحديث (۳۲۹) . والنسائى 
)١156/١(‏ كتاب الطهارة : باب التيمم فى الحضر » والبيهقى )٠٠٠ /١(‏ كتاب الطهارة : باب كيف 
التيمم » والدارقطنى )١1777/١(‏ كتاب الطهارة : باب التيمم » الحديث )٤(‏ . 

(۷۸) أخرجه أحمد )١14 - ٠١57/١(‏ » وأبو داود )٠٠١ /١(‏ كتاب الطهارة : باب فى الجنب يقرأ 
القرآن )٩۹۱(‏ > الحديث (۲۲۹) . والترمذى (۲۷۳/۱ - )۲۷٤١‏ كتاب الطهارة : باب فى الرجل يقرأ 
القرآن على كل حال ما لم يكن » الحديث )١55(‏ » والنسائى )١55/١(‏ كتاب 
الطهارة : باب حجب الجنب من قراءة القرآن » وابن ماجه )١45 /١(‏ كتاب الطهارة : باب ما جاء فى 
قراءة القرآن على غير طهارة . الحديث (245) » والدارقطنى )١١4/١(‏ : كتاب الطهارة : باب فى 
النهى للجنب والحائض عن قراءة القرآن > الحديث )٠١(‏ » والحاكم )١١//5(‏ كتاب الأطعمة › 
والبيهقئى (۱/ ۸۸ - 89) كتاب الطهارة : باب نهى الجنب عن قراءة القرآن . وأبو يعلى الموصلى 
۲٤۷/۱‏ ۰ الحديث (۲۸۷,۲۷) > والطيالسى ٠١١(‏ - منحة ) » والطحاوى )57/١(‏ وابن الجارود 
(55 » له ) وابن حبان (47 - موارد ) وابن خزيمة )٠١5/١(‏ رقم ۲۰۸ ) والبزار كما فى 
«التلخيص» (۱۳۹/۱) . 

وهكذا صححه ابن خزيمة › وابن السكن » وابن حبان . وعبد الحق » والبغوى . فى « شرح 
السنة» كما فى التلخيص )١179/١-(‏ وروى ابن خزيمة )٠١ 5 /١(-‏ بإسناده عن شعبة قال : هذا الحديث 
ثلث رأس مالى . 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد - ج ١ا‏ - o¥‏ 
مو سه موا و م ل > ا ا ت ت 


م افر وم 
كتاب الغسل °١‏ 


والأصل في هذه الطّهارة قوله تعالى : ١‏ وإن كنم جتبا فاطهر َاطْهرُوا © [ الائدة : 1 ]» 


والكلام المحيط بقواعدها ينحصر بعد المغرفة. بوجوبها. 4 وعلى من جب ¢ ومعرفة ما به 


(۱) قال الجوهرىا :: قلت الشئ غُسَلاً بالفتحم»:» والاسم الل بالضم ارو ار كر 
وخشو . قال الإمام أبو عبد الله بن مالك فى « مثلثه » : والُسّْل » يعنى بالضم : الاغتسّال » والماء 
الذى يغتسل به : 

وقال القاضى عياض : الكل بالفتح : | 

والعسل :السا :+ والعمالة : نا به الشئ ؛ والعَسول : الماء الذى يسل به » وكذلك 


اسل » والعْتَسَلَ أيضاً : الذى يسل فيه . والغسل بالكسر : ما يسل به الرس من خطمى وغيره 
ومنه الضلين » وهو ما انفَسَلَ من لُحوم أهل الا ودمّائهم . ا 

وفى « المغرب » : غَسْل الشئ : إزالة الوسّخ ونحوه عنه » بإجراء الماء عليه . والغسل بالضم : 
اسم من الاغْتسّال » وهو غَسْلَ تمام ا جد » واسم للماء الذى يسل به أيضا . 

ينظر : الصّحَاح : ۱۷۸۱/۵ » تهذيب.اللغة : ۳۰/۸ ٠‏ 5 > لسان العرب 7567/0 » ۳۲۵۷ 

واصطلاحا : 

عرفة الحتفية بأنه : عسل الب . 

وعند الشافعية : سَيّلان الماء على جميع ابن . 

وعند المالكية : إيصال. الماء لجميع الجسد بنية استباحة الصّلاة مع الدلك . 

وعند الحنابلة : استعمال ماء طهور فى جميع بَدَنه » على وجه مخصوص . 

ينظر : الدرر : ۱۷/۱ » الخرشى : ۱۱۱/۱ ء كشاف القناع : ٠١۹/۱‏ 

حَكْمتُهُ : إن الشخص بعد الجماع » والمرأة الحانض ٠‏ والتقسّاء > يحصل لهم هبوط فى الجسم » 
وور فى الأعضاء » فإذا اغتسل كل منهم بالماء » عاد إليه نََاطه » واسترةً ما لحقه وأصابَه » كما أن 
الشخص حالة الجمّاع كثيرا ما يفل عن ذكر الله » ومن بها حيض أو نقًاس لا تصح صلاتها » من 
أجل ذلك أوجب الله الصْْلَ على كل منهما عقب انتهاء سيه ليسترد شاط وقُوتَه » ويكفر عما اقترف 
وهو واجت على الثراخى + ويتضيق عند القيام إلى الصلاة ة . وقد وجب غسل جميع البدن من خروج 
الى » ولم يجب إلا غسل بعض بعض أجزائه من خروج البو » مع أن كلا منهما قد نزل من مخرج 
وأحد ؛ لإن الى يتَجَمّمْ من كل البدن ٠‏ فوجب تهر جميعه » ولا كذلك الول ٠‏ فإنه لم يتجمعا 
من الجسم كله . ولذا لم يوجب الشارع الحكيم الغسل من البّول » > على أن البول كثير التزول يومياً » 
بخلاف الي الذى لا يخرج إلا فى كل مده تزيد وتنقص حَسَبْ استعداد الطبائع واختلافها » وعلىٍ 
أى حال » فإن نزول البول متعدد يومياً » فلو وجب الغسل منه لأدى إلى ال حرج والمشقة 2 والدين 
الإسلامى بَعِيدٌ كل البعد عن مثْلٍ ذلك . 


0۸ - ج ١‏ - - كتاب الغسل 
تقعل وهو الماء المطلق في أربعة “ أبواب : 
الباب الأول : في معرفة العمل في هذه الطهارة . 
والباب الثاني : في معرفة نواقض هذه الطهارة . 
والباب الثالث : في معرفة أحكام نواقض هذه الطهارة ”") . 


اہ سير 


[ على من تجب هذه الطّهارَة ؟ ] 
فأما على من تجب : فعلى كل من لَرِسَنهُ الصلاة ولا حلاف في ذلك » وكذلك لا 
خلاف في وجوبها › ودلائل ذلك هى دلائل الوضوء بعنها وقد ذكرناها ٠‏ وكذلك 
اكام المباء وقد قن الول ا "أ ك د 


. فى ط : ثلاثة‎ )١( 
. ثبت فى الأصل : والباب الرابع : فى معرفة ماتفعل به هذه الطهارة‎ )0( 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد - چ ۱ - 0۹ 
و وي ا الوا ا ي 


TF 


چە بير سد مه 


وهذا الباب يتعلق به أربع مسائل : 


.1 هَل من شط هذه الطّهَارة مرا ايد على جميع الْجَسَد ] 
المَسألَهُ الأوّى: اختلف العلماء هل من شط هذه الطهارة إمرارٌ اليد على جميع الجسد 
؛ كالحال في طهارة أعضاء الوضوء » أم يكي فبها إِقاضَهاماء على جميع المسد وإن لم 
يمر يديه على بدنه 2 1ك الحلماء SONT E‏ لا 
وذهب مالك › حل أصحابه » واُمزتي من E‏ الشافعي > إلى أنه إن فات 
امتطهر موضع واحد من جسده لم يُمر يده عليه أن طُّهره لم يكمل بعد . 
والسبب في اختلافهم : اشتراك اسم الغسل ومعارضة ظاهر الأحاديث الواردة في صفة 
الغسل لقياس الغسل في ذلك على الوضوء ؛ وذلك أن الأحاديث الثابتة التي وردت في 
صفة غسله - عليه الصلاة والسلام - من حديث عائشة وميمونة ليس فيها ذكر الَدلّكِ ؛ 
وإنما فيها إِفَاضَة الماء فقط . ففي حديث عائشة قالت : ١‏ کان رسول الله كله إذَا اسل 


لے i‏ ص و ویون بي مه وو وده و وو و 
من الحتابة یندا فيسل يديه م شع بیّمینه على شماله فيسل فرجه » ثم بتوضاً وضوءء 
ویر برو ہو 


للصلة:.كُمياُماءياخِل أصايمة فى ول ار عب ماخ رآسه لاٹ غرقًات» 
تم يفيض الَاء ١‏ عَلَى جلده كله رحد > والصفة الواردة فى حديث ميمونة قريبة من 


(4/) أخرجه مالك )٤٤/١(‏ » كتاب الطهارة : باب العمل فى غسل الجنابة » الحديث (517) » 
والبخارى (07/7) كتاب الغسل : باب الوضوء قبل الغسل » الحديث )۲٤۸(‏ » وفى باب تخليل 
الشعر » الحديث (۲۷۲) . وأحمد (01/5 ) . ومسلم )١07/١(‏ كتاب الحيض : باب صفة غسل 
الجنابة » الحديث (6/ ١5‏ . وأبو داود )١58 - ١71//١(‏ كتاب الطهارة : باب فى الغسل من 
الجنابة ». الحديث )۲٤۲(‏ » والترمذى )١7/5 /١(‏ ء كتاب الطهارة : باب ما جاء فى الغسل من الجنابة 

الحديث )٠١ ٤(‏ » والنسائى )7١5/١(‏ كتاب الغسل والتيمم : باب الابتداء بالوضوء فى غسل الجنابة؛ 
وابن ماجه )۱۹١ /١(‏ كتاب الطهارة : باب ما جاء فى الغسل من الجنابة » الحديث )٥۷٤(‏ › والدارمی 
)١91/1١(‏ كتاب الطهارة : باب فى الغسل من الجنابة » والشافعى فى « الأم » )5١ /١(‏ باب كيف 
الغسل » وفى المسند )۳۹/۱١(‏ كتاب الطهارة : باب فى أحكام الغسل حديث )١١١(‏ وعبد الرزاق 
)۲٣۱ - ۲۹۰ /۱(‏ رقم (191) والحميدى (۸۸/۱) رقم )۱٦۳(‏ وأبو يعلى (۷/ )٤۰٦ - ٤۰٥‏ = 


o.‏ داج امه - كتاب الغسل 

هذا إلا أنه أخرَ غسل رجليه من أعضاء الوضوء إلى آخر الطُّهرٍ (:) . وفي حديث أم 
سلمة أيضا وقد سألته ‏ عليه الصلاة والسلام - : هل تقض ضفر رأسها لخسلى الجنابة ؟ 
فقال - عليه الصلاة والسلام - : ١‏ إنما يكفيك أ ن تحثي على رأسك الماء ثلاث حثيات » 
ثم فيضي علَيّك اء » قاد أنت قد طُهُرْت » OE ٩‏ في إسقاط التدلّك 
من تلك الأحاديث الأحر ؛ لأنه لا يمكن هنالك أن يكون لواصف لطهره قد ترك 
التدلك». وأمًا هاهنا فإنما حصر لها شروط الطهارة ؛ ولذلك أَجِمَمْ العلماء على أن صفة الطهارة 


= رقم -(1170) والبيهقى )٠۷١/١(‏ كتاب الطهارة : باب تخليل أصول الشعر بالماء والبغوى فى « 
شرح السنة » (۱/ ۳١١ » ۳٤۲۰‏ - بتحقيقنا ) كلهم من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت. 

: كان رسول الله به إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه بيمينه على شماله فيغسل فرجه 
ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ة ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه فى أصول الشعر ثم يصب على رأسه ثلاث 
غرفات ثم يفيض الماء على جلده كله . 

-(80) أخرجه أحمد -(5/ 60370 ء والذارمى )١81١/١(‏ كتاب الطهارة : باب فى الخسل من 
الجنابة» والبخارى )”58/١(‏ كتاب الغسل.: باب الغسل مرة واحدة . الحديث (1ا15) » ومسلم 
)05/١(‏ كتاب الحيض : باب صفة غسل الجنابة » الحديث (۳۷/ ۳۱۷) » وأبو داود )1١59/١(‏ 
كتاب الطهارة : باب الغسل من الجنابة » الحديث )١55(‏ » والترمذى )١95 - 1۷۳/١(‏ كتاب 
الطهارة : باب ما جاء فى الغسل من الجنابة » الحديث )٠١*(‏ » والنسائى )3١ 5 /١(‏ كتاب الغسل 
والتيمم : باب مسح اليد بالأرض بعد غسل الفرج » وابن ماجه )١190 /١(‏ كتاب الطهارة :. باب ما 
جاء فى الغسل من الجحنابة » الحديث )٥۷۳(‏ » والبيهقى )١77/1(‏ كتاب الطهارة : باب دلك اليد 
بالأرض بعده وغسلها . عنها قالت : « وضعت للنبى ية ماء يغتسل به » فأفرغ على يديه مرتين أو 
ثلاثا » ثم أفرغ. بيمينه على شماله فغسل مناكيره » ثم دلك يده بالأرض » ثم مضمض واستنشق شق › 
ثم غسل وجهه ويديه » غسل رأسه ثلاثا » ثم أفرغ على جسده ١‏ ثم تنحى من مقامه فغسل قدميه » 
قالت : فأتيته بخرقة فلم يردها وجعل ينفض الاء بيده » وللحديث عندهم ألفاظ ۴ 

» كتاب الحيض : باب حكم ضفائر المغتسلة‎ )56947/١( أخرجه أحمد (716/5)ء ومسلم‎ )۸١( 
كتاب الطهازة : باب فى المرأة هل تنقض شعرها‎ )١74 - ۱۳۷ /۱( الحديث (08/ ۳۳۰) » وأبو داود‎ 
كتاب الطهارة : باب هل تنقض المرأة‎ )١96 - ٠۷١ /١( ء والترمذى‎ )15١( عند الغسل > الحديث‎ 
كتاب الطهارة : باب ترك المرأة نقض‎ )١7١/1١( والنسائى‎ . )٠١5( شعرها عند الغسل . الحديث‎ 
كتاب الطهارة : باب ما جاء فى غسل‎ )١98/١( ضفر رأسها عند اغتسالها من الجنابة » وابن ماجه‎ 
النساء من الجنابة » الحديث (507) . عنها قالت : قلت يا رسول الله إنى امرأة أشد ضفر رأسى‎ 
فأنقضه لغسل الجنابة قال : لا إنغا يكفيك أن تحثى على رأسك الماء ثلاث حثيات » ثم تفيضى عليك‎ 
. » أو قال : فإذا أتت قد طهرت‎ ٠ الماء فتطهرين‎ 

وقال الترمذى : حديث حسن صحيح . 

. سقط فى ط‎ )١( 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد ج o۱‏ 


الواردة في حديث ميمونة » وعائشة هي أكمل صفاتها 2 وأن ما ورد في حديث أم سلمة 
من ذلك 6 فهو من أركاتها الواجة : 
[ الوضوء فى أول غسّل الجتابة ] 

زان الوضوء قن اول الظهر ليش من شرط الظهوء إلا غلانا اذا زوق عن الشانعن» 
وفيه قوة من جهة ظواهر الأحاديث وفي قول الجمهور قوة من جهة النظر ؛ لأن الطهارة 
ظاهر من أمرها أنها شرط في صحة الوضوء » لا أن الوضوء شرط في صحتها » فهو 
من باب معارضة القياس لظاهر الحديث » وطريقة الشافمي تعيب ظاهر الأحاديث على 
القياس : ١‏ 

فذهب قوم ؛ كما قلنا إلى ظاهر الأحاديث وغلبوا ذلك على قياسها على الوضوء فلم 
يجتو ات نلك مد رقا د کی علد ااه کل ار ل الا ره 
الأحاديث› وا التدلك ؛ كالحال في ا > فمن رجح القياس صار 9 إيجاب 
ا ا ا yT ê‏ الاسم قفيه ضعف ؛ إذ 
كان اسم الطُّمْرٍ والْْسْلٍ ينطلق في كلام العرب على المعنيين جميعا على حل سواء . 

[ هَل من شرط هذه الطهارة اليه ] 

المسالة الثانية : اختلفوا هل من شروط هذه الطهارة اليه أم لا ؟ كاختلافهم في 
الاي ` 

فذهب مالك » والشافعي » وأحمد » وأبو ثور» وداود » وأصحابه إلى أن النية من شروطها . 

وذهب أبو حنيفة » وأصحابه » والثوري إلى أنها تجزئ بغير نية؛ كالحال في 
الوضوء عندهم . وسبب اختلافهم في الطهر هو بعينه سيب اختلافهم في الوضوء » وقد 
تقدم ذلك . 

[ هل من شَرط هذه الطَّهَارة المضمضة والاستنشاق ] 

المسألة الثالثة : اختلفوا في المضمضة والاستنشاق في هذه الطهارة أيضاً كاختلافهم فيهما 
في الوضوء » أعني : هل هما واجبان فيها أم لا ؟ فذهب قوم إلى أنهما غير واجبين فيها . 

وذهب قوم إلى وجوبهما » وممن ذهب إلى عدم وجوبهما مالك والشافعي ٠‏ وممن 
تقب إلى ,وجريهما ابو هة واصحابه .. 

ومين امتلاقهع ارف ظاهر لحديت: ام عة للالحادية التي تقلت من فة 
وضوئه - عليه الصلاة والسلام - في طهره ؛ وذلك أن الأحاديث التي نقلت من صفة 


o۲‏ - ج ١ا-‏ - كتاب الغسل 


سے ص ص 


وضوئه في الطهر فيها المضمضة والاستنشتاق » وحديث أم سلَّمة ليس فيه أمر لا 
بمضمضة ء ولا باستنشاق » فمن جعل حديث عائشة » وميمونة مسرا لمجمل حديث أم 


م و م لاس 


سلمة ولقوله تعالى : ١‏ وإن كنتم جنبا فاطهروا 4 1 المائدة ]ارحب TERT‏ 
والاستنشاق » ومن جعله معارضاً جمع بينهما ؛ بأن حمل حديتى عائشة » وميمونة على 
التَدب > وحديث لكات e‏ ۴ 

ولهذا السبب بعينه اختلفوا في تخليل الرأس : هل هو واجب في هذه الطهارة أم لا ؟ 
ومذهب مالك : أنه مستحب »© ومذهب غيره أنه واجب» وقد عضد مذهبه ا 
و ا 


التخليل ؛ بما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : « تحت كل شعرة جتابة أنقوا 


سے 0 


البشرة ويوا الشعر 5 40 


(۸۲) أخرجه أبو داود )١77 - ۱۷1/١(‏ كتاب الطهارة : باب فى الغسل من الجنابة » الحديث 
(554) ء والترمذى )۱۷۸/١(‏ كتاب الطهارة : باب ما جاء أن تحت كل شعرة جنابة » الحديث 
)٠١1(-‏ » وابن ماجه )١195/١(‏ كتاب الطهارة : باب تحت كل شعرة جنابة » الحديث (04۷) » 
وابن عدى فى الكامل فى ضعفاء الرجال )1١7/17(‏ فى ترجمة الحارث بن وجبة الراسبى » وأبو نعيم 
فى « حلية الأولياء ٩‏ (۲/ ۳۸۷) والبيهقى )٠۷١ /١(‏ كتاب الطهارة : باب تخليل أصول الشعر بالماء 
كلهم من حديث الحارث بن وجيه » عن مالك بن دينار » عن محمد بن سيرين » عن أبى هريرة » 
عن النبى ية قال : « إن تحت كل شعرة جنابة فبلوا الشعر » » وفى ١‏ لفظ « فاغسلوا وانقوا البشرة »© 
وقال أبو داود : ( الحارث بن وجيه حديثه منكر » وهو ضعيف ) » وكذلك ضعفه الترمذى . 

وقال البيهقى فى « معرفة الستن والآثار 5*١/١( ٩‏ - 5737) كتاب الطهارة : باب إيصال الماء إلى 
أصول الشعر » ( أنكره آهل العلم بالحديث » البخارى » وأبو داود . وقال الشافعى : هذا الحديث 
ليس ثابت ) وقال أبو حاتم فى علل الحديث (۲۹/۱) : ( وقال أبى : هذا منكر » والحارث ضعيف 
الحديث ) أ.ه . 

والحارث بن وجيه قال ابن معين وغيره : ليس بشئ . 

وضعفه أبو حاتم والنسائى وأبو داود والساجى والعقيلى وابن حبان وغيرهم وقال الحافظ : 
ضعيف . 

ينظر : التقريب )٠٤١ /١(‏ » والتهذيب (؟/57١)‏ . 

وللحديث شواهد من حديث عائشة » وعلى »› وأبى أيوب . 

أما حديث عائشة : 

أخرجه أحمد (5/ )١١١ - ١١١‏ » ثنا أسود بن عامر » ثنا شريك عن خصيف قال : حدثنى 
رجل منذ ستين سنة » عن عائشة قالت : أجمرت رأسى إجمارا شديدا فقال النبى ييل : يا عائشة أما 
علمت أن على كل شعرة جنابة » » وذكره الهيثمى فى « مجمع الزوائد » /١(‏ ۲۷۷) وأعله = 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد - ج ا - or‏ 
ااا 


[ القول في الترتيب والقور في الْفسْل ] 
المسألة الرابعة : اختلفوا هل من شرط هذه الطهارة الفور والترقيب5 :ام ليسا عق 
شروطها؛ كاختلافهم من ذلك في الوضوء . 
وسبب اختلافهم في ذلك : هل فعله - عليه الصلاة والسلام - محمول على الوجوب ٠‏ 


و 


أو على الندب ؟ فإنه لم ينْقَلَ عنه - عليه الصلاة والسلام - أنه ما توضأ قط إلا مرتباً 


متوآليا . 
وقد ذهب قوم إلى أن الترتيب في هذه الطهارة بين منها في الوضوء ٠‏ وذلك بين 
الرأس وسائر الجسد ؛ لقوله ‏ عليه الصلاة والسلام - في حديث أم سلمة : ١‏ إنما يكفيك 


ت 


أن تَحنِى على رأسك ثلاث حتبات تم فيضي الَاءَ عَلَى جَسّدك » 217 د 
يقتضى الترتيب بلا خلاف بين أهل اللغة . 


Hk‏ 3 د 


= بجهالة الرجل الذى لم يسم . 
وحديث على : عن النبى ية قال : « مع كل شعرة جنابة » ولذلك عاديت شعر رأسى . 
أخرجه أبو داود الطيالسى ص (6؟) » الحديث (/ا6١)‏ » والدارمى )١977/١(‏ كتاب الطهارة : باب 
من ترك موضع شعرة من الجنابة » وأحمد )45/١(‏ » وأبو داود ( ) الطهارة 
باب فى الغسل من الجنابة » الحديث ٠» )۲٤۹(‏ وابن ماجه )١1957/1١(‏ كتاب الطهارة : باب تحت كل 
شعرة جنابة » الحديث (244) » والبيهقى )١76 /١(‏ كتاب الطهارة : باب تخليل أصول الشعر بالماءء 
وأبو نعيم فى « حلية الأولياء » )3٠١ /٤(‏ عن حماد » عن عطاء بن السائب عن زاذان عن على » عن 
النبى ية قال : « من ترك موضع شعرة من جنابة لم يصبها ماء فعل الله تعالى به كذا وكذا من النار» 
قال على رضى الله عنه : فمن ثم عاديت شعر رأسى » وكان يجز شعره » وعطاء بن السائب اختلط . 
وقد سمع منه حماد حال الاختلاط كما فى ترجمة عطاء من التهذيب . 
وينظر : التهذيب (۲۰۳/۷ - ۲۰۸) . 
وحديث أبى أيوب : 
أخرجه ابن ماجه )١957/١(‏ كتاب الطهارة : باب تحت كل جنابة » الحديث (5918) من حديث 
عتبة بن أبى حكيم . 
حدثنى طلحة بن نافع > حدثنى أبو أيوب الأنصارى » أن النبى عة قال : « الصلوات الخمس › 
والجمعة إلى الجمعة وأداء الأمانة كفارة لما بينهما قلت : وما أداء الأمانة قال : غسل الحنابة فإذا تحت 
كل شعرة جنابة » . 
قال البوصيرى فى « الزوائد » (۲۲۲/۱) : وهذا سند فيه مقال. طلحة ب بن نافع لم يسمع من أبى 
أيوب قاله ابن أبى حاتم عن آبيه وقيما قاله أبو حاتم نظر فإن طلحة بن نافع وإن وصفه الحاكم 
بالتدليس فقد صرح بالتحديث وهو ثقة وثقه النسائى > والبزار » وابن عدى » وأصحاب السنن 
الأربعة» وعتبة بن حكيم مختلف فيه 5 رواه أحمد بن منيع بإسناده ومتنه . 
)١(‏ تقدم . ` 


6ه ا 0 - كتاب الغسل 


أ واس 
الباب الثانى 
فى معرفة [ نواقض هذه ] ”2 الطهارة 


والأصل في هذا الباب قوله تعالى : ۶ وإن كنم جنبا فَاطَهَرُوا 4 وقوله : «ويسالوتك 
عن المحيض قل هو اذى 4 [ البقرة : ۲] الآية . 

حکم العمل من خوج | مني“ من المَرأة : واتفق العلماء على وجوب هذه الطهارة 
من حدثين : ١‏ 

أحدهما : خروج المي على وجه الصحة في النوم » أو في اليقظة من ذَكَرٍ كان أو 
SS‏ 

تفق الجمهور على مساواة المرأة في الاحتلام للرجل ؛ لحديث أم سلمة الثابت أنها قالت : 
E ES‏ 
رآت الَاء » ۸۳ 


. فى الأصل : النواقض لهذه‎ )١( 

( المنى : مشدد لا غير وسمى منياً » لأنه يمنى » أى يراق ومنه سميت البلد : منى لا يراق فيها 
من الدماء . يقال منى الرجل وأمنى : إذا خرج منه ذلك . 

أنظر : النظم المستعذب : ٤١/١‏ 

(87) أخرجه مالك )01١7/١(‏ كتاب الطهارة : باب غسل المرأة إذا رأت فى المنام مثل ما يرى الرجل 
حديث (86) والبخارى (۳۸۸/۱) كتاب الغسل : باب إذا احتلمت المرأة حديث (۲۸۲) ومسلم 
)91/1( كتاب الحيض : باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المنى منها حديث (81/97) 
والترمذى )۲١۰۹/۱(‏ كتاب الطهارة : باب ما جاء فى المرأة ترى فى منامها ما يرى الرجل حديث 
(0) والنسائی (۱/ )١١5 - ١١5‏ كتاب الطهارة : باب غسل المرأة ترى فى منامها ما يرى الرجل › 
وابن ماجه )۱۹۷/١(‏ كتاب الطهارة : باب فى المرأة ترى فى منامها ما يرى الرجل حديث (1.0-0) 
وأحمد (7007/5) والشافعى فى ١‏ الأم » )۸۷/١(‏ باب ما يوجب الغسل وما لا يوجبه ٠‏ وأبو عوانة 
(۲۹/۱۲) وعبد الرزاق (۲۸۳/۱) رقم )٠١549(‏ والحميدى )١57/١(‏ رقم (۳۹۸) وابن خريمة رقم 
(۲۳۵) وأبو يعلى (۳۲۱/۱۲) رقم (1845) وابن حبان ٠٠١۲ . ۱۱١۱(‏ - الإحسان) والبيهقى 
(/ كتاب الطهارة »> والبغوى فى « شرح السنة » (۳۳۹/۱ - بتحقيقنا ) كلهم من طريق هشام 
بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبى سلمة عن أم سلمة زوج النبى ب أنها قالت : جاءت آم سليم 
بنت ملحان امرأة أبى طلحة الأنصارى إلى رسول الله ية فقالت : إن الله لا يستحى من الحق هل 
على المرأة من غسل إذا هى احتملت ؟ قال : نعم إذا رأت الماء ٠‏ . 

قال الترمذى : هذا حديث حسن صحيح . أ.ه . = 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد - جا - oo‏ 


- وفى الباب عن جماعة من الصحابة . 
وهم أنس بن مالك وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وخولة بنت حكيم وسهلة بنت سهيل 
وأبو هريرة رضى الله عنهم . 
-١‏ .حديث أنس : 
أخرجه مسلم )٠٠١ /١(‏ كتاب الحيض : باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المنى منها حديث 
)۳۱١/۳۰(‏ والنسائى (١/؟١١)‏ كتاب الطهارة : باب غسل المرأة ترى فى منامها ما يرى الرجل » 
وابن ماجه )١191//١(‏ كتاب الطهارة : باب فى المرأة ترى فى منامها ما يرى الرجل » حديث )50١(‏ 
وأحمد (۱۲۱/۳ . 94١)»ء‏ وأبو يعلى (۲۹۹/۰) رقم (۲۹۲۰) كلهم من:طريق سعيد بن أبى عروبة 
عن قتادة عن أنس أن أم سليم سألت النبى ية عن المرأة ترى فى منامها ما يرى الرجل فقال رسول 
الله ل : « إذا رأت المرأة ذلك الماء فأنزلت فعليها الغسل فقالت أم سليم : يا رسول الله يكون هذا ؟ 
قال : نعم ماء الرجل غليظ أبيض وماء المرأة.رقيق أصفر فأيا سبق أو علا أشبهه الولد » . 
-١‏ حديث عبد الله بن عمر : 
أخرجه أحمد (۲/ 40) وأبو يعلى (۱۳۲/۱۰) رقم (01/59) من طريق عبد الجبار الآيلى عن يزيد 
ابن أبى سمية عن عبد الله بن عمر قال : سألت أم سليم رسول الله تل عن المرأة ترى فى المنام ما 
يرى الرجل فقال لها رسول الله كَل : « إذا رأت المرأة ذلك وأنزلت فلتغتسل » . 
والحديث ذكره الهيثمى فى ١‏ مجمع الزوائد » /١(‏ ۲۷۰) وقاته أن ينسبه لأبى يعلى فقال : رواه 
أحمد وفيه عبد الجبار بن عمر الأيلى . 
ضعفه ابن معين وغيره ووثقه محمد بن سعد وبقية رجاله ثقات . 
وقد رجح ضعفه الذهبى فذكره فى « المغنى » )777/١(‏ وقال : وهاه أبو زرعة وغيره . 
وقال الحافظ فى « التقريب » )555/١(‏ : ضعيف . 
۳- حدیث عبد الله بن عمرو : 
أخرجه ابن أبى شيبة فى ١‏ المصنف » )8١/١(‏ كتاب الطهارة : باب فى المرأة ترى فى منامها ما 
يرى الرجل » أن بسرة سألت النبى بمثل ما تقدم . 
:- حديث خولة بنت حكيم : 
أخرجه ابن ماجه )۱۹۷/١(‏ كتاب الطهارة : باب فى المرأة ترى فى منامها ما يرى الرجل رقم 
)1١5(‏ من طريق على بن زيد عن سعيد بن المسيب عن خولة بنت حكيم أنها سألت رسول الله وَل 
عن المرأة فى منامها ترى ما يرى الرجل فقال ليس عليها غسل حتى تنزل كما أنه ليس على الرجل 
غسل حتى ينزل . 
وذكره البوصيرى فى ١‏ الزوائد » (۲۲۳/۱) وقال : على بن زيد بن جدعان ضعيف أ.ه . 
قلت : لكنه توبعه تابعه عطاء الخراسانى عن سعيد بن المسيب به إلا قوله : كما أنه ليس على 
الرجل .... 
أخرجه النسائى )٠٠١ /١(‏ كتاب الطهارة : باب غسل المرأة ترى فى منامها ما يرى الرجل . 


o۳٦‏ داج ١‏ - - كتاب الغسل 


وأما الحديث الثاني الذي اتفقوا أيضاً عليه ٠‏ فهو دم الحيض أعني إذا انقطع ؛ 
أيضا لقوله تعالى : : < ويسألوتك عن الحيض 4 1 البقرة : ۲ ] الآية؛ در 
ابل" من لشن اة وغيرها م ا 2 > واختلفوا في هذا الباب مما يجري 
مجرى الأصول في مسالتين مشهورتين . 

[ سبب إيجاب الطهر من الوطاء وهل هو الإيلاً ج أو الإنزال ؟ ] 

المسألة الأولى ا برعي الله هم - في سبب إيجاب الطهر من الوطء: 
فمنهم من رأى الطهر واجباً في التقاء الختانین انرك الو ۇل ب ا 
الأمصار مالك وأصحابه » والشافعي وأصحابه » وجماعة من أهل الظاهر "١‏ > وذهب 
قوم من آهل الظاهر إلى إيجاب الطهر مع الإنزال فقط . 

والسبب في اختلافهم في ذلك : تعارض الأحاديث في ذلك ؛ لأنه ورد في ذلك 

حديثان ثابتان اتفق أهل الصحيح على تخريجهما . 


-١ =‏ حديث سهلة بنت سهيل : 

أخرجه الطبرانى فى « الكبير » كما فى « مجمع الزوائد » (۱/ ۲۷۲) عنها أنها قالت : يا رسول الله 
تغتسل إحدانا إذا احتلمت ؟ قال : نعم إذا رأت الماء » 

وقال الهيثمى : رواه الطبرانى فى الكبير وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف . 

: حديث أبى هريرة‎ -٦ 

أخرجه الطبرانى فى « الأوسط ٩‏ كما فى « مجمع الزوائد » )۲۷۳/١(‏ عن أبى هريرة قال : سألت 
رسول الله لا عن المرأة تحتلم هل عليها غسل فقال : « نعم إذا وجدت الماء فلتغتسل » . 

وقال الهيثمى : رواه الطبرانى فى الأوسط وفيه محمد بن عبد الرحمن القشيرى قال أبو حاتم : 
كان يكذب . 

(84) أما حديث عائشة رضى الله عنها فقد أخرجه البخارى فى قصة حيضها وهى محرمة وقد تقدم 
وسيأتى أيضا فى كتاب الحج . 

وتقدم أيضاً حديث فاطمة بنت أبى حبيش فى ذلك وقد أخرجه أحمد )١57/1(‏ » ومسلم 

)356١/١(‏ كتاب الحيض : باب استحباب استعمال المغتسلة من الحيض فرصة من مسك » الحديث 
(۳۴۲/۰) وأبو داود (۲۲۱/۱) كتاب الطهارة : باب الاغتسال من الحيض » الحديث )7١5(‏ » وابن 
ماجه )5١١ - 7١١ /١(‏ كتاب الطهارة : باب فى الحائض كيف تغتسل ٠»‏ الحديث (557) ٠»‏ وأبو 
عوانة )۳۱١/١(‏ » وابن خزيمة )۲٤۸(‏ » والبيهقى )۱۸/١(‏ من حديث عائشة : أن امرأة سألت النبى 
يه كيف تغتسل من حيضتها » فذكرت أنه علمها كيف تغتسل » الحديث . 

. فى الأصل : أو لم ينزل ومنهم من أوجبه مع الإنزال فقط‎ )١( 

() فى الأصل : وجماعة من أهل الظاهر على إيجاب الطهر من إلتقاء الختانين . 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد - چ ا - ov‏ 


با ا و ا ا ا 
قال القاضي - رضي الله عنه ‏ : « ومتى قلت ثابت : فإنما أعني به ما أخرجه 
البخاري أو مسلم أو ما اجتمعا عليه » . 


ع 5 ا ر رصن اص 8 
أحدهما : حديث أبي هريرة عن النبي 4 أنه قال : ١‏ إِذَا قعد بين شعبها الأربع 
وألرّق الختان باختان ققد وجب الغبل ل" 


سس ت 
a‏ 
01 


7 م ر ال تراس سا ي 

والحديث ااي : حديث عثمان أنه ستل فقيل له : ١‏ أرأيت الرجل إذَا جامع أهله 
مين ؟ قال مان : بتوضا كما وض للصلاة » ٩‏ » سمعته من رسول الله وك 
ولم يمن ن . يتو » سمعته من رسو ت 
فذهب العلماء ء فى هذين الحديثين مذهبين : 

أحدهما : مذهب النسخ . والثاني : مذهب الرجوع إلى ما عليه الاتفاق عند التعارض 
الذي لا يمكن الجمع فيه ولا الترجيح ؛ فالجمهور رأوا أن حديث أبي هريرة ناسخ لحديث 


2 + 


مد رس لوي فى للشو ES‏ 


(40) وهو بهذا اللفظ من حديث عائشة لا من حديث أبى هريرة . 

وأخرجه أحمد )٤۷/١(‏ » ومسلم (۱/ ۲۷۱ - ۲۷۲) كتاب الحيض : باب نسخ الماء من الماء 
ووجوب الغسل بالتقاء الختانين » الحديث )۳٤۹/۸۸(‏ » والترمذى )١87 /١(‏ كتاب الطهارة : باب ما 
جاء إذا التقى الختانان وجب الغسل > الحديث )١١94( » )١١8(‏ وقال : حديث عائشة حسن صحيح 
والطحاوى : كتاب الطهارة : باب الذى يجامع ولا ينزل » وأبو عوانة (۲۸۹/۱) › والبيهقى 
.)١"/1(‏ 

أما حديث أبى هريرة : 

أخرجه البخارى /١(‏ 79405) كتاب الغسل : باب إذا التقى الختانان » الحديث )۲۹١(‏ »> ومسلم 
(۲۷۱/۱) كتاب الحيض : باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين » الحديث 
)۳٤۸/۸۷(‏ 2 وأبو داود )٠١6/١(‏ كتاب الطهارة : باب فى الإكسال رقم )۲۱١‏ » وابن ماجه 
)۲١ ٠ /١(‏ كتاب الطهارة : باب ما جاء فى وجوب الغسل إذا التقى الختانان رقم (1۰۸) » والدارمى 
)۱۹٤/١(‏ كتاب الطهارة : باب فى مس الختان الختان » والدارقطنى )١١١/١(‏ كتاب الطهارة : باب 
فى وجوب الغسل بالتقاء الختانين » والبيهقى )١375/١(‏ » والطيالسى )09/١(‏ » وأحمد ۲٤۷/۲(‏ » 
٠‏ ؟) بلفظ ۰ : « إذا جلس بين شعبها ثم جهدها فقد وجب الغسل “ . 

› أخرجه البخارى (۲۸۳/۱) كتاب الوضوء : باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين‎ )۸٩( 
من‎ )۳٤۷/۸٩( كتاب الحيض : باب إنما الماء من الماء » الحديث‎ )۲۷۰ /١( الحديث (۱۷۹) » ومسلم‎ 
حديث زيد بن خالد الجهنى قال : سألت عثمان بن عفان قلت : أرأيت إذا جامع الرجل امرأته ولم‎ 
يمن ؟ فقال عثمان : يتوضاً كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره » قال عثمان سمعته من رسول الله كل‎ 
٠ فسألت عن ذلك على بن أبى طالب » والزبير بن العوام » وطلحة بن عبيد الله » وأبى بن كعب‎ 
. فأمرونى بذلك‎ 


o۴۸‏ ع اك - كتاب الخ 


ر 66د وي 2e‏ 


رسول الله يك نما عل ذلك رخخصة في أو الإسلام ثم 
أبو داود 

eg yS 
. الترجيح » وجب الرجوع عنده إلى ما عليه الاتفاق » وهو وجوب الاء من الماء‎ 
رجح الجمهور حديث أبي هريرة من جهة القياس قالوا : وذلك أنه لما وفع ا‎ 
وحكوا أن هذا‎ ٠» أن مجاورة الختانین توجب الحد وجب أن يكون هو الموجب للغسل‎ 
القياس مأخوذ عن الخلفاء الأربعة > ورجح الجمهور ذلك أيضاً من حديث عائشة‎ 
. ) لإخبارها ذلك عن رسول الله اة . خرجه مسلم‎ 

[ الصفة المعتبرة في كون روج | , ني موجبا للْغسْل ] 

المسألة الثانية : اختلف العلماء في الصفة المعتبرة رن خروج المني الا“ 

فذهب مالك إلى اعتبار الله في ذلك . 


ت 


وذهب الشافعي إلى أن نفس خروجه هو الموجب للطهر سواء حرج بد أو بير لله . 

وسبب اختلافهم في ذلك هو شيئان : 

أحدهما : هل اسم الجنب يتطلق على الذي أجتب على الجهة الغير المعتادة أم ليس 
ينطلق عليه ؟ فمن رأى أنه إنما ينطلق على الذي أجتب على طريق العادة لم يوجب 
الطهر في خروجه من غير لذة . ومن رأى أنه ينطلق على خروج المني كيفما خرج 


(۸۷) أخرجه أبو داود )١51//١(‏ كتاب الطهارة : باب فى الإكسال الحديث )5١5(‏ » وابن أبى 
شيبة /١(‏ ۸۹) كتاب الطهارة : باب من قال إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل » وأحمد )١١5/5(‏ 
والدارمى (۱/ )۱۹٤١‏ كتاب الطهارة : باب الماء من الماء » والترمذى )١185 - ١87 /١(‏ كتاب الطهارة : 
باب ما جاء أن الماء من الماء » الحديث )١١١(‏ » وابن ماجه )٠ /١(‏ كتاب الطهارة : باب الماء من 
الماء » الحديث (5.9) > وابن الجارود ص )1٠(‏ كتاب الطهارة : باب فى الجنابة والتطهر لها › 
والطحاوى فى « شرح معانى الآثار ؛ )٥۷/١(‏ كتاب الطهارة : باب الذى يجامع ولا ينزل › 
والدارقطنى )١75/١(‏ كتاب الطهارة : باب نسخ قول الماء من الماء . الحديث )١(‏ » والبيهقى 
)١1١6/(‏ كتاب الطهارة : باب وجوب الغسل بالتقاء الختانين » وابن خزيمة )١١77/1(‏ كتاب الطهارة 
باب ذكر نسخ إسقاط الغسل فى الجماع من غير إمناء (۱۷۷) . الحديث (0؟5) . وابن حبان ١‏ موارد 
الظمآن إلى زوائد ابن حبان » ص (۸۰) كتاب الطهارة : باب ما يوجب الغسل الحديث (۲۲۸) » 
وقال الترمذى : | سدوداحسن سد ".رياه إن ةرد حك ا e‏ 
الزهرى عن سهل . 


. تقدم‎ )١( 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد 1ت o4‏ 


ارج كال 6 إن لما تشرع مع لنه .+ 

والسبب الثاني : تشبيه خروجه بغير لذة بدم الاستحاضة > واختلافهم في خروج الدم 
على جهة الاستحاضة هل يوجب طهراً أم ليس يوجبه؟ فسنذكره في باب الحيض وإن 
كان من هذا الباب . 

[ ذا انتقل الْمَنِي من أصل مجَاريه بلذة » ثم خرج بدون لذة ] 

وفي المذهب في هذا الباب فرع # وغراإذا اقل ين امل مجاريه بلذة لم ترج في اونت 
آخر بغير لذة مثل أن يخرج من الْمَجَامِع بعد أن يتطهر . فقيل : يعيد الطّهر . وقيل : 
لا يعيده ؛ وذلك أن هذا النوع من الخروج صحبته اللذة في بعض نقلته ولم تصحبه في 
بعض » فمن عَلَّبّ حال اللذة قال : يجب الطهر » ومن غلب حال عدم اللذة قال : لا 
يجب عليه الطهر . 


04° - اج ١‏ - كتاب الغسل 


5 0 


e 5-0 E 
a أما أحكام الحدث الذي هو‎ 
ورووو‎ 


المسألة الأولى : اختلف العلماء عق عون اسل لحي عن كف ة أقوال : 


6 وأصله : السيّلان : قال الجوهرى : حاضّت المرأة تحيض حيضاً ومُحيضاً > فهى حائض 
وحائضة أيضا › لي ابن الأثير وغيره . واستحیضت المرأة : استمر بها الدم بعد آيامها ١‏ ر فهئ 


وماد دسي 


مستحاضة » وتيّضت : أى قعدت أيام حَيْضِهًا عن الصلاة . 
وقال أبو القاسم الزمخشرى فى كتاب ١‏ أساس البلاغة » : ومن الَجاز : حاضت السَمرةً : إذا 
خرج منها شبه الدم . 
ينظر : لسان العرب : ”/ ٠١7١‏ ء ترتيب القاموس : ۷٠٠١/١‏ 
واصطلاحاً : ش 
عرفة الشافعية بأنه : الدّم الخارج من سن الحَيْضٍ , وهو تسع سنين قَمَرِيّة فاكثر من فرج المرأة 1 
عن سيل اة : 


عرفة المالكية بانه : دم كصفرة ة أو كدرّة خرج بنفسه من قبل من تحمل عادة . 

وعرفه الحنفية بأنه : دم ينفضه رحم امرأة سالمة عن داء : 

وعرفة الحنابلة بأنه : دم جبلّة يخرج من المرأة البالنة فى ارقانت معلومة : 

ينظر : حاشية الباجورى 1١7/١‏ » الاختيار ۲٠/١‏ » المبدع 10۸/۱ > أنيس الفقهاء ص (57) 2 
حاشية الدسوقى ١١۷/١‏ 

والأصل فى الحيض آية : # ويسألونك عن المحيض * [ البقرة 777] أى : الحيض › و 
الصجيحين . « ڌا شىء كَنبَهُ الله على بات آَم » . 

قال الجاحظ فى كتاب « الحيوان » : والذى يحيض من الحيوان أربعة : الآدميات ٠‏ والأرنب » 
والضبع » والخُقّاض . وجمعها بعضهم فى قوله : [ الرجر ] 

أرانب يحضن والنْسَاء ضبع وخفاش لها دواء 
وزاد غيرة آربعة آخر .٠‏ وهى الثاقة » والكلبة والووغة » والحجر : أى الأنثى من الخيل » وله عشرة 


A 
- المهملة - وفراك بالفاء وطمس بالسين المهملة‎ 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد - چ 6:١ - ١‏ 

فقوم منعوا ذلك بإطلاق » وهو مذهب مالك وأصحابه . 

ورم الجر اكه العر يح صمح E‏ 

وقوم أباحوا ذلك للجميع » ومنهم داود وأصحابه فيما أحسب . 

وسبب اختلاف الاي وأهل الظاهر هو تردد قوله تبارك وتعالى : < يابا الَذين 
آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم م سکارّی © 1 النساء : 48 ] الآية بين أن يكون في الآية مجاز 
حتى يكون هئالك محذوف مقَدر » وهو مضع الصلاة » أي : لا تقربوا موضع الصلاة 
ويكون عابرٌ السبيل استثناء من النهي عن قُرْب موضع الصلاة » وبين ألا يكون هنالك 
محذوف ا » وتكون الآية على حقيقتها » ويكون عابر السبيل هو المسافر الذي عدم 
اما ره » فمن رأى أن في الآية محذوفاً » أجاز المرور للجنب في المسجد ومن لم 
ير ذلك لم يكن عنده في الآية دليل على منع الجنب الإقامة في المسجد . وأما من منع 
العبور في المسجد فلا أعلم له دليلاً إلا ظاهر ما روي عنه عليه الصلاة والسلام - أنه 
قال: «لا أحل المَسْجدَ لنب ولا حائض » (84) > وهو حديث غير ثابت عند أهل 
الحديث» واختلافهم في الخائضَ في هذا العنى هو اختلافهم في الجنب. 


(۸۸) أخرجه البخارى فى ١‏ التاريخ الكبير 6 (58-51//1)ء وأبو داود )١51//١(‏ كتاب الطهارة : باب فى 
الجنب يدخل المسجد » الحديث (۲۳۲) » عن عبد الواحد بن زياد » ثنا أفلت بن خليفة » حدثتنى جسرة بنت 
دجاجة قالت : سمعت عائشة رضى الله عنها تقول جاء رسول الله الا وجوه بيوت أصحابه شارعة فى السجد 
فقال : « وجهوا هذه البيوت عن المسجد » ثم دخل النبى ب ولم يصنع القوم شيئا رجاء أن تنزال 
لهم رخصة فخرج إليهم بعد فقال : ٠‏ وجهوا هذه البيوت عن المسجد فإنى لا أحل المسجد لحائض ولا لحنب “ 
زاد البخارى : ١‏ إلا لمحمد وآل محمد » . ثم قال البخارى : وجسرة عندها عجائب قال : وقال عروة » وعباد 
ابن عبد الله » عن عائشة عن النبى ية : سدوا هذه الأبواب إلا باب أبى بكر وهذا أصح . 

قال الحافظ فى « التلخيص » )١5-٠ /١(‏ وضعف بعضهم هذا الحديث بأن راوية أفلت بن خليفة 
مجهول الحال وأما قول ابن الرفعة فى أواخر شروط الصلاة بأنه متروك فمردود لأنه لم يقله أحد من 
أثمة الحديث بل قال أحمد : ما أرى به بأس وقد صححه ابن خزية وحسنه ابن القطان وابن سيد الناس ١‏ 

تنبيه : صحح هذا الحديث ابن خزيمة » وأخرجه فى صحيحه (۲/ )۲۸۴١‏ كتاب فضائل المساجد : 
باب الزجر عن جلوس الجنب والحائض فى المسجد »> الحديث (۱۳۲۷) . وما سبق تعلم ما فى 
تصحيح ابن خزية للحديث من التساهل . 

وأخرجه ابن ماجه (۲۱۲/۱) كتاب الطهارة : باب مات جاء فى اجتناب الحائض المسجد » الحديث 
(146) من حديث أبى الخطاب الهجرى » عن محدوج الذهلى عن جسرة فقالت : أخبرتنى أم سلمة قالت : 
دحل رسول الله بيه صرحة هذا المسجد فنادى بأعلى صوته « أن المسجد لا يحل لجنب ولا لحائض ؛ : 

قال البوصيرى فى « الزوائد )17١ /١( ٩‏ : هذا إسناد ضعيف محدوج لم يوثق وأبو الخطاب مجهول RE‏ 

ومحدوج وأبو الخطاب ترجم لهما الحافظ فى « التهذيب »© وقال فى « التقريب » (۲۳۱/۲) : 
محدوج مجهول أخطأ من زعم أن له صحبة . وقال أيضآ (5117//7) : أبو الخطاب الهجرى مجهول . 


o۲‏ - ج ١‏ - كتاب الغسل 


[ مس الب المُصْحَف ] 
المسألة الثانية > مسن الجتب الصف . 
ذهب قوم إلى إجازته . 
وذهب الجمهور إلى منعه وهم الذين منعوا أن يمسه عير متوضيء . 
وف اجام : هو سبب اختلافهم في منع غير الْتَوَضَئْ أن يسه » أعني قوله : 
$ لايم إلا المطَهرون 4 [ الواقعة : +5 ] » وقد ذكرنا سبب الاختلاف في الآية فيا 
ا ل 0 ج00 
] را القرآن للجنب والحائض ]. 
المسألة الثالثة : قراءة القرآن للجنب . اختلف الاس في ذلك : 
لعب ایرو إن بقع دت 
وذهب قوم إلى إباحته . 
والسبب في ذلك الاحتمال المتطرق إلى حديث على أنه قال : « كان - عليه الصلاة 
والسلام - لا يمنعه من قراءة القرآن شي إلا الجتَابة » ° ؛ وذلك أن قوما قالوا : : إن هذا 
لا يوجب شيعا ؛ لأنه ظن من الراوي > ومن أين يعلم أحد أن ترك القراءة كان لموضع 
الجنابة إلا لو أخيره بذلك . والجمهور رأوا أنه لم يكن علي - رضي الله عنه - ليقول 
هذا عن تَوَهُمٍ ولا ظن ٠‏ واا قاله عن تح . 
وقوم جعلوا الحائض في هذا الاختلاف بمنزلة الجنب . 
وقوم قَرَقُوا بينهما » فأجازوا للحائض القراءة القليلة استحسانا لطول مقامها حائضاء 
وهو مذهب مالك . هذه في م الجنابة . 
[ الدماء الخَارجَة من الرحم ] 
وأما أحكام الدماء الخارجة من الرحم فالكلام المحيط بأصولها ينحصر في ثلاثة أبواب . 
الأول : معرفة أنواع الدمّاء الخارجة من الرحم . 
والثانى : معرفة العلامات التي تدل على انتقال الطهر إلى الحيض ٠‏ والحيض إلى 
الطهر أو الاستحاضة 2 والأستعاق: أيضاً إلى الطهر . 
والثالث : معرفة أحكام الحيض والاستحاضة أعني موانعهما وموجباتهما. ونحن 
نذكر في كل باب من هذه الأبواب الثلاثة ثة من المسائل ما يجري مجرئى القواعنا والاضول 
لجميع ما في هذا الباب » على ما قصدنا إليه مما اتفة تفقوا عليه واعتافوا ب 
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الباب الأول 
[ أنواع الدّم الثلاثة الخارجة من الرحم ] 
اتفق المسلمون على أن الدماء التي تخرج من الرحم ثلاثة : 
دم حيض وهو الخارج على جهة الصحة . ودم استحاضة وهو الخارج على جهة 
المرض؛ وأنه غير دم الحيض لقوله ‏ عليه الصلاة والسلام - : « إت ذلك ' عرق ولیس 
بالحيضة » اي ودم نفاس وهو الخارج مع الولد . 


2 3% 2 
الاي 
أما وة علامات انتقال هذه الدماء بعضها ر بعضها إلى بعضٍ 3 وانتقال الطهر إلى الحيض » 


والحيض إلى الطهر :خفن معرفة ذلك في الأكثر 7: تنبنى على معرفة أيام الدماء المعتادة وأيام 
الأطهار . ونحن نذكر منها ما يجري مجرى الأصول وهي سبع مسائل : 
[ أكْثْر يام الحَيْضٍ ] 
المسألة الأولى : اختلف العلماء في أكثر أيام الحيض وأقلّها وأقل أيام الطهر : 
فروي عن مالك أن أكثر أيام الحيض خمسة عشر يومآ ؛ وبه قال الشافعي . 
ر ا فة © اكت عق ا 
[ أل آيَام الحَيْضٍ ] 
وأما أقل أيام الحيض فلا حد لها عند مالك بل قد تكون الّفعة الواحدة عنده حيضا إلا 
أنه لا يعتد بها في الأقراء في الطلاق . 


وأما أقل الطهر فاضطربت فيه الروايات عن مالك فروي عنه عشرة آيام» وروي عنه 
ثمانية أيام 3 وروش اا عدر يوه > وإلى هذه الرواية مال البغداديون من أصحابه ؛ 
وبها قال الشافعي وأبو حنيفة . وقيل : سبعة عشر يومآ هو أقصى ما انعقد عليه الإجماع 
E‏ لين > 
[ كر الطَّر ] 
وأما أكثر الطهر فليس له عندهم حد . وإذا كان هذا موضوعا من أقاويلهم فمن كان 
لأقل الحيض عنده قدر معلوم وجب أن يكون ما كان أقل من ذلك 


(۱) تقدم : 
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القدر إذا ورد في سن الحيض عنده استحاضة » ومن لم يكن لأقل الحيض عنده قدر 
محدود وجب أن تكون الدفعة عنده حيضاً » ومن كان أيضاً عنده أكثره محدوداً وجب أن 
يكون ما زاد على ذلك القدر عنده استحاضة . 

مَنْ هي المستحاضة المبتدأة ؟ : ولكن محصل مذهب مالك في ذلك : أن النساء على 
ضربين : مبتدأة ومعتادة ؛ فالمبتدأة َر الصلاة وار واكك ارك a‏ 
يوم › > فإن لم ينقطع صلّت وكانت مستحاضة ؛ وبه قال الشافعي إلا أن مالكا قال : 
تصلي من حين تتيقن الاستحاضة . 

وعند الشافعي : أنها تعيد صلا ما سلّف لها من الأيام إلا أقل الحيض عنده وهو يوم 
وليلة . 

وقيل عن مالك : بل تعتد أيام لداتها ثم تستظهر بثلاثة أيام » فإن لم ينقطع الدم 
فهي مستحاضة . 

[ معتَادَة الحَيْض إذا استحَاضّت ] وأما المعتادة ففيها روايتان عن مالك : 

إحداهما : انعا عاق غاد وزيادة ثلاثة أيام ما لم تتجاوز أكثر مدة الحيض . 
والثانية: جلوسها إلى انقضاء أكثر مدة الحيض » أو تعمل على التمييز إن كانت من 
أهل التمييز . وقال الشافعي : تعمل على أيام عادتها . 

وهذه الأقاويل كلها المختلف فيها عند الفقهاء في أقل الحيض وأكثره وأقل الطّهْر لا 
مستند لها إلا التجربة والغادة ول ا قال من ذلك ماظن أن التجرية ارففعد على ذلك؛ 
ولاختلاف ذلك في النساء عسر أن يعرف بالتجربة حدود هذه الأشياء في أكثر النساء » 
ووقع في ذلك 1 الخلاف الذي ذكرنا » وإنما أجمعوا بالجملة على أن الد إذا تمادى 
أكثر من مدة أكثر الحيض أنه استحاضة ؛ لقول رسول الله يله - الثابت لفاطمة بنت 
حبش : ١‏ ذا بت الحيضة فَائري الصلاة . فَإِذَا َب قَدرَُا قاغسلي عن الم 
وصلّي» )0( > والمتجاوزة لأمد أكثر أيام الحيض قد ذهب عنها قدرها ضرورة . 

وإنما صار الشافعى » ومالك رحمه الله - في المعتادة في إحدى الروايتين عنه إلى أنها 
تبني على عادتها ديك أم سلمة الذي رواه في اموا ٠‏ أن رأة كات هراق الما 
على مهد سول له ل ات لها أ سم رول اله فك طقال : لظ إلى عد اليالي 
والأيام التي كانت تحيضهن من الشتهر قبل أن يصيبها الذي أصابها فلنترك الصلاة 


. تقدم‎ )١( 
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َدْرَ ذلك من الشهر إا حلت ذلك فلتفقسل ثم لتستنفر بوب قم ل ۾ 249 , فالحقوا 
حكم الحائض التي َك في الاستحاضة بحكم المستحاضة التي تشك في الحيض ٠‏ وما 
رأى أيضاً في المبتدأة أن يعتبر أيام لداتها لأن أيام لداتها شبيهة بأيامها فجعل حكمهما 
واحداً . 

وأما الاستظهار الذي قال به مالك بثلاثة أيام ؛ فهو شيء انفرد به مالك وأصحابه - 
رحمهم الله وخالفهم في ذلك جميع فقهاء الأمصار ما عدا الأوزاعي ؛ إذ لم يكن ذلك 
ذكر في الأحاديث الثابتة » وقد روي في ذلك أثر ضعيف . 

اي تح ضيما أو بون وتطهر مفلهاء ونی ص قاض ؟ ] 

المسألة الثانية : ذهب مالك وأصحابه في الحائض التي تنقطع حيضتها - وذلك بأن 
تحيض یوما أو يومين وتطهر يومآ أو يومين - إلى أنها تجمع أيام الذم بعضها إلى بعض. 
وتلغي أيام الطهر » وتغتسل في كل يوم تري فيه الطهر أو ما تراه وتصلي + فإنها لا 
تدري لعل ذلك طهر › > فإذا اجتمع لها من أيام الدم خمسة عشر يوم فهي مستحاضة ؛ 
وبهذا القول قال الشافعي . 

د عن مالك أيضاً : أنها تلفق أيام الدم وتعتبر بذلك أيام عادتها » فإن ساوتها 
استظهرت بثلاثة أيام » فإن انقطع الدم وإلا فهي مستحاضة ٠»‏ وجعل الأيام التي لا ترى 
فيها الدم غير معتبرَة في العدد لا معنى له ؛ فإنه لا تخلو تلك الأيام أن تكون أيام حيض 
أو أيام طهر › فإن كانت أيام حيض ٠»‏ فيجب أن تلفقها إلى أيام الدم » وإن كانت أيام 
طهر فليس يجب أن تلفق أيام الدم إذا كان قد تخللها طهر » والذي يجىء على أصوله 
أنها أيام حيض لا أيام طهر ؛ إذ أقل الطهر عنده محدود » وهو أكثر من اليوم 
واليومين» فتدبر هذا ؛ فإنه بير إن شاء الله تعالى . والحق أن دم الحيض ودم القاس 


(489) أخرجه مالك فى الموطأ )1۲/١(‏ كتاب الطهارة : باب المستحاضة الحديث )٠١85(‏ › 
والشافعى )55/١(‏ », الحديث )١79(‏ وفى « الأم » )50/١(‏ » وأحمد )١9/5(-‏ 2 وأبو داود 
(۱/ ۱۸۷) كتاب الطهارة : باب فى المرأة تستحاض » الحديث )۲۷٤(‏ › والنسائی (۱۸۲/۱) كتاب 
الحيض : باب المرأة يكون لها أيام معلومة تحصيها كل شهر » وابن ماجه )٠١ 5 /١(‏ كتاب الطهارة : 
باب ما جاء فى الحديث (1۲۳) » والدارقطنى (۱/ ۲۱۷) كتاب الحيض » الحديث (/51) » والبيهقى 
مم مان قيض :انك E‏ :انماث دو الذازمن 0 e‏ رف 
سليمان أن رجلا أخبره ....» والبغوى فى « شرح السنة » 5١8/١(‏ - بتحقيقنا ) وأبو نعيم فى 
«الحلية » )١61//4(‏ » كلهم من رواية سليمان بن يسار عنها » وفيه انقطاع بين سليمان وأم سلمة وقد 
صرح بذلك فقال حدثنى رجل عن أم سلمة كما عند الدارمى وأبى داود . 
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_ يجري ثم ينقطع يومآ أو يومين » ثم يعود » حتى تنقضي أيام الحيض أو أيام النفاس ؛ 
كما تجري ساعة أو ساعتين من النهار ثم تنقطع . 
[ أل الاس ] 
المسألة الثالثة : اختلفوا في أقل الثفاس وأكثره 
فذهب مالك إلى أنه لا حد لأقله ؛ وبه قال الشافمي . 
وذهب أبو حنيفة وقوم إلى أنه محدود . فقال أبو حنيفة : هو خمسة وعشرون يوماً. 
وقال أبو يوسف صاحيه : أحد وعشر يوماً . 
وقال الحسن البصري : عشرون يوماً. 
[ أكْثر اماس ] 
وأما أكثره : فقال مالك مرة : هو ستول يومآ ثم رجع عن ذلك فقال يسان الام 
عن ذلك . وأصحابه ثابتون على القول الأول ؛ وبه قال الشافعي » وأكثّرٌ آهل العلم من 
0 أكتره اروت نوما اويه فال آبو فة 
وقد قيل : تَعتَرَ المرأة في ذلك أيام أشباهها من النساء فإذا جاوزتها فهي مستحاضة › 
وفرق ا الذَكَرٍ » وولادة الأنتّى فقالوا : للذكر ثلاثون يوما » وللأنثى أربعون يوما . 
وسبب الخلاف عسَرٌ الوقوف على ذلك بالتجربة لاختلاف أحوال النساء في ذلك ؛ 


وس وه ا بير 


ولأنه ليس هناك سنة يعمّل عليها ؛ كالحال في اختلافهم في أيام الحيض والطهر 2100 . 


(40) وردت السنة بتحديد أربعين يوما من حديث آم سلمة » وأنس » وعثمان بن أبى العاص ١‏ 
وعبد الله بن عمرو » وجابر » وعائشة . وأبى الدرداء » وأبى هريرة وورد موقوفا عن ابن عباس 
وكذلك ورد موقوفا عن عائذ بن عمرو » وعمر بن الخطاب . 

حديث أم سلمة 

أخرجه أحمد (5/ ۰ ۳۰ , )۳۰٤‏ » وأبو داود (١//ا١7‏ - ۲۱۸) كتاب الطهارة : باب ما جاء فى 
وقت النفساء » الحديث )1١(‏ » والترمذى (105/1) كتاب الطهارة : باب ما جاء فى كم تمكث 
النفساء )٠١5(‏ الحديث (۱۳۹) وابن ماجه )7١7/١(‏ كتاب الطهارة : باب النفساء كم تجلس » 
الحديث (558) › والدارقطنى 77١7/١(-‏ - ۲۲۲) كتاب الحيض » الحديث (75) ١‏ والحاكم )1۷0/1( 
كتاب الطهارة » والبيهقى )75١/١(‏ كتاب الحيض : باب النفاس » كلهم من حديث على بن عبد 
الأعلى » عن أبى سهيل كثير بن زياد » عن مسة الأزدية » عن آم سلمة قالت : ١‏ كانت النفساء 
تجلس على عهد رسول الله َيه أربعين يوم » . 

قال الترمذى : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث أبى سهل عن مسة الأزدية عن أم سلمة . - 
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= واسم أبى سهل كثير بن زياد . 

قال محمد بن إسماعيل : على بن عبد الأعلى ثقة وأبو سهل ثقة ولم يعرف محمد هذا الحديث إلا 
من حديث أبى سهل . 

وأخرجه أبو داود )۲۱۸/١(‏ كتاب الطهارة : باب ما جاء فى وقت النفساء حديث )۳١۲(‏ › 

والحاكم )١76/١(‏ والبيهقى )74١/١(‏ أيضا من طريق عبد الله بن المبارك عن يونس بن نافع » عن 
أبى سهل به بلفظ : « كانت المرأة من نساء النبى ية تقعد فى النفاس أربعين ليلة لا يأمرها النبى علا 
بقضاء صلاة النفاس © . ثم قال الحاكم : ( صحيح الإسناد ولم يخرجاه ) وأقره الذهبى . 

قال الزيلعى فى ١‏ نصب الراية » )73١ 5 /١(‏ قال عبد الحق فى أحكامه : أحاديث هذا الباب معلولة 
وأحسنها حديث مسة الأزدية أ.ه . 

وله طريق آخر عن مسة عن أم سلمة : 

أخرجه الدأرقطنى (۱/ ۲۲۳) كتاب الحيض رقم )6١‏ من طريق عبد الرحمن بن محمد العرزمى عن 
أبيه عن الحكم بن عتبة به . 

قال الشيخ أحمد شاكر فى شرحه على الترمذى )۲١۷ /١(‏ : وهذا إسناد ضعيف لضعف محمد بن 
عبيد الله العرزمى أما الإسنادان الأولان فصحيحان : أحدهما أثنى عليه البخارى » وهو طريق على بن 
عبد الأعلى والآخر صححه الحاكم وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبى ونقل 
ابن حجر فى « بلوغ المرام » تصحيح الحاكم وأقره فلم يعترض عليه . أ.ه . 

وقال ابن الملقن فى « خلاصة البدر المنير » /١(‏ 87) وكذا صححه ابن السكن أيضا وخالف ابن حزم 
وابن القطان فضعفاه والحق صحته قال الخطابى : أثنى البخارى على هذا الحديث . آ.ه . 

وحديث أنس : 

أخرجه عبد الرزاق )7١77/١(‏ كتاب الحيض : باب البكر والنفساء » الحديث )١١948(‏ » وابن ماجه 
(۲۱۳/۱) كتاب الطهارة : باب النفساء كم تجلس » الحديث (154) ء والدارقطنى (۱/ ۲۲۰) كتاب 
الحيض » الحديث (55) » والبيهقى )۳٤۳/۱(‏ كتاب الحيض : باب النفاس » من طريق سلام بن 
سليم » عن حميد » عن أنس قال كان رسول الله ية وقت للنفساء أربعين يوما إلا أن ترى الطهر 
قبل ذلك . 

وقال الدارقطنى : لم يروه عن حميد إلا سلام هذا » وهو سلام الطويل وهو ضعيف الحديث . 

أما البوصيرى فقال فى « الزوائد » (۲۳۲/۱) : هذا إسناد صحيح » رجاله ثقات ٠‏ ظنا منه أن 
سلام هو أبو الأحوص وليس كما ظن ٠‏ كما بين ذلك الدارقطنى . والحديث أخرجه أيضا أبو بعلى 
7 رقم (۳۷۹۱) من طريق سلام بن سليم . 

وللحديث طريق آخر عن أنس ٠.‏ أخرجه البيهقى (۱/ 7”57) كتاب الحيض : باب النفاس بسند فيه 
زيد العمى . 

وزيد العمى ذكره الذهبى فى « المغنى فى الضعفاء » )١55357/١(‏ وقال الحافظ فى « التقريب » 

20 ): ضعيفا . 


حديث عثمان بن أبى العاص : = 
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= أخرجه الحاكم )١77/١(‏ كتاب الطهارة : والدارقطنى (۱/ ۲۲۰) كتاب الحيض » الحديث )۷١(‏ 
من طريق أبى بلال الأشعرى › ثنا أبو شهاب عن هشام بن حسان عن الحسن عن عثمان بن أبى 
العاص قال : وقت رسول الله َيل للنساء فى نفاسهن أربعين يوما . 

قال الدارقطنى : أبو بلال الأشعرى ضعيف . وقال الحاكم : إن سلم هذا الإسناد من أبى بلال 
فإنه مرسل صحيح لان الحسن لم يسمع من عثمان بن أبى العاص . أ.ه . 

وأبو بلال الأشعرى : 

قال الذهبى فى ١‏ المغنى 4 (7/ )۷۷١‏ : ضعفه الدارقطنى اسمه كنيته . 

حديث عبد الله بن عمرو : 

أخرجه الدارقطنى (۲۲۱/۱) » والحاكم )١177/١(‏ من طريق عمرو بن الحصين ٠‏ ثنا محمد بن عبد 
الله بن علاثة » عن عبد الله بن أبى لبابة » عن عبد الله بن باباه » عن عبد الله بن عمرو أن النبى 
كله قال : ١‏ تنتظر النفساء أربعين ليلة فإن رأت الطهر قبل ذلك فهى طاهرة » وإن جاوزت الأربعين 
فهى بمنزلة المستحاضة تغتسل وتصلى ٠‏ فإن غلبها الدم توضات لكل صلاة > . 

وقال الحاكم : وعمرو بن الحصين . ومحمد بن علاثة ليسا من شرط الشيخين › وإنما ذكرته 
شاهداً» وقال الدارقطنى : عمرو بن الحصين وابن علاثة متروكان ضعيفان . 

حديث جاير : 

أخرجه الطبرانى فى « الأوسط ٩‏ كما فى « نصب الراية » )7١57/١(‏ ثنا أحمد بن خليد › ثنا عبيد 
ابن جناد » ثنا سليمان بن حيان أبو خالد الأحمر عن الأشعث بن سوار عن أبى الزبير عن جابر 
قال: وقت للنفساء أربعين يوما . 

قال الحافظ ابن حجر فى « الدراية » )4١ /١(‏ وفيه عبيد بن جناد » وهو ضعيف ٠‏ أما الهيثمى فقال 
فى « المجمع » )۲۸٦/١(‏ فقال : رواه الطبرانى فى الأوسط » » وفيه أشعث بن سوار وثقه ابن معين 
واختلف فى الاحتجاج به . أ.ه . 

وأشعث ضعفه ابن معين فى رواية وضعفه أحمد والدارقطنى والنسائى . 

وقال أبو زرعة : لين الحديث . 

وقال الذهبى : وهو من الضعفاء الذين روى لهم مسلم متابعه . 

وقال الحافظ فى التقريب : ضعيف ٠.‏ 

ينظر : المغنى )91١/١(‏ والتقريب )/4/١(‏ والتهذيب (۱/ ۳٠۲‏ 2 لاه") . 

حديث عائشة : 

أخرجه الدارقطنى (۱/ ۲۲۰) كتاب الحيض . الحديث )۷١(‏ من طريق أبى بلال الأشعرى › ثنا 
حبان عن عطاء » عن عبد الله بن أبى مليكة > عن عائشة : أن رسول الله بيه وقت للنساء فى 
نفاسهن أربعين يوما . 

وقال الدارقطنى : أبو بلال الأشعرى هذا ضعيف وعطاء هو بن عجلان متروك الحديث . 
وللحديث طريق آخر عن عائشة : 

أخرجه ابن حبان فى المجروحين » (۱/ )۲٤٥‏ من طريق الحسين بن علوان » عن هشام بن = 
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[ الدم الذي تراه الحامل » اهل ودم ن أو ابلبعاضة ١ع‏ 

المسألة الرابعة : اختلف الفقهاء قديماً وحديثاً ؛ هل الدم الذي ترى الحامل هو حيض أم 
استحاضة ؟ . 

فذهب مالك ٠‏ والشافعي في أصح قوليه ». وغيرهما إلى أن الحامل تحيض 

وذهب أبو حنيفة وأحمد والثوري وغيرهم إلى أن الحامل لا تحيض . وأن الدم الظاهر 
لها دم فَسّاد عله » إلا أن يصيبها الطلق فإنهم أجمعوا على أنه دم نفاس » وأن حكمه 
حكم الحيض في منعه الصلاةً » وغير ذلك من أحكامه » ومالك وأصحابه في معرفة 
انتقال الحائض الحامل إذا تَمَادَئ بها الدّم من حكم الحيض إلى حكم الاستحاضة أقوال مضطربة : 

أحدها : أن حكمها حكم الحائض نفسها . أعني إما أن تقعد أكثر أيام الحيض ثم 
هي مستحاضة » وإما أن تستظهر على أيامها المعتادة بثلاثة أيام ما لم يكن مجموع ذلك 


ا 


اكير من خمسة عش يومآ . وقيل : إنها تَفْعدٌ حائضآ ضعف أكثر أيام الحيض . 


= عروة عن أبيه » عن عائشة قالت : وقت رسول الله ككل للنفساء أربعين يوما إلا أن ترى الطهر 
فتغتسل وتصلى » ولا يقربها زوجها فى الأربعين . 

وقال ابن حبان : الحسين بن علوان كان يضع الحديث على هشام بن عروة وغيره من الثقات وضعا 
لا تحل كتابة حديثه إلا على جهة التعجب » كذبه أحمد بن حنبل رحمه الله . 

حديث أبى الدرداء وأبى هريرة : 

أخرجه ابن عدى فى « الكامل » )5١94/0(‏ عنهما معا مرفوعآ من قول النبى ية بنحو حديث عبد 
الله بن عمرو ء وفيه العلاء بن كثير . 

قال ابن معين : ليس حديثه بشئع » وقال البخارى : منكر الحديث . وقال ابن المدينى ضعيف 
الحديث جداً » وقال النسائى : ضعيف . وقال ابن حجر : متروك رماه ابن حبان بالوضع . 

ينظر : الكامل )١١9/6(‏ والتقريب (؟47”/5) . 

أما موقوف عمر وعائذ بن عمرو : 

أخرجه الدارقطنى (۲۲۱/۱) من طريق الجلد ب بن أيوب عن معاوية بن قرة عن عائذ بن عمر . 

وقال الدارقطنى : لم يروه عن معاوية بن قرة إلا الجلد بن أيوب » وهو ضعيف ٠‏ وآخحرجه 
(۲۲۱/۱) رقم )۷٤(‏ عن عمر . 

ويبدو أن له طريق آخر عن عائذ بن عمرو . 

فقد ذكره الهيثمى فى « المجمع » (١587/1؟)‏ وقال : رواه الطبرانى فى ١‏ الكبير » وفيه صالح بن 
بشير المرى » وهو ضعيف لم یوثقه أحد إلا ما رواه عباس . عن يحبى بن معين أنه لا بأس به » 
وروی غيره عن ابن معين أنه ضعيف متروك . 

أما أثر بن عباس فأخرجه البيهقى )751/١(‏ . 


00۰ - ج ١‏ - كتاب الغسل 


من حملها تضعف أيام أكثر الحيض مرتين » وفي الثالكث ثلاث مرات » وفي الرابع أربع 
مرات » وكذلك ما زادت الأشهر . 

وسبب اختلافهم في ذلك : عسرٌ الوقوف على ذلك بالتجربة ٠‏ واختلاط الأمرين ؛ 
فإنه مرة يكون الدم الذي تراه الحامل دم حيضص ب ؛ وذلك إذا كانت و المرأة وافرة والجنين 
صغيراًٌ وبذلك أمكن أن يكون حمل على حمل على ما حكاه بقراط وجالينوس وسائر 
الأطباء ¢ ومرة يكون الدم الذي ترأه الحامل لضعف 0 ومرضه ه التابع لضعفهاء 
ومرضها في الأكثر فيكون دم عل ومرض وهو في الأكثر دم عله 


2ه 


اشر کنر حل مضأ ] 
المسألة الخامسة ٠‏ اختلف الفقهاء في الصفرة والكدرة ؛ هل هي حيض أم لا ؟ 
فرأت جماعة أنها حيض في أيام الحيض ؟ وبه قال 0 وأبو حنيفة 3 00 مثل 
ذلك عن مالك » وفي ١‏ المدونة » عنه : أن الصفرة والكدرة ‏ ١؟‏ حيض في أيام الحيض › 
وفي غير أيام الحيض ( رت ذلك مع الدم أو لم ثَره . 
وقال داود وأبو يوسف : إن الصفرة والكدرة لا لا تكون و ة إلا بار ر الدم . 


والسبب في اختلافهم : مخالفة ظَاهرٍ حديث م عطي لحديث عائشة وذلك أنه ر 
عن أَمٌ عطية أنها قالت : ١‏ كتا لآ تعد الصفرة والكدرة بعد اسل شيا (51) : 


. الكدرة : لون ليس بصاف . بل يضرب إلى السواد وليس بالأسود الحالك‎ )١( 

ينظر : النظم المستعذب ٤1/١‏ 

» )1715( كتاب الحيض : باب الحامل ترى الدم » الحديث‎ )3١1/١( أخرجه عبد الرزاق‎ )4١( 
كتاب الطهارة : باب الكدرة إذا كانت بعد الحيض » والبخارى (١/577؟5) كتاب‎ )١١6/١( والدارمى‎ 
كتاب‎ )5١0/١( الحديث (957) . وأبو داود‎ ٠ الحيض : باب الصفرة والكدرة فى غير أيام الحيض‎ 
- 185/١( الطهارة : باب فى المرأة ترى الكدرة والصفرة بعد الطهر » الحديث (۳۰۷) » والنسائى‎ 
كتاب الطهارة : باب ما‎ )۲٠۲/١( كتاب الحيض : باب الصفرة والكدرة (۲۲۵) » وابن. ماجه‎ ۷ 
والبيهقى (۳۳۷/۱) كتاب‎ ٠» )5479( جاء فى الحائض ترى بعد الطهر الصفرة والكدرة » الحديث‎ 
. كتاب الطهارة‎ )١7/5 /١( الحيض : باب الصفرة والكدرة تراهما بعد الطهر > والحاكم‎ 

قال البيهقى (۳۳۷/۱) ( روى عن عائشة بإسناد ضعيف ) » ثم أخرجه من طريق بحر بن كثير 
السقا » وهو ضعيف . عن الزهرى » عن عروة » عن عائشة قالت : ١‏ ما كنا نعد الكدرة والصفرة 
شيئا ونحن مع رسول الله َة » . قال البيهقى : ( وروى معناه عن عائشة بإسناد أمثل من ذلك ) ثم 
أخرجه من طريق محمد بن راشد » عن سليمان بن موسى » عن عطاء » عن عائشة قالت ١:‏ - 
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وروي عن عائشة : ١‏ أن النّساء كن يبعثن إليها بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة 
الك من دم اليف اا عن الل اکر الآ تجن کے ری ا 
البيْضَاءٌ » ") » فمن رجح حديث عائشة جعل الصفرة والكدرة حيضاً » سواء ظهرت 
في أيام الحيض أو في غير أيامه مع الدم أو بلا دم ؛ فإن حكم الشيء الواحد في نفسه 
ليس يختلف › ومن رام الجمع بين الحديثين قال : إن حديث أم عطية هو بعد انقطاع 
الدم» وحديث عائشة في إثر انقطاعه أو أن حديث عائشة هو في أيام الحيض . وحديث 
أم عطية في غير أيام الحيض . 

وقد ذهب قوم إلى ظاهر حديث أم عطية ولم يروا الصفرة والكدرة شيئا لا في أيامٍ 
حيض ولا في غيرها ولا بأثر الدم ولا بعد انقطاعه ؛ لقول رسول الله كَل 0 
الحيض دم سود يعرف » ۳ ؛ ولأن الصفرة والكدرة ليست بدم» وإثما هي من 
الرطوبات التي ترخيها الرّحم وهو مذهب أبي محمد بن حزم . 

ال 

المسألة السادسة : اختلف الفقهاء في علامة | 

فرأى قوم أن علامة الطهر رؤية القصّة ا أو اقرف + 

وبه قال ابن حبيب من أصحاب مالك » وسواء كانت المرأة ممن عادتها أن تطهر 
بالقصة البيضاء أو بالجفوف أي ذلك رات طهرت به . 


ا - 


وَقَرّقَ قوم . فقالوا : إن كانت المرأة ممن ترى القَصَّة البيضاء فلا تطهر حتى تراها » 
وإن كانت ممن لا تراها فطهرها الجفوف » وذلك فى « المدونة » عن مالك . 


= « إذا رأت المرأة الدم فلتمسك عن الصلاة حتى تراه أبيض كالفضة » فإذا رأت ذلك فلتغتسل ولتصل 
فإذا رأت بعد ذلك صفرة أو كدرة فلتتوضاً ولتصل فإذا رأت دما أحمر فلتغتسل ولتصل ) . 

(4۲) أخرجه مالك )294/١(‏ كتاب الطهارة : باب طهر الحائض »الحديث (91) » وعلقه البخارى 
)5٠١ /١(‏ كتاب الحيض : باب إقبال المحيض وإدباره . 

وللحديث طريق آخر عن عائشة أخرجه الدارمى )5١5/١(‏ بلفظ : إذا رأت الدم فلتمسك عن 
الصلاة حتى ترى الطهر أبيض كالفضة ثم تغتسل وتصلى . 

(9) أخرجه أبو داود )5١/١(‏ كتاب الطهارة : باب من قال تغتسل بين الأيام » الحديث 
(۳۰۳). والنسائى )١1/1١(-‏ كتاب الحيض : باب الفرق بين دم الحيض والإستحاضة » والدارقطنى 
)”١5/١(‏ كتاب الحيض .». الحديث (۳) » والحاكم )١75/١(‏ كتاب الطهارة . والطحاوى فى « مشكل 
الآثار » -(*/07”) ٠‏ والبيهقى /١(‏ 770) » وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم » ووافقه الذهبى . 

)١(‏ هوأن تخرج القطنة أو الخرقة التى تحتشى بها الحائض كأنها قصة بيضاء لا يخالطها صفر 
وقيل: القصة شئ كالخيط الأبيض يخرج بعد انقطاع الدم كله 
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وسبب اختلافهم أن منهم من راعى العادة ومنهم من راعى انقطاع الدم فقط 
وقد قيل : إن التي عادتها الجفوف تطهر بالقصة البيضاء ولا تطهر التى عادتها القصة 
النيضاء بالجفوف » وقد قيل بعكس هذا وكله لاا مالك . ْ 
[ المستحاضة إا إا ادى بها الدم م والحائض | إِذا تمَادى بها كذلك ] 
المسألة السابعة : اختلف الفقهاء في المستحاضة إذا ای ال معنن يكون حكمها 
حكم الحائض كما اختلفوا في الحائض إذا تمادى بها الدم متى يكون حكمها حكم 
المستحاضة ؟ وقد تقدم ذلك . 
فقال مالك في المستحاضة أبداً : حكمها حكم الطاهرة إلى أن يتغير الدم إلى صفة 
الحيض ٠‏ وذلك إذا مضى لاستحاضتها من الأيام ما هو أكثر من أقل ام الو 
فحينئذ تكون حائضا أعني إذا اجتمع لها هذان الشيئان تغير الدم وأن يمر لها في 
الاستحاضة من الأيام ما يمكن أن يكون طُهرا وإلا فهي مستحاضة أبدا . 
وقال أبو حنيفة : تقعد أيام عادتها إن كانت لها عادة » وإن كانت بدأ قعدت أكثر 
الحيض ٠‏ وذلك عنده عشرة أيام . 
وقال الشافعي : تعمل على التمييز إن كانت من أهل التمييز » وإن كانت من أهل 
الان فلت على اة وإن كانت من أهلهما معاً فله في ذلك قولان REE‏ 
تعمل على التمييز . والثاني : على العادة . 
والسبب في اختلافهم أن في ذلك حديثين مختلفين ; 
اجا : حديث عر : ل - عليه الصلاة 


راص ص ار 


00 


لان س الي اسا ل 
المتقدم الذي خرجه مالك . 

والحديث الثاني : ما خرجه أبو داود من حديث فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت 
استحيضت فقال لها رسول الله كلل : « إن دم الحيضة 53 
لمكي عن الصلاة وذ ا الآخرفَوَضي وصلي انما هو عرو 970 , وهنا الحديث 
صححه أبو محمد بن حزم » فمن هؤلاء من ذهب مذهب الترجيح » ومنهم من ذهب 
مذهب الجمع ٠‏ فمن ذهب مذهب ترجيح حديث أم سلمة وما ورد في معناه قال باعتبار الأيام . 
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ا اي ا ب جد 
ومالك رضي الله عته ‏ اعتبر عدد الأيام فقط في الحائض التي تشك في الاستحاضة › 
ولم يعتبرها في المستحاضة التي تشك في الحيض ٠‏ أعني لا عددها ولا موضعها من 
الشهر إذ كان عندها ذلك معلومآ » والنص إغا جاء في المستحاضة التي تشك في 
الحيض» فاعتبر الْحَكْمّ في الفرع ولم يعتبره في الأصل» وهذا غريب فتأمله. ومن رجح 
حديث فاطمة بنت أبي حبيش » قال باعتبار اللّونء ومن هؤلاء من راعئ مع اعتبار لون 
الدم مضي ما يمكن أن يكون طهراً من أيام الاستحاضة» وهو قول مالك فيما حكاه عبد 
الوهاب » ومنهم من لم يراع ذلك » ومن جمع بين الحديثين قال : الحديث الأول هو 
في التي تعرف عدد أيامها من الشهر » وموضعها › والثاني ف 0 
شيا »> وتعرف لون الدمء ومنهم من رأى أنها إن لم تكن من أَهْلِ التمبير» 
تعرف موضع أيامها من الشهر ¢ وتعرف عددها أو له تعرف عددها أنها تتحری ۳ 
حديث حمّة بنت جحش 3 صححه الترمذي وفيه أن رسول الله _ ل قال لها 5 « إِنّما 


هي ركضة من الشيطان فتحيضي [ سن ] ١‏ '" يام أو سبعة يام في علم الله ثم ) الي 
ساق الحديث بكماله عند حكم المستحاضة في الطهر . 


. سقط فى ط‎ )١( 

(44) أخرجه الشاقعى فى المسند )51/١(‏ كتاب الطهارة : الياب العاشر فى أحكام الحيض 
والاستحاضة › الحديث )۱٤۱(‏ ء وأحمد (574/5) » وآبو داود )١١١ - ١949/١(‏ كتاب الطهارة : 
باب من قال إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة » الحديث (۲۸۷) » والترمذى (١/١؟5‏ - 55190) كتاب 
الطهارة باب ما جاء فى المستحاضة أنها تجمع بين الصلاتين بخسل واحد » الحديث (۱۲۸) › وابن 
ماجه (١/5١؟)‏ كتاب الطهارة : باب ما جاء فى اليكر إذا ابتدأت مستحاضة. » الحديث (1۲۷) › 
والدارقطنی (۱/ )۲۱١‏ كتاب الحيض > الحديث )٤۸(‏ » والحاكم (VY - ۱۷۲/١(‏ كتاب الطهارة » 
البيهقى كتاب الطهارة : باب المبتدئة لا تميز بين الدمين » من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل » عن 
إيراهيم بن محمد بن طلحة » عن عمه عمران بن طلحة » عن أمه حمنة بنت جحش قالت : « كنت 
أستحاض حيضة شديدة كثيرة فجئت إلى رسول الله يكل أستفتيه وآخبره » فوجدته فى بيت أختى 
زينب ء فقلت : يا رصول الله ! إنى»إستحاض حيضة كثيرة شديدة ق 0 
والصيام فقال : أنعت لك الكرسف فإنه يذهب الدم . قالت : هو أكثر من ذلك قال : فا تخذى 
ثوباء قالت : هو أكثر من ذلك » قال : فلتجمى» قالت : إنما آثج تجا » فقال : سآمرك بأمرين 
أيهما فعلت فقد أجزآً عنك من الآخر » فإن قويت عليهما فأنت أعلم » فقال : إنما هذه ركضة من 
ركضات الشيطان فتحيضى ستة أيام أو سيعة فى علم الله » ثم اغتسلى حتى إذا رأيت أنك قد طهرت 
واستنقات فصلى أربعا وعشرين ليلة أو ثلاثا وعشرين ليلة وأيامها فصومى فإن ذلك مجزئك وكذلك 
فاقعلى فى كل شهر كما تحيض النساء » وكما يطهرن ليقات حيضهن وطهرهن ٠»‏ وإن قويت على أن 
تؤخرى الظهر وتعجلى العصر-فتغسَلين ثم تصلين الظهر والعصر جميعا » ثم تؤخرى المغرب = 


06 - ج١١‏ - كتاب الغسل 


فهذه هي مشهورات المسائل التي في هذا الباب > وهي بالجملة واقعة في أربعة مواضع : 
أحدها : معرفة انتقال الطهر إلى الحيض . 
والثانى : معرفة انتقال الحيض إلى الطهر . 
والثالث : معرفة انتقال الحيض إلى الاستحاضة . 
والرابع : معرفة انتقال الاستحاضة إلى ا لحيض > وهو الذي وردت فيه الأحاديث › 
وأما الثلاثة فمسكوت عنها أعني عن تحديدها ؛ وكذلك الأمر في انتقال التقاس إلى 
الاستحاضة . 


= وتعجلى العشاء » ثم تغتسلين وتجميعن بين الصلاتين فافعلى وتغتسلين مع الفجر وتصلين فكذلك 
فافعلى وصلى وصومى إن قدرت على ذلك . وقال رسول الله كي : وهذا أعجب الأمرين إلى > . 

قال أبو داود : ( رواه عمرو بن ثابت » عن ابن عقيل قال : فقالت حمنة : هذا أعجب الأمرين 
إلى » لم يجعله من قول النبى ييه »> جعله كلام حمنة ). قال أبو داود : ( وكان عمرو بن ثابت 
رافضيا . . قال : وسمعت أحمد يقول : حديث ابن عقيل فى نفسى منه شئ ) . 

قال الترمذى : ( هذا حديث حسن صحيح ) ( وسألت محمد بن إسماعيل - يعنى البخارى - عنه 
فقال : حديث حسن » وهكذا قال أحمد بن حنبل هو حديث حسن صحيح ) . وقال الحاكم : (وعبد 
الله بن محمد بن عقيل بن أبى طالب من أشراف قريش ٠‏ وأكثرهم رواية غير أنهما لم يحتجا به لكن 
له شواهد . ثم ذكرها ) . 

قال الحافظ فى « التلخيص »© )١7/١(‏ : وقال ابن منده : حديث حمنة لا يصح عندهم من وجه 
من الوجوه لأنه من رواية ابن عقيل » وقد أجمعوا على ترك حديثه ٠‏ وتعقبه ابن التركمانى فقال : فى 
الجوهر النقى -(۳۳۹/۱) ( بأن أحمد » وإسحاق . والحميدى » كانوا يحتجون بحديثه » وحسن 
البخارى حديثه » وصححه ابن حنبل › والترمذى كما تقدم ) ٠‏ وتعقبه ابن دقيق العيد كما فى 
«التلخيص» )١177/١(‏ واستنكر منه هذا الإطلاق » وذكره ابن أبى حاتم فى « العلل » )51/١1(‏ رقم 
(۱۲۳) » أنه سال أباه عنه ( فوهنه » ولم يقو إسناده ) . 
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- عر ت و 
الباب الثالث 
07 معر فة أ أحكام الحيض السام 
والأصل في عا الات قر تعالى : « ا عن الَحِيضٍ . . € [ البقرة 
7 ] الآية » والأحاديث الواردة في ذلك التي سنذكرها . 
[ يمع الحيض أربعة أشياء اماق ] 
واتفق المسلمون على أن الحيض بمنع أربعة أشياء : 
ا فعل الصلاة ووجوبها » أعني ليس يجب على الحائض قضاؤها بخلاف 
الصوم . 
والثاني : أنه ينع فعل الصو لا قضاءء ؛ وذلك لحديث عائشة الثابت أنها قالت : 
كتا نومر بقضاء الصوم ولا نومر بقضّاء الصّلاة » (40) » وإنما قال بوجوب القضاء عليها 
طائفة من الخوارج 
والثالث : فيما أحسب الطّواف ؛ لحديث عائشة الثابت حين أمرها رسول الله كَل أن 
قعل كل ما يقَعَل الْحَاج غَيْرَ الطّوّاف بالبيت 2490 . 


(945) أخرجه أحمد ۲۳۲/۲۳) » والدارمى (۲۳۳/۱) كتاب الطهارة : باب فى الحائض تقضى 
الصوم ولا تقضى الصلاة » والبخارى )57١/١(‏ كتاب الحيض : باب لا تقضى الحائض الصلاة » 
الحديث )17١(‏ » ومسلم (50/1) كتاب الحيض : باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون 
الصلاة » الحديث )١ /٦۹(‏ . وأبو داود )١8٠١ /١(‏ كتاب الطهارة : باب فى الحائض لا تقضى 
الصلاة » الحديث (577) » والترمذى /١(‏ 75 - 570) كتاب الطهارة : باب ما جاء فى الحائض 
أنها لا تقضى الصلاة » الحديث (۱۳۰) » والنسائى (۱۹۱/۱) كتاب الحيض : باب سقوط الصلاة 
عن الحائض (75؟) » وابن ماجه )١١/١(‏ كتاب الطهارة : باب الحائض لا تقضى الصلاة » 
الحديث )5١(‏ . وأبو عوانة )۳۲٤/۱(‏ » وأحمد ۲۳۱/٣‏ - ۲۳۲) » والدارمى (۲۳۳/۱) 
والطيالسى )١6١(‏ . وابن الجارود « المنتقى » ص (75) اك والبيهقى (۳۰۸/۱) من طرق › 
عن معاذ قالت : « سألت عائشة فقلت ما بال الحائض تقضى الصوم ولا تقضى الصلاة » فقالت : 
كان يصيبنا مع رسول الله ية فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة » . وقال الترمذى هذا 
حديث حسن صحيح . 
| (95) حديث « افعلى كل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفى بالبيت » أخرجه مالك )٤۱۱/۱(‏ كتاب 
الحج : باب دخول الحائض مكة.(555) والبخارى ("/ 5 50) كتاب الحج : باب تقضى الجائض 
المناسك كلها إلا الطواف بالبيت حديث )١50١(‏ ومسلم (۸۷۳/۲) كتاب الحج : باب بيان وجوه 
الإحرام حديث (۱۱۹ )١١١١/‏ والنسائى )١18١ /١(‏ كتاب الحيض والاستحاضة : باب بدء الحيض = 


061 عت كتاب الغسل 
والرابع : الجماع في الفرج لقوله تعالى : فَاعمَزلُوا التَسَاءَ ف في المحيض . ...)1 البقرة: 
۲ ] الآية . 
واختلفوا من أحكامها في مسائل نذكر منها مشهوراتها وهي خمس : 
[ اختلاف الفقهاء في مباشرة الحائض وما يستباح منها ] 
المسألة الأولى : اختلف الفقهاء في مباشرة الْحائض » وما يستباح منها : 
فقال مالك ٠»‏ والشافعي» وأبو حنيفة : له منها ما فوق الإزار فقط 


وقال سفيان الثوري وداود الظاهري : إغا يجب عليه أن يجتنب موضع الدّم فقط ‏ . 
وسبب اختلافهم ظواهر الأحاديث الواردة في ذلك ٠‏ والاحتمال الذي في مفهوم آية 
الحيض ؛ وذلك أنه ورد في الأحاديث الصحاح عن عائشة وميمونة وأم سلمة أنه عليه 
3 : کان بام اا کات اداه - حائضاً أذ تَفد علنها انارها شد ماش ها(#ة). 
الصلاة والسلام : "كان يأمر إذَا كاتت إحداهن حائضا أن تشد عليها إزارها ثم يباشر 


= وهل يسمى الحيض نفاساً » وابن ماجه (7/ ۹۸۸) كتاب المناسك : باب الحائض تقضى المتاسك إلا 
الطواف » حديث (1977) والدارمى (7/ 55) كتاب المناسك : باب ما تصنع الحاجة إذا كانت حائضا 
والشافعی فى الأم )٥۹/۱(‏ وفى ١‏ المسند © (۳۸۹/۱) كتاب الحج : باب مسائل متفرقة من كتاب الحج 
)٠١١“(‏ وابن الجارود (577) واين خريمة (7-07/5) رقم ۴۲ ) وأحمد (777/7) والطيالسى 
-۲۰٤/۱(‏ منحة ) رقم (484) والطحاوى فى « شرح معانى الآثار » (۲/ ۲۰۳) والبيهقى )۳١۸/۱(‏ 
والبغوى فى « شرح السنة » ۷٤ /٤(‏ - يتحقيقنا ) من طريق عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن 
عائشة به وأخرجه الترمذى ١7/5(‏ - تحفة )«أبواب الحج : ياب ما جاء ما تقضى الحائض من المناسك 
)40١(‏ من طريق شريك عن جابر بن يزيد الجعفى عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة 
قالت : حضت فأمرنى النبى كك أن أقضى المناسك كلها إلا الطواف بالييت وأخرجه الطيالسى 
3١4/1(‏ - منحة ) رقم )١١77(‏ من طريق ابن أبى مليكة عن عائشة أنها حاضت فقال لها النبى َك 
اقضى المناسك كلها إلا الطواف بالبيت . 

)١(‏ أما مخَالطَة الحائفض ومضاجعتها ومباشرتها فوق الإزار » فغيرٌ حرام بالاتفاق ٠‏ واختلفوا فيما 
تحت الإزار » فذهب أكثرهم إلى تحريمه خوفآ من أن يقع فى الحرام » قال النبى كك : « من رثع حول 
الحمى يوشك أن يقع فيه » . 

يروى ذلك عن عض + وان عم > عن عائشة » وهو قول سعيد بن المسيب » وشريح » وعطاء » 
وطاوس » وقتادة » وسعيد بن جبير » وإليه ذهب مالك » والشافعى » وأبو حنيفة رضى الله عنهم . 

ورخص فيه بعضهم دون الفرج ٠‏ وهو قول عكرمة ومجاهد » وبه قال إسحاق ٠‏ وأبو يوسف 
ومحمد › والأول أصح . 

(۹۷) أما حديث عائشة : 

أخرجه أحمد )١19/5/7(‏ > والدارمى )757/١(‏ كتاب الطهارة : باب مباشرة الحائفض ٠‏ والبخارى 
)٤۰۳/۱(‏ كتاب الحيض : باب مباشرة الحائض » الحديث (۳۰۲) » ومسلم (۱/ )۲٤۲‏ كتاب ‏ = 
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0 ا ر و ا 
وورد أيضآ من حديث ثابت بن قيس عن النبى اة أنه قال : « اصنعوا كل شيء 
5 م هو ت )4۸( 3 4 

بالحائض إلا التكاح » 1 


= الحيض: باب مباشرة الحائض فوق الإزار » الحديث (۲۹۳/۱) 2 وأبو داود )۱۸٤/١(‏ كتاب 
الطهارة: باب فى الرجل يصيب من الحائض ما دون الجماع » الحديث (7558) » والترمذى (۲۳۹/۱) 
كتاب الطهارة : باب ما جاء فى مباشرة الحائض » الحديث (۱۳۲) » وابن ماجه (۲۰۸/۱) كتاب 
الطهارة: باب ما للرجل من امرأته إذا كانت حائضا » الحديث (50) » وابن الجارود فى « المنتقى » 
رقم )١(‏ وأبو داود الطيالسى ٦۲/١(‏ - منحة ) رقم (۲۳۷) وابن حبان (۲/ ٤۷‏ - الاحسان ) 
والبيهقى )٠١ /١(‏ كتاب الحيض : باب مباشرة الحائض فيما فوق الإزار » والبغوى فى « شرح السنة 
4١١/١( »‏ - بتحقيقنا ) من طريق الأسود عن عائشة . 

قالت : « كانت إحدانا إذا كانت حائضا فأراد رسول الله یله أن يباشرها أمرها أن تتزر فى فور 
حيضتها ثم يباشرها قالت : وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله هة يلك إربه » . 

وأما حديث ميمونة : 

أخرجه أحمد (5/ ه*””*) » والدارمى /١(‏ 155) كتاب الطهارة : باب مباشرة الحائض ٠‏ والبخارى 
)1-5/١(‏ كتاب الحيض : باب مباشرة الحائض ٠»‏ الحديث (۳۰۳) ء» ومسلم )۲٤۳/۱(‏ كتاب 
الحخيض: باب مباشرة الحائض فوق الإزار » الحديث (۳/ ٠» )۲۹٤‏ وأبو داود ١87 /١(‏ - 184) كتاب 
الطهارة : باب فى الرجل يصيب منها ما دون الجماع » الحديث (۲۹۷) » والبيهقى )3١١/١(‏ كتاب 
الحيض : باب مباشرة الحائض فيما فوق الإزار من رواية عبد الله بن شداد ٠‏ عنها قالت : « كان 
رسول الله يكل إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه أمرها فاتزرت وهی حائض : وهو عند أبى داود من 
رواية ندبة مولاة ميمونة » عن ميمونة قالت : إن النبى ييه كان يباشر المرأة من نسائه وهى حائض إذا 
كان عليها إزار إلى أنصاف الفخذين أو الركبتين تحتجز به 4 . 

وأما حديث أم سلمة : 

أخرجه الطبرانى فى « الأوسط » كما فى « المجمع ١‏ (۱/ ۲۸۷) عنها قالت : كان رسول الله يتقى 
سؤرة الدم ثلاثا ثم يباشر بعد ذلك . 

وقال الهيثمى : قلت لها حديث عند ابن ماجه وغيره خلا قولها : يتقى سؤرة الدم ثلاثا . رواه 
الطبرانى فى الأوسط وفيه سعيد بن بشير . وثقه شعبة واختلف فى الإحتجاج به أ.ه . والحديث 
الذى فى سنن ابن ماجه فأخرجه (۲۰۹/۱) فى كتاب الطهارة : باب ما للرجل من امرأته إذا كانت 
حائضا » الحديث (1۳۷) عن آم سلمة قالت : « كنت مع رسول الله ي فى لحافه » فوجدت ما تجد 
النساء من الحيضة » فانسللت من اللحاف فقال رسول الله ية : أنفست ؟ قلت : وجدت ما تجد 
النساء من الحيضة . قال : ذلك ما كتب الله على بنات آدم . قالت : فانسللت فأصلحت من شأنى ثم 
رجعت فقال لى رسول الله ب : تعالى فادخلى معى فى اللحاف » فدخلت معه» . 

(۹۸) أخرجه ابو داود الطيالسى ص (۲۷۳) » الحديث )۲۰٠۲(‏ » وأحمد (۳/ ۱۳۲) » والدارمى 
)540/١(‏ كتاب الطهارة : باب مباشرة الحيض . ومسلم )155/١(‏ كتاب الحيض : باب جواز غسل 
الحائض رأس زوجها . الحديث )*07/١7(‏ » وأبو داود /١(‏ ۱۷۷) كتاب الطهارة : باب فى مؤاكلة = 


الوك - ج -١‏ كتاب الغسل 


وذكر أبو ا لد ئشة أن رسول الله عدي قال لها وهي حائض : : « اكشفي عن 


سے لس سس ا مسى 9 اصقن 


فخذك قالّت : فکشقت » قوضع خده وصدره علَى قذي وحتیت عليه حتی دفوم وكان قد 
أوجعه ال ET‏ 


وأما الاحتمال الذي في آية الحيض فهو تردد قوله تعالى : قل هو أدى قَاعتزلوا الشََاءَ 

في المحيض € [البقرة : YYY‏ ]2 بين أن يُحَمَلَ على عمومه إلا ما خصصه الدليل » أو 
أد يكوه عن ات العام ار :به اا ؛ بدليل قوله تعالى  :‏ قل هو أَدّى € . والأذى 
إنما يكون في موضع الدم > فمن كان المفهوم منه عنده العموم » أعني : أنه إذا كان الواجب 


= الحائض ومجامعتها » الحديث (۲۸) » والترمذى (5/60١؟)‏ كتاب تفسير القرآن : باب تفسير 
سورة البقرة »> الحديث (۲۹۷۷) 2 والنسائى )۱۸۷/۱( کتاب الحيض : باب ما ينال من الحائض 
) »۰ وابن ماجه (۲۱۱/۱) كتاب الطهارة : باب ما جاء فى مؤاكلة الحائض . الحديث (545) » 
والبيهقى : )71١7/١(‏ كتاب الحيض : : باب الرجل يصيب من الحائض ما دون الجماع »> وابن حبان 
(؟565١)‏ وأبو عوانة فى « المسند » )۳١١/١(‏ والواحدى فى أسباب النزول (ص-١0)‏ » وأبو جعفر 
النحاس فى «الناسخ والمنسوخ» (ص - )58١‏ وأبو يعلى فى مسنده (778/5 - ۲۳۹) رقم (7077) » 
من حديث حماد بن سلمة عن ثابت » عن أنس : « أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم 
يؤاكلوها ولم يجامعوها فى البيوت » فسأل أصحاب النبى يهل فأنزل الله تعالى  :‏ ويسألونك عن 
المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء فى المحيض ... € [ البقرة : ۲۲۲ ] إلى آخر الآية . فقال 


رسول الله ية : اصنعوا كل شئ إلا النكاح .... » الحديث . 
أبن حميد . 


() أخرجه أبو داود )۱۸١ - ۱۸١ /١(‏ كتاب الطهارة : باب فى الرجل يصيب من الحائض ما 
دون الجماع » الحديث (۲۷۰) » والبيهقى من طريقه ۳۱۳/۱١(‏ - 5 كتاب الحيض : باب الرجل 
يصيب من الحائض ما دون الجماع » ثنا عبد الله بن مسلمة » ثنا عبد الله بن عمر بن غانم » عت عبدء 
الرحمن بن زياد » عن عمارة بن غراب » أن عمة له > حدثته أنها سألت عائشة قالت : إحدانا 
تحيض وليس لها ولزوجها إلا فراش واحد . قالت : أخبرك بما صنع رسول الله كَل » دخل فمضى 
إلى مسجده » تعنى مسجد بيته فلم ينصرف حتى غلبتنى عينى وأوجعه البرد فقال : ١‏ ادنى منى 
قالت: فقلت : إنى حائض ٠‏ قال : وإن . اكشفى عن فخذيك . فكشفت عن فخذى فوضع خده 
وصدره على فخذى وحنيت عليه حتى دفئ ونام » 

وهذا إسناد ضعيف . عمارة » وعبد الرحمن ضعفاء › وعمة عمارة مجهولة . 

أما عمارة بن غراب : 

قال الحافظ فى ١‏ التقريب » (۲/ )٥١‏ : مجهول وعبد الرحمن بن زياد هو الأفريقى ضعيف فى 
حفظه كما قال الحافظ فى « التقريب » )٤۸٠ /١(‏ . وعمة عمارة مجهولة . 
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عنده أن يحمل هذا القول على عمومه حتى يَخَصّصه الدليل » استثنى من ذلك ما فوق 
الإزار بالسنة ؛ إذ المشهور جواز تخصيص الكتاب بالسنة عند الأصوليين » ومن كان عنده 
من باب العام أريد به الخاص رجح هذه الآية على الآثار المانعة مما 0 الإرار > وقوى 
ذلك عنده بالآثار المعارضة للآثار المانعة ما تحت الإزار » ومن غ العاف عن رام م الجمع بين 
هذه الآثار وبين مفهوم الآية على هذا المعنى الذي نبه عليه الخطاب الوارد فيها وهو كر 
أذ » فحمل أحاديث المنع لما تحت الإزار على الكراهية » وأحاديث الإباحة ومفهوم الآية 
على الجواز » ورجحوا تأويلهم هذا بأنه قد دلت السنة لالس عن يخي اا شيء 
نجس إلا موضع 2 ؛ وذلك أن رسول الله ييا سأل عائشة أن تناوله الخمرة ة وهي 
حائض . فقالت : إِنّي حائض . فقال - عليه الصلاة والسلام - : ١‏ إن حيضتك ليست 
في يدك » ”: 1ن وما ثبت أيضآ من تَرجيلها E‏ عليه الصلاة والسلام - وهي 


(۱۰۰) أخرجه أحمد (55/1) » ومسلم )١55/١(‏ كتاب الحيض : باب جواز غسل الحائض رأس 
زوجها ... ء الحديث (۲۹۸/۱۱) » وأبو داود )١1/4/١(‏ كتاب الطهارة : باب فى الحائض تناول 
من المسجد . الحديث )58١(‏ » والترمذى )55١/١(‏ كتاب الطهارة : باب ما جاء فى الحائض تتناول 
الشئْ من المسجد » الحديث )١5(‏ والنسائى (۱/ ۱۹۲) كتاب الحيض : باب استخدام الحائفض ٠»‏ وابن 
ماجه )7١1/١(‏ كتاب الطهارة : باب الحائض تتناول الشى من المسجد » الحديث (775) » والدارمى 
)١191/١(‏ كتاب الطهارة : باب الحائض تبسط الخمرة » والطيالسى ٠ )١57(‏ والبيهقى )١185/١(‏ » 
وأبو عوانة )۳٠١/١(‏ » وابن عبد البر فى « e‏ ) (۳/ ۱۷۱) » وابن أبى شيبة (۲/ )۳٠١‏ » وعبد 
الرزاق )۱۲١۸(‏ من طرق » عن القاسم › عن عائشة 

وقال الترمذى : حديث عائشة حسن صحيح . 

وفى الباب عن أبى هريرة » وأم أيمن » وابن عمر » وأنس » وأبى بكرة . 

أما حديث أبى هريرة : 

أخر جه مسلم (۱/ )۲٤١‏ كتاب الحيض : باب جواز غسل الحائض رأس زوجها ... رقم 
(۲۹۹/۱۳) » وأبو عوانة )"915/١(‏ » والنسائى )١55/١(‏ » والبيهقى )١185/١(‏ › وأحمد 
)٤۲۸/۲(‏ عنه قال : ١‏ بينما رسول الله له فى المسجد فقال : يا عائشة ناولينى الثوب فقالت إن 
حائض فقال : إن حيضتك ليست فى يدك . 

حديث أبن عمر : 

أخرجه أحمد (80/7) من طريق ابن أبى ليلى عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله يليه قال لعائشة 
ناولينى الخمرة من المسجد قالت : إنها حائض قال : إنها ليست فى كفك . وذكره الهيثمى فى 
«المجمع» (۱/ ۲۸۷) وقال : ورجاله رجال الصحيح . 

حديث أم أيمن : 

ذكره الهيثمى فى « مجمع الزوائد » (؟5/١7)‏ بلفظ : ناولينى الخمرة من المسجد قلت - أم أيمن - 
إنى حائض فقال : أن حيضتك ليست فى يدك › وقال : رواه الطبرانى ف فى « الكبير » وفيه أبو نعيم= 


01° داج ١‏ - كتاب الغسل 


حائض » وقوله 2١١17‏ - عليه الصلاة والسلام - : « إن للُوّمن لا ينجر ٠٠١‏ 
ئض » وقو - علي ة والسلام - : « إن المؤمن لا ينجس : 


= عن صالح بن رستم فإن كان هو أبو نعيم الفضل بن دكين » فرجاله ثقات كلهم » وإن كان ضرار 
بن صرد » فهو ضعيفف . 

والحديث ذكره الحافظ ابن حجر فى « المطالب العالية.» )54/١(‏ كتاب الحيض : باب طهارة بدن 
الحائض رقم )5١1١(‏ . 

وعزاه إلى إسحق بن راهوية فى مسنده . 

حديث أنس : 

أخرجه البزار 177/١(‏ - كشف ) رقم (۳۲۳) من طريق أبى عاصم . عن شبيب بن بشر » عن 
أنس أن رسول الله ية قال لعائشة : ناويلينى الخمرة قالت : إنى حائض قال : إن حيضتك ليست 
فى يدك » قال البزار : لا نعلمه يروى عن أنس إلا بهذا الإسناد . 

وذكره الهيثمى فى « مجمع الزوائد » )۲۸۸/١(‏ وقال : رواه البزار ورجاله موثقون . 

حديث أبى بكرة : 

أخحرجه الطبرانى فى « الكبير » كما فى ١‏ المجمع » )۲۸۸/١(‏ وقال الهيثمى : ورجاله موثقون . 

(۱۰۱) أخرجه أحمد )5١5/5(‏ . والدارمى )١557/١(‏ كتاب الطهارة : باب الحائض تمشط زوجها 
والبخارى )٤۰۱/۱(‏ كتاب الحيض : باب فى غسل الحائض رأس زوجها وترجيله » الحديث (595) 2 
ومسلم )١55/١(‏ كتاب الحيض : باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله » الحديث (191//5) 
وأبو داود (۲/ 875) كتاب الصوم باب المعتكف يدخل البيت لحاجته » الحديث )١559(‏ » والنسائى 
67/1 كتاب الطهارة : باب غسل الحائض رأس زوجها )۱۷٥(‏ » وابن ماجه -(۲۰۸/۱) كتاب 
الطهارة : باب الحائض تتناول الشىئ من المسجد . الحديث (1۳۳) » ومالك )5١ /١(‏ كتاب الطهارة : 
باب جامع الحيضة » الحديث )١97(‏ » من حديث عائشة قالت : كنت أرجل - وفى لفظ كنت 
أغسل - رأس رسول الله يي وأنا حائض . 

وأخرجه أيضا ابن الجارود فى ١‏ المنتقى » رقم (5 )١١‏ وأبو عوانة )۳٠۳/١(‏ والبغوى فى « شرح 
السنة » 5١١ 7/١(‏ » 815- بتحقيقنا ) . 

(۱۰۲) أخرجه أحمد (5780/7) » والبخارى (۱/ ۳۹۰) كتاب الغسل : باب عرق الجنب وأن 
المسلم لا ينجس » الحديث (۲۸۳) » ومسلم )187/١(‏ » كتاب الحيض : باب الدليل على أن المسلم 
لا ينجس » الحديث )۳۷١(‏ . وأبو داود )١67 - ٠١١ /١(‏ كتاب الطهارة : باب فى الجنب يصافح › 
الحديث (۲۳۱) . والترمذى (۲۰۷/۱ - )75١8‏ كتاب الطهارة : باب ما جاء فى مصافحة الجنب › 
الحديث )١5١(‏ » والنسائى )١55 - ١50 /١(‏ كتاب الطهارة : باب مماسة الجنب ومجالسته )١9/١(‏ 
وابن ماجه )۱۷۸/١(‏ كتاب الطهارة : باب مصافحة الجنب » الحديث (6075) » وأبو عوانة )۲۷١ /١(‏ 
والطحاوى فى « شرح معانى الآثار » )۷/١(‏ من حديث أبى هريرة ١‏ أن النبى َة لقيه فى بعض 
طرق المدينة وهو جنب فائخنس منه فذهب فاغتسل ثم جاء فقال له : أين كنت يا أبا هريرة » قال : 
كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة » فقال : سبحان الله إن المؤمن لا ينجس » وقال 
الترمدذى : هذا حديث حسن صحيح . = 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد - ج 65١ - ١‏ 
[ وطء الحائض في طْهْرها وبل الاغتسال] 

المسألة الثانية : اختلفوا في وء الخائض 5 ا 0 0 الاغتسال : 

فذهب مالك والشافعي > والجمهور إلى أن ذلك لا يجوز حتى تغتسل . 

وذهب أبو حنيفة» وأصحابه إلى أن ذلك جائز إذا طهرت لأكثر أمد الحيض وهو عنده 
عشرة أيام . 

وذهب الأوزاعي إلى أنها إن عَسلّت فَرْجَهًا بالماء جاز وطؤها أعني كل حائض طهرت 
متى طهرت ؛ وبه قال أبو محمد بن حزم . 

وسبب اختلافهم : الاحتمال الذي في قوله تعالى  :‏ فَإِذَا تطهرن فَأنُوهن من حَيث 
أمركم الله 4 1 البقرة : ۲۲۲ ] » هل المراد به الطهر الذي هو انقطاع دم الحيض أم 
الطّهْرٌ بالماء ؟ ثم إن كان الطهر بالماء فهل المراد به طهر جميع الجسد أم طهر الفرج ؟ فإن. 


= وأخرجه أحمد (85/5”) » ومسلم )187/١(‏ كتاب الحيض : باب الدليل على أن المسلم لا 
ينجس الحديث (5١١/1لا)‏ »2 وأبو داود )١151/١(‏ كتاب الطهارة : باب فى الجنب يصافح › 
الحديث (۲۳۰) » والنسائى )١56/1(‏ كتاب الطهارة : باب مماسة الجنب ومجالسته )١7١(‏ » وابن 
ماجه )۱۷۸/١(‏ كتاب الطهارة : باب مصافحته الجنب » الحديث (076) من حديث حذيفة بنحو 
القصة وفيه: « أن المسلم لا ينجس » 

وقد روى أبو موسى قصة حذيفة : 

أحرجه الطبرانى عن أبى موسى قال ا ا ا ا 
وجهه ودعا له قال : فخرج يوما فلقى حذيفة فخنس عنه حذيفة فلما أتاه قال له رسول الله كيه : 
حذيفة رأيتك ثم انصرفت قال : لأنى كنت جنبا قال : إن المسلم ليس بنجس . 

وذكره الهيثمى فى « المجمع » /١(‏ ۰) وقال : ورجاله رجال الصحيح خلا شيخ الطبرانى . 


ر 


(۱) اتة تفق أهل العلم على تحريم غشيان الحائض » ومن َعَلَُ عالا عصى » ومن استحله كقر » > لأنه 
مُحَرَم بص القرآن » ولا يرتفع ) التحريم حتى ينقطع الدم > وتغتسل عند أكثر أهل العلم » وهو قول 
سالم بن عبد الله » وسليمان بن يسار » وماد » والحسن » وإبراهيم » وإليه ذهب عامة العلماء 
لقولة سبحانه وتعالى : « فإذا هرن فآنُوَ من حیث أمَرَكُم الله 4 أى اا 

وذهب أبو حنيفة إلى أنه يجوز غشيائهًا بعد ما انقطع دما لأكثر الحيض قبل العسَلِ . 

واختلف أهل العلم فى وجوب الكفَارة بوطء ا > فذهب أكثرهم إلى أنه يستغفرٌ الله ولا 
عدار عة وس كول سيد من سيت وسعيد دين رة عابر اهنم يم النّحَعى » والقاسم » وعطاء» 
والشعي > وابن سيرين » وبه قال ابن المبارك » والشاقعى » وأصحاب الرأى . 

وذهب جماعة إلى إيجاب الكمارة بإتيان الحائض »2 منهم قتَادة والأوزاعى » وأحمد » وإسحاق » 
وقاله الشافعى فى القديم . 


ينظ فرح السة الوا : ٠4/۱‏ 


o1۲‏ دک كتاب الغسل 


الطهر في كلام العرب ٠‏ وعرف الشرع اسم مشترك يقال على هذه العاني الثلاثة » وقد رجح الجمهور 
مذهبهم بأن صيغة * التفعل ٠‏ إما تنطلق على ما يكون من فعل المكلفين » > لا على ما يكون من فعل 
غيرهم فيكون قوله تعالى: « فإذًا تَطهِرنَ 4 [ البقرة ة : ۲۲ ] أظهر في معنى الغسل بالماء 
منه في الطهر الذي هو انقطاع الدم » والأظهر يجب الصير إليه » حتى يدل الدليل على خلافه . 

ورجح أبو حنيفة مذهبه بان لفظ ١‏ يَفْعَلْنَ » في قوله تعالى: « حتى يَطْهرْنَ 4 
[البقرة: ۲۲ ] هو أظهر في الطهر الذي هو انقطاع دم الحيض منه في التطهر بالماء » 
والمسألة كما ترى محتملة ويجب عَلَى من فَهِم من لفظ الطهر في قوله تعالى : #« حتى 

هرن € [ البقرة ة : 7١‏ ] ؛ معنى واحداً من هذه المعاني الثلاثة أن يفهم ذلك المعنى 
تر ا : < فإذًا هرن 14 البقرة ة : ۲۲ ] لأنه ما ليس يمكن أو مما 
أذ يجمع في الآبة ين معنن من هله معني مختلفين حي يله من لفظة يرن » 
التقاء ويفهم من لفظ « تطهرن » الغسل بالماء على ما َرَت به عاد المالكيين في الاحتجاج 
مالك ؛ فإنه ليس من عادة العرب أن يقولوا : لا تعط فلانا درهما حتى يدخ الدار » 
فإذا دخل المسجد فأعطه درهمك بل إنما يقولون : وإذا دخل الدار فأعطه درهماً ؛ لأن 
الجملة الثانية هي مؤكدة لفهوم الجملة الأولي . 

ومن تول قوله تعالى: 8 ولا تقربوهن حتّى يطهرن € [البقرة : ۲۲۲ ] على أنه 
النقاءء وقوله : : 3 فإِذًا تَطَهِرنَ 4 [البقرة : ١‏ ] على أنه الغسل بلماء فهو بمنزلة من 
قال: لا تعط فلاناً درهماً حتى يدخل الدارء فإذا دخل المسجد فأعطه درهمآ » وذلك غير 
مهوم في كلام العرب إلا أن يكون هنالك جارف ويكون تقدير الكلام : ولا تقربوهن 
1 21010101111 > فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله > وفي تقدير هذا 
امدق ريؤد ا : ظهور لفظ التطهر في معنى 
الاغتسال هو الدليل عليه» لكن هذا يعارضه ر عدم الحذف في الآية ؛ فإن الحدف" 
مجاز » وحمل الكلام على الحقيقة أظهر من حَمُله على المجاز » وكذلك فرض المجتهد 
+ إن اب جره أ حال هنا لوم و يا افا ها تيع عند مهدا 
على صاحبه عمل عل عليه » وأعني بالظاهرين أن يقايس بين ظهور لفظ ١‏ فإِذَا تَطَهِرنَ 4 
[البقرة : ۲ ] في الاغتسال بالماء وظهور عدم الحذف في الآية إن أحب أن يحمل لفظ 
انَطَهرنَ » على ظاهره من لاء » فاي الظاهرين كان عنده أرجح عمل عليه » أعني : 
إما أل يقدر في الآية حذفآ ويحمل لفظ «فإذا تطَهرنَ € [ البقرة ة : ۲۲۲ ] على النقاء أو 
يقدر في الآية حذفا ويحمل لفظ 9فإذًا تَطَهرن) [ البقرة : 777 ] على الغسل بالماء أو 
يقايس بين ظهور لفظ «قإدا ورن » في الاغتسال وظهور لفظ « تَطهرن » في التَقَاء « 
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َي كان عنده أظهر أيضا صرف تأويل اللفظ الثاني له » وعمل على أنهما يدلان في 
ا ی ا ا اکل معت اد نززنا على معني ا عا ا 
وليس في طباع النظر الفقهي أن ينتهي في هذه الأشياء إلى أكثر من هذا فتأمله » وفي 
مثل هذه الحال يسوغ أن يقال : كل مجتهد مصيب ٠‏ وأما اعتبار أبي حنيفة أكثر الحيض 
فى هذه المسألة فضعيف . 
ْ [ الذي يَأتي امرأته وهي حَائض ] 

المسألة الثالثة : اختلف الا ء في الذي يأتي امرأته وهي حائضُ : 

فقال مالك ٠‏ والشافعي ١‏ وأبو حنيفة : يستغفر الله ولا شيءَ عليه . 

لاکد ةيو ل دق لمان ار ا دار :+ 

وقالت فرقة من أهل الحديث: إن وطئخ في الدم فَعَلَيْهِ ديار » وإن وَطئٌ في انقطاع 
الدم فنصف دينار . وسبب اختلافهم في ذلك اختلافهم في صحة الأحاديث الواردة في 
ذلك أو وَهْيهًا ؛ وذلك أنه روي عن ابن عباس عن النبي ي في الذي يأتي امرأته وهي حائض 
أنه تلاق ر : عه اليد ؛ وكذلك روي أيضاً في حديث ابن 


: هذا الحديث له ألفاظ وطرق متعددة‎ )٠١*( 

فأخرجه أحمد (۲۲۹/۱ - ۲۳۰) » والدارمى )505/١(‏ » وأبو داود )۱۸١/١(‏ كتاب الطهارة : 
باب فى إتيان الحائض )5١115(‏ » والنسائى )١5/١(‏ كتاب الطهارة : باب ما يجب على من أتى 
حليلته فى حال حيضها . 

وابن ماجه )1١١ /١(‏ كتاب الطهارة : باب فى كفارة من أتى حائضآ )٦٤٠(-‏ » وابن الجارود 
(۱۰۸) » والحاكم (۱۷۱/۱) » والدارقطنى (۳/ ۲۸۷) » والبيهقى )7١5/١(‏ من طريق شعبة » عن 
الحكم » عن عبد الحميد بن عبد الرحمن » عن مقسم » عن ابن عباس » عن النبى يو فى الذى يأتى 
امرأته وهی حائض قال : يتصدق بدينار » أو بنصف دينار . 

وقال البيهقى : وكذلك رواه يحيى بن سعيد القطان » وعبد الوهاب بن عطاء الخفاف ٠‏ عن شعبة» 
ورواه عفان بن مسلم › وسليمان بن حرب » ومسلم بن إبراهيم » وحفص بن عمر الحوضى › 
وحجاج بن منهال » وجماعة » عن شعبة موقوفا على ابن عباس »› وقد بين عبد الرحمن بن مهدى ٠‏ 
عن شعبة أنه رجع عن رفعه بعدما كان يرفعه . 

قال البيهقى : فقد رجع شعبة عن رفع الحديث وجعله من قول ابن عباس قال ابن حجر فى 
«التلخيص» )١157/١(‏ : وقد أمعن ابن القطان القول فى تصحيح هذا الحديث والجواب عن طرق 
الطعن فيه با يراجع منه » وأقر ابن دقيق العيد تصحيح ابن القطان وقواه فى الإمام وهو الصواب . 
فكم حديث قد احتجوا به فيه من الاختلاف أكثر نما فى هذا كحديث بئر بضاعة »> وحديث القلتين 
ونحوهما وفى ذلك ما يرد على النووى فى دعواه فى شرح المهذب والتنقيح والخلاصة أن الأئمة كلهم 
خالفوا الحاكم فى تصحيحه وأن الحق أنه ضعيف باتفاقهم » وتتبع النووى فى بعض ذلك بن الصلاح . 

وأخرجه أحمد )١113/١(‏ من طريق حماد بن سلمة » عن عكرمة » عن ابن عباس أن رسول الله = 
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= لي قال : يتصدق بدینار » يعنى الذى يغشى امرأته حائضا . 
وأخرجه أحمد )"57/١(‏ من طريق أبى كامل عن حماد به بلفظ : يتصدق بدينار فإن لم يجد 
فنصف دينار . 
ورواه البيهقى (۳۱۸/۱) من طريق يزيد بن زريع » عن عطاء العطار به » وقال : وعطاء هو ابن 
عجلان ضعيف متروك وقد قيل : عنه » عن عطاء » وعكرمة » عن ابن عباس ولیس بشي . 
ووردت رواية أخرى وهی « نصف دينار » . 
أخرجه أحمد (۲۷۲/۱) > والدارمى /١(‏ 7055) » وأبو داود )١187 /١(‏ كتاب الطهارة : باب فى 
إتيان الحائض (515) . والترمذى ۲٤٤ /١(‏ - 555) كتاب الطهارة : باب ما جاء فى الكفارة فى ذلك 
۴ ۰ والبيهقى )717/١(‏ من طريق شريك » عن خصيف . عن مقسم » عن ابن عباس » عن 
النبى وَل قال : إذا وقع الرجل بأهله وهى حائض فليتصدق بنصف دينار . 
قال البيهقى : رواه شريك مرة فشك فى رفعه » ورواه الثورى » عن على بن بذيمة فأرسله . 
ثم أخرجه من طريق بذيمة وخصيف عن مقسم مرسلا » وقال : خصيف الجزرى غير محتج به » 
وكذلك أحمد )"96/١(‏ . 
وللحديث رواية أخرى مفصلة : 
فأخرجه عبد الرزاق (۳۲۸/۱ - ۳۲۹) » وأحمد (۳۹۷/۱) ء والدارقطنى (۳/ ۳۸۷ - ۳۸۸) , 
والبيهقى 1١77/١(‏ - ۳۱۷) » من طريق ابن جريج » عن عبد الكريم بن مالك الجزرى » عن مقسمء 
عن ابن عباس أن رسول الله ييه قال : إذا أتى أحدكم امرأته فى الدم فليتصدق بدينار وإذا وطثها وقد 
رأت الطهر ولم يغتسل فليتصدق بنصف دينار . 
وأخرجه الدارمى (١/60؟7)‏ > والدارقطنى (۲۸۸/۳) » والبيهقى (۱/ ۳۱۷) من طريق أبى جعفر 
الرازى » عن عبد الكريم به بلفظ : إذا كان الدم هييطا فليتصدق بدينار » وإن كان صفرة فنصف 
دينار. 
وأخرجه الدارقطنى (۳/ ۲۸۷) من طريق سفيان الثورى » عن عبد الكريم به بلفظ : من أتى امرأته 
فى الدم فعليه دينار » وفى الصفرة نصف دينار . 
وأخرجه الترمذى (١/155؟)‏ كتاب الطهارة : باب ما جاء فى الكفارة فى ذلك (۱۳۷) من طريق 
أبى حمزة السكرى » عن عبد الكريم به ولفظه إذا كان دمآ أحمر فدينار » وإن كان دما أصفر فنصف 
دينار . 
أما رواية الخمسى دينار . 
فأخرجه الدارمى )٠٠٠١/1(‏ من طريق بقية بن الوليد عن الأوزاعى عن يزيد بن أبى مالك عن عبد 
الحميد بن زيد بن الخطاب قال : كان لعمر بن الخطاب امرأة تكره الجماع فكان إدا أراد أن يأتيها 
اعتلت عليه بالحيض فوقع عليها فإذا هى صادقة فاتی النبى ية فأمره أن يتصدق بخمسى دينار . 
وذكره أبو داود تعليقا (۱۱۹/۱) رقم )١57(‏ عن الأوزاعى وقال : هذا معضل . 
وهذا سند منقطع ١‏ عبد الحميد لم يدرك عمر . 
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عباس هذا أنه إن وطئً في الدم فعليه دينارً وإن وطيء في انقطاع الدم فنصف دينار . 
وروي في هذا اذيك > افق پس دينار ؛ وبه قال الأوزاعي 01١‏ فمن صح عنده 
شيء من هذه الأحاديث صار إلى العمل بها > ومن لم يصح عنده شيء منها وهم 
الجمهور » عمل على الأصل الذي هو سقوط الحكم حتى يثبت بدليل . 
1 [ المستحاضة ومن أوجب عليها طهراً واحداً أو أكثر ] 
المسألة الرابعة : اختلف العلماء فى المستحاضة : 
فقوم أوجبوا عليها طهراً واحداً فقط ء وذلك عندما ترى أنه قد انقضت حيضتها 
بإحدى تلك العلامات التي تقدمت على حسب مذهب هؤلاء في تلك العلامات » وهؤلاء الذين 
أوجبوا عليها طهراً واحداً انقسموا قسمين» فقوم أوجبوا عليها أن وض لكل صلاة ١‏ 
وقوم استحبوا ذلك لها ولم يوجيوه عليها والذين أوجبوا عليها طهراً واحداً فقط ؛ 
هم مالك» والشافعي ٠»‏ وأبو حنيفة » وأصحابهم وأكثر فقهاء الأمصار » وأكثر هؤلاء أوجبوا 
عليها أن تتوضاً لكل صلاة » وبعضهم لم يوجب عليها إلا استحبابآ » وهو مذهب مالك . 
وقوم آخرون غير هؤلاء رأوا أن عل الان أن تتطهر لكل صلاة . 
وقوم رأوا أن الواجب أن تخر الظهرَ إلى أول العصر ثم تتطهر وتجمع بين 
الصلاتين؛ وكذلك تؤخر الغرب إلى آخر وقتها وأول وقت العشاء » وتتطهر طهراً ثانيآً » وتجمع 
بينهما »ثم تتطهر طهراً ثالث لصلاة الصبح > فأوجبوا عليها ثلاثة أطهار في اليوم والليلة . 
وقوم رأوا أن عليها طهراً واحداً في اليوم والليلة . ومن هؤلاء من لم يحد له وقتآ وهو مروي 
عن علي » ومنهم من رأى أن تتطهر من طهر إلى طهر فيتحصل في المسألة بالجملة أربعة أقوال : 
قول : إنه ليس عليها إلا طهر واحد فقط عند انقطاع دم الحيض . 
وقول : إن عليها الطهر لكل صلاة . 
وقول : إن عليها ثلاثة أطهار في اليوم والليلة . 
وقول : إن عليها طهر واحدا في اليوم والليلة . 
والسبّب في اختلافهم في هذه المسألة : هو اختلاف ظواهر الأحاديث الواردة في ذلك ؛ 


)١(‏ غبد الرحمن بن عمرو الأوزاعى أبو عمرو الشامى الإمام العلم عن عطاء وابن سيرين ومكحول 
وقتادة ونافع وخلق . وعنه يحيى بن أبى كثير شيخه وبقية وهقل بن زياد ويحى بن حمزة وأمم قال 
ابن مهدى : إمام وقال ابن سعيد : كان ثقة مأمونآ فاضلاً خيراً كثير الحديث والعلم والفقه قال 
إسحاق : إذا اجتمع الأوزاعى والثورى ومالك على الأمر فهو سنة » وقال ضمرة وهو حميرى . وقال 
أبو زرعة : أصله فى سبى السند توفى سنة سبع وخمسين ومائة . 

ينظر : تهذيب التهذيب الكمال ۲/ ۸۰۷ . تقريب التهذيب : )1٤( ٤۹۳/١‏ . خلاصة تهذيب 
الكمال ١157/7‏ . الكاشف ١984/7‏ 
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وذلك أن الوارد فى ذلك من الأحاديث المشهورة أربعة أحاديث : واحد منها متفق على 
أما المتفق على صحته فحديث عائشة قالت : ١‏ جاءت فاطمة ب: بنْت أبي حبيْش إلى رسول 
الله ي فَقَالَت يا سول اف ني انر استحاض ٠‏ قل أطهر . أقأمع اللا ؟ قال له - 


رو 


عله الصااة ولسم - : لا إنما ذلك عرق ولَيْسّت بِالحيْضة » قإذا قبت اليضة فَدَعي 
الصلاة » وإذا أدبت تاغسلي عك الدم وصلّي »20 . 
وفي بعض روايات هذا الحديث : « وتوضتي لكل صلاة » ٩7‏ > وهذه الزيادة لم 


يخرجها البخاري ولا مسلم »> وخرجها أبو داود » وصححها تومن اهل الحديث . 


والحديث الثاني حديث عائشة عن أم حَة بنت جحش امرأة عبد الرحمن بن عَوْف ۳ ٍ 


« أنها استحاضت فأمرها رسول الله ل أن تغقسل لکل صلا Da‏ "17 وهر اديت 


. تقدم . (۲) تقدم‎ )١( 

() عبد الرحمن .بن عوف بن عيد غوف بن الحارث بن لطر بن كلاب بن مه الزهرى أبو محمد 
المدنى » شهد بدراً والمشاهد . له خمسة وستون حديثاً » اتفقا على حديثين › وارد ت > وهو 
أحد العشرة المبشرين بالجنة » وهاجر الهجرتين > وأحد الستة » روى عنه بنوه دق كثيراً » 
وأوصى لنساء النبى ية بحديقة قَومّت بأربعمائة ألف . توفى سنة ۴۲ ه وقيل غير ذلك ٠»‏ ودفن 
بالبقيع . 

ينظر : الخلاصة )55١9( ٠٤١/١‏ الإصابة ( 5535/4 - .0") » الاستيعاب : ۸٤٤/٣‏ - 
. 

))٠١0(‏ رواية ابن إسحاق أخرجها أحمد (717/7) » والدارمى )١198/١(‏ كتاب الطهارة : و 
غسل المستحاضة ٠‏ وأبو داود )١19377/1١(‏ كتاب الطهارة : باب ما قال إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة 
الحديث (586) . والطحاوى فى « شرح معانى الآثار » (498/1) كتاب الطهارة : باب المستحاضة 
كيف تتطهر للصلاة كلهم من رواية عن الزهرى » عن عروة » عن عائشة به » وقد خالف ابن 
إسحاق أصحاب الزهرى فرووه عنه بلفظ : إنما هو عرق وليست بالحيضة . 

وأما رواية من خالفه من أصحاب الزهرى فأخرجها أبو داود الطيالسى ( ص-١٠)‏ ء, الحديث 
)١559(‏ » وأحمد )١51١/5(‏ »> والدارمی /١(‏ ۰ ۲۰) » والبخارى )5777/١(‏ كتاب الحيض : بار 
عرق الاستحاضة > الحديث (۳۲۷) . والطحاوى )44/١(‏ كتاب الطهارة : باب المستحاضة كيف 
تتطهر للصلاة » من رواية ابن أبى ذئب . 

وأخرجه أحمد (۱/ ۸۲) 2 ومسلم )577*/١(‏ كتاب الحيض : باب المستحاضة وغسلها وصلاتها › 
الحديث (7715/57) » وأبو داود (۲۰۳/۱) كتاب الطهارة : باب ما روى أن المستحاضة تغتسل لكل 
صلاة » الحديث (۲۹۰) > والترمذى )۲۹۹/١(‏ كتاب الطهارة : باب ما جاء فى المستحاضة أنها 
تغتسل عند كل صلاة »> الحديث (۱۲۹) . والنسائى (۱۸۱/۱ - ۱۸۲) كتاب الحيض : باب بده - 
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کار 


ا ا ص 
هكذا أسنده إسحاق عن الزهري 00 > وأما سائر أصحاب الزهري ؛ فإنما رووا عنه أنها 


= الحيض ٠.‏ والطحاوى فى « شرح معانى الآثار » )44/١(‏ كتاب الطهارة : باب المستحاضة كيف 
تتطهر للصلاة » والبيهقى (۱/ )۳٤۹‏ كتاب الحيض : باب غسل المستحاضة » من رواية .الليث . 

قال قتيبة: : قال الليث : لم يذكر ابن شهاب أن رسول الله َة أمر أم حبيبة أن تغتسل عند كل 
صلاة ولكنه. شئ فعلته هی . 

قال الترمذى : ويروى هذا الحديث » عن الزهرى » عن عمرة عن عائشة قالت : استفتت أم حبيبة 
بنت جحش رسول الله ية وقد قال بعض أهل العلم : المستحاضة تغتسل عند كل صلاة . 

وأخرجه أحمد (5/ ۸۳) › والدارمى (۱۹۹/۱) كتاب الطهارة : باب غسل المستحاضة » وابن ماجه 
)٠١5/١(‏ كتاب الطهارة : باب ما جاء فى المستحاضة إذا اختلط عليها الدم » الحديث (1555) » 
والبيهقى )۳٤۹/۱(‏ من رواية الأوزاعى . 

وأخرجه أحمد (1417/7) » ومسلم )۲٠١ /١(‏ كتاب الحيض : باب المستحاضة وغسلها وصلاتها » 
الحديث (55) . والدارمى »)7٠١/١(‏ والطحاوى )44/١(‏ كتاب الطهارة : باب المستحاضة كيف 
تتطهر للصلاة » من رواية إبراهيم بن سعد . 

وأخرجه مسلم.-(١177/1)‏ > الحديث (55) ». وأبو داود )۲١۲/۱(‏ كتاب الطهارة : باب ما روى 
أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة > الحديث (۲۸۸) » من رواية عمرو بن الحارث . 

وأخرجه مسلم )5154/١(‏ > الحديث (55) » والطحاوى )٠١ 5 //١(‏ » من رواية ابن عيينة . 

وأخرجه الطحاوى )44/١(‏ » أيضا من رواية النعمان » وحفص بن غيلان كلهم عن الزهرى به . 

وقد ورد الأمر بالإغتسال عند كل صلاة أيضآ من طريق يحيى بن أبى كثير عن أبى سلمة قال : 
أخبرتنى زينب بنت أم سلمة  :‏ أن امرأة كانت تهراق الدم » وكانت تخت عبد الرحمن بن عوف أن 
رسول الله به أمرها أن تغتسل عند كل صلاة » . رواه أبو داود )5١8 /١(‏ كتاب الطهارة : باب من 
روى أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة » الحديث (597) » وابن الجارود ( ص :58) كتاب الطهارة : 
باب الحيض » الحديث )١١٠١(‏ . 

وورد أيضاً من حديث أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم » عن عمرة » عن عائشة : أن آم 
حبيبة بنت جحش . .. ' الحديث » وفيه أن النبى يي قال لها : « فلتغتسل عند كل صلاة وتصلى». 

أخرجه أحمد ١١8/5(‏ - ۱۲۹) » والطحاوى فى « شرح معانى الآثار » )48/١(‏ كتاب الطهارة : 
باب المستحاضة. كيف تتطهر للصلاة . 

قول الزهرى : ( لم يأمرها النبى ية بالغسل ) صريح لا يقبل التأويل . ومن قال : ( أمرها أن 
تغتسل ) واهم فى قوله ؛ لأنه دخل عليه الوهم من كونها كانت تغتسل لكل صلاة » فظن ذلك بأمر 
البى كلل . 

(۱) محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زهرة القرشى 
الزهرى أبو بكر المدنى » أحد الأئمة الأعلام وعالم الحجاز والشام » عن ابن عمر وسهل بن سعد » 
وأنس ومحمود بن الربيع وابن المسيّب وخلق . وعنه أبان بن صالح وأيوب وإبراهيم بن أبى عيلة 
وجعفر بن برقان وابن عيينة وابن جريج والليث ومالك وأمم . قال ابن المدينى : له نحو ألفى - 
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استحيضّت فسألت رسول الله يكل فقال لها : : ١‏ إنما هو عرق وَلَيِسَت باليّضة » » وأمرها 
أن تغتسل وتصلي > فكانت تغتسل لكل صلاة » على آن ذلك هو الذي فَهِمَتْ منه لا 
أن ذلك منقول من لفظه EEG‏ ا - ومن هذا الطريق خرجه البخاري . 


٠ مل‎ 


وأما الثالث : فحديث أسماء بنت ٠‏ عميس (' أنها قالت : يا رسول الله ! إن قاطمة 
بنت حبيش استحیضت . فقال رسول الله ككل : « لتغتسل للظهر والعصر عُسْلا واحدل 
وللمَغرب والعشاء سلا واحداء وتفتّسل لجر وتوضا فيما بين 21١»‏ خرجه 
ور وصححه محمد جره 1 


وأما الرابع 5 فحديث حمنة نه ابنة جَحش () وفيه 8 « أن رسول الله كل حيرها بِيْنَ أن 


- حديث. قال ابن شهاب : ما استودعت قلبى شيئا فنسيته : وقال الليث : ما رأيت عالا قط أجمع 
من ابن شهاب . وقال أيوب : ما رأيت أعلم من الزهرى . وقال مالك : كان اين شهاب من أسخى 
الناس وتقيا » ما له فى الناس نظير . قال إبراهيم بن سعد : مات سنة أربع وعشرين ومائة . 

ينظر ترجمته فى : تهذيب الكمال ۱۲۹۹/۳ ء تهذيب التهذيب 150/4 ء تقريب التهذيب : 
۲ .۰ خلاصة تهذيب الكمال ٤٥۷/۲‏ » الكاشف ٩1/۳‏ > تاريخ البخارى الكبير /١‏ ۲۲۰ » 
تاريخ البخارى الصغير 077١ » 53/١(‏ » الحرح والتعديل ۳۱۸/۸ ء ميزان الاعتدال 4١ /٤‏ » تاريخ 
الثقات 5١7‏ . تراجم الأخبار ٠١/٤‏ > الحلية ۳/ -75ء طبقات ابن سعد ١75/5‏ ء سير الأعلام 
نون 

)١(‏ أسماء بنت عميس الخثعمية من المهاجرات الأول وأخت ميمونه لأمها لها ستون حديئا انفرد 
لها البخارى بحديث وعنها ابناها عبد الله وعون ابنا جعفر وجماعة هاجرت مع جعفر إلى الحبشة ثم 
إلى المدينة ثم تزوجها أبو بكر . ثم على ء وماتت بعده . 

ينظر : تهذيب ۳۹۸/۱۲ رقم (571/ا1) » تقريب ٥۸۹/۲‏ 2 أعلام النساء 557/١‏ ء الدر المتثور 
6" الإصابة ٤۸۹/۷‏ » الخلاصة ۳۷٤/١‏ . الحلية ۷٤/۲‏ 

)٠١6(‏ أخرجه أبو داود (۲۰۷/۱ - )۲١۸‏ كتاب الطهارة : باب من قال تجمع بين الصلاتين 
وتغتسل لهما غسلا واحدا » الحديث (195) 2 والطحاوى فی معانى الآثار )١1١١- ٠٠١ /١(‏ كتاب 
الطهارة : باب المستحاضة كيف تتطهر للصلاة » والدارقطنى (۱/ ۲۱١‏ - 7315) كتاب الحيض ء 
الحديث (0) » والبيهقى ٣٥۳ /١(‏ - 7304 ) كتاب الحيض : باب غسل المستحاضة ٠»‏ وابن حزم 
73١7 > 717/0‏ ) ولفظه عنده » عن أسماء بنت عميس قالت : « قلت يا رسول الله إن فاطمة بنت 
أبى حبيش استحيضت منذ كذا وكذا وكذا فلم تصل » فقال رسول الله كلك : سبحان الله إن هذا من 
الشيطان لتجلس فى ركن فإذا رأت صفرة قوق الاء فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا ...» » 
الحديث . 

(1) حمنه بنت جحش الأسدية أخت زينب وهى التى كانت تستحاض » وهى آم عمران بن طلحة = 
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oro 


صي الصلوَات بطر وأحد » عدم تَرَى أن قد انقطع دم الحيض » وبين ن تسل في 
الوم واليْلة ثلاث مرت ٠»‏ على حديث أسماء بنت عميس ٠‏ إلا أن هنالك ظاهرة 
على الوجوب . وهنا على التخيير > فلما اختلفت ظواهر هذه الأحاديث ذهب الفقهاء في 
تأويلها أربعة مذاهب : مذهب الس > ومذهب الترجيح > ومذهب الجمع > ومذهب 
البنّاء . 
فرق بين الجمع والبناء : أن البّاني لشن يرى أن هنالك تعارضاً فيجمع بين 
الحديثين» وأما الجامع : فهو يرى أن هنالك تعارضاً في الظاهرء فتأمل هذا ؛ فإنه فرق" 


مله 


أما من ذهب مذهب الترجيح فمن أخذ بحديث فاطمة بنت حبيش لكان الاتفاق على 
صحته عمل على ظاهره ٠»‏ أعني من أنه لم يَأْمرَها با أن تغتسل لكل صلاة ولا أن 
تجمع بين الصلوات بعل واحد » ولا بشيء من تلك المذاهب ؛ وإلى هذا ذهب مالك»٠‏ 
وأبو حنيفة » والشافعي » وأصحاب هؤلاء » وهم الجمهور » ومن صحت عنده من 
هؤلاء الزيادة الواردة فيه وهو الأمر بالوضوء لكل صلاة أوجب ذلك عليها » ومن لم 
تصح عنده لم يوجب ذلك عليها . 

وأما من ذهب مذهب البنّاء ؛ فقال : إنه ليس بين حديث فاطمة » وحديث أم حبيبة 
الذي من رواته ابن اف تارف ا وان الذي في حديث أم حبيبة من ذلك زيادة 
على ما في حديث فاطمة ؛ فإن حديث فاطمة إنما وقع الجواب فيه عن السؤال » هل ذلك 
الدم حيض يمنع الصلاة أم لا ؟ فأخبرها ‏ عليه الصلاة والسلام - أنها ليست بحيضة تمنع 
الصلاة » ولم يخبرها فيه بوجوب الطهر أصلاً لكل صلاة » ولا عند انقطاع دم الحيض» 
وفي حديث أم حبيبة أمرها بشيء واحد وهو التطهر لكل صلاة » لكن للجمهور أن 
يقولوا ا : إن تأخير الان عن وقت الْحَاجَة لآ يجوز » فلو كان واجبآ عليها الطهر لكل 
صلاة لأخبرها بذلك ٠‏ وعد أن يدعي مُدّمٍ انها كانت تعرف ذلك مع أنها كانت تجهل 
الفرق بين الاستحاضة والحيض ٠‏ وأما تركه ‏ عليه الصلاة والسلام - إعلآمَهَا بالطهر 
الواجب غليها عند انقطاع دم الحيض قفن في قوله : ١‏ إن ليست بالحيضة » لأنه كان 


معلوماً من سنته عليه الصلاة ة والسلام ‏ أن انقطاع الحيض يوحب الغسل فإذاً إنما لم 


- لها حديث وعنها ابنها . 

ينظر : تهذيب 5١١١15(‏ رقم 4 تقريب : ۲/ ٥٩٥‏ » الثقات :44/9 . أسد الغابة 1۹/۷ » 
الإصابة ٥۸٦/۷‏ » تهذيب الكمال ٠١۸١/۳‏ . 

. )45( تقدم برقم‎ )١( 


.0۷ - ج ١ا-‏ كتاب الغسل 
يخبرها بذلك ؛ لأنها كانت عالمة به وليس الأمر كذلك فى وجوب الطهر لكل صلاةء 
إلا أن يدعي مدع أن هذه الزيادة" لم تكن ثابنة بعرت بعد > فيتطرق إلى ذلك المسألة 
المشهورة هل الزيادة نسخ خ أم لا ؟ وقد روي في بعض طرق حديث فاطمة آم ا 
الصلاة والسلام ‏ لها بالغسل ١‏ > فهذا هو حال من ذهب مذهب الترجيح ومذهب البناء 8 
حبيبة » واستدل على ذلك با روي عن عائشة ١‏ أَنْ سهلة بنت سهيل استّحيضت » وأن 
ا و 
الظهر والعصر في عسل واحد » والمغرب والعشاء في غسنل واحد » وتقتسل تاللا 

لا 0 00 

تَعرف أيام a‏ ا » وحديث :أ ی على الى يا رت 
ذلك فأمرت بالطهر في كل وقت احتياطا للصلاة ؛ وذلك أن هذه إذا قامت إلى الصلاة 


عه 


يحتمل أن تكون طهرت » فيجب عليها أن تغتسل لكل صلاة . 
وأما حديث أسماء ابنة عميس › > فمحمول على التي لا يتميز لها أيام الحيض من أيام 
ا ملا ري ولاو ااا موا اقيم 
أن تغتسل وتصلَي بذلك الغْسلٍ صلاتين . 


وهنا قوم ذهبوا مذهب التخيير بين حَديئى أم حبيبة وأسماء واحتجوا لذلك بحديث 


حمنة ببت جحش وفيه « أن رسول الله كله حيرا » 29 وهؤلاء منهم من قال : 
© في لم لم 


المخيرة ة هي التي لا تعرف أيام حيضتها . 


(0) أخرجه أبو داود (۲۰۷/۱) كتاب الطهارة : باب من قال : تجمع بين الصلاتين وتغتسل 
لهما غسلا » الحديث (5968) ,2 والبيهقى (To/۱)‏ كتاب الطهارة : باب غسل المستحاضة > من 
حديث محمد بن إسحاق » عن عبد الرحمن بن القاسم » عن أبيه قال : إن امرأة استحيضت فسألت 
النبى يي فأمرها بمعناه 

ورواه شعبة بن الحجاج » عن عبد الرحمن بن القاسم » عن أبيه عن عائشة قالت  :‏ استحيضت 
امرأة » .. الحديث مثله » إلا أنه ليس فيه الأمر بالغسل لكل صلاة » بل فيه : « فأمرت أن تؤخر 
الظهر وتعجل العصر » . 

أخرجه الطيالسى ( ص : «(Y1‏ وأبو داود (۹4() 2 والنسائى (۱۸٤/۲‏ كتاب ايض : پار 
جمع المستحاضة بين الصلاتين وغسلها إذا جمعت 3 والبيهقى 0/1 - (oY‏ . تقدم فى حديث 
عائشة . 


٩٤ تقدم برقم‎ )١( 
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ومنهم من قال : بل هي المستحاضة على الإطلاق عارقة كانت أو غير عارفة » وهذا هو 
قول خامس فى المسألة. إلا أن الذي فى حديث حمنة ابنة جحش إنما هو التخيير بين أن 
تصلي الصلوات كل د أن تتطهر في اليوم والليلة ثلاث مرات » وأما 
من ذهب إلى أن الواجب أن تطهر في كل يوم مرة واحدة فَلَعَلّهُ إنما أوجب ذلك عليها 
لكان الشك ولست أعلم في ذلك أثراً . 

[ الاختلآف في وطء المستحاضة ] 

المسألة الخامسة : اختلف اا 0 0 المستحاضة على ثلاثة أقوال : 

فقال قوم : يجوز وطْوهَا وهو الذي عليه فقهاء الأمصار > وهو مروي عن ابن عباس 
وسعيد بن الْمسيّب وجماعة من التابعين . 

وقال قوم : ليس يجوز وطؤها وهو مروي عن عائشة وبه قال النخعي والحكم . 

وقال قوم : لا يأتيها زوجها إلا أن يَطُولَ ذلك بها ؛ وبهذا القول قال أحمد بن حنبل. 

وسبب اختلافهم : هل إباحة الصلاة لها هي رخصة لمكان تأكيد وجوب الصلاة ؛ أم 
إغا أبييحت لها الصلاة لأن حكمها حكم الطاهر ؟ فمن رأى أن ذلك رخصة لم يجز 
لزوجها أن يِطَأها » ومن رأى أن ذلك ؛ لأن حكمها حكم الطاهر أباح لها ذلك » وهي 
بالجملة مبالة مسكوت غنها -وآما التقريق بين الظول ولا طول فاسان : 


[ تم الجزء الأول بحمد الله ويليه الجزء الثانى إن شاء الله وأوله كتاب التيمم ] 


؟*/اه - ج ١‏ فهرس الجزء الأول 


فهرس الحزء الأول من بداية المجتهد 


الصفحة 
مقدمة المحقق 0 
التشريع الإسلامى فى عهد النبى عليه الصلاة والسلام 1 
التشريع الإسلامى فى عهد الخلفاء الراشدين 7 
المذاهب الفقهية ۸ 
أولا : مذهب الحسن البصرى ۸ 
ثانيا : مذهب ابن شراحيل الشعبى ۰ 
ثالثا : مذهب الإمام الأوزاعى ۱۱ 
رابع : مذهب الإمام الليث ۱۲ 
خامسا : مذهب سفيان الثورى ۳ 
سادسا : مذهب داود الظاهرى 1 
تبلور المذاهب الفقهية : 16 
أولا : المذهب الحنفى 10 
ثانيا : مذهب الإمام مالك ۱٦‏ 
الثا : مذهب الشافعى ۸ 
رابع : مذهب الإمام أحمد 14 
أسباب اختلاف الفقهاء 4 
أسباب اختلاف الصحابة والتابعين ۲۲ 
أولا : اختلافهم فى العلم بالنصوص ۳ 
ثانيا : اختلافهم فى الوثوق بالسنة ۳١‏ 
ثالثا : اختلافهم فيما لا نص فيه r‏ 
السنة ودرجتها وأثر الاختلاف 56 
السنة المتواترة وتقسيمها ”7 
حكم المتواتر ۷ 
السنة المشهورة ۳۸ 


خبر الآحاد 3 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد جا - 


أقسام خبر الواحد من حيث القبول والرد 

حكم خبر الواحد 

خبر الواحد المحتف بالقرائن 

الراوى وأثره فى اختلاف الفقهاء 

عدالة الراوى 

ضبط الراوى 

أنواع الضبط 

الأمور التى يحصل بها الإخلال بالضبط 

مذاهب الصحابة والفقهاء المتبوعين فى العمل بأخبار الآحاد 
المذاهب الفقهية والعمل بأخبار الآحاد 

أولا : مذهب النفية 

ثانيا : مذهب المالكية 

ثالغا : مذهب الشافعية 

رابعا : مذهب الحنابلة 

الحديث المرسل 

مثال على ذلك اختلافهم فى التعزير 

مثال آخر فى الصائم المتطوع إذا أفطر هل يجب عليه القضاء 
اختلاف الأحكام بسبب الاختلاف فى القواعد الأصولية واللغوية 
أولا : اختلافهم فى دلالة العام 

ثانيا : اختلافهم فى دلالة الخاص 

المقصود بالقطع فى الخاص 

بعض المواضع الفقهية المترتية على دلالة الخاص 

المطلق والمقيد 

حكم المطلق والمقيد 

حكم المطلق 

حكم المقيد 

جواز حمل المطلق على المقيد 

شروط حمل المطلق على المقيد 


- ااه 


:لاه داج ١‏ فهرس ال جزء الأول 


أشكال التعارض بين المطلق والمقيد 44 
الصورة الأولى : اتحاد النصين حكما وسببا والإطلاق والتقييد فى الحكم 1 
ثانيا : اتحاد النصين حكما وسببا والإطلاق والتقييد فى السبب 1 


ثالثا : اتحاد النصين حكما و اختلافهما سببا والإطلاق والتقييد فى الحكم م١١‏ 
رابعا : اتحاد النصين سببا واختلافهما حكما والإطلاق والتقييد فى الحكم ۱۰۹ 


خامسا : اختلاف النصين حكما وسببا والإطلاق والتقييد فى الحكم 1۰ 
الأمر والنهى وأثرهما فى اختلاف الأئمة 1۲ 
المببحث الأول : الأمر المطلق 1۱۲ 
ماهية الأمر المطلق ۱۱۲ 
انقسام الأمر 1۳ 
تعريف الأمراللفظى اصطلاحا ۱1۳ 
صيغ الأمر ومدلولاتها 1 
اختلافهم فيما يقتضيه الأمر من نوع الحكم 1۷ 
مثال من المسائل الفقهية 1۱۹ 
المبحث الثانى : اختلافهم فى اقتضاء الأمر الطلب من المرة الواحدة أو التكرار ٠١١ ٠‏ 
الأمر المعلق بشرط أو وصف يفن 
غوذج من اختلاف العلماء على اقتضاء الأمر التكرار أو المرة كن 
المبحث الثالث : الأمر بالشئ نهى عن ضده هن 
المبحث الرابع : دلالة الأمر على الفور أو التراخى رن 
غوذج من اختلاف العلماء فى اقتضاء الأمر الفور أو التراخى ۳۲ 
النهى وأثره فى اختلاف الفقهاء ۱۳٤‏ 
أولا : تعريف النهى لغة ش ۱۳٤‏ 
ثانيا : تعريف النهى اصطلاحا . 0 
مب الى رما رضحت اله ۳۸ 
البحت الأول :. فى النهى الطلق عن الكرعيات ٤١‏ 
المبحث الثانى : فى النهى عن الشرعيات لوصف لازم ١‏ 
المبحث الثالث : عند من يرى الفرق فى النهى بين العبادة والمعاملة ١‏ 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد چک Vo.‏ 


دلالة النهى فى المعاملات 1o‏ 
الدلالات وأثرها فى اختلاف الفقهاء 10۷ 
الظاهر 104 
حكم الظاهر ۱1۰ 
النص 5١‏ 
أمثلة التعارض بين النص والظاهر 1۲ 
المفسر 3 
المحكم 13 
المشترك 3 
المؤول 1€ 
الدلالة بالإشارة 110 
أمثلة الإشارة ۷ 
حجية الإشارة ۱۷۱ 
أمثلة تعارض العبارة مع الإشارة ۱۷۲ 
دلالة النص فل 
أقسام دلالة النص ۱۷٦‏ 
حجية دلالة النص ۱۷V‏ 
الاقتضاء 78 
الفرق بين المقتضى والمحذوف 7 
حجية الاقتضاء ۸۰ 
مثال تعارض دلالة الاقتضاء مع دلالة النص ۸۱1 
تقسيمات الشافعية للدلالة اللفظية ۱۸۱ 
أقسام المفهوم ۱A۲‏ 
مفهوم الموافقة 14 
شروط تحقق مفهوم الموافقة ۸۳ 
الكلام على أقسام مفهوم الموافقة 145 
مفهوم المخالفة ۱۹۰ 


شروط تحقق مفهوم المخالفة 14۰ 


0۷٦‏ - ج ۱ فهرس الحزء الأول 
أنواع مفهوم المخالفة ۱۹٤‏ 
حجية مفهوم المخالفة 145 
أولا : حجية مفهوم الصفة ۹۷ 
آراء العلماء فى حجية مفهوم الصفة 44 
ثانيا : حجية مفهوم العدد ۰۱ 
آراء العلماء فى حجية مفهوم العدد ۰۱ 
ثالثا : حجية مفهوم الشرط ۰۳ 
مذاهب العلماء فى حجية مفهوم الشرط ۲٤‏ 
رابعا : حجية مفهوم الغاية ۰.0 
مذاهب العلماء فى حجية مفهوم الغاية ۲۰٦‏ 
خامساً : حجية مفهوم الحصر ۰۷ 
مذاهب العلماء فى حجية مفهوم الحصر ۲۰۸ 
مفهوم الحصر بالنفى والاستثناء ۲۰۸ 
مفهوم الحصر بتعريف المبتدأ باللام أو بالإضافة 58 
سادساً : حجية مفهوم الاستثناء 11۰ 
مذاهب العلماء فى حجية مفهوم الاستثناء 731 
سابعا : حجية مفهوم اللقب 11-۰ 
مذاهب العلماء فى حجية مفهوم اللقب 1۱ 
عموم المفهوم 11۲ 
تخصيص المنطوق بالمفهوم 110٥‏ 
الإجماع وأثره فى الخلاف ۲۲ 
تعريف الإجماع اصطلاحا ۲٤‏ 
المبحث الأول غا قوفف علا Y0‏ 
امقام الأول : فى بيان إمكان الإجماع o‏ 
المقام الثانى : فى بيان إمكان العلم بالإجماع يفف 
المبحث الثانى : فى إثبات أن الإجماع حجة ¥ 
المسلك الأول : الكتاب يفف 
المسلك الثانى : السنة ۹ 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد چ ا - 
المسلك الثالث : المعقول 

مطلب فى تأويل قول الإمام أحمد : من ادعى الإجماع فهو كاذب 
نموذج من الخلاف : نفقة الزوجة ووجوبها 

القياس وأثره فى الخلاف 

القياس لغة 

حكاية الأصوليين لمعنى القياس لغة 

القياس فى اصطلاح علماء الشرع 

أولا : تعريف القياس بناء على أنه التسوية فى الحكم 
ثانيا : تعريف القياس بناء على أنه المساواة فى العلة 
حجية القياس 

حجج الجمهور 

حجج المنكرين للقياس 

وقوع القياس وعدمه 

أدلة وقوع القياس سمعا وعقلا وحجيته 

أدلة السنة المطهرة 

أدلة الإجماع 

حجج المانعين للقياس 

خريان الان فى الخدوة والكفارات 

جريان القياس فى الأسباب والشروط 

مثال : علة الربا 

الاستصحاب وأثره فى الخلاف 

صور الاستصحاب 

المصالح المرسلة 

نموذج من اختلاف الفقهاء فى تعذيب امتهم 

سد الذر ائع 

EEE 

أدلة المالكية 

الاستحسان 


OVA‏ - ج ١‏ فهرس الجزء الأول 


ا 0 


آراء العلماء فى شفعة الأشجار 40 
القراءات وأثرها فى الخلاف 14١‏ 
المقرءون من الصحابة 14۷ 
المقرءون من التابعين 14۷ 
أعداد القراءات 4۸ 
ضابط قبول القراءات 44 
فوائد لاختلاف القراءة 144 
مثال للخلاف فى ذلك ۳۰۱ 
ترجمة ابن رشد ۳۰۷ 
اسمه ونسبه وكنيته ۰۷ 
فولده وا ۳۰۷ 
صفات ابن رشد مام 
شیوخ ابن رشد ۳۰۸ 
تلاميد ابن رشد ۳۰۸ 
المناصب التى تقلدها ۳۰۹ 
صلة ابن رشد بفلاسفة عصره ۳۰۹ 
مكانة ابن رشد العلمية ۳۰۹ 
مصنفات ابن رشد ل لذن 
ثناء العلماء عليه ۴1۱ 
وفاة ابن رشد ۳1۲ 
أولاده ۳1۲ 
حول كتاب بداية المجتهد ۳1۳ 
الكلام على تسمية الكتاب ش ۳1٤‏ 
الكلام على زمن تأليف الكتاب ۳10٥‏ 
منهج ابن رشد فى كتابة « بداية المجتهد » ۴1٦1‏ 
أولاً : تفسير بعض الكلمات التى كان يطلقها ابن رشد » وتبيين مراده منها ۳۱٦‏ 
ثانيًا : توضيح طريقته الخاصة فى عرض المسائل ومناقشتها ينس 


ثالنًا : مثالية ابن رشد فى موقف الإنصاف ۳۱۸ 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد چ 1 
رابعًا : ترجيحه بين المذاهب حسب الأدلة 
خافسًا : مصادره من أمهات الكتاب التى اعتمد عليها 
وصف النسخة الخطية 
عملنا فى الكتاب 
صور المخطوط 
خطبة المؤلف 
القول فى القياس 
الفعل وتلقى الأحكام الشرعية 
أسباب الاختلاف باجنس 
ا كتاب الطهارة من الحدث 
كتاب الوضوء 
الباب الأول : الدليل على وجوب الوضوء 
من يجب عليه الوضوء 
الباب الثانى : فى معرفة فعل الوضوء وفيه اثنتا عشرة مسألة 
المسألة الأولى : هل النية شرط فى صحة الوضوء أم لا 
المسألة الثانية : القول فى غسل اليد قبل إدخالهما فى الإناء 
المسألة الثالثة : فى المضمضة والاستنشاق 
المسألة الرابعة : من تحديد المحال 
المسألة الخامسة : غسل اليدين والذراعين 
المسألة السادسة : من التحديد فى مسح الرأس 
المسألة السابعة : من الأعداد الواجبة فى طهارة الأعضاء المغسولة 
المسألة الثامنة : من تعيين المحال فى المسح على العمامة 
المسألة التاسعة : من الأركان فى مسح الأذنين هل هو سنة أو فريضة وهل 
يجدد لهما الماء ؟ 
المسألة العاشرة : من الصفات فى غسل الرجلين 
المسألة الحادية عشرة : من الشروط وجوب ترتيب أفعال الوضوء على نسق 
الآية 
المسألة الثانية عشرة : من الشروط الموالاة فى أفعال الوضوء 


0۷۹ - 


1۸ 
۳14 
۲۰ 
حرو‎ 
۳۲١ 
Yo 
Yo 
۳۲۸ 
۲ 
ر‎ 
٤ 
Yo 
E 
٤ 
u3: 
o٠ 
۳0٦ 
0۸ 
فض‎ 
۳1۸ 
۳14 
Vo 


اهارا 
TAY‏ 


۳40 
۳40 
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القول فى المسح على الخفين وفيه سبع مسائل : ۳ 
المسألة الأولى : حكم المسح على الخفين ٤‏ 
دليل من أجازه t10‏ 
المسألة الثانية : فى تحديد المحل الممسوح من الخف ۷ 
المسألة الثالثة : فى نوع محل المسح 4 
المسألة الرابعة : فى صفة الخف ١‏ 
المسألة الخامسة : توقيت المسح على الخفين ٤‏ 
المسألة السادسة : شرط المسح على الخفين to‏ 
المسألة السابعة : نواقض طهارة المسح على الخفين A4‏ 
الباب الثالث : فى المياه وفيه ست مسائل : ٤‏ 
المسألة الأولى : الاختلاف فى الماء إذا خالطته نجاسة ولم تغير أحد أوصافه ‏ 448 
المسألة الثانية : فى الماء الذى خالطه زعفران أو غيره من الأشياء الطاهرة 4 
المسألة الثالثة : فى الماء المستعمل فى الطهارة هل يجوز التطهر به مرة ثانية؟ة ‏ 404 
المسألة الرابعة : فى اتفاق العلماء على طهارة آسار المسلمين وبهيمة الأنعام 3 
المسألة الخامسة : اختلاف العلماء فى آسار الطهر على خمسة أقوال 14 
المسألة السادسة : صار أبو حنيفة إلى إجازة الوضوء بنبيذ الت السفر VY‏ 
الباب الرابع : فى نواقض الوضوء وفيه سبع مسائل ۹ 
المسألة الأولى : فى اختلاف علماء الأمصار فى انتقاض الوضوء مما يخرج 

من الجسد من النجس AY‏ 
المسألة الثانية : فى اختلاف العلماء فى النوم على ثلاثة مذاهب 40 
المسألة الثالثة : فى الاختلاف فى الوضوء لمن لمس النساء بيده ۹۰ 
المسألة الرابعة : فى اختلاف العلماء فى نقض الوضوء بمس الذكر AT‏ 
المسألة الخامسة : القول فى الوضوء من أكل ما مسته النار ومن أكل لحم 

الجزور 0.0 
المسألةالسادسة : من أوجب الوضوء من الضحك فى الصلاة 0۱٦‏ 
المسألة السَابعة : القول فى الوضوء من حمل الميت 0۱٦‏ 


الوضوء من زوال العقل 0۱۸ 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد لات 
الباب الخامس : معرفة الأفعال التى تشترط هذه الطهارة فى فعلها وفيه أربع 
مسائل : 


المسألة الأولى : هل الوضوء شرط فى مس المصحف ؟ 
المسألة الثانية : فى حكم الوضوء على الجنب 
المسألة الثالثة : فى حكم الوضوء للطواف 
المسألة الرابعة : فى جواز قراءة القرآن لغير المتوضئ وكذلك ذكر الله تعالى 
٠‏ كتاب الغسل 
الباب الأول : فى معرفة العمل فى هذه الطهارة وفيه أربع مسائل : 
المسألة الأولى : فى اختلاف العلماء هل من شرط هذه الطهارة إمرار اليد 
على جميع الجسد , 
الوضوء فى أول غسل الحنابة 
المسألة الثانية : فى الاختلاف هل من شرط هذه الطهارة النية ؟ 
المسألة الثالئة : فى هل من شرط هذه الطهارة المضمضة والاستنشاق ؟ 
المسألة الرابعة : فى الاختلاف هل من شرط هذه الطهارة الفور والترتيب 
الباب الثانى : فى معرفة نواقض هذه الطهارة وفيه مسألتان 
المسألة الأولى : فى اختلاف الصحابة فى سبب إيجاب الطهر من الوطء 
وهل هو الإيلاج أو الإنزال ؟ 
المسألة الثانية : فى اختلاف العلماء فى الصفة المعتبرة فى كون خروج المنى 
موجبًا للغسل 
إذا انتقل المنى من أصل مجاريه بلذة ثم خرج بدون لذة 
الباب الثالث : فى أحكام الجنابة والحيض وفيه ثلاث مسائل : 
المسألة الأولى : فى حكم دخول المسجد للجنب 
المسألة الثانية : فى مس الجنب المصحف 
المسألة الثالثة : فى قراءة القرآن للجنب والحائض 
أحكام الدماء الخارجة من الرحم وبها ثلاثة أبواب : 
الباب الأول : أنواع الدم الثلاثة الخارجة من الرحم 
الباب الثانى : فى معرفة علامات انتقال الدماء بعضها إلى بعض وفيه سبع 
مسائل : 


- امه 


o 


”مه اج ١‏ فهرس الجزء الأول 


المسألة الأولى : فى اختلاف العلماء فى فى أكثر أيام الحيض وأقلها o‏ 
معتادة الحيض إذا استحاضت 2 055 
المسألة الثانية : فى التى تحيض يومًا أو يومين وتطهر مثلها ومتى تصير ا 

مستحاضة ؟ 040 
المسألة الثالثة : فى الاختلاف فى أقل النفاس وأكثره o‏ 
أقل النفاس - أكثر النفاس o‏ 
المسألة الرابعة : فى اختلاف العلماء فى الدم الذى تراه الحامل » هل هو دم ٠‏ 

حيض أو استحاضة ؟ 04 
المسألة الخامسة : فى اختلاف الفقهاء فى الصفرة والكدرة هل هما حيض أم 

لا ؟ 00۰ 
المسألة السادسة : فى اختلاف الفقهاء فى علامة الطهر من الدم 00۱ 
المسألة السابعة : فى اختلاف الفقهاء فى المستحاضة إذا تمادى بها الدم 

والحائض إذا تمادى بها كذلك 000 

الباب الثالث : فى معرفة أحكام الحيض والاستحاضة وفيه خمس مسائل : 066 
المسألة الأولى : فى اختلاف الفقهاء: فى مباشرة الحائض وما يباح منها 007 
المسألة الثانية : فى وطء الحائض فى طهرها وقبل الاغتسال 0۱ 
المسألة الثالئة : فى اختلاف الفقهاء فى الذى يأتى امرأته وهى حائض oY‏ 
المسألة الرابعة : فى المستحاضة ومن أوجب عليها طهر واحدا أو أكثر 
المسالة الخامسة : الاختلاف فى وطه المستحاضة 0۷۱ 
الفهرس "لاه 


